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تماه مستجاب : 
آسال اله الكريم اتمامه على احسن الوجوه واكملها رانمها وامجلها × 
واتقمها ق الآخرة والدنيا » واکثرها انتفاعا به واهمها قائدة لجبیم 
السلمن .. . 
[ الشيخ محیی آلدین اللووی فى القدمة ج ۱ ص 1.۳ ] 


لحن الاد م 9 


وهو الجزء الأول من تكملة هذا الشرح 


رئيس قسم السنة وعلوم الحديث 
بجامعة ام درمان الاسسلامية 


وحقوق الطبع محفوظة له 
الطبعة الثانية 
مت اا 


ده - املك العبيةالسعودية: 


الحمد لله إلموفق إلى تمام الصالحات بنعمته » والموجه إلى حفظ تراث الثبرة برحمته » 
۲ والملهم من أراد إلهامه صدق الكلمة » وصحة الفهم . وصفاء القريحة > فجاءت أعمالهم 
ذات.اثار مدوية » یتاقلها من كانوا من نظرائهم » ومن حاولوا أن يكونوا من آشباههم » حتی 
هجم بهم العلم على حقائقه فاستلانوا ما استوعر منه المترفون » وأنسوا بما استوحش منه 
الجاهلون » أعياتهم مققودة » وأمتالهم فى القلوب موجودة : 
وإذا إذا كان الامامان الحافظان شیخا الاسلام وپرکتا الأثام محیی الدین أبو زکریا یحیی بن 
شرف النوری وخليفته فى المجموع تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى قد جهدا 
جهدهما فی شرح المهذب إلى ما aS‏ 
متهما نحيه عند باب يمن آبواب ال لفقه لم يتجاوزا حدود العبادات إلا بمرحلة فصيرة لا تزيد 
على بضعة أبواب من أيواب البیوع ء وبالتحدید توفی الامام انووی عند أول یاب ۳ 
الامام السبكى عند الرد بالعيب . 
ولما كان للامام النووی دعوة ضارعة إل لى العليم الخبير جاءت فی عقدمته الغرّاءِ لهذا 
الکتاب الميارك حيث قال : 
أسأل الله الكريم إتمامه على أحسن الوجوه 
وأكملها . وأتمّها وأعجلها وأنفعها فى 
الآخرة والدنيا وأكثرها انتفاعًا به وأعمها 
فائدة لجميع المسلمين . ش 
لذا كان تناول أى عالم هذا الكتاب الذى بدأه الإمام الحبر أبو إسحاق إبراهيم بن 
على بن يوسف الفیروزابادی الشیرازی بمتنه 5 ( المهذب ) الذى حوى من 
الما لى أعوصها ومن المشكلات أعمقها من أو شق الأعمال العلمية » بحسب المهذب 
أنى حصیت الكتب SGT‏ ۽ لهذا 
كان عزم الإمام أبى زكريا محبی الدين يحبى بن شرف بن مرى بن حسن بن حسین بن 
محمد بن جمعة آل ووی الجولانى10) علی شرحه من أعظم الاعمال فى تاريخ ت 


(۱) نسبة إلى الجولاك بقتح الجيم قال فى لهذيب الأسماء واللغات : هي قصبة بلبدتنا نوكا . 


اسلا وه على نهج ريد حالف به جميع من سبقه ومن لحقه بطرت لگ فهر 
یتناول الفصل تاما فلا یقطعه کلمات ومفردات کصنیع غیره من من الشراح » فلا يستطيع 
القارىء متابعة صاحب المتن إذ یعترضه کلام الشارح وا یستطیع متابعة تسلسل کلام 
الشارح إذ يتعثر فى کلمات المتن » مما يجعل ل المعانى والأحكام تلتقط من هذه الکب 


التقاط الطائر الخب بمتقارها » أو تفتيش الکالیء بمنظاره . فجاء الإمام النووى بهذا التسق , 


البديم إذ القارء از المهذب تاما » أو القطعة من اله المشتملة 
يع إذ يشبع القارئ بوضع من و من 


ا له بعينها متميزة » د م يأتى بكلمته الفاصلة ( الشر 35 ) ويسوق مما أفاء الله عليه من ' 


فيض العلم » » ممادانت له جبابرة العقول والأفهام » حتى صار طبلة سبعة قرون أ زد مرج 


لكل من كتب أو صف فى الفقه أو الحدیث أو الرجال أو اللغة أو و التفسير أو الأضول فى 3 


جميع افاق العلوم الشرعية 0 والمعارف الالهية . 


مرن امي ی الله عه وهو فى ربعن فته فقد مات فى الخامسة وین » وقد 0 


بلغن أنه رضى الله عنه كان ذا أنامل فسفورية تطی تضوء له فى الظلام » مما جعل إنتاجه غزيرًا كما 


زمن وجيز وعمر قصير أن یخلف هذا الحشد الفاره من ا لات مثل. : روضة الطالبين وهی 


اثناعشر مجلدًا وشرح مسلم وهو ثمانية عشر مجلدًا وتهذيب الأسماء واللغات وهو اة 


مجلدات وشرح للبخارى | لم یتمه وكتب آخری كالمنهاج وحاشية على التبيه لى سحاق 
الشيرازى ورياض ١‏ الصالحين ین والأذكار وکتب يضيق المقام عن ذكرها . 


وقد التزم رحمه الله بما حه فى مقدمته من نحطة يسير عليها ومنهج يتسلن به »ثم ققی 
اله على آثاره بالإمام الحافظ الق السبكى فحاول أن يتم المجموع من حيث إنتهى سل 
العظيم » » وكان رحمه الله موغلا فى الأصوليات يمثل اسلوب عصره فى عمقه وبُعد غوره وطول . 
فسه حنى جاء ره باین من ایو فى مجلدين كيرين كان ثلاث فى طبعة ساب 


للمتاجرين بتراثنا من أدعياء الع لنشر وكذبة الطباعين والطماعين . 
وما قشی نحبه رحمه عند تا ارد میب من كتاب البو وقیت بقية كيو من 
أبواب هذا الكتاب وكنت قد حققت نسختى من الکتاب من أول صنيع الإمام النووى الذى 


استوعبته تسعة مجلدات ثم حققت ما عالجه الإمام السبكى فى مخطوطاتها و ومطبوعاتها 0 


إذا بی أَبَسبّر برؤيا الإمام لنووی يقلّدنى سبحة حبّاتها أشبه بأسفار الكتب ؛ وأنا امرژ قليل 
الرژی إلى حد الندرة » 2 ری إلا ریا يكون لها شأن ضخم یترك فى حیانی. الخاصة ثرا 


¢ 
3 


وال لما استطاع فى عفر لم تكن اكه ا القراطيس والأقلام فى 


عشم د ف 


انا لد نت 


دائمًا » وقد لا تتجاوز رؤاى طيلة حياتى التى قاربت السبعين خريفا عدد أصابع اليدين » 
فلما أصبحت وج خاطری فى هذه الرؤيا » وكانت نفسی تراودنى أن أقدم على [كمال 
المجموع » ولكن ضخامة العمل وهيبة المقام تأخذ بِحَُجُرَتَى أن أخطو نحو تتفیذ 
ما أحجم به فى خاطری حتى كانت هذه ا ری التى كنت قد كتمت أمرها حتى لا أصاب 
بعدم إتمامه وضعًا أو طبعًا » فرأيت منی عزيمة لم أعهدها فى أى عمل یت » وإقدامًا لم أدر 
قن عجب حل بی عائيته “ومنها ب واضحا مضيكا ماثلا أمامى عاينته » فشمرت ساعدى 
وحضت هذا الثبج: المائج ¢ والخضم الهائج » وأحسست أنى دعوة الامام النووى 
المستجابة نی مسخر بيد القرة اتحقیقهابعد تلیقها . 

ركان الکتاب على نقصانه مرجغا لكل من کتب فى الفقه وأصوله أو الحديث وعلومه » 
أو اللغة وفروعها » طيلة سبعة قرون » مع أنه لم يتناول سوى العبادات وبعض كتاب البیوع 0 
وعندما انتهيت من تحقيق المجموع فى مطبوعه ومخطوطه » ووصلت فى الأمر الذی " 
أحسست بأنه تكليف وتشريف أن تم هذا الكتاب وأن يتحقق على يدى ما كان معلفًا من 
دعوة الامام الولی الحافظ النووى » واعتقدت أن فى كماله كرامة جليّة له رضى الله عنه لأن 
وضوح الكرامة وجلاءها فى أن حقی الدغاء على يد مسکین لا يخطر على بال أحد أنه 
يستطيع أن بخط حرفا واحدًا فى تكملته » فليس الفقير من المشهو لمشهورين وا ذوى الالقاب 
العلمية » ولا المناصب الدينية .ولا توجد شميمة صلة تربطة بمثل هذا العمل المتعاظم : 
ومن هنا كانت الکرامة الامام النووی جليّة جلاء النهار . 

وحین وصلت إلى أواخر الجزء السادس عشر فى طبعتنا السابقة والسابع عشر فى طبعة 
القلعة مجنت فى سجون عبد الناصر(هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوازلزالا شديدا) وظن ن بعضهم 
أنه لم ؤذن لی فى إتمامه كما لم یرذن سلف الكريمين » کما ظن كثير منهم أن فى حبسى 
هذه المرة وقد سبق قبله حبوس ب نهاية الأجل 5 وختام الحياة » وعلى هذا یکون 
الكتاب قد تناوله ثلاثة منهم اثنان من أعلام الإسلام لم يتم على أيديهماٍ » الأمر الذى أغرى 
بعض ذوى التفو. س الصغيرة » والقلوب المريضة » أن يتطاول على هذا الأمر الجلل » ويفتات 
على تسلق هذا الجبل » ویقحم نفسه فى ,هذا العمل » بعتق فيه يتل » وید فیها رعدة 
وشلل » وعقل فيه خبل وخلل + وقدم فنها زلل + فاعتيلوا قرصة غیابی فی سجن تاصر » 
وا حرجوا شيكئا شائها يقطع المرائر 2 قد-حشى بالجهالات » سداه الضلالات ولحمته العظائم 
الجسیمات وأسمی الجزء الثامن عشر ولا بزال مع الأسى الشدید يطبع مع طبعة مزورة » 
لفق منها بعض المتهالكين على النهب والسلب والكسب الحرام ۲۰ جزءًا » ليضللوا 


٥ 


الراغبين فى المجمو ع والواثقين فى تکملته بعددها من الأجزاء البالغة رن جزءا » وزين 
لهم الشيطان عملهم فلفقوا هذا العدد وظلفوه وزخرفوه وذبوه وجعلوه ذا ورق أصفر لیکون 
الغش كامل الأركان متقن المعالم » لاتباط اللون الأصفر بما ألفه الناس من كتب التراث » 
وحذفوا اسمى من الأجزاء التى سرقوها من تكملتى فى طبعتها ای ( طبعة القلعة ) فكم من 
اللعنات انصبت عليهم من ضحاياهم حين استيانوا وجه الحق » وعرفوا مکر المجتالين من 
اكلى السحت وا الجناة على العلم وأسفاره » ومن عجيب أن مرتكب هذه الجناية قد مات 
ا ون یر ای ما ؛ فیکون 
قد باع انخرته بدنیا غیره . : 1 

لهذا آزمعت أن أزيد فی کل جزء ما يشبع مادته العلمية استدراكًا لما فاتتى وانصياعًا 
لمن نصحنى » وتفوينًا على المزورين أن يستمرئوا الزور إلى غير نهاية ؛ فاعتمدت على الله 
العلی القدير أن یوفقنی لا لزيادة كل جزء بل لزيادة أجزائه عدا فأبلغ بها إن شاء الله تعالى 
أربعة وعشرين جزءا كل جزء منها أكبر من الطبعة بمقدار الربع أيضًا » أسأل الله الكريم رب 
العرش العظيم أن يجعله لى لسان صدق فى الآخرين .ون يكون شفيعًا لی يوم الدین ‏ يوم 
نی كل نفس تجادل عن نفسها هون يصلح به به من أُمنَى وذريّتى » وأن يشرح صدور 
الحكام بالحكم بشرائع الإسلام » فینتفعوا إن أرادوا ‏ من بحوثه وتحقيقاته » وتوجيهاته 
وإقراراته » حيث نری فى الأفق بشائر النصر للإشلام لائحة » وعوامل ظهوره بادية لإ هو 
الذى أرسل رسوله بالهدى وذين الحق ليظهره ه على الدين كله هر 

ولما كان كل من امین الكبيرين قد ين منهجه فى تعاطى الشرخ الذى قسم الله له أن 
يتولاة » كان راما على هذا الفقير الذى لا يبلغ شأو حامل إبريق أحدهما أو نعله أن يعترف 
ولا بقل بضاعته » وأنها بضاعة مزجاق وأن یستعین بالّه ويستخيره بعلمه ویستقدره بقدرته 
على القيام بهذا الااکمال ۽ وأن يطلب انیا ممن قرأ أن يدعو للفقير بالرحمة والسبتر » وأن 
يعلمنى مما علمه الله مما يرانى قصرت فيه » فما أنا إلا طالب علم ما حييت » وما ادعيت 


نی بلغت شأو لم و وم 


وتا من لدنه علمًا » فمن رأى صوبًا فليس ملی » ولا فضل لى فيه » إلا التفتيش والبحث 
والتقيبد »وإنما هو نعمة من ربى ؛ فإذا زت القدم » وأحطاً ۱ RTE‏ 
الشيطان الرجيم > الذى آقسم أن يقعد لنا صراط الله المستقیم کمن خر غل زلة 
عن أن يتهاون بى ؛ ويهمل نصيحتى » فإنه يذلك النصح يبرى؟ ذمته أمام ربه » ويزجى إلى ما 

أنا فى حاجة إليه من الانتصاح والاستزادة من الفحول الذين يموج بهم هذا العالم الکبیر 


4 


الصغير « ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتی يأتى أمر الله » رواه البخاری 

أقول لذا كان علىٌ أن أوضح منهجى فى تناول شرح ما بقى من المهذب وهو يبلغ ثلثيه 
إذ لم يشرح شيخاى سوى ثلثه فقط . 

ولما كانت الأبُواب والكتب الباقية عليها مدار النظام العام والخاص للأمم » وكانت . 
تتناول النظام الاسلامی الاقتصادی والاجتماعى والجنائى والخلقى والسياسى والعسكرى 
والدولى كان علىٌ أن أرجع إلى علماء الاقتصاد فيما يتصل بأحكام الشركة والقرض والقراض 
والمرابحة وما استجد فى حياة الم من معاملات كالتامين وعقود الامتياز والشركات 
المساهمة والمحنودة وذات التوصية وغیرها من آنواع العقود » ونظم المصارف ١‏ البنوك ) 
التى أصبحت عصب الحياة العامة بل والخاصة من حيث نها آحراز للأموال تحفظها 
لأبابها وتصونها من الستّق والحزق والزق والتلف والضياع وما إلى ذلك من آفات . وقد 
رت نی عله له إلى هر کیل اذى کے نهم عا حکم افیا 
يريدون الشرو ع فيه من عودة إلى شريعة الخالق جل وعلا » والبعد عن شرائع العقول البشرية 
القاصرة » والتصويتات الغوغائية الشاردة أو الماكرة » والقوانين الوضعية العاثرة » وسيرى 
القارئ إن شاء الله جهدًا مبذولا فى هذا الأفق المالى رجعت فيه إلى هل التوفر والتخصص 
ونقلت الآراء المخالفة فيما اصطرعت عليه آراء الناس فى أمور الأموال فنقلتها بحيدة بغير أن 
أمس مقاصد أربابها ثم أردفتها مناقشتها مع نقل أقوال من يكون رأيهم هو المحجة مع 
الإفاضة فى أدلة كل فريق حتى تنتهى إلى القول الفصل الذى إليه المصير . 

أمافى بقية الكتب والأبواب فقد استوعبنا مذاهبها وأقوال علماء كل مذهب وأدلته النقلية 
والعقلية ( وفى الفقه النقلية والعقلية ) وأصول هذه الأحكام ومردها إلى القواعد الكلية التی 
سك ها مسا سا آصحاب اجه فم ل .هه فيه حكم قطعى أو كانت فيه 
أوجه أو أقوال أو أحوال أو طرق ویقتضینا المقام الترجیح بينها أعملنا أصولنا كما نسل أصولا 
أخرى لیست على طريقتنا أو نجمع بين الآصولين والطريقتين . وقد اعتنى أئمة الأول من 
لدن وضع الشافعى رضى الله عنه رسالته إلى عبد الرحمن بن مهدى إلى أن انقسم علماء 
الأصول إلى مدرستين ‏ على التعبیر العصرى ‏ مدرسة المحدئین التی تقوم على إدراك 
القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الفقه من الأدلة التفصيلية بهذه الطريقة التى بدأها 
الامام الشافعى رضى الله عنه وقد صنف على : هذا النهج 00 ن المؤلفين من كانوا البيئة التی 
ازدهرت فیها أصول, المحدئین وأسهم فیها جمهور من جهابذة العلماء منهم من كان من 
المعتزلة لة فى ناصیتهم کالقاضی عبد الجبار المعتزلی فى کتابه العمدة وقد شرحه أبو الحسن 


۷ 


البصرى المعتزلى سنة 471 فى كتابه المعتمد ثم تلاهإمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك 
ابن الشيخ أبى محمد الجوينى الشافعى اللأشعرى المتوفى سنة ۷۸> بكتابه البرهان ثم أعقبه 
تلميذه الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن مخمد الغزالى الشافعى صاحب الإحياء 
والمتوفى سنة ۵ ۰ ۵ یکتابه المستصفى . هذهالكتب‌الأبعة التى يغلب على مولفیها أنهم 
ضربوا بسهم وافر فى علوم الكلام فسميت هذه الطريقة بطريقة المتكلمين » وكانت هذه , 
الكتب الأيعة أيضًا هى أصول هذه الطريقة لكل من صنف بعدهم على نهجهم » إما 
تلخيصًا لها وإما شرخا للتلخیصات علیها وهکذا . ۱ 

فالإمام الأصولى المفسر المتکلم محمد بن عمر الرازی الشافعی المعروف بفخر الدين 
الرازی أو الفخر الرازى المتوفى سنة ٦ ٠ ٦‏ یلخص هذه الطريقة بکتابه ( المحصول ) ثم 
يعقبه العلامة الإمام أبو الحسن على ين محمد المعروف بسيف الدين الآمدى المتوفى سنة 
۳۱ بكتابه ( الاحکام فى أصول الأأحكام 4 

فکتابا المحصول والاحکام توالت علیهما آیدی العلماء بالاحتصار واختصار الاعتصار 
فاختصر المحصول الشيخ سراج الدين الارموی فى كتابه التحصيل وتاج الدین الآرموى في 
كتابه الحاصل » وجاء الشيخ شهاب الدین القرافی المالکی المتوفى سنة 1۸4 فاقتطف 
من كتابى التحصيل والحاضل للارمویین مقدمات وقواعند فى كتاب صغير سماه 
التنقيحات » وكذلك فعل القاضى عبد الله بن عمر البيضاؤى الشافعى المتوفى سنة ٩۸۵‏ 
فى كتابه المنهاج » وقد اختصر كتاب الحاصل الإمام أبو عمرو بن الحاجب المالكى 
المتوفى سنة 757 فى كتابة ( منتهى السؤال والأمل فى علمى الأصول والجدل ) ثم 
مرو بدن فى كتابه ( مختصر المنتهى ) ثم توالت الشروح على هذه ألكتب 
المختصره وتمخضت عن هذه حواش وعلى الحواشى تقارير ٠‏ وتمتاز هذه الكتب جميعاً 
بتقرير القواعد الأصولية حسیما تدل عليها الدلائل والبراهين فما أيدته الدلائل من القواعد 
أثبتوه ء وما حالف ذلك نفوه » من غير التفات إلى موافقتها للفروع الفقهية المعزوة إلى 
الفقهاء أو مخالفتها ء وبذلك كانت هذه الاصول على هذا النحو طريقًا إلى الاستتباط 
وحاكمة على الفرو ع الفقهية ليست خادمة لها » لهذا كانت هذه الفروع فى ورودها 
آحیا فى كتبهم على سبيل امیل أو وسيلة من وسائل الإيضاح وليست سيبلا إلى تقعيد 
٠‏ القاعدة » والبناء عليها . 2 ' : 

أما المدرسة الأخرى - إذا جازث نا هذه التسمية ‏ ( فتمتاز بتقرير القواعد الأصولية 
التى ظنوا أن أئمة المذهب ساروا عليها فى اجتهادهم وتفريع المسائل الفقهية وإبداء الحكم 


۸ 


فيها » وعمدتهم فى تقرير هذه القواعد الفرو ع الفقهية المنقولة عن أولفك الأئمة » والسر فى 
سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة أن أئمتهم لم يتركوا لهم قواعد مدونة مجموعة كالتى ترکها" 
الشافعى لتلاميذه » وإنما تركوا لهم فروعاً ومسائل فقهية كثيرة متنوعة وبعضها منورة فى ثنايا 
هذه الفرو ع فعمدوا إلى تلك الفروع » وجمعوا المتشابه مها بعضه إلى بعض واستخلصوا 
منها القواعد والضوابط : وجعلوها أصولا لمذهبهم ليؤيدوا بها الفرو ع الفقهية المنقولةعن 
امتهم » ولتکون سلاحاً لهم فى مقام الجدل والمناظرة » وعونا ! ی 
و الجديدة التى لم يعرض لها أئمتهم فى اجتهاداتهم السابقة(۱ )وقد أدى بهم ذلك 
لى أنهم كانوا يقررون القواعد الأصولية على مقتضی اله و ع المنقوله عن أئمة المذهب » 
وإذا قرروا قاعدة ثم وجدوها تتعارض مع بعض الفرو ع المقررة فى المذهب عدلوها وشکلوها 
بالشكل الذى يتفق مع ذلك الفر ع الفقهى » ونضرب مثالين لبيان الطريقتين ( أحدهما ( 
ما قالوه فى سببية الوقت لوجوب الصلاة فإن الحنفية وغيرهم اتفقوا على أن وقت كل صلاة 
من الصلوات الخمس سيب لوجوبها » واشتغال ذمة المکلف بها . وشرط لصحة أدائها : ' 
فلا تجب قبل دخوله ‏ ولا ب يصح التعجيل بها قبله » ولا يجوز تأخير أدائها عنه » كما 
اتفقوا على جواز فعلها فى أية ساعة من الوقت الذى جعل سبباً لها » ولكتهم اختلفوا فى جزء 
الوقت الذى يكون سبباً للإيجاب أى علامة على توجه الخطاب من الشار ع للمكلف » 
فقال الجمهور : إن السبب هو أول أجزاء الوقت فمتى ابتدأ الوقت صار المکلف مطالاً 
بأداء الصلاة المحدد لها ذلك الوقت على أن يكون له الخيار فى أدائها فى أية ساعة شاء » 
وهذا متى كان أهلا للتكليف أُول الوقت » فإن لم يكن أهلا للتكليف أول الوقت كان 
السبب الجزئی الذى يزول فيه المانع » فإذا استغرق المانع جميع الوقت لم يتوجه إليه. 
خطاب ولم 0 وجوب . 
وقال الحنفية : إن السبب وجو الصلاة هو الجزء الذى يتصل به الأداء » فإن أديت 
الصلاة فى الجزء الأو ل كان هو السبب لوجوب ا وان أديت فى الجزء زء الذى يليه: 
كان هو السبب ‏ وهكذا » فان لم تؤد حتى بقى من الوق قت جزء لا يسع غيرها نعين هذا 
.الجزء للسببية » فإن حرج الوقت ولم تؤد فيه كان السبب هو الوقت كله . 
واعتماد ۱ لجمهور فيما ذهبوا إليه على الدليل الشرعى وهو قوله تعالى 00 أقم الصلاة 
لدلوك, الث غسق الیل © فإنه سبخانه جعل الدلوك مها لزجوت الصلاة وتوجه 


)۱( ارتضیت فى تلخیص هذه الطريقة ما ارتضاه صدیقی المرحوم الشيخ زكى الدين شعبان 


1 ۲ 0 


الخطاب إلى المکلف وله أقم الصلاة 4 وما یت السة أل الزات وأإخرهادل 
ذلك على التوسیع على المکلف فى أداء الصلوات . 

وينبنى على هذا الأصل أن المكلف متى صادفه جزء من الوقت خلا فيه:من موانع 
التكليف استقر الواجب فى ذمته ووجب عليه أداقه أو قضائه » وإذا لم يصادفه جزء من 
الوقت خالياً من الموانع لا ينجب عليه شىء وأما الحنفية فإنهم لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على 
ام ع وي ا اه او اب ۱ 
المذهب » ذلك آنهم نظروا فى هذه الفرو ع فوجدوا هنذا الفرع وهو : أن الشخص إذا كان 
مكلفاً فى ول الوقت ثم طرأ مانع, من التکلیف واستمر هذا المانع حتی خرج الوقت لم ۱ 
تجب عليه الصلاة المفروضة فى ذلك الوقت » ففهموا من هذا الفر ع أن الجزء الأول من 
القت ليس سيا لوجوب الصلاة ‏ هلر كان سب امقر الاب فى ذمة المكلف 
بمجرد وجوده ولا تبراً الذمة بعد شغلها إلا بأداء الواجب أو قضائه". ووجدوا أن المکلف إذا 
آدی الصلاة فى أول الوقت كانت صلاته صحيحة » فأخذوا من ذلك أن ال لجزء الأخير ليس 
هوالسیب فى وجوب الصلاة لأنه لو كان سيب لما صحت الصلاة أول الوقت » لأنها صلاة 
ا ین 

شط صحتها. ' : 

ا امک إن بل نم عر دس لوقت التاق وه الوفت : : 
الذى يتغير فيه لون الشمس إلى الاصفرار ثم صلاها فى ذلك الوقت الناقص كانت صلاته 
صحيحة مع الكراهة » فأخذوا من هذا الفرع أن الواجب إذا | لم یود إلا فى 1 - خر الوقت كان 
آخر الوقت هو السبب لوجوب الصلاة لأ صحة أداء الصلاة ذ فى الوقت الناقص دليل على 
أنها قد وجيت ناقصة بسبب نقصان سيب وجوبها وهو الوقت فيصح أداقها فى الوقت 
الناقص أديت كما وجيت ؛ كما وجدوا من الفروع المقررة : أن المكلف إذا لم يصل . 
العصر حتى خر ج وقتها ثم صلاها فى اليوم التالى مثلا فى الوقت الناقص لم تصح صلاته » 
فأخذوا من هذا أن الواجب إذا لم يؤد فى الوقت كان السبب لوجوبه هو كل الوقت ‏ وليس 
الجزء الأخير منه » لأنه لو كان الخجزء الأحير هو السبب بعد انتهاء الوقت لما كان هناك 
مانع ,من صحة قضاء الصلاة ذ فى الوقت الناقص ال واجب حیعذ يكن قدوجنب ناقصًا 
لنقصان سيبه » فيجوز قضاؤه فى :الوقت لاض ۱ 

فمراعاة لهذه اله لفروع وليكون الأصل منطبقاً عليهًا » قالوا : : إن السبب في وجوب 
ا يهو الجر الاين إن اتصل به الأداء فين لم ۾ يتصل به الأداء انتقلت السببية إلى الجزء 


۱۰ 


الذى يليه » وهكذا إذا بقی من الوقت جزء لا يسع إلا الصلاة المفروضة تعن هذا الجزء 
للسيبية » فإن خرج الوقت ولم ید المكلف الصلاة أضيفت السببية إلى الوقت كله . 


( والثانى ) أن الحنفية قرزوا فى أصولهم و أن المشترك لا يعم » والمشترك هو اللفظ 
الذى وضع لمعنى ثم وضع لغيره واحداً أو أكثر كلفظ العين للذهب والعين الباصرة 
والجاسوس » فمثل هذا اللفظ لا يصح ‏ كما تقول القاعدة ‏ أن يستعمل فى عبارة 
واحدة إلا فى معنى واحد من معائیه » ولم يرد عن إمام من أئمة المذهب أنه صرح بهذه 
القاعدة وإنما أخذها علماء الحنفية من بعض الفرو ع الفقهية كقولهم فى الوصية لو أوصى 
شخص لمواليه وكان للموصى: موال أعلون وأسفلون ومات الموصى قبل البيان بطلت 
الوصية » فإنما هذا البطلان إنما جاء نتيجة لجهالة الموصى له » وهذه الجهالة لا تأتى 
إلا من ناحية أن لفظ الموالی مشترك بين المعتقين ‏ بکسر المثناة الفوقية ‏ ويقال لهم موال 
أعلون وبين المعتقين ‏ بالفتح- ويقال لهم موال أسفلوف » ولم يحمل على النوعين جميعًا فى 
0 » بل المراد منه أحدهما فقط ؛ وهو غير معلوم » > ففهم العلماء من ذلك ( أن 
لمشترك لا يعم ) وجعلوها قاعدة من قواعدهم الأصولية » وعندما رأى بعض علماء 
الحنفية أن القاعدة بهذه الصورة لا نتلاءم مع بعض الفرو ع الفقهية الأحرى المقررة فى 
المذهب کقولهم فى مسائل اليمين ( لو قال : والله لا أكلم مولاك ‏ وکان للمخاطب 
ی و > فان الحکم بالحنث بکلام أى واحد من 
لموالى لا يجوء إلا إذا كان لفظ المولی مستعملا فى هذه الصورة فى معنييه معأ » وهذا 
مات اقا ارو فى المشترك لما رأى بعضهم هذا شكَلّها بهذا الشكل فقال : 
لمشترك لا يعم إلا إذا كان بعد نفی فیعم » ولا شك أن لفظ المولی فى هذا الفر ع واقع 
0 صح أن يراد منه معنياه جميعاً فى عبارة وا احدة ‏ ولهذا أكثر الحنفية من 
ذكر ارو ع الفقهية فى بهم الأصولية لأنها فى الواقع هى الأصول لتلك القواعد » وان 
9 يذكرونها على جهة التفريع والبناء على القواعد الأصولية . 
وکما سبق أن قلنا انفاً »إن لکل مر الطقتین کا ند جنا علی کب اتش الول 
الذين سلكوا مسلك الشافعى وغلب عليهم تسميتهم بالمتكلمين لكون أكثرهم من 
المتكلمين أما الحنفية فقد صنفت لهم مصنفات على طريقتهم نذكر أهمها : فكتاب 
الأصول لأبى بكر أحمد بن على الجصاص المتوفى سنة ۳۷۰ » ونقويم الادلة لابى زيد عبيد 
الله بن عمر الدبوسى المتوفى سنة ۲۳۰ » والأصول لشمس الأئمة السرخسى المتوة سنة 
۲ والأصول لفخر الاسلام على بن محمد البزدوى المتوفى سنة ۸۲ وكتابه أحسن هذه 


e 


۹ 


الكتب وأوفاها »وقد شرحه عبد العزيز بن أحمد البخارى المتوفى سنة. ۰ ۷۳ بکتابه کشف 
الأسرار . EE ٠‏ 

ثم جاءت طائفة أخرى من الفريقين فجمعت بين الطريقتين فى مصنفات تحصل 
الفائدتين و وتجمع الحسنيين إذ أن فائدة الجمع بين الطريقتين هی فائدة خدمة الفقه بتطبيق 
القواعد الأصولية على مسائله وربطها بها » وفائدة تحقيق القواعد الأصولية » وإقامة الأدلة 

فکتب مظفر الدين أحمد بن على المشهور بابن الساعاتى الحنفى المتوفى سنة 1٩ ٤‏ 
کتابه ( بديع النظام » الجامع بين كتابى البزدوى والاحکام ) وكتب صدر الشريعة عبيد الله 
ابن موسى الحنفى المتوفى: سنة ۷ ۷ كتابه المسمى بالتنقيح ثم شرحه فى كتاب 
( التوضیح ) وقد لخص في كتابه هذا اميل البزدوى والمحصول للرازى والمختصر 
لابن الحاجب . 

وألف ی ل عن تابن علی ند ان ان اتید کی ١‏ 
صاحب الككملة الأولى للممجموع المتوفى أعنى تاج الدين هذاسنة ۷۷۱ كتابه المسمى 
( جمع الجوامع ) وقال فى أوله ی ا . وألف محمد بن 
عبد الواحد المعروف بابن الهمام الح لحنفى المتوفى سنة ۸۲۱ كتابه المسمى بالتحرير وشرحه 
تلميذه محمد بن محمد أمير حاج الحلبى المتوفى سنة ۸۷۹ بشرح سماه ( التقرير 
والتحبير ) . وألف محب الله بن عبد الشكور الجنفى المتوفى سنة ۱۱۱۹ كتابه مسلم 
الثبوت وهو من أدق كتب المتأخرين . كل هذا شددنا بها یدنا بفضل من الله المنّان وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

أما بالنسبة لما هو أشرف وأجل وما يعد قبلة المجتهدين والمفتین من الموقعين عن رب 
العالمين فهو كتاب الله العزيز فقد استعتا فى شرحه بما يسسّره الله لنا من کل ما يتعلق بكتاب _ 
الله العزيز من تفاسير وأحكام وعلوم للقرآن » منها ما كان للاستفادة من علمه » ومنها 1 
ما كان للرد على سوء فهمه » وكذلك الشأن فى كل فن أفدنا منه » تعليمًا أو تقويمًا » 

إليك هى : 
١‏ ب الجامع لأحكام القران بتحقیق الشیخ آطفیش یم ی عبد الله محمد بن 

أحمد الأنصارى القرطبی طباعة دار الکتب المصر 
۲ لس جامع البيان بتحقيقي 0 مين الأستاذين أحمد ومحمود محمد شاکر تالیش 
الامام محمد بن جرير أبى جعفر الطبرى طباعة المعارف . 


15 


۳ 
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.- مفاتیح الغیب "تألیف الإمام ابن عطیب الزی المعروف بالفخر الرازی . 


طباعة المصرية . 


- تفسیر القرآن العظیم تألیف الامام الحافظ عماد الدين بن کثیر . 


طباعة الحلبی . 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للإمام الحافظ الجلال السیوطی . 

طباعة الحلبی . 

فتح البيان فى مقاصد القران نسخة بتحقیقنا لمطبعة الامام تألیف صدیق 
حسن‌خان 

تفسیر الکشاف تألیف العلامة محمود جار الله الزمخشرى طباعة الشرقية . 
روح المعانی لمفتی الديار العراقية محمود شکری الا لوسی طبعة المنيرية . 
تنوير المقباس من تفسیر ابن عباس تفسیر منسوب له رضی الله عنه تأليف 
محمد بن يعقوب الفیروزابادی طبعة البابی الحلبى . 

حاشية الججمل على الجلالين تأليف الأئمة جلال الدين السيوطى وجلال الدين 
المحلى والجمل طبعة الميمنية . 

حاشية الصاوى على الجلالين طبعة مكتبة الرشاد . 

تفسير اين باديس ماش الشيخ عبد الحميد بن باديس الجزائرى طبعة دار 
الفكر . 

تفسير المنار ( غير تام ) من دروس الشيخ محمد عبده بالرواق العباسى نقل وزيادة 
وتعلیق السید رشيد رضا طبعة المنار . ۱ 

تفسیر در الأسرار ( تفسیر بحروف المهمل ) تألیف محمود حمزة الحسینی من 
مكتبة الذکتور حسن عباس زکی طبعة المركز العربى للبحث والنشر 

أضواء البيان ( عندی إلى الجزء الثامن ) تألیف محمد الامین الجكنى الشنقیطی 
طبعة المدنى' . 


ارشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم للإمام أبى السعود محمد العمادى 


تفسير البيضاوى للإمام القاضى عبد الله بن عمر البيضاوى طبعة الحلبى واسمه 
( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) طبعة سنة ۸۱۳۰۵ . 


۸ - التفسير القيم جمعه من كتب الامام شمس الدين الزرعی المعروف بابن قيّم:. 


الجوزية الشيخ محمد بن إدريس الندوى طبعة السنة المحمدية 5 


. .فى ظلال القرآن تأليف الأستاذ الشهيد سيد قطب طبعة الشروق‎ ٩ 


۲۰ 


¥١ 


۳۲ 


۳۳ 


شرح مشکلات القرآن تأأيف أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مسلم الدیوری 
المعروف بابن قتيبة طبعة دار التراث : 
أحكام القران للإمام أبى بكر أحمد بن على ال لرازی المعروف الصا تفه 


: البهية . 
أحكام القران تاش ان مک ارق المالكى طبعة دار إحياء الکتب 
العربية . 
غریب تراد اراب الاسفهانی تحقیش محمد سید دی طبة ار سنة 
۱ 


. متشابه !١‏ لقرآن للقاضى عبد الجبار طبعة دار التراث . 


أحكام القران للامام الشافعی وت الحافظ البيهقى طبعة عزت العطار . 
بلوغ المرام فى شرح ايات الأحكام لصديق حسن خان طبعة المدنی . 
البرهان فى علوم القران للإمام البدر الزركشى طبعة الحلبى . 

الإتقان فى علوم القران للجلال السيوطى طبعة الحلبی . 

الفوائد فی مشاكل القران للعز بن عبد السلام طبعة وزارة الأقاف بالكويت 
فتح ما 0 بهالرحمن فى إعراب القران للامام العکیری طبعة و 
مدارك التنزیل تلامام النسفی طبعة الأميرية 

مناهل العرفان للزرقانى طبعة الحلبى 5 


. التسجيل الصوتى للقران للدكتور محمد لبيب السعيد دار الكاتب العربى . 


بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزا ابادى طبعة المجلم, ى الأعلى 
للشكون الاسلامية ٠‏ 

ان فى أقسام القرآن لشمس الدين بن قيم الجوزية مكتية السنة المحمدية 3 
معجم ألفاظ القران لمجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

شرح مجازات القران للشريف الرضى طبعة الحلبى . 

لباب ال لنقول فى أسباب النزه نزول للخافظ السيوطى طبعة دار التحرير . 

أسباب النزول للواحدى طبعة مؤؤسسة 2 الأعرام بتحقيق السید آحند صقر . 


بت الناسخ والمنسوخ ی محمد على بن حزم الأندلسى على هامش لباب النقول 
طبعة السعادة . ٠‏ 

بت رأى فى انسخ لبيد المتعال الجبری سماء بعد ذلك.لا نسخ فى القرانت ‏ 
الأحيرة طبعة الاعتصام . 

- إعجاز القران لأبى بكر الباقلائى طبعة الأميرية. ۱ 

إعجاز القران لمصطفى صادق الرافعى طبعة الرسالة. . 

- تنزيه القران عن للمطاعن للقاضى عبد لجبار طبعة الخانجی . 

تفسير التحرير والتنوير العا التونسى محمد الطاهر بن عاشور طبعة عيسى "ی 

دس ET‏ ایی العباس ابن تيمية . طبعة السنة المحمدية : 
إعجاز القرآن للقاضى أب بكر الباقلاته , طبعة مصطفی الحلبی . ۱ 

- تفسير سورة النور لأبى الأعلى المودودى طبعة دار الاعتصام . 

8 فتح القدیر لعلى بن محمد الشوکانی طبعة الحلبی . 

المهذب فيما وقع فى القران من المعرب لجلال الدين السيوطى طبع بإشراف 
الحكومتين المغربية والامارات العربية مطبعة فضالة المحمدية ‏ المغرب . 

المصحف المفسر لمحمد فريد وجدى طبعة الشعب . 


33-2 غراثب القران ورغائب الفرقات للنيسابورى طبعة الأميرية 5 


کے مقدمة فى التفسير لمحمد فريد وجدی طبعة الشعب . 

-- التبيان فى آداب حملة القران للإمام النووى مطبعة الإمام . 

ب فضائل القرآن للحافظ بن كثير نم له وطبعه الصحفى فاروق على منصور ` 
بت تفسير جزء عم للأستاذ الامام محمد عبده طبعة الاميرية . 

- تفسیر جزء تبازك للأستاذ الشيخ غبد القادر المغربى طبعة الأميرية . 

بت تفسير البيان للشيخ حسنين محمد مخلوف طبعة را رابطة العالم الاسلامی ..٠‏ 
تفسير الجواهر للشيخ طنطاوى جوهرى طيعة الحلبى ٠‏ 
- محل وش الکو سل مس ل ما 

شطحات مصطفى محمود لعبد المتعال الجبرى طبعة الاعتصام . 
E E‏ 

سر الس المح عد ایی [ ان ایی طبة المصرية ‏ 
د عبت و سک ۱ 


> - محاسن التأویل بلسخ جمال الدين القاسمى طبعة الحلیی . 


1 


الا 


Y1 
۷۷ 


VA 


فهارس القران لمحمود راميار طبعة طهران سنة ١7814‏ هر 

أحكام القران للكيا الهراسى الطبری ( مخطوط) 

تفسير غريب القران لابن قتيبة الدينورى طبعة الحلبى . 

نحو تفسير موضوعى للقران بحث نشر فى مجلة البيان للشئون الدينية السودانية 
للشيخ أ بى القاسم زین العابدين . 


زا سی عم ف ا ج بن الجوزى طبغة المكتب 
الاسلامی فى بيروت . 


المصحف الشزيف بقراءة الدورى بمكتبة جامعة أم الإسلامية . 
ويلى هذه الدراسات القرانية كتب علوم 5-7 مثل 
متن الشاطبية نسخة مخطوطة بخزانتى 
الحجة فى القراءات ال لسبع طبع الهيئة العامة للكتاب . 
متن الجزرية وما عليها من شروح طبعة القاهرة . 


ثم يلى هذه الدراسات فى الشرف وما يتعلق بسنة المصطفي 5096 وسلم 
واليك ما أتيح لى منها- كتب السنة : 
صحيفة همام بن مبه عن أبى هريرة رضى الله عنه طبعت مع المقدسات 
والتعليقات بحيدرا باد عام ۲ 4ه بعناية الدكتور حميد اله عن نسخة خطية 
من مکیة ی 

لموطا لإمام الأئمةمالك بن أنس برواية يحيى بن بحیی بن بكر الليغى 
۱ دی تحقيق محمد فاد عبد الباقى . 
العلل للإمام على بن عبد الله المدینی تحقیق الذکتور محمد مصطفی الأعظمى 
طبع المكتب الاشلامی بيروت عام ۱۳۹۲ھ . 
الموطأ برواية محمد ب- ن الحسن الشيبانى تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف طبعة 
القاهرة عام ۱۳۸۷ ه . 


الزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك المروزی تحقیق حبيب الرحمن الأعظمى نشر 


مالیکاووی بالهند عام كم؟١‏ . 
الموطاً برواية ابن دهب طبع المغرب بتجقيق بعض العلماء المغارية ٠‏ 


مسند الحمیدی س شيخ البخارق # وهو غير الحميدق الجامع ين ن الصضحيحي. 


مس 


تحقيق حبيب الرلْحم. ن الأعظمى طبع فى مالیکاوءی بالهند عام TAV‏ 1 


AY 


AY 


AY 


A^ 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


54 


السنن لسعيد بن منصور الخراسانی المکی تحقیق حبیب الرحمن الأعظمى 
مطبعة على بريس مالیکاومی عام ۵۱۳۸۷ . 
مسند الإمام أجمد قال الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة :لمن ف المد 
حديث لا صل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة » وقد اعتذر عنه أن الإمام أحمد أمر 
ESS SS‏ 
جزءاوهو E‏ 
مسند الامام أحمد بطبعته الهندية وعلى هامشه ملخص كنز العمال ٠.‏ 
الفتح الربانى بترتیب مسند أحمد بن حنبل الشیبانی للشیخ أحمد عبد الرحمن 
الساعاتی ( البنا ) لم یتمه وقفت منه على ۲۲ مجلدًا . 
صحیح البخاری ( الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول ال 
وسننه وأيامه ) الطبعة العثمانية . 

طبعة المصرية ثم طبعة المسلفية ولى ماحذ على کل طبعة منهما . 
هدی الساری مقدمة فتح الباری للحافظ ابن حجر العسقلاتی الطبعتان المشار 
إليهما ونسخة طبعة الأميرية . 
إرشاد الساری شر ح صحیح البخاری للحافظ أحمد بن محمد القسطلانی طبعة 


الميمنية ۱۲ جزعًا وأخرى طبعة الأميرية ٠١‏ أجزاء . 


إتحاف البارى فى شر ح صحيح البخاری لأبى زكريا الأنصارى مفصولًا بينها وبين 
إرشاد السارى بجدول طبعة الميمنية . 


عمدة القارى شرح صحيح البخارى للإمام متحمود بن أحمد العينى الحنفى طبعة 


المنيرية . 
الكواكب الدرارى فى شرح صحيح البخارى للإمام محمد بن يؤسف بن على 
الكرمانى المطبعة المصرية 


سنن أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانی تحقيق محيى الدين عبد الحميد 
طبعة القاهرة عام ١784‏ هم . 


تح الملقع فى شرح فیح يام لاشیخ الديويدى ط دراد 


(م ۲ المجمو غ + ۱۲) 


۱۷ 


س المفهم بما أشكل من تلخیص صحیح مسلم للشيخ أحمد بن عمر القرطبی 


ط الحلبى . 

5 إكمال المعلم فى شرح ضحيح ملم للإمام محمد بن خليفة الدسنانى الشهير 
بالألبى على هامش شرح مسلم للتووی ط الحلبی . ۱ 

۷ - إكمال المعلم ند کتاب مسلم للقاضی عياض بن موبیایحصبی 
( مخطوط ) . 


۸ - جامع الترمذى أبى عیسی محمد بن عیسی بن سورة تحقيق الشیخ أحمد شاکر 
ومحمد فاد عبد إلباقى لثلاثة أجزاء منه والباقى جزمن بغير تحقيق على 
التحقيق . 

8 ل جامع الترمذی المتکور بتحقیق الأستاذ عزت اران ليمش ت 

. ۵ ۱۳۸۷ 

. سنن النسائى للإمام الحافظ أبى عبد الرحمن أحمد بن شعیب تحقیق محمد‎ ٠ ٠ 
عطاء الله القوصیانی الأمرتسترى طبع المطبعة السلفية بلاهور بباكسنتان سنة‎ 
»؛ المسمی بالمجتبى مختصر السنن الكبرى والمجتى هو جد كب‎ 5 
. السنة‎ 

٠١ ١‏ س سنن ابن ماجة للإمام محمد أبى عبد اله محمد بن يزيد القزينى تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى طيغ دار إحياء الكتب العربية . 3 

٠ ۲‏ - سنن الدارمی أبى سعيد عثمان بن سعيد بن خالد تحقيق تی محمد أحمد دهمان 
يع توس ۱۳۵ موم عد ل هاشم ما و 

ْ مسند ایی بكر الصديق رضی الله عنه للمروزى 7 تحقيق شعيب الأناؤوط طبع‎ ٠٠+ 
. المكتب الإسلامئ‎ 

4 ۱ - صحیح ابن خزيمة أبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة تحقیق 2 
الدكتور مصطفى الأعظمى طبع المكتب الإسلامى ببيروت سنة ١1*91ه‏ . 

٠‏ _ صحيح ابن حبان أبى جاتم البستى طبع الجزء الأول منه بتحقيق الشيخ أحمد 
شاكر فى دار المعارف وطبع جزعان أخخران طبع مطبعة العاصمة ا 
على التحقيق . 

5 ب صحيح أبى عوانة طبعة بيروت 

۷ ۰ - شرح السنن لشيخ الا الحسين بن مسعود الا لينو تحت شعيب 


۱۸ 


الأرناؤوط وزهير الشاويش طبع المكتب الاسلامی سنة ۱۳۹۱ . 

۱۸ - المعجم الكبير للحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى تحقيق وتخريج 
حمدی عبد المجید السلفی طبع الجزء الأول منه ببغداد بإشراف وزارة الاوقاف 
العراقية. ' 

8 9 التمهید لما فى الموطاً من المعانی والأسانيد للحافظ أبى بكر عمر بن عبد البر 
تحقيق مصطفی العلوى ومحمد البكرى طبع الملكية بالرباط سنة ۱۳۸۷ ه . 

11۰ المسند لسليمان بن داود الطیالسی طبع حيدر اباد سنة أه*١اه.‏ 

۱۱ - تیسیر الفتاح الودود فى تخريج المنتقى لابن أبى الجارود للسيد عبد الله الهاشم 
يمان المدنئ . 

۲ - مصنف ابن أبى شيبة للحافظ أبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة طبعت منه 
حمسة أجزاء بمطبعة العلوم الشرفية بحيدراباد سنة ۱۳۹۰ ه . 

. ه‎ ١745 نفع قوت المغتذى بشرح سنن الترمذى طبع بالهند سنة‎ ١١+ 

6 7بالشمائل المحمدية للإمام الترمذى طبع مطبعة الاستقامة بمصر سنة 
۳ مه . 

6 - تأويل مختلف الحدیث لابن قتيبة أبى عبد الله محمد بن مسلم الدینوری طبع . 
القاهرة سنة ١755‏ ه . 

۱۱ - سنن الدارقطنى ومعه شرح لشمس الحق العظيم آبادى طبع هاشم یمانی . 

۱۱۷ شرح معانى الآثار للإمام أبى جقفر أحمد بن محمد بن سلامة الطماوى مطيعة 
الأنوار المحمدية سنة ۵۱۳۸۷ . 

11۸ - معالم السنن لمحمد بن محمد بن إبراهيم البستى وهو شرح مختصر سنن أنى 
داود مع كتاب تهذيب أبى داود للمنذرى مطبعة السنة المحمدية سنة ٠١١۷‏ 

۱۹۹ - المستدرك للحاكم أبى عبد الله بن البيع وبذيله تلخيص المستدرك للحافظ 
الذهبی طبع دائرة المعارف العثمانية بحیدر آیاد پنة ۱۳۶۳ . 

۰ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهیئمی طبع 
حسام الدين القدسی . 

۱۱ - عارضة الأحوذى على كتاب الترمذى. للفاضى أبى بكر محمد بن عبد الله 
اين محمد بن العرين طبع المطبعة المصرية سنة ۱۳9۰ 5 

۱۳۲ - السنن الكبرى لأیى بكر أحمد بن الحشين ين البيهقى وبذيله الجر هر النقى فى الرد 


۱۹ 


على البيهقى لأى التركمانى طبع الهند دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد سنة 
۱۳۹ 

۳ - البخاری بشرح الزرکشی المطبعة المصریة.. 

۶ - شرح السندى لصحیح البخاری للإمام أبى الحسن نور الدين محمد بن 
عبد الهادی السندی ط دار المعرفة بيروت . ۱ 

6 7 الاعتبار فى الناسخ والمنسو خ من الآثار للإمام الحافظ أبى بكر محمد بن موسی 
الحازمى تحقيق الشيخ راغب الطباخ الحلبی طبع حلب شنة ١745‏ ه . 

۷ - العمدة فى معالم الحلال والحرام من خير الأنام عليه السلام للحافظ أبى محمد 
تقى الدين عبد الغنى المقدسی الحنبلى جمع ما اتفق عليه الشيخان فى آمهات 
أحاديث الأحكام تحن الشیخ أحمد ا ھ. 

07 جامع الأصول من أحاديث الرسول ( ييه ) للحافظ أبى السعبادات 
مجد الدين مبارك بن محمد بن الأثير الجزرى تحقيق الشيخ محمد الفقى طبع 
على نفقة المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود طبع من ۱۳۹۸ ٠۳۷٤‏ ھ. 

۱۳۸ إحكام الأحكام شرح غمدة الأحكام للحافظ تقى الدين بن دقيق اعد شرح فيه 
عمدة الأحكام المار فى ۷ ۱۰ تحقیق محمد حامد الفقی ومراجعة الشیخ أحمد 
شاکر سنة ۱۳۷۳ ه . 

0_5 العمدة حاشية علق کتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العید تحقیق على بن 
محمد الهندی ( بُمصر ) أربع مجلدات : 

۰ - فتح الأشراف لمعرفة ات للحافظ جمال الدین أبى الحجاج يوسف بن 
الزکی لمزی طبع مع 

۱۳۹ - اتکت اشن س الا لیات العاف ای سیر اتاد مسب 
ع عليه الشيخ عبد الصمد شرف الدين طيع بمباى بالهند صدر من إلى الآن 
سبعة أجزاء وطبع الجزء الأول سنة ۱۳۸4 ها 

ا ہیی کے ميحد توش ی ی فیس ا 
0 مفتاحْا للبخارى مت عت E E‏ مفتاح 

يحي ن طبع سنة ۱۳۱۳ ه 

۱۳۳ ل د 

أحمد بن شعيب الشافعى طبع المصرية . 


۶ س السنن الكبرى لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشافعى صدر منها أربعة أجزاء 
طبعة الهند . 

كد ع من ره اقبي عل الى اوت دب 
( مخطوط ) . 

5 لس مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة للحافظ السيوطى . 

۷ س ما تمس إليه الحاجة من سنن ابن ماجة فى ثمان مجلدات للشيخ سراج الدين بن 
الملقن ( مخطوط ) . 

۶۸ جور العرالك شرع مرولا مالك للحافظ السوطی طبعة الحلی و 

8 |سعاف المبطاً برجال الموطاً . 

۰ - أوجز المسالك فى شرح موطأ لامام مالك للعالم الهندی الشیخ محمد زكريا 
الکاندهلوی طبع على نفقة الشیخ زايد آل نهیان . 

۱ 92 الاستذكار لما فى الموطاً من المعانی والاثار یی عمر یوسف بن عبد البر طبع 
مصر . 

۲ -- الاستیفاء والإيماء| لا الوليد سلیمان بن خلف الباجی ( مخطوط ) 

۳ - المنتقی من شرح الموطا لابى الولید سلیمان بن خلف الباجی طبع على نفقة 
مولای السلطان عبد الحفیظ سلطان المفرب طبع مطبعة السعادة بالقاهرة على ۱ 
يد الحاج عبد السلام بن شقرون . 

6 - القبس فى شرح موطأ مالك بن انس غير تام للقاضى ابی بكر بن العربی 
ر مخطوط ) . ۱ 

۰ - شرح الزرقانی على موطأ مالك للإمام محمد بن عبد الباقی بن يوسف الزرقانی 
الم وس 1 ٠‏ 

٩‏ - دليل السالك إلى موطأ مالك لشیخنا ومجيزنا بأسانيده الإمام محمد حبيب الله 
بن مايابى الجکنی الشنقیطی طبع مصر . 

۷ - إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك لشيخنا الإمام محمد حبيب الله 
الشنقيطى طبع مضر . 

۸ - مسند آبی عوانة الوضاح بن عبد الله اليمشكرى طبع دائرة المعارف العثمانية . 

٩‏ 7ب المعلم بفوائد کتاب مسلم للامام محمد بن على المازری المالکی 
ر مخطوط ) . 


۳۱ 


۰ س السنن ولمم اسان ی بكر هقی طبع الهند تاما رطع منه جزء 


للمجلس الأعلى اللشئون الاسلامية بتحقیق السید أحمد صقر . 
٠6١ ۰‏ س مسند الرييع بن حييب الاباضی طبع مصر  .‏ ' 
۲ - شرح التووی على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيرى طبع المصرية . 
١57‏ حلية الأیاء للحافظ أبى نعيم الأصبهانى طبع مطبعة السعادة . 
4 د ثلاثيات المسند ( نفثات صدر المكمد وقوة عين لد ) طبعة دمشق بشرحه 
للمقدسى ( المكتب الإسلامى للأستاذ زهير شاويش ) . 


16° التلخیص الحبیر فى تخريج أحاديث الشرح الکیر للرافعى تأليف الحافظ ابن 
خجر العسقلانی طبعة اليمانى . 


۲۰۹ نصب الراية فى تخریج آحادیث الهداية للامام الزیلعی بتحقيق الشيخ محمد ۱ 


زاهد الكوثرى ‏ مصر ن المجلس العلمی . 

لاه الأدب المفرد للامام البخاری طبعة الهند . 

۱۵۸ علل ابن أبى حاتم بتخقیق محب الدین الخطیب للحافظ ابن می ام ای 
طبع السلفية . 

48 كنز العمال فى الاقوال ولافعال للإمام علاء الدين البرمانفوری طبعة 

۰ حلب . 

۰ -- الجامع الکبیر لنریف + بجمع الجوامع للحافظ الجلال السیوطی مخطوطة 

مصورة بمقدمة لمعالى حسن عباس زكى طبع اليك العامة للكتاب. . ۱ 

9205 الجامع الأزهرى فی أحاديث النبى الأنور للإمام المنادی طبع المرکز العربی 
للبحث والنشر .. 

925 الفتح الکبیر زود ن ار مو ا ن البهانى طبعة 
مصطفی الحليى'. .'. 

. فيض القدير شرم الجامع غير ام دی طبعة مصطقى انى‎ ٠7 

155 الزهد لعبد الله بن المبارك طبع الهند . 

٠‏ الستن الاين فى الحديث المعنعن لابن يُشد ( بالتصغير ) بتحقیق العلامة 
الدكتور الحبيب بلخوجه مفتى الديار التونسية . 

5 المصنف لعبد الزازق بن همام الصنعانى بتحقيق حبيب الله الاعظمی طبعة 
حلب . : 

نهذ 


N 


۱2۷ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لمحمد بن على 
الشوكانى على منتقى مجد الدين عبد السلام بن تيمية الجد . ی العباس أحمد 
ابن عبد الحليم طبعة المنيرية : 

۱۹۸ - سبل اسلا شرح بلوخ المرام لیخ الأب الصستعانى على ہل الما لحافظ 
ابن حجر مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

158 _ الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذرى مطبعة الحلبى . 

(Va.‏ - مبارق الأزهار شوج مشارق الأنوار للإمام الضغاني هيه + عفز لین المعروف بابن 
. الخلك شرحاً مطبعة الجوائب بالاستانة . 

۲ — - السراج متیر شرح الجامع الصخين ام ری زبامه شرح الحفنى طبع 


35 ب المطبعة الازهرية . 
٠ ۱۷۳‏ # زاد المسلم فیما ات نظن اما لون حك بعد ی بای 
الحكنى الشنقيطى مطبعة الحلبى . E‏ 
۱۷۳۳ مشارق الأنوار فى سكل اسح با لقاضی عياض الیحصبی طبعة 
الهند . ا اا 


1١7‏ تخريج أحاديث الإحياء هاش الإحياء للحافظ زین ین لاق مطيعة ی 
ومطبعة الشعب بالقاهرة . 

ها عمل اليوم والليلة لابن السنى طبع المطبعة السلفية . 

۰ - مفتاح کنوز السنة وصفه بالانجليزية فنستك ونقله إلى العربية المرحوم محمد ‏ 
فوؤاد عبد ال وکان ضمن داد ا الاسلامية 1 ِ 

۷ س المعجم المفهرس لألفاظ الحديث رتیه جماعة من المستشرقين بإشراف فنسنك 
ونقله إلى العربية المرحوم محمد فوّاد عبد الباقى طبعة هولندا . 

۷۸ - أقضية الرسول لابن الطلاع . 

۹ -- نزهة المتقين شرح ریاض الصالحين لأبى زكريا النووى تأليف الدکتور مصطفى 
سعيد والدكتوز مصطفى البغا ومحيى الدين على الشریحی وأمين لطفى طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت سنة ۱۳۹۷ ه . 

۰ -- ذخاثر المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث للإمام عبد الغنی النابلسی وقد 


۳۳ 


جمع أطراف الكتب السبعة طبع جمعية النشر والتأليف الأزهرية . ٠‏ 
۱ 9 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاتى . 
تك ديل الفالحین شرح رياض الصالحين لان علان المكى على ابا نوی طبع 
جمعية اشر والتالیف 5 ية . 
۰ س شرح الأذكار لابن علان المكى على الأذكار للنووى طبع جمعية النشر والتأليف 
الأزهرية ۱ ۱ 
79_24 التاج الجآمع شيل ا امشو عت لاسي چک بي ی ان 
۱ . الخمسة يعنى ما:عدا ابن ماجه من الستة طبع دار احیاءالکتب الفوبية ا 
6 صلاح نظأ المجدثين للامام الخظابى مطبعة الخلبهم.. 
س جامع بيان العلم وفضله لایی عمر .ين عيذ لیر المطبعة امن "س 
 ١41/‏ جامع العو والحكم في شرح حمسين دیا لان حب اي طبعة مص وج ۱ 
یروت وطبعة بتخقیق الدكتور الأحمدى أبو النور صن متها جزءان فقط عن 
مؤسسة الأهرام . ش 
۸ د نوادر الأمول للجكيم نی . 
۱۸۹ = انوريف فى ساب وود دی الشريف لان مشق طت ار 
المعرفة . 
۰ - تيسير الوصول إلى بت الضول من حادیث الرسول لابن الربيع یی 
0 
۱ - الاحسان فى تقریب أحادیث ابن حبان للجلال السيوطى. طبع الهند .. 
۲ س عون الباری فى حل أدلة البخاری لصدیق حسن خان وهو شرح : 
۳ - التجرید الصریح للشيخ حسین مبارك الزییدی . 
4 -س غاية المقصود د فى حل سنن ایی داود لشمس لشمس الحق العظیم ابادى لم بتم طبع 
جزقه الأول بالهند . 
٥‏ 7 عون المعبود فى حل أبى داود للشيخ محمد أشف العظيم ابا طبخ ام 
5 بذل المجهود د فی: حل أبى داود للشيخ خليل أحمد الأنصارى لي ا 
بنعليقات مختصرة للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى  .‏ , 
۱۹۷ - المنهل العذب المورود شرح سنن أبى .داود للعالم المحقق الشیخ : أمحمود 
ا اک 


دی 


ت ۰ 
ونر 
ا ی 


ولده الشيخ أمين باسم عون الملك المعبود فى تكملة المنهل العذب المورود ولم 
يكمل آیضا . مطبعة السعادة . 

۸ -- تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى للشيخ أبى العلی محمد عبد الرحمن 
المباركفورى طبعة الهند وطبع طبعة غير مجققة على التحقيق طبع مطبعة 


العاصمة . ۱ 
۹ - التعلیق الممجد شرح على موطاًالامام محمد للشیخ أبى الحسنات اللکنوی 
طبع الهند . 
۰ - لامع الدرارى على اتا ي وت فا نت 
٠‏ مجلدات. . 
۱ مس الکوکب الدرى على 36 الترمذى للشيخ محمد زكرا الکاندهلوی طبعة 
ندوة العلماء بالهند . 


۲ - مفتاح السنة للشيخ محمد عبد العزيز الخولى طبعة مطبعة الاستقامة . 
7٠٠‏ الفائق فى غريب الحديث لأبی القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى 
تحقيق محمد أبو الفضل وعلى النجاوى طبعة سنة ١75‏ بمصر . 

4 — النهاية فى غريب الحديث للإمام مجد الدين أبى السعادات الجزرى بن الأثير 
تحقیق حمد الزاوی ومحمود الطناحى . طبعة دار إحياء الكتب العربية سنة . 
۳ ده . 

۵ - شرح الغريبين للإمام لهردی طبع المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية . 

٠ .5‏ ل شرح مشكل الاثار لأبى جعفر الطحاوی طبعة حيد اباد . 

۷ س تغليق التعليق للحافظ ابن حجر فى وصل معلقات البخاری ( مخطوط ) . 

جامع المسانيد لابى الفرج بن الحوزى . 

8 مسند الامام البزار . 

۰ - مسند أبى يعلى الموصلی . 

۱ - تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأبعة للحافظ ابن حجر . 

۲ 79 الاجابة فیما استدرکته عائشة على الصحابة للامام بدر الدین الزرکشی المطبعة 
الهاشمية . 

۳ س مسند الامام زيد بن على جمع عبد العزیز البغدادى مطبعة القاهرة . 

۶ - مسند الشافعی للامام محمد بن إدريس طبعة القاهرة . 

. شرح تراجم أبواب البخاری للإمام أحمد ولی الله الدهلوی طبع الهند‎ - ٥ 

Yo 


5 - نهج البلاغة للإمام على كرم الله وجهه وشرحه لابن أبى الحديد وأخرى تعليق 
الشيخ محمد عبده طبع دار الفکر ببيروت والحلبی بمصر . 

۷ -- الدر النثير على هامش النهاية للجلال السيوطى المطبعة العثمانية بمصر . 

۳۱۸ # العلل للإمام أحمد بن جنبل تحقيق طلقت قوج بكيت ؤإسماعيل جراح أزغلى 
طبعة آنقره سنة ۱۳۸۳ ه . 

۳۹ - المحدث الفاصل بين الرادی والواعى للقاضی أبى محمد الحسن الأمهر مزی 
تحقیق الد؟ تور محمد عجاج الخطیب ط دار الفکر بیروت سنة ۱۳۹۱ ها . 

۳۲۰ معرفة علوم الحديث للإمام في وت ای ی معظم 
خسین سنة ۱۳۵۷ هب . ۱ 

۳۳۹ رسالة فى المفاضلة بين الصحابة لابن حزم الأندلسى تحقيق الأستاذ سعید . 
. الأفغانى طبعة دار نت بيروت سنة ۱۳۸۹ ها . 

۳۳ - تقيد عم لمخافظ المؤرخ أبى بكر الخطيب الندادیتحقیقبوست الفبشى 
نشر دار إحياء السنة النبوية بیروت ستة ۰۵ هھ . 

۲۳ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ای عمر يوسف بن عبد البر طبعة نهضة مصر : 
تحقيق على الْبجاوى . 

4 - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتة ید سا لقاش عياض ايحص تحقين 
السيد أحمد صقر طبعة دار التراث بالقاهرة والمكتبة العتيقة بتونس 

۰۵ س کتاب الأنساب تاج الاسلام أبى سعيد عبد الكريم بن محمد بن أنى المظفر 
السمعانی تقدیم المستشق مارجلیوث وصور الکتاب بالزنکوغراف فى 
لیدن(۱) سنة ۱۹۱۲ ۰ 

۳۳۹ - الإسفار فى نسب الصحابة من الأنصار للشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسى 
تحقيق الأستاذ على نویهض طبعة دار الفکر بیروت سنة ۱۳۹۱ ٠.‏ 

۷ -- مقدمات علوم الحديث للامام ای عمرو عثمان بن عبد چ الشهرزورى 
المعروف بابن الصلاح طبعة الحلبی .. ی 

۳۳۸ تدرهب اوی شرح نیب الاو للحافظ الجلال السبوطى تجقيق. غ 
E E‏ وا : و 


() بل أنه قد حققه رنب بجی یسیع الآ ف الد . 


۳۹ 


8 _ ألفية الحديث لجلال الدين السيوطى 7 تحقيق أحمد شاكر طبعة الحلبى . 

۰ 7 مت 
مصطفی الحلیی سنة ۱۳۷ . 

۳۲۳۱ توضیح الأفكار لمعانی تنقیح ال نظار للأمير الصنعانی تحقیق محمد محی 
الدین عبد الحمید طبعة القاهرة ستة ۱۳۱۸ . 

۲ كك الأجوبة الفاضلة للأسكلة العشة الکاملة للشيخ محمد عبد الحی اللکنودی 
تحقيق عيذ الفتاح أبو غدة مبنة ۱۳۸6 بحلب . . . 

ال الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل لأ الحسنات محمد عبد الحى اللكنودى 
تحقيق عبد الفتاح أبو غده مطيعة الأصيل بحلب:سنة ۱۳۸۳ . 

۳۱۳ قواعد فى علوم الحديث للشيخ ظفر أحمد العثمانى التهانوى الهندى حقق 
الجزء الأول من المقدمه جد ابناج و عدم طبع بدار القلم بسرت سنة 
۲ *# 

حارف الجامع لاداب الشيخ السامع للخطيب البخدادى بيروت . 

۲ _ طرح التثريب فى شرح التقريب لأبى زرعة بن أحمد بن عبد الرحيم نجل الحافظ 


العراقى طبع جمعية النشر والتأليف الأزهرية بمصر . 

۷ د الباعث الحفيث فى اختصاز علوم الحديث للحافظ أبى الغداء بن كثير طبع دار 
التراث بالقاهرة . 

54 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ زين الدين العراقى طبعة 
السلفية . 

۳۹ فتح المغيث فى شرح ألفية الحديث للعراقى تأليف الحافظ أبى الخير السخاوى 

۰ - تبسیط علوم الحدیث وأدب الرواية لنا وهو الکتاب الأول من سلسلة تحت راية 
السنة مطبعة الاعتصام . 


۱ س قواعد التحدیث لجمال الدين القاضمی مطبعة الحلبی . ' 

۲ - نخبة الفکر فى مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر طبعة الحلبی . 
۳ - لقط الدرر فى شرح نخبة الفکر للحافظ ابن حجر طبعة الحليي . 
6 - منظومة الحدیث لمولای السلطان عبد الحفیظ طبعة الرباط . 

۳۷ 


۰ س السنة ومكانتها فى النشريع سلامی للدكتور مصطفی السباعى مطبعة المدنی 
سنة ۱۳۸۰ القاهرة . ۱ 
0 7 س علوم الحديث ومصطلحه للكتور صبحى الصالح مطبعة جامعة دمشق سن ۱ 
۹ هھ . ۱ 
۱:۷ المنهج فى علوم الحديث للدكتور محمد مخمد السماحى ط دار الأنيار اطع 
" والتجلید والظبع سنة ۱۳۸۲ ه . 
۸ س بحوث فى تاريخ السنة المشرفة للدکتور أكرم ضیاء العمری مؤسسة الرسالة 
ببیرفت سنة ۱۳۹۵ هذ . ۱ 
۲:۹ السنة قبل التدوين للاکتور محمد عجاج الخطیب طبعة القاهرة سنة ۱۳۸۴ ه 
۰ - أصول الحديث ( علومه ومصطلحه ) للدكتور محمد عجاج الخطيب طبعة دار ۱ 
الفكر پیروت سنة ۱۳۹۱ ه . 
۱ س فاع عن السنة ورد شبه المستشرقن والكتاب المعاص رين للذكتور محمد محمد ۱ 
: أبو شهبة طبع مجمع البحوث الاسلامية . 
۲ س سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لبن هشام بتحقيق محبى الدين عبد الحميد 
طبعة دار التخرير » وأخری تحقيق الإبيارى وزميليه ٠ ٠.‏ , 
or‏ س سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد أبى زهرة طبعت على نفقة أمير دولة قطر . 
۶ س سيرة سيد المرسلين لمحمد عزت دروزة طبعت على نفقة أمير دولة قطر . 
۵ س سيرة سيد المرسلين ای الحسن الندوى طبعت على نفقة أمير دولة قطر . 
7 -س نور اليقين فى سيرة سید المرسلين للشيخ محمد الخضری بك طبعة المكتبة 
التجارية . ٍ 
۷ س نبى البر لإبراهيم ری دار التحرير . 
۸ - زاد المعاد فى هدی خر عر لاد عست ان وی بر با نم دس 
محمد حامد الفقی . 
5ب ی هن 
۰ ب الشفا فى التعریف بحقوق المصطفی للقاضی عیاض الیحصبی . 
a Eb‏ 
۷ 


۲۸ 


٠‏ ۲ - حياة محمد لمحمد حسين هيكل باشا طبعة مطبعة مصر تقديم الأستاذ الأكبر 
محمد مصطفى المراغى 

۳ - محمد رسول الله لمحيى الدين رضا مطبعة مصر . 

محمد المثل الكامل لمحمد جاد المولى بك مطبعة مصر . 

ه١٠‏ محمد الخلق الكامل لمحمد جاد المولى بك مطبعة مصر . 

۲ - محمد المثل الأعلى بين الأنبياء لخوجة كمال الدين مقدمه اللورد هدلى ترجمة 
محمود الشريف المطبعة النموذجية .۰ 

۷ س سیر سید المرسلین لابن (سحاق المطبعة الأميرية . 

۸ ال لروضة الزكية فى بعض الأوصاف والخصائص المحمدية بقلم الدکتور حسن 
عباس زکی ط الهيئة العامة للکتاب . 

5 النور المحمدی = التوجيه والاعتبار إلى معرفة القدر والمقدار لمحمد عبد الدایم 
الفلالی المورتیانی دار المطبوعات الدولية . 

۳۷۰ شفاء السقام فى زيارة خير الأنام لتقى الدين على بن عبد الکافی السیکی طبعة 
دار الافاق ببیروت . 

۱ 7 الصارم المنکی فى الرد على السبکی لابن عبد الهادی المقدمی مطبعة الامام . 

۲ -- محمد فى صباه وکهولته وأطوار حياته مجوعة تعلم محمد شوکت التونی 


المحامی بمصر 

۳ -- سيرة خير العباد للإمام الصالحی الدمشقی طبعة المجلس الأعلى للشكون 
الاسلامية . : 

۷4 — لماذا عدد النبى ل نساءه للدكتور أحمد الحوفى طبع المجلس الأعلى للشكون . 
الاسلامية . 


5 عبقرية محمد لعباس محمود العقاد ط التجارية الطبعة الألى . 

۹ - محمد رسول الله للدكتور مصطفى محمود ط دار المعارف . 

۷ ل محمد رسول الانسانية مقالات فى جريدة المساء لعبد الرحمن الشرقاوى . 

۸ - محمد رسول الله مقالات لمحمود عبد الوهاب فاید زدًا على الشرقاوی 
" بالاعتصام . 

۹ 7 الوحى المحمدی للسید رشيد 5 ط دار المتار . 


۳۹ 


۰ - سيرة النبى عه للحافظ ابن كثير ط الحلبى . 
۱ - بردة المديح بشروحها وما کان على نهجها مطابع شتی . 
ومن كتب نقد الحديث ونقض الموضوع والمتروك : ۰ 
۲ -- الموضوعات غير محققة على التحقيق للحافظ أبى الفرج بن الجوزی ط . 


السلفية بالمدينة . 

YAY‏ ال ای الاب قن لشفل ا ن تور روفي على ا ارف 
فيما تناوله من المسند . 

۶ - تغقبات السيوطى على ابن الجوزى نسختان مخطوطتان بمكتبة الجامعة 
الاسلامية بالمدنية المنورة .2 ٠‏ 

۳۸۰ القول الحسن في الذب عن السنن للححافظ الجلال السيوطى رد أيضاً في على اين ۱ 
الجوزی . 

65 7 الفوائد المجموغة فى الأحاديث الموضوعة طبعة المدنی وهو لمحمد بن علی 
الشوكانى قاضى صنعاء . 


۲۸۷ ظفر الأمانى فى الرد على الشوكانى فيما.زل فيه من الفوائد المجموعة . 
— كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للشيخ . 
إسماعيل بن مخمد الجراحى العجلونى طبع دار إحياء التراث العربى ببيروت ط 
سنة ۱۳۵۱ .۰ ۱ 
۹ - المقاصد الحسنة فى يبان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ أبى 
الخیر السخاوی . ۱ 
۹۰ — تمیز الطيب من الخبیث فیما يدور علی ا اس من لحذیث نیع 
الشيبانى طبعة لجنة النشر والتأليف الأزهرية . ۱ 
۱ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكنانى مکتبة ۱ 
القاهرة تحقيق عبد الله الصديق الغماوى وزميله . 
۲ - المغنى عن الحفظ والكتاب فى قولهم لم يصح شىء فى هذا اباب الضافظ ضلياء ۱ 
الدين الموصلى الحنفى ( مخطوط ) . 
۳ س الباعث على الخلاص من حوادث القصاص للحافظ زين الدين العراقى 
Say ٠‏ 


4 7 اللالىء المصنوعة فى الأخاديث الموضوعة للجلال السيوطى طبعة التجارية . 
6+ تذكرة الموضوعات للإمام محمد بن طاهر الفتنى الهندی الطبعة المنيرية . 
تذكرة الموضوعات للإمام ابن طاهر المقدسى طبعة القاهرة - 
۳۹۷ -- الموضوعات الكبرى لمنلا أبى على القارى ط بيروت تحقيق محمد الصباغ سنة 
۰ هالمکتب الاسلامی . 
۰ ۸ - الموضوعات الصغرى لمنلا أبى على القاری ط بیروت المعروف بالمصنو ع فى 
معرفة الحدیث الموضوع تحقیق عبد الفتاح آبی غدة مکتب المطبوعات 
الاسلامية . 
۹ - تذكرة الموضوعات لابن القیسرانی ( مخطوط ) . 
۰ ل تذكرة الموضوعات للإمام العقیلی ( مخطوط ) . 
۱ ۰ معراج الدراية للحافظ ابن حجر العسقلانی ۳ 
۲ ل تحير لسن نی متسد رداق مد 
۱ البشير ظافر ط مصر . 
۰۳ # تحذیر الخواص من أكاذيب القصاص للجلال السیوطی ط مصر . 


ومن کتب تراجم الصحابة والتأبعين وتابعیهم من رواة السنة ونحملة الآثار وطبقات 
أهل العلوم والفنون وما تحمله کتب التاریخ من موالید ووفیات ووقائع وضرائع 
۱ لا غنی عنها فى هذا المقام . 

6 ۳۰ ب الاصابة فى تمييز أسماء الصحابة للحافظ ابن حجر التجارية بمعها بأسفل كل 
صفحه : ۱ 

۵ . الاستیعاب فى معرفة ت الأصحاب للحافظ ابن عبد البر بدون تحقیق 

۲ 9 الإصابة فى ت تمييز أسماء الصحابة ا ق 
الدكتور له الزيتى . 

ا أسد الغابة فى معرفة أسماء الصحابة لمجد الدين بن الأثير الجزرى الجزء الأول 
طبعة التعاون وبقية ة الأجزاء طبعة الشعب تحقيق محمود عبد الوهاب فاید ومحمد 
أحمد عاشور ورميليهما . 

ا سير أعلام النبلاء للحافظ شم الدين الذهبى ط دار المعارف ثلاثة أجزاء وباقيه 
خير 


۳۱ 


8 الطبقات لماه و كوي سار عون طبع دار 
التحرير . 

۰ لس تجريد أسماء الصحابة للحافظ شن الد الذهبى طبعة الهند . 

۰ ارياض المسنتطابة فى جملة من روی فى العمحیحین من الصحابة للشيخ بحی 
ابن أبى بكر العامری طبعة الهند . 

۲ سس حسن المحاضة وبه در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة للجلال 
السیوطی طبعة الميمنية . 

۳ - أبو بكر الصديق للشیخ على الطنطاوی الدمشقی طبعة القاهرة . 

۶ -- الصدیق آبو بكر کنو المکتبة التجارية ثم 
دار المعارف 

6 س الفاروق عمر للتكتور TD‏ طبعة دار المعارف . 

۰۲ س سيرة عمر بن الخطاب رضی الله عله لحانظ أبى الفرح بن الجوزی ۱ 
طبعة القاهرة 5 

۷ ل عبقرية الصديق لعباس محمود العقاد .طبعة المعارف . 

۸ - عبقرية عمر لعباس محمود العقاد طبعة المعارف . 

۹ 7 ذو النورين عثمان بن عفان لعباس محمود العقاد طبعة دار الهلال . 

۰ - عبقرية الإمام لعباس محمود العقاد طبعة دار المعارف . 

۱ 9 أبو الشهداء لعباس محمود العقاد طبعة دار الهلال . 

۲۳ - طبقات الصحابة فصل من كتابنا تبسيط علوم الحديث 5 

۳ س أخبار تميم الداری للمقريزى تحقيق الدكتور محمد عاشور دار الاعتصام . 

. فضل آل البيت للمقریزی بتحقيق الدكتور محمد عاشور دار الاعتصام‎ - ٤ 

۳۲۵ س القول القيّم فيما يرويه ابن تيمية واب بن لیم فى فضائل أهل ابیت للشريف ام 
حامد المحضار: دار الشروق . 

۰ جمهرة آنساب العرب للإمام أبى محمد على بن حزم الأندلسى طم دار 
الكتب . 1 

۷ # عيون الأخبار_ لاب قتيبةالدينوى طعة دار الكتب . 

۸ - حياة الصحابة للشیخ محمد زکرپا الکاندهلوی 

6 - مرو ج الذهب للمسعودی طبعة دار الکتب . 


۳۲ 


5 الطبقات لخليفة بن حناط شيخ البخارى . 

۰ -- تذكرة الحفاظ للذهبی وما ذيّل عليها . " 

۲ - قلائد العقيان . 

۳ _ فوات الوفيات . طبعة المكتبة العتيقة بتونس . 

۶ -- ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطى . 

۰ - تاريخ الاسلام وطبقات المشاهیر من ۳ للحافظ الذهبی طبع وتحقيق 
حسام القذسى . 

۳۳۰ - معالم الإيمان فى أعيان القيروان طبعة المكتبة العتيقة بتونس توزیع دار التراث 
بالقاهرة . . , 

۷ س تاريخ دمشق لابن عساکر طبعة القاهرة . 

۸ - الطبقات الکبری للشعرانى طيعة الحلبى . 

۹ ب تاريخ نیسابور للحافظ ابن البيع الحاكم طبعة الهند . 

۰ - طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين بن على بن عبد الكافى السبکی تحقيق 
محمود الطناحى طبعة الحلبى . 

۱ 2 الكامل فى التاريخ لأبى السعادات بن الأثير طبعة الهند'. 

۲ - المشتبه فى أسماء الرجال للحافظ شمس الدين الذهبى تحقيق محمد البجاوى 
طبعة الحلبى سنة ۱۳۸۲ ه. : 

۳ س تبصير المنتبه بتحریر المشتبه للحافظ ابن حجر العسقلانی . استدرك ما فات 
الذهبی فى المشتبه . طبع فى الدار المصرية ثم فى دار الكاتب العربى بتحقيق 
على البجاوى ومراجعة الشيخ محمد على النجار بدأ طبعه سنة ١١8‏ وانتهى 
فى سنة ۱۳۸۹ھ . 

6 -- معيد النعم ومبيد النقم لعبد الوهاب بن على بن عبد الکافی السبکی طبعة دار 
الكتاب العربى . 

. تاريخ ابن خلدون المعروف ديوان العبر ومقدمته طبعة الأميرية‎ -- ٠ 

55 البداية والنهاية للحافظ ابن كثير طبعة المنيرية . 

۷و ای لايق a‏ اف أ ی مس د جر 
طبعة دار المعارف ۱ 

۸ - مراة الجنان فى وفیات الاعیان للیافعی الیمنی طبعة الهند . 

(م ۳ - المجموع ج ۱۲) 


۳۳ 


۹ - الجواهر المضية فى طبقات الحنفية للشيخ محبى الدين القرشى طبعة 

۰ ل وفيات الأعيان لابن خلکان طبعة السعادة بمصر . ۱ 

وه" الوافى بالوفيات لصلاح الدين الصفدی لم يتم طبعه بیروت 1 

۲ ب معجم الادباء لياقوت الحموى طبعة محققة فريدة لفريد الرفاعئ . ' 

عوم # معجم البلدان لياقوت الحموى طبعة دار الكتب . 

۶ _ مراصد الاطلاع مختصر معجم البلدان ۰ 

٥‏ ل تبيين کذب المفتری على ی الحسن الأشعرى للحافظ ابن عساكر طبعة 
حسام الذين القدمی . 

۲ - الرحلة الأندلسية لمحمد لبيب البتانونى . 

۷ -- الرحلة الحجازية لمحمد لبیب البتانونی . 

۰ يمه" رحلة ابن بطوطة طبعة الأميرية ۱ 

۹ كك تواريخ البخارى الثلاثة ( مخطوطات بخزانتى _ ) للحافظ أمير المؤمنين فى السنّة 
محمد بن إسماعيل البخارى وقد طبعت الآن فی الأسواق . 

۰ -- طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى الموصلى المطبعة الأخوية . 

۱ - الديباج المذمّب فى أعيان المذهب لابن فرحون المالکی مطبعة الاستقامة : 

۲۳ -- بدا تع الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس طبعة الأميرية ١‏ 

۳ ب النجوم الزاهرة لابن تغری یردی طبعة الهيكة العامة للکتاب . أ ۱ 

. درة الحجال. لابن القاضى المكتبة العتيقة بتونس توزيع دار التراث بالقاهرة‎ - ٤ 

۵ - أبو زرعة الرازى مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسكلة البرذعى أطروحة 
لنيل درجة الدكتوراة للشیخ سعدی صالح الهاشمی . ۱ 

5" - الخطط الکبری للمقریزی طبعة دار التحریر . 

۷ - المغنى فى ضبط الأسماء یفتتی طبعة الهند . 

۸ — ی ا ی ا ۱ 
ليدن سنة ۱۹۰۵ م . 

۹ الأنساب المتفقة فى الخط ۰/ المتمائلة فى الخط والضبط لمحمد طاهر 
المقدسی طبعة ليدن سنة ١856‏ م ومعه : . 

۰ بقل سای میت یط لمحن بن الوق E‏ 


۳۶ 


۱ سل اللباب فى مختصر الأنساب لابن الأثير الجزرى . 
۲ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ی الفضل بن حجر العسقلاتى طبعة دار 


الكتب العربية . 
۳ # رفع الاصر عن قضاة مصر طبعة الهيثة العامة للكتاب تین الحافظ ی الفضل 
ابن حجر العسقلانى . 
۶ _ ذيل رفع الإصر لتلميذه أبى الخير السخاوى الخافظ طبع الهيئة العامة 
1 للكتاب . 
۰ _ أبناء الغمر فى أنباء العمر لأبْى الفضل بن حجر العسقلانی طبع الهيئة العامة 
للكتاب . 


۷ - بغية الوعاة فى أخبار النحاة للجلال السيوطى طبعة الحلبى . 

۷ - تهذیب الکمال لجمال الدين المزی نسخة مصورة عن مخطوطة بدار الكتب . 

۷۸ - تهذيب التهذيب للحافظ أبى الفضل بن حجر طبعة حيدر اباد بالهند . 

۹ - تقريب التهذيب للحافظ أبى الفضل بن حجر طبعة النمنكانى بالمذينة طبعها 
بمصر . 

۰ _ تهذیب الأسماء واللغات للحافظ محبى الدين النووى صاحب المجموع طبعة 
المنيرية . : 

۷۱ - خلاصة تهذیب الکمال لأحمد بن عبد الله الخزرجى تحقيق الشيخ محمود 
عبد الوهاب فاید مکتبة القاهرة . 

۲ - نساء النبی لعائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطیء طبعة دار المعارف . 

۸ # مناقب الشافعی لأبِى بكر الحسین البيهقى تحقیق السيد أحمد صقر طبعة دار 
التراث بالقاهرة . 

۶ - تاريخ بغداد للخطیب البغدادی طبعة بيروتية مصورة ١4‏ مجلدًا . 

۰ _ الجرح والتعدیل لأبى حاتم الرازی طبعة الهند . 

ميزان الاعتدال فى نقل الرجال بعحقیق علی البخاری للحافظ الذهبی طبعة 
الحلیی . 

۷ - لسان المیزان للحافظ أبى الفضل أحمد بن حجر العسقلانی طبعة الهند . 

۸ _ إسعاف المبطاً ببجال الموطاً للجلال السیوطی طبعة الحلبی ملحقة بالموطأ . 


مع 


۹ 7 التعریف 9 لوط لأبى اف دين يج لاد يعدي ربع 
مجلدات ) 2 
۰ _ أسماء شيوخ مالك لمحمد بن إسماعيل بن خلفون الأشبيلى ( مخطوط ) . 
۱ س رجال الموطا أ رواية محمد بن الحسن لقاسم بن قطلوبغا ( مخطوط) . 
۲ -- التعدیل والتجريخ لمن خر له البخاری فى الصحیح لأبى الوليد سلیمان بن 
خلف الباجی ( مخطوط ) . 

۳ - الکمال فى آسماء الرجال لابن النجار محمد بن محمود البغدادى . 
( مخطوط ٠.)‏ 3 

٤‏ _- تعریف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر 
العسقلاتی ( مخطوط ) ۰ -- ۱ 

۵ _ التبیین لأسماء المدلسین لبرهان الدين بن سبط العجمی طبعة الهند . : 

۳۹٩‏ - الاغتباط بمعرفة من رّمی بالاختلاط لبرهان الدین بن سبط العجمی طبعة 
الهند . 1 

۷ الضعفاء ما الببخارى طبع مع الضعفاء والمتروكين للإمام عبد الرحمن بن 
شعيب طبعة الهند . 

۸ - الكشف الحثيث على من رمی بوضع الحديث . 

8 تاج المفرق فى تجلية علماء المشرق لخالد بن عيسى البلوى طبع بالاشتراك بين . 
دولتى المغرب والإمارات العربية مطبعة فضالة المحمدية بالمفرب . 

۰ - قاموس الأعلام لخير الدين الزرکلی طبعة القاهرة . ' 

۱ - طبقات الفقهاء لطاشْ كبرى زاده طبعة الاستانة . 

۲ - تاج التراجم لابن قطلوبغا طبعة الآستانة ‏ : 

f‏ _ الأعلاق الخطيرة فى ذکر أمراء الشام والجزيرة للإمام عز الدين بن داد تحقیق 

. دومنيك سورديل دمشق سنة ۱۳۷۳ ھ. 

4 .4 هدية العارفين فى أسماء المؤلفين لإسماعيل باشا البغدادى طبعة استاتيول . 

3 ۰ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع لمحمد بن على الشوکانی: . 

۰ - الكواكب السائرة بأغيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزى . 

۰ - الوفيات لأبى العباس أحمد بن حسن بن على بن الخطيب الشهير باين قنفذ 

القسنطینی تحقيق عادل نويهض دار الآفاق . 


۳ 


کے > 


۳۹ 


ومن كتب أصول الفقه عدا من ذكرناهم آنفا فى أول المقدمة وبعضها أثبتناه : 
۸ - الرسالة وهى التی بعث بها الشافعى لعيد الرحمن بن مهدى تحقيق الشيخ 
أحمد شاکر طبعة الحلبى . ۱ 
8 - الإحكام فى أصول الأحكام. تحقيق أحمد شاكر لأبى على محمد بن حزم 
الأندلسى مطبعة الخانجى 5 
۰ - الإحكام فى أصول الأحكام لسيف الدين أبى ل ط دار الكتب . 
۱ - المستصفى للإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى الطبعة ال وبهامشه : 
£1۲ مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور ومعه 0 
۳ سفوا تح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعب العلى محمد بن نظام الدين . 
6 س المتحول فى غلم الأصول لأبى حامد الغزالى . 
1 الورقات فى علم الأصول لامام الحرمين أبى المعالى عبد الملك الجوينى طبعة 


المنيرية . 

54 - شرح الورقات فى الأصول لجلال الدين محمد بن أحمد المحلّى طبعة 
المنيرية . 

۷ س حاشية الصاوى على شرح جلال الدين المحلّى لأحمد بن قاسم الصاوى طبعة 
المنيرية . 


4١4 -‏ - أصول الفقه لعلى بن محمد بن الحسين البزدوى ط مكتبة الصنايع . 

8 - نشر البنود على مراقى السعود لسيدى عبد الله بن إبراهيم العلوى الشنقيطى طبع 
بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث. بحکومتی المغرب والاسارات العربية 
المتحدة . 

۰ ا جمع الجوامع تاج الدين عبد الوهاب بن على على السبكى مطبعة الحلبى . 

۱ س شرح جلال الدين المحلّى على جمع الجوامع طبعة الحلبی . 

۲ س حاشية البنانى مع تقربرات الشرينى على شرح المحلی مطبعة الحلبى . 

r‏ - نبراس العقول فى تحقيق القياس من الأصول ياي مطبعة التضامن 
الأحوى . 

14 حصول المأسول من علم الأصول لصديق حسن خان طبعة الجوائب 


۳۷ : : 1 


٠‏ - إرشاد الفخول إلى تحقيق ن لحن من عل امول یه فل ای 
0 ط صبيح . 1 

5 س أصول السرخسى الحنفى طبعة ذار الکتاب العربى . 

1 - البرهان لإمام الحرمين عبد الملك الجوينى تحقيق عبد العظيم الديب دار 
الأنصار بالقاهرة . 

۸ - شرح التلويح على التوضیح لسعد الدين التفتازانی ط صبيح . 

1:۲۹ شرح العضد الإيجى لمختصر المنتهى لابن الحاجب طبعة الخانجی . 

۰ سب شرح الأزميرى على المراة منلا على خسرو دار الطباعة العامرة . 

۱ - الكافية فى الجدل لامام الحرمین أبى المعالی الجوینی . 

۲ -- تیسیر التحریر فی الاصول الجامع بين اصطلاحی الحنفية والشافعية لابن الهمام. 
ومعه : . 0 

۳ س شرح أمير بادشاه على تيسير التحرير طبعة مصطفى البابى الحلبى . 

4 المسوّدة فى أصول الفقه الحنبلی لبنى تيمية الثلائة مجد الدين عبد السلام 
أبى البركات وابنه شهاب الدين عبد الحليم وابنه تقىّ الدين أببى: العباس 


أحمد طبع مكة المكرمة . 

۰ -- التمهيد لاستخراج المسائل الفروعية من القواعد الأصولية لجمال الدين 
الاسنوی ط الخانجى : 

١‏ - المعتمد فى ار الفقه ای الحسن البصری طبع المعهد العلمی الفرنسى 
بدمشق . 


. و ویعه شروح لج ط دار السعادة‎ TY 

5 ~~ هاي اسول شرح متها شرل ال الین عبد رح بن حنن ا سنوی 
اط السلفية ٠.‏ | 

— ۹ الوصول إلى نهاية السول شرح منهاج الأصول لجدّنا علمّا و الامام 
0 عل السلفية + 
الدكتور الصالحی طبع مؤسسة الرسالة . 


۳۸ 


۲ ب الإحكام فى تميبز الفتاوى من الأحكام للإمام القرافى المالكى بتحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبى غدة ط حلب . 

۳ - الفروق فى أصول الفقه المالكى لأبى العباس أحمد بن إدريس عبد الرحمن 
القرافى مطبعة الحلبی . 

6 - المحصول فى علم الأصول ای عبد الله فخر الدين الرازى ط الخانجی . . 

0 - رفع الحاجب عن مختصر | ابن الحاجب لتاج الدين عبد الوهاب السبكى طبعة 
الحلبى . 

445 - إثبات القياس وججية الإجماع لأبى بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابورى . 

۷ - الأشباه والنظائر فى قواعد فقه الشافعى للجلال السيوطى ط الحلبى . 

7 الأشباه والنظائر لقواعد الفقه: الحنفى لأبى العباس زین الدين بن نحيم 
ط القاهرة ٠ ٠.‏ 

4 - قواعد الأحكام فى فقه الشافعى للعز ب عبد السلام ط الاستقامة . 

۰ - تأسيس النظر لأبى زيد الدبوسى مطيعة الإمام . 

۰۱ - اللمع فى الأصول الى إسحاق إبراهيم الشیرازی صاحب المهذب . 

۲ - أصول الفقه للشيخ محمد الخضرى بك طبعة التجارية . 

۳ — إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين الزرعى المعروف بابن ی الجوزية 
المطبعة الكروستانية .. 

6 - خاشية البدخشى على شروح المنهاج طبعة صبيح .. 

هه؛ - روضة الناظروجنة المناظر لابن قدامة طبعة المنار . 

. الموافقات للإمام الشاطبى تحقيق الشيخ عبد الله دراز‎ - fo 

۷ - الفقيه والمتفقه للحافظ أبى بكر الخطيب البغدادى تعليق وتصحيح إسماعيل 
الأنصارى بسوريا . 

۸ - أصول الفقه الإسلامى للشيخ زكى الدین شه شعبان . 
ومن كتب المذهب الشافعى : 


48 الأم للشافعى برواية ة الربيع بن سليمان المرادى . 
ب مختصر الأم لاامام المزنی ای إبراهيم إسماعيل بن یی 


۱ سب الزاهر فى غریب. ألفاظ' الشافعى الذی أودعه المزنی نی مختصن الذى صئفه 
الإمام اللغوى أبو منصور الأزهر تحقیق الذكتور مخمد جبر الألفى مراجعة 
الشيخ محمد بشير الإدلبى والدکتور عبد الستار أبى غدة سلسلة العراث 
الإسلامى نشر وزارة الأؤقاف الكويتية سنة ۱۳۹۹ ه طبع المطبعة العصرية 
بالکویت . ۱ ۱ 

41 # الحاوی ی الجن الماوردی أقضى القضاء شيخ مدرسة العراقیین ‏ مخطوطة 
فى دار الکتب والوثائق المصرية وکنا لا نجد کتاب الوديعة حتی غثرنا عليه 
فصورناه واستعنًا به فى طبعتنا هذه تحت رقم AY‏ . 

۳ ب البيان للقاضى أبئ الخير العمرانى مخطوطة بدار الكتب أيضًا . 

4 س شرح إبهام الوجيز ( مخطوط ) ٠‏ 

6 7 الوسيط لایر ی الفتوح اسعد العجلى أمير شاه على التحرير ( مخطوط ) . 

111 س أسنى المطالب شرح روضة الطالب ( مخطوط ) . 

۷ .- حاشية ابن قاسم العبادی على تحفة ابن حجر على المنهاج ( مخطوط ) 
ومطبو ع مع حواشی التحفة:مع الشروانی . 0 

۸ ارشاد المحتاج ف شرج المنهاج لبدر الدین قاضی شهبة الاسدی . 

68 9 الابتواج بحواشی المنهاج لبدر الدین أبى البقا . 

۰ خلاص الباری من إرشاد الفتاوی من مسالك الحاوی . 

۱ -- الابتهاج بشرح المنهاج لتقی الدین السبکی . 

۲ - الاشراف لأبى بكر بن المنذر مخطوطة ناقصة بدار الکتب . 

۳ ب البحر المحيط شرح الوسيط للفزلی ( مخطوط ) . 

۱ : بس البسيط لرل ر سلو‎ ٤ 

'  , نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملى طبعة الحلبى‎ - ٥۶ 

7 - مغتی المحتاج شرح المنهاج للشبراملسی طبعة الحلیی ٠.‏ ۱ 

۷ حواشی تحفة المحتاج على شرح المنهاج لابن حجر البيهقى المکی ( الهیتمی 
بالتاء المغناة من فوق ) . 

۸ - حاشية الباجورى على ابن قاسم طبعة الحلبی . 

۷۹ د اي دس ان نی تا و نسخة 
ثمانية مجلدات منخطوطة . 


EO 


pI pela E, 


۰ 7 الترشيح والتصحيح لتقى الدين السبكى ( مخطوط ) . 
١‏ - تحرير التتقیح لابى زكريا الأنصارى ( مخطوط ) نسخة مخطوطة بمكتبة معهد 


دمياط الازهرى . 
AY‏ الشامل لابن الصباغ الامام أبى نصر نسخة مخطودأة «.كتبة معهد دمياط 
هی . 


۱ ۱ اا واه خرح مش یه وی دب 
الحلبی . 
٥‏ 7 الحمة للمتولی ثمان مجلدات مخطوطة بدار الکتب . 
EA“‏ - تصحیح المنهاج للسراج البلقینی ( منخطوط ) / 
۷ - التعقبات على المهمات لابن عماد ( مخطوط ) . 
EAA‏ تحفة النبيه شرح التنبيه لابن العماد ( مخطوط ) 5 
8 ل منظومة المعفوات لابن العماد مطبوعة بمصر . 
۰ 9 المطلب العالى شرح وجيز الغزالى للإمام ابن الرفعة . 
0١‏ الفتاوى لتقى الدين السبكى طبعة حسام الدين القدمی . ش 
۲ - شرح فد ا 
الحلبى . 
۹۲ الفتاوى الحديثية لابن حجر. الهیئمی . 
۶ - فتاوى عفيف الدين العلوى . 
۰۵ - إحياء علوم الدين لأى حامد الغزالى طبعة الحلبى بتحقيق سليمان دنيا . 
5 الفقه على المذاهب الأبعة للشيخ عبد الرحمن الجزيرى طبع المكتبة لتجارية 
الكبرى . 
۷ - الحاوى فى الفتاوی للسيوطى . 
۸ - بحر المذهب لاوما الرویانی مخطوط ثلائة عشر مجلدًا بدار الکتب . 
4 _ الأحكام السلطانية لأبى الحسن البصرى الماوردى طبعة الحلبى . 
ه ‏ روضة الطالبين مختصر الشرح الكبير المسمى بفتح العزيز للرافعى شرح الوجيز 
أ للغزالى تاليف الحافظ محبى الدين النووى . طبعة المکتب الإسلامى بسورپا . 


٠١١ |]‏ تحفة الحبیب بشرح نظم غاية التقريب ط الاستقامة . 


3 


ه ‏ فتح العزيز شرح الوجيز للإمام عبد الكريم الرافعى طبع بعضه فى ذيل المجموع 

طبعة المشايخ وبعضه وهو أكثره مخطوط فى دار الكتب والوثائق . 

+.ه ‏ شرح مختصر المزنى للشيخ طاهر بن عبد الله الطبرى نسخة مخطوطة فى دار 
الكتب فى أحد عشر مجلدّا ٠‏ ` 

. ) التعليق للقاضى حسين ( مخطوط‎ - ه٠‎ ٤ 

الحجة فى المذهب القديم للشافعى رواها الحسين بن على بن يزيد الکرایسی 
البغدادى ( مخطوط بالمتوكلية تصتعام ) . 00 
- الابانة للامام أبى القاسم لغورانى مخطوط بالتيمورية ) . 

۷ - آلعمدة للامام أبى القاسم الفورانی ١‏ مخطوط بالتيمورية ) . 
ومن کتب أبى حنيفة رضی إلله عنه وأصحابه : 

۰۸ البحر الرائق شرح كنز الدقائق . 

٠ ۹‏ - المبسوط لشم ام الى مر بت 14 م ھ. 

۹ — ائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى 
اه انا سا O‏ 
مخمد آسعد باشا جابری زادة . ۱ ۱ 

۱ -- رد المحتار على آلدر المختار للشیخ محمد بن عابدین المعروف بحاشية ابن 
عابدین دار الطباعة المصرية سنة ۱۲۷۱ ه . 

۲ د الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشیبانی . 

ادم ات اک او مان الو یرس مع ا اي 
العلمی بالهند .أ ٠‏ ۱ 

. الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيبانى طبع كسابقه‎ ٠4 

2۱۵ ملتقى الأبحر جزءان مطبوع بالحجر بالقسطنطينية . 

۹۹ - الرد على سیر الأوزاعی طبع القاهرة . 

۷ ب السراج الوهاج على القدوری ( مخطوط ) . 

ماه - الشامل على مذهب أبى حنيفة لأبى القاسم البيهقى الحنفى . 

5 العناية على الهداية . 

٠ه‏ فتح القدیر للکمال بن الهمام طبعة دار الطباعة المصرية سنة ۱ د . 

۰۱ د فتح المعین على الكنز لمنلا على مسکین . 


۲ 


۲ - الخراج لأى یوسف ط مكتبة الکلیات . ۱ 

۳ -- المختصر لأبى جعفر الطحاوی طبعة بإشراف مجلس العلماء بالهند . 

4 - أحکام المواریث للشیخ عیسوی أحمد عیسوی 

. تنقيح الفتاوی الحامدية‎ - ٥ 

5 - التفی شرح ملتقی الأبحر . 

۷ س مجمع الانهرشرح ملتقی الأبحر . 

۸ س دررالمنتقى شرح مجمع الانهر . 

968 الفتاوى الانقروية . 

۰ ل كتاب أدب القاضى تأليف أبى بكر أحمد بن عمر المعروف بالهخصاف وشرحه 
للشيخ الامام أبى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص . 
ومن كتب مذهب الإمام مالك رضى الله عنة وأصحابه : 


۱ ل المدونة برواية نون" بن سعيد التنوختى ومعها : . 
کتاب المقدمات الممهدات لبيان رسم المدونة من الأحكام الشرعیات 
والتحصیلات المحكمات لهات المشكلات للإمام ابن رشد طبعة الأميرية ية . 
۳ س شرح الخرشى على مختصر خليل وبهامشه : 
و لابن فرحون ‏ المطيعة البهية بمصر سنة ۱۳۰۲ ه . 
حاشية الشيخ على العدوى طبعة عن دار صادر بيرهت . 
الأحكام السلطانية للطرطوشى . 
۷ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد أبى الوليد محمد بن أحمد 
القرطبى الأندلسى مطبعة الجمالية سنة ۹ مه . 
أقرب المسالك لمذهب الامام مالك طبعة المكتبة الثقافية تأليف العلامة من 
ابن محمد الدردیر . 
الشرح .الصغير على أقرب المسالك اموت المتن العلامة الدردیر طبع دار 
المعارف . 
_ حاشية العلامة الشیخ او بن محمد الصاو على الشرح الصغير طبع دار 
المعارف بتحقیق المرحوم الذکتور مصطفی وصفی . 
۱ س حاشية الصفتی على الجواهر الزكية شرح متن العشماوية طبعة القاهرة . 


t۳ 


۲ — الامام الزرقانى على متن انز aw‏ 
الا د a‏ 
٠‏ 4ه المغنى شرح متن الحزقى للعلامة موفق الدين بن قدامة المقدمى طبعة المنيرية . : 
41 - الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعة الرياض ۳۷ مجلدًا : 
2:۷ کشف القناع من الاقناع للشیخ منصور طبعة القاهرة : 
۸ _ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن قیم الجوزية مطبعة المدنی بالقاهرة . 
8 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ( تقى الدين أبى العباس أحمد بن ' 
عبد الحليم ) طبعة المنار . 
السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية لابن تيمية المذكور طبعات شتی 
1 بالقابهرة ویروت 1 
ومن الکتب اا بين الفكر الدع والفقه والوعظ والإرشاد : 
۱ س كتب ورسائل الشيخ محمد الغزالى من المفكرين والدعاة الارن 
YoY‏ - التحلال والحرام للذکتور یوسف القرضاوی طبعة دار الاعتصام وغیرها . 
۵ - نظرات فى الحلال والحرام: أتعقيبات لأحد العلماء عليه 
1 أحكام الزكاة للذكتور يوسف القرضاوى . 1 
موه سا ار العامة أحمه ون ا الدهلوى نسخة طبع ال نصا ری 


ونصفها بالأوردية 5 
س رشائل لعلامة عبد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعية والشكون الدينية 
بدولة قطر .| 


حا الفقیه ولسشته اللحافظة ۳ بكر الخطیب البغدادى تصحیح وتعلیق لیخ 
إسماعيل الأتصارى ط دمشق 
الدعوة السلامية يكيف اندشرت فى العالم مترجم عن الانجليزية . 

58 در ري 

۰ ل شرح قانون الوصية للشيخ محمد أبى زهرة . 

. س محاضرات فى النصرانية للشيخ محمد أبى زهرة‎ ٠ 
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۳ س محاضرات مقارنة بين الشريعة وبين القوانين الوضعية للمستشار أحمد موافى . 
ه مبادیء الحكم فى الاسلام للدكتور عبد الحميد متولى ط دار المعارف ٠.‏ 
4 مقدمة العلوم لى يعقوب السكاكى . 
٠٠٥‏ حقائق الاسلام وأباطيل خصومة لعباس محمود العقاد . 
- الدين الخالص للامام محمود.خطاب السبكى مطبعة السعادة . 
۷ _الدين الخالص لصديق حسن خان طبعة المدنى . 
الزواجر فى النهى عن ارتكاب الكبائر لابن حنجر المكى الهيتمى ط الحلبى . 
الكبائر للحافظ الذهبى السلفية . 
۰ ب_البدعة وموقف الإسلام منها للدكتور عزت عطية . 
۱ إعلام الساجد بأحكام المساجد للإمام الزركشى طبعة مؤسسة الأهرام . 
.السئن والمبتدعات للشيخ عبد السلام الحوامدى . 
يي ی ی 
ل ؟وطرق الاثبات الجنائی . ۱ 
الموسوعة الطبية للدكتورين أحمد عمار ومحمد أحمد سليمان . 
۷6 الطب الشرعى للدکتور محمد سليمان طبعة دار الکتاب العربى 
الطب الشرعی للذكاترة ۾ يحيى الشريف ومحمد عبد العزیز ن ا ی 
عدلى مشالى وكتب أخرى ترجم لنا فصولها بعض الأطباء الفضلاء من أ أبنائنا . 
ومحبينا ومريدى التحصيل من تلاميذنا . 
ومن كتب الأدب دواوين الشعر الجاهلى ودواوين الشعراء المخضرمين 
والاسلامیین . ۱ 
الأغانى ای الفرج الأصفهانی طبعة دار لكب . 
ا الأذباء للجرجانى ( مخطوط ) 
هلاه نهاية الاب دی ط دار الکتب . 
ه ‏ عیون الأخبار لابن قتيبة ط دار الكتب . : 
© -صیح الاعشی فى صناعة الإنشاء للقلقشندى ط دار الكتب . 
۱ العقد الفرید لابن عبد ربه طبعات شعی  .‏ 
البيان والتبيين للجاحظ بتحقیق محب الدین الخطیب . 


0 


۳ - البرصان والعرجان و۵۳۸ - المحاسن والأضداد و۵۳۹ - والبخلاء كلها 
للجاحظ ٠.‏ ؛ 

. شرح دیوان الحماسة ی تمام‎ oA 

۵ ب معاهد التنصيص فى البلاغة 

56 سرسائل الشیخ محمد عبد الله دراز . 

۷ -وحی الرسالة لاحمد حسن الزيات ط الرسالة . 

۸ بوحى القلم لمضطفى صادق الرافعى ط دار المعارف . 

۸۹ -الفاعر ای طالب المفضل بن سلمة بن عاصم تحقيق عبد العليمالطحاي 
ومراجعة محمذٍ على النجار 

. مار القلوب فى المضاف والمنسوب للثعاليى ط المدنی‎ ١ 

0س مسامرة الأخيار لمحبى الدين بن عربى . 

2۹۲ -مجمع الأمثال, للمیدانی . 

۳ أدب-الكاتب لابن قتيبة ط لندن سنة ۰ م. 

2۹ الأضداد فى اللغة لابن الأنبارى طبعة الحسينية سنة ۱۳۲۵ ه .| 

۰0 ت تهذیب اللسان لابن مکی الصقلی تحقیق الذکتور عبد العزیز مطر سنة ١955‏ . 

5 تهذيب اللغة لأى منصور الأزهرى ط القاهرة سنة ۱۳۸۹ ه . 

۷ إصلاح المنطق لیعقوب بن السكيت تحقیق أحمد شاکر وعبد السلام هارون ط 
القاهرة سنة ۱۳۷۲ . 

۸ -لسان العرب لابن منظور الإفريقى المطبعة الأميرية . 

۶ ترتيب القاموس للشیخ طاهر الزاوی.ط الحلبی . 3 

۰ القاموس المحيط للإمام الفيروز آبادی ط التجارية الكبرى . 

۱ تّه اللغة للنعالبى ط بیروت. . 3 

۳ . مختار الصحاح للرازی ط الأميرية‎ ۰ ١ 

۳ المحكم لأبى الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن سیده . 

. ب.المصباح المنير شرح غريب الشرح الكبير للفيومى ط الأميرية‎ ۰ ٤ 

تهذيب الألفاظ لابن البكيت . 

۰ ليس من كلام العرب لابن خالویه . 

الجاسوس على القاموس لأُحمد فارس الشدياق طبعة استانبول . 
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. معجم مقاییس اللغة لأبى الحسن أحمد بن فارس بتحقيق عبد السلام هارون‎ - A 

1۰۹ الخصائص لابن جنی ط الأميرية . 

۰ الكتاب لسيبوية ط الأميرية 

۱ - خحزانة الأدب لعبد القادر البغدادى ط بولاق سنة ۱۲۹۹ ه . 

۲ --النجو الوافى للدكتور عباس حسن ط المعارف . 1 

۳ -المخصص لأى الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن سيده طبعة یروت ١‏ 

6 ۱ -المزهر للجلال السيوطى فى علوم اللغة وأنواعها . 

6 بالألفاظ الكتابية للهمذانی ط بيروت . 

۰ - اللسان العربی" نشرة دورية تصذرها الجامعة العربية تطبع فى المغرب . 

7+ حياة الحيوان للدميرى . 

۸ -عجائب المخلوقات للقزوينى . 

96 الحيوان للجاحظ بتحقيق عبد السلام E‏ الحلبى سنة ٠‏ 
۸ م . 

۰ تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتطی الزبيدى . 

۱ -النقود والمصارف للدکتورین عبد العزيز. مرعی وعیسی عبده . 

۲ نوك بلا فوائد للذکتور عیسی عبده ط ( دار الاعتصام ) 

۳ نظرية الربا للدکتور عیسی عبده ط ( دار الاعتصام ) . 

۶ -الاقتصاد الاسلامی للذکتور الطحاوی . 

۰ -رسالة للدکترر نعمان عبد الرزاق السامرائی فى إقرار المریض مرض الموت . 

۰ زهر الآداب للحصری تحقیق الدکتور زکی مبارك . 

۷ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلی ط القدسی سبنة ۱۳۵۰ . 

۸ العهد القدیم والعهد الجدید من کتب أهل الکتاب من الملتین . 

۹ - مجلة الرسالة لأحمد حسن الزیات . 

۰ صید الخاطر لابن الجوزی تحقیق محمد الغزالی . 

۱ مجلة نور الاسلام ثم الأزهر . 

+ کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون لحجی خليفة ط سنة ۰ ۱۳۱ استانبول 

۳ المحاسن والساوی للبيهقى ‏ طبعة الدكتور.فردريك شوالی سنة ۲ ۱۹۰ م . 

۶ مرو ج الذهب للمسعودی ط دی مينا رودی كورتيل ٠‏ ۱ 


¥ 


۰۵ سس مجلة المنار للسيد رشيد رضا ط المنار بشار ع الإنشا بالقاهرة n‏ 
ش ۹ نقد العلم والعلماء أو تلبیس إبليس لابن الجوزی ط ۱۳4۰ ه . 
۷ اقانون الشركات للدكتور على يونس . 

۸ -القانون التجارى للدكتور على يونس . 


1 
Hk 


هذا بعض ما وعته الذاكرة من مراجع استعنت بها فى جلاء فكرة أو دفع فرية . 
هذا وإنى لأزجى الشکر خالصاً والدعاء صادةاً إلى جميع من أسدى إلىّ معروفاً للمطيٌ ' 
فى هذا العمل ال » وان آنسی ما حييت ما قدمه لى من المساعدة والمعاونة أخى 
وصديقى الصدوق الوفی الحبيب الشري يف العلامة الإمام السيد حامد بن أبى بكر 
المحضار 1 الله عينيه بذريته وأدعو الله بالرحمة للشيخ مختار إبراهيم الهايج رئيس لجنة 
السنة بمجمع البحوث الاسلامية الذی كان لتقدیره الذی آقسم اليمين على كل حرف فيه | 
أمام المحكمة أ أثره فى احترام عملنا من أوله إلى آخره كما أدعو الله تبارك وتعالی لصديقى 
الحبيب محمد بن عبد الله باعقيل أن يتغمده الله بسابغ رحماته كما أشكر صاحب المعالى 
وزير التعليم العالى الشيخ تحسن عبد الله ال الشيخ فى المملكة العربية السعودية على ' 
اهتمامه بهذا الكتاب واعتماده فى الجامعات كما أشكر لصاحب الفضيلة الامام العلامة 
الأ الكريم الشیح عبد العزیز بن باز أن تقبل الكتاب بقبول حسن » وغيرهم من لوق 
الفضلم والسادة النبلاء من غلماء ما ليزيار وأندونيسيا والأزدن وجامعة دقشق وعلماء الأزهر 
وأساتذة الجامعات الذين نوهوا بالرجو ع إليه فى رسائلهم وکتبهم » كما آزجی خالص 
الشکر لمن کرمونی من جله وفى مقدمتهم فخامة الدكتور محمد ناصر رئيس وزراء ماليزيا 
وصاحب الجلالة سلطان قدح وفخامة رئيس وزراء ترتجانو مفخامة الحا کم العام ونائب 
الملك لولاية سرداك ومعالى الأستاذ خسن العدلى سفير ماليزيا فى مصر السابق الذى ربط الله 
بينى وبينه برباط من الضداقة المكينة والمحبة القوية فى الله ورسوله » والذى قدم الخرطوم 
وفى يوم جمعة وأخخذ يبحث عنى فى أنحاء الخرطوم حتى لقينى کی ادعو الله له أن يزوده 
التقوى ويغفر له ویستودعنی الله دينى وأمانتى وخواتیم عملی » كما أدعوا الله أن يجزى عنى 
خير الجزاء الدكتور البروفسور محمد أحمد الحاج مدير جامعة أمد رمان الإسلامية والدکتور 
أحمد تجانى عمر الأمين العام والأخ الهمديق الذکتور محمد عثمان صالح العميد السابق 


4۸ 


لكلية الدراسات الاسلامية والأخ الصديق الأستاذ الدکتور بوسف العالم عميد كلية 
الدزاسات الاجتماعية الذى كان كلفاً بأن يقدمنى فى كل محفل باسم المجموع 
والصديق الأستاذ الدكتور مبارك إدريس عميد كلية الدراسات الإسلامية كل أولئك ومعهم 
مجلس الأسائذة بالجامعة الإسلامية لهم منى خالص الشکر وصادق المودة ومن الله لهم 
حسن الجزاء على حسن ظنهم بى وبعملى المتواضع ومجهودى المحدود فى خدمة هذا 
الكتاب المبارك . وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین ۰ 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه محمد نجيب المطيعى 
رئيس قسم السنة وعلوم الحديث بجامعة أم ذرمان الاسلامية . 
الخرطوم ‏ الصافية تحريراً فى صبيحة يوم البسيت ۲۰ / من المحرم سنة ١407‏ له 
؟ / من نوفمير سنة ۱۹۸۲ م . 


وت المجموع ۲۱۳ 


إسنادى إلى مؤلفات الإمام التووى 


أرويه بالإجازة المباركة عن السيد حسن الأهدل عن السيد على عن أبيه اليد محمد ٠‏ 
عن أبيه السيد عيدروس عن والده السيد عمر عن والده السيد عيدروس بن عبد الرحمن بن ٠‏ . 
محمد الحبشى قراءة للبعض وإجازةللباقى عن العارف محمد بن أحمد عقيلة عن الشيخ 1 
عدي المعو ع بت ات ی ی 
الغزى عن والده البدر عن الجلال السيوطى عن شيخ الاسلام علم الدين البلقينى عن ألى 
إسحاق إبراهيم ٠‏ عن الحو علاء الدين بن العطار عن مولفها العالم الريانى أبى زكريا یحی 
بن شرف النووی روخ | الله تعالى روحه . 


إسنادى إلى الإمام البخاری ( [سناد المعمرین ) 


أجازنى السيد الشريف حامد السرى الحضربى بمنى بمنزل المرحوم محمد بن عوض بن 
لادن قال سبد ا 
عن جده ( ح ) وأجازنى السيد المعمر حسن فدعق بداره بمكة المكرمة فى آخر ذى . 
الحجة من عام اثنين وتسعین وثلائمائة بعد الألف عن السيد العلامة عيدروس بن السيد عمر 
بن السيد عيدروس الحبشی وهو بسند المعمرين وهو عال جداً وهو عن والده ا امرحوم السید 
عمر عن شیوخه الثلائة الامام المحدث ال ی المعمر الشيخ عبد الرحم حمن الکزبری والشيخ 
امام الفاضل الهمام الفقیه الملقب بالشافعی الصغير سیدی وخال جدی الشیخ على بن 
أحمد الکزبری والشیخ المتقن الامام المحدث الشهاب أحمد أفندى العثمانى الشهير 
بالمنینی ومولاء الثلاثة عن خاتمة الزهاد والعباد الملا إلياس الکورانی عن مشند المدينة: 
المنورة الملا إبراهيم الکورانی عن المعمر الصوفی الملا عبد الله بن آسعد الدين الداهورى . 

عن الشيخ قطب الدين محمد بن أحمد النهروالى فبينى وبين النهروالى عشر وسائط ووقع لی ‏ 
أعلا من ذلك وهو ما أروية عن شیخنا المنور على بن عبد البر الونائى عن الشيخ المعمر عبد 
القادر أحمد الأندا لسى بإجازته من المعمر محمد بن عبد الله الإدريسى بإجازته عن الشيخ . 
قطب الدين النهروالی فبينى وبين 0 باعتبار هذا ثلاث وسائط والنهروالى يروى عن 
والده المعمر أحمد بن مخمد النهروا لى عن الحافظ نور الديناً بى الفتو ع احم بن عبد الله 


2 ۰ 


الطاووسی قال السيد عيدروس فبينى وبين الطاوبى بالبار دس واي مي ات 
الونائى خمنة قال ووقع لى سند مساو لسند شيخنا الونائى وهو عن شيخنا العلم الشيخ 
صالح الفلانى عن المعمر محمد بن محمد بن سنه المعمر الفلانى عن العلامة أحمد بن 
على الشناوى العباسی عن العلامة السيد غضنفر النقشبندى عن العلامة تاج الدين عبد 
الرحمن بن أحمد الكازرونى عن الحافظ أحمد أيئ الفتوح الطاووسی»هو يروى عن الشيخ 
وم بابا يوسف الهروى عن محمد بن شاذبخت الفرغانى بسماعه عن الشيخ المعمر 

بی لقمان یحبی بن عمار الختلانی بسماعه لجمعیه عن الامام الفربری بسماعه لجمعیه 
من جامعة الامام البخاری قال السید العیدروسی ابن السيد عمر وبتأمل ذلك یعلم أن بینی 
وبين الامام البخارى يتم لى أربع عشة واسطة إلى سیدنا رسول الله ع قال السید : وبتأمل 
ذلك يعلم أن بينى وبين البخاری باعتبار سند سیدی الوالد اثنى عشر وباعتبار ثلاثيات الامام 
البخارى يتم لى أربع عشة واسطة إلى رسول الله يه ولله الحمد والمنة وهذا أعلى سند 
يوجد على وجه الأرض الان فيما أعلم . 

قلت : وعلى هذا فيكون بينى وبين الجبيب المصطفى عله نمان عشرة واسطة . قال 
السيد العيدروسى : وقد تلقى الأئمة الكبار الفحول هذا السند بالقبول وعدوه من جملة نعم 
الله تعالی علیهم » وقد آجازنی السید الدکتور محمد العلوی المالكى مسموعات السيد 
والده علوى بئ عباس المالکې قال : ويرويه الوالد أيضاً عالياً ‏ یعنی صحیح البخاری - ۱ 
عن الشريف محمد د الج الكتانى قال :فى ابا وأروي میج هام أبى عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخارى عن والدى الشيخ أبى المكارم عبد الكبير الكنانى سماعاً عليه 
غير مرة قال : حدثنى الشيخ عبد الغنيٍ بن ایی سعيد الدهلوی سماعا عليه بالمدينة المنورة 
لبعضه وإجازة لكله عن والده الشيخ أبى سعيد ومحدث الافاق الشيخ محمد إسحاق 
الدهلوى المكى كلاهما عن ناصية العلماء الشيخ عبد العزيز الدهلوى المكى عن والده 
محدث الهند الشيخ أحمد ولى الله الدهلوى عن أبى طاهر محمد بن إبراهيم الکورانی 
المدنى عن والده عالم الحجاز ومسنده البرهان إبراهيم الكورانى عن نجم الدين محمد بن 
محمد الغزى العامرى الدمشقى عن والده الشيخ بدر الدين عن القاضى زكريا 9 
قال ری ود م ومس اكه 
بن محمد التنوخى عن أبى العباس أحمد بن أبى طالب ب الحجار عن السراج الحسين 


(۱) قائل هذا هو السيد عيدروس بن عمر الحبشي . 


اف 


مبارك الزییدی عن أبى ات e a‏ ولعيو ا 
عن فحم ی اد رضي عن محمد بن وسفن ری عنم یبد لذ مسا 
بن [سماعیل البخاری قدس الله أسراره وعطر مزاره » هذا أعلى وأفخر سند يوجد إلى احم 
مسلسلا بالسماع والأحذ الشفاهى وعظمة الرجال.. . : 
وقد اكتفيت بهذا عن ذکر باقی آسانید الکتب الستة وموطاً مالك ومسند. آحمد 0 
۰ والمقصود د هو تسجیل مصافحة أهل الاسناد وإثبات اتصال الرجال برواية السنة المطهرة 
EE‏ مسي ف یی . فنقول : ۱ 


oY 


قال المصئّف رجه الله تعالى 
باب بيع المرابحة . 


( من اشوى سلعة جا له يها وأس لل ولاز ' قوله ييه د إذا 
اختلف الجنسان فييعوا كيف شم » . . 

۱ ورز أن ییعها مرابحة. » وهو أن بين رأس ا مال وقدر الربح بأن يقول : نها مائة » 
وقد بعبكها برأس ماها وربح درهم فى کل عشية , لما روی عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه 
كان لا. یری بأساً بده يازده وده دوازده . ولأنه تمن معلوم فجاز البیع به ۰ کا لز قال : 

ربعجك بائةوعشة » ونجوز أن يبيعها مواضعة بأن يقول : رأس ماها مائة ؛ وقد بعتك برأس. 

. مالها ووضع درهم من كل عشرة لاهن معلوم فجاز البيع به » كا لو قال : بعتك بمائة 
إلا عشرة . ويجوز أن يبع بعضه مرابحة , فان كان ما لا تختلف أجزاژه كالطعام والعبد 
الواحد قسم الشمن على أجزائه وباع ما يريد بيجه منه بخصته » وان كان نما بختلف کالتوپین - 
والعبدين قومهما وقسم النمن علیما على قدر قيمتهما ثم باع ما شاء مهما بحصته من 
الشمن » لآن الشمن ينقسم على المبيعين على قدر قیمتیما . وغذا لو اشترى سیفا وشقصًا 
بألف قسم اللمن علييما على قدر قيمنهما عالت وی ان 
على قدر قيمته .4 . 

الشرح : الحديث أخرجه آحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه من حديث عبادة ابن 

الصامت بلفظ « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بلتمر 
والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يداً بيد » فإذا اختلفت هذه ناف فبیعوا كيف 
شفه شكتم » إذا كان يدا بيد » ورواه أبو داود بنحوه وفى آخره و « وأمرنا أن نبيع الير بالشعير والشعير 

بالبر يدا بيد كيف شتا ؛ . 

وأثر عبد الله بن مسعود أخرجه ابن حزم عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن مسعود 

: . .هو سادس من أسلم‎ ١ 

عبد الله بن مسعود الصنحایی رضى الله عنه متکرر هو أبو عبد الرحمن بن مسعود بن غافل , 

بالغين المعجمة والفاء ابن حبيب بن سمح بن فار بالفاء وفيض الراء بن هخزوم بن صاهلة 

. بالصاد المهملة والهاء بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعدين هزيل بن مدركة بن إلياس بن 
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مضر بن نزار الهذلى حليف بنى زهرة الكوفى وأمه مد بنت عبدون بن سواء ن هزيل أيضاً 
أسلمت وهاجرت فهو صحابی بين صحابية أسلم عبد الله قديماً حين أسلم سعيدين زيد 
قبل عمر بن الخطاب بزمان » جاء عنه قال : لقد رأيتنى سادس سقة مااعلى الارض مسلم 
غيرنا . وه الطبرانى بإسناده . وهاجر إلى الحبشة : ثم إلى المدينة وشهد مع رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم بدرا وأحداً والخندق وبيعة الرضوان ۰ وسائر المشاهد مع رسول الله 
صلی الله عليه وله وسلم وشهد اليرموك وهو الذی أجهز على أبى جهل يوم بدر » وشهد له 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالجنة » وهو صاحب فعل رسول الله صلئ الله علية وال 
وسلم كان يلبسه إياها إذا قام فإذا حلعها وجلس جعلها ابن مسعود فى ذراعه » وكان کثیر 
الولوج على رسول الله صلى الله وله وسلم والخدمة له » وثبت فى صحيح مسلم عنه قال : 
قال لی رسول الله صلى الله عليه وله وسلم : آذنك على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادى 
ختى أنهاك والسواد لسواد بكسر السين السرار » وكان یعرف بصاحب اللسواد والسواك والنعل روی 
له عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ثمانمائة وثمانية وأربعون حديفاً . اتفق البخارى 
ومسلم متها على أربعة وستين مانفرد البخاری بأحد وعشرين ومسلم بخمسة وثلاثين روی عنه 
ابن عمرو ابن عباس وابن ازير و وأبو موسی الاشعری وأنس: وجابر وأبو سعيد وعمران بن 
الحصين وعمرو بن حزيت وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة وخلائق لا يحصون من كبار . 
التابعين نزل الكوفة فى خر أمره وتوفى بها سنة ثنتين وثلاثين وقبل سنة ثلاث وثلاثين وقيل عاد 
إلى المدينة واتفقوا على أنه توفى وهو ابن بضع وستين سنة . والذين قالوا توفى بالمدينة 
قالوا : دفن بالبقیع قيل وصلى عليه عشمان وقيل زیر بن الوم وقيل : عمار | بن ياسر وكان 
من كبار الصحابة وساداتهم وفقهائهم ومقدّمهم فى فى القران والفقه والفتوى وأصخاب 
الخلق » وأصحاب الاتباع فی العلم . 
1 ثبت فی صحیحی البخاری ومسلم عن أبى موسی قال : قدمت أنا وأحي من اليمن ۱ 
فمکٹنا حيناً لا نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما - 
نرى من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولزومه له ؛ وفی 
صحيح البخاری عن عبد الرحمن بن زهد قال : قلنا لحذيفة : أخبرنا برجل قريب السمت 
والدل والهدی من رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ناخد عنه فقال : ما تعلم أخداً أقرب 
متا وولا وهديًا برسول الله من أبن أم عبد ولقد علم السحفوظون من أصحاب محمد صلی 
٠‏ الله عليه واله وسلم أن ابن م عبد أقربهم إلى الله وسيلة . وفى الصحيحين عن ابن مسعود 
قال علمنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التشهد كفى بين كقيه كما يعلمنى السورة 
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وفی الصحیحین عن ابن مسعود عنه قال یا نو رسل ال صلیا له و 
وسلم بمنی إذا انفلق القمر فلقتین فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال نا رسول الله صلی الله 

عليه وله وسلم : اشهدوا . وفى الصحيحين عنه قال : قال لی رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : اقرأ على القرآن فقلت : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال : إنى أحب أن 
أسمعه من غيرى » فقرأت عليه سورة النساء » حتى جقت إلى هذه الآية و فکیف إذا جهنا 
من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاه شهيداً 4 قال : حسبك الأن » فالتفت إليه » فاذا 
عيناه تذرفان . 


وفی الصحیحین عن مسروق قال : ذکر عند عبد الله بن عمرو یعنی ابن العاص عبد الله 
بن مسعود فقال : لا أزال أحبه سمعت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يقو : خذوا 
القران من أربعة بن عبد الله وسالم مولى أبئ حذيفة ومعاذ وأبى بن کعب ‏ وفى رواية تقديم 
أبى على معاذ رضى الله عنهم » وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : والذى لا له غيره 
ما من كتاب الله سوق إلا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما نزلت »ولا أعلم 
أحدًا هو أعلم بكتاب الله مَنّى تبلغه الابل لركبت إليه . 

وفى غير الصحيحين عن حُذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« تمسكوا بعهد ابن أم عبد » وبعثه عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى الكوفة » وکتب 
إليهم : بشت إليكم عمَّارًا أميرًا وعبد الله بن مسعود معلمًا'ووزيرًا وهما من النجباء من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن أهل بدر فاقتدوا بهما » وقد اثرتكم 
بعبد الله على نفسى . 

وقال فيه عمر : كنيف مل علمًا » وكان إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوی كدرى 
النحل حتى يصبح . وقال أب بو الدرداء حين توفی ابن مسعود : ما ترك بعدی مثله . وقال آیو 
طيبة : مرض ابن مسعود فعاده عثمان فقال : ما تشتکی ؟ قال : ذنوبى » فقال : فما 
تشتهى ؟ قال : رحمة ربى قال : ألا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضتى قال : أ 
آمر لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لی فيه . قال : یکون لبناتك . فقال 0 
الفقر ؟ نی آمرتهن أن یقرآن فى کل ليلة سورة الواقعة »نی سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وله وسلم یقول : « من قرأ سورة الواقعة فى کل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا » . 

ركان لابن مسعود ثلائة بنين عبد الرحمن وبه كان یکنی وعتبة وأبو عبيدة واسم أبى عبيدة 
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عامر وقيل أسمه كنينه » واتفقوا على أن أبا عبيدة لم یسمح أباه ورواياته عنه كثيرة ؛ وكلها 
منقطعة » » وما عبد الرحمن فقال على ب بن المدينى والأكثرون : سمع أباه وقال أحمد بن 
حنبل توفى ابن مسعود ونه عبد الرحمن ست سنين وقال يحبى ین معين : لم يسمع أباه 
والله أعلم . انتهی كلام النووى ٠.‏ 

والمرابحة فى اللغة مصدررابح E‏ واصطلاحً يع السلعة نا 
قامت به من ربح بشرائط مفصلة فى | لأحكام ومذاهب العلماء . 
ما وله( ده وبازذه ودوازده ) قإن ( ده ) بالفارسية عش و يازده ) أحد عشر ۱ 
اا ل ag‏ 
بإثنى 


(أما ل : فقال ی رحمه الله فى الروضة : لبيع المرابحة عبارات أكيرها 
دورائا على الألسنة ثلاث ( إحداهن ) بعت بما اشتري يت أو بما بذلت من الثمن وربح كذا 
( الثانية ) بعت بما قام على وریح كذا » ويختلف حكم العبارتين فيما يدخل تحتهنا » 
وفيما يجب الإخبار عنه كما سنفصله إن شاء الله تعالى » فان قال : بعت بما اشتريت لم 
يدخل فيه سوى الشمن » فإذا قال :با فم جلى ؛ دحل فيه مع الشمن أجرة الكيال والدلال 
والحمال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وأجرة الخحان وتطيين الذار وسائر 
المؤن التى تنم الاستوباح وألحق بها كراء البيت الذى فيه المتاع ء وأما المون التى يقصد بها 
استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة فلا تدخل على الصحيح 
( فقلت  )‏ ويقع ذلك فى مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع كتشحيم السيارة وها 
بالوقود وزيادة الهواء إظارها لکن النفقات الزائدة على المعتاد كرسوم الرخصة وتركيب الأيقام 
المعدنية على. السيارة وعقد التأمين القائم على الإذعان فهذه تضاف إلى الشمن . . 
۱ ود قال أو سعد امنولى فى مه : المکس الذى بأخته السلطان ر نت ) یدل 
فى لفظ القيام . 

و قصر لوب بت أو كال أو حمل أو لا بلاط به مت ابره ۱ 
فيه » لأن السلعة إنما تعد قائمة عليه بما بذل وکذا لو كان البيت ملكه ء أو تبراع أجنبى 
بالعمل أو بإغارة للبت فان أراد استدراك ذلك فطريقه أن يقول : اشتریت بت أوقام على بكذا أو 
غملت فيه ما أجرته کنا وقد بعتكه بهما وريح کنا . 

العبارة الثالية : کک ورن اا اا 1 
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وقال القاضى أبو الطيب : هو كقوله : بمااقام على » واخحتاره ابن الصباغ » وكذا قال 
الماوردی فی الحاوی فى المجلد السادس من النسحة الخطية ويقة ۲۰۱ ۲ وما بعدها روما 
بیع المرابحة وهو أن يقول : مك هذا الوب مرابحة على أن الشراء هاثة درهم وأريح فى كل ش 
عشرة واحدًا فهذا بيع جائز لا یکره » وحكى عن عيد الله بن عم وعد الله بن عباس 
رضى الله عنهما أنهما كرها ذلك ۰ مع جواه » وحكى عن (سحاق بن راهوهه أنه أبطلة ومع 
من جوازه » استدلالا بأن الثمن مجهول وأن كذبه فى إخباز الشراء غير مأمون . 

والدليل على جوازه قوله تعالی : ل وأحل الله البيع:وحرم الرها 4 ال الشمن فى بيع 
المرابحة معلوم كما أنه فى بيع المسلومة معلوم » إذ لا فرق بين قوله : بعتك هذا الثوب بمائة 
وعشرة وبين قوله : بعتلك بمائة وربح كل عشرة واحد ۰ ۰ ذ كلا الثمنين مائة وعشق » وان 
اختلفت العبارنان . ثم قل : ولا وجه لما ذكر بأن كذب البائع فى اللمن غير مأمون لأ 
ال صدقه على ل ام م ان خی هکره یم : ( ده دوازده ) فیه تأويلان 
( آحدهما ) أنه كره لأنها عجمية » وعدولهم عن الغربية ( والثانى ) کره لحمل ذلك منهم 
على بيع الدراهم جواز العشية بالاشی عشرة . ۱ 

فإذا ثبت أن عقد المرابحة جائز فلا بد من الإخبار بالشمن مع نفس العقد بعد تحری 
الصدق فيه » فإن لم يخير بشمن عليه وقال : قد بعته بالشمن الذى أبيعه وربح العشرة واحد لم 
یجز » وكذا لوقال. : ما يخر ج به الحساب من ثمنه على وربح العشرة واحد لم يجز لأنهما 
لم يعقداه بشمن معلوع وقت العقد ‏ ولا بما يصير به الشمن معلومًا بعد العقد . وقد يجوز أن 
يختلفا فى قدر الثمن الذى يذكره بعد العقد ولا برجعان إلى ما ينفى الجهالة عنهما وهمنع من 
اختلافهما » فصار العقد باطلا للجهل بالثمن فيه » فإذا ثبت ثبت أنه لا بد من ذكر اللمن مع 
العقد فلا يخلو حال البائع من ثلاثة أحوال ما أن يزيد مار کمن مع نی اننا 7 
يزيد الإنخبار بالشمن وحده وكان قدره مائة درهم فله الأخبار عنه با حدی ثلاث عبارات » إما 
أن يقول : اشتربته بمائة درهم أو يقول : رأس مالى فيه ما أو یو على پم . فبأى 
هذه العبارات الثلاث عبر عنه جار . 

وا ردیر شمنه وین له عليه من سیخ أو قصارة أو علوفة ماشية أو أجرة حمولة 
كأن اشتراه بمائة درهم ولزمته مؤنة الصبخ أو القصارة عشرة دراهم ظه أن يخير عن اللمن 
بإحدى العبارات الثلاث وهو أن يقول : قام على بمائة درهم وعشرة دراهم ولا يجوز أن 
.. يقول : اشتربته بمائة وعشرة ولا أن يقول : فام على بمائة وعكرة ( ولم بقل بساثة درهم وعشرة .| 
۱ درا رس الال فى يعات غير ماخو ماع ب الع رده لا 
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بشمنه مع عمله فيه لنفسه » مثل أن اشتراه بمائة ويقصر له بنفسه فصار له قدر أجرته عشرة لم 
يجز أن يخبر عنه بإحدى هذه العبارات الثلاث ولا يجوز أن يقر اشتر يته بمائة وعشرة ولا 
رأس غالى فيه مائة وعشرة ‏ ولا يقول : قام علی بمائة وعشرة » لأ عمل الإنسان لنفسه . 
لا يقوم عليه » وإنما يقوم عليه عمل غيره » ألا ترى أن العامل فى المضاربة لو استأجر 
لحمولة المتاع كان فى مال المضاربة » ولو حمله بنفسه لم برجع بأجرته فى مال المضاربة . ٠‏ 

وإذا لم يجز أن يخبر عنه بإحدى هذه العبازات الثلاث فليس له إلا أن یقول : اشتريته 
بمائة وعملت فيه بنفسى عنلا يساوى عشرة وأربح فى كل عشرة واحدًا فيسلم من : الکذب 
ويصل إلى الغرض . 

وبالجملة فإن بيع المرابحة يصح سواء قال له : بعتك هذه السلعة بثمنها الذى اشتريتها به 
وهو مائة مثلا وریح عشة أو قال له : بعتك هذه السلعة بربح جنيه عن كل عشة من ثمنها 0 
ثم إن كان المشترى يعلم الئمن وبعلم ما أنفقه على السلعة زيادة على الثمن كنفقات 
الشحن وعقود التأمين الإذعانية التى لا تحمل الناقلات البضائع إلا بموجبها ‏ حتى يحل 
نظام إسلامى محلها على تفصيز سياتى إن شاء الله فى كتاب الشركة فإنه يدخل فى 
قوله : بعتك بثمنها وربح كذا وان لم يبينها ‏ إلا أجرة عمل البائع نفسه أو عمل متطو ع له 
يعمل مجائا فإنه لا یدخل إلا إذا بينه البائع » وكذلك الثمن إذا كان عرضًا ولم يعلم به ' 
المشترى » فإنه یلزم أن يبينه البائع كأن يقول له : بعتك هذا الثوب بشمنه الذى اشتريته به 
وهو عرض كذا قيمته كذا أما إذا كان المشترى يعلم به فلا يلزم بيانه على أنه إن بينه يقع 
العقد صحيحًا » نما البيان لدفع الكذب المحرم » أما إذا كان الثمن نقدًا أو میا 
كالمكيلات ونحوها فإنه لا يلزم بيانه . ش 

( شرع ) : إذا اشتری شیئین صفقة واحدة ثم أراد بیع أحدهما مرابحة أو اشترى اثنان 
شيئًا فتقاسماه ؛ وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة بالشمن الذى أداه فيه فذلك يجوز بيعه 
بحصته من اللمن لأن للمن ينقسم على المبيع على قدر قيمته بدليل ما لو كان المبيع 
شقصًا وسيفًا أخذ الشفيع الشقص بحصته من الئمن . 

۳ فرع فيما ذهب العلماء فيما تقدم 

( الظاهريق) : قال الإمام أبو محمد بن حزم فى المحلی ( مسألة ) ولا يحل البيع على أن 
تربحنى للدينار درهما ولا على أن أزبح معك فيه كذا وکذا درهما فان وقع فهو مفسو خأبدًا . 
فلو تعاقدا لبيع دون هذا الشرط لكن أخبره البائع بأنه اشترى السلعة بكذا وكذا وأنه لا يربح 
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مه یه کنا رکذ فد وع ابيع صحيحا فان وجده قد ذب فيا قال لم يضر ذلك 
البيع شيعا ولا رجوع له بشیء أصلا إلا من عيب فيه أو غبن ظاهر كسبائر البيوع . والكاذب 
آثم فی كذبه فقط برهان ذلك على أن البيع على أن تزبحنى کذا شرط ليس فى كتاب الله 
تعالى فهو باطل والعقد فيه باطل » وأيضا فإنه بيع بشمن مجنهول لأنهما إنما تعاقدا لبيع على 
أنه يربح معه للدينار درهما » فان كان شراؤه دیاز غير ربع كان الشراء بذلك والریح ذرهما 
غير ربع درهم فهذا بيع الغرر الذی نهى عنه رسول الله َه والبيع بشمن لا يدرى مقداره » 
فإذا سلم البيع من هذا الشرط فقد وقع صحيحا كما أمر الله تعالى » وكذبة البائع معصية لله 
تعالی ليست معقودًا علیها البیع لکن كزناه لو زنی أو شرب لو شرب الخمر ولا فرق : روینا من 
طريق وكيع نا سفيان الثورى عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كره بیع ده 
ودوازده معناه أربحك للعشرة اثنى عشر وهو بيع المرابحة . ورويناه عن ابن عباس أنه قال : 
هوربا . ومن طريق وكيع وعبد الرزاق قالا یم : نا سفيان الثورى عن عمار الدهنى عن ابن . 
ی نعممن ابن عمر أنه قال : بيع أده داوزده ربا وقال عكرمة هو حرام » وکرهه الحسن » 
وكرهه مسروق وال : بل أشتري تريه بکذا أو أبيعه بكذا . وروينا عن ابن مسعود أنه آجازه إذا لم 
يأخذ لللفقة ربحا . وأجازه ابن المسيب وشزیح وقال ابن سيرين : لا بأس بدهدوازده 
وتحسب النفقة على الثياب » ولمن أجازه تطويل كثير فيمن ابتاع نسيفة وباع نا » يفيمن 
اشترى فى ثفاق وباع فى كساد., وما يحسب كراء الشد والطى والصباغ والقصارة وما أطعم 
الخرفاء وأجرة السمسار » وإذا ادعى غلطا وإذا انکشف أنه كذب وكله رأى فاسد لكن 
نقول : من امتحن بالتجارة فى بلد لا ابتياع فيه إلا هذا فلیقل قام على بكذا ویحسب نفقته 
عليه أو يقول : ابتعته بكذا ولا بحسب فى ذلك نققة ثم يقول : لكنى لا یمه على شرائی 
رید أخذه منى بيعًا بكذا وكذا وإلا فاع . فهذا بيع صحيح لا داخلة فيه . وقد روينا من 
طريق ابن أبى شيبة نا جربر ‏ هو ابن عبد الحميد د عن أبى سنان عن عبد الله بن الحارث 
قال : « مر رجل بقوم فيهم رسول الله لھ فرجع فقال : يا رسول الله ابتعته بکذا وكذا بدون 
ما كان له » فقال له رسول الله کل : تصدّق بالفضل » وهم يقولون : المرسل كالمسند » 
وهذا مرسل قد خالفوه ه لأنه لم يرد بيعه ولا حط عنه شيعا من الربح اه من المحلى ومن 
المحلى نقلته .. 
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مذهب الحنفية 

. قالوا يصح البيع بالمرابحة أى بالشمن الأول مع ربح بشرطين : 

( الأول ) أن يكون المبيع عرضًا فلا يصح بیغ النقدين مرابحة » فإذا اشترى جنيهين من 
الذهب بفضة ثم باعهما بمقدار الفضة الذى اشتراهما به مع زيادة قروش أو ريالات مرابحة 
لش الجنيهات لا تتعين بالتعيين لأن الجنيهين بعينهما لا يملكان بالشراء إذ يجوز أن 
يبيعهما ثم يردها إلى كيسه ويخرج غيرهما فالجنيه لا يملك بالشراء ولا يتغين بالتعيين أما 
العرض فللبائع أن يضم إلى أصل الشمن كل ما أنفقه على السلعة بما جرت به عادة العجار ' 
سواء كان عيئًا قائمة بذاث المبيع كصبغ الثوب وخخياطته وتطريزه وفتل الصوف والقطن 
وغزلهما وحفر الأنهار والمساقى أو كان جاربا عن المع برام به كأجرة حمله وإطعام . 
۲ الحيوان بلا تبذير وأجرة السمسار . وهل یلزم أن يشتره ترط البائع ضم ما أنفقه من ذلك إلى 
ES‏ ل ل E‏ 
جرت به عادة التجار فى الثمن يضم وإلا فلا . 

( الثانى ) أن يكون الشمن مثليا كالجنيه .والريال والدلار والدينار والليرة » كذلك 
المكيلات والموزونات والنعدودات المتقاربة . أما المعدودات المتفاوتة فإنها ليست مثلية ٠.‏ 
فإذا اشترى بعيرًا بعشرة جنيهات فانه يصح أن يبيعه بشمنه مع رح معين » وكذللك إذا اشتراه 
بعشرة أرادب من القمح فإنه يصح أن يبيعه بها وربح إردب من جنسها و وكذلك إذا اشتری 
ربا من القمح بصفيحة من السمن زنتها ثلاثون رطلا فإنه يصح أن ببيعه بشمنه مع زهادة 
القطعة التى اطلع غليها المتعاقد ورضی بالبيع بمقابلها وتسمى ( العيّنة ) فإذا كان الشمن ۱ 
غير مثلئ بل كان قيميا أى یبا بالتقويم لا بالكيل ونحوه كالحيوان والثوب والعقار فإنه. . 
لا يصح البيع به مرابحة إلا بشرطين ( الشرط الأول ال و 
بيعت به السلعة لا . | 

' مثال ذلك أن بشتره ای وه وس 
التى اشتراه بها بعد أن يملكها محمد من عمرو . 5 

. الشرط الثانى ) أن یکون الربح معلومًا كأن يقول له : اشتریت منك هذا الثوب بالشاة‎ ( ٠ 
التى اشتريتها مع ربح عشرة قروش أو مع ربح كيلة من القمرح » أما إذا كان الربح غير معین‎ 

كأن يقول له و حا اللو N‏ ی و 
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مذهب المالكية 


ویقول المالكية : المرابحة بيع سلعة بشمن اشتراها به مع زيادة ربح معلوم للبائع 
والمشتری > وهو حلاف الاولی لانه یحتاج إلى بيان کثیر قد یتعذر على العامة » فيقع البیع 
فاسدًا ؛ لأن البائع ملزم بأن يبين المبيع وکل ما أنفقه علیهزيدة على ثمنه » وربما يفضى إلى 
نزاع » ومثله بیع الاستكمان وهو أن يشترى السلعة على أمانة البائع بأن يقول له : بعنی هذه 
السلعة كما تبيع للناس لأنى لا أعرف ثمنها » وكذلك بیع المزايدة وهو أن يتزايد اثنان 
فأكثر فى شراء سلعة قبل أن يستقر ثمنها وبتفق عليه البائع مع أحدهما ولا كان ذلك حرامًا 
لأنه سوم على سوم الغير فى هذه الحالة ٠,‏ 0 

قالوا : ثم ان بيع المرابحة على وجهين : ( الوجه الأول ) أن يساومه السلعة على أن يعطيه 
.ربحا على كل مائة عشرة مثلا أو أكثر أو أقل ويشتمل هذا الوجه على صورتين : : 

( الصورة الأول ) أن يكون البائع قد اشترى السلعة بشمن معين ولم ينفق عليها شيعا زيادة 
على الثمن وهذه آمرها ظاهر » فان على المشترى أن يدفع الثمن مضافا إليه الریح بالحساب 
الذی يتفقان عليه . ۱ 

( الصورة الثانية ) أن یکون البائع قد أنفق على السلعة زيادة على ثمنها الذى اشتراها به » 
وتشمل هذه ثلاثة آمور . الأول : أن يكون ما أنفق عليه عيئًا ثابتة قائمة بالسلعة كما إذا 
اشترى نوا أبيض فصبغه » أو اشترى صوفًا منفوشًا ففتله » أو اشترى ثوبا فخاطه أو طرز » . 
فان الصبغ والفتل والتطريز والخياطة صفات قائمة بالثوين . وحكم هذا أنه يكون کالشمن 
فيضاف إلى الثمن ويحسب له الربح بنسبته » نما يشترط أن نیینه البائع كما يبين الشمن 

فقول : قد اشتريت الثوب بكذا أو صنعته بكذا أو صبغته یکذا أو عطته بکذا . فإذا کان 

قد تولى ذلك بنفسه كأن كان خياطًا فخاط ثوبه َو صیاغا فصبغه ؛ فإنه لا يحتسب له شىء 
من أجرة وربح . ( الثانى ) : أن يكون ما أنفق عليه غير قائم بالبيع ولا يختص به كأجرة حزنه ‏ 
فى داره وحمله وحكم هذا لا بحسب من أصل امن »با یحسب له ربح » أما إذا اكترى 
له دارا مخصوصة ليخزنه فيها ولولاة ما احتاج إلى هذه الدار فإن أجرتها تحسب من الثمن 
ولا يحسب لها ربح » ومثل ذلك أجرة السمسار إذا كانت العادة تحتم الشراء به . 
( القالث”) : أن يكون غير قائم بالميبع ولكنه بختص به . فهذا إن كان مما یعمله التاجر 
بنفسه عادة كطى الثوب وشده » ولكنه قد استأجر عليه غيره » فإنه لا بحسب ما أثفقه لا 
فى الثمن ولا فى الربح : ش 
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' هذا كلام متأخرى المالكية » آما ما ذكر الإمام مالك رضى الله عنه فى المدنة فإليك 
نصه بحروفه : ( قال مالك فى ار شتری فيحمل إلى بلد آخر . قال : أرى أن لا يحمل 
عليه أجر السماسة ولا النفقة ولا أجر الشد ولا آجر الطی ۽ ولا كراء بيت .فأما كراء الحمولة 
فإنه ينحسب فى أصل الثمن ولا يجعل لكراء المحمولة ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه 
بذلك كلهفإن ربحوه بعد العلم بذلك فلا بأس بذلك » وتحمل القصارة على الثمن والخياظة 

والصبغ ويحمل غليها الربح كما یحبل عليها الئمن . 

أما إن كان مما لا.يتولاه الاجر بنفسه كالنفقة على الحیوان .. فإنه يحسب فى أصل 
العمن ولا يحسب له ربح » ويشترط أن يبينه أيضا » فإذا اشترط البائع على المشترى أن يعطيه 
ربحا على كل ما أنفقه سواء كان له عين قائمة بالمبيع كالصبغ وما ذكر معه . أو ليست له 
عين ثابتة غير مختضة كأجرة الحمل أو مختصة ولكن العادة جرت بأن يفعلها البائع بنفسه 
أو العكس » فإنه يعمل بشرطه إذا سماها جميعها » ومن هنا يتضح لك أن تسنمية الغمن 
وتسمية النفقة على السلعة: سواء كان قائما فيها أو لا شط على أى حال » فإذا قال له : 
أبيعك هذه السلعة على أن أربح بالمائة عشرة مثلا ثم ذكر له الشمن مضافا إليه ما أنفقه على 
السلعة ولم يسم له ما يصح إضافته إلى الشمن بربخ وما يصح إضافته بدون ربح وما لا يصح 
إضافته إلى الثمن أصلا » فان العقد يقع فاسدًا بجهل المشترى فى هذه الحال . 

( الوجه الثانى ) : من وجهی البيع بالمرابحة » أن يبيعه ات ی سا 
الثمن كأن يقول له : أبيعك هذه السلعة بثمنها مع ربح عشرة أو خمسة :ویشتره يشترطفى هذه ' 
الحالة یا أن يسمى الثم وما يتبعه مما أنفقه على السلعة سواء كان قائما بها كالصيغ ١‏ 
ونحوه أو لا كأجرة خزنها أو حملها وهكذا مما لا يضاف إلى الثمن مع ربح ويضاف بدون ٠.‏ . 
ربح أو لا يضاف أصلا » وفی هذه الحالة صح الييع ولكنه بطر ح على المشترى وما أنفقه 
البأئع على السلعة مما لا يضاف إلى الشمن كأجرة الحمل ونحوها إلا أن يشترط يحسبانه فإنه 
يضح ولا فرق فى الثمن أن يكون ذهبًا أو فضة ونحوها أو يكون قيميا . فإذا اشترى ثوبا بشاة 
فإنه يصح أن يبيعها بشاة ممائلة للشاة التی اشتراها بها فى صفتها ويزيذه ریخا معلومًا » ولكن . 
يشغرط أن تكون الشاة التئ يريد شراءه بها مملوكة له عنده أو ليست عنده ولكنها مضمونة 
بحيث يمكنه الحصول غليها » أما إذا لم تكن كذلك فانه لا يصح . 
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مذهب الحنابلة 


الحنابلة قالوا : إذا كان الربح معلومًا والثمن كذلك صح بیح المرابحة المذكور بدون 
كراهة . فإذاقال : بعتك هذه الدار بما اشتريتها به وهو مائة جنيه مع ربح عشرة فإنه يصح 1 
أما إذا قال له : بعتك هذه الدار على أن أربح فى كل عشرة من منها جنيهًا ولم يبين الشمن 
فإنه يصح مع الكراهة » وعلى البائع أن يبين الثمن على حدة وما أنفقه على المبيع على 
حدة » فإذا اشتراه بعشرة وأنفق عليه عشرة وجب عليه أن يبينه على هذا الوجه ويقول : اشتريته 
بعشرة وصبغته أو كلته أو وزنته أو علفته بكذا وكذا . وقال ابن قدامة فى المغنى : المرابحة 
هو البيع برأس المال وریج معلوم . ويشترط علمهما برأس المال فيقول : رأس مالى فيه أو هو 
علی بمائة بعتك بها ورنح عشرة و IT‏ 
كزاهة » وإن قال : بعتك برأس مالى فيه وهو مائة ربح فى كل عشة درهمًا أو قال : د 
يازده أو ده داوزدهافقد کرهه آحمد ‏ وقد رويت كراهته عن عمر وابن عباس ومسروق 
والحسن وعكرمة وسغيد بن جبير وعطاء بن يسار » وقال إسحاق : لا يجوز لأن اللمن 
مجهول العقد فلم يجز كما لو باعه بما يخرج به فى الحساب » ورخص فيه سعيد بن 
المسيب وابن سيرين وشريح والنخعى والثورى والشافعى وأصحاب الرأى وابن المنذر » وأ . 
رأس المال معلوم والربح معلوم فأشبه ما لو قال : وربح عشرة دراهم ووجه الكراهة أن ابن عمر 
وان عباس كرهاء ولع يكن اھا فی المسحابة مخالف » ولأ فيه نوعًا من الجهالة » والتحرز' 
عنها أولى وهذه كراهة تنزيه والبيع صحيح لما کر » والجهالة يمكن إزالتها بالحساب » 
فلم تضر كما لو باعه صبرة کل قفیز بدرهم وم ما يخرج بهفی الحساب قمجهول له فی 
" الجملة والتفصیل اه . 
(فرع) : فى مسألة ما ا اشترى شیین صفقة واحدة ثم أزاد بيع أحذهما . 
سبق أن ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيعه بحصته من الثمن لأن لشمن ينقسم على المبيع 
قدر قيمته » وقال أحمد : لها قسمان ( أحدهما ) أن يكون البيع من المتقومات التى 
لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء كالثياب والحيوان والشجرة المثمرة وأشباه ذلك » فهذا 
لا يجوز بيع بعضه مرابحة حتى يخبر بالحال على وجهه نص عليه آجمد فقال : کل بيع 
اشتراه جماعة ثم اقتسموه لا يبيع أحدهم مرابحة إلا أن يقول : اشتريناه جماعة ثم 
اقتسمتاه » وبهذا قال الثوری وإسحاق وأصحابٍ الرأى ۰( القسم الثانى ) : أن يكون 
المبيع من المتمائلات التى ينقسم الشمن عليها بالأجزاء کار والشعير المتساوى » فيجوز 
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بيع بعضه مرابحة بقسطه من ال لثمن » وبهذا قال أبو ثور وأصحاب الرأى » ولا نعلم فيه 
خلافًا ؛ لأ من الجزء معلوم یقن » ولذلك جاز بیع قفيز من الصبرة » وان أسلم فى ثوبين 
بصفة واحدة فأخذهما على الصفة » وأراد بيع أحدهما مرابحة بخصته من الدمن . فالقياس 
جوازه لأ اكلمن ينقسم علیهما.نصفین لا باعتبار القيمة + وكذلك لو أقاله فى أحدهما أو 
تعذر تسلیمه كان له نصف الثمن من غير اعتبار قيمة المأخوذ منهما » فكأنه أحذ کل 
احد منهما منفررًا » ول الثمن وقع عليهما متساويًا اتساوی صفتهما فى الذمة ؛ فهما 
كقفيزين من صبرة » وان حصل فى أحدهما زيادة على الصفة جرت مجرى الحادث بعد 
البيع والله أعلم . 
قال لفن رهه الله تعالل , 


(فصل) : ولا بر إلا امن الذی لزع به ابيع . فان اشترى بلمن ثم حط البالع 
عنه بعضه ‏ أو احق به زيادة . نظرت فإن كان بعد لزوم العقد لم يلحق ذلك بالعقد »و 
بحط فى بيع الرابحة ما حط عنه. ولا يخبر بالزيادة فيما زأد . لأن الییع استقر بالشمن الأول > . 
فالحط والزيادة تبرع لا يقابله عوض فلم يتغير به اللمن , وان كان ذلك فى مدة انار 
خی بالعقد وجعل اللمن ما تقرر بعد الحط:والزيادة . وقال أبو على الطبرى : إن قلعاإن . 
المببع ينتقل بنفس العقد لم يلحق به لأن المبيع قد ملكه بالشمن الأول فلم يتغير با بعده » . 
والماهب الأول لأنه وان كان قد انتقل المبيع إلا أن البيع م يستقر › فجاز أن يعابر العمن 
بما يلحق به . وان اشترى ٹوا بعشرة وقصره بدرهم ورفاه بدرهم وطرزه بدرهم . قال هر 
على بثلائة عشر » أو قام على بثلالة عشر وما آشبه ذلك ؛ ولا يقول اشتريته بؤلاثة 
عضر ء ولا يقول ثمنه ثلاثة عشر ؛ لأن ذلك كذب . 

وان قال : رأس مالى ثلاثة عشر ففيه وجهان : ( أحلاما ) لا جوز أن يقول لأن راس 
المال هو اللمن » واللمن عشة ( والثانى ) يجوز لأن رأس المال ما وزن فيه › وقد وزن فيه 
ثلالة عشر » وان عمل فيه ذلك بيده قال : اشتريته بعشرة . وعملت فيه ما يساوى ' 
ثلاثة » ولا يقول هو علی بثلالة عشر » لأن عمله لنفسه لا أجرة له . ولا يتقوّم عليه . 

وان اشترى عيئا بمائة ووجد بها عيبا وحدث عنده عيبا آخر فرجع بالأرش وهو عشرة 
دراهم . فقال : هو علی بتسعين أو تقوم على بتسعين » ولا يجوز أن يقول اللمن مائة لأن 
الرجوع بالأرش استرجاع جزء من اللمن ۰ فخرج عن أن يكون اللمن مائة ؛ ولا يقول 
ادم حي لاه كاد 


ME 


إن كان المبيع عبذا فجنى ففداة بأرش الجناية لم يضف ما فداه إلى الثمن , لأن الفداء 
جعل لاستبقاء الملك فلم يضف إلى الشمن كعلف البييمة » وان جنى عليه فأخذ الأرش 
ففیه وجهان : ٠‏ 

(أحلاما ) : أنه لا حط من الثمن قدر الاّش , لأنه کا لا يضيف ما فدى به الجناية إلى 
الشمن لا يحط ما أخذ عن أرش الجناية عن الشمن ( والثافى ) أنه بعط لأنه عوض عن جزء 
تناوله البيع فحط من.النمن كأرش العيب . 

وإن حدلت من العين فوائد فى ملكه كالولد واللبن والشمرة م حط ذلك من الثمن لأن 
العقد لم يتناوله : وان أخذ ثمرة كانت موجودة عند العقد أو لبا كان موجودًا حال العقد 
حط من الثمن , لأن الغقد تناوله وقابله قسط من اللمن . فأسقط ما قابله , وان أخذ 
ولا كان موجودًا حال العقد . فان قلنا : إن الحمل له حكم فهو كاللبن والشمرة » وان 
قلنا لا حكم له يحط من الثمن شيئًا : وان ابتاع بشمن مؤجل لم يخبر بشمن مطلق , لأن 
الأجل يأخذ جزءًا من اللمن ‏ » فان باعه مرابحة ول يخبره بالأجل ثم علم الشتری بذلك ثبت 
له یار لأنه دس عليه بما يأخف جزءًا من الشمن ٠‏ فثبت له انيار » کا لو باعه شيئًا وبه 
عيب وم يعلمه بعيبه . 

وان اشعرى شيت بسدرة رباعه فة » م اخخراة يعدرة خر بعشة ولا يطل ماس 
فيه إلى الشمن ؛ فإن اشترى بعشرة وباع بخمسة عشر . ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة ۰ . 
ولا يحط ما ربح من الشمن » لأن الشمن ما ابتاع به فى العقد الذى هو مالك به » وذلك 
عشرة » وإن اشترى بعشرة ثم واطأ غلامه فباع منه ثم اشتراه منه بعشرين ليخبر بما اشتراه من 
الغلام كره ما فعله , لأنه لو صرح بذلك فى العقد فسد العقد , فإذا قصده كره . فان 
أخبر بالعشرين فى يبع المرابحة جاز لأن بيعه من الغلام كبيعه من الأجنبى فى الصحة فجاز 
أن يخبر بجا اشترى به منه > فان علم بذلك المشترى نم ينبت له الخيار › لآن شراءه بعشرين 
صحيح 4 . ش 


(الشرح) : إذا أراد ااخباربشمن السلعة فإن كانت بحاها لم تتغير ؛ آخبر بثمنها » وان 

حط البائع بعض الشمن عن المشترى أو اشتراه بعد لزوم العقد لم يجزئه » ويخبر بالشمن الول 
لا غير » ولأ ذلك هبة من أحدهما لخر لا يكون عوضًا » وان كان ذلك فى مدة الخيار 
لحق بالعقد وأخخبر به فى الشمن » فإن تغير سعرها دونها فان غلت ۸ يلزمه الإخبار بذلك لأنه ش 
زيادة فپا » وان رحصت فانه لا یلزمه ان بذلك لأنه صادق بدون الاخبار 


ه يحل أن بوه يار الحا » إن لدی لو عم NS E‏ 
اللمن اما ری ا يتبين الحال لم يجز لأنه يجمع بين 
الکذب والتغریر 
قال النووی : ینبغی أن یکون يبع المرابحة مبنیا على الأمانة » فعلی البائم الصدق فى 
الإخبار عما اشترى به » وعما قام به عليه إن باع بلفظ القيا ا 
ملکه » ثم اشتراه بخمسين فرأس ماله خمسون » ولا يجوز ضم الثمن ن الأول إليه » ولو اشترا 
ی تا e‏ ۱ 
فیخبر انه بمائة وخمسين :و لو اشتراه بمائة وباعه بمائة وحمسین ثم اشتراه بمائة فإن باعه ٠‏ 
مرابحة بلفظ رأس المال أو بلفظ ما اشتریت آخبر بمائة » وإن باعه بلفظ : قام على 


فوجهان ( أحدهما ) یخبر بمائة ( والثانی ) یخبر بخمنین . 


(فرع) ا و ST‏ یی 
مرابحة فإن جهله أحدهما » لم يصح العقد على الأصح كغير المرابجة فعلى هذا لو زا 
ا ل ل ی لصحیح وتان من! سس ۱ 
الشفيع يطلب الشفعة قبل معرقة خن لسهولتها » فل هنا » فى اشتراط زوال الجهالة فى 
المجلس وجهان . ومهما كان الثمن دراهم معينة غير معلومة الوزن ففى جواز بيعه مرابحة 
الخلاف المذکور » الأصح : البطلان . [أفاده النووى فى الروضة ] . 
( فرع ) : یکره أن یواطیء صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه منه بأكثر لينخبر به فى 
المرابحة » فان فعل ذلك قال ابن الصباغ : ثبت للمشتری الخیار » وخالفه غیره . قال ' 
النووی : قلت : ممن خالفه صاحب المهذب وغيره:وقول ابن الصباغ أقوى . 

(فرع) : لواشترى سلعة ثم قبل لزوم العقد ألحقا بالشمن ن زيادة أو نقصا وصححناه » 
وال لشمن ما استقر عليه العقد » وإن حط عته بعض الشمن بعد لزیم العقد . وباع بلفظ 
( ما اشتريت ) لم یلزمه خط المحطوط عنه » وان باع بلفظ ( قام على ) لم يخبر إلا 
بالباقى » فإن حط الكل لم يجز:بيعه مرابحة بهذا اللفظ » ولو حط عنه بعض امن بعد 
جريان المرابحة لم يلحق الحط المشترى منه على الصحيح لصحيح » وفى وجه : يلحق كما فى 
التولية والاشتراك . هكذا أفاده النووى فى الروضة . ۱ ۱ 
ر فرع ) : فا تمهد ما ذكرنا من مسائل هذا الاب فصو مسا الكتاب فى رجا باع 
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وا مرابحة بربح واحد فى كل عشرة وأخبر أن الثمن مائة درهم فابحذه المشتری بمائة وعشرة 
دراهم ثم إن البائع عاد فذکر أنه غلط فى الثمن » وأنه كان اشتراه بتسعین درهمًا فالبيع . 
صحيح وقد أبان البائع عن أمانته » وللمشترى أن يأخذ الثوب بتسعين وحصّتها من ایح 
فيكون تسعة وتسعين درهمًا ويرجع على البائع بالنقصان وحصته من الربح وذلك أحد عشر 
درهما ثم المذخب الخیار للمشترى فيه . ثم حرج قولا حر أن له الخيار ف فى الفسخ أو 
المقام من مسألة ما بقى » وهو أن تقوم البينة بخيانة البائع فى الثمن على ما سنذكره من 
شرح المذهب وترتيبه » ثم إذا أخذه المشتری بالتسعين وحصتها من الربح فمذهب 
الشافعى أن يأخذه بالعقد الأول » وقال بعض أصحابنا : بل يأخذه بعقد مستأنف وهذا 
غلط » لأنه لوأخذه بعقد مستأنف لبطل العقد الأول بلافتقر إلى اشتراط قدر الربح فيه كما 
افتقر إليه فى الأول . 
( فائدة ) : یقسم الماوردی فى الحاوی البيع إلى ثلاثة أضرب ( ضرب ) هو يبع المساومة 
- ( والثانى ) هو بيع المرابحة وهو موضوع الاب ( والثالث ) وهو بيع المخاسرة . 

يقول رحمه الله.تعالى : وأما بیع المخاسرة فصورنه أن يقول : شراء هذا الثوب علی مائة 
درهم وقد بعتك مخاسرة بنقصان العشة ة واحد منها » فهذا جائز كبيع المرابحة . 
( فرع ) : فإذا اشتری ٹوا وعهل فيه عملا مثل أن يقصرها أو برفوها أو یجملها أو 
يخيطها . فهذه متى أراد أن يبيعها مرابحة أخبر بالحال على وجهه سواء عمل ذلك بنفسه أو 
استأجر من عمله E ES ET‏ الجا i E‏ 
تفصیل ذلك انفا . 

(فرع) : إذا تغير بنقص كنقصه بمرض أو جناية عليه أو تلف بعضه أو بدلالة أو 
عيب أو بأخذ المشترى بعضه كالصوف واللبن الموجود ونحوه فإنه يخبر بالحال على وجهه 
3 نعلم فيه لاف وان آخذ ار الب آوالجنية آخبربذلك على وجهه وماد قول ؟ فيه 
وجهان » ( أحدهما ) : لا يجوز أن يقول رس مالى كذا أو : تقوم على بكذا لک رأس 
الال هو الثمن . ( والثانى ) يحط ما أخذه من الشمن ويقول : تقوم على بكذا لأنه صادق 
فيا أخبر به فأشبه ما لو أخبر بالحال على وجهه . ۱ 

( فرع ) : فى مذاهب العلماء فيما تقدم : قلنا إنه إذا باع شيا وعمل فيه عملا 
كالتقصير أو الرفو أو الخياطة آخبر بالحال . فهذا مذهبنا وهو ظاهر مذهب أحمد » فإنه 
قال ا اشتراه وما لزمه ولا يجوز أن يقؤل : تحصّلت على بكذا وبه قال الحسن وابن 
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سيرين وسعيد بن المسيّب وطاوس والنخعی والأوزاعى وأبو ثور . قال ابن قذامة : ويحتمل 
أن يجوز فيما استأجر عليه أن يضم الأجرة إلى الشعن ويقول : تحصلت على بكذا لانه 
صادق » وبه قال الشعبى والحكم والشافعى » ولکن ما ذهب إليه ابن قدامة بعد ذلك أنه 
يرى أن هذا تغرير بالمشترى فإنه عسى أن لو علم أن بعض ما تحصلت به لأجل الصناعة 
لا يرغب فيه لعدم رغبته فى ذلك » فأشبه ما ينقص بالحيوان فى مؤنته وكسوته وعلى المبتاع 
فى خزنه » أما ما يتعلق بالقص والعيب فقد قال أبو الخطاب من الحنابلة : يحط أرش 
العیب هر ن الثمن كمذهبنا » والظاهر من مذهب أحمد أن الإخبار على وجهه أبلغ فى 
الصدق وأقرب إلى البيان ونفى التغرير بالمشترى والتدليس عليه فلزمه ذلك کم لو اشتری 
شيئين بشمن واحد وقسّط الثمن عليهما » وقیاس آرش الجناية عليه فهو بمنزلة ثمن جزء منه 
باعه » وكقيمة أحد الغوبين إذا تلف أحدهما » والتماء والکسب زيادة لم ينقص بها المبيع » 
ولا هی عوض عن شىء منه » فأما إن جنی المبيع ففداه المشترى لم يلحق ذلك بالشمن ولم 
يخبر به فى المرابحة بغير: خلاف نعلمه ¿ ؛ لأن هذا الأرش لم يزد به المبيع قيمة ولا ذانا »وانما 
هو مزيل لنقصه بالجناية والعيب الحاصل بتعلقها برقبته فأشبه الدواء المزيل لمرضه الحادث 
عند المشترى » فأما الأدوية والمؤنة وا ة وعمله فى السلعة بنفسه أو عمل غوو له بغي رأ جرة 
فإنه لا يخبر بذلك فى الثمن ن وجها واحدًا » وان آخبر بالحال على وجهه فحسن . 

وقالت المالكية : إن ما ينوب البائع على السلعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يعد فى 
أصل الثمن ويكون له حظ من الربح » وقسم يعد فى أصل الشمن ولا يكون له حظ من الريح . ۰ 
وقسم لا يعد فى أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح . 

فأما الذى يحسبه فى رأس المال ويجعل له حظًا من الربح فهو ما كان مرا فى عين 
السلعة مثل الخياطة والصبغ » وأما الذى يحسبه فى رأس المال ولا يجعل له حا من الريح 
فما لا يؤثر فى عين السلعة ممالا يمكن الب ع أن يتولاه بنفسه كحمل المتاع من بلد إلى 

بلد وكراء البيوت التی توضع فيها » وأما ما لا يحتسب فيه فى الأمرين جميعًا فما ليس له 
تأثير فى عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه كالسمسرة والطى والشد . 
وقال أبو حنيفة : بل یجعل على ثمن السلعة كل ما نابه عليها عليها . وقال أبو ثور : لا تجوز 
المرايحة إلا بالشمن الذى اشترى به السلعة فقط إلا أن فصل ويفسخ عنده إن وقع قال : 
لأنه كذب لأنه يقول له : ثمن سلعة كذا وكذا وليس الأمر كذلك وهو عنده من باب الغش 5 


(فرع) :فى كلام الإمام الكاسانى فى بدائع الصنائغ فى مذهب أبى حنيفة قال : 
ولو اشتری ثوب بعشرة دراهم ورقمه ای مقر اع مرج على ارم من شم بان جاز إذا 
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کان ارقم للملا یکوت خيانة ‏ لله صادق لکن ل يل : اشتريته بكذا 
لاه يكون كاذباً فيه . وروی عن أَبى يوسف أن المشترى إذا كان لا يعلم عادة التجار 
وعنده أن الرقم هو الثمن لم يبعه مرابحة على ذلك من غير بيان . وكذلك لو ورث مالا فرقمه 
ثم باعه مراحة على رقمه يجوز ل قلنا » ولو اشترى شيعا ثم باعه بربح ثم اشتراه فأراد أن يبيعه 

مراجحة فإنه يطرح كل ربح كان قبل ذلك فيبيعه مراحة على ما يبقى من رأس الال بعد 
الطرح » فإن لم يبق منه شىء بأن استغرق الربح للم يبعه مرح وهذا عند نی حنيفة وأما 
1 عند انی يوسف ومد يبيعه 7 يبيعه مرابحة على الثمن الأخير من غير بيان » ولا عبق بالعقود المتقدمة 
ربح فيها أو خسر » وبيان ذلك إذا ا شتری ثوباً بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فانه 
يبيعه مرابحة على حمسو عنده » وعندهما يبيعه مرابحة على عشرق . 


( وجه قولهما ) إن العقود المتقدمة لا عبرة بها لأنها ذهبت وتلاشت ت بنفسها وحكمها 
فأما العقد الأخير فحكمه قائم وهو الملك » فكان هذا المعتبر فيبيعه على الشمن الأخير » . 
نی حنيفة عليه الرحمة أن الشراء الأخير كما أوجب ملك الثوب » فقد أكد الربح وهو 
خمسة ة » لأنه كان يحتمل البطلان بالرد بالعيب أو بغيره من أسباب الفسخ » فإذا اشترى 
فقد خر ج عن احتمال البطلان فتأكد » وللتأكد شبهة الإثبات فكان مشتريا لوب وخمسه 
الربح بعشرة من وجه فكان فيه شبهة أنه اشترى شيئين ثم باع أحدهما مرابحة على ثمن الكل 
وذا لا يجوز من غير بيان لأ الشبهة فى هذا الباب لها حكم الحقيقة » ألا ترى أنه لو اشتری 
وا بعشرة نسيئة ثم أراد أن يبيعه مرابحة على عشرة نقد لم يبعه مرابحة من غير بيان احترازا 
عن الشبهة لا للأجل شبهة أن يقابله الشمن على ما مر فوجب التحرز عنه بالبيان كذا هذا » 
فإذا باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة صار كأنه اشترى وبا وعشرة بعشرة فيكون العشرة بالعشرة » 
ویقی النوب خاليً عن العوض فى عقد المعاوضة فيتمكن فيه شبهة الب فلم يبعه مرابحة ولله 
سبحانه وتعالى أعلم | ه ومن البدائع نقلته . 

ولنا ما حكاه الماوردى بقوله : 


فلو اشترى ثوباً بمائة درهم فوجد به عيباً وأخذ آرشه عشة دراهم لم يجز أن يخبر بالمائة 
ولزمه أن يخبر بالتسعين ب[حدى العبارات اثلاث ( التى سبق ذكرها فى أول الياب ) أن 
رش استرجاع جزء من الشمن قابل جزءً فائتاً من البيع . وان اشترى عبداً بمائة درهم 
O E E OH TE‏ 
يلزمه أن يخبر أن الثمن تسعون درهماً لک ارش الجناية فى مقابلة جزء من العين فصارت 
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كأرش العيب ( والوجه الثانى ) يجوز له أن يخبر بأن الثمن مائة درهم لأن المأخوذ بارش 
الجناية ليس يرتفع إلى العقد وإنما هو بسبب حادث بعد العقد فشابه الكسب .»ون أخبر 
على الوجه الأول بأن الشمن تسعون درهماً ثم علم المشتری بحال الجناية فلا خيار له » وان ٠‏ 
آخبر على الوجه الثانى بأن الثمن مائة درهم ثم علم المشترى بحال الجناية فإن الخيار له . : 

ولكن لو اشتری حماراً فاستعمله أو ماك شية فحلبها أو نخلا فأخذ ثمرها لم يلزمه إذا أخبر 
بالشراء أن یش ينبت منه قدر ما آخذ من الغلة والشمرة والنتاج واللبن > » بل له أن يخبر بجميع الشمن , 
لا يختلف أصحابنا فيه :اه إيجاد حادثة بعد العقذ فلم يقابل شيا من الثمن إلا لين 
التصرية فعليه أن یسقط قدر قيمته من الشبن لأنه مما يتعين عليه امن . 


2 فائدة ) : إذا اشترى مديون مأذون اة با بالعكس 
فإنه يرابح على عشرة لأن العقد بينهما وان كان صحيحا ولكن له شبهة العدم » لأن العبد 
ملكه » وما فى يده لا يخلو عن حقه » فصار كأنه اشتراه للمولى بعشرة فيعتبر هذا 
لا غير . وقولنا « مديون ؟ نيابت اوي أن برايجة بيع عام الدین لوو ملك لول یه 
بالاجماع والمکاتب کالعبد المأذون له . 


أما المضارب بالنصف لو شرى بعشرة وباع من رب المال بخمسة عشر يرابج رب المال 
ائنى عشر ونصفاً » ويرابح بلا يان لو أعورت المبيعة أو وطئت وهی ثيب »أو أضاب ألثوب 
قرض فأرة أو حرق نار » فلا يجب عليه البيان عند أبى حنيفة . أى لا يجب أن يقول إنى 
شريتها سليمة بكذا فأعورت فى يدى » أو أصاب الثوب قرض فأرة مثلا ‏ لأ جميع 
ما يقابله اللمن قائم » لأن الفائت وصف فلا يقابله شىء من الشمن إذا فات بلا صنع أحد » 
هذا فيما يتعلق ببيان اللمن قبل العيب الم ع بحي كارت 
والاجماع لحديث العداء بن خالد الذى رواه الجماعة > كتب لی رضول اله لتر : و هذا 
ا E E‏ 
ولا غائلة » . فيجب بيان العيب بغير أن يبين أنه اشتراه سليما بكذا من الثمن ثم أصابه 
العيب » وهذا كله فيما إذا كان العيب يسيراً » أما إذا كانالعيب كبيراً كبراً يتغاين التاس فيه 
فإنه لا.يجوز بيعه مرابحة . آما إذا وطعت وهی بكر أو تکسر الثوب من طيه ونشو لزم 
البيان Soa‏ تر » فان أتلفه ثم علمه لزم كل ثمنه 5 
وكذا التولية . وهو أن يقول' : ولنى ما اشتريته بالشمن . فقال : وليتك » صح إذا كان الشمن . 
معلوما لهما . فإن جهله آحدهما لم يصح نت 
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- ( فائدة ) : لو اشترة ى ثوين صفقة كلا بخمسة لا يجوز بیع أحدهما مرايحة 
بخمسة بلا بيان » لأنه لو كان واحداً جاز بیع نصقه مرابحة اتفاقا » ولو باع بالزائد على 
الخمسة لا يجوز . ولا يصح بیع المنقول قبل قبضه ‏ ویصح فى العقار » خلاقا لمحمد 
و ی وج . ومن اشترى كيليا لآ يجوز له بیغه ولا أكله حتى 

يكيله . ویکفی كيل البائع بعد العقد بحضرة المشتری لا فى غيبته » وشل ذلك الوزن 
ال المذرو ع ولا المقیس بالأمتار أو الياردة » فقد مر فى كلام السبکی رحمه الله 
فى عدم وجوب ذلك فى الأثواب المنضدة المختومة لما يترتب على قياسها من تكسير 
وإتلاف ويتعلق الاستجقاق بكل ذلك فيرابح ويولى على كل ذلك إن زيد » وعلى ما بقى إن 
خط . 
ال المصنّف رحِمَّهُ الله تغالى 

) فصل ) : إذا قال : رأس المال مائة وقد بعتكه برأس المال وربح درهم فى كل 
عشرة أو بربح ده يازده : فالشمن مائة ة وعشرة » وان قال بعتك برأس الال ووضع ده 
یازده » فالشمن أحد وتسعون دا إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم لأن معناه بعتلك 
بمائة على أن أضع دماً من کل أحد عشر دما . » فسقط من تسغة وتسعين دما تسعة 
دراهم » لأنها تسع مرات أحد عشر وییقی من رأس المال درهم فيسقط منه جزء من أحد 
عشر جزءاً فيكون الباق أحداً وتسعين دا إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم .وان 
قال : بعتك على وضع درهم من كل عشرة ففي اللمن وجهان : ( أحلثما ) أن الشمن 
أحد وتسعون دزم إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم ء وهو قول الشيخ ألى حامد ۱ 
الاسفراینی رمه الله( والثانى ) أن الثمن تسعون دما وهو قول شيخنا القاضى أبى الطيب 
الطبرى زهو الصحيح لأن المائة عشر مرات عشرة , فإذا وضع من كل عشرة دما بقى 
تسعون ¶ . 


( الشرح ) : هذا الفضل مضى بعض ما يتضمنه مشروحاً فى الفصلين السابقين 
وقوله : ( وربح درهم فى كل عشة أو بربح ده يازده ) فهذا جائز وكرهه أحمد وقد رویت 
كراهته عن ابن عمر وابن عباس ومسروق والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن يسار . 
وقال إسحاق ا يجوز لان النمن مجهول حال العقد فلم یجز » كمالو باعه بمايخر ج به 
" فى الحساب . قال ورخص فيه سعيد بن المسيب وابن سيرين وشريح والنخعى والثورى 
والشافعى وأصتحاب الرأى وابن المنذر . ان رأس المال معلوم فأشبه ما الو قال وريح عشرة 
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» دراهم . ووجه الكراهة أن ابن عمر وابن عباس كرهاه ولم نعلم لهما فى الصحابة مخالقاً‎ ٠ 
ولان فيه نوعا من الجهالة ؛ والتحرز عنها أولى . وهذه كراهة تنزيه والعقد صحیح . والجهالة‎ 
يمكن إزالتها بالحساب » كما لو باعه صبرة كل قفيز بدرهم . وأما ما يخرج به فى‎ 
. الحساب فمجهول فى الجملة والتفصيل‎ 

إذا ثبت هذا فتقول : متى باع شيا برس ماله وربح عشرة ثم علم بتنبيه أو إقرار أن رأس 
ماله تسعون فالبيع صحيح » لإنه زيادة فى الثمن » قلم يمنع صحة العقد كالعيب وللمشترى 
الرجوع على البائع بما زاد فى رأس المال وهو عشرة وحطها من الربح وهو درهم فيبقى على 
المشترى بتسعة وتسعين درهمًا » وبهذا قال الشافعی فى الجدید ۽ وبه قال الثورى وابن أبى 
ليلى : وقال أبو حنيفة : هو مخير بين الأخذ بكل الثمن أو يترك قياساً على المعيب . 

وحكى الشافعي فى أحد قوليه أنه إذا باعه برأس ماله وما قدره من الربح » فإذا بان رأس 
ماله قدرا كان مبيعا به » وبالزيادة التى اتفقا عليها ؛ والمعيب كذلك عند الحنابلة فان له 
أخذ الأ » ثم المعيب لم برض به إلا بالشمن المذكور » وههنا رضى فيه برأس المال ولریح 
المقرر . وهل للمشترى خيار ؟ فعند الشافعى فى أحد قوليه نعم لأ المشترى لا يأمن 
الخيانة فى هذا الشمن أيضاً » ولانه ریما کان له غرض فى الشراء بذلك الثمن بعينه لكونه 
حالفا أو وکیلا أو غير ذلك . والمنصوص عن أحمد أن المشترى مخير بين أخذ المبيع برأض 
ماله وحصته من الربح + وبين تركه قولا واحدا . نقله حنيل . قال فى المغنى : 

وظاهر كلام الخرقى أنه لا إخيار له( قلت ) وهو منخالف للإمام كما نقله حنبل والقول 
الآخر عند الشافعية لا ؛ لأنه رضيه بمائة وعشة » فإذا حصل له بتسعة وتسعین فقد زاده 
خيرا » فلم يكن له خيار » كما لو اشتراه على أنه معيب فبان صحيحاً » أو نی فبان 
صاتعاً , أو كاتباً ؛ أو وکل فى شراء معين بمائة فاشتراه بتسعين » وأما البائع فلا خيار له » 
لأنه باعه برأس ماله وحصته من الريح » وقد حصل له ذلك . : 

وإذا اشترى سلعة ءأراد بيعها فحط له بائعها من ثمنها بعد لزوم العقد أخبر بثمنها قبل أن 
يحط البائع منها . قال الشافعية وأصحاب أحمد وأبی حنيفة : له أن يخبر بالشمن الأل 
لا غير ولأ ذلك هبة من أحدهما للآخر لا يكون عوضا » وقال أبو حنيفة : يلحق بالعقذ 
ويخبر به فى المرابحة . أما إذا كان هذا الحط من مدة الخيار وقبل لزوم العقد وجب الإخبار 
به فى المرابحة باتفاق . وفى تغيير السلعة بنقص » كأن تتغير بتلف بعضها أو بولادة أو 
عيب أو أخذ البائع بعضها كالصوف واللبن الموجود ونحو ذلك فإنه يخبر بالحال على ' 
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وجهه » وان أخذ أرش العيب أو الجناية أخبر بذلك على وجهه . 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة يحط آرش العيب من الشمن ويخبر بالباقى ‏ لأ أرش 
العيب عوض ما فات به » فكان ثمن الموجود هو ما بقى » وفى أرش الجناية وأرش العيب » 
قال الشافعی : يحطمها من الثمن ويقول : تقوم على بکذا ‏ لأنه صادق فيما أخبر به ع ' 
فأشبه ما لو أخبر بالحال على وجهه . ٠‏ 

فأما إم جنى المبيع ففداه المشترى لم یلحق ذلك بالثمن ولم يخير به فى المرابحة لأ 
هذا الارش لم يزد به المبيع قيمة » فاشبه الدواء المزيل لمرضه الحادث عند المشترى » 
وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية ‏ والعيب الحاصل بتعلقها برقبته فأشبه الدواء كما قلنا . وما . 
التغير بالزيادة فكالزيادة فى نمائها وسمنها أو تعلم صنعة أو ولادة أو ثمرة مجتناة » أو كسب 
عمل يدوى ؛ فهذا إن أراد أن يبيعها مرابحة أخبر بالشمن من غير زيادة لأنه القدر الذى 
اشتراها به ۳ ۱ 3 

وإن أخذ النماء المتفصل کالولد أو الثمرة المجتناة أو استخدام الأمة أو وطء اللیب أخبر 
برأس المال ولم يلزمه تین الحال لأن ذلك بمثابة الخدمة . وروی ابن المنذر عن أحمد أنه 
يلزمه تبيين ذلك كله , وهو قول إسحق . وقال أصحاب الرأى فى الغلة يأخذها : لا باس 
أن يبيع مرابحة وفى الولد والشمرة لا يبيع مرابحة حتى يبين ولأنه من موجب العقد . وعند ابن 
قدامة من الحنابلة أنه إن كان صادقا من غير تغرير جاز كما لو لم يزد » ولأ الولد والشمرة 
- نماء منفصل فلم یمنع من بيع المرابحة بدون ذكره كالغلة . وراجع ما سبق نقله عن 
الماوردى فى آخر شرح الفصل السابق . 

قال المصنّف رَحِمَهُ الله تعالی 

( فصل ) : إذا أخبر أن رأس المال مائة وباع على ربح درهم فى كل عشرة ثم قال : 
أحطأت أو قامت البينة أن الثمن كان تسعين فالیع صحيح . وحكى القاضى أبو حامد ' 
وجها آخر أن الیبع باطل . لأنه بان أن الفمن كان تسعين وأن ريحها تسعة » وهذا كان 
مهولا حال العقد ؛ فكان العقد باطلا , وا مذهب الأول » لأن الييع عقد على تن 
معلوم » وإنما سقط بعضه بالتدليس . وسقوط بعض الثمن لا يفسد الیبع كسقوط بعض 
الشمن بالرجوع بارش العيب . وأما الثمن الذى يأخذه به ففيه قولان : ( أحلاما ) أنه 
٠‏ مائة وعشة ‏ لأن المسمى فى العقد مائة وعشرة . فإذا بان تدليس من جهة البائع لم يسقط 
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من الثمن شىء » ا لو باعه شيئاً بشمن فوجد به عيبا (٠.‏ الثانى ) أن الثمن تسعة 
وتسعون » وهو الصحيح . لأنه نقل ملك يعبر فيه الثمن الأول . فإذا أخبر بزيادة وجب 
حط الزبادة كالشفعة والتولية » ويخالف العیب , فإن هناك الشمن هو السمی فى العقد » 
وههنا الثمن هو رأس المال وقدر الربح . وقد بان أن.رأس المال تسعون والربح تسعة .. 
فان قلنا : إن الشمن مائة وعشرة فهو باخیاربين أن بسك المببع بالفمن وبين أن يفسخ 

٠‏ لأنه دحل على أن يأحذ الیبع برأس امال . وهذا أكثر من رأس المال فثبت له الخيار . وان 

قلنا : إن الشمن تسعة وتسعون فهل يغبت له خیار ؟ اخطلف أصحابدا فيه فمنهم من قال : 

فيه قولان ( أحلاما ) أن له اخیار . لأنه إن كان قد أخطأ فى الخبر الأول لم يأمن أن يكون 
" قد أخطأ فى الثانى . وأن الثمن غيره » وان كان قد خان فى الأول فلا یامن أن يكون قد 
خان فى الثانى > فنبت له الخيار ( والقول الثانى ) وهو الصحيح أنه لا خيار له . لأن 
الخيار إنما يغبت لنقص وضرر » وهذا زهادة ونفع » لأنه دخل على أن الثمن مائة وغشرة 
وقد رجع إلى تسعة زتسعين » فلا وجه للخيار . ومنبم من قال : إن ثبعت احفيانة باقرار 
البائع لزم المشترى تسعة وتسعون ولا خيار له » وان ثبتت بالبينة فهل له الخيار أم لا ؟ فيه 
قولان ؛ لأنه إذا ثبعت بالاقرار دل على أمانته . فلم يتهم فى خيانة أخرى ؛ وإذا ثبتت 
بالبينة كان متهما فى خيانة أخرى فنبت له الخيار . قال أصحابنا : القولان إذا كانت العين 
باقية » فأما إذا تلفت العين فإنه يلزم ايع بسعة وتسعين قولا واحداً » , لأنا جوزناه له . 
فسخ البيع مع تلف العين رفعنا الضرر عنه والحقناه بالبائع ‏ والضرر لا يزال بالضرر » 

وغذا لو هلك المببع عنده ثم علم به عيبا م يملك الفسخ › فان قلنا : لاخيار له . أو قلنا : 
۱ له یار فاخختار البيع فهل يثبت للبائع الخيار ؟ فيه وجهان ( حدما ) يغبت له اطنیار » 

لأنه لم يرض الا بالشمن السمی وهو مائة وعشبق . > ولم یسلم له ذلك . 
( والثانى ) لا خيار له لأنه رضى برأس المال وره وقد حصل له ذلك . 


( الشسرح ) : لو قال : اشتريت بمائة وباعه مرابحة ثم بان أنه اشتراه بنسعين بإقراره و 
ببينة فالبیع صحیح على الصحیح » فعلی هذا کذبه ضربان : خيانة وغلط . وفى الضريين 
قولان أظهرهما : یحکم بسقوط الزيادة وحصتها من الربح ‏ والثانی : لا تسقط » فإن قلنا 
بالسقوط ففی ثبوت الخیار للمشتری طریقان ‏ أصحهما ) على قولین ( أظهرهما ) 
لا خيار ( والثانى ) يغبت . ( والطریق الثانى ) إن بان كذبه بالبيّبة فله الخیار :وان بان 
بالاقرار فلا لأنه إذا ظهر بالبينة لا یمن خحيانة أخيرى . والإقراز يشغر بالأمانة » فان قلا : 


Vé 


ا مس وی ؟ وجهان : وقيل : : قرلاك . 
أصحهما : لا » وقیل الوجهان فى صورة الخيانة 

٠‏ وأما فى صورة الغلط فله الخیار قطعًا ‏ و إن قلنا بعدم السقوط فللمشتری الخیار إلا أن 
يكون عالمًا بکذب البائع فیکون کمن شترى معيبًا وهو یعلمه . وإذا ثبت الخیار فقال 

للبائع : لا تفسخ فإنى أحط عنك الزيادة . ففی سقوط خياره وجهان . وجمیع ما ذکرناه 
إذا كان المبيع باقيا » فأما إذا ظهر الحال بعد هلاك المبيع فقطع الماورد بسقوط الزيادة 
وربحها ‏ ولاصح طرد القولین . 

قال النووى : وهذا الذى قطع به الماوردی » نقله صاحب المهذب والشاشی من 
أصحابنا مطلقًا . والله أعلم . 

فإن قلنا بالسقوط فلا خيار للمشتری » وأما البائع فان لم يه ينبت له الخيار عند بقاء اللعة 
فكذا هنا » وإلا فيثبت هنا » وإن قلنا بعدم السقوط فهل للمشتری الفسخ ؟ وجهان » 
أصحهما : لا كما لو علم العيب بعد تلف المبیع.» لكن رجع بقدر التفاوت وحصته من 
الربح كما يرجع برش العيب . ولو اشتراه بمؤجل فلم يمين الأجل لم يثبت فى حق المشترى 
الثانى ولکن له الخيار » وكذا إذا ترك شيئًا مما يجب ذكره 0 
العيب ففى استحقاق حط قدر التفاوت القولان فى الكذب ب ولم آن‌لغیره تعرضًا له فإ 
ثبت الخلاف » فالطريق على قول الحط النظر إلى القيمة وتقسيط الشمن عليها .. 

قلت : المعروف فى المذهب أنه لا حط بذلك ويندفع الضرر عن المشترى بثبوت 
الخيار . والله أعلم . هكذا أفاده النووى فى الروضة كأصلها للرافعی . 

( فسرع) : إذا كذب بالنقصان ققال : كان الشمن أو رأس المال أو ما قامت به السلعة 
مائة وباع مرابحة ثم قال : غلطت نما هو مائة وعشرة فينظر إن صدقه المشترى فوجهان 
( أحدهما ) يصح البيع كما لو غلط بالزيادة وبه قطع الماوردى والغزالى فى الوجيز 
وأصحهما عند الامام والبغوى : لا يصح لتعذر إمضائه . : 

قلت : الأول : أصح وبه قطع المحاملى والجرجانى وصاحب المهذب هنا والشاشی 
وخلائق . والله أعلم . ۱ 

فإن قلنابالأول قالأصح : أن الزيادةلا تثبت لكن للبائع الخيار » » واشانی : آنها تنيت 
ربحها » ولنمشتری الخیار »وان کذبه المشتری فله حالان : أحدهما : أن لا ييين ت 
وجها محتملا » فلا يقبل قوله ‏ ولو أقام بينة لم تسمع رن »ما 


نف 


کل بقل فلك ؟ وجهان .قلت : أصحهما : له تخليقه وه قطع 
لون تسو . فان قلنا : يحلفه فنك ل خفى رد اليمين على المدعى وجهان ٠‏ 
1 : أصحهما : ترد . والله أعلم . 
وإذا قلنا : يحلف المشتری حلف على نفى العلم » فان حلف أمضى العقد على 
: ما حلف عليه » وإن نكل ورددنا ليمين فالبائع يحلف على القطع + » وإذا حلف فللمشترى 
الخيار بين إمضاء العقد بما خلف عليه » وبين ن القسخ » كذا أطلقوه ..ومقتضى قولنا : إن 
اليمين المردودة مع نكول المدعى عليه كالإقوار. » أن یمود فيه ما ذكرنا فى حالة التصديق . 

الحال الثانى : أن يبين للغلط وجهًا محتملا بأن يقول : إنما اشتراه وكيلى وأخبرت أن 
اللمن مائة فبان خحلاقه > أو رد علی منه کتاب فبان مزورًا أو كنت راجعت جريدتى فغلطت 
من ثمن متاع إلى آخره ؛ فتسمع د دعواه للتحليف . وقیل بطرد الخلاف فى التحلیب .فان 
قلنا : لا يحلف أو تسمع بینته »الا سمعت على الأصح . 

إذا د نبت هذا زا زعم لبائع أن ذکر أقل من امن ای اشترى به غلطًا هلا کون 
حق فى الزيادة التى ادعاها » ولكن إذا صذقه المشتری فى قوله يكونللبائع الخيار فن! إمضاء 
العقد أو فسخه » أماإذا کذبه المشتری فإذا بين البائع وجهًا للغلط یحتمل وقوعه كأن قال : 
رجعت إلى الدفتر فوجدت ثمنه أكثر مما ذكرت أو نحو ذلك سمعت يينته إن كانت له 
بينة » فإذا صدقته البينة يكون له أى البائح الخيار ولا تثبت له الزيادة . أما إذا لم يبين . 
وجهًا محتملا لغلطه فإن بينته لا تسمع مطلقا » » وقيل لا تسمع بينته على ی حال سواء بين 
وجها محتملا أو هيين التناقضه فى قوله . والمعتمد الأول . وللبائع أن يحلف المشتری بأنه 
لا یعرف أن الشمن زائد عما ذكره اليائ ع لهأو لا . فإن أقر المشترى فإن الحكم يكون كما إذا ٠‏ 
مه زیت ای اا ۷و وإن جلت اہ رف عطق على ما ما 
فلا یکون لواحد منهما خيار » وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على البائع » فان حلف 
کان للبائع الخیار فى أخذ. السلعة بالشمن الذی حلف عليه البائع وبين ردها .: ۱ 

(فرع) : : إذا ظهر کذب البائع فى المرابحة بأن أخبر أنه اشتراها بمائة فظهر بالبرهان 
أو الإقرار أنه اث یره بأقل فإ للمشترى الحق فى إسقاط زد من صل امن وق بل من 
الربح . 

(فرع) a‏ . قال علماء الحنفية” e‏ 
نكول عن اليمين فإن للمشترى الحق فى أعةالميع كل ثمنه الذى اشتراه به أو رد رده وله أن 
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يقتطع من الشمن الذى دفعه ما يزيد عليه کنیا فى البيع بالتولية فقط » أما المرابحة فليس له 
فيها إلا خيار رد البيع أو إمساكه كل الثمن ن » وبعضهم يقول : إن له أن يقتطع ما زاد عليه 
فيها ایض » فإذا باع وبا يعشرة مع ربح حمسة واتضح أن ثمنه ثمانية لا عشة فللمشتری أن 
ينقص اثنين من أصل الشمن ن وما يقابلهما من الربح وهو قرش + وإذا هلك الب أو استهلكه 
المشتری أو حدث فيه عيب وهو عنده قبل رده سقط حيار ولزمه بكل الدمن . 
وقالت المالكية : البائع فى المرابحة إن لم يكن صادقًا فهو إماأن یکون غاشًا أو كاذبًا أو 
مدلا . فأما الغاش فهو الذی بوهم أن فى السلعة صنعة موجودة برغب فى وجودها »وان 
كان عدمها لا ينقص السلعة أو العكس بأن يوهم بأن السلعة جديدة واردة من معملها حديثا 
وهی قديمة لها زمن طويل عنده أو يوهم أن هذا الثوب وارد من معمل كذا وهو ليس كذلك 
بشرط ألا یکون ذلك منقصا: لقيمة السلعة وإلا كان عيبا له الحكم المتقدم فى خيار 
العيب . أما حكم الفش المذكور فى المرابحة فهو أن المشترى بالخيار بين أن يمسك 
المبيع وین أن يرده 2 وأما الکاذب فهو الذى. يخبر بخلاف الواقع فيزيد فى الئمن كأن 
يقول : إنه اشتراها بثلائین مع أنه اشتراها بعشبرين » وفی هذه الحالة يكون للمشترى الحق 
فى أن يسقط ما زاده اباد ع عليه من الثمن وما يقابله من الربح ولا يلزمه المبيع إلا بذلك فإن 
لم یقبل البائع ذلك يكون المشتری مخيرًا بين إمساك المبیع ورده . ۱ 
ولا عرض على السلعة آمر يفوت ردها کنماء أو نقص أو نزل عليها السوق ففى حالة 
لغش یلزم | شترى بأقل الأمرين من الثمن والقيمة يوم قبضها ولا يقدر للسلعة ربح وقي حالة 
ا كي وبين أن یأخنها 
بقيمتها يوم قبضها إلا إذا زادت قيمتها عن ثمنها المکذوب وربحه . فإنه لا یلزم بدفع الزيادة 
1 عند ذلك لأ البائع رضي بالشمن المکنوب فارتفاع قيمة السلعة لا يكسبه حقا حصوصا أنه 
۱ ار ا 
فى ۱ لمرابحة حکمه فى غیرها . وقد تقدم فى مباحث الخیار من أن المشتری یکون بالخیار- 
بين إلرد ولا شىء عليه » وبين إمساك المبیع ولا شىء له إلا أن بيع ال لمرابحه إذا حصل فيه 
كذب أو غش أو تدليس فإنه يكون شبيها بالعيب الفاسد » فإذا هلك المبيع قبل أن يقيضه 
المشتری لا. يكون ملزمًا به بخلاف غيرها من بیع المزايدة أو المساومة فإنه إذا كان فيها 
كذب أو غش ونحوعما وهلكت قبل قبضها فإن ضمانها يكون على المشترى لمجرد 
العقد . وقال أضحاب أحمد بن خنبل : إذا بايع شيئًا تولية أو مرابحة ثم ظهر أنه كاذب فى 
امن فان للمشترى ١‏ عدن اا ابل كان يي لية والمرابحة من أصل الشمن 


د مه 


وإمنقاط ما هن لت هی انكر بيتس الزائد مع المواضعة أيضا » ويلزم البيع فى 
1 الباقى فلا حيار للمشترى بعداذللك وإذا قال البائع : إننى غلطت فى ذكر الثمن لأنه أزيد مما 
ذكرت فالقول قوله مع يمينه بأن يطلب المشتری تحلیفه فیحلف أنه لم يعلم وقت البيع أن 
ثمنها اکثر مما آخبر به » وبعد حلف البائع يخسير المشترى بين رد المبيع وبين دفع الزيادة 
التى ادعاها البائع . فإن نكل عن اليمين فليس له إلا ما وقع عليه العقد ورجح به‌ضهم أنه 
لا يقبل قول البائع بالزيادة إلا ببينة ما لم يكن معروفا بالصدق على الأظهر . 


(فرع) : فى عرض ما مضى بإيجاز قاله ابن رشد فى بداية المجتهد : واختلفوا 
فيمن ابتاع سلعة مرابحة على ثمن ذكره ثم ظهر بعد ذلك إما باقراره و[ وإما ببينة أن الثمن كان 
أقل والسنلعة قائمة . فقال مالك وجماعة : المشترى بالخيار » إما أن يأحذ بالئمن الذى 
: صح أو يترك إذا لم يلزمه البائع وجب أخذها بالشمن الذى صح وان ألزمه لزمه . . وقال أبو : 
حنيفة وزفر : بل المشترى بالخيار على الإطلاق و يلزمه الأخحذ بالشمن الذی إن أ لزمه البائع 
لزمه . وقال الثورى وابن أبى ليلى وأحمد وجماعة”: بل يبقى البيع لازماً لهما بعد حط 
الزيادة » وعن الشافعى القولان : القول بالخیار مطلقا » والقول باللزوم بعد الحط » فحجة 
من وجب البیع بعد الحط أن المشترى إنما أربحه على ما ابتاع به السلعة لا غير ذلك ۰ . 
فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذى ظهر كما لو أخذه بکیل معلوم فخرج .. 
بغير ذلك الكيل أنه يلزمه توفية ذلك الكيل » وحجة من رأى أن الخيار مطلقاً تشبیه الكذب ۰ 
فى هذه المسألة بالعيب . أعنى أنه كما يوجب العيب بالخيار كذلك يوجب الكذب . 


قال الصنف رحِمَهُ الله تغالى 

( فصل ) : وان أخبر أن الشمن مائة ورنحه عشرة . ثم قال : أخطأت والقمن مائة ۰ ' 
وعشرة لم يقبل قوله » لأنه رجوع عن إقرار متعلق به حق آدمى فلم يقبل » کا لو أقر له 
بدين . وان قال ل ا > لأنه كذب بالأقرار السابق ببينته فلم 
فان قال : أحلفوا لى الشتری أنه لا يطم أن الفمن مائة وعشرة ‏ ففيه طريقان : 

( أحدما ) أنه إذا قال ابتعته بنفسى لم يحلف المشترى لأن إقراره يكذبه , وان قال 
ابتاعه وكيل لى فظنت أنه ابتاع بمائة وقد بان لى أنه ابتاع بمائة وعشرة حلف لأنه الآن 

لا یکذبه إقراره . ۱ : ۱ 


VA 


( والثانى ) أنه يينى على القولين فى ين المدعى مع نکول المدعى عليه » فإن قلنا إنه 
كالبينة لم يعرض الهين » ؛ لأنه إذا نكل حصلنا على بين والبينة لا تسمع وان قلنا : إنه 
كالإقرار عرضدا امین لأنه إذا. نكل حصلنا على الإقرار » وإقراره مقبول ) . 

( الشرح ) : صورة مسألة الكتاب فى رجل باع ثوباً مرابحة بربح فى العشرة واحداً 
وأخير أن الشمن مائة درهم فأحذه المشترى بمائة وعشق دراهم ثم عاد البائع فذكر ادع 
اخبار الشراء وأن الثمن مائة وعشرون فللمشترى حالتان : حال يصدقه على ما ذكر من 
غلطه وحال يكذبه » فان صدقه على أن الثمن مائة وعشرون درهماً قيل للمشترى انت 
بالخيار بين أن تأخذه بهذا الشمن وحصته من الربح » وذلك ما ئة واثنان وثلائون درهماً + وبين 
أن تفسخ البيع فيه » وإن کذبه فالقول المشتری » فان كان البائع حين أخبر فى الأول أن 
الشمن ماثة ثم ذكر أنه اشتراه لنفسه لم تسمع له بين بما ادعاه فى لثانى من الشمن أنه ماثة 
وعشرون لأنه مكذب لنفسه بالقول الأول » ومن حفظ عليه كذ بإبينته ردت عليه ولم يسمع 
منه : فان طلب البائ تع يمين المشتری على أن الثمن مائة درهم ففى جواز إحلافه طريقان 
أى وجهان را ی اعلا ون فی بين امدهی بعد نكيل ای عل هل 
یجری مج ی البينة ؟ أو يجرى مجرى الاقراز ؟ وجب إحلافه لأن المشترى لو أقر با ادعاه 
. البائع جين أخبرفى لول بأن الئمن مائة درهم آخبر بذلك عن شراء وکیله أو عبده المأذون له 
فى التجارة ثم عاد فذكر أن ن الوكيل أحطاً وأن العبد غلط وأن الشمین مائة وعشرون ؛ فهل تسمع 
منه البينة بما ادعاه من ذلك ؟ على وجهین ( أحدهما ) لا تسمع بینته » كما! لو آقر أنه 
اشتراه لنفسه لا يتعدى كذبه بما تقدم من قوله » » فعلی هذا فى وجوب إحلاف المشتری 
وجهان ( والوجه الثانى ) أن بينة ما ادعاه مسموعة يحكم بها على المشترى ويجعل بالخيار 

بين أن يأخذه بالشمن الذى قامت البينة به » وبحصته من الربح أو الفسخ » فان عدم البائع 
البينة كان له إحلاف المشترى وجهاً واحداً » فان حلف كان له أخذ الثوب بالشمر ن الأول 
وجصته من الربح وذلك مائة وعشرة دراهم » فان نكل ردت اليمين على البائع فإذا حلف قبل . 
للمشترى نت بالخيار فى آحذ الثوب بالثمن الثانى بع من الربح وذلك إثنان وثلائون ` 
درهماً وبين أن تفسخ . 

ر فرع ) : قال الشافعى : إذا باع ا اجل سلعته مرابحة ثم أقام ابينة أن تمتها أكثر 
مما ذكره وأنه وهم فی ذلك وهی قائمة لا يسمع من تلك البينة لأنه كذبها وقال مالك : 
يسمع منها و ويجبر المبتاع على ذ ذلك الثمن . وهذا بعيد لأنه بيع آخر . وقال مالك فى هذه 
المسألة : إذا فاتت السلعة أن المبتاع مخيز بين أن يعطى فدية السلعة يوم قبضها أو آن 
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يأخذها بالثمنالذى صح » فهذه هى مشهورات مسائلهم فى هذا الباب » ومعرفة أحكام 
هذا البيغ تنبنى فى مذهب مالك على معرفة أحكام ثلاث مسائل وما تركب منها حكم 
مسألة الكذب وحكم مسألة الغش وحكم مسألة وجود العيب » فأما حكم الکذب فقد 
تقدم . وأما حكم الرد بالعیب فهو حكمه فى البيع المطلق » وأما حكم الغش عنده فهو 
تخیر للبائع مطلقاً وليس للبائع أن يلزمه البيع وإن حط عنه مقدار الغش كما له ذلك فى 
الال ع كو ا ا E‏ 
موثر فى الثمن وقسم غير مؤثر . فأما غير المؤثر فلا جكم له عنده وأما المؤثر فحكمه فحكمه 
عنده حكم الكذب » وما التى تترکب فهى اربع مسائل كذب وغش » وکذب وتدليس » 
وغش وتدلیس بعيب » : وکذب وغش وتدليس بعيب . وأصل مذهب ابن القاسم فيها 
أنه يأخذ بالذى بقى حكمه إن كان فات بحكم أحدهما أو بالذى هو أرجح له إن لم يفت 
E E‏ ل تآ 
تعالى أعلم . 


مسائل فى المرابحة 


( أولها ) إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل وراد بيعها مرابحة كان عليه فى [خبار الشراء أن 
بذکر تأجيل اللمن فان م بذك تأجيله فقد زقل الماوردى فى الحاوى :فى الجزء السادس من 
مخطوطة دار الكتب والوثائق تحت رقم ۲ ورقة ۲۲۸ مصورة فى خزانتی عن سفيان الثوری 
أن السلعة لو كانت باقية كان المشتری بالخیار » وان كانت تالفة لزمه الشمن ن حالاً؛ 
وحكى عن أحمد وإسحاق أن للمشتری حبس الثمن عن البائع بقد ذلك الأجل ثم قال : 


ومذهب الشافعى جواز البيع ويخير المشترى بين فسخ البيع أو إمضائه تقو لجال لأ 
الأجل ومؤنة المشترى لا يتعلق بزيادة ولا نقص . 
ر ثانيها قر ف اماب : بعنك بكذا يقتضى أن يكون الرب بح من جنس الشمن الأول 
ولكن يجوز جعل الربح غير جج ن الأصل . 
ولو قال : اشتریت بكذا داح به وربح رال على كل عشرة فا بح يكون من نقد 
:البلدإلاإذاراج الريال رواج نقد البلد واشتد الطلب له » ويكون الأصل مغل المن سواء كان 
من نقد البلد أو من نقد بلد أجنبى . 


A. 


الشها) لو اتہب غير عوض لم يجز بيعه مرابحة إلا أن يبين القيمة ويبيع بها مرابحة . ولو 
آتهب بشرط الثواب(۱) ذكره وباع به مرابحة ‏ وإذا اجر داراً لعبد أو نکحت على عبد أو 
خالعها على عبد أو صالح من دم عليه » لم يجز بيع العبد مرابحة بلفظ الشزاء ويجوز بلفظ 
قا على » ویدحل فى الإجارة أجرة مثل الدار وفى النكاح والخلع مهر المثل وفى الصلح 
الدية . ۱ 

( رابعها ) اطلقوا على تصوير المرابحة فيما إذا قال : بعتك بما اشتریت وربح كذا وبما 
قام على » ولم يذكروا فيه خلافاً » وذكروا فيما إذا قال : أوصيت له بنصيب ابنى وجها أنه 
لا يصح » وإنما يصح إذا قال : بمثل نصيب ابنی فكأنهم اقتصروا هنا على الأصح » والا 
فلا فرق بين البابين . 

( قلت ) هذا التأويل حلاف مقتضى كلامهم والفرق ظاهر ؛ فإن السابق إلى الفهم من 
قوله بما اشتريت أن معناه بمثل ما اشتريت وحذفه احتصار ولا يظهر هذا التقدیر قى 
الوصية . 

( خامسها ) فيما يطلق من الألفاظ فى المبيع وهی ستة : 

٠‏ الأول » لفظ الأض وفى معناها البقعة والساحة والعرصة » فإذا قال : بعتك هذه ایض 
وكان فيها ابنية وأشجار ‏ نظرت إن قال : دون ما فيها من الشجر والبناء لم تدخل الأشجار 
والأنية فى البيع » وان قال : بما فيها دخلت ۰ وکذا إن قال : بعتکها بحقوقها على 
الصبحيح » فإن أطلق ونص هنا أنها تدخل » ونص فيما لو رهن الأرض وأطلق أنهالا تدخل » 
وللأصحاب طرق ( أصحها ) عند الجمهور تقرير النصين ۰ ( والثانى ) فيهما قران 
( والثالث ) القطع بعدم الدخول فیهما ‏ قاله ابن سريج واختارهالامام والغزالى وأفاده النووى 
فى الروضة ( سادسها ) الزرع ضربان ( الأول ) ما یذ دفعة واحدة کالحنطة والشعير 
فلا يدخل فى مطلق بيع الارض ؛ ويصح بيع الأرض إلمزروعة على المذهب ۽ كما لو باع 
دارا مشحونة بامتعته . وقيل : يخرج على القولين فى بيع المستأجرة ‏ فإذا قلنا بالنذهبة 
فللمشترى الخيار إن جهل الحال » بأن كانت رؤية الأرض سابقا على البيع وإلا فلا » 
وهل يحكم بمصير الأرض فى يد المشترى ودخولها فى ضمانه إذا خلا البائع بینه وینها ؟ 


(۱) جرت عادة الناس فى بلادنا أنهم يهبوت لبعضهم فى المناسبات كالزواج والولادة وتكون هذه 
الهبات مرادًا يها أن تعاد للواهب فى مناسبة أخرى وتكون فى عرف العامة كأنها دیون فى ذفتهم حتى إتهم 
يوصون بها عند موتهم لتكون ذمة الميت بريكة بانتقالها إلى أوليائه من بعده » فهذه هی الهبة بقصد 
الثواب . 


۸۱ 
(م ۲ - المجموع + ۱۲) 


(.وجهان ) أحدهما : لا . لأنها مشغولة فأشبهت المشحونة بأمتعته ٠‏ ' 

OO)‏ سلا اراي ی تفريغها 
ممكن فى الحال وقد سبق فيها خلاف . 

(فرع) اکن فى الأض جز أو فجل أو سلق أو ثم لم يدل فى بيع ایض 
كالحنطة . واعلم أن کل زرع لا يدل عند الإطلاق لا يدجل ٠‏ وان قال : بحقوقها 
لا يمر البائع بقطع زرعه فى الحال + » بل له تركه إلى أوان الحصاد » فعند وقت الحصاد یومر 
بالقطع والتفريخ » وعليه تسوية الأرض وقلع العروق التى يضر بقاؤها الأْض كعروق الذرة 
تشبيها بماإذا كان فى الدار أمتعة لا يتسع لها باب الدار فإنه ینقص » وعلى البائع ضمانه . 

( الضرب الثانى (۱) ما تؤؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى فى سنتين أو أكثر كالقطن 

الحجازی والترنجس والبنفسج فالظاهر من ثمارها عند بيع الأرض يبقى للبائع ؛ وفى دخول 
الأصول الخلاف السابق في الأشجار » وحكى وجه فى النرجس والبنفسج أنهما من 
الضرب الأول وأما ما يجز مراراً كالقت والقصب والهندباء والنعنع والكرفس والطرخون فتبقى 
جزتها الظاهرة عند البیع للبائع 2 وفى دخول الأصول الخلاف . وعن الشيخ أبى محمد 
الجوینی لقع بویا فى بع یش » وإذا قلنا بدخولها فيشترط على البائع قطع الجزة ١‏ 
الظاهرة لأنها تزيد فيشتبه المبيع بغيره » وسواء كان ما ظهر بلغا ون الجر أم لا . قال فى 
التدمة القاضى أبو سعد المتولى : إلا القصب يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدراً تفع 
به > وکان فى الأض أشجار فهى كالقصب . 

( سابعا ) وجرت بعض المصارف الاسلامية التى تحرم نظمها وقوانينها التعامل بالربا" 
على نحو فيه تکلف واحتیال على تطویع عقد المرابحة لیدخل فيه من بريد خطاب ضمان 
لدی موسسة فى الخارج يريد أن یستورد منها بضائع معمرة کالسیارات واثلاجات أو 
بضائع مستهلکه فإن المصرف یتولی سداد الثمن باسم العمیل ثم ذا وردت البضائع استولی 
علیها ضماناً لما دفعه ثم يبيعها لمن اشتریت باسمه مرابحة » وهذه صورة صحيحة من 
حيث الظاهر ولكنها مكروهة فهى أشبه بالعينة . وعقد العينة صحيح عندنا مع الكراهة 2 
وإن كان باطلا عند غيرنا وکان على المصرف إذا راد أن يؤدى عملا كهذا أن يقوم به كوكين 
لعميله فى الاستيراد باسمه وفحص البضاعة والتخليض عليها ثم تسلیمها لعميله نظير أجر 
عن هذه الوكالة التى بل فيها مكاتبات واتصالات وتكليف مندوبیه ومراسليه فى مصادر 
الواردات ومراكزها بالاتصال بها وسداد أثمانها ڈ ثم تكليف مندوبيه فى الثغور للتخلیص على 
البضائع و وتسلمها فيكون عميله مدينا بشمن البضائع وما أنفقه المصرف عليها من نفقات ثم 
قوم خحدماته التى أداها بأجر يضيفه إلى مديونية عميله » ويكون هذا الأجر متفقاً عليه ينهما 


(۱) راجع ( سادسا ) : 


AY 


فى العقد بعد وضوح قدر العمل الذى سيقوم بيه الصرف › وهذا ييبعد عن المصرف 


شبةالاحتیال بتحویل من جاءت البضاعة باسمه إلى مشتر جدید يشتريها من جلبها حسابه ۰ 
والذی تعاقد عليها بادیء ذی بدء مع الصدر لها » أنه أعنى الصرف -- تولی دفع نبا 
وقام. بباق الأعمال لتوصیلها إليه وفيه شميمة قرض جر نفعاً » والسبب الذی جعل هذه 
المصارف تتجر فى صورة واحدة أو صورتين كالمضاربة والقراض ۰ ضاربين عرض الحائط بباق 
العقود الشرعية المتاحة التى لا بد أن يدخل كل صورة من صور التعامل المستحدثة تحت عقد 
من هاتيك العقود الشرعية كالوكالة والحوالة والجعالة وعقد القاولة وعقد السمسار هو حداثة 
هذه النظم وحاجتها إلى نظرة واسعة من القائمين على رقابتها الشرعية حتى تقنع العملاء 
بوضوح العقود والابتعاد عن التكلف فى تطويع الصور لتلاثم ما لا یتلاعم معها شرعاً وقالت 
المالكية : ومنع للتهمة ما کار قصده وشرح الخرشى هذه العبارة بقوله : أى ومنع کل(۱) بيع 

جائز فى الظاهر مود إلى تمنو ع في الباطن للتهمة بأن يكون ال ا 
التوصل إلى ممنوع فى الباطن + وذلك فى كل ما کثر قصده للناس » وف بعض النسخ قصدا 
فيكون الفاعل ضمياً مسستراً فى کثر عائداً إلى ( ما ) وقصداً یز محول عن الفاعل أى 
ما ا ؛ وحمل اتب عل الال أى ما e‏ 


التهمة عليه كالنص عليه . 

E‏ 10۰ : والقواعد فى بیع الذهب بالذهب أو بالفضة 
وفی بيع الفضة بالفضة وق سائر الاصناف الأربعة بعضها ببعض جائز » تبايعا بعد ذلك 
أو لم يتبايعا » لأن القواعد ليس بيعًا » وكذلك المساومة أيضبًا جائزة » تبايعا أو م یتبایعا » 
لأنه لم يأت هی عن شىء من ذلك ؛ وکل ما حرم علينا فقد فصل باسمه » قال تعالى : 
$ وقد فصل لکم ما حرم علیکم إلا ما اضطرتم إليه 6 فكل مالم يفصل نا ره فهو 

حلال بنص القران »إذ ليس فى الدينإلا فرض أو حلال أو حرام » فالفرض مأمور به فى القرآن 
والسنة ؛ والحرام مفصّل باسمة فى القرآن وا السنة » وما عدا هذين فليس فرضًا ولا حرامًا »فهو 

بالضرورة حلال »إذ ليس هنالك قسم رابع وهذا الذى قال ابن حزم مقرر فى میم اذاهب فعند 
المالكية فى كتابه المقدمات على المدونة : البيوع الجائزة هی التی لم بخطرها الشر ع ولا ورد فيبا 
نبی لان الله تعالى أباح البيع لعباده » وأذن هم فيه فى غير ما آية من ن کتابه » من ذلك قوله تعالى : 


(۱) الخرشى على مختصر خليل جه ص ٩۳‏ . 
(۲) الانعام الاية ۱۱٩‏ . ۳ 


ظاحل الله البیع وحرم لب ولفظ البیم عام لش الاسم المفرد إذا دخعل عليه الألف واللام ۱ 
صار من ألفاظ العموم 3 واللفظ العام إذا ورد يحمل على عمومه إلا أن يأتى ما يخصصه » 
فإن خص منه شىء بقى ما بعد المخضوص على عمومه أيضًا » فیندرج تحت قوله تعالى 
© وأحل الله البيع ‏ كل بيع الا ما خص منه بالدليل فبقى ما عداها على أضل الإباحة . 
وعند الحنفية : نجد صناحب الهداية یقول فى باب المرابحة والتولية : « أل لمرابحة نقل 
' ما ملكه بالعقد الأول بالنمن مع زيادة ربح ۲ والتولية : « نقل ما ملکه بالعقد الأول بالشمن 
الأول من غير زيادة ربح » قال : والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز » والجاجة ماسة 
إلى هذا النوع من البيع' لأن الغبى الذى لا يهتدى فى التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فغل 
الذكى المهتدی » وتطیب نفسه بمثل ما اشترى » وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما » 
ولهذا كان مبناها على الامانة اه . 
وقد قال الکمال بن الهمام .: ولا یخفی أنه لا يحتاج إلى دليل تحاص لجوازها بعد الدلیل 
المثبت لجواز البيع مطلقًا بشروطه المعلومة هو دليل جوازها . 
عقد المرابحة فى البنوك الاسلامية 
فتوى الشیخ بدر لمتولی عبد الباسط ۱ 
تقدم الأستاذ أحمد بیغ الياسين رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتى بالسؤال التالى 
إلى الشيخ : ١‏ 
نرجو إفتاءنا فى مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نا بتكليف اا حوري 
لهم بالآجل وبأسعار أعلا من أسعارها النقدية » ومثال ذلك أن يرغب أحد الأشخاص فى 


و ا TRT‏ 


إن ما صدر من طالب الشراءیعتبر وعدًّا » ونظرًا لأن الأئمة اختلفوا فى هذا الموعد هل هو 
ملزم أم لا ؟ فإنى أميل ال رأى :ابن شبرمة رضى الله عنه الذى يقول : إن كل وعد بالتزام 
لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا » يكون وعذا ملزمًا قضاء وديانة . 


وهذا ما تشهد له ظواهر النضوص القرانية والأحاديث النبوية » والأحذ بهذا المذهب 


A4 


أيسر على الاس » والعمل به يضبط المعاملات » ولهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا 
الشرط والله ولى التوفيق » صدرت هذه الفتوى فى الرابع من جمادى الآخرة عام ۹ ۱۳۹ ه : 


فتوى موتمر العلماء بالمصرف الإسلامي بدبى 

اجتمع فى هذا المؤتمر تسعة وخمسون عالمًا من شتى أنحاء العالم الإسلامى وعرض 
على المؤتمر المسألة التالية : 

يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة يحدد جميع أوصافها ويحدد من المصرف 
الثمن الذی سيشتريها به المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذى یتفق عليه بينهما . 

فجاءت توصية المؤتمر بما يلى : 

إن هذا التعامل یتضمن وعدامن عمیل المضرف بالشراء فى حدود الشروط المنوه عنها 
ووعدًا آخخر من المصرف بإتمام هذا البييع بعد الشراء طبقًا للشروط . 

إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاءً طبقًا لأحكام المذهب المالكى » وهو ملزم 

للطرفين ديانة طبّا لأأحكام المذاهب الأحرى ؛ وما يلزم ديانة يمكن الالزام به قضاءً إذا 
اقتضت المصلحة ذلك » وأمكن القضاء والتدخل فيه . 


فتوى مؤتمر المصرف الإسلامى الثانى بالكويت 

اجتمع هذا الموتمر بمدينة الكويت من إلى ۸ من جمادى الآخرة سنة ۰۱۰۳ 
وشارکت فيه اثنتا عشرة مؤسسة مالية إسلامية و بحضره عدد من كبار العلماء » وقدمت فيه 
مجموعة من الأبحاث. » وبعد مناقشتها واجتماع لجنة العلماء المحكمين صدرت: 
عن المؤتمر عدة توصيات » يتعلق بهذا الموضوع التوصيتان الثامنة والتاسعة ونصهما : 

۸ - يقرر الموتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للامر بالشراء بعد تملك السلعة 
المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور فى الموعد السابق هو أمر جائز 
شرعًا » طالما(١)‏ كانت تقع على المصرف الإسلامى مسكولية الهلاك قبل التسليم » وتبعه 
الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفى . 

)١(‏ طالما هنا جاءت شرطية على معنى ما دامت وورودها بهذا المعنى خطأ واضح » وإنما تأتى 


طالما على صورتها ومعناها من كونها مركبة من كلمتين طال ما فتأتی صحيحة على قولك طالما 
. نصحتك » وطالما سعیت إليك » وطالما أساء فلان التصرف وهكذا . 


وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزمًا لامر أو المصرف أو كليهما ‏ فان الأخحذ بالإلزام أمر 
مقبول شرعًا » و کل مصرف مخير فى الا خذ بما يراه فى مسالة القول بالإلزام حسبما تراه 
هيكة الرقابة الشرعية لديه . € ۱ 

5 يرى المؤتمر أن أخذ العربون فى عمليات المراجعة وغيرها جائز بشرط أن 
لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلى المتحقق عليه 
من جراء التكول . 


فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
15 من جمادى الآخرة ۱۶۰۲ 


السؤال 

إذا رغب عميل البنك الاسلامی شراء بضاعة ما تکلفتها ألف ريال سعودی وأراها 
البنك الإسلامى » أو وصفها له ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة بربح قدره 
مائة ريال سعودى لتكون القيمة الكلية لا ومائة ريال سعودى وذلك بعد أن يشتريها 
ايكيا لم وا بل ی زأيكم فى 

هذه المعادلة ؟ وجزاكم ا خیرا . 

فأجاب ال لشيخ بما يلى : 
والجواب : إذا كان الواقع ما ذكر فى السوّال فلا حرج فى المعاملة المذكورة إذا 
استقر المبيع فى ملك البنك الإسلامى و حازه إليه من ملك بائعه لعموم الأدلة الشرعية . 

وفق الله الجمیع لما يرضيه . 
وأنا إلى , الفتوى الأخيرة أميل » وإلى الأخذ بها تشد الأيدى حيث تنتفى منها كل 
صور الشبهات التى تعتري الفتاوى السابقة خصوصنا فتوى الشيخ بدر المتو تولى الذى 


ترضّی فيها على ابن شبرمة بما يوهم أنه صحایی دون أن یذ کر تاريخ ميلاده ووفاته وهو 
من الطبقة الخامسة مات ننة 1414 ه. ؛ 


قال المُصَئَف رجِمَهُ الله تعالى ٠‏ 


باب النَّجَش 

والبيع على بيع أخيه وييع الحاضر للبادى وتلقی الركبان والتسعير والاحتكار . . 

ل ورم النجش وهو أن يزيد فى الثمن ليغر غي والدليل عليه ما روى ابن عمر أن 
النبى مه نبى عن النجش » ولأنه خديعة ومكر , » فان اغتر الرجل بمن ينجش فابتاع 
الم تيح + لأن الى 3 م إلى الع فلم فع د اح ن حال ا فة 
علم امبتاع بذلك نظرت فإن لم يكن للبائع فيه صنع لم يكن للمبتاع الخيار لأنه ليس من 

جهة البائع تدليس . وان كان النجش بمواطأة من البائع ففيه قولان : ( أحلما ) أن له 
الخيار ب بين الإمساك والرد » لأنه دس عليه فتبت له الرد » کا لو دلّس عليه بعيب 
١‏ والثانى ) لا خيار له ؛ أن المشترى فوط فى تك ال وتاك افويض إلى من يعرف ن 
الماع 4 . 

الشرح : حدیث 3 الباب يشتمل على الأنواع الآتية : 


ر اچ رور اه بسح التو وگو ا ده ين معط تفتح الجیم 
وهو تنفیر الصید واستثارته من مکانه لیصاد يقال : نجشت الصید أنجشه ‏ من باب قضر 
- وفى الشرع الزيادة فى السلعة ويقع ذلك بمواطأة لا فيشتركان فى الاثم 3 وبقع ذلك 
بغير علم ال لمشترى » فيستفيد الناجش » وقد يختص به البائع » > کمن یخبر بأنه اشترى 
سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر بذلك غيره وقال ابن بطال الركبى فى شرح غريب المهذب : 
الناجش ن الذى بحوش الصيد وانجش أن تزهد فى الع ليقع غیرك ولیس من حاجتلگ ؛ وفى 
الحديث « لا تناجشوا 1 وقال ابن قتيبة : اللجش الختل والخديعة ‏ وفی القاموس 
النجش أن یواطیء رجلا إذا أراد بيعا أن يمدحه قال الشافعى ع 
اک هی وخ و وی O‏ » فیعطون بها اکثر مما کانوا 
يعطون لو لم یسمعوا سومه » وقال ابن قتيبة : النجش الختل والخديعة ومنه قیل للصائد 
ناجش ؛ لانه يختل الصيد . 


وقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله » ا فى البيع إذا وقع 
على ذلك : ونقل ابن المنذر عن طائفة من هل الجديث فساد ذلك البيع إذا وقع على 


AY 


ذلك » وهو قول أهل الظاهر ‏ ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة 
البائع أو صنعته » والمشهور عند المالكية فى مثل ذلك ثبوت الخيار وهو قول الحنفية وقد 
اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش فى الشرع بما تقدم » وقد فسمه ابن عبد البر وابن حزم 
٠:‏ وين العسربى بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل ووافقهم على ذلك بعض 
المتأخرين من الشافعية وهو تقييد للنص بغير مقتض للتقييد . ١‏ 
قال ابن رشد : وأما نهيه مي عن النجش فاتفق العلماء على منع ذلك وأن النجش هو 
أن يزيد أحد فى سلعة ولیس فى نفسه شراؤها يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتری . 
واختلفوا إذا وقح هذا البيع فقال أهل الظاهر : هو فاسد وقال مالك : هو كالعيب والمشترى. 
بالخيار إن شاء أن يرد رد وان شاء أن یمسك أمسك . وقال أبو حنيفة والشافعی : إن وقع ثم 
وجاز البيع وسبب الخلاف هل يتضمن النهى فساد المنهى عنه ون كان النهى ليس فى 
نفس الشىء بل من خارج فمن قال يفضمن فسخ البيع لم يجزه ومن قال : ليس يتضمن 
آجازه والجمهور على أن النهى إذا ورد لمعنى فى المنهی عنه يتضمن الفساد مثل النهى عن 
الربا والغرر اما او نع وان 
عليه الصلاة السلام عن بيع الماء لقوله عه فى بعض ألفاظه إنه نهى عن بيع فضل الماء 
ليمنع به الكل وقال أبو بكر بن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ٠‏ نهى 
عن بيع الماء ؛ ونهى عن بیع فضل الماء ليمنع به الكل » وقال ا 
0 ساك ادير و مويه 
لع اه سسا a‏ 
ا » وبه قال يحمى بن یی قال : أ 
لا آری أن يمنعن : الماء والنار والحطب والكلاً . وبعضهم خصص هذه 8 
لمعارضة الأصول لها » وهو أنه لا يحل مال أحد إلا عيب اتسين کت فلع ا 
والسلام وانعقد عليه الإجماع . ۱ 
والذين حصصوا هذا المعنى اخثلفوا فى جهة تخصيصه فقال ل قوم نجي و ان 
يكون بين الشريكين يسقى هذا يوماً وهذا یوما » فيروى زرع أحدهما فى بعض يومه 
ولا يروى فى اليوم الذى لشریکه زرعه > فيجب عليه أن لا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك 
الوم » وقال بعضهم : إنما تأوي| ل ذلك فى الذى يزرع على مائه فتنهار بعره ولجاره فضل أنه 
ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بفره ۰ والتأويلات قريبان ووجه التأويلين أنهم 
حملوا المطلق فى هذين الحدیئین على المقيد وذلك أنه تھی عن بيع الما تما نهر 


۸۸ 


عن منع فضل الماء فحملوا المطلق فى هذا الحديث على المقيد وقالوا : الفضل هو 
الممنوع فى الحديثين . : 
وأما مالك فأصل مذهبه أن الماء متى كان فى آرض متملكة منبعه فهو لصاحب الرض له 
بيعه ومنعه » إل" أن يرد عليه قوم لائمن معهم ويخاف عليهم الهلاك » وحمل الحديث على 
أبار الصحراء التى تتخذ فى الْأرضين غير المتملكة فرأى أن صاحبها أعنى الذى حفرها 
س أولى بها » فإذا روت ماشيته ترك الفضل للناس وكأنه رأى أن البثر لا تتملك بالإحياء 5 
ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها لشبوت قوله َي ه من فرق بين والدة وولدها فرق 
الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ؛ أخرجه أحمد فى مسنده والترمذى فى جامعه والحاكم فى 
المستدرك عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه : 
واختلفوا من ذلك فى موضعين فى وقت جواز التفرقة » وفى حكم البيع إذا وقع » فأما 
اا لسك ای SMR E‏ 
والمشترى . وسبب الخلاف هل النهى يقتضى فساد المنهى إذا كان لعلة من خارج 
وأما الوقت الذى بعل یه المع إلى الجواز فقال مالك : حد ذلك الإثغار » وقال 
الشافعى : حد ذلك سبع سنين أو ثمان » وقال الأوزاعى : حده فوق عشر سنين وذلك أنه 
إذا نفع نفسه واستغنى فى حياته عن أمه » ويلحق بهذا الباب إذا وقع فى ابيع غبن. 
لا يتغابن الناس بمثله هل يفسخ البیع أم لا » فالمشهور فى المذهب أنه أن لا يفسخ » 
وقال عبد الوهاب : إذا كان فوق الثلث رد وحكاه عن بعض أصحاب مالك » وجعله على 
الصلاة والسلام الخيار لصاحب الجلب إذا تلقى خارج المصن.دليل على اعتبار الغبن » 
وكذلك ما جعل لمنقلم بن حبان من الخيار ثلاثاً لما ذكر له أنه يغبن فى البيوع > ورای قوم 
من السلف الأول أن حكم الوالد فى ذلك حكم الوالدة وقوم رآوا ذلك فى الاحوة . هكذا 
آفاده ابن رشد فى بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 
وقال ابن العزبی بعد أن ذکر بيان مالك رضی الله عنه أن النجش أن تعطیه فى سلعته أكثر 
من ثمنها ولیس فى نفسك اشتراژها لیقتدی بك غيرك : 
والذى عندی إن بلغها به الناجش قیمتها ورفع الغین عن صاحبها فهو مأجور ولا خيار 
لمبتاعها قال الخرشى : وکان بالكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بالکتب 
یستفتح للدلالین ما يبنون عليه فى الدلالة ولا غرض له فى الشراء ؛ فهو جائز على تفسیر 
مالك وا ارم ا ي لا علی ظاهر تفس الماززى ثم مل فیمن لم يزد على القيمة 


A۹ 


لمنع الظاهر قول الأكثر » والجواز لدليل قول مالك : 
والاستحباب لابن العربی واستبعدا ابن عبد السلام إن كان لا يريد الشراع لإتلافه مال 
المشتری والا فليس بناجش وقال الخرشی : واللام فى قوله : ليغر للعافية والمال تلتعلیل » 
والنهى يتعلق بالبائع حيث علم بالناجش وإ إن لم يعلم ب به تعلق بالناجش فقط فان علم البائع 
بالناجش ولم يدكره ولم تزجره فللمشترى رد المبيع مطلقاً » فان كان المبيع قائماً رد ذاته وان 
ع ا ا SE‏ : وان 
فات فالقيمة ليس المراد منها أنها متحتمة بل إن أادها .. 


ال الف رجف الله تغالى 


۱ # فصل : ورم أن يبع على بیع أخيه وهو أن يجىء إلى من اشتری شيئاً فى مدة 
الخيار فيقول E‏ ا » أو أبيعك مثله بدون هذا الشمن » . 
ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النی ع قال :الا يع الرجل على يع أخيه »ولأن : 
لهذا قاذ وان ينم محل » فان قبل منه وفسخ البيع واشترء ی منه صح البيع ٠‏ 
ذکرناه فى النجش 4 . 

) الشرح ) a‏ : من طريق ابن 
عمر ( لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتی يبتاع أو يذر ۱ وفى رواية أحمد عن ابن عمر 
« لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له » وقد تتابعت : 
أحاديث النهی عن أبى هريرة عند الشيخين وعن عقبة بن عامز عند مسلم وقوله :( لا بیع ) 
الأكثر بإثبات الياء على أن لا نافية » ويحتمل أن يكون استثناء من الحكمين » ویحتمل أن 
يختص بالأخير ؛ والخلاف فى ذلك وبيان الراجح مستوفی فى الأصول . ۱ 

ويدل على الثانى فى خصوص هذا المقام رواية البخارى السی ذکرناها ( قوله ) . 
« لا يخطب الرجل إلخ خ ٠‏ فلسيأتى الكلام على الخطبة فى المناكحات إن شاء الله تعالى. . 

( أما حكم المسألة ) فان السوء م على سوم غيره والبيع على بیع غيره محرم عندنا باتفاق 
الأصحاب على أنه یدعل فى مفهوم أخيه المسلمون وأهل الذمة على سبيل التغلب وقالوا : 
إنه لو حطب کتابی » كتابية فانه لا يحل للمسلم خطیتها بمقتضی هذا النهی وکرهه أبو ۱ 
حنيفة كراهة تحریم مع الصحة حیث أخرجه عن حکم الفاسد مع اشترااکهمافی حکم 


a, 


المنع الشرعی والائم » وذلك أنه دون الفاسد من حيث صحته وعدم فساده »لش النهى . 
باعتبار معنى مجاور للبیع لا فى صلبه ولا فى شرائط صحته » ومثل هذا النهى لا يوجب 
الفساد بل الكراهية كما فى الدر » وفیها أنه أيضاً أنه لا يجب فسخه » ويملك المبيع بيع قبل 
القبض ويجب اللمن لا القيمة لکن فى النهر عن النهاية أن فسخه واجب على كل منهما 
أيضاً صوتاً لهما عن المحظور وعلیه مشی الشارح() . 
قال : والسوم على سوم غيره وکذا البيع على بیع غیره ففی الصحبحین من حديث ابن 
عباس : ( نهی رسول الله َه عن تلقی الركبان ولا يبع حاضز لباد ) وفی صحیح البخاری 
وسنن أبى داود والنسائى من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
« لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بیع بعض » ولا تناجشوا » ولا يبع حاضر 
لباد » ولا تصروا الغدم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وان 
سخطها ردها وصاعا من تمر » . 

قال ابن عابدین : وصورة السوم أن يتراضيا يشمن ويقع الرکون به فیجیء آخر فیدفع 
للمالك أكثر أو مثله » وصورة البيع أن يتراضيا على ثمن سلعة فيقول خر : أنا أبيعك مثلها 
بأنقص من هذا اللمن » وقوله فى الدر المختار ( بل لزيادة التتفير ) قال فى رد المحتار : لأن 
السوم على السوم يوجب إيحاشاً وإضراراً وهو فى حق الاح أشد منعاً قال فى : كقوله في 
الغيبة : ٠‏ ذكرك أخاك بما یکره إذ لا حفاء فى منع غيبة الذمى . وقد « باع ال لى علق 
قدحاً وجلسا بيع من يزيد » رواه أصحاب السنن الأربعة فى حديث مطول ذكره فى 
سا تفن که سل میرحت ره هآ کل 
وأحمال » والحلس بساط ببسط فى البيت . 

قال الصنْف رحمَه الله تعَالى 


(فصل) : ورم أن يدخل على سوم أخيه . وهو أن بحیء إلى رجل آنعم لغيره فى 
بيع سلعة بشمن فيزيده ليع منه و ير 
آر اجود متا يذلك ان > لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن البى عي 

1 لا خطب الرجل على خطبة أخيه > ولا يسم على سوم أخيه E.‏ 


(۱) این عابدين ج ٤‏ ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
ب 0 ن : 


۹۹ 


آیضا انشا فلم يحل , ا فطل جد اعا فلم يي از وا 
يطلبه > لأنه م يدخل على سومه وإن طلبه منه فسکت و يظهر منه رد ولا اجابة ففيه . 
قولان ( أحلاثما ) يحرم ر والثانى ) لا يحرم » كالقولين فى الخطبة على خطبة أخيه وأما إذا 
عرضت السلعة فى النداء جاز لمن شاء أن يطلبها ويزيد فى نها لما روى أبس رضى الله عنه 
+ عن رجل من الأنصار أنه أصابه جهد شديد هو وأهل يبته ۰ فاق رسول اله عه وذكر 
ذلك له فقال : و ما عندى شىء اذهب فأتتى بما كان عندك ) فذهب فجاءه بحلس 
وقدح . فقال : يا رسول الله هذا الحلس والقدح . فقال : ١‏ من يشترى هذا الحلس 
والقدح ؟ » فقال رجل : آنا اخذما بدرهم . فقال : د من يزيد على درهم ؟ ؛ فسکت ۱ 
القوم قال : ٠‏ من يزيد على درهم ؟ ؛ فقال رجل : آنا أخنثما بدزمین . قال : « هما 
لك لك » ۰ قال : « إن الساألة لا تحل الا لغلاثة : لذى دم موجع . أو فقو مدقع . آوغرم 
مفظع ٠‏ ؛ ولأن فى النداء لا يقصد رجلا بعينه ؛ فلا يؤدى إلى النجش والإفساد # . 


( الشسرح ) : حديث أبى هريرة رضى الله عنه رواه مسلم بلفظ : ٠‏ لايخطي الزجل على .. 
خحطبة أخبيه ولا يسوم على سومه » ولا تتکح المرأة على عمتها , ولا على خالتها ولا تسأل 
المرأة طلاق أختها لدكفئ صحفتها ون › فإنما لها ما كتب الله لها وأما حذيث أنس 
فقد رواه أحمد والترمذى وحسته وقال : لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن .. 
أبى بكر الحنفى عنه » وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائى » وأعله ابن القطان بجهل حال 
أبى بكر الحنفى » والحنفى هنا نسبة إلى بنی حنيفة لا إلى المذهب » ونقل عن البخاری . 
أنه قال : لم يصح حديثه » ولفظ الحديث عند أبى داود وأحمد: « أن النبى مله نادى على 
قدح وحلس لبعض أصحابه فقال رجل : هما على بدرهم » ثم قال آخر : علی بدرهمين » : 
وفيه : « إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة » . 

والجلس بكسر الحاء المهملة وسكون اللام : كساء رقيق يكون تحت بردْعة البعير قاله ٠‏ 
الجوهرى ‏ والحلس البساط أيضنًا ومنه حديث ٠:‏ كن حلس بيتك حتى يأتيك ید خاطعة . 
أو ميتة قاضية ٠‏ کذا فى النهاية لابن الأثير :« فیمن يزيد » ؟ فيه دليل على الصفة التى فعلها 
البی ( عن ) . 

وحكى البخارى عن عطاء أنه قال : أدركت الناس لا يرون بأسا فى بيع المغانم فيمن 
يزيد ؛ ووصله ابن أبى شيبة عن عطاء ومجاهد + وروی هو وسعيد بن منصور عن مجاهد , 
قال : لا بأس ببيع من يزيد :. وكذلك كانت تباع الأحماس ء وقال الترمذی عقب حديث 
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أنس المذكور : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بسا ببيع من يزيد فى الغنائم 
والمواريث » وقال ابن العربى : لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فان الباب 
واحد والمعنی مشترك . 

قال الإمام الشوكانى : ولعلهم جعلوا تلك الزيادة التى زادها ابن خزيمة واين الجارود 
والدارقطنى قيدًا لحديث أنس المذكور ولكن لم ينقل أن الرجل الذى باع عنه َه القدح 
والحلس كانا معه من ميراث أو غنيمة فالظاهر الجواز مطلقًا , إما لذلك وإما لالحاق 
غيرهما بهما ويكون ذكرهما خارجا مخرج الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة » 
وممن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعى وإسحاق . 

ثم قال الشوکانی رحمه الله تعالى : وروی عن النخعى أنه 2 بيع المزايدة » واحتج 

بحديث جايرلابث فى الضحيح أنه مهال ف مدير :3 من يشترر ب 
ابن عبد الله بثمانمائة درهم » واعترضه الإسماعيلى فقال ليس فى قصة المدبر بيسع 
المزايدة » فإن بیع المزايدة أن يعطى به واحدا متا ثم يعطى به غيره زيادة عليه » نعم يمكن 
الاستدلال له بما أخرجه البزار من حديث سفیان بن وهب قال 04 سمعت النبى عه ينهى 
عن بيع المزايدة » لكن فى اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . 

قوله : « ولا يسوم » صورته أن يأخذ شيعًا ليشتريه فيقول المالك د 
بشمنه » أو يقول المالك : استرده لاشتریه منك بأكثر و وا 
الشمن » ورکون أحدهما إلى الآخر » فإن كان ذلك تصریا فقد قال فى فتح الباری 
لا خلاف فى التحريم . وإن كان ظاهرا ففيه وجهان فى المذهب ‏ وقال ابن حزم : إن 
لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون » وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم 
فى السوم لن السوم فى السلعة التى تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما حكاه فى الفتح عن 
ابن عبد البر فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك » وأما صورة البيع على 
ابيع » » والشراء على الشرا اء فهو أن يقول لمن اشترى سلعة فى زمن الخيار : افسخ لابيعك 
بأنقص » أو يقول لبائع اقسخ لأشترى منك بأزيد . قال فى فتح الباری : وهذا مجمع 
عليه . 


داس وتيا ا الالال لخر و لاوا د 
البیع على البیع » والسوم على ال لسوم لحدیت : «“الدين التصيحة » . 
وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تتحصر فى البيع على البيع والسوم على السوم لاه 


Ar 


يمكن أن يعرفه أن قیمتها كذا فيجمع بذلك بين المصلحتين . كذا فى الفتح . قال 
ال لشوكانى : وقد عرفت أن أأحاديث النصحية أعم مظلقًا من الأحاديث القاضية بتحريم أ نواع 

من البيع فيبنى العام على الخاص . 

. واختلفوا فى صحة البيع المذكور فذهب الجمهور إلى صحته مع الائم » وذهبت 
الحنابلة والمالكية إلى فساده فى إحدى الروايتين عنهم ويه جزم اين حزم فى المجلی وابن 
تيتمية.فى فتاواه الكبرى . والخلاف یرجم إلى ما تقرر فى الأصول من أن النهى المقتضى 
للفساد هو النهى عن الشیء لذاته » ولوصف ملازم لا لخارج . 


قال المصلف رَحِمَهُ الله تعالى 


(فصل) : وعم أن بع حاضر لباد ؛ وهو أن يقدم رجل ومعه باع ید بيه 
ویعتاج الناس إليه فى البلد ؛ فإذا باع اتسع ؛ وإذا لم يبع ضاق . فيجىء ! ليه مسار 
فيقول : « لا تبع حتى أبيع لك قليلا قليلا ‏ ود ثنها ‏ ا روى ابن طاوس عن أبيه 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عرقت : ٠‏ لا يبتع حاضر لباد . قلت : 
.مالا يبع حاضر اد . قال : لا يكون سمسارًا » . وروی جابر رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله عو : و لا يبع حاضر لباد . دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ١‏ فان 
خالف وباع له صح الیبع » »لما ذکرناه فى النجش » فان كان البلد كبيرا لا يضيق على أهله 
ترك البيع ففیه وجهان ( أحدثما ) لا يجوز للخبر ( والثانى ) يجوز لأن المح خوف 
الإضار بالناس » ولا ضرر هاهنا 4 . 


(الشرح) : حدیث ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله 
۰ عيبن أحرجه الجماعة الا الترمذی » وفى رواية مسلم : « قال طاوس : فقلت لابن عباس, 
ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكون سمسارا » وقوله : و حاضر لباد ؛ الحاضر ساکن 
الحضر والبادى ساكن البادية . قال فى القاموس : الحاضر والحاضرة والحضارة وتفتح 
حلاف البادية » والحضارة الاقامة فى الحضر ؛ وتبدى أقام في فى البادية ؛ والنسبة بداوى 
وبدوى : ؛ وبدا القوم حرجوا إلى اليادية . 
ما حديث جابر فقد رواه الجماعة إلا البخارى » وفى مسند أخمد من طریق عطاء 
ابن السائب عن عكيم بالعين المهملة مصغرًا ابن أبى يزيد عن أبيه حدثنى أبئ قال : قال 


سول ا ملق 0 دعوا الناس يرزة ق الله بعضهم من بعض ء فإذا استنصح الرجل فلینصح 


۹ 


له » ورواه السهقی من حديث جابر مثله . 

قال الشافعى فى الم بعد سوق الحديثين : حديث ابن عمر وحديث جابر :۸ ولیس فى 

النبى عن بيع حاضر لباد بيان معنى + والله أعلم لم نهى عنه ۽ الا أن أهل البادية يقدمون 
جاهلين بالأسواق ؛ ولحاجة الناس إلى ما قدموا به » ومستتقلی المقام فيكون أدنى إلى 
ما يبيع الناس من سلعهم ؛ ولا بالأسواق فیرحصوها لهم » فنهوا - وله أعلم لكلا يكون 
سا لقطع ما يرجى من رزق المشترى من أهل البادية لما وصفت من إرخاصه منهم > فأى 
حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث » والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث 
نفسه » لأن البيع لو كان مفسوتا ! لم يكن فى بیع الحاضر للبادى إلا الضرر على البادى من 
أن یحبس سلعته » ولا يجوز فيها بيع غيره حتى يلى هو أو باد مثله بيعها » فيكون كسدًا 
لها » وأحرى أن یرزق مشتریه منه بارخاصه إياها با کسادها بالأمر الأول من رد البيع وغرة 
البادى انعر » فلم يكن ههنا معنی يمنع من أن يرزق بعض الناس من بعض فلم یجز فيه 
7۳ أعلم ‏ إلا ما قلت من أن يبيع الحاضر للبادى جائز غير مردود والحاضر منهى 
. اه , 

والشوکانی ری أن أحاديث الفصل تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادى من 
غير فرق بين أن یکون البادی قريبًا له أو أجنبيًا. » وسواء كان فى زمن الغلاء أو لا » وسواء 
كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا ء وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة » وقالت 
الحنفية : إنه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما یحتاج إليه أهل المصر » وقالت 
الشافعية ووافقتهم الحنابلة : إن الممتوع إنما هو أن يجىء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر 
الوقت فى الحال فيأتيه الحاضر فیقول : ضعه عندى لأّيعه لك على التدريج بأغلى من هذا 
السعر . 

وقال الحافظ ابن حجر فى فیح الباری ؛ فجعلوا الحكم منوطا بالبادى ومن شاركه فى 
معناه » قالوا : وإنما ذكر البادى فى الحديث لكونه الغالب ب فألحق به من شاركه فى عدم 
معرفة السعر من الحاضرين » وجعلت المالكية البداوة يدا » وعن مالك لا يلتحق بالبدوى 

- فى ذلك إلا من كان يشبهه فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع وا والأسواق فليسوا 

داخلين فى ذلك . 


وحكى ابن المنذر عن الجمهور أن النهى للتحريم إذا كان 6 ؛ والمبتاع بما 
تعم الحاجة إليه .ولم يعرضه البدوى على ا حضرى » ويخفى أن تخصيص ال E‏ هذه 


- 


2 


ا هی جو سای » وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلا حاصله أنه 
تحور تصش يدبك بطو الح لا سوت کن ما 

على أن الشوکانی رحمه الله من مجتهدى الهادوية يتردد فى قبول هذه القاعدة التى أذ 

بها الجمهور » فيقول : فاتباع اللفظ أولى ولكنه أى الاستنباط لا يطمكن الخاطر إلى 
میم تا بل ل ل نت ل 
للبادى محرما على العموم ؛ وسواء كان بأجرة أم لا . 

خی الت ا جل ا اد و 
النصيحة» وروی عن عطاء ومجاهد وأبى حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادى مطلقا » " 
وتمسكوا بأحاديث النصيحة » وروی مثل ذلك عن الهادى وقالوا : إن أحاديث الباب 
همنسوحة » واستظهروا على الجواز بالقیاس على على توكيل البادى للحاضر فإنه جائز » وردد 
الشوکانی رفضه لهذا الجواز بقوله : ويجاب عن تمسكهم بأحاديث النصيحة بأنها عامة 
متخ بعادي : 

ثم قال : إن قيل : إن أحاديث النصيحة وأحاديث الباب بينها عموم وحصوص عن وجه 

لك يع اضر دیق کک روجا لصي » فيحتاج حيتكذ إلى الترجيح من 
خارج كما هو شأن الترجيح بين العمومین المتعارضین » فیقال : المراد بيع الحاضر 
للبادى الذى جعلناه أخص مطلقا هو البيع الشرعى بیع المسلم للمسلم الذی یه الشارع ۱ 
للأمة » ولیس بيع الخش والخداع داخلا فى مسمی هذا البیع الشرعی » كما أنه لا يدخل فيه 

با يحل شرا > فلا یکون البيع باعتبار ما ليس بیا شرعيا عم من وجه حتی 

إلى طلب مرجح بين العمومین » لأ ذلك ليس هو البيع الشرعى ».| 

ا ا ود » ولم ينقل ذلك » 
ويرفض الشوكانى القياس لاه فاسد الاعتبار لمصادمته النص » ثم يجعل حكم البيع حكم 
الشراء مستددًا إلى ما أخحرجه أبو عوانة فى صحيحه عن ابن سيرين قال : لقيت نس بن مالك 
فقلت : لا يبيغ حاضر لباد ؛ أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم ؟ قال : نعم . قال محمد : 
١‏ صدق » إنها كلمة جامعة . ۱ 

على أن الشافعى رضى الله عنه عنه فى تصحيحه للبيع مع الاثم يستدل بالحديث نفسه 
ولا يستدل بقياس أو قرينة فیقول : فأى حاضر باع اباد فهو عاص إذا علم الحديث » والبيع 
لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه ؛ لأن البيع لو كان يكون مفسوخا لم يكن فى بيع 
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الحاضر للبادى إلا الضرر على البادى من أن يحبس سلعته إلى آخر ما آورد. فى الل » 
وسبق نقله . . ۰ 

قال ابن رشد فى بداية المجتهد : وأما نهیه ْله عن بيع الحاضر للبادی فاختلف 
العلماء فى معنی ذلك » فقال قوم : لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولا واحدًا .واحتلف 
عنه فى شراء الحضرى للبدوی فمرة أجازه وبه قال ابن حبيب ومرة منعه » وأهل الحضر عنده 
هم الأمصار وقد قيل عنه فى شراء الحضرى للبدوى فمرة أجازه وبه قال ابن حبيب ومرة منعه » 
وقد قيل عنه إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين » وبمثل قول مالك قال 
الشافعى والأوزاعى . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس أن يبيع الحاضر للبادى وپخبره 
بالسعر ‏ وكرهه مالك ء أعنى أن يخبر الحضرى البادى بالسعر وأجازه الأوزاعى والذين منعوه 
اتفقوا على أن القصد بهذا النهى هو إرفاق أهل الحضر لأن الأشياء عند أهب البادية أيسر من 
أهل الحاضقٍ »وهی عندهم ارحص بل أكثر ما يكون مجانا عندهم أى بغير ثمن ؛ فكأنهم 

رأوا أنه یکره أن ينصح الحضى للبدوى » وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام و الدين 
النصيحة ؛ وبهذا تحسكك فى جوازه أبو حنيفة . وحجة الجمهور حديث جابر أخرجه مسلم 
وأبو داود وقال : قال رسول الله ی , لا يبع حاضر لباد » ذروا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض » وهذه الزيادة انفرد بها أ, راد فا آحسب ولاب أن يكن من باب غبن ن البلوی 
لانه يرد والسعر مجهول عنده » إلا أن ته تنبت هذه الزيادة ويكون على هذا معنى الحديث 


الثابت . 
واختلفوا إذا وقع فقال الشافعى : إذا وقع فقد تم وجاز ابيع لقو عليه الصلاة والسلام : 
« دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ؛ واختلف فى هذا المعنی أصحاب مالك فقال 


بعضهم : يفسخ وقال بعضهم لا يفسخ اه قلت : وقد ذهب ابن حزم فى المحلی إلى 
الفسخ آبدا بقوله فى الجزء ۸ ص ۵۳ المسالة ۱4٩‏ : لا يجوز أن یتولی البیع ساكن 
مصر أو قرية أو مجشر لخصاص لا فى البدو ولا فى شىء مما يجلبه الخصاص إلى 
ا ۳ فى حضر ولا فى بدو » فان فعل فسخ 

بيع والشراء آبدا وحکم فيه و و هی ی يدعه يبيع 
E‏ و يشترى لنفسه أو بیع له خصاص مثله ويشترة ى له كذلك » لكن يلزم الساكن فى 
المدينة أو القرية أو آجشر أن ينصح للخصاص فى شرائه وبيعه ويدله على السوق ويعرفه 
بالأسعار ويعينه على رفع سلعته إن لم يرد بيعها وعلى رفع ما يشترى وجائز للخصاص أن 

اه 


1 
(م ۷ المجموع + ۱۲) 


یتولی البیع والشراء لسا كن المصر والقرية والمجشر وجائز لساكن ۳ والقرية والمخشر أن 
يبع ویشتری لمن هو ساکن فيها ثم ساق الأحاديث والأخبار التى ذكرناها آنفا وله أعلم . 

وللمالكية بحث فى هذه المسألة » وذلك آنهم نصوا على النهى عن بیع حاضر لعمودى 
- والمقصود بالعمودى هنا هم أهل الخیام أخحذاً من قیام سرادق البیت على فسطاط فى 
وسط الخيمة هو عمودها فقالوا لساكنى الخيام عموديين متى لا يبيع حاضر لعمودى 
شيعا من السلع التى حصلت لهم بلا ثمن أو بلا عمل م مشق من حطب وسمن وغيرها » 
وتواء کان جاهلا بالأسعار أم لا » ما فى سلع نالوها ب بشم نأو كسب أى عمل مشق فذلك : 
جائز . ومحل النهى فى سلع ليست مأخوذة للتجارة والا فيجوز تولى بیعها له ؛ ويسر" 
النهى عن البیع للعمودى خاصة بما إذا توجه العمودى بمتاعه إلى 2-7 8 بل ینزل منزلة 
ذلك ما إذا وجه العمودی متاعه مع رسول إلى الحضرى ليبيعه له وإليه أشار: .خلیل. ی 
مختصره بقوله ( ولو بارساله له ) قال الخرشی فى شرحه عليه a‏ 
للأبهرئ فى جواز البيع فی هذه الحالة » لأنها أمانة اضطر | إليها وبعبارة : ولو بارساله »ای 
ولو بارسال العمودی للحضرى السلعة فحذف المفعول لأنه لا حاجة إليه 2 والضمير فی 
بارساله للعمودى وهو من إضافة المصدر إلى فاعله » قالوا : وهل النهی مخضوص بالبادی 
لا يتعداه أم لأهل القری التی لا يفارقها أهلها أو متناول له ولقروى قولان عندهم نت کت مر 
المالكية ‏ وبعبارة المراد بالقرى حلاف المدن ؛ وانظر حکم المشترك بين حاضر وباد هل, 
e‏ ؛ ويجرى كل على حكمه » أو يصبر الحاضر حتى يبيع البادئ 
حصته ؟ تأمل قالوا : ولا وقع بيع الحاضر لمن يمنع بيعه له فإنه يفسخ إن "كان المبيع . 
قائماً والافلاشیء فيه ویژدب کل من الحاضر والمالك والمشتری حيث علم ء ولا أدب : 
على الجاهل 5 > وهل الأدب مطلقاً وهو الظاهر أو أن اعتاده على قولین . 

ويجوز الشراء للعمودى إذا قم به الحاضر أو للقروى على أحد القولين بمنع اليع لم ¢ 
TEE‏ » وإلا فلا يجوز لأن العلة » فى منع 
میج له تأتى حيقد , ` 

ل المص رجه ال نقلي 0 
رفصل) : ظ ویحرم تلقی الركبان » وهو أن يتلقى القافلة ويخبرهم بکساد. 


۱ ما معهم من المتاع ليغبنهم » > لما روی ابن عمر رضی اه عنه أن رسول اللہ ع د نهی 
تسج بیج وان و ی .فان حالف 


۹۸ 


واشترى صح البيع لما ذكرناه فى النجش , فان دخلوا البلد فبان لهم الغبن كان لهم 
الخيار لما روى أبى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : « لا تلقوا الجلب » 
فمن تلقاها واشترى منهم فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق 0 ولأنه غرهم ودلس عليهم 
فنبت لهم الخيار كما لو دلس عليهم بعيب . 

وان بان لهم أنه لم يغبنهم ففيه وجهان ر أخدهما ) أن لهم الخيار للخير 
( والثانى ) لا خيار لهم لأنه ما غر ولا دلس , وان خرج إلى حارج البلد لحاجة غير . 
التلقى فرأى القافلة فهل يجوز أن يتاع منهم ؟ فيه وجهان . ( أحدهما ) يجوز › لانه 
لم يقصد التلقى . ر والثانى ) لا يجوز , لان المنع من التلقى للبيع ‏ وهذا المعنى 
موجود وان لم بقصد التلقى فلم یجز 4 . . 

( الشرح ) : هذا فصل تنحريم تلقى الركبان فان حديث ابن عمر رواه الشيخان 
وروياه أيضا من طريق عبد الله بن مسعود ری الله عنه بلفظ « نهى رسول الله عه عن تلقى 
البيوع 9 ورواه الجماعة إلا البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ « نهى النبى عله أن 
يتلقى الجلب » فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق ؛ وقد 
ذكره الشافعى فى لام بسنده » وعنذ ابن ماجه من حديث ابن عمر ( نهى ن عن تلقى 
الجلب ) . ٠‏ 

(أما اللغات ) : فقوله ( بكساد ) من باب قتل كساداً لم ینفق لقلة الرغبات » فهو 
كاسد وكسيد » ويتعدى بالهمزة فيقال أكسده الله » وكسدت السوق فهى كاسد بغير هاء 
فى الضحاح ¿ وبالهاء فى التهذيب » ويقال أصل الكساد الفساد . 

قوله ( الجلب.) بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول المجلوب ۰ يقال جلب الشیء 
جاء به من بلد إلى بلد للتجارة . قوله ( الركبان ) جمع راكب » والمراد: قافلة التجارة التى 
تجلب الأرزاق والبضائع . وذكر الركبان خرج مخرج الغالب فى أن من يجلب الطعام 
يكونون عدداً ركباناً » ولا مفهوم له » بل لو كان الجالب عدداً مشاة أو واحدا » راكبا أو 
ماشیا لم یختلف الحکم . ۰ 

ر أما الأحكام ) : ففى هذه الأحاديث دلیل على أن التلقی محرم ؛ وقد احتلف فى 
هذا النهى هل یقتضی الفساد أم لا ؟ فقيل بقعضی الفساد وقيل لا ء وهو الظاهر ؛ وقد عقب 
الشيخ مجد الدين أبو البرکات ابن تيمية ( الجد ) فى كتابه المنتقى على حديث أبى هريرة 
بقوله .: وفيه دليل على صحة البيع . قال الشوكانى رحمه الله تعالى : لان النهى ها هنا لامر 


۹۹ ۱ 
۱ 


خارج » وهو لا يقتضيه كما تقرر فى الأصول » وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض 
المالكية وبعض الجنابلة » وقال بعضهم بعدم الفساد لما سلف . 

قال الشافعى فى الم : وقد سمعت فى هذا الحديث ‏ يعنى حديث أبى هريرة بعد أن ۰ 
ساقه أخبرنا مالك عن أب بى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله مي قال : لا تلقوا 
السلع فمن تلقى فصاحب الإسلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق وبهذا ناخذ إن كان ثابتاً . 
ففى هذا دليل على أن الرجل إذا تلقئ السلعة فاشتراها فالبيع جائز » غير أن لصاحب السلعة ٠‏ 
بعد أن يقدم السوق الخبار ,لا تلقيها حين يشترى من.البدوی قبل أن يصير إلى موضع 
المساونين من لغرر له يوجد النقص من الثمن ؛ فإذا قدم صاحب السلعة فهو بالخيار بين 
إنفاذ|البيع ورده ولا خيار للمتلقی لأنه هو الغار لا المغروز اه 

قال العلامة ابن القيم فى كتابه الطرق الحکمية فى السياسة الشرعية :( ومن | 
تلقی السلع قبل أن تجىء إلئ السوق انیم ما لماه رن ابا 
فانه لا يعرف السعر فيشترى منه المشتری بدون القيمة » ولذلك آثبت له النبى َي الخيار 
إذا دخل السوق و نزاع فى ثبوت الخيار له مع الغبن . وأما ثبوته يله" غبن ففیه عن أحمد 
روايتان . ( إحداهما ) : يثبت وهو قول الشافعى لظاهر الحديث ۰( والثانية ) : لا ثبت 
لعدم الغين : ولذلك ثبت الخيار للمشترى المسترسل إذا غبن . وفى الحديث : « غبن 
المسترسل ربا » وفى تفسيره ه قولان . ( أحدهما ) : أنه الذى لا يعرف قيمة السلعة ع 
( والثانى ) وهو | المنصوص : عن أحمد أنه الذى لا يناكس ؛ بل يسترسل إلى الباشع 
0 : أعطنى هذا . ولیس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا e‏ 

COE‏ لس ؛ وهذا بمنزلة تلقى السلع »فان القادم 

۳0 بالسعر . ثم قال ابن القیم : ۱ 

د سوقة ة الحجيج الجلب من الطريق » وسبقهم إلى المنازل يث یشترون الطعام ' 
ول لم ميقن كما ورد فده وى ال مرج انم ال ی بقل کب + 
کک مصلجة الركب ومصلحة الجالب » ومتی اشتروا شيكا من ذلك منعهم من 

بالغبن الفاحش . ومن ذلك « نهی النبى ع أن يبيع خاضر لباد » دعوا الناس يرزق 

ا بعض » قيل لإبن عباس : ما معنى قوله : 9لا يبيع حاضر لباد ؟» قال : 
لا يكون له شتسار » وهذا النهن لما فيه من ضرر ال 5 
بيع سلعة يحتاج الناس إليها ¿ ؛ والقادم لا يعرف ا لسعر اضر ذلك با! لمشترى كما أن 
عن تلقى الجلب لما فيه من الأضرار بالبائعي تعين :اه . 


۱۰۰ 


( قلت ) وقد ذهب إلى الأحذ بظاهر الحديث الجمهور فقالوا : لا يجوز تلقى 
الركبان » واختلفوا هل هو محرم أو مکروه فقط ؟ وحكى ابن المنذر عن أبى حتيفة أنه أجاز 
التلقى وتعقبه الخافظ ابن حجر بأن الذى فى كتب الخنفية أنه یکره التلقى فى حالتين 
( الأؤلى ) أن يضر بأهل البلد ( والثانية ) أن يلبس السعر على الواردين . والتتصيص على 
الرکبان فى بعض | وايات خرج مخرج الغالب » وحکم الماشی حکم الراكب من غير 
فرق . دليلنا حديث أبى هريرة المذكور فان فيه النهى عن تلقى الجلب من غير فرق . 
وكذلك حديث ابن مسعود المذكور » فإن فيه النهى عن تلقى البيو ع . وقد أوضحنا فى 
الخيار قول ابن القيم . ونزيدك إيضاحاً بما قاله ابن دقيق العيد فى شرح عمدة الأحكام . 

( تلقى الركبان ) من البيوع المنهى عنها » » لما يتعلق به من الضرر » وهو أن يتلقى 
طائفة يحملون متاعاً فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار . والکلام فيه فى ثلاثة 
مواضع : ٠‏ 

( أحدها ) التحريم ‏ فإن كان عالماً بالنهى قاصداً تلق فهو حرام . وان ن حرج 
ی ل للشافعية : أظهرهما التأثم 

( المو ضع الثانى:) صحة البيع أو فساده » وهو عند الشافعى صحيح ۰ وإن ن كان 
اثماً » وعند غيره من العلماء : يبطل ومستنده : أن النهى للفساد » ومستند الشافعى أن 
النهى لا يرجع إلى :نفس العقد » ولا يخل هذا الفعل بشىء من أركانه وشرائطه » وإنما هو 
لاجل الإضرار بالركبان » وذلك لا يقدح فى نفس البیع . 

را ی OR‏ و ا ا 
بالسعر فلا خيار » وان ؛ لم یکونوا كذلك فان اشترة ی منهم بأرخص من ل لسعر فلهم الخيار 
وما فى لفظ بعض المصنفین من ( أنه يخبرهم بالسعر کاذباً ) لیس بشرط فى إثبات 
" الخیار . وان اشتری منهم بمثل سعر البلد أو أكثر فى ثبوت الخيار لهم وجهان للشافعية : 
. منهم من نظر إلى انتفاء المعنی وهو الغرر والضرر » فلم یثبت الخيار » ومنهم من نظر إلى 


. لفظ حديث ورد باثبات الخيار لهم » فجرى على ظاهره ول يلعفت إلى المعنی . وإذا أثبتنا 


الخيار ؛ فهل يكون على الفور ؟ أو يمتد إل لى ثلاثة أيام ؟ فيه حلاف لأصحاب الشافعى » 
والأظهر الأول 

وأمأ قوله :1 يبع بعضکم على بيع بعض ) ققد فم حا ا 
فیدعوه غیره إلى الفسسخ خ ليبيعه خيراً مته بأرخص » وفی معناه لد لشراء على الشر شراء ۰ وهو أن 


۱۰ 


يدعو الباء ئع إلى الفسخ ليشتزية منه بأكثر » وهاتان الصؤرتان إنما تتصوران فيما إذا كان البيع 
فى جالة الجواز وقبل اللزوم . وتصرف بعض الفقهاء فن هذا النهى وخصصه بما إذا لم يكن 

فى الصورة غبن فاحش فان كان المشترى مغيونا غبنً فاحشاً له أن يعلمه لفسخوییع من 
بارعص » وفي معناه آن یکون لع بجر يدض إلى امسع » وشتیه نه کش 
اه . 
قلت : وقد صرح ابن عبد البر بأن مالكاً وأصحابه فسروا البيع ا المع 
السوم وهو أن يأحذ شيئاً ليشغريه » فیقول له إنسان : رده ايع ملك خر وا ۳۳ 
يقول لصاحبه استرده لاشتر يه منك بأكثر اه . 
ش وللتحريم فى ذلك عند أصحابا الشافعية شرطان ( أحدهما ) استقرار الشمن فأماما اع 
فيمن يزيد : فللطالب أن يزيد على الطالب ویدحل عليه ( والثانى ) أن يحصل التراضى بين 
المتساومين صريحاً » فان وجذ ما | يدل على ارضی من غير تصريح فوجهان و وليس السکوت 
بمجرده من:دلائل الرضى عند.الأكثرين منهم . 5 

( إذا ثبت هذا ) فإن قوله فى حدیث أول الباب ( ولا تناجشوا ) هومن المنبيات لأجل 
٠‏ الضرر كما قررنا » وهو أن يزيد فى سلعة تباع لیر غيره » وهو راغب فیها ٠.‏ ۱ 

وكما عرفت فى أول لباب ب اختلاف الناس فى اشتقاق اللفظة » » فقيل : إنها مأخوذة 
من معنى الإثارة » كأن الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة » وكأنه مأخخوذ من إثارة الوحش 
من مکان إلى مکان» وقيل : أصل اللفظة مدح الشىءو! إطراؤ ولا شلك أن هذا الفعل حرام »لما فيه 
من الخديعة . وقال بعض الفقهاء بأن البيع باطل ؛ ومذهب الشافعى : إن البيع صجیح مع 
'.الإثم وهو قول الحنفية ولفظ الشافعی : ( فمن نجش فهو عاصى بالنجش إن كان عالمً 
بالنهى : والبيع جائز لا تفسده معصنية رجل نجش عليه ) . وأما إثبات الخيار للفشترى 
الذى غر بالنجش + فإن لم يكن اجان من مومع فلا GS E‏ 
الله تعالى 5 
) فرع ا بع الحاضر للبادئ » فمن البيوع المنهى عنها ۳ لضرر 0 
وصوربه ؛ ‏ ۹ ۱ ”2 ۱ 
آن یحما ل البدوى أو لقروی متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع ٠‏ فيأتيه البلد قيقول 
ضعه .عندی رنه على التدريج بزيادة سعر . وذلك إضرار بأهل البلد > وحرام إن علم 
بال ؛ تصرف بعض الفقهاء من أصحاب الشافعى ی فى ذلك فقالوا : شط أن بظهر 


۲ 


لذلك المتاع المجلوب سعر فى البلد ؛ فان لم بظهر » » لكثرته فى البلد أو و لقلة الطعام 
المجلوب ‏ ففى التحريم وجهان » ينظر فى أحدهما !! لى ظاهر اللفظ وفى الآخر إلى 
المعنی » وهو عدم الإضرار » وتفويت الربح » أو الرزق على الناس » وهذا المعنى منتف » 
وقالوا أيضاً يشرط أن بكرن سا مماتعم الحاجةإليه ‏ دون ماج اليه إلا ناد رأءوأن 
يدعو البلدى البدوى إلى ذلك » فان التمسه البدوى منه › فلا باس » ولو استشاره البدوی 
فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج ؟ فيه وجهان . 

وعم أ کر نشکا قد تدور ين اعبار لمعى وبا الفط ی 
ینظر فى المعنی .إلى الظهور والخفاء » فحیث یظهر ظهورا | كثيراً فلا باس باتباعه 
وتخصیص ى النص به » أو تعميمه على قواعد القياسين » وحيث يخفى »ولا بظهر ظهور 
قويا ؛ فاتباع اللفظ أولى وأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدی ذلك > فلا یقوی لعدم 
دلالة اللفظ عليه » وعدم ظهور المعنی نی فيه » فان الضرر المذکو ر الذى علل به النهى 
لا یفترق الحال فيه بين سوّال البدوی وعدمه ظاهراً . وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعوا 
إليه الحاجة ؛ فمتوسط فى الظهور وعدمه ؛ لاحتمال أن يراعى مجرد ربح اه 
الحكم على ما أشعر به التعليل »من قوله صلى الله عليه وله وسلم ۱ دعوا الناس برزق الله 
بعضهم من بعض » أخرجه مسلم والترمذی وابو داود والنسائى عن جابر وأما اشتراط أن 
يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر فى البلد » فكذلك ایض » أى أنه متوسط فى الظهور 
لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد . 

وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعى عليه کشرطنا العلم بالنهى . ولا إشكال فيه 
ومنها ما يوّخذ باستنباط المعنی »فیخرج على قاعدة أصولية ؛ وهی أن النص إذا استنبط منه 
معنى يعود عليه باتخصیص 4 > هل يصح ألا ؟ ویظهر لك هذا باعتبار ما ذكرناه من الشروط 
هكذا آفاده ابن دقیق العید فى. شرح عمدة الأأخكام . 


خلاصة مذاهب أئمة الأنصار فى المسألة 


ذكرنا أن مذهبنا أن النهى عن تلقى الركبان هو للمحافظة على حق البائع لثلا يغبنه 
المتلقى » » لأن البائع يجهل سعر اليلد » ركان الشافعى رضى الله عنه يقول : إذا وقع فرب 
السلعة بالخيار إن شاء أتفذالبيع أورده . وقال مالك رضى الله عنه : إن المقصود بذلك أهل 
الأسواق لبلا ينفرد المتلقى برحص السلعة دون أهإ ل الأسواق او رأى أنه لا يجوز أن يشترى 
أحد سلعة حتى تدخل السوق . هذا إذا كان التلقى فا »فان كان بعيداً فلا بأس به » 


وحد القرب فى مذهب مالك بنحو من ستة أميال ؛ ورأى أنه إذا وفع جاز ولکن يشرك 
المشترى أهل الأسواق فى تلك السلعة التى من شأنها أن E f‏ 
شرحه على مختصر خليل عند قول خلیل ( وکتلقی السلع أو صاحبها كأخذها فى البلد 
بصفة ) : يعنى أنه ينهى عن تلقى السلع الواردة لبلد مع صاحبها قبل وصول سوقها أو البلد 
إن لم يكن لها سوق أو تلقی صاحبها بعد أن وصلت السلعة ولم يصل صاحبها أو تقدم 
صاحبها عليها ولم تصل فيلقاه رجل فيشترى منه ما سيصل بعد كما یمنع أخذ السلع فى 
البلد بصفة من صاحبها المقيم في البلد » واختلف هل النهى عن التلقى تعبد أو معقول : 
المعنى » وعليه فهل الحق لأهل البلد وهو قول مالك أو للجالب وهو قول الشافجى أولهما 
9 : ( ولا يفسخ ) أى لا يفسخ البيع الناشىء غن التلقى 
قال ابن الموا : واحتلف قول مالك فى شراء المتلقی فروی عله ابن القاسم : ینهی فان غاد : 
0 د : وهذا هو المشهور ‏ وقال عياض عن مالك وأكثر 
+ عرضها على آمل البرك ان لم يكن سوق تأهل المضر فجن فا من ذا 
0 تعالى : 

( ثنبيه ۲6 لم يذكر المولف فى هذه أنه يودب » وقد أمر أنه ينهى فان اداد » وهو 
يقتضى أنه لا أدب عليه فى فعله ذلك ابتداء ‏ ولو فعله عالماً بتحریمه وهو یخالف ما یاتی 
للمؤلف من قوله وعذر الإمام لمعصية الله أو لحق آدمی » ثم إن ما يأتى لا يغنى عن النص 
على الأدب هنا ء لأنك قد علمت أنه هنا فى حالة خاصة » فقول من قال : استغنى 
المؤلف عن ذكره هنا ہما يأتى » غير صحيح اه . 

( قلت )یآ ذكرن أ من قو مالك ضى ال عن أن لیم شرع أن کون 
قریبا وحد القرب عنده آن یکون علی منافة ستة أميال ونزيد المسألة إيضاحاً بأن هذه 
المسافة إنما تجوز بشروط : 

( أولها ) أن یکون الخاز ج للتلقی منزله أو قريته حارجة عن البلد لیب یه السلع 
بعيدة عنه على كستة . ° 

( ثانيها ) أن يكون محتاجاً إلى السلعة لقوته . 
" الها » أن لا يكون قصده من التلقى التجر . 

( رایعها) يمنع من باب آولی من كان دون الستة أميال ولو اشتر ی لقوته . 
() جر خی صفحة 4 من شرح رل مر لآ کب نک ۱ 


. رضی الله عنهم‎ ٠ 
E 


( خامسها ) أن من اشترى بعد الأميال الستة إلى يومين فله ذلك بلا نزاع ولا بعد هذا 
من التلقی الممنوع ولو كان للتجارة . ۱ 

( سادسها ) لیس من التلقی الخرو ج للبساتین لشراء ثمر الخوائط ونحوها التی تلحق 
أربابها الضرورة بتفريق بیعها . وكذلك شراء الطعام وغيره من السفن بالسواحل إلا أن یأتی 
من ذلك ضرر وفساد کاحتکاره هذا هو بسط کلام المالكية فى المسالة وله المحمود على 

ثم إن علماء الأمصار اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقًا ؟ أو بشرط أن بقع له فى البيع 
بن ؟ ذهبت الحنابلة إلى الأول وهو الأصح عند الشافعية وهو الظاهر » وظاهره أن النهى 
لأجا ل صفة البائع » وإزالة الضرر عنه » وصيانته ممن يخدعه . قال ابن المنذر ییا 
مالك على تفع أهل السوق لا على تفع رب السلعة » وإلى ذلك جتح الکوفیون والاوزاعی 
وقال : والحديث حجة للشافعى لأنه أثبت الخیار للبائع لا لأهل السو ق اه . 

وقد إحتج مالك ومن معه يما وقع فى رواية من النهى عن تلقى السلع حتى تهبط 
الأسواق . وهذا لا يكون دليلا لمدعاهم لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع » 
لأنها إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع ولا مانع من أن يقال : العلة فى 
1 النهی مراعاة 3 نفع البائ ع » ونفع أهل السوق 

وقال ابن رشد فى بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 

« وأما نهيه عن تلقى الركبان للبيع فا تلفوا فى مفهوم النهى ما هو فرأى مالك أن المقصود 
بذلك اهل اوه لكلا ينفرد المتلقى برحص السلعة دون أهل الأسواق » ورأى أنه 
لا يجوز أن يشترة ی أحد سلعة حتى تدخل السوق » هذا إذا كان التلقی قرییّا » فان كان 
بعيدًا فلا بأس به » وحد القرب فى المذهب نحو من ستة أميال » ورأى أنه إذا وقع جاز 
ولکن يشرك المشترى أهل الأسواق فى تلك السلعة التی من شأنها أن يكون ذلك سوقها . 

وأما الشافعی فقال : إن المقصود بالتهی إنما هو لأجل البائم لثلا يغبنه المتلقی 1 
البائع يجهل سعر البلد وكان يقول : إذا وقع قرب السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع أو رده . 
ومذهب الشافعى هو نص فى حديث أبى هريرة الثابت عن رسول الله علخي أنه قال عليه 
الصلاة والسلام : ؛ لا تلقوا الجلب فمن تلقى شيعا فا شتراه فصاحبه بالخيار إذا أنى 
السوق 0 خرجه مسلم وغیره اه . ( قلت ) : وأخرجه أحمد فى مسنده والترمذى والنسائى 
مان ماجة عن أبى هريرة رضی الله عنه وعند البخاری وأبى داود والنسائى عنه رضى الله عنه 


١. 


أيضًا : « لا تلقوا الركبان للبيع ولا نبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا » ولا ينع حاضر 
لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن 
وا روما اع بن تبر + وی ایی بن سيرك ا تان برو ا 

« لا تلقوا آلرکبان ولا ب يييع حاضر لباد 4 : 


واعلم أنه لا يجوز تلقیهم للبيع منهم کا لا جوز لاشرام هم ال هی 
مراعاة نفع الجالب أو أهل السوق :أو الجميع حاصلة فى ذلك » ويدل على ذلك ما. رواه . 
ا ا 0 
الباب عدم الفرق .بين أن ا ل ْ 
الشافعية النهى أن يكون المتلقى هو الطالب ؛ وبعضهم اشترط أن يكون الملقى ا 
لذلك » وشرط بعض الشافعية فى النهى أن يكون المتلقى الجالب بطلب الشراء أو البيع أو 
العکس فلو خرج للسلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجة أخرى » فوجدهم فبايعهم لم. 
يتناوله النهى » ومن نظر إلى المعنى لم یفرق » وهو ااج عند الشافعى + وشرط إمام ' 
الحرمين فى النهى أن يكذب المتلقى فى سعر البلد ويشترى منهم بأقل من شمن المثل ۰ 

وشرط المتولى من الأصمحاب(أ) أن يخبزهم بكثرة المونة عليهم فى الدخول » وشرط ٠‏ 
المصنف رحمه الله تعالى أن يخبرهم بكساد ما معهم . قال الشوکانی : والكل من هذه 
۱ الشروط لا دلیل عليه 3 والشوکانی یوهم کلامه وكلام أضرابه ابه أن مجتهدى الذاهيت 
يمشحون من أهوائهم وهذا وهم كيير ء فإن المتأمل فى صيخة التهى لا بد أن یلتمس تأویله 
إن كان لحماية توا أو للحماية اهل السوق وأى آلوان التعامل وصيغتها أدعى للبيان » 
والظاهر من لنهى أيضًا أنه ۾ یتتاول الفبألة الق والطويلة » وهو و إطلاق 
الأصجاب . 

وقال بعض المالكية ال ال الت مت : فرسخان » وقال بعضهم يومان ۰ ٠‏ 
وقال ‏ بعضهم : مسافة قصر » اوبه قال الثورى » وأما ابتداء التلقى فقيل الخروج من 
السوق زان كان فى لل + ول و بلدا وا فل نات > وال قال 
أحمد وإسحاق والليث والمالكية . 

وقول المصنف رحمه الله تعالى « ولأن هذا تدليس وغرر » قلت : انديس ما 
عيب السلعة من المشترء 1 ایا :ال با : دلس دلسًا من مر اعفد 


. إذا قلت : الأصنحاب أو أصحابنا فى عزو الأقوال قصدت لد من فقهاء المذهب‎ )١( 


ع 


أشهر فى الاستعمال . قال الأزهرى : سمعت أعرابيا يقول : ليس لى فى الأمر ولس ولا 
دلت : أى لا حيانة ولا خديعة » والدلسة بالضم الخديعة أيضًا » وقال ابن فارس وأصله من 
الد ن وهو الظلمة . 

أما العدا ليس عند المحدثين فهو قم إلى خحمسة أقسام : هة 

( أولها ) تدلي ليس فى الإسناد وهو بأن بروی عن معاصر ما لم يحدثة به ويأتى بلفظ يوهم 
اتضالا كعن وأن » وقال 1 ۳6 
يعاصو أو عاصه وثبت أنه لم يلاقه جزمنا بأن روايته منقطعة » وان كان معاصرًا له ولم 
نعلم إن كان لقيه أو لا : آو علمنا ‏ أنه لقي ولكن كان الراوی مدلسا توقفنا فى روايته ولم 
نحكم لها بالاتصال إلا إذا ثبت اللقاء والتحديث . 

( ثانيها ) ندليس الأشياخ أن يسمى شيخه أو شيخ شيخه باسم أو كنية أو لقب غير 
ما اشتهر به وعرف وذلك الستر ضعفه وفى ذلك تفصيل عند المحدثين إذ منه ما هو حرام 
ومنه ما هو مکروه )(۱) . 

( ثالنها ) تدليس التسوية وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره فيصير الحديث ثقة 

ووه تي لعلف مر مل رل حش او سیم ی 
وهو لم يسمع من المعطوف 

( خامسها ) تدليس معن ين ا ی ثم يقول : 
وهشام بن عروة أو الأعمش موهمًا أنه سمع منهما وليس كذلك . 

أما ! لغرر فهو فى اللغة الخطر » وغرته الدنيا غوورًا أى حدعته فهى غرور مثل رسول اسم 
فاعل مبالغة 6 ف اس اس بو ارو المبتاع لحديث أبى هريرة الذى 
رواه الجماعة إلا البخارى 0 أن النبى عي نهی عن بیع الحصاة وعن ب بیع الغرر » وحدیث 
ابر ن مسعود عند أحمد وفى روايته يزيد بن أبى زياد عن المسیب بن رافع » قال البيهقى : فيه 
ازسال بين المسيب وعبد الله والصحيح وقفه علي ابن غود يا قال ذلك ال راقطنى فى 
ال اا واب ن الجوزى ولفظه « لا نك تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر » وقد روى 

بو بكر ابن أبى عاصنم عن عمران بن حصین حدیثا مرفوعا وفیه التهی عن بیع السمك فى 
ا شاهد لهذا . 


(۱) راجع كتابنا ( تبسيط علوم الحديث وادب الرواية ) وهو من سلسلة تحت راية السنة 


۱۰ 


وقد مر فى ان ایو کن ات یمین ره » وهو أن يقول ". 
بعت من ن هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمى الحصاة أو فى الأرض مأ انتهت إليه 
الحضاة . والغرر ثبت النهنى عنه فى أحاديث منها المذکور عن أبى هريرة وابن مسعود ومنها 
عن ابن عمر عند أحمد وابن حبان » ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجة ‏ ومنها عن سهل بن 
سعد عند الطبرانى اوبن جه وع یت سس وم » وبيع الطير فى الهواء وبيع 
المعدوم ؛ وبيع المجهول » وبع الغائب » وبيع الابق » وكل ماءدخل فيه الغرر بوجه من 


قال النووی ى : للنهى عن بيع الغر ر أصل من أصول الشرع يدخل تجته مسائل كثيرة : 
جدًا » ويستئنى من بيع الغرر أمران : ( أحدهما ) ما يدخل فى المبيع تبعًا بحيث لو آفرد لم 
يصح بيعه (٠6‏ والثانى ) ما يتسامح بمثله ‏ إما لحقارته » أو للمشقة فى تمييزه » ومن 
جملة ما يدخل تحت هلبين الأمرين بيع أساس البناء واللبن فى ضر ع الدابة ا 

بطنها » والقطن المحشو فى الجبة اه . 

( قلت ) ومن جملة الغرر نيع حبل الحبلة فقد نهى عنه رسول الله عه فيما أخرجه. 
أحمد ومسلم والترمذى من حدييث ابن عمر » وفى رواية عند أبى داود لفظها أكثر تفصيلا 
منهم حيث فيها ٠:‏ نهى عن بيع حبل الحبلة » وحبل الحبلة تعج الناقة ما فى بطنها ثم 
تحمل التى نتجت » وعند الشيخين رواية أكثر تفصيلا من أبى داود لفظها ؛ وكان أهل 
الجاهلية يتاعون لحو الجزور إلى بل الحبلة » وحبل الحبلة أن تنمج الناقة ما فى يطنها ثم 
2 , نتجت فنهاهم مه عن ذلك . والأحاديث المذكورة تقضی ببطلان البيع لأن 

لنهى یستلزم ذلك كما تقرر فى الأصول . قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحفید : 1 
ومن القواعد التى آدخلها قوم من العلماء فى الغرر المنهى عنه أنواع من الإجارات 
والمشاركات ۰ كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك . فذهب قوم من الفقهاء | إلى أن المساقاة 
والمزارعة حرام باطل » بناء على أنها نوع ع من الإجارة ؛ لأنها عمل بعوض ‏ والإجارة لا بد 
أن يكون فيها الأأجر معلومًا لأنها كاك انمو واي لهذين بابان مستقلان فى الكتاب 
إن شاء الله تعالی . ۱ ١‏ 


١١4 


قال المصلف رَحِمَهُ الله تغالَى ۰ 


( فصل ) : ولا يحل للسلطان التسعير . لما روى عن أنس رضى الله عنه قال : 
غلا السعر على عهد رسول الله عد فقال الناس : يا رسول الله سر لنا . فقال عليه 
السلام : إن الله هو القابض والباسط والرازق والمسعر » وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس 
أحد يطالبنى بمظلمة فى نفس ولا مال 4 . 

( الشرح ) : دليل تحريم التسعير على السلطان حديث أنس الذى رواه أبو داود 

أما لغات الفصل : فإن التسعير جعل سعر معلوم ينتهى إليه من الشیء وأسعرته بالألف 
لغة » ويقال له سعر إذا زادت قيمته » ولیس له سعر إذا أفرط رخصه والجمع أسعار مثل حمل 

أحمال . 


( أما أحكام الفصل ) : فقد قال العلامة ابن القيم فى كتابه الطرق الحكمية : 


وآما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم » ومنه ما هو عدل جائز » فإذا تضمن ظلم اللاس ‏ 


وإكراههم بغير حق على البيع بئمن لا برضونه » أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام وإذا 
تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل » 
ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل » فهو جائز بل واجب . 

فأما القسم الأول فمثل رواية أنس ( التى ساقها المصتف ) فإذا كان الناس يبيعون 
سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر . إما لقلة الشىء ‏ وإما 
لكثرة الخلق س فهذا إلى الله هزم لتاس أن يعوا بقيمة بعينها » إكراه بغير حق . وأما 
الثانی ميئل أن يمتح أرياب السلع من يعها مع ضروة اسب( 0 
المثل » فالت لست هیا ارام اليل الذى ألزمهم الله به : 

ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالی : ۱ 

ومن ذلك أن يلزم ألا يبيع الطعام أو غيرة من الأصناف إلا ناس معروفون , فلا لت 
السلع الا لهم » ثم يبيعونها هم بما يريدون REED‏ 


لبغى فى 


الأرض والفساد » والظلم الذى يحبس به قطر السماء وهؤلاء يجب التسعير علیهسم » 
ألا ببيعوا إلا بقيمة المثل ولا يشتروا إلا بقيمة المثل بلا ترد فى ذلك عنند أحد من 
وا وت أو ب يشتريه » فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما. 
شاءوا أو ب بشتروا بما شاءوا » كان ذلك ظلماًللناس » ظلماً للبائعين » الذين يريدون بيع تلك 
السلع » وظلماً للمشترین منهم . 
فالتسعير فى مثل هذا واجب بلا نزاع » وحقیقته ! لزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم > 
وهذا كما أنه لا يجوز الاکراه على على البيع بغير حق » فيجوز أو يجب الإكراة عليه بحق + 
مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب ؛ والنفقة الواجبة » ومثل بيع المضطر إلى طعام أو 
باس » ول الغراس والبناء الذى فى ملك الغير فإن لرب الأرض أن يأخذة بقيمة الثل » 
ومثل الأحذ بالشفعة » فإن للشفيع أن يمتلك الشقص بثمنه قهراً أ . وكذلك السزاية ف 
العتق » فإنها تخرج الشقص من ملك الشريك قها ؛ وتوجب على المعتق المعاوضة عليها 
قهراً . وکل من وجب عليه شىء من الطعام أو اللبابس والرقيق والمركوب ‏ بحج أو كفارة أو 
تمه - فت وجده شم المثل وجب عليه شرق ور على ذلك » ل يكن له أن يمع 
حتی يبذل له مجاناً » أو بدون ثمن المثل, : ثم عقد ابن القيم فصلا آخر قال : 
ومن ههنا منع غير واحد فن العلماء كانى حنيفة ة وأصحابه القسامين الذين يقسمون 
العقار وغيره بالأجرة أن يشتركوا » فإنهم إذا اشترکوا(۱ والناس یحتاجون إليهم ام یی 
الأجرة » ثم قال : 
( قلت ) ٠‏ كلك یفی لاح نع مضلی ات وتان لمم من 
الاشتراك لما فى ذلك من إغلاء الأجرة عليهم » وكذلك اشتراك كل طائفة يحفاج الناس إلى 
منافعهنم » كالشهود والدلالين وغيرهم » ٠‏ عي أذ ا دی ماد آعر ناد عل 
كل واحد منهم متميز عن عمل الآخرء لا يمكن الاشتراك فيه » فإن الكتابة متميزة 
واتحمل متميز والأداء متميز » لا بقع فى ذلك اشتراك ولا تعاون » فبأى وجه يستحق 
آحذهما أجرة عمل صاحبه ؟ وهذا بخلاف الاشتراك فى سائر الصنائع فإنه يمكن أحد 
لشريكين أن يعمل بعض العمل والآخر بعضه ا و 
لوجهین » لتغذر اشترا کهما فى العمل ومن مبححهانظر ی نهدا دمر 
فيما تتم به صناعة كل وأحد منهما من الحفظ والنظر إذا حرج لحاجة » فیقع ا! 3 
يتم به عمل كل واحد منهما ء وال لم يقع فى عين العمل . 


(۱) أى كونوا لهم رابطة أو اتحادًا ۱ 
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شركة الدلالين ففيها آمر حر » وهو أن الدلال وكيل صاحب السلعة فى بیعه + فإذا 
ET‏ » فان قلنا : ليس للوكيل أن يوكل » لم تصح 
الشركة ء وان قلنا له أن يوكل صحت . فعلى والى الحسبة أن يعرف هذه الأمور وبراعيها ۰ 
ویراعی مصالح الناس » وهيهات وهيهات » ذهب ما هنالك . والمقصود أنه إذا منع 
القسامون ونحوهم من الشركة » لما فيها من التواطؤ على ( ۶ ء الأأجرة تع با اب 
تواطأوا على ألا يبيعوا إلا بشمن مقدر أولى وأحرى . 
وكذلك بمنع والى الحسبة المشترين والاشتراك فى ثىء لا يشتريه غيرهم » لما فى ذلك 
من ظلم البائع . وأيضاً فإذا كانت الطائفة التى تشترء ی نوعاً من السلع أو تبيعها ء قد تواطأوا 
على أن يهضموا ما يشترونه » فيشتروة بدون ثمن المثل » ويبيعوا ما يبيعونه بأكثر من ثمن 
المثل » ويقتسموا ما يشتركون فيه من الزيادة . كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم 
والعدوان » وقد قال تعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 4 ثم 
قال ابن القيم رضى الله عنه :ولا ريب أن هذا أعظم إثماً وعدواناً من تلقى السلع وبيع الحاضر 
للبادى » ومن النجش . 
ثم عقد ابن القيم فصلا لتسعير اور حلص منه إلى أن الناس يحتاجون إلى صناعة 
طائفة متخصصة » كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك » فلولی الأمر آن ۳9 بذلك 
بأجرة مثلهم » فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك . 
والمقصود أن هذه الأعمال متى لم يقم بها إلا شخض واحد صارت فرضاً معينا عليه 2 
فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم » صارت هذه الأعمال 
مستحقة عليهم » يجبرهم ولی الأمر عليها بعوض المثل » لا يمكنهم من مطالبة الناس 
بزيادة عن عوض المثل » ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم » كما إذا 
اجاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم 8 وألزم من صاع الفلاحة أن ٠‏ يقوم 
بهاء ألزم الجند بأن لا يظلموا الفلاح » كما يلزم القلاح بأن يفلح . ولو.اعتمد الجند 
۱ والأمراء مع الفلاحين ما شرعه الله ورسوله وجاءت به السنة وفعلهالخلفاء | الراشدون » لأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ولفتح الله علیهم برکات من السماء والاوض » وكان الذى 
يحصل لهم من المغل أضعاف ما al‏ » ولکن يأبى جهلهم وظلمهم 
إلا أن يرتكبوا الظلم والائم » فيمنعوا البركة وسعة الرزق » فيجتمع لهم عقوبة الآخرة وتزع 
البركة فى الدنیا . 


۱۹۱ 


( فإن قيل ) وما الذى شرعه الله ورسوله » وفعله الصحابة » حتى يفعله من وفقه الله قبيل 
المزارعة العادلة التى يكون فيها المقطع والفلاح على حد سواء من العدل لا يختص أحدهما 
عن الآخر بشىء من هذه الرسوم التى ما آنزل الله بها من سلطان وهی التى خربت البلاد » . 
وأفسدت العباد . ومنعت الغيث وأزالت البركات » وعرضت أكثر الجند والأمراء لأكل . 
الحرام . وإذا نبت الجسد على الحرام فالنار أولى به اه . فإذا تأملنا كلام الفقيه الخنبلى 
وجدناه يقر ما نسميه نحن الآن بأمر التكليف » الذى يصدره الحا کم لبعض التخصصات 
كالمهندسين والأطباء بتكليفهم إجباريا بالعمل فى بعض المرافق أو تکلیف أصحانن ' 
المطابع بطبع كتب التعليم التى يتسلمها التلاميذ حين ينتظمون فى المدارس وهكذا يصف 
الفقيه ابن القيم تحال البلاد الشامية والمصرية على عهد أمراء المماليك خين يشخرون 
الفلاحين فى خدمة الأرض ويستغل المقطوعون أو ذوو الإقطاعات جهود الفلابحين أ سو 
استغلال تمتص الأرض عرقهم ؛ ويأكلون هم وطبقتهم ثمرات هذا العرق »حتی الهم الله ابن 
القيم أن يلهب ظهورهم بسوط الشرع كفا ألهبوا ظهور الفلاحین بسیاط جروت ۰ 
فمرحى لابن القيم مرحى . 

ثم مضی فى هذا الاستطراد من أمور المساقاة والمزارعة والجعالة ما ندعه لسوقه فى 
موطنه. » لانه یقول : ۱ 

وهذه المسألة ذکرت استطراداً » والا فالمقصود أن الناس إذا احتاجوا إلى أرباب 
الصناعات كالفلاحين وغيرهم أجبروا على ذلك بأجرة المثل » وهذا من التسعيز الواجب 
فهذا تسعير فى الأعمال ' . وما التسعير فى الأموال » فإذا احتاج الناس إلى سلاج للجهاد 
وآلات فعلی أربابه أن يبيعوه بعوض المتل ولا یمگنوا من حبسه إلا بما يريدونه من الئمن ۰ 
والله تعالی قد آوجب الجهاد بالفس والمال » فکیف لا يجب على أرباب السلاح بذله 
| بقيمته ؟ ومن أوجب على العاجز يدنه أن يخرج من ماله ما یحج به الغیر عنه ولم یوجب 
على المستطیع بماله أن يخرج ما يجاهد به الغير فقوله ظاهر التناقض . وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد وهو الصواب . ثم قال الفقيه العلامة مستطرداً 

ر فصل ) : وإنما لم يقع اتتسعیر فى زمن اي بالمدية لأنهم لم يكن ن عندهم ‏ 

من يطحن ویخبز بكراء » ولا من بيع طحين وخ و ا 
ویخبزونه فى بیوتهم » وکان من قدم بالحب لا یتلقاه أحد »بل يشتريه الناس من الحالبين 
ولهذا جاء الحديث « الجالب مرزوق" بای ملعون » وكذلك لم يكن فى المدينة 


11۲ 


حائك » بل كان یقدم عليهم بالثياب من الشام واليمن وغيرهما فیشترونها ويلبسونها . ثم 
قال ( فصل فى التسعير 

وقد تناز ع العلماء فى التسعير فى مسألتین : 

( إحداهما ) إذا كأن للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع 
من ذلك عند مالك ؛ وهل يمنع من النقصان ؟ على قولين . 

واحتج مالك رحمه الله بما رواه فى موطه عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب 
« أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق . فقال له عمر إما 
أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا » . 

قال ملك : لو أن رجلا آراد فساد السوق فحط عن سعر الناس » لرأيت أن يقال له :۱ 
لحقت بسعر الناس وإما رفعت » وأما آن.یقول للناس كلهم : لا تبيعوا إلا 99 
ذلك بالصواب . وكذا حديث عمر بن عبد العزيز في أهل الب » حين حط سعرهم لمنع 
البحر » فکتب يكم وطق لإا لمر ودار 

قال ابن رشد فى کتاب البیان : 

ا خلاف فى أنه لا يسعر علیهم شىء مما جليوه » وإنما يقال لمن شذ . 

منهم فباع بأغلى مما يبيع به العامة : إما أن تبيع بما تبيع به العامة » وإما أن ترفع من السوق 
كمافعل عمر ب بن الخطاب بحاطب بن أ بی بلتعة ‏ إذ مر به وهو يبيع زیباً له فی السوق فقال 


لهم ما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا رس كادي 
. به أهل السوق . 

وأما أهل الحوانيت والأسواق الذين يشترون من الجلابين وغيرهم جملة » ويبيعون ذلك 
على أيديهم مقطعا مثل اللحم > والادم » والفوا که فقيل : إنهم كالجلابين ؛ لا يسعر 
لهم شىء من بياعاتهم » وإنما يقال لمن شذ منهم وخرج عن الجمهور : ما أن تيع كما 
يبيع الناس وإما أن ترفع من السوق » وهو قول مالك فى هذه الرواية ( قلت ) وهو ما يشبه 
الغلق الإدارى فى زماننا . 

وممن روى عنه ذلك من السلف عبد الله بي ن عمر » والقاسم بن محمد ؛ وسالم بن عبد 
الله قيل : إنهم فى هذا بخلاف الجالبین » لا یترکون على "الب لبيع. باحتیارهم إذا آغلوا على 
الناس » ولم يقتنعوا من الربح بما يشبه . ١‏ 

۱۳ 


( م۸ المجموع ج ۱۲) 


وعلى صاحب السوق الموكل بُمصلحته أن يعرف ما يشترون به » فیجغل لهم من الریج 
ما يشبه » وينهاهم أن يزيدوا على ذلك ؛ويتفقد السوق(۱) أبداً » فيمنعهم من الزيادة على 
الربح الذي جعل لهم فمن حالف أمره عاقبه وأخرجه من السوق وهذا قول مالك فى رؤاية 
أشهب » وإليه ذهب ابن حبيب : وقال به ابن آلمسیب ويحيى بن سعيد » والليث وربيعة > . 
ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم : لا تبيعوا إلا بكذا وكذا » ربحتم أو خسرتم من 
غير أن ينظر إلى ما يشترون به ولا أن يقول لهم فيمنا قد اشتروه لا تبيعوه إلا بكذا وكذا مما 
هو مثل الثمن ن أو أقل . وإذا ضرب لهم الربح على قدر ما ي يشترون » لم يتركهم أن يغلوا فى 
الشراء وان لم يزيدوا فى الربح على القدر الذى حدد لهم . فإنهم قد يتساهلون فى الشراء إذا 
علموا أن الربح لا يفوتهم . 

وأما الشافعى فإنه عارض ذلك بما رواه عن الدراوردى عن داود بن صالح التمار عن 
القاسم بن محمد رضى الل عنه « أنه مر بحاطب بن أبى بلتعة بسوقٍ المصلی » وبين يديه 
غرارتان فیهمازییب ۰ فسأله عن سعرهما » فقال له : مدين لكل درهم » فقال له عمر : قد 
حدئت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبا » وهم یخترون بسعرك وا عافن تسیز 
وإما أن تدخل زييبك البيت ؛ فتبيعه كيف شكت » فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم آتی 
حاطبا فى داره فقال : إن الذى قلت لك ليس عزمةٌ منى »ولا قضاء إنما هو شىء أردت به 
الخير لأهل البلد » فحيث شعت فبع وكيف شكت فبع 4 . قال الشافعى : وهذا الحديث 
مستقصی و وليس بخلاف لما رواه مالك . ولكنه روی بعض الحدیث أو وه عنه من رواه . 
وهذا أتى ' بأول الحديث وا خره وبه أقول . لان الناس مسلطون على أموالهم » » ليس لأحد أن 
يأخذها أو شيعا منها بغير طیب أنفسهم إلا فى المواضع التى تلزمهم . وهذا ليس منها . 


وعلی قول مالك فقال أب بو الوليد الباجى : الذى یور به من حط عنه أن يلحق به هو 


0 رشد هنا ما يرسم صورة صادقة لما يقوم به مفتشو وزارة الت لتموين فى القضاء على : 
ق السوداء واختزان السلع وحجبها عن ميحاجها لإغلاء سعرها واحتكارها وهی ظاهرة يظنون أنها 
۱2 يلغوا شأو الإسلام فى ریسم أسباب العدل والرحمة ويا حيذا لو انز 
الناس فى طرائی العیث ی آخذ أسلافهم لانعدم م الجشع الأشعبى ب بين التجار. . 
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السعر الذی عليه جمهور الناس ۰ فإذا انفرد مته الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمر 
باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع فإن زاد فى السعر واحد أو عدد يشير لم یژمرا باللحاق 

. لأن المراعى حال الجمهور وه تقوم المبيعات . وهل يقام من زاد فى السوق أى 
ا ام ان E‏ 

. قال ابن القصار من المالكية : اختلف أصحابنا فى قول مالك ( ولكن من حط سعراً ) 
فقال البغداديون : أراد من باع حمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية » وقال قوم من البصريين : 
أراد من باع ثمانية » وا والناس یعون حمسة فيفسد على أهل السوق بيعهم ٠‏ وريما أدى إلى 
الشغب والخصومة . قال : وعندى أن الأمرين جميعا ممنوعان , لأ من باع ثمانية ‏ 
لاس یعون حمسة ن أفسد على أهل السوق بيعهم » وربما أدى إلى الشغب والخصوه 

فمنع ا احج تعلطا لاج ربد OG‏ ل ل ل 

وآما الجالب ؛ قفی كتاب محمد یغتی ابن الحسن _ لا يمنع الجالب أن يبيع فى 
السوق دون بيع الناس . وقال ابن حبيب : ما عدا القمح والشعیر بسعر الئاس وإلا رفعوا وأما 
جالبوا القمح والشعير فيبيعوا كيف شاءوا » إلا أن لهم فى أنفسهم حكم أهل السوق »إن 
أرخص بعضهم تركوا » وان أرخص أكثرهم » » قيل لمن بقى : إما أن تبيع كبيعهم » وإما أن 
ترفعوا . قال ابن حبیب : وهذا فى المكيل والموزون مأكولا كان أو غيره دون مالا يكال 
لا يوزن » لأنه لا يمكن تسعيره » لعدم التمائل فيه . قال أبو الوليد : هذا إذا كان المكيل 
والموزون متساوياً . فإذا اختلف لم يومر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون . 


( وأما المسألة الثانية ) التى تنازعوا فيها من التسعير » فهى أن لا يحد لأهل السوق حداً 
لا يتجاوزونه مع.قيامهم بالؤاجب » فهذا منع منه الجمهور » حتی مالك نفسه فى 
المشهور عنه . ونقل المنع أيضا عن ابن عمر وسالم والقاسم بن محمد . وروی أشهب عن 
مالك فى صاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن بكذا ولحمٍ الابل بكذا » 
وال أخرجوا من السوق . قال : إذا سعر عليهم قدر ما بری من شرالهم فلا بأس به » ولكن 
أخناف أن يقوموا من السوق . 

واحتج أصحاب هذا القول بأن فى هذا مصلحة الناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم 
وا يجبر الناس على البيع ع د ون الذى يحده ولی الأمر على 
حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والنشتری 


o 


ما لجمهورفاحتجو يما روء أبو ذاد ره من حدیث العلا بن عبد الرحمن عن ۰ آبیه 
5 ن أبى هريرة رضی الله عنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله َه فقال : یا رسول الله سعر 
لا » فقال : با ل أدعو الله »ثم جاءه رجل فقال : يا رسول الله سعر لنا » فقال : بل الله يرفع 
ویخفض > وإنى لاجو أن ألقى الله ولیست لأحد عندى مظلمة ) قالوا : ولأن إجبار لاس 1 

على ذلك ظلم . 

وأما صفة ذلك عند من جوزه ؛ فقال ابن حبيب : بغي للإمام أن یجمع وجوه آهل 
سوق ذلك الشىء ویحضر غيرهم » استظهاراً على صدقهم » فيسألهم كيف يشترون وکیف 
يبيعون ؟ فينازلهم إلى ما فيه لهنم وللعامة سداد حتئ يرضوا به » ولا يجبرهم على التسعیر 
ولكن عن رضى ( وهو آشبه بقرارات الغرف التجارية فى عصرنا هذا ) . 

قال أبو اا وید هذا أن به یتوصل إلى بت سالج امن لالعشارين ۰ 
عدوم نع 03 بما 5 e‏ » أدى ذلك إلى فساد مار وإنحقاء الأقوات 
وإتلاف أموال الناس . ۱ 

قال(۱) ابن تيمية ( الحفيد:) فهذا الذی تنازعوا فيه » وأما إذا امتنع ناس من بیع" 
ما يجب عليهم بيعه فهنا بؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه » وكذلك كل من وجب عليه 
أن يبيع بشمن المثل فامتنع . قال اين القيم 1 

ومن احتج على منع التسعير مطلقاً بقول اللبی عه : « إن الله هو المسعْر القابض 
الباسط » وإنى لأرجو أن ألقى الله لیس لأحد منکم أن يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال » قیل . 
له هذه قضية معينة وليست لفظا اما » ولیس فيها أن أحدا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون 
إليه » ومعلوم أن الشىء إذا قل رغب الناس فى المزايدة فيه » فاذا بذله صاحیه سا كما جرت: 
به العادة » ولكن الناس تزايدوا عليه فهنا لا یسعر عليهم . 

وقد ثبت فى الصحیحین أن النبى به منع من الزيادة على ثمن المثل فى عتق الحصة 
من العبد المشترك فقال :من أعتق شركاً له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ تمن العبد 
قوم عليه قيمة عدل ودع ل وی سم نی ای الي ۰ 


(۱) قصدنا بالحفید شيخ الاسلام واسمه أحمد » لقبه تقی البدین »که ایو العا ن بن عبد الحليم 
۳ جب السلام ریت السلام هذا غو ابن تيمية الجد وكنيته أبو البركات ولقبه مجد الدين ۱ 


۱۹۹ 


فلم يمكن المالك أن يساوم المعتق بالذی يريد » فإنه لما وجب عليه أن يملك شريكه 
المعتق نصيبه الذى لم يعتقه لتكميل الحرية فى العبد » قدر عوضه بأن یقوم جميع العبد 
قيمة عدل ويعطيه قسطه من القيمة . فإن حق الشريك فى نصف القيمة » لا فى قيمة 
النصف عند الجمهور . ۱ 

وصار هذا الحديث أصلا فى أن ما لا يمكن قسمة عينه فإنه باع ويقسم ثمنه إذا طلب 
أحد الشرکاء ذلك » ویجبر الممتع على البیع . وحکی بعض المالكية ذلك إجماعاً . 
وصار ذلك أصلا فى جواز إخراج الشىء من ملك صاحبه ها بشمنه للمصلحة الراجححة 
كما فى الشفعة ؛ وأصلا فى وجوب تكميل العتق بالسراية مهما آمکن . 

والمقصود أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشیء عن ملك مالكه بعوض المثل » 
لمصلحة تكميل العتق » ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة ٠‏ فككيف إذا 
كات الجاع باس ی سالك آعلم ء وهم إليها أعوز ؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام 
والشراب واللباس وغيره . 

وهذا الذى أمر به النبى بال من تقويم الجميع قيمة المثل » هو حقيقة التسعير 
كذلك سلط الشريك على انع لقص المشفوع فيه من يد المشترى بفمنه الذى ابتاعه 
به لا بزيادة عليه لأأجل مصلحة التكميل لواحد » فكيف بما هو أعظم من ذلك ؟ فإذا جوز 
له انتزاعه منه بالشمن الذى وقع عليه العقد لا بنا شاء المشترى من الشمن لأجل هذه 
المصلحة الجزئية فكيف إذا اضطر إلى ما عنده من طعام وشراب ولياس والة حرب ؟ 

وكذلك إذا اضطر الحاج إلى ما عند الناس من الات السفر وغيرها ؛ فعلى ولى الأمر أن 
يجبرهم على ذلك بشمن المثل » لا بما يريدونه من الشمن » وحديث العتق أصل فى ذلك 
كله : 

وقد عقد ابن القيم فصلا نختم به بحثنا فى التسعير قال : 
(فصل) : فإذا قدر أن وم اضطروا إلى السكنى فی بيت إنسان لا يجدون سواه » 
1 و النزول فى خان مملوك » أو استعارة ثياب يستدفكون بها »أو رحى للطحن ء أو دلو لنزع 
الماء ؛ أه و قدرأو فأس أو غير ذلك » وجب على صاحبه بذله بلا فزاع » ۽ لکن هل له أن 
يأخذ عليه جرا ؟ فيه قولان للعلماء > وهما وجهان لأصحاب أحمد » ومن جوز له أحذ 
الأجرة حرم عليه أن يأخذ زيادة على أجرة المثل . 

قال شيخنا ‏ يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : والصخیح أنه يجب عليه بذل ذلك 


۱۲ 


مجاناً » كما دل عليه الكتاب والسنة . قال تعالى : فآ فويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون الذين هم يراءون » ويمنعون المأعون © . 

قال ابن مسعود وابن عباس وغیرهما من الصحابة : هو اعارة القدر اد لو والفأس 
ونحوهما » وفى الصحيحين ين عن النبى مَل وذكر الخيل س قال ٠:‏ هی لرجل جر » 
ولرجل ستر » و رو فأما الذى هی له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله وأما الذى ' 
هی له ستر » فرجل ربطها تغنياً وتعفا , ولم ینس حق الله فى رقابها ‏ ولا فى ظهورها و 
وفى الصحيحين عنه له أيضاً : « من حق الإبل إعارة. دلوها » وإطراق فحلها 4 وفى 
الصحیحین جا كله اہ هی عن عسب اقل آی عن أعد اج یه »وی 
الصحيحين عنه عه أنه قال  :‏ لا يمنعن جار جاره أن يغرز حشبة فى جداره ٠‏ . 

ويمضى ابن تيمية فيقول كما يحكيه عنه ثلميذه وصنو حياته وعلمه : 

ولو احتاج إلى إجراء مائه فى أرض غيره من غير ضرر لصاحب الازض » فهل یجبر على 
ذلك ؟ روایتان عن أحمد ؛ والاجبار قول عمر بن الخطاب وغیره من الصنحابة رضی الله ۱ 
عنهم . وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين : ( إن زكاة الحلى عاريته » فإذا لم يعره : 


( قلت ) وهو الراجح » وأنه لا يخلو الحلى من زكاة أو عارية . والمنافع التى يجب ٠‏ 


بذلها نوعان . منها ما هؤ حق المال + کما ذكرنا فى الخيل والإبل والحلی » ومنها ' 


ما يجب لحاجة الناس . وأيضًا فان يذل منافع البدن تجب عند الحاجة ؛ كتعليم العلم 
وإفتاء الناس » وأداء الشهادة والحكم بينهم والجهاد : والأمر بالمعروف والنهی عن 
المنکر وغير ذلك من منافع الأبدان . وكذلك من آمکنه إنجاء الإنسان من مهلكة وجب 
عليه أن يخلصه > فان ترك ذلك لب ب مع قدرته ‏ أثم وضمنه » فلا يمتنع وجوب بذل منافع ۱ 
ا » وقد قال تعالى : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب 4 
وقال تعالی 5 ولا یات الشهداء إذا ما دعوا 00 

ا ا أربعة أقوال »> وهی أربعة أوجه فى مذهب أخمد 
( أحدها ) أنه لا يجوز مطلقا . ( والثانی ) أنه يجوز عند الحاجة . ( والثالث ) أنه ۱ 
لا يجوز إلا أن يتعين عليه : . ( والرابع ) أنه يجوز » فإن أخذه عند التحمل لم یذ عند ۱ 
الأداء . 


۲۱۸ 


والمقصود أن ما قدره النبى َي من الثمن فى سراية العتق هو لأجل تكميل الحرية » وهو 
عن لاسا ها تن الا ا عات وی عي » وذلك فى الحقوق 
والحدود . فأما الحقوق فمثل حقوق المساجد ومال الفیء والوقف على أهل الحاجات » 
وأموال الصدقات والمنافع العامة وأما الحدود فل حد المحاية وا وا وئی الخمر 
المسكر . 
وا ی اقا ان ور لت ان » ليس الحق فيها لواخد 
بعينه » فتقدیر الثمن فیها بشمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقدیره لتكميل 
الحرية » لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق » ولو لم يقدر فيها الثمن لتضرر 
بطلب الشريك الاخر » فإنه يطلب ماشاء » وهنا عموم الناس يشترون الطعام والثياب 
لأنفسهم وغيرهم » فلو مكن من عنده سلع يحتاج الناس إليها أن يبيع بما شاء كان ضرر 
الناس أعظم » ولهذا قال الفقهاء : إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير » وجب عليه بذله له 
وأبعدُ الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعی » ومع هذا فإنه يوجب على من 
اضطر الانسان إلى طعامه أن يبذله له بشمن المثل » وتنازع أصحاب الشافعى فى جواز 
تسعير الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة » ولهم فيها وجهان : 
وقال أصحاب أبى حنيفة : لا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق 
ضرر العامة » فإذا رفع إلى التقاضى أمر المحتكر ببيع ما فضل من قوته وقوت أهله » على 
اعتبار السعر فى ذلك » ونهاه عن الاحتکار فان أبى حبسه وعزرة على مقتضى رأيه نجرًا 
له ودفعًا للضرر عن الناس . 
قالوا : فإن تعدى أرباب الطعام وتجاوزوا وا القيمة تعدیا فاحشًا وجو القاضی عن صيان 
حقوف المسلمين إلا بالتسعير » سعره حيتكذ بمشورة أهل الرأى والبصيرة » وهذا على أصل 
أبى حنيفة ظاهر لا يرى الحجر على الحر 
ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره عليه 
قالوا : وهل بیع القاضى على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ على الخلاف المعروف 
فى بع مال المدين » وقيل ههنا بالاتفاق » لأنّ آبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام ٠‏ 
ابعر لها عل على بهد انين بى مه وطلبوا منه التسعير فامتنع ء لم يذكر أنه كان هناك من 


۱۱۹ 


عنده طعام امتبع من بیعه بل عامة من کان بیع الطعام اما هم جالبون يعون إذا هبط 
السوق » ولکن نهی النبى لله أذ بيع حاضر لباد أ أن يكون له سس قال : 
٠‏ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 4 . 

فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادى الجالب للسلعة لأنه إذا توكل له مع 
خبرته بحاجة الناس أغلئ الشمن على المشترى فنهاه عن التوكل له مع أن جنس الوكالة 
ا ا » ونهى عن تلقى الجلب وجعل للبائع إذا هبط 

لسوق الخيار » ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع هنا » 
الم یکن قد عرف السعز » وتلقاه المتلقى قبل إتيانه إلى السوق اشتراه المشترى بدون 

لمن المثل فغبنه » فأنبت البى َي لهذا البائع الخيار . 

"ثم فيه عن أحمد روايتان كما تقدم ( إحداهما) أن الخيار يثبت له مطلقا 000 
لم يغبن وهو ظاهر مذهب الشافعى ( والثانية ) أنه إنما ينبت يثبت عند الغین وهو ظاهر مذهب 
الحنابلة . وقالت طائفة : بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرز ریق الملقى 
فاشترى منه » ثم باعه » وفی الجملة فقد ز نه النبى ويل عن البيع والشراء الذى جنسه 
حلال حتى يعلم البائع بالسعر » وهو ثمن المثل » ويعلم المشترى بالسلعة . 

وصاحب القياس الفاسد يقول : للمشترى أن يشترى حيث شاء » وقد اشترى من البائع 
كما يقول ؛ فله أن يتوكل للبائع الحاضر وغير الحاضر » ولكن الشارع راعى المصلحة 
العامة » فان الجالب إذا ! لم يعرف السعر كان جاهلا بشمن المثل » فیکون المشتری غاراً 
له .. 


ود E E‏ ی 
أنه يجب على الإنسان ألا يبيع مثل هولاء إلا بالسعر المعروف » وهو ثمن المثل ؛ وان لم 
يكونوا محتاجين إ1 لى الابتياع منه اکن لكونهم جاهلين بالقيمة أو غير مماكسين »وان 
ل و ی لمي أله خن فد ری + فلا عل أنه نی فلا 
بأس بذلك . 

وفى السنن ا اي غيره + وكان صاخب الأِضن يتضرر 
بدخول صاحب الشجرة ؛ فشكا ذلك إلى النبى ری فأمره أن يقبل بدلها أو بر ع له بها » 
فلم یفعا ل تن لصاحب ال نبا ول تصاحب الشجرة : إنما أنت مضار » 


1 


وصاحب القياس الفاسد يقول : لا يجب عليه أن يبيع شجرته ولا يتبرع بها » ولا يجوز 
لصاحب الارض أن يقلعها » لأنه تصرف فى ملك الغیر بغير إذنه » وإجبار على المعاوضة 
عليه » وصاحب الشرع أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها لما فى ذلك من مصلحة 
صاحب الأ ض بخلاصه من تأذيه بدخول صاحب الشجرة » ومصلحة صاحب الشجرة 
بأخذ القيمة » وان كان عليه فى ذلك ضرر يسير » فضرر صاحب الأرض ببقائها فى بستانه 
أعظم » فان الشارع الحکیم یدفع أعظم الضررین بأیس‌هما » فهذا هو الفقه والقياس 
والمصلحة » وان أباه من آباه » والمقصود : أن هذا دلیل على وجوب البیع عند حاجة 
المشتری » وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام وغیره ؟ 

والحکم فى المعاوضة على المنافع إذا احتاج الناس إليها ‏ کمنافع الدور » والطحن 
والخبز » وغیر ذلك حکم المعاوضة على الأعيان . وبعد فقد استعرضنا ملخصًا رافياً 
مركرًا لما عرض له ابن القیم وشيخه . قال ابن القيم : وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم 
تتم إلا بالتسعير . ات » وإذا اندفعت حاجتهم 
وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل > وبالله التوفيق 

وقد قال الشوكانى ف فى النیل فى باب النهى عن لسر : وقد استدلٍ بالحدیث وما ورد 
فى معناه على تحريم التسعير » وأنه مظلمة » ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم 
والتسعير حجر عليهم والامام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره فى مصلحة 
المشترى برحص الثمن أولى من نظره فى مصلحة البائع بتوفير الشمن » وإذا تقابل الأمران 
وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به 
مناف لقوله تعالى : الا أن تكون تجارة عن تراض منكم )4 وإلى هذا ذهب جمهور 
العلماء . وروی مالك أنه يجوز للإمام التسعير وأحاديث الباب ترد عليه . ثم قال يشرح 
وجهة نظره فى منع التسعير : وفی وجه الشافعية جواز التسعير فى حالة الغلاء . وهذا الرأى 
فئ نظره مردود وما أوردناه فيه القول الفصل الذى يجعل التسعير يدور مع المصلحة حيث 
دارت ويقيد ولى الأمر بمراعاة الطرفين المتبابعين وإحقاق العدل بينهما وعدم تغليب طرف 
على آخر . ومعظم الناس بائعون ومشترون » فالفاكهى يحتاج إلى شراء الثياب واللحمان 
وأدوات المدرسة لألاده > والوراة ق يشترى من الفاكهى » والبدّال والموظف فى ديوان 
الحكومة يأخذ رزقه‌پقدر فإذا باع التجار بل ES‏ 1 
فتعين على وی الأمر أن يسعر مع منح التجار قدرًا مججزيًا من الربح » ويتيح للتجارة أن تنفق 
«تزدهر بجلب آنواع البضاعة ليتوفر للناس ما تقوم به حياتهم والله تعالى أعلم . 


( فصل )  :‏ ويحرم الاحتكار فى الأقوات ؛ وهو أن يتاع فى وقت الغلاء 
ويمسكه ليزداد فى ثمنه » ومن أصحابنا من قال : یکره ولا يحرم » ولیس بشىء » لما - 
روئ عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : ٠‏ الجالب مرزوق والمحتكر 
ملعون » وروى معمر العذرى قال : قال رسول الله ع : لا يحتكر الا خاطىء 4 ' 
فدل على أنه حرام . فأما إذا ابتاع فى وقت الرخص أو جاءه من ضيعته طعام فأمسکه 
لسيعه إذا غلا فا يسع الت لان فی بي الاب » وقد روي ص ردن لله ج أن 
البی عه قال :۱ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » وروی أبو الزناد قال : قلت 
لسعيد بن المسيب : ١‏ بلغنى عنك أنك ق قلت : إن رسول الله ن قال : لا یحتکر 
بالمدينة إلا خاطىء » وأنت تحتکر ؟ قال : ليس هذا الذى قال رسول الله لي إنما 
قال رسول الله عل :أن يأتى الرجل السلعة عند غلائهما فيغالى بها , فأما أن يأتى . 
الثىء وقد اتضع فيشتريه + ثم يضعه فان احتاج الناس إليه أخرجه » فذلك خير » وأما " 
ی جر > لما روی أبو آمامة رضى الله عنه قال : « نهی رسول الله ۱ 
2 أن يسكر الطاع وال على أن غير و يتتوزء ره اضرق في کار گر 
الأقوات فلم يمنع منه ) . 
(الشرح) ت غير رش مه فد رزاة ازع ا باق سمغت رتسول انه . 
َيه يقول. : ١‏ من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس ۸ وفى 
إستاده الهیشم بن رافع » قال أبو داود : روى حديئًا منكرًا » قال الحافظ الذهبى : هو الذى . 
خرجه ابن ماجة ؛ یعنی هذا » وفی إسناده أيضًا أبو یحبی المکی » وهو مجهول . ۱ 
وللحديث شواهد أخرى أقوى منه وأصح » کحدیث سعید بن المسيب عن معمر بن 
عبد الله العدوى أن ال لنبى مي قال : لا يحتكر إلا خاطىء » رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذی وغيرهم . وحديث معقل بن يسار قال قال رسول الله عله : « من دحل فى 
شیعمن آسعار المسلمین ن ليغليه عليهم كان حمًا على الله أن یقعده بعظم من النار يوم 
القيامة » . روا أحمد والطبرانى فى معجمیه الکبیر والأأوسط . وفی إسناده زيد بن مرة أبو 
المغلى . قال فى مجمع الزوائد : ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۱۲ 


قال النووى فى تهننيب الأسماء واللغات : قوله فى المهذب فى آخر باب التجطن فی 
تحرین الاخذكار وروی معمر الجذرى قال : قال رسول الله ميته : « کر لا خاطیء ۱ ۱ 
هکذا وجد فى أصل المصنف وکذا هو ف فى النسخ معمر العذری يعين مضمومة وذال معجمة 
ساكنة » ثم راء وهو غلط وتصيجيف وصوابه العدوی بة تح امن الال اسهم او 
منسوب إلى عدی بن لوی . 
وقال رخمه الله فى ترجفة معمر : ( ينه ای تفای و ها ی ات 
الزنا وفی آخر باب النجش وهو معمر بن عبد الله بن نضلة'بن عبد العزی بن نان بضم 
الحاء المهملة و(سکان الراء المهملة والثاء ) بن عوف بن عبید( بفتخ العين وکسر الباء) بن عوج 
( بفتح العين وكسر الوا والجيم ) بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب القريشى العدوى 
يلتقى مع رسول الله عه فى كعب » ويقال له : معمر. بن أبى معمر معدود فى أهل 
المدينة » أسلم رضی الله عنه قديمًا وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة وقدم المدينة عام خيبر 
مع أصحاب السفینتین » وعاش عمرا طويلا » قيل : إنه حلق شعر سول الله صلى الله عليه 
واله وسلم فى حجة الوداع » وهذه منقبة عظيمة لم يصل إليها غيره . ثم قال : 

روی لمعمر سبعة أحاديث عن النبى صلی الله عليه واله:وسلم » » روى له مسلم فى 
صحيحه منها واحدًا وهو الحديث المذكور فى المهذب « لا يحتكر إلا خاطىء » روی 
عنه سعيد بن المسيب » ويسر بن سعيد بضم الموحدة ؛ ووقع فى المهذب فى باب النجخش 
معمر العذری بضم الغين وإسكان الذال المعجمة وبالراء » وهو خطأ وتصحيف و 
العدوى بفتح ح العين والدال المهملة وبالواو نسبة إلى جده عدی . ۱ 

وحديث أبى هريرة قال قال رسول الله ع رح و ابل 
المسلمين فهو خاطىء ١‏ رواه أحمد والحاكم وزاد « وقد برئت منه ذمة الله ) وفى إسناده أبو 
معشر ر وهو ضعبف وقد ره بعضهع + وحدیث ابن عمر مرفوقا « الجالب مرزوق + 
والمحتكر ملعون » رواه ابن ماجة والحاكم وإسحاق بن راضويه والدارمى وأبو. یعلی والعقيلى 
۱ فی العا اناد العاف این سر » ومنها حديث أخخر عن اين عمر عند أحمد 


والحا كم واب ن آبی شيبة والبزار وأبى يعلى يلفظ « من احتکر الطعام أربعين ليلة فقد بری> من 
الله وبرئء الله ننه 0 زاد الحاكم ٠‏ وأيما أهل عرصة أصبح فيها امرؤ جائع فقد برئت منهم 
ذمة الله » وفى إسناده أصبغ بن(زید يد وكثير بن مزة » والایل مختلف فيه والثانی قال ابن حزم 


۱۳۳ 


إنه مجهول 3 وقال غیره : معروف » ووثقه ابن سعد ) وروی عنه. جماعة » واحتج به 
النسائی .قال الحافظ بن حجر : ووهم ابن الجوزژی فاعرج هذا الحبديث فى 
ل لموضوعات وحکی ابن أي حاتم عن أببه أنه منكر اه . : 


أما أحكام الفصل : ا الأحاديث بمجموعها لا شك أنها تتتهض حجة للاستذلال 
على عدم جواز الاحتكار لو فرض عدم ثبوت شىء منها » وأخذت بمجموعها » فكيف 
وحديث معمر المذكور فى صحيح مسلم » والتصريح بأن المحتكر خاطىء كاف فى 
إفادة عدم الجواز » لان الخاطىء هو المذنب العاصى وهو فاعل من حطیء من باب علم إذا 
أثم فى فعله قاله آبو عبيدة وقال : سمعت الأزهرى يقول : خطئء إذا تعمد » وأخطأ إذا لم 
تمه ۱ 
قال الأصحاب من الشافعية : إن المحرم نما هو احتکاز الأقوات خاصة لا غيرها » 
ولا مقدار الكفاية منها ‏ والی ذلك ذهب الزيدية أيضًا » وذهب الشوكانى إلى أن 
الأحاديث ظاهرها يحرم الاحتکار من غير فرق بين قوت الآدمى والدواب »وبين غيره 
والتصريح ( بالطعام ) فى بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة » ويمكن 
الرد عليه بأن المقرر فى قواعد الأصول أن المطلق يحمل على المقيد وأن العام يبحمل على 
الخاص إلا أن الشوکانی يخرج من هذا المأزق بقوله : إنه من باب التنصيص على فرد من 
الأفراد التى يطلق عليها المطلق » وذلك لأن نفى. الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم 
للقت » وهو غير معمول به عند الجمهور وو كاك لماج ی تقرر 
فى الأصول أيضًا . 
ويفرق العلماء بين الاحتکار والادخار » فالاحتكار اختزان السلعة وحبسها عن طلابها , 
حتى یتحکم المختزن فى رفع سعرها لقلة المعروض منها أو انعدامه » فيتسنى له أن یغلیها 
حسبما يشاء وهذا حرام بالإجماع فى ضرورات الحياة » مكروه فى كمالياتها »أويمكن أن 
يلحق بالأقوات ما يترتب على احتکاره من تلف وهلاك يصيب الناس » كاحتكار الثياب 
فى وقت البرد الشديد مع جاجة الناس إليه » وحبس وسائل النقل للجند فى إبان الجهاد لما 
فى ذلك من إضعاف لقوة ة المسلمین وإتاحة الفرصة لتفوق العده و عليهم وغلبته e‏ آم 
الادخار هد 39 ابن رسلان فى شرج ۱ لستن :ولا حلاف فى أن ما يدخره الإنسان من 
قوت وما یحتاجون إليه من شمن وعسل وغیر ذلك جائز 3 2 به اه . ويقول الشوکانی 


۱۳ 


نقلا عن أئمة الشافعية : نما ال ا الأقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار 
الكفاية منها » ويدل على ذلك ما ثبت أن النبی عه كان يعطى كل واحدة من زوجاته 
ماثة وسق من خیبر . 

قال ابن رسلان فى شرح السنن : وقد كان رسول الله عر يدخر لأهله قوت سنتهم 
من تمر وغيره . قال أبو داود : قيل لسعيد س يعنى ابن المسيب فإنك تحتكر قال : 
ومعمر كان يحتكر ؛ وکذا فى صحیح مسلم . قال ابن عبد البر وآخرون : إثما کاتاس 
يعنى ابن المسیب ومعمراً ‏ يحتكران الزيت » وحملا الحدیث على احتکار القوت عند 
الحاجة . وكذلك حمله الشافعى وأبو حنيفة واخرون . 

قال الشوكانى : ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله فى 
حديث معقل : ١‏ من دخل فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم » وقوله فى 
حديث أبى هربرة « بريد أن يغلى بها على المسلمين ٠‏ قال أبو داود : سألت أحمد بن 
حنبل ما الحكرة ؟ قال : ما فيه عيش الناس » أى حياتهم وقوتهم . وقال الأثرم : 
سمعت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حتبل ب يسأل عن أى شىء الاحتکار ؟ فقال : 
إذا كان من قوت الناس فهو الذى یکره . وهذا قول عمر . وقال الأؤزاعى : المحتكر من 
يعترض السوق ۽ أى ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق ليشترى منها الطعام الذى 
يحتاجون إليه لیحتکره . 

قال السبكى : 9 الذى ينبفى أن يقال فى ذلك أنه إن منع بره من الشراء وحصل به 
ضيق حرم . وإن كانت الاسعار رخيصة وكان القدر الذى يشتريه لا حاجة بالغاس إليه 1 
فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى ٠‏ قال القاضى حسين 
والرویانی « وربما. يكون عنم حبس ےچ و ا و امین نی لمق 
پاستحبابه . قال آصحاب الشافعى « الأولى بيع الفاضل عن الكفاية » . قال السبکی : 
« أما (مساکه حالة استفناء أهل البلد عنه رغبة فى أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه 
فيبغى أن لا یکره » بل يستحب . : 

قال الشوکانی : « والحاصل أن العلة إذا كانت هی الاضرار بالمسلمین لم يحرم 
الاحتکار إلا على وجه یضربهم » وسیتوی فى ذلك القوت وغیره لأنهم یعضررون 
بالجميع » وقال نغزالی فى الإحياء : « ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا یتعدی النهی 
إليه » وان كان مطعوما وما يعين على القوت کاللحم والفواکه وما یسد مسد شىء 


۱۲۵ 


من اقوت فى بعض الأحوال » وان كان لا يمكن المداومة عليه فهو فى محل النظر . 
00 من طرد التحريم فى السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما يجرى 
: . وقال السبكى : « إذا كان فى وقت قحط كان ن فى ادخار. العسل والسمن 
والشير ل ا NS‏ فلا یخلو احتکار 
الأقوات عن كراهة ؛ . وقال القاضى حسين : « إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها 
لشدة البرد أو لستر الغورة فکره لمن عنده ذلك [مساکه » قال السیکی ٠:‏ إن أ ی 
تحریم فظاهر » وان أراد کراهة تنزیه فبعيدا .أ٠‏ ۱ 
وحکی أبو داود عن قتادة أنه قال ١‏ وى هوسق العا با 
أنه سكل عن كبس القت فقال : « كانوا يكرهون الحكرة » والكبس بفتح: الكاف 
وإسكان الباء الموحدة » والقت بفتح القاف وتشديد التاء الفوقية ٠‏ وهو اليابس من 
القضب . قال+لطیبی : إن التقييد بالاربعين يشير إلى حدیث ادخار الطعام أربعين یوماً : 
اليوم غير مراد به التحديد . قال الشوكانى : ولم أجل من ذهب إلى 0 بهذا 
العدد . 
مها لقصل بما أو امام ری ریا عه فى شرحه لصحيح لم عند 
جديث معمر بن عبد الله مرفوعاً : « من احتكر فهو خاطیء » قال. النووی :قال أهل 
اللغة « الخاطىء بالهمز هو العاصى الاثم ) وهذا الحديث صريح فى تحريم الاحتكار 
فى الأقوات خحاصة ؛ وهو أن يشترة ی الطعام فى وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه فى الحال بل 
یدخره ليغلو ثمنه . فأما إذا 0 اشتراه فى وقت الرحص وادخره » أو ابتاعه 
فى وقت الغلاء لحاجته إلى :۱ کله » أو ابتاعه ليبيعه فی وقته فليس باحتكار ول" تحريم 
۱ ۱ 
. قال : وأما غير الأقوات فلا يحرم الصك يه اجو SE‏ 
العلماء : ١‏ والحكمة فى تحريم الاحتکار ر دفع الضرر لضرر .عن عامة الناس » كما أجمع 
العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر. على بيعه 
دفعاً للضرر عن الناس 4 . : 00 
وما ما ذكر فى الكتاب مب يعنى فى صحیح مسلم .عن سعيد بن المسیب لمسيب ومعمر 
راوی الحديث أنهما كانا يحتكران » فقال ابن عبد البر واخرون : إنما کان يحتكران 
الزيت ». وحملا الحديث على احتكار ر القوت عند الحاجة الیه والغلاء 3 وكذا حمله 
الشافعى وأبو حنيفة واخرون!. وهو الصحيح والله تعالى أعلم . 


۱۳۹ 


قالّ المُصئّف رحِمَّهُ الله تعَالَى 
باب اختلاف المتبايعين. وهلاك المبيع 


إذا اختلف المتبايعان فى مقدار الثمن ؛ ولم تكن بينة تحالفا . لما روى ابن 
عباس رضى الله عنه أن رسول الله َيل قال : « لو آن الناس اعطوا بدعاويهم لا دُعی 
ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ‏ لكن اليمين على المدّعى عليه » فجعل اليمين 
على المدعى عليه والبائع مدعى عليه بیع بألف والمشترى مدعى عليه بیع بألفين » 
فوجب أن يكون على كل واحد منبما لین لأن كل واحد منبما مدعى عليه ولا بينة فتحالفا : 
کا لو ادعى رجل دينارًا وادعى الآخر على الدعی دزماً 4 . 

( فصل ) : : قال الشافعى ‏ رحمه الله فى البيوع : يبدا یمین البائع . وفان 
فی الصداق : إذا اختلف لزوجان يبدأ بيمين الزوج . ولزدج کار . وقال فى . 
الدعوى والبينات : إن بدا بالبائع حير المشترء وان بدا بالمشترى خير یر البائع. » وهذا 
يدل على أنه مخيّر بين أن لدو ليا لسري رد لمج رو 
فيها ثلاثة أقوال : ( أحدها ) بيدأ بالمشترى ؛ ل جنه أقرى » ل المبيع على ملكه 
فکان بالبداية أولى . ( والثانی ) بیدا یمن شاء منهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر 
فى الدعوى فتساويا » كما لو تداعيا شيئاً فى يديهما . ( والثالث ) أنه يبدأ بالبائع وهو 
الصحيح » لما روى ابن مسیعود رضى الله عنه أن النبى عه قال : و إذا اختلف البیعان 
فالقول ما قال البائع » والمبتاع بالخيار » فبداً بالبائع ثم خير المبتاع » ٠‏ وان جنبته أقوى 
لأنه إذا تحالفا رجع المبيع إليه فكانت البداية به أولى ومن أصحابنا من قال : هي على 
قول واحد أنه يبدأ بالبائع ويخالف الزوج فى الصداق لأ جنبته أقوى من جنبة الزوجة ؛ 
لأ البضع بعد التحالف على ملك الزوج فکان بالتقديم أولى » وها هنا جنبة البائع أقوى 
أن المبيع بعد التحالف على ملك البائع فكان البائع بالتقديم أولى » والذى قال فى 
الدعوی والبينات | ایس بمذهب له ء وإنما ما يقعله الحاكم باجتهاده لأنه موضع 
اجتهاد فقال : إن لك الحا کم البائع باجتهاده تحير المشتری » وان حلف المشترى 
خر اباتع 4 . 


۱۳۷ 


( الشسرح ) : حديث ابن عباس رضی الله عنهما رواه مسلم فى صحيحه بلفظ 

« لو یعطی الناس مور لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن الببين على المدغى علیه» وفى 
رواية أن النبى عله « قضى باليمين ين على المدعی عليه » هکذا روی هذا الحدیث 
البخارى ومسلم فى صحيحههما مرفوعاً من رواية ابن عباس . وهکذا ذكره أصحاب 
السنن وغيرهم ۰ قال الامام النووى رضی الله عنه فى شرح مسللم : 

قال القاضى عياض رضى الله جنه » قال الاصیلی : لا يصح مرفوعاً » إنما هو قول ابن 
عباس » كذا رواه أيوب ونافع الجمحى عن ابن أبئ ملكية عن ابن عباس رضیی الله 
عنهما » قال القاضى : قد زواه البخارى ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعاً هذا كلام 
القاضى . قال النووى ( قلت ) وقد رواه أبو داود والترمذ مذی بأسانيدهما عن نافع بن عمر 
ا ار ام . قال الترمذی : حديث حنن 
r, :‏ . وجاء فى رواية البیهقی وغيره باسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس أن 
5 لنبى' عه قال : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم » ولكن البينة 
ا » واليمين على من أنكر » ۱ ه . ( قلت ) وه سیأتی استقصاء طرق هذا - 
الحديث فى القسامة إن شاء الله تعالی . ش 

أما حدیث أبن مسعود زضی الله عنه 2 فقد أخرجه أحمد وأبو داود والتسائى وابن ماجه 
بلفظ ‏ إذا احتلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادٌان » 
وزاد ابن ماجه « والبيع قائم بعينه » وكذلك أحمد فى رواية ‏ والسلعة كما هی ؛ 
وللدارقطنى عن أبى وائل عن عبد الله قال : « إذا احتلف البيعان ل ا 
قول البائع » قال ابن تيمية الجد : ورفع الحديّث إلى النبى ع ولأحمد والنساثى عن 
أبى عبيدة : « وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا : أذت بكذا وكذا » وقال هذا : بعت 
بكذا وکذا ء فقال أبو عبيدة : أتى عبذ الله فى مثل هذا فقال حك اد ع 
ثل هذا فأمر بالبائع أن بستحلف ثم محر المبتاع إن شام وإن شاء ترك » . 

وحديث ابن مضعود هذا أخرجه أيضاً الشافعى من طريق سعيد بن سالچ عن ابن 
جريج عن اسماعيل بم أمية عبد الملك بن عمير عن أبى عبيدة عن أبيه عبد الله بن ۱ 
مسعود » وقد اختلف فيه على إسسماعيل , 3 امه تغل ابن جر ته ا مويق مرجم 
سماع أبى عبيدة من أبيه  /‏ “ 

وقال الماوردی فى الحازی ج ۱ ورقة ۸ تحت رقم ۸۲ مخطوطات دار الوثائق 
قال الشافعى رحمه الله : أخيرنا سفيان عن محمد بن عجلان بن عون بن عبد الله عن 


A 


عبد الله بن مسعود أن رسول الله كان قال : « إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع 
والمبتاع بالخيار 4 . 

ورواه من طريق أبى عبيدة أحمد والنسائى والدارقطنى وقد صححه الحاكم وابن 
السكن » ورواه أيضاً الشافعى من طريق سفيان بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن مسعود » وفيه أيضاً انقطاع » لأ عونا لم يدرك ابن مسعود . ورواه الدارقطنى من 
طريق القاسم بن عبد الزحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده . وفيه إسماعيل بن 
عياش عن مومى بن عقبة . وروا أبو داود من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن 
الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده عن ابن مسعود . 

وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود » ومحمد بن أبى ليلى لا یحتج به وعبد الرحمن 
لم يسمع من أبيه . ورواه ابن ماجه والترمذی من طريق عون بن عبد الله أيضاً عن ابن 
مسعود وهو منقطع . ۱ 

قال العلامة ابن القيم : وأما الحدیث المشهور عن ألسنة الفقهاء ‏ البينة على من 
ادعى واليمين على من أنكر » فهذا قد روی ولکن ليس له (سناده فى الصحة والشهرة مثل 
غيره ولا رواه عامة أضحاب السنن المشهورة ء ولا قال بعمومه أحد من علماء الق 
إلا طائقة من فقهاء الكوفة مثل أبى حنيفة وغيره » فإنهم يرون دائماً اليمين فى جانب 
المنكر » حتى فى القسامة يحلفون المدعى عليه ولا يقضون بالشاهد واليمين » 
ولا يردون اليمين على المدعی عند النكول » واستدلوا بعموم الحدیث . ۱ 

ثم ساق ابن القیم نماذج من حکام الرسول له توافق معنی هذا الحدیث فى 
المعاملات » ولا تأخذ به فى الجنایات . 

قال البيهقى : وأصح إسناد روی فى هذا الباب رواية أبى العمیس عن عبد الرحمن بن 
قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده » ورواه أيضا الدارقطنى من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن » قال الحافظ ابن حجر : ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن 
اختلف فى سماعه من أبيه . 

رواية التراد رواها أيضا مالك بلاغ والترمذى وابن ماجه باسناد منقطع » ورواه أيضاً 


۱۳۹ 


( م ٩‏ - المجموع + ۱۲ ) 


الطبرانى بلفظ « البيعان إذا احتلفا فى البيع ترادًا » قال الحافظ ابن حجر : رواته ثقات 
لکن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح يعنى الراوی له عن فضيل بن عياض عن منصور 

عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال : وما أظنه حفظه ۰ فقد جزم الشافعى أن طرق 
هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شىء موصول . ورواه أيضاً النسائى والبيهقى 
والحاكم من طريق عبد الرحمن بن قيس بالاسناد الذى رواه عنه أبو داود كما سلف 
وصححه من هذا الوجه الحاكم » وحسنه البيهقى » ورواه عبد الله بن أحمد فى زیادات 
المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده بلفظ : إذا اختلف المتبایعان والسلعة 
قائمة:» ولا بينة لاحدهما تحالفا » ورواه من هذا الوجه الطبرانی والدارمى » وقد انفرد 
بقوله : ( والسلعة قائمة ) محمد بن أبى ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه 

:قال الخطابى : إن هذه اللفظة يعنى ( والسلعة قائمة ) لا تصح من طریق النقل مع 
احتمال أن يكون ذكرها من التغليب » لأن أكثر ما يعرض النزاع حال قيام السلعة > 
كقوله تعالى  :‏ فى خجورکم » ولم يفرق أكثر الفقهاء بين القائم والتالف اه . 

قال ابن عبد البر : إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه 
بالقبول » وينوا عليه كثيراً من فروعه » وأعله ابن حزم بالانقطاع وتابعه عبد الحق » وأعله 
ابن القطان بالجهالة فى عبد الرحمن ,أيبه وجده . 

وقال الخطابی هذا یت قن ان هام نله للع يدل علل له 
آصلا وان كان في ٍسناده مقال > كما اصطلحوا على قبول : لا وصية لوارث وإسناده 


فيه .ما فيه | ه . 


( آما لغات الفصل ) : فقوله ر جنبته ) أى جانبه و ( البضع ) بضم الباء الموحدة 
وسکون الضاد المعجمة وجمعه أبضاع مثل قفل وأقفالٍ يطلق علی.الفرح والجماع وقیل 
البضع مصدر أيضاً مثل السکر والكفر ؛ وأبضعت المرأة إبضاعاً زوجتها وتستأمر النساء 
فى أيضاعهن : ويقال حي لبج ما وت لعن رز مت و 
اسم من باضعها مباضعة . 

, (أما أحكام الفصل ) : فقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه ال نه 
المتبايعين اختلاف فى قدر الئمن ا ا ا 
صاحبه مع تحقيق دعواه ويتفاسخان هذا ما وجدته فی مسائل الاتفاق فى هذا الفصل . 
وأما ما اختلفوا فيه » فمن ذلك قول الامام الشافعی : إنه يبدأ بيمين البائع » وهو ما عبر 


۱۳۰ 


عنه المصنف بقوله : لا جنبته أقوى . أما أبو حنيفة وبعض الأصحاب من الشافعية 
فقالوا : يبدأ یمین المشتری » وییدو أن اختلاف المتبايعين یجعل "کل واحد منهما يريد 
أن 0 الأزفر من حکم القاضی لنفسه دون أخيه » ومثل ذلك أنه إذا احتلف 
المتبايعان والسلعة قائمة » فقال البائع : بعتك بعشرين » وقال المشترى : بل بعشرة 
ولأحدهما بينة حكم بها » وإن لم يكن لهما بينة تحالفاء وقال الإمام الزنجانى فى كتابه 
تخريج الفرو ع على الأصول فى مسألة ( المعدول عن القياس يجوز أن يقاس عليه ما فى 
معناه عند الشافعى ) ويتفرع عن هذا الاصل مسائل منها : 

إذا اختلف المتبايعان والسلعة هالكة فى يد المشتری أو حرجت من ملكه أو صارت 
بحال لا يقدر على ردها بالعيب يتحالفان عند الشافعى رضى الله عنه ويترادان القيمة لأ 
كل واحد منهما يدعى عقدا غير العقد الذى يدعيه صاحبه .» فيحلف كل واحد على 
نفى دعوى صاحبه كما فى محال قيام السلعة اه . وبهذا قال.الشافعى وأبو حنيفة ومالك 
فى رواية عنه » وشريح : وفى رواية عن مالك : القول قول المشترى مع يمينه وبه قال 
آبو ثور وزفر ؛ ل البائع يدعى عشق زائدة ينكرها المشتري » والقول قول المنكر » وقال 
الشعبی : القول قول البائع أو یترادان . 

وقالت المالكية : فعن المدونة إن اختلفا فى الصفة فالقول للبائع أن انتقد مع يمينه. 
أى قبض نقدا ‏ وان لم ينتقد فللمبتاع أى بیمینه . وقال الخرشی : ويبداً اليمين بالبائم 3 
ولا فرق فى ذلك بين کون المبيع قائمًا أو فائنًا » وجد شبه منهما أو من أحدهما لا 
ولكن يرد المشترى السلعة مع القيام وبرد القيمة مع الفوات اه . 

قال ابر قدامة فى المغنى : ويحتمل أن يكون معنى القولين واحدًا ۰ وأن القول قول 
البائع مع يمينه » فإذا حلف فرضى! شترى بذلك أخذ به ؛ وان أبى حلف أيضًا وفسخ 
البيع بينهما » لأ فى ألفاظ حديث ابن مسعود أن البى لھ قال : و إذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قائمة » ولا بينة لأحدهما تحالفا » ولأ كل واحد منهما مدع ومدعى 
عليه » فإن البائع يدعى عقدًا بعشرين ينكره المشترى » والمشتری يدعى عقدًا بعشرة 
ينكره البائع » والعقد بعشرة غير العقد بعشرين فشعت اليمين فى حقهما . 

قال الرملى فى نهاية المحتاج شرح المنهاج : عند الاحتلاف فى قدر الشمن ن أو صفة 
المبيع : والأصح تصديق البائع أو والأجل بان أثبته المشترى ونفاهالبائع أو قدره كشهر أو 
شهرين أو قدر المبيع كمد من هذه الصبرة > مثلا بدرهم » فيقول : بل مدين » ولا بينة 


۳۹1 


لأحدهما يعول عليها » فشبمل ما لو أقام كل بينة وتعارضتا لاطلاقهما أو إطلاق أحدهما 
فقط » أو لكونهما أرختا بتاريخين متفقين تحالفا » لخبر مسلم ١‏ اليمين على المدعى » 
وکل منهما مدع ومدعی عليه اھ . ا 
وأما ما استند إليه القائلون بعدم التحالف كاين المقری فى بعض نسخ الروض من 
إمكان الفسخ فى زمنه فقذ رد بأن التحالف لم يوضع للفسخ ؛ بل عرضت اليمين رجاء 
أن ينكل الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق » فإذا اختلفا فى الصحة أو العقد هل هو 
بيع أو هبة فلا تحالف كما سيأتى من كلام المصنف . فإذا كان لأحدهما بينة قضى 
بها » فإن كان بینتان مؤرختان بتاريخين مختلفين فإنه يقضى بالْلی منهما » ولو اختلفا 
فى الثمن أو المبيع بعض القبض مع الاقالة أو التلف الذى ينفسخ به العقد فلا تحالف » 
بل يحلف مدعى النقص ؛ لأنه غارم » ولهذا زاد بعضهم قيدًا » وهو بقاء العقد إلى وقت 
التناز ع احتراژا عما ذكر وعند أبى حنيفة وأبى يوسف كما فى فتح القدير ( ٦‏ / ۱۹۰) 
وفى كشف الحقائق ( ۱۱۰/۲ ) لا یتحالفان » لأن التحالف على القبض على وفاق 
من حيث أن البائع یدعی زيادة على ألف والمشتری ينكرها والمشترى يدغى وجوب | 
التسليم عند أداء الألف والبائع ينكره فيتحالفان . أما بعد القبض فالتحالف على خلاف 
القیاس فلا یلتحق به هلاك السلعة . ۱ 
وأورد على الضابط اختلافهما فى عر الح این مه : بعتلك هذه السيارة 
الرکوب بمائة دینار » فيقول : بل النقل بمائتى دینار فلا تحالف جزمًا إذ لم يتواردا على 
شىء واحد ؛ نع أتهما فقا على :بيخ مسج جلها تق کیت فيخانب کل ولي نی 
ما ادعى عليه على الأصل . 
قال الشافعى فى مختصر المزنى بعد أن أورد حديث ابن مسعود من طريق سفيان 
ومالك الذى رواه مالك بلاغا - يعنى قال : بلغنى عن.ابن مسعود إلخ . قال الشافعی : 
« قضى رسول الله عه أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 6 فإذا تبايعا 
1 فقال البائع : بألف: والمشتری بخمسمائة فالبائع لي 
ش يشترى فضل السلعة بأقل | من الثمن » فيتحالفان » فإن حلفا معًا قيل للمشتری : أ 
بالخیارفی أعذه بالف أو رده ابیت ار هک عن اين رف 
صاحيه حکم له . 1 


۱۳ 


قال الشافعى رضى الله عنه : وإذا حكم النبى عي وهما متصادقان على البيع 
ومختلفان فى الثمن ينقض البيع » ووجدنا الغائب فى كل ما نقض فيه القائم منتقضنًا » 
فعلى المشترى رده إن کان قائمًا أو قيمته إن كان فاا . كانت أقل من الشمن أو أكثر . 
قال المزنى : يقول : صارا فى معنى من لم يتبايع » فيأخذ البائع عبده قائمًا أو قيمته 
متلفًا » قال : فرجع محمد بن الحسن إلى ما قلنا وخالف صاحبيه ‏ يعنى آبا حنيفة وأبا 
يوسف - وقال : لا أعلم ما قالا إلا حلاف القياس والسنة . قال : والمعقود إذا تناقضاه 
وهی فائتة ؛ لأ الحكم أن يفسخ العقد فقائم وفائت سواء . 

قال المزنى : ولو لم يختلفا وقال كل واخد منهما : لا أدفع حتى أقبض فالذى أحب 
الشافعى من أقاويل وصفها أن يؤمر البائع بدفع السلعة » ويجبر بر المشترى على دفع اللمن 
من ساعته » فإن غاب وله مال أشهد على وقف ماله وأشهد على وقف السلعة » فإذا دفع 
هه اراد نوكن ل مال ونا عاتن ون جي العم ا نی 
يتمانعون الحقوق وهو يقدر على أخذها منهم اه . 

( فائدق)  :‏ لقن القاضى حسينٌُ حسانّ بن سعيد المنيعى مسألة ليغالط بها فقهاء 
مرو ذا قدم عليهم وصورتها : رجل غصب حنطة فى زمن الغلاء وفى زمن الرحص طالبه 
المالك فهل يطالب بالمثل أو القيمة ؟ فمن قال : إنه يطالب بالمثل فقط غلط ومن 
قال : یطالب بالقيمة غلط لأن فى المسألة تفصيلا : 

إذا تلفت الحنطة فى يده كما هى قبل الطحن كما إذا احترقت وجب المثل ؛ وإن 
طحن وعجن وخبز وأكل فعليه القيمة لأ الطحن والعجن والخبز من ذوات القيم ( نقل 
ذلك أبو سعد الهروى فى الإشراف والرافعى فى الشرح الكبير و ال 
ابن محمد المروزى وحسان بن سعيد المنيعى أحد الذين تفقهوا على القاضى حسنین 


ال المُصَنّف رَحِمَهُ الله تعالو. 
رفصل )  :‏ ويجب أن يجمع كل واحد منهما فى امین بين النفى. والإثبات لأنه 
یدعو. عقذا وينكر عقذا » فيجب أن يلف علییما . ويجب أن يقدم النفى على 
الإثبات . وقال أبو سعيد الاصطخری : يقدم الاثبات على النفى. كا قدمنا الائبات 
على النفى فى اللعان ا الأول ؛ لأن الأصل فى الجين أن بيدأ بالنفى ‏ وهی 


: 


يمين المدعی عليه » فوجب أن يبدأ هنا أيضًا بالنفى » ويخالف اللعان فإنه لا أصل 
له فى البداية بالنفى » وهل يجمع بين اللفی والإثبات بیمین واحدة أم لا ؟ فيه 
وجهان : ٠‏ : 

( أحدهما ) يجمع بينهما یمین واحدة » وهو المنصوص فى الأم » لأنه أقرب 
إلى فصل القضاء » فعلى هذا يحلف اائع أنه لم يع بألف ‏ ولق باع باقن ويحلف 


المشترى أنه ما اشترء نض . فان نكل ١‏ شتری قضى للبائع وان 
حلف فقد تحالفا . 


( والانی ) أنه يفرد النفى بيمين والإثبات بيمين ؛ لأنه دعوی عقد وإنكار 
فافتقر إلى يمينين ؛ ولأنا إذا جمعنابینهما بيمين واحدة حلفا البائع على الإثبات قبل 
نكول المشترى عن یمین النفى . وذلك لا يجوز » فعلی هذا يحلف البائع أنه ما باع 
بألف » ثم يحلف المشتری أنه ما ابتاع بألفين » فإ نكل المشترى حلف البائع أنه 
ما باع بألفين وقضی له › » فإن حلف المشترى حلف البائع أنه باع بألفين ثم يحلف 
المشترى أنه ابتاع بألف » فان نكل قضى للبائع . وان حلف فقد تحالفا 4 . 


( الشرح ) : هذا الفصل بين كيفية اليمين ومضمونها لأ كل واحد من 
المتبايعين ینطوی موقفه علی حالتی إثبات ونفى » ومن ثم أن يكون حلفه مشتملا على 
آرکان الدعوی من إثبات ونفی ۰ فمثلا المبتدىء باليمين یحلف ما بعته بعشرة وإنما بغته 
بعشرین » فاٍن شاء المشتری أخذه بما قاله البائع » والا يحلف ما اشتریته بعشرین » 
وإنما اشتریته بعشرة وبهذا قال الشافعی فى الام > وقال أبو حنيفة : بیتدیء بيمين 
ل لل 
o‏ » والمشترى 
بالخيار ؛ رواه أحمد ومعناه إن شاء أخذ وإن شاء حلف ؛ ولأن البائع أقوى جنبة ؛ لأنهما 
إذا تحالفا عاد المبيع إليه » فكان أقوى كصاحب اليد وقد ینا أن كل واحد منهما منکر 
من وجه فيتساويان فى هذا الوجه » والبائع إذا نكل فهو بمنزلة نكول المشتری يحلف 
الاخر ويقضى له فهما سواء'. 
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وإذا حلف الباد م كن العو عن اع ن قضی عليه » وإن نكل البائع 
الك ا و ا 01 
لا يفسخ العقد » كما لو أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه ؛ لكن إن رضى أحدهما 
بما قال صاحبه أقر العقد بينهما » وان لم يرضيا فلکل واحد منهما الخيار » أما على 
المذهب. تفصيلا فهل يستحب الحلف من إلبائع أو لا أم المشترى ؟ على أربعة أقوال 
( أصحها ) يبدأ فى اليمين بالبائع لأن جانبه أقوى بعود المبيع الذی هو المقصود بالذات 
إليه بالفسخ الناشىء عن التحالف » ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد » وملك المشتری 
على المبيع لا يتم إلا بالقبض ولأنه يأتى بصورة العقد » وصورة المسألة أن المبيع معين 
والشمن فى الذمة » ومن ثم بدىء بالمشترى فى عكس ذلك لأنه أقوى حيتكذ » ويخبر 
الحاكم بالبداءة بأيهما أداه إليه اجتهاده فيما إذا كانا معينين أو فى الذمة » والزوج فى 
الصداق كالبائع » فيبداً به لقوة جانبه ببقاء التمعع له » ولأن أثر التحالف يظهر فى 
الصداق إلا فى البضع وهو باذله فكان كبائعه » والخلاف فى الاستحباب لحصول 
المقصود بكل تقدير ( الثانى ) يبدا فى اليمين بالمشترى لقوة جانبه بالمبيع » وهو قول 
أبى حنيفة ووجه عند الأصحاب باعتبار أن رب السلعة فى الحال جو المشتری » 
وللحديث » فالقول ما يقول رب السلعة . 

( الثالث ) يتساويان لن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه » فلا ترجيح فيتخير 
الحاكم فيمن يبدا به منهما ( رایع ) بقرع ینهما فمن قرع بدىة به » وذلك لأن القرعة 
سبيل لحسم النزاع عند التشاح . 

قال الغزالى فى الوجيز : ما كيفية اليمين فالبداءة بالبائع » وفى السلم بالمسلم إليه 
وفى الكتابة بالسید » لأنهما فى رتبة البائع » وفى الصداق بالزوج لأنه. فى رتبة بائع 
الصداق وأثر التحالف يظهر فيه لا فى البضع » وقيل : إنه يبدأ بالمشترى وهو مخرج » 
وقيل : يتساويان فيقدم بالقرعة أو برأى القاضى اه . 

وفى كيفية اليمين أقوال : 

( أحدها ) أن يجمع ب بين النفى والاثبات بيمين واحدة مطلقا » والصيغة التى اتفقوا 
عليها أن يقول : والله ما بعت بکذا ولقد بعت بكذا » ويقول المشترى : والله ما اشتريت 
بکذا ‏ ولقد اشتریت بكذا » أو یأتی بلفظ ( وإنما ) بدل ( ولقد ) وأباه بعضهم لما فيه 
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من إبهام اشتراط الحصر » وفى إرأى: شمس الدين الرملى ‏ وهو الملقب بالشافعى 
الصغير ‏ لا يكفى قوله ما بعت إلا بكذا » لأن الأيمان لا یکتفی فيها باللوازم » بل لا 
بد من الصريح » لأن فيها نوعا من التعبد » ومن هنا كان قولا انیا وهو : 

( ثانيها ) أن يبدأ بالنقى ثم الاثبات بيمين واحدة لكليهما . 

( ثالثها ) أن يبدأ بالإثبات ثم بالنفى بيمين واحدة لكليهما » لأنه دعوى عقد وإنكار 
عقد فافتقر إلى 'يمينين . | ۱ 

( رابعها ) أن يبدأ بالنفى بيمين ثم بالإثبات بيمين أخرى » وهو المستحب فى قول 
الرملى فى نهاية المحتاج : 

( سادسها ) أن يبدأ بما شاء منهما بيمين والآخر بيمين أخرى . 

والهسواب أن يبدا القاضئى ‏ إذ ترافعا إليه أو أحدهما ‏ بیمین البائع وحسبه فى ذلك 
أن يقول : والله ما بعت بكذا ولقد بعت بکذا . والله تعالى أعلم . 

على أن الانختلاف یشمل المبيع والشمن » لأ قوله : إذا اختلف المتبايعان مع حذف ' 
المتعلق مشعر بالتعميم فى مثل هذا المقام » على ما قرره علماء المعانی » فيعم . 
الاختلاف فى المبيع وفى الثمن وفى كل أمر فرجع إليهما » وفى سائر الشروط المعتبرة . 
والتصریح بالاحتلاف فى الثمن فى بعض الروایات + a‏ احادیت لوب ينافى ` 
هذا العموم المستفاد من الحذف . 

وفی حدیث ابن مسعوذ عند أحمد » فالقول ما یقول صاحب السلعة ؛ وصاحب 
ل ]هت وی ا وی 
. من أن رب السلعة فى الحال هو ترئ . والاحتلاف بين المتبايعين فى آمر من أمور 
و ل 
من هذا التزاع إلا التفاسخ . 1 

على أن سيب تلا ين اقا هو قل تله« الينة على المدعى یمین على ۰ 
المدع ى عليه + لأنه يدل بعمومه » على أن اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعى 
من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعًا والآخر مشتريًا أو لا » وحدیث ابن مسعود يدل 
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على أن القول قول البائع مع يمينه والبينة على المشترى من غير فرق بين أن يكون البائع 
مدعيًا أو مدعى عليه . فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه ‏ فيتعارضان باعتبار 
مادة الاتفاق » وهى حيث يككون البائع مدعيًا فينيغى أن يرجع فى الترجیح إلى الأمور 
الخارجية » وحديث « إن اليمين على المدعى عليه » رواه أحمد ومسلم » وهو أيضًا فى 
صحيح البخاری فى الرهن وفی باب اليمين على المدعى عليه . وفى تفسير آل عمران . 
وأخرجه الطبرانى بلفظ ٠‏ البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 4 وأخرجه 
الإسماعيلى بلفظ : « ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب » . وأخرجه 
البيهقى بلفظ « لو يعطى الناس بدعواهم لادعی رجال أموال قوم ودماءهم » ولكن البينة 
على المدعی واليمين على من آنکر » وهذه الألفاظ كلها فى حدیث ابن عباس فمن رام 
الترجيح بين الحدیئین لا يصعب عليه ذلك » وفى الصحيحين ومسند أحمد وسنن ابن 
ماجة عن ابن عباس مرفوعًا « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم 
ولكن اليمين على المدعى عليه » 2 
وسیأنی مزيد بحث فى القسامة إن شاء الله تعالى وهی فى الجزه ء التاسع عشر 
قال المُصنّف رَحمه الله تعالى 


(فصل) : ل وإذا تحالفا وجب فسخ البيع لأنه لا يمكن إمضاء العقد مع 
التحالف وهل ينفسخ بنفس التحالف أم لا ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه يتفسخ 
بنفس التحالف كما ينفسخ النكاح فى اللعان بنفس التحالف. » ولأن بالتحالف صار 
الشمن مجهولا والبيع لا يبت مع جهالة العوض فوجب أن ینفسخ ( والثانى ) أنه 
لا ينفسخ إلا بالفسخ بعد التحالف وهو المنصوص لأن العقد فى الباطن صحيح لأنه 
وقع على ثمن معلوم فلا یفسخ بتحالفهما »ون الينة أقوى من اليمين ‏ ثم لو أقام 
كل واحد منهما ينة على ما يدعيه لم ينفسخ اليع » » فلأن لا ینفسخ باليمين أولى . 
وفى الذى يفسخه وجهان ر أحدهما ) أنه يفسخه الحاكم لأنه مجتهد فيه فافتقر 
إلى الحاكم كفسخ النكاح بالعيب ( والثانى ) أنه ينفسخ بالمتعاقدين لأنه فسخ 
لاستدراك الظلامة فصح من المتبايعين كالرد بالعيب 4 . 


( الشرح ) : قوله : « وإذا تحالفا وجب فسخ البيع 4 لسبق ق قولنا إنه يشجحب 
التراضى المنصوص عليه فى قوله عز وجل : « عن تراض منکم 4 + ولا : والاعتلاف 
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ین العا في مر من الور لس لا .علد له إلا ينين کم . فإذا حلف البائع ثم 
حلف شتری فلا يكون لهما مناص من التفاسخ ليخرجا من مخارج النزاع » ولکن هل 
ينفسخ بنفس التحالف أم لا ؟ وجهان : 

أحدها أ بسع نف اناف له درو الزن المت إلى اسع كنا 

ينفسخ النکاج فى اللعان نفس التحالف ».واللعان من العقود التى تفسخ بالتحالف 

فيقع| | الفسخ ظاهرًا وباطنًا » لأنه فسخ لاستدراك الظلامة . ولأن الثمن بعد التحالف 
صار مترددًا بين ادعاءى كل من المتبايعين مما ينيغ عليه جهالة تخل بالعقد خملل 
اینقضه ‏ لأن اللمن حيكذ يصير مجهلا لا مجهرلا . » لأنه معلوم عندهما باطنا » ولکن 
عراه التجهيل باختلافهما عليه إن كان الاحتلاف فى مقدار الثمن . وکذاك اختلافهما 
فی مقدار المبيع كما سيأتى إن شاء الله تعالى » ولأن المن عوض عن المبيع فلا یلبث 
العقد مع جهالة الثمن . 

( والثانى ) إنه لا ينفسخ بمجرد التحالف ولكن يفسخه قصدًا بعده » وهو المنصوص 
فى المذهب . قال المزنی فى المختصر فى باب اختلاف المتبايعين : والمعقول إذا 
تناقضاه والسلعة قائمة تناقضاه وهی فائتة لأ الحكم أن يفسخ العقد فقائم وفائت سواء . 
۱ ولنا أن العقد لا بنفسخ بنفس التحالف ‏ لأ كل واحد منهما يقصذ بيمينه إثبات 
الملك فلم یجز أن تکون موجبة لفسخ الملك لأنهما ضدان ‏ فعلی هذا لو فسخه 
المتبايعان فأيهما فسخ صح اعتبار بفسخ العيوب التتى تکون موقوتة على المتعاقدین دون 
غيرهما » ( والوجه الثانى )أن الفسخ لا يقع إلا بفسيخ الحاكم كالفسخ بالعنة وعيوب 
الزوجين لأنها عن اجتهاد '. فعلى هذا لو فسخه المتبايعان لم ينفسخ حتي يفسخه 
عليهما الحاكم بعد تحالفهما عنده » وتخییر كل منهما فى قبول قول الآخر ٠‏ : فان قبل 

صح البيع . ظ 

قال الشافعى فى الم فيما يتعلق باختلاف المتبايعين : 

( وإذا تبايع الرجلان عبدًا وتفرقا بعد البيع ثم اختلفا » فقال البائع : بعتك على أنى ` 
بالخیار ثلاثًا » وقال المشتری بعتنى ولم تشترط خی تحالنًا ؛ وكان المشتری بالخيار 
فى فسخ البيع » أو يكون للبائم الخیار وهذا وله أعلم کاختلافهما فى الثمن » نحن 
ننقض البيع باختلافهما بالثمن وننقضه بادعاء هذا أن يكون له الخيار » وأنه لم يقر بالبيع 
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إلا بخيار » وكذلك لو ادعى المشترى الخيار كان القول فيه هكذا اه . 


ومرادنا من سوق هذا النص : قوله رضی الله عنه : نحن ننقض البيع باختلافهما 
بالشمن » والنقض هنا نقض الظاهر » آما النقض فى الباطن فلا ؛ لأنه یمکن أن يتراضيا 
بغير عقد جديد فیمضی العقد على سننه » وذلك هو قول المصنف ر لان العقد فى 
الباطن صحيح ) قوله ٠‏ ول البينة أقوى من اليمين » لأنها مقدمة عليه ولأأنه بقيامها 
لا يسوغ الي ۹ ن لأن وسائل الإثبات إ إذا كانت كتابية وممهوزرة بخاتم أو توقيع البائع أو 
المشترى أو کلیھما كان لا محل لليمين هنا » ول العقد وقع بين المتبايعين بالقواعد 
العامة المقررة شرعا من التراضى بين ذوی أهلية للتعاقد » ويكفينا أن نقول : إنه يجب أن 
يقع التراضى على الأمور الثلائة وهی : ماهية العقد » والبيع » والثمن . 

فيجب لانعقاد البيع أن تتجه الارادتان إلى البيع والشراء » أما إذا لم تتقابل الإرادتان 
فى هذا المعنى بأن قصد أحد المتبايعين البيع والثانى عقدًا آخر لم ينعقد عقد بيع ولا 
عقد اخر وإذا قصدا معا إلى عقد اخر غير البيع طبقت أحكام هذا العقد ولو سمياه 
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بيعا . 

ومن هنا كان اتفاق الإرادتين على الشیء المبيع ذاته » كان العقد صحيحًا باطتًا 
وظاهرا » فإذا اختلفا فقد أخلا بظاهره دون باطنه لسبق إرادتيهما على عقده » أما إذا 
كانت هناك بينة ثم اختلفا وترافعا إلى القاضى » فإن القاضى يفسر بحكمه إرادة 
المتعاقدین » فإذا تعذر ذلك لعدم توفر الخصائص الذاتية المميزة للتعاقد بموجب البينة 
المقدمة إليه » كما لو كانت وثيقة مزورة » أو شهادة مفتعلة » أو أمارات لا ينتهض 
لإقناعه بتوفر العناصر الأساسية للعقد واستحال على القاضى إعطاء الوصف الشرعى 
لصحة العقد أمر بفسخه » وهل يأمر بفسخه على الفور ؟ أم على التراحى ؟ 

الصحيح أنه إذا خشى تلف المبيع » أو فوات مصلحة تتعلق بنُفوقه أو كساده كان 
قضاژه على الفور » أما إذا ترتب على التراحی عدم ما ذكرنا مع توقع تقدم أحد طرفى. 
النزاع أو كليهما بالبينة أو ( المستندات ) كان له إصدار الحكم مع توقيت حینه‌بتاجیل 
النطق به إلى الوقت المناسب مناسبة مطابقة لجميع الاحوال مع اثقاء المضارة ۰ وغنى 
عن البيان أن عوض المبيع.لا يشترط أن يكون نقداً مع الرجو ع إلى أحكام الربويات التى 
مرت للمصنف »الشارحین النووی والسبكى رحمهما الله . 
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ورجح ابن الرفعة أن لا يكون فسخ القاضى على الفور »ولا یشکل عليه ما مر من 
إلحاقه بالعیب وبقاء المنازعة ٠‏ فقد يفرق بأن التأخیر غير مشعر بال لرضى للاختلاف فى 
وجود المقتضی بخلافه كتراضيهما به ی بلفظ الإقالة ومنازعة الأسنوى فى قياس ما تقرر 
على الاقالة الذى نقله المزنی والبويطى رأقراه » بأن كلا لو قال ولو بحضور صاحبه 
بعد الببع ‏ : فسخته » لم ينفسخ ولم يكن إقالة » إذ لا تحصل إلا إن صدرت 
بإيجاب وقبول » بشرط المار مردودة بأن تمکین کل بعد التحالف من الفسخ فالقیاس 
صحيح وأن لكل الابتداء » وبه صرح الرافعى على ما سيأتى ا 
( وهو الملقب بالشافعى الصغير ) رحمه الله تعالى : 

وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ینفسخ بنفس التحالف ؛ لأن البينة أقوى من 
اليمين . وللخبر الثانى فان تخيبره فيه بعد الحلف صريح فى عدم الانفساخ به » ولو أقام 
كل منهما بينة لم ينفسخ » فبالتحالف أُولى . بل إن أعرضا عن الخصومة أعرض عنهما 
ولا ينفسخ وإن تراضيا على ما قال أحدهما أقر العقد » وينبغى للحاكم ندبهما للتوافق . 
ما أمكن . ولو رضى أخدهما بدفع ما طلبه صاحبه أجبر الآخر عليه » وإلا بن لم يتفقا : 
على شىء واستمرا على النزاع فيفسخانه أو أحدهما » لانه فسخ لاستدراك الظلامة » 
فأشبه الفسخ بالعيب » أو الحاكم لقطع المنازعة . ثم فسخ الحاكم والبادق منهما 
. ينفذ ظاهرا وباطنا كالإقالة . وغيره ينفذ ظاهرا فقط . ورجح ابن الرفعة عدم وجوب الفور 
هنا ؛ ولا يشكل عليه ما مر من إلحاقه بالعيب » فقد يفرق بأن التأخير غير مشعر 
بالرضا للاختلاف فى وجود المقتضى ثم . 

قال : وقيل إنما يفسخه الحاكم لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالعُنّةَ » وكأنهم اقتصروا فى 
الكتابة على فسخ الحاكم احتياطاً لسبب العتق المتشوف إليه الشارع ویعده أيضاً على 
آوجه الوجهين لبقاء ملكه » بل قضية تعليلهم جوازه بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك 
المشترى وهو كذلك . على أن لليمين فوائد : 

( منها ) تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب » فيحمله ذلك على 
الإقرار بالحق . ( ومنها ) القضاء عليه بنکوله عنها على ما قدمنا من القضاء عليه إذا ' 
نكل عن اليمين . ( ومنها ) انقطاع الخصومة والمطالبة فى الحال ؛ وتخليص كل من 
الخصمين من ملازمة الآخر » ولكنها لا تسقط الحق » ولا تيرىء الذمة باطناً 
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E‏ ؛ فلو أقام المدعى بينة بعد حلف المدعى عليه » سمعت وقضى بها بها . وكذا لو 
ردت اليمين على المدعى فتکل(۱) » ثم أقام المدعى بينة » سمعت وحكم بها . 
( ومنها ) إثبات الحق بها إذا ردت على المدعى أو أقام شاهدا واحدا . ( ومنها ) 
تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق ۰ فان اليمين العموس تدع الديار 
بلاقع ‏ فیشتفی بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه . ( ومنها ) أن تشهد قرائن 
الحال بكذب المدعى » فمذهب مالك أنه لا يلتفت إلى دعواه ؛ ولا يحلف له » وهذا 
اختيار الإصطخرى من الشافعية » ويخرج على مذهب أحمد مثله . وذلك مثل أن 
يدعى الدنىء استكجار أمير أو ذى هيئة وقدر لعلف دوابه » وكنس بابه » ونحو ذلك . 
وروی عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان عند نائب السلطان فى دمشق(۲) يجلس 
إلى جانبه » فادعى بعض الحاضرين أن له قبل ابن تيمية وديعة » وسأل إجلاسه معه 
وإحلافه فقال لقاضى المالكية ‏ وکان حاضراً س أتسوغ هذه الدعوى ؟ وتسمع ؟ 
فقال : لا » فقال ابن تيمية : فما هبك فى مكل د ذلك » قال : تعزير المدعى . قال ابن 
تيمية : فاحكم بمذهيك ‏ فأقيم المدعى وأخرج . 
(فرع): : إذا أقيمت الدعوى وقدمت البينة لا ينفسخ العقد إلا بصدور حكم 
القاضى بالفسخ ‏ وهنا كان عدم انفساخه بال ليمين أولى . وقوله : وفی الذى يفسخه 
وجهان » وعند الحنابلة طريقان : 
( أولهما ) وهو الأصح عند الشافعی وأصحابه أن الذی یفسخه هو الحاکم لأنه 
مجتهد فيه » أعنى لأن آمر النزاع محل اجتهاد فافتقر إلى من بیذل وسعه ؛ ومن يبلغ بعلمه 
وإحاطته تغطية عناصر النزاع » ومن هنا افتقر أمر الفسخ إلى الحاكم كما يفتقر فسخ 
النکاج بالعيب إليه . 


قال ابن قدامة فى المغنى : 


(۱) نكل عن الشىء : امتنع عنه خوفا أو جيئًا » ومشروعية اليمين هنا لحكمة كبرى : وهی إعطاء 
المتخاصمين فرصة من الوقت يراجع فيها ضميره إذا. كان على غير الحق . 

(۲) كانت مصر والشام والحجاز واليمن يحكمها سلطان واحد مقره فى القلعة بمصر » وله نائب 
على دمشق . ونائب على حلب , ونائب على الحجاز ۰ ونائب على اليمن » وذلك على عهد 
المحأليا ليك الأبوبية وهم أبناء قلاوون . 


ويحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم ؛ + وهو ظاهر مذهب الشافعى ؛ ل العقد ‏ 
صحيح وأحدهبا ظالم ؛.وإنما يفسخه الحاكم لتعذر إمضائه فى الحكم > كد 
ا لمرأة إذا زوجها الوليان وجهل السابق منهما اها . 

( وأما الوجه الثانى ) على المذهب أو الطريق ا را يفنخه , 
المتعاقدان » لأنه يقع منهما صحيحاً كالرد بالعيب » وكل ما كان فيه استدراك للظلامة 
وهو ظاهر الحديث وإذعان له « أو یترادان البیع » وظاهره استقلالهما بذلك » وفی قصة 
( بیع ابن مسعود الأشعث بن قيس رقيقاً من رقيق الإمارة » فقال عبد اله : بعتك بعشرين 
ألفاً . فقال الأشعث : اشتريت منك بعشة آلاف » فقال عبد الله : سمعت رسول الله 
بل يقول : « إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة . والمبيع قائم بعينه » فالقول قول 
البائع » أو يترادان البيع : . قال : فإنى أرد البيع » رواه سعيد بن منصور عن هشیم عن ابن 
أبى ليلى عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابن مسعود وفى سنن أبى داود والنسائى والجاكم 
فى المستدرك عن ابن مسعود مرقوعاً « إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول 
زب السلعة أو يتتاركان وعند ابن ماجه عنه رضى الله عنه بلفظ « إذا اختلض البیعان وليس 
ينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالفول ما قال البائع أو يتركان البيع » ومن هنا لا يتوقف 
ذلك على ف فسخ الحاکم » الا إذا لجأ أخدهما إلى ال لمرافعة لديه .. 

وحذیث عبد الملك بن عبيدة قال : قال رسول الله عي : « إذا اختلف المتبايعان 
استحلف البائع » ثم كان المشترى بالخيار » إن شاء آخذ وان شاء ترك » وهذا ظاهر 
عند الحنايلة فى أنه يفخ من غير حاكم » » لأنه جعل الخيار إليه » فأشبه من له خیار 
الشرط أن الرد بالعيب » لأنه هنا لا يشبه النکاح لأ لكل واحد من الزوجين الاستقلال 
بالطلاق . ویمکن أن برد على مفهوم هذین الخبرین على هذا النحو بما یأتی : 

( ألا ) إن متعلق النزاع بين ابن مسعود والأشعث هو رقيق الإمارة » والامارة کانت 
لعب الله بن مسعود ؛ فكان هو بمثابة القاضى الذى طبق النص ‏ وأوضحه لصاحبه إذ م 
یکر ن بهما حاجة إلى: حاكم » وصاحب الشأن ن جاكم ثقة يحمل الدليل اللاحب 
فلا يفيد الخير استقلال المتبايعير: ن بالفسخ عند التحالف وليس ا :32 
المفهوم . ۱ 


( ثانياً ) : خبر عبد الملك بن عبيدة لا يفيد ذلك أيضاً ‏ آعنی ليس دلیلا على 
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استقلال المتبایمین بالفسخ دون الرجوع إلى القاضى ‏ فإن الخبر ينض بمنطوقه 
ومفهومه أيضاً على عكس ذلك » فقوله ( استحلف ) دليل على طلب الحلف المستفاد 
من السين والتاء » ولا يكون الطلب إلا من غيرهما » وليس سوى الحاكم هو الذى 
يستحلف البائع والله أعلم . 

( مسألة ) : قال الشافعى فى باب المكاتب.: إذا اختلف الزوجان فى المهر 
وتحالفا بدأت بالزو ج | ه . 

( قلت ) : وهذا مخالف لقاعدة البدء بالبائم لان الزوج يحل محل المشتری . 

وقال الشافعى فى كتاب الدعوى والبينات 7 القضاة : إن بدأ البائع بالیمین حير 
المشترى » وان بدأ بها المشترى خير البائع 

( قلت ) وهذا يدل على أن للحاكم تقديم أيهما شاء . ولعل أقوال الشافعى فى الأم 
جعلت الأصحاب يخرجون المسألة على الأقاويل الثلاثة المعروفة ۳ أحدها ( أن بيدا 
الحاكم بإحلاف البائع لأنه أقوى جانباً ۰ ( والثانى ) باحلاف المشتری لأنه أقوى جانباً 1 
لمشابهته الزوج . ( والثالث ) وهو أصح الأقوال عند الأصحاب أن الحاكم یبدا 
بإحلاف البائع قبل المشترى ويمكن أن يجاب عن اختلاف الأقاويل بأن ظاهر النص فى 
البيوع بإحلاف البائع قبل المشترى وظاهر النص فى الصداق باحلاف لزوج قبل 
الزوجة » والفرق بينهما أن تحالفهما فى البيع يرد المبيع إلى يد بائعه فبدیء باحلافه » 
وتحالفهما فى المهر لا يرفع ملك الزوج عن البضع » وهو بعد التحالف على ملكه 
فبدیء باحلاقه . . 

وأما ما قاله الشافعى قى الدعوی والبينات فإنما أراد به أن الحاكم إن أداه اجتهاده إلى 
تقديم المشترى جاز » وان أداه اجتهاده إلى تقديم البائع جاز » ل تقديم أحدهما 
طريقه الاجتهاد دون النص » فجاز أن يؤدى الاجتهاد إلى تقديم كل واحد منهما » وليس 
كاللعان الذى ورد النص بتقديم الزوج ولا يجوز خلافه . 

فإذا ثبت أن يبدأ بيمين البائع على ما شرحنا من المذهب فهل تقديمه فى اليمين من 
طريق ای إلى طريق الاستحقاق ؟ على وجهين : ( أحدهما ) أن تقديمه على طريق 
الاستحقاق فإن قدم عليه المشترى لم يجز إلا أن يؤدى اجتهاد الحاكم إلى ذلك . 

( والوجه الثانى ) تقديمه عن طريق الأولى » فان قدم عليه المشترى جاز وان لم يؤده 
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اجتهاده إليه » ولما كان الحاكم منصوباً لاستيفاء الحقوق وقطع التخاصم , لأنه 
مجتهد » يجب تسليم المبيع والثمن إليه حتى إذا قضى بينهما سلم المبيع ما إلى 
المشتری وإما رده إلى بائعه وسلم الثمن إما إلى البائع وإما رده إلى المشترى . 


ال المصدف رحِمَهُ الله تعَالى 


( فصل ) وإذا فسخ أو انفسخ فهل ينفسخ ظاهرً أو باطاً أم لا ؟ فيه لا 
أوجه : ( أحدها ) ينفسخ ظاهاً وباطناً لأنه فسخ بالتحالف فو ظاهراً وباطناً 
كفسخ التكاح باللعان , ولأنه فسخ بيع لاستدراك الظلامة فصح ظاهراً وباطناً کالرد 
بالعیب . ( والثانی ) أنه ينفسخ فى الظاهر دون الباطن » > لأن مبب الفسخ هو 
الجهل باشمن » والثمن معلوم فى الباطن مجهول فى الظاهر »فلما اخعصت الجهالة 
بالظاهر دون الباطن اخعص البطلان بالظاهر دون الباطن . ( والثالث ) أنه إن كان 
البائع هو الظالم وقع الفسخ فى الظاهر دون الباطن ‏ لأنه يمكنه أن يصدق 
المي وه ا را : > فإذا لم یفعل كان ممتتعاً من 
تسليم المبيع بظلم . » فلم یفسخ البع > وان كان البائع مظلوماً نفسخ ظاهراً 
وباطناً » لأنه تعذر عليه أخذ الثمن . ووجد عين ماله فجاز له أن يفسخ ويأخذ عين 
ماله . كما لو أفلس المشتری ووجد عين ماله . فإن قلا : إن الفسخ يقع فى الظاهر 
والباطن عاد المبيع إلى ملك البائع وإلى تصرفه . وان قلنا : إن الفسخ فى الظاهر 
:دون الباطن نظرت . فان كان البائع هو الظالم لم يجز له قبض المبيع والتصرف 
و و ی ۱ 
مظلوماً لم يجز له التصرف فى المبیع بالوطء والهبة . لانه على ملك المشتری 
ولكن يمتحق الع الشمن فى ذمة المشترى , ولا بقدر على أخذه منه فیح من 
0 > كما تقول فيمن له على رجل دين لا يقدر على أخذه منه ووجد 
شيئاً من ماله 4 ۱ 
وور العقد له ا وهو الایجاب والقبول 'والتقابض من الماديات 
الظاهرة . آما اثباط- ن فهو التقاء إرادة کل من المتبايعين 7 ا راع ولکن 
فى ضمير كل منهما . ومن هنا انفسخ العقد بصورة مما أسلفنا فهل ينفسخ ظاهرا 
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وباطناً ؟ أم ظاهراً فقط ؟ على ثلالة أوجه عند الشافعية > ووجهان عند أصحاب أحمد » 
ووجه عند أحمد . 

( أولها ) ینفذ الفسخ ظاهراً وباطناً بهذا التحالف ۰ كفسخ النكاح باللعان . ولأنه 
فسخ بیع لاستدراك الظلامة فوقع ,ظاهرا وباطناً وهو كالرد بالعيب . أو فسخ عقد 
بالتحالف . وهذا الوجه هو ظاهر کلام حمد بن حنیل 

( ثانها ) يذ الفسخ فى الظاهر دون الباطن لل سب القسخ هو الجهل باشمن 
والشمن معلوم فى ضميرهما مجهول فى الظاهر . ولا انفساخ العقد سببه الجهالة 
باللمن . لان الجهالة قاصرة على الاهر دون الباطن انحصر الانفساخ فى ظاهر العقد 
واختص البطلان بالظاهر . وكان العقد فى الباطن. صحيحاً » وکان القاضی الذی 
يحاسب المتبايعين على هذا التحالف والنزاع هو الله رب العالمين . 

وکأی عقد من العقود التى فى ذمة المسلم واجبة الوفاء یکون للعقد طرفان ظاهران 
وطرف آخر فى الباطن يعلمه الذى لا تخفى عليه خافية . ولقوله تعالی : 9 يا أيها” 
الذين آمنو أوفوا بالعقود ) وهو الذى يتولى جزاء الناكثين والناقضين بغير حق يسوغ لهم 
النقض . ولأنه لو راد أحد طرفی اس آن یوافق الا خر على رأيه ويتنازل عن دعواه . 
فإنهما لا يفتقران إلى عقد جديد أو إيجاب وقبول آخرين . ومن هنا يتحرك العقد ' 
قح عن مهما إلى تنفيد وإمضاء فى الظاهر 2 ولأنه يحرم عليه أمام الله العضرف 

فى المبيع إن کان ظالاً الصاحبه . وهذا الوجه هو وجه عند أصحاب أحمد أيضاً . 

قال أبو الخطاب من الحنابلة : إن كان البائع ظالماً لم ينفسح العقد فى الباطن لانه 
كان يمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه فلا فسخ امد فى الباطن ل ییاج له التصرف 

فى المبيع لأنه غاصب . فان كان المشتری ظالمًا انفسخ البيع ظاهراً وباطنا لعجز البائع 
عن استيفاء حقه » فكان له الفسخ » كما لو أفلس المشترى . 

قال الماوردی فى الحاوی(۱) فى المجلد الخامس من النسخة الخطية بمصر + وهی 
ذات اللأبعة والعشرين مجلداً بالخزانة العربية :۷ يفسخ العقد بنفس التحالف لأ كل 
واحد منهما يقصد بيمينه إثبات الملك لأنهما ضدان ؛ فعلى هذا بماذا يكون الفسخ 
بعد التحالف ؟ فيه وجهان : 


(۱) المجلد الخامس من النسخة الخطية بدار الكتب تحت رقم ۸۲ فقه شافعى على أن هناك 
نسخة خطية أخرى تقع فى أربعة عشر مجلدًا تحت رقم ۸۳ وهی غير كاملة . 
۱:۰ 
مم ۰ بالمجموع ج ۱۲ ) 


لجع و ع ا م 
بفسخ العيوب التى تكون موقوفة على المتعاقدين دون غيرها . ا 
. ( والوجه الثانى ) أن الفسخ لا يقع إلا بفسخ الحاكم كالفسخ E‏ 
الزوجين » لأنها عن اجتهاد » فعلى هذا لو فسخه المتبايعان لم ينفسخ حتى يفسخه. 
عليهما الحاكم » ولا يجوز للحاكم أن يفسخه بغير تحالفهما بعد عرض ذلك على كل 
واحد منهما » كما يعرض على الثانى بعد تخيير الأول > » ثم يفسخه بينهما حيكذ » فلو' 
تراضیا بعد تحالفهما صح البيع . : ٍْ 
وهل بقع الفسخ ظاهراً وباطناً ؟ أو يقع فى الظاهر دون الباطن ؟ على ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) أن الفسخ قد وق ظاهراً وباطناً » سواء كان البائع ظالماً أو مظلوماً » کالفسخ 
باللعان » وكالفسخ عند تحالف الزوجين فى نكاح الولی . فإن ذلك يقع ظاهراً وباطناً » 
كذلك فى البيع ‏ » فعلى هذا إذا عادت السلعة إلى البائع كان له أن يتصرف فيها بما شاء 
من أنواع التصرف كما يفعل فى سائر أحوله وإن كانت جارية جاز أن يطأها . ( والوجه 
الثالث ) أن الفسخ يقع فى الظاهر دون الباطن » سواء کان البائع ظالماً أو مظلوماً لأنهما 
1 يتفقان مع الاعتلاف على صحة العقد وانتقال الملك » وحكم الحاكم لا يحيل الأمور 
عما هى عليه فى الباطن لقوله عه : « إنما أحكم بالظاهر ويتولى الله السرائر 4 . 
فعلى هذا إذا عاد الع إلى البائع غيل له : إن كنت تعلم فيما ينك وبين ن الله أنك 
كاذب » وأن المشترى صادق » فليس للك أن تتصرف فى المبيع بوجه لأنه ملك لغيرك » 
وأنت غير ممنوع من ثمنه فان تصرفت فيه كنت کمن تصرف فى ملك غيره متعدياً » 
وإن كنت تعلم أنك صادق ,أن النشترئ كاذب فالمبيع للمشترى وأنت"ممنوع من 
ثمنه » فليس لك أن تطأه إن كان المبيع جارية وأن لا تهب » وتكون کمن له مال على 
غيره لا يقدر على أخذه منه أو أى شىء من ماله فيتبع السلعة لتصل إلى حقك من ثمنها 
وفى المتولى لبيعها ؛ والثانى تولاه الحاكم » فإذا بيعت فإن كان الثمن بقدر حقك فلك 
أخذ حقك » وإن كان أكثر من حقك فعليك رد الباقى » وإن كان الئمن أقل من حقك 
فالباقى دين لك فى ذمة المشترى . 
( والوجه الثالث ) إن كان البائع مظلوماً والمشترى ظالماً وقع الفسخ فى الظاهر 
والباطن . وقد شار إلى هذا الوجه أبو إسحاق المروزى تعلقأ بان الملك للمشتری 
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بالعقد » وإن كان لم ينتقل ملكه . وان كان ظالما ضار بالظلم مانعاً من ثمنها فصار 
أسوأ حالا من الجنس الذى يزال ملكه بالأؤلى لتعذر الثمن . فكذلك هذا بزال ملكه 
بالظلم لتعذر الوصول إلى الدمن . فعلى هذا إن كان البائع مظلوماً فقد وقع الفسخ ظاهراً 
وباطناً وجاز للبائع إذا عادت السلعة إليه أن يتصرف كيف شاء اها . 


َال المُصنف رَحمَهُ الله تغالى 


( فصل ) : وان اختلفا فى الثمن بعد هلاك السلعة فى يد المشتری ‏ تحالفا 
وفسخ البيع بينهما » لأن التحالف يثبت لرفع الضرر واستدراك الظلامة . وهذا 
المعنی موجود بعد هلاك السلعة . فوجب أن يثبت'التحالف » فإذا تحالفا رجع بقيمته 
ومتى تعتبر قيمته ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) تجب قيمته يوم التلف . ( والثانى ) 
تجب قيمته أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف » وقد ذكرنا دليل الوجهين 
فى هلاك السلعة فى البيع الفاسد > فإن زادت القيمة على ما ادعاه البائع من الشمن 
وجب ذلك » وحكى عن أبى على بن خيران أنه قال : مازاد على الئمن لا يجب ؛ 
لأن البائع لا يدعيه فلم يجب . كما لو أقر لرجل بما لا يدعيه والمذهب الأول : 
لأنه بالفسخ سقط اعتبار السلعة ؛ فالقول قول المشترى لأنه غارم . فكان اقول و 
كالغاصب . فان تقابلا أو وجد بالمبيع عيباً فرده واختلفا ف فى الثمن . فقال البائع 
تین الف .ول لی اس انا نای فون لياح لاد ال کد 
انفسخ . والمشتری مدع . والبائع منکر ۰ فكان القول قوله 4 . 

( الشرح ) : إذا هلكت السلعة فى يد المشتری واختلفا فى الثمن تحالفا » 
ولا اعتبار بالید ‏ إلا أن يكون تلفها قبل القبض . أما إذا كان تلفها بعد القبض وتلفت 
فى يد المشترى فأبو حنيفة بری أنه إذا تلف المبيع فى خيار الثلاث بعد ازوم العقد » 
فالقول قول المشتری ولا تحالف لأن تلف السلعة يمنع من ن التحالف ويوجب قبول قول 
و و ع SE ESS‏ 
المتبایعان ولا بينة لواحد منهما والسلعة قائمة تحالفا أو ترادا » فشرط التحالف بقاء 
السلعة فاقنضى عدم قيام التحالف مع تلف السلعة . قال : ولأنه فسخ ثبت مع نقل 
المبيع : فوجب أن يسقط مع تفه كالرد بالعهب . قال : لأنه تلف عن عقد صحيح 
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فوجب أن يبقى عند الفسخ . قال : إذا تلف المبيع فى خيار اثلاث بعد لزع العقد » 
ري رار يل : وال المبيع أقبض وصار فى يد المشترى فهو 
مضمون على مشتريه بالمن فلو جار ا بعد انين مر ی 9 
دون الشمن » وهذا مما ينافى ضمان العقد . 
نا أن الدلالة على صحة ما با ليه من تحالفهما مع نقل السلعة هام روی 
فى الخبر : ٠‏ البينة على من ادعی واليمين على من أنكر » . ۱ 
وقد مر لنا بيان طرقه ودرجته وتقعید العمل به » وکل واحد من المتبايعين منكر ومدع ع 
لأ البائع يقول : بعت بألف ولم أبع بخمسماثة . ویقول المشتری عکس ذلك » فكل 
واحد منهما يجوز أن يقيم البينة » والبينة إنما تسمع من المدعی دون المنکر » فدل على . 
أن کل واحد منهما مدع منکر » فوجب أن یتحالفا ؛ لأن التحالف يثبت لرفع الضرر 
واستدراك الظلامة » وهذا المعنی موجود بعد هلاك السلعة » فوجب أن يثبت التحالف . 
ویدل على ذلك أيضاً الحدیث الذی رواه الشافعی وغيره عن ابن مسعود : « إذا 
اختلف البیعان فالقول قول البائع » والمبتاع بالخيار » ولم یفرق بين بقاء السلعة وتلفها . 
فان قيل : فقد شرط بقاء السلعة فى التحالف فى الخبر الاخر » فصار هذا الاطلاق 
محمولا على ذلك التقييد » كما حملتم إطلاق العتق فى كفارة الظهار على تقبید العتق 
فى كفارة القتل » قيل :.هذا ليس من المقيد الذى يحمل إطلاق جنسه علیه » لان 
إطلاق خبر ربما يوجب تحالفهما مع بقاء السلعة وتلفها . فصار قوله : إذا احتلفا والسلعة 
قائمة تحالفا مع استواء الحکم فى قیامها وتلفها . قیل يحتمل وجوهاً . ۱ 
( أحدها ) البينة على حکم التحالف مع التلف » لأن بقاء السلعة یمکن معه اعتبار . 
قیمتها » فیغلب به قول من كانت دعواه أقرب إليه » ومع التلف لا یمکن » فلما سقط 
اعتبار هذا وأوجب التحالف مع قيام السلعة » كان وجوب التحالف مع تلفها أولى . 
( والثانى ) أنه نص على بقاء السلعة » إسقاطاً لاعتبار اليد » بخلاف مالك » حتی 
إذا تحالفا مع وجوب اليد كان تحالفهما مع زوال السلعة » » لان تلفها قد يكون مکملا 
للعقد aS‏ 10 
ولا یتحالفان مع تلفها . 
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لا تقولون به » قيل قد جعل المشترى بعده بالخيار ؛ ومن جعل القول قول البائع على 
الإطلاق لم يجعل للمشترى خياراً » وإذا ثبت خيار المشترى بعد يمين البائع فخياره فى 
قبوله للسلعة بما حلف عليه البائع » أو يحلف بعده » ويفسخ البيع وكذا نقول فى 
٠‏ تحالفهما . وإنما حص رسول الله عه البائع بالذكز لأنه المبتدىء بالیمین » ويدل عليه 
فى المسألة من طريق المعنی أنه اختلاف فى صفة عق بیع صحيح فاقتضى أن يوجب 
. التحالف إذا كانت السلعة قائمة » وال ما يوجب فسخ العقد يستوى فيه الباقى والتالف 
كالاستحقاق » ولأنه فسخ لا يفتقر إلى تراضيهما » فإذا صح مع تراد الأعيان صح مع 
تراد القيم . 

وإذا اشترى عبداً بجارية وتقابضا ثم تلفت الجارية فوجد بالعبد عيباً فله رده بالعيب 
واسترجاع قيمة الجارية لفسخ العقد بعد تلفها كما كان له فسخه مع بقائها . ( وأما 
لاد كل لال أي عد يليك الو و ی و ی 
الذى رواه الشافعى . 

ما الجواب ) عن قياسه على اد بالعيب فالمعنى فيه أن العيب مما تلف قدر 
على استدراك ظلامته بالأرفق فلم يفسخ » وليس كذلك فى اختلافهما » لأ كل واحد 
منهما لا يقدر على استدراك ظلامته إلا بالتحالف » فجاز أن يتحالفا مع التلف » 
ولا وجه لقوله إن السلعة بعد تلفها لا تقبل الفسخ » كما لا تقبل ابتداء العقد . وان 
إقالة العبد الابق لا تصح ولا تقبل الإقالة » كما لا يقبل ابتداء العقد . لانه يقول فيمن 
ابتاع عبداً ول فى يد البائع إن المشترى بالخيار بين أن يفسخ ويسترجع اللمن . أو يقيم 

على البيع ويأحذ من القاتل قيمة العبد » فقد جعل العقد بعد التلف قابلا للفسخ + 
كذلك فيما جعلناه أصلا معه من بیع العبد بالجارية إذا تلفت ووجد بالعبد عيباً أن له رده 
بالعيب واسترجاغ قيمة الجارية » فجعل العقد بعد التلف قابلا للفسخ كما قبل التلف . 

( وما الجواب ) عن قياسهم على خیار الثلاث فحكم الأصل غير مسلم فلم 

( وأما الجواب ) عن قولهم : إن المقبوض عن البيع الصحيح مضمون بالثمن دون 
القيمة فهو أن هذا الاستدلال باطل بمبتاع العبد بالجارية إذا تلفت ووجد بالعبد عيبا » 
لان الجارية قد كانت مضمونة بالعبد الذى هو الثمن » ثم صارت بعد الفسخ بالعيب 
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مضمونة بالقيمة دون الشمن . ومقصد الفصل أن المتبايعين إذا اختلفا فى قدر الثمن بعد 
هلاك المبیع فى يد المشتري تحالفاً وفسخ البيع ورجع بقيمة المبيع إن كان متقوماً » وان 
کان مثلياً وجب على | شترى مثله . وهذا هو قول الشافعى » ومالك وأحمد فى إحدى : 
روايتيهما » ومتى تعتبر قيمته ؟ وهل يقوم من جين قبضه ؟ أم يوم من حين هلاكه ؟ 
وجهان . 1 ۱ 

( أحدهما ) يقوم » ونجب قيمته يوم التلف » وقد مر بيان ذلك فى هلاك السلعة فى 
البیع الفاسد . فإذا زادت القيمة على ما ادعاه البائع من الثمن وجب ذلك خخلاقاً لأبى 
على بن خيران بناء على قاعدة عدم (عطاء البائع اه 

( فرع ) إذا كان الهلاك معنوياً بأن وقف المشتری المبيع أو أعتقه أو باعه أو 
تعلق به حق لام ككتابة صحيحة ‏ كما سيأتى فى المكاتبة إن شاء الله تعالى ‏ 
کان حسياً ان مات لزمه قيمنه إن کان متقومً »رما يعر بالقيمة ورین بها 
البدل شعاً » ولو تلف بعضه رد الباقى وبدل التالف » وهذه القيمة هى قيمة يوم تلف فى 
أظهر الأقوال كما رجحه الرملى فى نهاية المحتاج »ون كان المصنف » رحمه الله ذكر 
قولا ثانياً وهو وجوب قيمته أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف . 

وموضوع الفسخ العين » والقيمة بدل عنها  ١‏ ر خد فزت آصلها :وق 
اعتبارها بما ذكر اعتبارها لمعرفة الأرش بأقل قيمتى العقد والقبص ‏ والنظر إليها هناك 
لا للغرم بل ليعرف منها الأرش » وهنا المغريم القيمة فكان اعتبار حالة الاتلاف أليق . , 
قاله الرافعى وجعل الرملی القول الأول للمصنف قولا ثانياً عنده فقال ( والثانى ) قيمة يوم 
القبض لأنه يوم دخوله فى ضمانهٍ . ( والثالث ) آقل القيمتين يوم العقد والقبض . وجعل 
الرملى القول الثانى للمصنف رابعاً فقال : ( والرابع ) أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم 
تلف لن يده يد ضمان فتعتبر أعلى القيم » وان تعيب أى أصابه عیب رده مع 
أرشه وهو ما نقص من قيمته لأن الكل مضمون على المشترى بالقيمة » فكان بعضه 

( فرع ) : فرق بين اعتبار قيمة يوم تلف هنا وبين ما لو باع عيناً فردت عليه 
بعيب وقد تلف الثمن المتقوم بيد البائع فإنه يضمنه بالأفل من العقد أو القبض بأن سبب 
الفسخ هنا حلف البائع » فنزل منزلة إتلافه » فتعين النظر ليوم التلف .. 
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وثم الموجب للقيمة هو مجرد ارتفاع العقد من غير نظر لفعل أحد » فتعين النظر 
لقضية العقد وما بعده إلى القبض . 


( فرع ) : وطء الثيب ليس بعيب فلا رش له » وان كان قد رهنه أى المبيع خير 
البائع بين أذ قيمته أو انتظار فكاكه » ولا ينافى ذلك.ما ذكر فى الصداق أنه لو طلقها 
قبل الوطء وكان الصداق مرهوناً » وقال : أنتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول 
نصف القيمة لما عليها من خطر الضمان » فقياسه هنا إجباره على أخذ القيمة » لأنا 
تقول : المطلقة قد حصل لها كسر بالطلاق » فناسب جبرها بإجابتها بخلاف 
المشترى وذلك للرفق بها ودفع ما أصابها من الکسر . 


وان كان قد أجرة رع فيه وجرا .ولا يتزغه من يد المكترى حت تتقضی المدة 
والمسمى للمشترى » وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى 
انقضائها » ولو كان معجلة ‏ وتعيب - فلا آرش أو جعله المشترى مثلا ‏ صداقاً ‏ 
وتعيب فى يد الزوجة واختار الرجوع إلى الشطر فلا أرش فيه » ولو دبره المشترى لم يمنع 
رجوع البائع أخذاً مما ذكره المصنف فى الفلس على ما سيأتى من أنه لا يمنع فيه . 
قال فى الحاوى : 


ذا فسخ البيع وجب رد السلعة على بائعها سواء قيل : إن الفسخ قد وقع ظاهراً 
وباطناً » أو وقع فى الظاهر دون الباطن , فإن كانت السلعة تالفة فلا يخلو حالها من 
أحد أمرين : إما أن تکون مما لها مثل أو مما لا مثل لها » فإن كانت مما لا مثل لها 
وجب رد قيمتها وفى اعتبار القيمة وجهان : ( أحدهما ) وقت التلف . ( والثانى ) مما 
كانت قيمته من وقت القبض إلى التلف » فان اختلفا فى قدر القيمة فالقول قول المشترى 
مع يمينه اعتباراً بها فى ذمته » وسواء كانت القيمة أكثر مها ادعاه البائع أو أقل لبطلان 
ما ادعاه واستحقاق المبيع » وان كانت السلعة المبيعة مما له مثل كالحنطة والشعير 
ففيه وجهان : 


( أحدهما) عليه رد مثله كالمسغصوب . ( والثانى ) وهو الأصح أن 
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E ea r 
» على ملك ال شترى لا يلزفه رد شىء منه على البائع » لأنه كان مالكا حيناستغله‎ 
. وإنما زال ملكه بما حدث من الفسخ اه‎ 

وان تقایلا وأعفى کل منهما صاحبه من إلتزامه 3 أحذ البائع سلعته وأحذ المشتری 
ثمنه » فإذا احتلفا فى اللمن ؛ فقال البائع : الشمن آلف » وقال المشتری : آلفان » 
فالقول قول البائع ‏ لأنه لا.يربطهما عقد لانفساخ البیع"» فیکون المشتری بمجرد فسخ 
البيع مدعياً عليه الببنة » فان أتى بالبينة كان القول قوله » فإن لم تكن له بينة كان القول 
قول البائع لأنه منكر بيمينه '. ومثل التقايل الرد بلعیب » وذلك إذا اختلفا فى الشمن » فإن 
العقد بمجرد الرد بالعيب يعد مفسوخاً وينسحب كل منهما من الوصف ما ذكرناه فى 
التقايل فالمشتری مدع عليه بالبينة والمشترى منكر . 

( فرع ) : فى مذاهب العلماء : ذكرنا أن مذهبنا أنهما إذا اختلفا فى تمن 
السلعة بعد تلفها يتحالفان مثل ما لو كانت قائمة وبهذا قال أحمد فى إحدى الروايتين 
عنه ومالك فى إحدى روايتيه أيضا ( والأحرى ) قول المشترى مع يمينه اختارها أبو بكر 
من أصحاب أحمد » وهذا ول الدخى ره والزاعي وأبو حيفة لقره تال فى 
الحديث « والسلعة قائمة » . 

فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند تلفها » ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى ٠‏ 
المشترى » واستحقاق عشة فى ثمنها » واختلفا فى عشة زاشدة » البائع : يدعيها 
والمشتری ینکرها » والقول قول المنکر ۰ وترکتا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث 
الوارد فيه » ففیما عداه يبقى على القياس . ووجه الرواية الأوؤلى عموم قوله : « إذا اختلف 
المتبايعان. فالقول قول البائع. . ووالشتری بالخيار » . وقال أحمد : ولم يقل فيه والمبيع 
قائم إلا يزيد بن هرون » قال أبو عبد اله وقد أخطاً رواة الحلف عن المعو دی » لم يقولوا 
ردي + ولأ كل واحد منهما مدع ومنكر » اعد 
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اليمين كحال لقيام السلعة » وما ذکروه من المعنى يبطل بحال قيام السلعة » فان ذلك 
لا يختلف بقيام السلعة وتلفها . وقولهم تركتاه للحديث . قلنا : ليس فى الحديث 
تحالفا » وليس ذلك بثابت فى شیء من الاخبار . .قال ابن المنذر : وليس فى هذا الباب 
حديث يعتمد عليه اها . 

وعلى أنه إذا خولف الأصل لمعنى وجب تعديته يتعدى ذلك المعنى فنقیس عليه » 
بل ينبت الحكم بالبينة » فإن التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه يمكن معرفة ثمنها 
للمعرفة بقيمتها فإن الظاهر أن الشمن يكون بالقيمة » فمع تعذر ذلك أولى . 

فإذا تحالفا فإن رضى أحدهما بما قال الآخر لم يفسخ العقد لعدم الحاجة إلى 
فسخه » وان لم يرضيا فلكل واحد منهما فسخه » كما له ذلك فى حال بقاء السلعة » 
وبرد الثمن الذى قبضه البائع إلى المشترى ؛ ويدفع المشترى قيمة السلعة إلى البائع فإ 
كانا من جنس واحد وتساويا بعد التقابض تقاصا . وينبغى ألا يشرع التحالف ولا الفسخ 
فیما إذا كانت قيمة السلعة مساوية للشمن الذی ادعاه المشترى » ویکون القول قول 
المشترى مع يمينه , لأنه لا فائدة من يمين البائع ولا ف فسخ البيع » > لا الحاصل بذلك 
الرجوع إلى ما ادعاه المشتری وان كانت القيمة أقل فلا فائدة للبائع فى الفسخ 
فيحتمل أن لا يشرع له اليمين ولا الفسخ لأ ذل ضرر عليه من غير فائدة . ويحتمل 
أن يشر ع لتحصيل الفائدة للمشترى . 

ومتى اختلفا فى قيمة السلعة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفاً بصفاتها ء فإن اختلفا فى 
الصفة فالقول قول المشترى مع يمينه لأنه غارم » والقول قول الغارم . وان تقايلا المبيع أو 
رد بعيب بعد قبض البائع الشمن ثم اختلفا فى قدره » فالقول قول البائع لأنه منکر لما 
يدعيه المشتری بعد انفساخ العقد » فأشبه ما لو اختلفا فى القبض . 

قال المُصنف رَحمّه الله تقالى 

( فصل ) : وان مات المتبايعان فاختلف ووشهما تحالفوا لأنه يمين فى 
المال . فقام الوارث فيها مقام الموروث كاليمين فى دعوى المال › وان كان البيع 
بين وكيلين واختلفا فى الشمن › ففيه وجهان : ( أحدهما ) يتحالفان لأنهما عاقدان 
فتحالفا كالمالكين . ( والثانى ) لا یتحالفان لأن اليمين تعرض حتى يخاف الظالم 
منهما فيرجع . والوكيل إذا أقر ثم رجع لم يقبل رجوعه فلا تثبت اليمين فى حقه » . 
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( الشرح ) : اعلم أن هذا الفصل يتضمن ما يقع من الاختلاف بين من يحل 
محل المتبايعين والحال محل المتبايعين إما أن يكون و وإما أن يكون وكيلا ‏ وفى هذه 
الحال يقوم الوارث مقام الموروث قلا واحداً . أما الوکیلان فوجهان : ( أخدهما ) 
یتحالفان کالمالکین وین ( والثانى ) لا يتحالفان لعدم وقوع الظلم من أحدهما 
للاخر . ۱ 
وقد يموت أحد امین وله کل فيجر عليه لوجهان »و رث فهو حال محل 
الموروث فى الظلامة والتحالف » فکما أن الوارث یأعذ مال موروثه فله أن يأخذ ما عساه 
يصير لازماً عليه . 

( فرع ) : ما ذکرناه لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم . قال ابن قدامة فى 
المغنى : وإن مات المتبايعات فورثتهما يمنزلتهما فى جميع ما ذكرناه » لانهم يقومون 
مقامهما فى أخذ ماليهما وإرث حقوقهما » فكذلك ما يلزمهما أو یصیر لهما !هد . والله 
تعالى أعلم . 


قال المُصِنّف رحمه الله تقالی 


( فصل ) : وان اخطف المبايعان فى قدر المع تحالفا لما ذكرنا فى 
الشمن . وإن اخملفا فى عين المبيع بأن قال البائع : « بعتك هذا العبد بألف . وقال 
المشترى : بل اشتريت هذه الجارية بألف » ففيه وجهان : ( أحدهما ) يتحالفان 
لأن كل واحد منهما يدعى عقداً يدكره الآخر . فأشبه إذا اختلفا فى قدر المبیع . 
( والثانى ) أنهما لا يتحالفان » بل يحلف البائع أنه ما باعه الجارية ویحلف 
المشترى أنه ما اشترى العبد , وهو اختيار أبى حامد الإسفراينى رحمه الله » لأنهما 
اختلفا فى أصل العقد فى:العبد والجارية » فكان القول فيه قول من ينكر » كما لو 
ادعى أحدهما على الآخر عبداً والآخر جارية من غير عقد . فان أقام البائع بينة أنه 
باعه العبد وجب على المشترى الثمن . فان كان العبد فى يده أقر فى يده . وان 
كان فى يد البائع ففيه وجهان : ( أحدهما ) يجبر المشتری على قبضه , لأن البينة 
:قد شهدت له بالملك . ( والثانی) لا يجبر لأن الينة شهدت له بما لا يدعيه , فلم 
يسلم إليه , فعلى هذا يسلم إلى الحاكم ليحفظه . ۰ 
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( فصل ) : وان اختلفا فى شرط الخيار أو الأجل أو الرهن أو فى قدرها تحالفا 
لما ذكرناه فى الشمن » فإن اختلفا فى شرط يفسد البيع ففیه وجهان ٠‏ بناء على القولين فى 
شط الخيار فى الكفالة : ( أحدهما ) أن القول قول من يدعى الصحة , لأن الأصل 
عدم ما يفسد . ( والثانى ) أن القول قول من يدعى الفساد » لأن الأصل عدم العقد 
فكان القول قول من يدعى ذلك ؛ فان اختلفا فى الصرف بعد التفرق . فقال أحدهما : 
تفرقنا قبل القبض وقال الآخر : تفرقنا بعد القبض » ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن القول 
قول من يدعى التفرق قبل القبض » لأن الأصل عدم القبض ( «الثانى ) أن القول قول من 
يدعى التفرق بعد القبض , لأن الأصل صحة العقد . 

وإن اختلفا بعد التفرق فقال أحدهما : تفرقنا عن تراض » وقال الآخر : تفرقنا عن 
فسخ البيع ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن القول قول من یدعی.التراضی ؛ لأ الأصل عدم 
الفسخ وبقاء العقد . ( والثانى ) أن القول قول من يدعى الفسخ لأن الأصل عدم اللزوم . 
ومنع المشتری من التصرف » فأما إذا احتلفا فى عيب المبيع ومثله يجوز أن يحدث فقال 
البائع : عندك حدث العيب » وقال المشترى : بل حدث عتدك » فالقول قول البائع 5 
" لان الاصل عدم العيب . فإن اختلفا فى المردود بالعيب فقال المشتری هو المبيع » وقال 
البائع : الذى بعتك غير هذا » فالقول قول البائع لأ الأصل سلامة المبيع » وبقاء 
العقد ء فكان القول قوله » فان اشترى عبدين فتلف أحدهما ووجد بالآخر عيباً فرده 
وقلنا : إنه يجوز أن يرد أحدهما واختلفا فى قيمة التالف ففيه قولان :( أحدهما ) وهو 
الصحيح أن القول قول البائع . لأنه ملك + جميع الثمن فلا يزال ملكه إلا عن القدر الذى 
يقر به كالمشترى والشفيع إذا اختلفا فى اللمن . فان القول قول المشترى » لأنه ملك 
الشقص فلا يزال إلا بما يقر به ( والثانى ) أن القول قول المشترى لأنه كالغارم فكان 
القول قوله . فان باعه عشرة أقفزة من.صبرة وسلمها بالکیل فادعى المشتری آنها دون 
حقه ففيه قولان : 

( أحدهما ) أن القول قول المشترى » لأن الأصل أنه لم يقبض جميعه . 

( والثانى ) أن القول قول البائع » لأن العادة فيمن يقبض حقه بالكيل أن يستوفى 
جميعه فجعل القول قول البائع 4 . 


( الشسرح ) : اعلم أن اختلاف المتبايعين على ضربين ( أحدهما ) أن يختلفا فى أصل 
'العقد . ( والثانى ) فى صفته » فإن كان اختلافهما فى أصل العقد مثل أن يقول البائع : 
بعنك هذا الشىء بألف » فيقول الآخر : ما اشتریث » أو يقول المشترى : اشتريتٌ مئك 
هذا الشىء بألف » ويقول المالك : ما بعت ‏ فال لقول قول منكر العقد مع يمينه بائعًا 
كان أو مشتريًا إلا أن يقيم مُدعى العقد بينة ولا تحالف يبنهما لقوله مه : « البينة على 
من ادعى » وان كان اختلافهما فى صفة العقد » كاختلافهما فى قدر الثمن أو صفته أو 
فى قدر المثمن أو فى صفته » فهذا هو : 

( الضرب الثانی ) أن يكون اختلافهما مما قد يخلو من العقد كاختلافهما فى الأجل 
وفى قدره أو فى الخيار أو فى قدره أو فى الرهن أو فى التمبيز آو فى عينه : ٠‏ 

فأما النوع الأول وهو آن: ایکون اختلافهما مما يكون يخلو منه العقد من قدر الشمن أو 
صفته ‏ فالاختلاف فى صفة المشمن أن يقول البائع : يعتك عبدًا » ويقول المشترى : بل 
جازية » فان كان اختلافهنا فيما ذكرنا وشبهه » فقد اختلف الفقهاء فى العقد على 
خمسة مذاهب قد جنا عليها فى الفصول السابقة . قال فى نهاية المحتاج ما حاصله : 

وان اختلفا فى الأجل بأن أثبته المشترى ونفاه البائع ‏ أو قدره كشهر أو شهرين » أو 
قدر المبيع كمد من هذه الصبرة مثلا بدراهم » فيقول : بل مدين به ولا بينة لاحدهما 
يعول عليها » فشمل ما لو أقام كل بينة وتعارضتا لاطلاقهما أو إطلاق أحدهما فقط أو 
لكونهما آرختا بتاريخين متفقين تحالفا لخبر مسلم ١‏ اليمين على المدعئ عليه » 
ولا يشكل الخبران المتقدمان لأنه عرف من هذا الخبر زيادة عليهما وهى حلف 
المشتری أيضًا فأخذنا بها » وشمل كلامه ما لو وقع الاعتلاف فى زمن الخيار 
فيتحالفان » وهو كذلك كما ضرح به ابن يونس والنسائی والاذرعى وغيرهم : وقد قال 
الشافعى والأصحاب بالتحالف فى' الكتابة مع جوازها فى حق الرقيق » وفئ القراض 
والجعالة مع جوازهما من الجهتين » وأما ما استند إليه القائل بعد التحالف لابن المقری 
فى بعض نسخ الروض من إمكان الفسخ فى زمنه رد بأن اتحالف لم يوضع للفسخ »یل 
عرضت اليمين رجاء أن ينكل الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق . 

والاختلاف فى الأجل ,أو الرهن أو فى قدرهما أو فى شرط الخيار أو غير ذلك من 
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الشروط الصحيحة ففيها للفقهاء طريقان : ( أحدهما ) وهو قول الشافعى يتحالفان ؛ 
لأنهما اختلفا فى صفة العقد فوجب أن يتحالفا قياسًا على الاختلاف فى الثمن » 
( والثانى ) القول قول من ينفى ذلك مع يمينه » وهو قول أبى حنيفة » لأن الأصل 
عدمه » فالقول قول من ينفيه » كأصل العقذ لأنه منكر » والقول قول المنكر » فإن 
اختلفا فى شرط يفسد العقل فقال : بعتك بخمر »أو خيار مجهول » فقال : بعتتی بنقد 
معلوم أو بخيار ثلاث ؛ فالقول قول من يدعى الصحة مع يمينه » لأن ظهور تعاطی 
المسلم للصحيح أكثر من تعاطيه للفاسد ؛ وان قال بعتك مكرمًا » فأنكره فالقول قول 
المشترى » لأن الأصل عدم الاکراه وصحة البيع » وان قال : بعتك وأنا صبى فالقول 
قول المشترى ۰ كل ذلك قول الشافعى وأحمد والثورى وإسحاق » إلا أن الشافعی يسوى 
بين المسلم والکافر فى تعاطى الصحة » قالوا : لأن المتبايعين اتفقا على أصل العقد » 
ماختلفا فيما يفسده » فكان القول قول مدعى الصحة . 

ويحتمل أن يقبل قول من يدعى الصغر لأنه الأصل » وهو قول بعض أصحاب 
الشافعى » ويفارق ما إذاً اختلفا فى شرط فاسد أو إكراه لوجهين : ( أحدهما ) أن الاصل 
عدمه ‏ وههنا الأصل مقاژه ‏ ( والثانى ) أن الظاهر من المكلف أنه لا يتعاطى إلا 
الصحيح » وهاهنا ما ثبت أنه كان مكلفًا » وإن قال : بعتك وأنا مجنون . فإن لم يغلم 
له حال جنون فالقول قول المشترى » لأن الأصل عدمه » وان ثبت أنه كلذ: مجنوئًا فهو 
كالصبى . 

قال شمس الدين الرملى : ولو ادعى أحد العاقدين صحة البيع أو غيره من العقود 
وادعى الآخر فساده لانتفاء ركن » أو شرط على المعتمد » كأن ادعى أحدهما رؤيته 
وأنكرها الآخر على المعتمد أيضًا » كما أفتى به الوالد رجمه الله تعالى خلاقّا دما فى 
فتاوى الشيخ . فالأصح تصديق مدعى الصحة بيمينه غالا . مسلمًا كان أو كاقرًا . لأن 
الظاهر فى العقود الصحة ؛ وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه عدم الفساد فى 
الجملة . ومن غير الغالب ما لو باع ذراعًا من أرض معلومة الذرع ثم ادعى إرادة فراع 
معين لیفند البيع » ادعى المشترى شيوعه فيصدق البائع بيمينه أيضًا لان ذلك لا يعلم إلا 
من جهته » وما لو زعم أحد متصالحين وقوع صلحهما على إنكار فيصدق بيمينه أيضًا 
لأنه الغالب » وما لو زعم أنه عقد وبه نحو صبا وأمكن » أو جنون أو حجر وعرف له ذلك 
فيصدق بیمینه كما ذكره الرویانی . 
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ثم قال : وأما كلام الأضحاب فى الجنايات والطلاق فليس من الاختلاف فى صحة 
العقد وفساده » وفارق ما ذكرناه ما سیأتی فى الضمان بأن المعاوضات يختاط فيها 
غالبا والظاهر أنها تفع بشروطها . وفى البيان للعمرانى : لو أقر بالاحتلام لم يقبل رجوعه 
عنه » ويؤحذ من ذلك أن من وهب فى مرضه شيئاً فادعت ورلته غيبة عقله حال الهبة لم 
يقبلو إلا إن علم له غيبة قبل الهبة وادعوا استمرارها إليها وجزم بعضهم بأنه لا بد فى البينة 
بغيبة العقل ‏ إن تبين ما غاب به أى لفلا تکون غيبته بما يؤاخذ به کسکر تعدّى ۱ 
به » وما لو قال المرتهن : أذنت فى البيع بشرط رهن الثمن . وقال.الراهن : بل مطل » 
فالمصدّق المرتهن » كما قال الزركشى وغيره »وهو كما قال » ولكن ليس هذا مما نحن | 
فيه > لگ الاحتلاف المذكور لم يقع من العاقدين ولا نائبهما . 


ولو صبه فى ظرف المشترى فظهرت فيه فأ فادعى كل أنها من عند الآخر صدق 
البائع لدعواه الصحة » ولأ الأصل فى کل حادث تقديره بأقرب زمن ؛ والأصل أيضاً 
براءة البائع كما فى نظيره من السلم إذا اختلفا هل قبض المسلم إليه رأس المال قبل 
التفرق أو بعده ؟ فلو أقاما فى المستلتين ببينتين قدمثبينة مدعى الصحة . وقول ابن أبى 
عصرون : إن كان مال كل بيده حلف المنكر والا فصاحبه مردود . وقال الرملى : 

ولو اشترى عبداً مثلا معيناً وقبضه فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع:؛ ز لیس هذا 
المبيع ) صدق البائع بيمينه » لا الاصل السلامة وبقاء العقد » وفى مثله فى: المبيع فى 
الذمة والسلم بأن قيض المشتری أو المسلم المدفوع عما فى الذمة ثم أحضر معيباً 
ليرده » فقال البائع أو المسلم إليه : ليس هذا هو المقبوض ؛ يصدق المشترى والمسلم 
بيمينه فى الأصح أنه المقبوض عملا باصل بقاء شغل ذمة البائع والمسلم إليه إلى وجود 
قبض صحيح + ويجرى ذلك فى الشمن » فيحلف المشترى فى المعين » والبائع فيما فى 
الذمة » ومقابل الأصح يصدق المسلم إليه كالبيع . 

ولو قبض المبيع مثلا بالكيل أو الوزن ثم ادعى نقصه فان كان قدر ما يقع مثله فى 
الكيل أو الوزن عادة صدق بيمين لاحتماله مع عدم مخالفته الظاهر وإلا فلا لمخالفته 
الظاهر ولأنهما اتفقا على القيض والقابض يدعيالخطاً فليه الينة كما لو اسما ثم جاء 
أحدهما وادعى الخطاً فيه تلزمه البيئة » ولو باع شيعا فظهر كونه لاه أو موكله فوقع 
اختلاف » كأن قال الاين : باع أبى مالی فى الصغر لنفسه معدياً ء وقال المؤكل : باع 
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وكيلى مالى متعدياً » وقال المشترى : لم يتعد الولى ولا الوكيل » صدق المشتری 
' بيمينه » لأ كلا من الأب والوكيل أمين ولا يتهم إلا بحجة . ۱ ه.. 

( أما اللفات ) : فالشقص القطعة من الارض والطائفة من الشیء . قوله : ( فان 
باعه عشرة أقفزه من صبرة )فالقفیز مكيال . قال فى الصحاحهو ثمانية مكاكيك والجمع 
أقفزة وقفزان . قال : والمکوك.مکیال هو ثلاث. کیلجات » والكيلجة منا وسبعة أثمان 
منا » والمنا رطلان » ويمكن بهذا أن نعرف أن الكيلجة هى الكيلو بلغة العصر فيكون 
القفيز أربعة وعشرين كيلو جرام تقريباً بالوزن » وقد مر فى قاعدة مد عجوة أن الوزن مقدم 
على الكيل لأنه أدق وأعدل إلا ما كان اطراد الكيل فيه لخفة تجعله غير صالح للوزن » 
فتنطبق عليه قاعدة الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن . 

قال الشافعى فى باب جماع السلف فى الوزن : 

والميزان مخالف للمكيال فى بعض معانيه » والميزان أقرب من الاحاطة وأبعد من أن 
يختلف فيه أهل العلم من المكيال » لأن ما يتجافى ولم يتجاف فى الميزان سواء ؛.لأنه 
نما يصار فيه كله إلى أن يوجد بوزنه » والمتجافی فى المکیال يتباين تبايناً بيناً » فليس 
فى شىء مما يوزن اختلاف فى الوزن ثم قال الشافعی : : فإن قال قائل : كيف كان باع 
فى عهد النبى عه ؟ قلنا : الله أعلم » أما الذى أدركنا المتبايعين عليه ؛ فأما ما قل منه 
فيباع كيلا والجملة الكثيرة تباع وزناً » ودلالة الأحبار على مثل ما أدركنا الناس عليه . قال 
عمر رضى الله عنه : لا آکل سمناً ما دام يباع بالأوراقى » وتشبه الأواقى أن تکون كيلا- 
اه . ۱ 


قال المصتف رجمَهُ الله تعَالّى 
( فصل ) : إذا باعه سلعة بشمن فى الذمة ثم اختلفا فقال البائع : لا أسلم 
المییع حتى أقبض الثمن » وقال المشترى . لا أسلم الشمن حى أقبض المبيع ؛ فقد 
اختلف أصحابنا فيه » من قال : فيه ثلاثة أقوال : ر أحدهما ) يجبر البائع على 
إحضار المبیع . والمشترى على إحضار الثمن , ثم يسلم إلى كل واحد منهما ماله 
دفعة واحدة . لأن التسليم واجب على كل واحد منهما » فإذا امتنعا أجيرا كما لو 
كان لأحدهما على الآخر دراهم » وللآخر عليه دنائير . ( والثانى ) : لا يجبر واحد 
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منهما » بل يقال من يسلم منکما ما عليه آجبر الآخر على تسلیم ما عليه » لأن على 
کل منهما حقاً فى مقابلة حق له : فإذا تحالفا لم یجبر واحد منهما . كما لو نکل 
المدعی عليه فردت اليمين على المدعی فنکل . ( والثالث ) : أنه یجبر البائع على 
تسليم المیع . ثم يجبر المشتری وهو الصحیح ‏ لأن حق المشتری متعلق بعين ‏ 
وحق البائع فى الذمة » فقدم ما تعلق بعين كارش الجناية مع غيرها من الديون > ولان 
البائع يتصرف فى الثمن'فى الذمة . فوجب أن يجبر البائع على التسليم لیتصرف 
المشترى فى المبيع » ومن أصحابنا من قال : المسألة على قول واحد » وهو أن 
يجبر البائع على تسليم المبيع كما ذكرناه » وما سواه من الأقوال ذكره الشافعى عن 
غيره » ولم يختره . فعلئ هذا ينظر فيه فان كان المشترى موسراً نظرت » فان كان 
ماله حاضراً أجبر على تسليمه فى الحال وان كان فى داره أو دكانه جر عليه فى 
المبيع › ؛ وفى سائر ماه إلى أن يدفع لثمن لأنه إذا لم تحجر عليه لم نأمن أن 
یتصرف فيه › فیضر بالبائع . . ۱ 

وان كان غائباًمنه على مسافة يقصر فيها الصلاة فللبائع أن پفسخ البيع وبرجع 
إلى عين ماله . > لأن عليه ضرراً فى تأخير اللمن . » فجاز له الرجوع إلى عين ماله . 
كما لو أفلس ١‏ شترى . وان كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ففيه وجهان 
( أحدهما ) ليس له أن يختار عين ماله لأنه فى حكم الحاضر . ( والثانى ) له أن 
يختار عين ماله لأنه يخاف عليه الهلاك فيما قرب كما يخاف عليه فيما بعد وان 
كان المشتری معساً ف ففيه وجهان ( أحدهما ) تباع السلعة ويقضى دينه من ثمنها › 
والمنصوص أنه يرجع إلى عين ماله لأنه تعذر اللمن بالإعسار . فببت الرجوع إلى 
عين ماله كما لو أفلس بالثمن وان كان الثمن معا ففيه قولان ( أحدهما ) يجبران , 
( والثانى ) لا يجبر واحد منهما ويسقط القول الثالث أنه يجبر البائع لأن النمن " 
كالمبيع فى تعلق الحق بالعين والمنع من التصرف فيه قبل القبض 4 . 

( الشرح ) : فى هذا الفصل بيان حكم اختلافهما عند ابيع بشمن فى الذمة فيه. 
ثلاثة أقوال عند المصنف ( أصحها ) يجبر البائع على تسليم السلعة ثم یج يجبر. المشتری 
على تسليم الشمن . وذلك أنهما إن. تمانعا ار ماک كل ادع فل اهاز 
ما عليه من مبيع أو ثمن ثم ينضب عليهما أميناً عدلا يأمر كل واحد منهما بتسليم 
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ما بيده إليه . حتى إذا صار الجميع معه سلم المبيع إلى المشترى والشمن إلى البائع . 
قال الماوردی . وحكى هذا القول عن سعيد بن سالم القداح . وقال أبو إسحاق 
المروّزی . يجعلى هذا والقول الأول واحداً . وتخرج المسألة على ثلاثة آقاویل . وامتنع 
جار ما یی ۵ DEES‏ 
قلت : والقول الأول الذى اراد أبو (سحاق المروزی مزجه بقول سعيد بن سالم القداح 
و ا TPT OTR‏ 
الشمن ثم أعطى كل واحد منهما ماله دفعة واحدة فى لحظة واحدة لتساوى الوجوب فى 
التسليم وعدم اختصاص أحدهما بقدر أكثر من الاذعان من صاحبه . 
وامتنع أكثر الأصحاب من جعلهما قولا واحداً لما يأتى : 
( ألا ) لأ حق المشترى متعلق بعين وحق البائع فى الذمة » فقدم ما تعلق بعين 
كأرش الجناية مع غيرها من الديون » وال البائع یتصرف فى الئمن فى الذمة فوجب أن 
مب فى التسليم یتصرف المشترى فى المبيع . 
ای آن لت وای فی القل الیل ی الحاکم ان حكمه > وها هنا 
الحكم منه فى ذمة ة الأمين والمر بالتسلیم منه 
ومن هنا قول المصنف ب اف EER‏ ب رك 
فيه أربعة أقوال . ذلك القول الرابع هو تعبين الأمين العدل . وهذا القول وإن كان قولا رابعاً 
عندنا فإنه ظاهر مذهب الحنابلة فيما إذا كان عر::.' بعرض أو عيناً بعين . قال ابن قدامة 
فى المغنى : 
وان اختلفا فى التسليم » فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن . وقال 
المشترى : لا أسلم الشمن حتى أقبض المبيع والشمن فى الذمة » أجبر البائع على تسليم 
المبيع » ثم أجبر المشترى على تسّليم الشمن » فإن كان عيناً أو عرضاً بعرض جعل 
بینهما عدل » فيقبض منهما ثم يسلم إليهما » وهذا قول الثورى وأحد قولى الشافعى وعن 


أحمد ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الاطلاق » وهو القول الثاني 
للشافعى . وقال أبو حنيفة ومالك : يجبر المشترى على تسليم الثمن لأن البائع حبس 
المبيع على تسليم الثمن » ومن استحق ذلك لم يكن عليه التسليم قبل الاستيفاء 
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کالمرتهن . ثم قال رأيه الذى يدل على موافقته لما ذهبنا إليه من تساوى المبيع » سواء 
كان الشمن عيناً أم نقداً فقال : 

ونا أن تبنليم المبيع يتطق به استقرار الببع وتمامه » فكان تقديمه أولى سيبا مع تعلق 
الحكم بعينه » وتعلق حق البائم بالذمة » وتقديم ما تعلق بالعين أولى لتأكده . ولذلك 
يقدم الدين الذى به الرهن فى ثمنه على ما تعلق بالذمة » ویخالف الرهن فإنه لا تتعلق به 
مصلحة عقد الرهن » والتسليم ها هنا يتعلق به مصلخة عقد البيع . ما إذا كان الشمن 
عيناً فقد تعلق الحق بعينه أيضاً کالمبیع فاستويا . وقد وجب لكل واحد منهما على 
صاحبه حق قد استحق قبضه فاجبر كل واحد منهما على إيفاء صاحبه حقه . ١‏ ه قوله 
ل وما سواه من الأقوال 4 ذكره الشافعى عن غيره ولم يختره ؛ فعلى هذا ينظر فيه . 

( قلت ) الذى فى لمزنى يدل على اختیار الشافعى لهذا الرأى وتعبيره يكلمة ( أحب 
الشافعى من أقاويل ) قال المزنى فى باب اختلاف المتبايعين « وإذا قال کل واحد 
منهما : لا أدفع حتى أقبض » . « ولو لم يختلفا وقال كل واحد منهما لا أدفع حتى ٠‏ 
أقبض فالذى أن الشافعى من أقاويل وصفها أن لبا ع يدفع السلعة ويجبر . المشتری 
على دفع الثمن من ساعته فإن غاب وله مال أشهد على وقف ماله وأشهد علی وقف 
السلعة » فإذا دفع أطلق عنه الوقف » وان لم يكن له مال فهذا مفلس » والبائع أحق 
بسلعته » زلا يدع الناس يتمانعون الحقوق وهو يقدر على أخذها منهم » . 

قوله 1 وان كان غالبا 4 قال الماوردى : وإن كان ماله غائباً فله ثلامة أحوال ' 
( آحدها ) أن يكون على مسافة أقل من يوم وليلة » » فهذا فى حکم الحاضر ؛ ونتظر له 
حضور ماله بعد الحجر عليه فى المبيع وسائر ماله » فإذا أحضر الشمن فك حجره وأطلق 
تصرفه ( والثانى ) أن يكون على مسافة ثلالة أيام فصاعداً فلا يلزم انتظار :ماله لبعده 
عنه » وأنه فى حکم المعسر ( والشالث ) أن يكون على مسافة كار من يوم وليلة وأقل من ثلاثة أيام 
فعلى وجهین : ( أحدهما ) يننظر حضور ماله » کا لو كانت على أقل من يوم وليلة ويحجر عليه 
فى المبيع حتی يحضر الشمن ( والوجه الثانى ) لا ينتظر ليعد السافة بای سکم ما اد على 
الثلاث » فعلى هذا ما الذى يستحقه البائع إذا لم ينتظر ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) يجعل كالمفلس ويخير البائع بين أن يرجع بغير ماله وبين أن يصير 
بالشمن فى ذمة المشترى إلى حين وجوده ( والوجه الثانى ) أن حكم المفلس منفى عنه 
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لوجود المال » وإن بعد منه » ولکن تباع السلعة المبيعة ليصل البائع إلى حقه منها » فان 
بيعت بقدر ما للبائع من الشمن دفع إليه ذلك وقد استوفی حقه » وان يبعت با کثر رد 
الفاضل على المشتری » وان بيعت بأقل كان الباقی ديناً لبائع فى ذمة المشتری . 

( قلت ) فإن هرب المشتری ولم يكن له مال فسخ البیع لأنه إذا جاز فسخه مع 
حضوره للإعسار ففى هربه أولى . 


ال المصنف رجِمَّهُ الله تعَالَى " 


( فصل ) : وان باع من رجل عيناً فأحضر المشتری نصنف الئمن ففيه 
وجهان : 

( أحدهما ) لا يجبر البائع على تسلیم شىء من المییع , لأنه محبوس بدین » 
فلا یسلم شیء منه.بحضور بعض الدين کالرهن ( والثانى ) أنه یجبر على تسلیم 
نصف المبیع لأن كل واحد منهما عوض عن الآخر » وکل جزء من المبیع فى مقابلة 
جزء من الثمن . فإذا سلم بعض الثمن وجب تسلیم ما فى مقابلته › ویخالف الرهن 
فى الدين فإن الرهن لیس بغوض من الدين » وانما هو وثيقة به فجاز له حبسه إلى أن 
يستوفى جميع الدين » وإن باع من أثنين عبداً بشمن فأحضر أحدهما نصف الثمن 
وجب تسليم حصته إليه لأنه أحضر جميع ما عليه من الشمن . فوجب تسليم ما فى 
مقابلته من المبيع . كما لو اشترى عيناً وأحضر ثمنها . والله أعلم 4 . 

( الشرح ) : هذا الفصل يبنى على أن العقد إذا لزم فى الصفقة كلها كان بعض 
ما أداه المشترى من ثمنها غير مسوغ لتجزی) المبيع بقدر ما دی المشترى فلا يجبر 
على تسليم ما يقابله أم يجبر على تسليم ما يساوى ما أداه المشترى ؟ فيقع الثمن 
منجما والمبيع منجما » وذلك لمخالفته الرهن » لأنه إذا احتجز الصفقه عنده كلها فى 
مقابلة ما بقى من الثمن فقد أشبه الرهن... 

( قلت ) إذا ترتب على تجزىء الصفقه تلف باقيها أو نقضه نقصاً یخس ثمنها كما 
لو أدى بعض الثمن من كتاب له أجزاء مطبوعة فإذا أذ ما يساوى ما أداه من الشمن من 
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أجزاء ترتب على ذلك خزم الكتاب عند البائع لم يجبر البائع على تسليم بعض الکتاب 
يجار لا يج ستو وب شمن ی سرا 


قَالَ المصنف رحمَهُ الله تقالی 


٠‏ ( فصل ) :اف المع فى بد الائع قبل سمل يخل ان يكن مرة 
أو غیرها » فان كان غير الشمرة و ل ای ریا ۰ 
لأنه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ الیع > كما لو اصطرفا وتفرقا قبل القبض 
فان كان المبيع عبداً فذهبت يده بآكلة فالمبتاع بالخيار ب بين أن يرد وبين أن يمسك 
فان اختار الرد رجع بجميع الثمن » وان اختار الإمساك أمسك بجميع الثمن ,'لأن 
من لا ينقسم على الأعضاء فلم يسقط بتلفها شىء من امن وان أثلفه أجبى 
ففيه قولان : 

( أحدهما ) أنه ينفسخ البيع لأنه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع » 
كما لو تلف بآفة سماوية ( والثانى ) أن المشترى بالخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع 
بالكمن » وبين أن يقر الببع ويرجع على الأجنبى بالقيمة » لأن القيمة عوض عن المبيع 
امت ی اف لطن > فان كان عبداً فقطع الأجنبى يده فهو بالخيار بين أن 

يفسخ البيع ويرجع بالشمن . وبين أن يجيزه ويرجع على الجانى بنصف قيمته . 
فإن أتلفه البائع ففيه طريقان : قال آبز العباس : فيه قولان كالأجنبى ؛ وقال أكثر 
أصحابنا ينفسخ الببع قولا واحدا لأنه لا يمكن الرجوع على البائع بالقيمة لأن المبيع 
مضمون عليه بالشمن فلا يجوز أن يكون مضموناً عليه بالقيمة بخلاف الأجبى , فإن 
المبیع غير مضمون عليه بالشمن فجاز أن يضمنه بالقيمة . فان كان عبداً فقطع البائع 
يده ففيه وجهان : 

قال أبو العباس : المبتاع بالخيار إن شاء فسخ البيع ورجع بالشمن وإن شاء أجازه 
ورجع على الاع بص القيمة ٠‏ وقال أكثر أصحابا : هو بالخيار إن شاء فسخ 
الیبع وان شاء أجازه ولا شىء له لأنه جزء من المبيع فلا يضمنه البائع بالقيمة قبل 
القبض , كما لو ذهب با كلة . فإن أتلفه المشترى استقر عليه بالثمن لأن الإتلاف 
كالقبض . ولهذا لو أععقه جعل إعتاقه كالقبض فكذلك إذا أتلفه , فإن كان عبداً 
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فقطع يده لم يجز له أن يفسخ لأنه نقص بفعله » فان اندمل 5 ثم تلف فى يد البائع رجع 
البائع على المشتری بأرش النقص فیقزم مع اليد ويقرّم بلا يد ثم يرجع بما نقص من 
الشمن ولا برجع بما نقص من القيمة لأن المبيع مضمون على المشترى بالشمن 
فلا يجوز أن برجع عليه بما نقص من القيمة وإن كان المبيع ثمرة فإن كان على 
' الأرض فهو كغير الثمرة وقد بيناه . وان كانت على الشيجز نظرت فان تلفت قبل 
یه ی كاين لدمرة رد غلك قبل ا وقد ينا + فإن فت يعد له 
ففيه قولان : 

( أحدهما ) أنها تلف من ضمان المشتری ‏ لأن التخلية قبض يتعلق به جواز 
التصرف فدخل فى ضمانه كالنقل فيما بنقل ( والثانى ) أنها تتلف من ضمان البائع » 
ش لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى عله قال : « إن بعت من أخيك تمراً فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً » بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » وروی 
جابر أيضاً أن البى ل « أمر بوضع الجوائح » فان قلنا بهذا فاخحلفا فى الهالك 
فقال البائع : الثلث » وقال المشترى النصف » فالقول قول البائع » لأن الأصل عدم . 
الهلاك . وان بلغت الثمار وقت الجداد فلم ینقل حتى هلكت كان هلاكها من 
ضمان المشترى » لأنه وجب عليه النقل فلم يلزم البائع ضمانها , والله أعلم 4 . 

( الشرح ) : حديث جابر الأول رواه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه » 
وحديث جابر الثانى رواه الشافعى فى الام » قال : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث 
كثيراً فى طول مجالستى له لا أحصى ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه و أمر 
بوضع الجوائح » لا يزيد على أن البی يله ١‏ نهی عن بيع السنين» ثم زاد بعد ذلك 
« وأمر بوضع الجوائح » . 

قال الشافعى : قال سفيان : وكان حمید يذكر بعد بيع السنين كلاماً قبل وضع 
الجوائح لا أحفظه . فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأنى لا أدرى كيف كان 
الكلام . وفى الحديث ١‏ أمر بوضع الجوائح ١‏ أخبرنا سفيان عن أبى الزيير عن جابر عن 
البی عر مئله ( قلت ) وحدیث « أمر بوضع الجوائح 4 رواه مسلم وأحمد والنسائى وأبو 
داود » وروی عن أنس وعائشة » وقد مر فى بيع الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحها .“قال الربيع : 
أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة 
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أنه سمعها تقول : « ابتاع زجل ثمر حائط فى زمان رسول الله له فعالجه وأقام فيه 
نحتی تبين له النقصان ا هل ی 
المشتری إلى رسول الله عي فدکرت ذلك له » فقال رسول الله مي : تألّى ألا يفغل 
خيرًا . فسمع بذلك رب المال » فأتى إلى رسول الله عه فقال : يا رسو الله هو 
له » . 2 
( ما اللغات ) : فالآفة العاهة » وقد إيف الزر ع بالبناء للمجهول أى أصابته افة فهو 
مثوف على وزن مقول ومعوف » والجوائح جمع جائحة » وهی الآفة التى تصيب الثمار 
فتهلكها . يقال : جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء فيها إذا أصابهم 
بمكروه عظيم ( والآكِلَةٌ ) داء فى العضو يأكل منه وهو على وزن فرحة . 

( أما الأحكام ) : فقد قال الماوردى رحمه الله فى البحاوی(۱) : 

اعلم أن اختلاف المتبايعين على ضرنين ( أخدهما ) اختلافهما فى أصل العقد قبل 
أن يقول البائع : بعتك عبدى بألف فيقول الآخر : ما اشتريته » أو يقول المشترى : 
المشترى اشتريت منك عیدك بألف فيقول المالك : ما بعته » فالقول قول منكر العقد 
ی ۱ 

فقوله ل « البينة على من ادعی واليمين على من آثکر » وهكذا لو ادعی أحدهما 
العقد على وجه يصح وادعاه الآخبر على وجه يفسد مثل أن یقول آحدهما : بعك عبدی 
هذا بألف حالة » ويقول الآخر : بألف مؤجلة إلى العطاء أو بخيار شرط فالقول فى هذا 
العقد قول من ادعى فساده دون صحته ‏ لأ دعواه تضمنت نفى العقد فصار 
کالسکر . ۱ ۱ ۱ 
( فرع ) : وان كان اختلافهما فى صفة العقد دون أضله فعلی ضربين ( آحدهما ) أن 
يكن نخلانهما ونا و يخاو جه نقد عیاش a‏ سیر مق رن 22 
المثمن أو فى صفته . | 

( والضرب الثانی ) أن يكون اختلافهما مما قد يخلو منه العقد کاختلافهما فى الأجل 
أو فى قدره أو فى الخیار أو فى قدره أو فى الرهن أو فى قدره أو فى الضمين أو فى عينه . 


. جاه مخطوطة ۸۲ لوحة ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲:۰ دار الكتب والوثائق‎ )1١( 
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أو صفته أو قدر المشمن أو صفته » فالاحتلاف فى قدر الثمن أن يقول البائع بعتك هذا 
العبد بالف درهم ويقول المشترى بخمسمائة فالاخعلاف فى صفته أن يقول البائع : 
بدراهم صحاح ويقول المشترى : مکسرة » ويقول البائع بدراهم بیض ویقول المشتری : 
بدراهم سود » ولاحتلاف فی قدر المثمن أن يقول البائع : بعتك كذا من طعام بألف 
ویقول المشتری : بل كذا بألف 3 ويقول البائع : بتاك هذا المد بألف فیول 
المشترى : بل بعتنى العبد مع الفرس بألف » والانعتلاف فى صفة المشمن أن یقول : 
أسلمت إليك درهمًا فى طعام سدر فيقول بل فى طعام شامی أو فى ثیاب مروى فيقول : 
بل فى هروى » فإذا كان اختلافهما فيما ذكرت فقد اختلف الفقهاء فى العقد على 
حمة مذاهب : 

( أحدهما ) وهو مذهب شريح والشعبى أن القول فيه قول البائع » لأن المبيع على 
ملکه . 

( والمذهب الثانى ) وهو مذهب أبى ثور وداود أن القول قول المشترى اعتباراً ببراءة 
ذمته . 

( والمذهب الثالث ) وهو مذهب مالك أن القول قول من الشیء فى يده » ل فيه 
دلالة على ملكه . 

( والمذهب الرابع ) وهو مذهب أبى حنيفة أنه إن كانت تالفة فالقول قول المشترى » 
وإن كانت باقية فالقول قول المشترى . 

ومذهب الشافعی يتحالفان بکل حال سواء أ أكانت السلعة قائمة أو تالفة ولا اعتبار 
باليد إلا أن ا ی 
۳۹ أنه قال : إذا اختلف اناا 5 بينة لواحد منهما والسلعة قائمة تحالفا أو 
ترادا 4 : 

ولأنه فسخ ثبت مع بقاء المبيع فوجب أن ي يسقط مع تلفه کالرد بالعيب . قال : ولأنه 
بيع تلف عن عقد صحيح فوجب أن يبقى عند الفسخ أصله إذا تلف المبيع فى جدار البیت 


۱۷ 


بعد لزوم العقد » وبطل إذ يستحق مع تلفه الفسخ » قال : وأ المبيع إذا قبض فهو 
مضمون على مشتريه بالشمن.فلو جاز تحالفه بعد امن لصار مضموئًا عليه بالقيمة دون 
الثمن » وهذا مما ينافى ضمان العقد والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه من تحالفهما مع 
بقاء السلعة وتلفها ما روى عن النبى عله أنه قال : « البينة على من ادعی واليمين على 

من أنكر » وكل واحد من المتبايعين منكر ومدع » لأ البائع يقول : بعته بألف ولم أبع 
بخمسمائة والمشترى يقول : اشتريته بخمسمائة ولم أشتره بألف ومعنى ذلك أن كل 
واحد منهما یجوزآن يقيم البينة » والبيئة إنما تسمع من المدعى دون المنكر » فدل على 
أن كل واحد منهما مدع ثم يجوز أن يتحالفا مع بقاء السلعة لوفاق أبى حنيفة . واليمين 
عند أبى حنيفة إنما تكون على المنكر دون المدعى » ثبت أن كل واحد منهما منكر 
فصار كل واحد منهما مدعيًا منكرا فوجب أن يتحالفا , ويدل على ذلك أيضنًا الحديث 
الذى رواه الشافعى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى عله قال : « إذا اختلق 
البيعان(١2‏ فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ٠‏ ولم یفرق بين بقاء السلعة وتلفها . 

فإن قيل : فقد شرط بقاء السلعة فى التحالف فى الخبر الأخذ ۰ فصار هذا الإطلاق 
محمولا على ذلك التعبير كما حملتم إطلاق العتق فى كفارة الظهار على تقييد التق فى 

كفارة القتل » قيل : ليس هذا كسبب عن المقيد الذى يحمل إطلاق جنسه عليه » لأ 
إطلاق جنس إنما يوجب تحالفهما مع بقاء السلعة وتلفها فصار قوله : « والسلعة قائمة » 
بعض ما تناوله إطلاق خبرنا فى ذلك فلا يوجب التخصيص لانه لا ينافيه . ْ 
( فان قیل ) : فما الفائدة فى قوله : ( إذا اختلفا والسلعة قائمة تحالفا ) مع استواء 
الحکم فى قیامها وتلفها ؟ ( قيل ) : یحتمل وجوفا ( أحدها ) البينة على حكم 
التحالف مع التلف لأ بقاء السلعة یمکن مع اعتبار قيمتها » فيغلب به قول من كانت 
دعواه أقرب إليه » وه مع التلف لا يمكن » فلما أسقط اعتبار هذا وأوجب التحالف مع قيام 
السلعة كان وجوب التحالف مع تلفها أولى ( والثانی ) أن النص على غاءالسلمة سق 
لاعتبار اليد بخلاف قول مالك رضى الله عنه حتى إذا تحالفا مع وجوب اليد كان 
تحالفهما مع زوال اليد أولى ( والثالث ) إن نص على بقاء السلعة فى يده بما قذ يكون 
مبطلا للعقد إذا كان قبل القبض ‏ وأما بعده فليس يبطل معه العقد فيتحالفان مع بقائها 


(۱) والحديث أخرجه الترمذی فى جامعه والبيهقى فى السنن الکبری ( المطيعى ) ٠.‏ 
۱3۹۸ . 


وقد یتحالفان مع د تسليمها » فان قيل : فلا دلالة لكم فى هذا الخبر لأنه جعل القول قول 
بات وتم لا تقول به » قبل : قد جعل المشترى بعده بالخيار » ومن جعل القول 
قول البائع على الإطلاق.لم يجعل للمشترى خيارًا » وإذا ثبت خيار المشترى بعد يمين 
البائع فخياره فى قبول السلعة بما حلف عليه البائغ أو يحلف بعده ويفسخ البيع » وكذا 
مقول فى تحالفهما » وإنما حص النبى عه البائع بالذکر لأنه المبتدىء باليمين » ويدل 
على هذه المسألة من طريق المعنى أنه اختلاف فى صفة عقد بيع صحيح فاقتضى أن 
يوجب التحالف ۰ أصله إذا كانت السلعة قائمة ولأن ما يوجب فسخ العقد يستوى فيه 
الباقی والتالف كالاستحقاق » ولانه فسخ لا يفتقر إلى تراضيهما » فإذا صح مع تراد 
الاعیان صح مع تراد القيمة اه . ملخصًا من الحاری للماوردی رحمه الله تعالى والكلام 1 
فى فساد البيع بالشط أو عدم فساده مضى فى الجزء التاسم والله الهادی إلى سواء 
السبيل . : 

وقال الشافعى : قال سفيان فى حدیثه عن جابر عن النبى مله فى وضع الجوائح 
ما حكيت . فقد يجوز أن يكون الكلام الذى لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل 
على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف + وعلى مثل أمره بالصدقة 
تطوعًا حضًا على الخير لا حتما » وما أشبه ذلك . 

ثم قال الشافعى : وحديث مالك عن عمرة مرسل » وأهل الحديث ونحن لا نثبت 
مرسلا » ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله تعالى أعلم ‏ دلالة على أن لا توضع 
الجائحة لقولها : قال رسول الله مه : « تأنّى أن لا يفعل خيرًا » ولو كان الحكم عليه 
أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول ذلك لازم له حلف أو لم يحلف » وذلك أن كل 
من كان عليه حق قيل : هذا يلزمك أن تقدیه إذا امتنعت من حق فأخذ منك بكل حال 
( قال ) ولو لم يكن سفيان ون حديثه بما وصفت شتت الستة بوضع الجائحة » 
وضعت كل قليل وكثير أصيب من السماء بغير جناية أحد عليه . فأما أن يوضع الثلث 
فصاعدًا ولا يوضع ما دون الثلث فهذا لا بر ولا قياس ولا معقول . 

فان قال قائل : فما منعك أن تجعل مر النخل قياسًا على ما وصفت من كراء 
الأِض » وأنت تجيز بيع نمر النخل فيترك إلى غايته فى نخله كما تجيز أن يقبض الدار 
ويسكنها إلى مدة » قال : فقيل له : إن شاء الله الدار تكترى سنة ثم تنْهد من قبل تمام 


۱3۹ 


الستة مخالفة للثمرة تقبض من أن سكناها ليس بعين ترى إنما هى بمدة تأتى. . فكل يوم 
منها يمضى بما فيه وهی .بيد المکتری يلزمه الكراء فيه وإن لم يسكنها إذا خلى بینه 
وبينها » والشمرة إذا ابتيعت وقبضت » وكلها فى يد المشترى يقدر على أن يأخذهاكلها 
من ساعته » ويكون ذلك له » وإنما یری ترکه إياها اختیاژا لتبلغ غاية ما يكون له فيها 
أخذه قبلها » وقد يكون رطبًا يمكنه أخذه وبيعه وتييسسه ‏ فيتركه ليأخذه یوما يوم رطا 
لیکون أكثر قيمة إذا فرقه فى الأيام وأدوم لأهله » فلو زعمت أنى أضع الجائحة بعد أن 
برطب الحائط كله أو أكثره ويمكن فيه أن يقطع كله فاع ربا » وزن كان ذلك أنقص 
لمالك الرطب أن بیس تمرًا » وان كان ذلك أنقص على مالكه زعمت أنى أضع عنه 
الجائحة وهی تمر » وقد ترك قطعه وتمیزه فى وقت يمكنه فيه إحرازه » ثم قال : وجماع 
الجوائح كل ما أذهب الثمرة أو. بعضها بغير جتاية آدمی . 
ثم قال الشافعى : وكان شبيهًا أن يقول جملة القول فيه أن یکون الثمر المبيع فى 

شجره المدفو ع إلى مبتاعه من ضمان البائع حتى بستوفی المشترى ما اشترى منه لا يبرا 1 
البائع من شىء منه جتى يأخذه المشترى أو يأخذه بأمره من شجره » كما یکون من ابتاع 
طعامًا فى بيت أو سفينة كله على كيل معلوم » فما استوفی المشترى بریء منه البائع » ' 
وما لم يستوف حتى يسرق أو تصيبه آفة فهو من مال البائع » وما أصابه من عيب ١‏ 
فالمشترى بالخيار فى أخذه أو رده . ويجعل الشافعى المشترى مسكولا عن المبتاع إذا 
كان مسلط عليه مسيطرًا غلى على المبيع » وليس على البائع من الضمان شىء ما دام يمللك. 
أخذها وقطعها وبقاءها » فلوتلفت فى يد البائع بافة سماوية ‏ فلا ضنمان على 
البائع ؛ لأن المشترى مقصر فى قبضها . : 

( فرع ) : فى مذاهب العلماء فى الجوائح 

قلا : إن مذهبنا منع القضاء بها على الجدید » وبهذا قال أبو حنيفة والثورى والليث » 
وقال مالك وأصحابه بالقضاء بها وعمدة من قال بوضعها حديثا جابر اللذان مضی 
ذكرهما وهو عند ابن رشد قياس الشبه وذلك أنه مبيع بقى على البائع فيه حتى توفية 
بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل + فوجب أن يكون ضمانه من أصله كسائر 
المبيعات التى بقى فيها حق توفية » والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن 
هذا بيع وقع فى الشرع والمبيع لم يكمل بعد : فكأنه مستثنى من النهى عن بيع ما لم . 


۷۰ 


يخلق » فوجب أن يكون فى ضمانه مخالفاً لسائر المبيعات » وأما عمدة من لم يقل 
بالنضاو يها بيه هذا ليخ با المتيعات باون النخلية نی هذا ابيع هر انیم ؛ 
وقد اتفقوا قوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشترى ومن طريق السماع أيضاً 
حديث أبى سعيد الخدرى ( رض ) : « اجتيح رجل فى ثمار انتاعها وكثر دينه » فقال 
رسول الله عَم : حذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك قالوا : « « فلم يحكم بالجائحة » 
قال ابن رشد : ۱ 

فسبب الخلاف فى هذه المسألة هو تعارض الآثار فیها وتعارض مقاييس الشبه » وقد 
رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعرض للحدیث الذى هو الأصل عنده 
بالتأويل فقال : من منع الجائحة يشبه أن يكون الأمُر بها إنما ورد قبل النهى عن بيع الشمار 
حتى يبدو صلاحها . قالوا : ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا ألا يبيعوا 
الشمر إلا بعد أن يبدو صلاحه » وذلك فى حدتیث زيد بن ثابت المشهور . وقال : من 
أجازها فى حديث أبى سعيد : يمكن أن يكو البائع غديماً »يفلم يقض عليه بجائحة ‏ 
وأن يكون المقدار الذى أصيب من الثمر مقداراً لا يلزم فيه جائحة أو أن يكون أصيب 
فى غير الوقت الذى تجب فيه الجائحة » مثل أن يصاب بعد الجذاد أو بعد المَيّب .۰ 

وأما الشافعى فروی حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن جابر وكان يضعفه ويقول : 
إنه اضطرب فى ذكر وضع الجوائح فيه » ولكنه قال : إن ثبت الحديث وجب وضعها 
فى القليل والكثير ولا حلاف بينهم فى القضاء بالجائحة والعطش » وقد جعل القائلون 
بها اتفاقهم فى هذا حجة على إثباتها » والکلام فى أصول الجوائح على مذهب مالك 
ينحصر ف أربعة فصول : ١‏ فى معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح . ؟ ‏ فى محل الجوائح 
من المبيعات . ۳ -- فى مقدار ما يوضع منه فيه . 4 فى الوقت الذى توضع فيه . 

فأما الأولى فإذا كان من السماء کالبرد والقحط فلا حلاف عند المالكية أنه جائحة 
وكذلك العطش . وأما ما كان من صنع الآدميين » فقد ذهب بعض المالكية إلى اعتباره 
جائحة » ولم يره بعضهم جائحة » والذين رأو جائحه انقسموا قسمين : فبعضهم رأى ` 
منه جائحة ئحة ما كان غالباً كالجيش ولم ير ما كان منه بمفاجأة جائحة كالسقة » 
وبعضهم يرى كل ما يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة » فمن جعلها فى أمور 
السماء فقط اعتمد ظاهر قوله عه : « أرأيت إن منع الله الشمرة » ».ومن جعلها فى 
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أفعال الآدميين شبهها بالأمور السماوية » ومن استثنى اللص قال عت أن یتحفظ 
عله . 

وأما محل الجوائح فهى الثمار والبقول ء وأما المقدار الذى تجب فيه الجائحة » آما 
فى الشمار فالثلث » وأما فى البقول فقيل فى القليل والكثير . وابن القاسم يعتبر ثلث الشمر 
وبالكيل وأشهب يعتبر الثلث فى القيمة » فإذا ذهب من الثمر ما قيمته الثلث من الكيل ' 
عند أشهب وضع الثلث من الثمن » وسواء كان ثلا فى الکیل أؤ لم يكن + وأما ابن 
القاسم فإنه إذا ذهب من الثمن الثلث من الکیل ‏ فإن كان نوعاً واحداً ليس تختلف 
قيمة بطونه حط عنه من الثمن الثلث . والمالكية يحتجون فى مصيرهم إلى التقدير فى 
وضع الجوائح » وان كان الحديث الوارد فيها مطلقاً بأن القليل فى هذا معلوم من حکم 
العادة أن یخالف الكثير » إذ كان معلوماً أن القليل يذهب من كل ثمر » فكأن المشترى 
دخل على هذا الشرط بالعادة وان لم یدخل بالنطق . قال ابن رشد : وان كان المذهب 
يضطرب فى هذا الأصل يعنى مذهب مالك :فمرة يجعل الثلث من اک 
كجعله إياه ههنا » ومرة يجعله فى حيز القليل ولم يضطرب فى أنه الفرق بين القليل 
والكثير والمقدرات بعسر إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء » ولذلك قال الشافعى : لو . 
قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير وكون الثلث فرقاً بين القليل والكثير هو نص فى 
الوصية فى قوله عله : « الثلث والثلث كثير ٠‏ وأما زمان القضاء بالجائحة فاتفق 
المذهب على وجوبها فى الزمان الذی یحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رءوس ال وی 
یستوفی طيبه . واختلفوا إذا:أبقاه المشتری فى الثمار ليبيعه على النضارة وشیعا شیفا » 
فقيل فيه الجائحة تشبيهًا بالزمان ا متفق عليه وقیل ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان التفق 
على وجوب: القضاء بالجائجة فيه » وذلك أن هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه من 
جهة ويخالفه من جهة » فمن غلب الاتفاق أو وجب فيه الجائحة ونن غلب الاحتلاف 
لم يوجب فيه الجائحة » ومن لم ير الامر فيهما واحدا قال : ليس فيه جائحة » ومن ههنا 
اختلفوا فى وجوب الجوائح فى البقول . والله تعالى أعلم بالصواب . 


۱۷ 


قال المصتف رحِمَّهُ الله تغالی 


باب السلم 

5 السلم جائز اقوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فكتبوه 4 قال ابن عباس : أشهد أن السبلف المضمون إلى أجل قد أجله الله 
فى كتابه وأذن فيه فقال : ظ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاکبوه ©  .‏ 

( فصل ) : ولا يصح السلم إلا من مطلق التصرف فى المال لأنه عقد على مال 
فلا يصح الا من جائز التصرف كالبيع ؛ قال الشافعی رحمه الله : ویصح السلم من 
الأعمى . قال المزنی رحمه الله : أعلم من نطقه أنه أراد الأعمى الذی عرف الصفات قبل 
أن يعمى . قال أبو العباس : هذا الذی قاله المزنى حسن » فأما الأكمه الذى لا یعرف 
الصفات فلا يصح سلمه لأنه يعقد على مجهول وبيع المجهول لا يصح ».وقال أبو 
إسحاق : يصح السلم من الأعمى وإن كان أكمه لأنه یعرف الصفات بالسماع © . 

( الشرح ) : قال الشافعى رحمه الله > فى باب السلف » والمراد به السلم : 

قال الله تعالى  :‏ يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاکتبوه 
وليكتب بینکم كاتب بالعدل » إلى قوله : « وليتق الله ربه ‏ قا الشافعی : فلما أمر 
الله عز وجل بالكتاب ثم رحص فى الإشهاد إن كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً » احتمل 
أن يكون فرضا وأن يكون دلالة » فلما قال الله جل ثناؤه : و فرهان مقبوضة 4 والرهن . 
غير الكتاب والشهادة » ثم قال : « فإن أمن بعضكم بعضا فلیژد الذى اؤتمن أمانته 
وليتق الله ربه 4 دل كتاب الله عز وجل على أن أمره بالكتاب ثم الشهود : ثم الرهن إرشاد 
لا فرض عليهم لأن قوله : [ قان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اؤنمن أمانته © إباحة 
لان يأمن بعضهم بعضا ؛ فيدع الكتاب والشهود والرهن » قال : وأحب الككتاب والشهود 
لأنه إرشاد من الله ونظر للبائع والمشترى » وذلك أنهما إن كانا أمينين فقد يموتان أو 
أحدهما » فلا يعرف حق البائع على المشتری فيتلف على البائع أو ورثته حقه » وتكون 
التباعة على المشتری فى أمر لم يرده » وقد يتغير عقل المشترى فيكون فى هذا ضرر 
البائع ؛ وقد يغلط المشترى فلا يقر فیدخل فى الظلم من حيث لا يعلم ويصيب ذلك 
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البائ م ند ماس یکین ا تیه ا فا هنا رن ها ل 
يدخل ما وصفت انبغى لأهل دين الله اختیار ما ندیهم الله إليه إرشاداً ۽ ومن ترا تركه فقد 
ترك حزما وأمراً لم أأحب تركه من غير أن أزعم أنه محرم عليه بما وصفت من الآية بعده 8 

قال الشافعى : قال الله عز وجل : لا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله 4 
يحتمل أن یکون حتما على من دعی للکتاب » فاٍن ترکه تارك كان عاصیا » ویحتمل أن 
يكون كما وصفنا فى کتاب جماع العلم : على من حضر من الکتاب أن لا یعطلوا 
کتاب حق بین رجلین فإذا قام به واحد أجزأ عنهم » كما حق علیهم أن يضلوا على 
الجنائز ویدفنوها فإذا قام بها من یکفیها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم » ولو ترك 

ما حديث ابن عباس فقد قال الشافعى : أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبى 
حسان الأعرج عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أشهد إلى آخر ما آورده المصنف 
کا ووا علق أبن تعاب زره مکید بن تسین ما مج 

( آما اللغات ) : فان السلم بفتحتین هو الاستسلام ؛ وسلم إليه یی ء بتشديد 
اللام تسلیما فتسلمه أى آخذه . والتسليم بذل الرضی بالحکم . والتسلیم أيضا السلام 
وأسلم فى الطعام أسلف فيه ؛ والتسالم لتصالح » ولمادة السین واللام والمیم معانيها 
الکثيرة من السلامة والسلامی والسلم واستلام الحجر ما مکانه معاجم اللغة . وقال 
الماوردى : السلم لغة أهل الحجاز » والسلف لغة أهل العراق ٠.‏ 

فالسلم على هذا الاسم من أسلمت وهو تسليم رأس المال » والسلف كل ما قدمه 
الانسان قبله » ومنه السلف الذین تقدموا من الآباء وغيرهم والأكمه هو الذى يولد 
آعمی . قال الشاعر : ۱ ١‏ 

هرجت فارتداد الا کمه 

| وقال شيخنا النووى رضی الله عنه فى تهذيب الاسماء واللغات : الأكمه المتكور فى 


باب السلم من المهذب المراد به من خلق أعمى وهذا هو المشهور فى معناه وقد ذکر 
البخاری فى صحيحه فی باب قول الله تعالی # وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
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ييشرك 4 قال : قال مجاهد : الأكمه ييصر بالنهار ولا ييصر بالليل .. 

وفى الاصطلاح الفقهى : السلم أن يسلم عوضا حاضراً فى عوض موصوف فى الذمة 
إلى أجل » ويسمى سلما وسلفا وهذا السلف يهمز ويجرد فيقال : أسلف وسلف » وهو 
نوع من البيع على وجه » ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر فى البیع.» وهو جائز بالکتاب , 
والسنة والاجماع . ۱ 

أما الکتاب فقد ذکرناه والمصنف من اية الدّين ولفظها: يصلح للسلم. ويشمله 
بعمومه . وما السنة ققد روی الشیخان عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول ا ع 
د من أسلف فى شیء فلیسل فى كيل معلوم ووزن معلوم » إلى أجل معلوم 4 » وروی 
البخاری عن محمد ابن أبى المجالد قال « أرسلنى أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد 
الرحمن بن ابی وعبد الله ابن أبى أوفى فسألتهما عن السلف:؟ فقالا : كنا نصيب 
المغانم مع رسول الله َه فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم فى الحنطة 
والشعير والزبيب » فقلت : أكان لهم ؟ أم لم يكن لهم زرع:؟ قال : ما كنا نسألهم 
عن ذلك » . وفى رواية عند الترمذى والنسائی وابن ماجه ‏ كنا نسلف على عهد النبى 
َي وأبى بكر وعمر فى الحنطة والشعبر والزيت والتمر وما نراه عندهم » وعن أبى سعید 
" الخدری رضتى الله عنه قال : قال رسول الله َه + من أسلم فى شىء غلا يصرفه إلى 
غيره » رواه أبو داود وابن ماجه . 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : ال ول ال مه من أسلم شنا فلا بط 
على صاحبه غير قضائه » وفى لفظ « من أسلف فى شىء فلا يأخذ إلا ما سلف فيه أو 
رأس ماله » رواهما الدارقطنى » وفى إسناده عطية العوفى » قال ابن المنذر : لا بحتج 
بحديثه وهو وإرد فى. عموم السلم متابع لهذا العموم . 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
السلم جائز » قلت : وخالف سعيد بن المسيب فى جوازه . وقد اتفق الائمة ما عدا 
ابن المسيب ‏ على أن السلم يصح بستة شروط. أن يكون فى جنس معلوم » بصفة 
معلومة وبقدر معلوم وبأجل معلوم » ومعرفة مقدار رأس المال » وتسمية مكان التسليم إذا 
كان لحملة مؤونة لكن آبا حنيفة يسمى هذا التابع شرطا وباقى الاگمة يسمونه لازما . 

قوله : لا يصح إلا من جائز التصرف كالبيع » أى أنه لا يصح إسلام الكافر فى 
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الرقيق المسلم كما سبق فى شرح المجموع للنووي ورد النووی على الماوردی فى 
تصحيحه له وتبعه السبكى » ومثل الرقيق المسلم المرتد كما مر فى البيوع ومثل ذلك 
كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم والسلم فى السلاح من الحربى . 

أما صحة السلم من الأعمى الذى يعرف الصفات إذا كان عماه مسنبوقاً بإيصار أو 
كان أكمه يعرف الصفات بكثرة السماع فإنه إذا كان الأمر كذلك » فإن بیان ذلك 
ما ياتى : ۱ ۱ 

إذا عرفنا أن التنازع والاختلاف یحتمل أن يقع بين المتبایعین مع توفر ضحة الإبصار . 
فلأن يقع فى السلم أولى ء ول يقع التناز ع مع فقدان البصر أيسر » وأيسر منه وقوعه مع 
الأكمه . ولذلك استشكل بعض فقهاء الشافعية صحة السلم من الأعمى واتفقوا على أنه . 
إذا صح سلمه فإنه لا يصح قبضه بل قد يتعين توكيله » ويرد إشكال آخر وهو اشتراط 
معرفة المتعاقدين الصفات ‏ ويمنع هذا الاشکال بأن المراد بمعرفتها تصورها ولو بوجه 
من وجوه التصور » والأعمى يتصورها كذلك » وينبغى لاشتراط صحة العقد وجود عدلين : 
بمحل التسليم أو أكثر ويك العقد بلغة يفهمها العاقدان وعدلان ثم يقع الختم به بعد 
كل ذلك » ليكون مناطا عند التناز ع ولیست الكتابة واجبة فى قول الشافعی ٠‏ وإنما هی 
إذعان مباح لقوله تعالى ‏ فاکتبوه وليكتب بینکم كاتب بالعدل ‏ وقوله تعالی 
« وأشهدوا إذا تبايعتم & . 

ونعود إلى آية اْدين فنقول عما تناولته من أحكام مستندين إلى تفصيل السنة لما 
أجملته فى هذه الآية اثنتان وأربعون مسألة . 

ای : قال سعيد بن المسيب . بلغنى أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين . وقال 
ابن عباس . هذه الآية نزلت فى السلم خاصة . قال القرطبی . معناه أن سلم أهل 
المدينة كان سبب الآية » وقد استدل بها بعض علمائنا على جواز التأجيل فى القروض 
على ما قاله مالك إذ لم يفصل بين القروض وسائر العقود فى المداينات م وخالف فى 
ذلك الشافعية وقالوا : الآية ليس فيها جواز التأجيل فى سائر الديون وانما فيها الأمر 
بالإشهاد إذا كان ديناً مؤجلا » ثم يعلم جواز التأجيل فى الدين وامتناعه بدلالة أخرى . 

( الثانية ) قوله تعالى ‏ بدين 4 للتأكيد . وحقيقة الدين عبارة عن معاملة كان أحد 
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العوضين فيها نقداً والآخر فى الذمة نسيلة . وقد بين الله هذا المعنى بقوله و إلى أجل 
مسمی 4 

( الثالثة ) قوله تعالى ف إلى أجل مسمی 4 قال ابن المنذر : دل قوله تعالی على أن 
السلم إلى الأجل المجهول غير جائز . 

( البعة ) حل العلماء السام نالا هو بيع معلوم فى الذمة محصور بالصفة بعين 
حاضة أو ما هو فى حكمها إلى أجل معلوم . 

( الخامسة ) السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد » والسلم بيع من البيوع الجائزة 
ا د 0 ۱ ۱ 

يشترى. الثمرة وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل [بانها لینفقها علیها » » فظهر أن بیع 

ا سماه الفقهاء بیع المحاویج وقد اعترض يعض الفقهاء 
على مذهب الشافعی فى جواز السلم حالا بقولهم : فان جاز حالا بطلت هذه الحكمة 
وارتفعت هذه المصلحة » ولم يكن لاسشناء ما ليس عندك فائدة . 

( السادسة ) شروط السلم المتفق عليها والمختلف فيها وهی تسعة » ستة فى 
المسلم فيه وثلائة فى رأس مال السلم . أما الستة التى ذ فى المسلم فيه » فأن يكون فى 
الذمة » وأن يكون موصوفا , وأن يكون مقدراً » وأن يكون مؤجلا عند من یشترطه » وأن 
يكون الأجل معلوماً » وأن يكون موجوداً عند محل الأجل . 

وأما الثلاثة التى فى رأس مال السلم فأن يكون معلوم الجنس مقدراً نقداً . 

وهذه الشروط الثلاثة متفق عليها إلا النقد فخالف فيه المالكية . 

قال ابن العربى فى أحكام القران : وأما الشرط الأول وهو أن يكون فى الذمة 
فلا إشكال فى أن المقصود منه كونه فى الذمة لأنه مداينة . ولوا ذلك لم يشرع دينا 
ولا قصد الناس إليه ریا ورفقاً » وعلى ذلك اتفق الناس . بید أن مالكا قال لا يجوز 
السلم فى العين من إلا بشرطین ( أحدهما ) أن يكون قرية مأمونة ( والثانى ) أن شرع فى 
أخذه كاللبن من الشاة والرطب من النخلة » ولم يقل ذ ذلك أحد سواه . 

وهاتان المسئلعان صحیحتان فى الدلیل لش التعبين امتنع فى السلم مخافة المزاينة 
والغرر للا يتعذز عند المحل . 
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51ح جرع ج 


۱ 
| 
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واا ین رط الم آن یکون المسلم | إليه مالكا للسلم فيه لما رواه 
البخاری عن محمد بن المجالد قال : بعثنى عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن 
أبى أوفى - إلى قوله ( قلت ) إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن 
ذلك . ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن آبزی فسألته فقال : كان أصحاب النبى ع 
يسلفون على عهد البی له ولم نسألهم ألهم حرث أم لا 0 

وشرط أبو حنيفة وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الأجل + > مخافة أن يطلب 
المسلم فيه فلا يرجد فيكون ذلك غرراً » وخالفه سائر الفقهاء » وقالا E‏ 
. عند الأجل . ۱ 
وشرط الکوفیون والثورى أن یذکر موضع القبض . وقال الأوزاعى : هو مکروه . وعند 
المالكية لو سكتوا عنه لم يفسد العقد ؛ ويتعين موضع القبض » وبه قال أحمد وسحاق 
وطائفة من أهل الحديث لحديث ابن عباس وليس فيه ذكر المكان الذى يقبض فيه ' 
السام ولو كان من شروطه یه بیع كما بين الكيل ولو ا والأجل » ومثله حديث 
ابن أبى أوفى . ( الثامنة ) حديث أبى سعيد مرفوعاً د من أسلف فی شىء فلا يصرفه إلى 
غيره 0 وفيه عطية العوفي : وقد أذ به مالك » مستدلا بأنه إذا أحذ غير الشمن الذى دفع 
له أو صرفه فى سلعة غير الطعام الذى ابتاع منه فهو بيع طعام قبل أن يستوفى » وقد نهى 
رسول الله عه عن ذلك . 

ر التاسعة ) قوله تعالى ( فاکتبوه » يعنى الدين والأجل » رقد أمرنا بالكتابة ثلا 
نتسی . روى أبو داود الطيالبى فى مسنده عن حماد بن سلمة عن على بن نه يد عن 
یوسف ابن مهران عن ابن عباس قال : قال رسول الله نه فى قول الله عز وجل ٠‏ إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمی فاکتبوه ‏ إلى آخر الآية ل إن أول من جحد آدم » إن الله 
اھ نی نی رجا عر اما تروء فقال بات من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود 
قال : يارب فما عمره ؟ قال ستون سنة قال يارب زد فى عمره . قال : لاء إلا أن تزيده 
من عمرك » قال : وما عمری ؟ قال : ألف سنة » قال ادم : فقد وهبت له أربعين سنة . 
قال : ذكت الله عليه کاب أشهد عليه ملائكته » فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة . ۱ 
قال : إنه بقى من عمرى أربعون سنة ‏ قالوا : إنك قد وهبتها لابنك داود . قال : 
.اما وهبت لأحد شا . قال : فأخرج الله تعالى الكتاب وشهد عليه ملائكته س فى رو 
« وأتم-لداود مائة سنة ولادم عمره ألف سنة » آخرجه أيضا الترمذى . 


VA 


وفى قوله تعالى ا فاكتبوه © إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته المبينة له 
المعربة عنه للاختلاف المتوهم بين المتعاملين . المعرفة للحاكم ما يحكم به عند 
ترافعهما إليه . 

( العاشة ) هل الكتابة فى الديون واجبة . اختيار الطبرى وجوبها . وقال ابن جريح 
« من ادان فليكتب » ومن باع فليشهد » وقال الشعبى كانوا يرون أن قوله « فان أمن » 
ناسخ لأمره بالکتب یمک ن ابن جرج يذهب الريع إلى أن ذلك راجب هه 
الألفاظ » ثم خففة الله تعالى بقوله [ فإن آمن بعضكم بعضاً 4 . وقال الجمهور : 
الم بالكتابة ندب إلى حفظ الأموال » وإزالة الريب » وإذا كان الغريم تقياً فما يضره 
الکتاب » وإن كان غير ذلك فالکتاب ثقاف له فى دینه » وحاجة صاحب الحق . 

( الحادية عشقة ‏ قوله ل ولیکتب بینکم كاتب بالعدل ‏ قال عطاء وغیره واجب 
على الکاتب أن یکتب . وقال الشعبی : وذلك إذا لم يوجد کاتب سواه » فواجب عليه 
أن یکتب . 

( الثانية عشرة ) قوله تعالی ‏ بالعدل 4 أى بالحق والمعدلة أى لا یکتب لصاحب 
الحق أكثر مما قال ولا أقل » وإنما قال بینکم ولم يقل أحدكم , لأنه لما كان الذی له 
الدين يتهم فى الكتابة الذى عليه الدين » وكذلك العكس » شرع سبحانه کاتباً غيرهما 
يكتب بالعدل » لاایکون فى قلبه ولا قلمه انحياز لأأحدهما . ( الثالثة عشرة ) الباء فى 
قوله تعالى م بالعدل 4 متعلقة بقوله ‏ وليكتب ) وليست متعلقة بكاتب لأنه كان 
يلزم أن يكتب الوثيقة كاتب عدل فى نفسه ؛ وقد يكتبها صبى وعبد إذا فقهوا » أما 
المنتصبون للكتابة ‏ من الكتبة العموميين ‏ فلا يجوز الترخيص لهم بالكتابة إلا إذا 
كانوا عدولا مرضیین . قال مالك ( لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل فى ' 
نفسه مأمون » لقوله تعالی ‏ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل » ) . 1 

( الرابعة عشرة ) قوله تعالی فإ ولا يأب کاتب أن يكتب » نهی الله لكاتب عن 
الإباء » فقال الربيع : واجب على الكاتب إذا أمر أن یکتب » وقال الحسن : ذلك. 
واجب عليه فى الموضع الذى لا يقدر عليه كاتب غيره فيضر صاحب الدين إن امتنع » 
فإن كان كذلك فهو فريضة » وان قدر على ذلك غيره فهو سعة إذا قام به غيره » وحكى 
المهدوى عن الربيع والضحاك أن قوله  :‏ بلا يأب 4 منسوخ بقوله  :‏ بلا يضار 
كاتب ولا شهيد ) وللقرطبی بحث لطيف فى ذلك حيث يقول : 


۱۷۹ 


( هذا الوجوب يتمشنى على قول من رأى أو ظن أنه قد كان وجب فى الأول على 
من اختاه المتبايعان أن يككتب » وکان لا يجوز له أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى : 
ظ ولا يضار كاتب ولا شهيد # فإنه لم يثبت وجوب ذلك على من أراده المتبايعان كائثا 


من كان » ولو كانت الكتابة واجبة ما صح الالستكجار بها لأ الإجارة على فعل القروض. 


باطلة » ولم يختلف العلماء فى جواز أحذ الأجرة على كتب الوثيقه ) . 

( الخامسة عشة ) قوله تعالی : ف كما علمه الله فليكتب # المعنى کتبا كما علمه 
الله » أى فلیفضل كما أفضل الله عليه . 

( السادسة عشة ) قوله تعالى : إ وليملل الذى عليه الحق ‏ وهو المديون المطلوب 
يقر على نفسه بلسانه » والاملاء والإملال لغتان مل وأملى » فأمل لغة الحجاز وبنى 
سد » آما تمیم فتقول میت »رجا ارآ لین هي تملی دای یک 


وأصيلا 4 وأمره تعالى بالنقوى فيما يمل » ونهاه عن أن يخس شيا من الحق + ولبخس ۱ 


النقص . 

( السابعة عشرة ) قوله : [ فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعينًا أو لا يستطيع 
أن یل 4 فالذى عليه الحق إما مستقل بنفسه فهذا يُملّ » وإما سفيه مهلهل الى فى 
المال لا يحسن الأحذ لنفسه ولا الإعطاء مأخوذ من الثوب السفيه وهو الخفيف النسج . 

( الثامنة عشرة ) والضعيف قد مر ف فى البیو ع والربا مزيد إيضاح له فى سوق حدیث أبى 
داود والترمذی عن | أنس « أن رجلا على عهد النبى عر كان يبتاع وفى عقله ضعف ‏ 
فأتى أهله نبی الله ميته فقالوا : يا نبی الله احجر على فلان فانه يبتاع وفی عقله ضعف 


فدعاه النبى مه فنهاه عن البيع » فقال : يا رسول الله إنى لا أصبر عن البيع ساعة . : 


فقال رسول الله مه : إن كنت غير تارك فقل : ها وها ولا خلابة ٠‏ وهذا الرجل هو 
حبان بن منقذ الأنصارى.والد یحبی وواسع ابنی حبان وذكره البخارى فى التاريخ . 


( التاسعة عشة ) والذى لا يستطيع أن یم كالأخرس » والعَيّ » والأبله وما أشبه . 


ذلك » واحتلاف العلماء فيمن يخدع فى البيو ع وعمدتهم فى ذلك الروايات المستفيضة 
لقصة حبان بن منقذ » واختصاصه بالخيار ثلاثا كما أورد ذلك النووى فى الجزء التاسع 
من المجموع . 

( الموفية عشرين ) قوله تعالى : # فلیملل وليه بالعدل » ذهب الطبری إلى أن 


A: 


٠‏ الضمير فى فإ وليه # عائد على الحق » وأسند فى ذلك عن الربيع وعن ابن عباس وقيل 
هو عائد على الذى عليه الحق وهو الصحيح » وكيف تشهد البينة على شىء وتدخحل مالا 
فى ذمة السفيه بإملاء الذى له الدين » إلا أن يمل صاحب الحق ويسمع الذى عجز عن 
الإملاء » إذا لم يعجز عن الاعتراض إذا تحيف صاحب الحق . 

( الحادية والعشرون ) قوله  :‏ فلیملل الذى عليه الحق © يدل على أنه موتمن فيما 
يورده » ويصدره ؛ وسيأتى ذ فى الرهن قبول قول الراهن مع يمينه إذا اختلف هو والمرتهن 
فى مقدار الدين والرهن قائم إن شاء الله تعالى . 

(.الثانية والعشرون ) إذا ثبت صفة الولى كان إقراره جائرًا على يتيمه كما سيأتى فى 

الرهن والفرائض إن شاء الله تعالى . 

( الثالثة والعشرون ) فساد تصرف الصبى والمحجور عليه وفسخه كما سيأتى فى 
الحجر إن شاء الله تعالى . 

( الرابعة والعشرون ) قوله تعالى : 9 واستشهدوا شهيدين من رجالكم # اختلف 
الناس هل هی فرض أو ندب ء والصحيح أنها ندب . 

. قال الشافعى فى باب السلم : وأحب الشهادة فى كل حق لزم من بيع وغيره نظرًا فى 
المتعقب لما وصفت وغيره من تغير العقول . 

( الخامسة والعشرون ) قوله تعالى  :‏ شهيدين # كل ما یترتب على الشهادة من 
الحقوق المالية والبدنية والحدود جعل لها شهيدين ما عدا الزنا . 

( السادسة والعشرون ) قوله تعالى : ف من رجالكم ‏ نص فى رفض الكفار والصبيان 
والنساء والعبيد » واختار القاضى أبو إسحاق المروزی أن المراد به الأحرار لنقص الرق 
وأجاز الشعيى والنخعى فى الشىء. اليسير » وقوله : ل من رجالكم 4 يعنى الذين 
يتداينون ولهم إرادة كاملة فى التصرف » ولا يتفق هذا مع الرقيق وفى الشهادة بحث 
سیائی + . 

( السابعة والعشرون ) قوله تعالى :اد لم بكرا رجلين فرحل مزان 4 يفى 
شهادة ال لمرأة فيما لا يحس- ن الشهادة فيه غيرها بحث سيأتى إن شاء الله تعالى . 

( الثامنة والعشرون ) جواز شهادة الصبى عند بعض الفقهاء لشهادة الصبيان فى 


۸۱ 


الجراح » وهو قول مالك فيمًا إذا لم يختلفوا ولم يفترقوا فى شهادتهم على 507 ؛ أما 
شهادتهم فيما بينهم فقد قضى بها عبد الله بن الزير » ونع الشافعى شهادة الصبيان ¢ 
وكذلك أبو حنيفة وأصحابه » وسيأتى مزيد إن شاء الله تعالی . ۱ 

( التاسعة والعشرون ) عند الشافعى ومالك لما جعل الله سبحانه شهادة امرأتين ٠‏ 
و نا ون أن وكين كمون جک ونيا عم البمين فى الشهافة - 
ءاختلاف الفقهاء فى ذلك . 

( الموفية ث تين ) شهادة الاد حصو فى المال المحض من غير خلاف لأ . 

حقوق الأموال أحفظ من حقوق الأبدان » ولا" تقبل شهادتهن فى النکاح والطلاق 
المحضين على تفصيل سيأتى . ش ش 

( الحادية والثلاثون ) قوله تعالى : « ممن ترضون من الشهداء 4 هذه الآية وان 
كان. الخطاب فيها لجميغ الناس ولكن المتلبس بحکمها هم ولاة اور . 

د ای ی :ل برضو من الشهداء على أن فى 
الشهود من لا برضی » على تفصیل سيأتى . 

( الثالخة والثلاثون ) الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة شريفة هى قبول قول الغير على الغير 2 
ولذا شرط فيها الله تعالى الرضى والعدالة » لأنه يحكم بشغل ذمة المطلوب بشهادته . 

( الرابعة والثلاثون ) أن تضل إحداهما 4 والضلال عن الشهادة نسيان جزء 8 

وذكر جزء ‏ ومن نسى الشهادة جملة فليس يقال : خالا . 

( الخامسة والثلائون 7 فتذکر 4 خفف الذال والكاف ابن كثير وأبو عمرو وعليه 
فیکون المعنی أن تردها ذکرا فى الشهادة وفیه بعد ‏ إذ لا يحصل فى مقابلة الضلال 
الذى معناه النسيان إلا الذكر 2 وهو معنی قراءز الجماعة بالتشدید . 

( السادسة والثلاثون ) قوله تعالى  :‏ ولا يات الشهداء إذا ما دُعُوا © اا : 
جمعت هذه الآية أمرين وهما : ألا تأبی إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة » ولا إذا دعيت 

إلى أدائها » قال ابن عباس : وفى استدعائهم أو المجىء إليهم . قال الشافعى فى باب 
السلم : ويحتمل أن يكون فرضًا على من حضر الحق أن يشهد منهم من فيه الكفاية 
للشهادة » فإذا شهدوا آخرجوا غيرهم من المأئم » وان ترك من حضر الشهادة حفث 
حرجهم بل لا أشك فيه : وهذا آشبه معائیه به والله أعلم . 


A۲ 


( السابعة والثلاثون ) أداء الشهادة مندوب إذا لم يدع لقوله ع « خير الشهداء 
الذی بأتی بشهادة قبل أن يسألها » فإذا خيف ضياع الحق وجب أداقها يغير استدعاء 
لقوله تعالی : ۶ وأقيموا الشهادة لله » وقوله تعالی : [ إلا من شهد. بالحق وهم 
يعلمون ‏ وفی الحدیث : « انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » . 

2 الثامنة والثلاثون ) من وجبت عليه شهادة فلم یودها » وترتب على ذلك الذهاب 
بحق من الحقوق سقطت عدالته فلا يصح اه الشهادة بعد ذلك قال فى الأم : فأما 
من سبقت شهادته بأن شهد أو علم حقا لمسلم أو معاهد فلا يسعه التخلف عن تادية 
الشهادة متى طلبت منه فى موضع مقطع الحق . 

( التاسعة والثلاثون ) قوله تعالى : ۵ ولا تسأموا أن تكتبوه صغیرا أو كبيرًا إلى أجله 4 
فهذا النهى عن السامة إنما جاء لتردد المداينة عندهم فخيف عليهم أن يملوا الكتابة » 
ويقول أحدهم : هذا قدر يسير لا احتياج إلى كتابته » فأكد الله تعالئ حفظ القليل 
والكثير . 

ام اد ويس سس نک 

ا ا تعالى :$ وأقوم للشهادة 6 دليل على أن الشاهد لا یودی 
إلا ما يعلم » » فإذا لم يعلم قال : هنا خخطى ولا أذكر الآن ما كتبت . 

( الثانية عون ) قوله تعالى : 9 إلا أن تكون تجارة حاضرةً تديرونها يينكم 4 فى 
هذه الآية رفع الجناح عن عدم الكتابة فى كل مبايعة بنقد ؛ يدا بيد » وقد مر فى البيوع 
المرسلة . 

ر الثالثة والأربعون ) قوله تعالى  :‏ تديرونها بينكم 4 يقتضى التقابض والبينونة 
بالمقبوض ولا يتسنى ذلك فى الرباع والأرض . وكثير من الأشياء الثمينة لا يقبل البينونة 
لا ا ی ES‏ » ولحقت فى ذلك مبايعة الدين والسلم . قال 
الشافعى : البيوع ثلاثة : بيع بكتاب وشهود » وبيع برهان » وبيع بأمانة وقراً هذه الآية . 
را ل رح د بر 9 

( الرابعة والأربعون ) قوله تعالى : و وأشهدوا 4 سبق بيان ذلك فى أول لباب . وقد 
روى عن ابن عباس أنه قال لما قيل له : إن اية الدين منسوخحة . قال : لا والله . إن اية 


۱ ۸ ۳ 


الدّين محكمة ليس فيها نسخ . قال الطبرى : والإشهاد إنما جعل للطمأنينة » وذلك أن 
الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقًا » منها الکتاب » ومنها الرهن ۰ ومنها الإشهاد » ولا 
خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب » فيعلم من 
ذلك مله فى الاشهاد » وما زال الناس يتبايعون خضرًا وسفرًا » وبا وبحرا » وسهلا 
وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير ؛ ولو وجب الإشهاد ,ما تركوا 
الدكير اه . وقد مر تفصيل ذلك فى البيوع وما ورد فيه من الأحاديث . 

( الخامسة والأربعون ) وقوله تعالى : ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) قد تشمل هذه 
الآية دره كل ما یژدی إلى مضارة الشاهد » كأن يوقف أمام الحكام زمنًا يلحقه من جرائه 
مضارة » أو يخاطب بلهجة تنم عن ازدرائه وحدش حيائه إن كان من أهل الفضل 
والعلم » فإذا دعى إلى الشهادة واعتذر بمشاغله ؛ فلا يهان أو يعنف » أو يكره على 
الشهادة . ۱ 

( السادسة والأربعون ) وقوله تعالی : «إ وان تفعلوا فانه فسوق بكم 4 یعنی مضارة 
الشاهد » قال سفیان الثورى : إن أذية الکاتب والشاهد إذا کانا مشغولین معصية وخرو ج 
عن الصواب من حيث المخالفة لأمر الله » وقوله (١‏ بكم 4 أى فسوق نحال بكم . 

( السابعة والأربعون ) قولة تعالى : واتقوا الله ويعلمكم الله وله بكل شیء عليم يم # 
وعد من الله بأن من اتقاه علمه وجعل فى قلبه نوا يفهم به ما يلقى پليه . وقد یجعل فى 
قلبه فرقائا وفيصلا بين الحق والباطل . والله تعالی أعلم . 

والحق أن هذه الایات فن السلف بلغت من شمول الأحكام واستيعاب صور العمل مع 
السنة الشريفة ما جعل الشافعی یقول : وما کتبت من الاثار بعد ما کتبت من القران 
والسنة والإجماع ليس لأ شيعًا من هذا يزيد سنة رسول الله َيه قوة ولا لو لفها ولم 
يحفظ معها وهنها » بل هى:التى قطع بها العذر » ولكنا رجونا الثواب فى ارشاد من سمع 
ما كتبنا » فان فيما كتبنا بعض ما يشرح قلوبهم لقبوله » ولو تحت عنهم الغفلة لكانوا 
مثلنا فى الاستغناء بكتاب الله عز وجل ثم سنة نبيه عي وما احتاجوا إذا أمر الله عز وجل 
بالرهن فى الدين إلى أن يقول قائل : هو جائز فى السلف أكثر ما فى السلف ب أن یکون 
ديئا مضمونًا اه . 


A 


قال المَصف رحمة الله تعای 

( فضل )  :‏ وينعقد بلفظ السلف والسلم » وفی لفظ الببع وجهان من أصحابنا 
من قال : لا ينعقد السلم بلفظ البيع » ٠‏ فإذا عقد بلفظ البيع كان بیغا لا يشترط فيه 
قبض العوض فى المجلس . لأن السلم غير الببع فلا ينعقد بلفظه . ومنهم من قال : 
ينعقد لأنه نوع يبع يقتضى القبض فى المجلس فانعقد بلفظ البيع كالصرف © 

( الشسرح ) : هذا الخلاف لفظی ؛ لأن صورة السلم يمكن أن تکون نوا من أنواع 
البيوع مستثنى منها بإطلاق لفظ السلف أو السلم عليه » ولا يؤثر الخلاف اللفظى فى 
جوهره إلا أنهم قضوا فى حالة ما إذا عقد بلفظ البيع ولم يقبضه فى المجلس خرج بذلك 
عن أن يكون سلما ؛ وكلام الشافعى فى السلم فى كل أنواعة يطلق عليه لفظ البيع فهو 
نوع حالص من أنواع البيوع یج فيه بعض ما هو ممنوع فى صور البوع الأحرى ومع 
فيه بعض ما أبيح فى البيوع الأخرى . 

SS 

سلف سلف رجل رجلا مائة دينار فى سلعة بعينها على أن يقبض السلعة بعد يوم أو أكثر 

» حال‎ ET 
لأنه لا يمع من فوتها ولا بأن لا يكون لصاحبها السبيل على أخذها متى شاء هو‎ 
لا يحول بائعها دونها إذا دفع إليه ثمنها » وكان إلى أجل لأنها قد تتلف فى ذلك‎ 
الوقت » وان قل ء فیکون المشترى قد اشترى غير مضمون على البائع بصفة موجودة‎ 
بکل حال يكلفها بائعها » ولا ملكه البائع شيئا بعينه يتسلط على قبضه حين وجب له‎ 
. وقدر على قبضه‎ 

أما منطوق ما جاء فى الفصل فتأويله : 

إن تسليم رأس المال فى مجلس العقد شرط . فلو تفرقا-قبل قبضه بطل العقد » ولو 
تفرقا قبل ر يمن ينال فيا لم ی ر ای ج و واكم فى 
المقبوض کمن توف ن فتلف أحدهما قبل القبض . ولا يشترط تعيين رأس المال 
عند العقد . بل لو قال ؛ أسلمت الک دهان ف ذم فى کلام عين ول فى 
المجلس فوجهان ( أصحهما ) عند الأصحاب : الجواز . 


۱۸۵۸5 


( والثانى ) المنع ».لأ الوصف فيه يطول بخلاف الصرف ۰ فلو قبض رأس المال ثم 
أودعه عند المسلم قبل التفرق جاز » ولو رده إليه عن دين قال أبو العباس الرويانى س : 
لا يصح لأنه تضرف قبل انبرام ملکه ‏ فإذا تفرقا فعن بعضن الأصحاب أنه يصح السلم 
لحصول القبض وانبرام الملك » ويستأنف إقباضه للدين . ولو كان له فى ذمة رجل دراهم 
0 : أسلمت إليك الدراهم التى لى فى ذمتك فى كذا . فإن أسلم مؤجلا أو حالا ولم 
يقبض المسلم فيه قبل التفرق - فهو باطل » وكذا إن أحضو وسلمه فى الجلس على 
سح »الق صاحب الحم الجهين فى أن میم المسام في فى المجلس ره 
حال > هل يغنى عن تسليم رأس المال ؟ والأصح المنع . هكذا أفاده النووی فى 
الروضة ومنها نقلته  .‏ ' اک 
(فرع) : قال الرافعی فیما إذا عقد السلم بلفظ الشراء کقوله : اشتر يت ثونا صفته 
كذا فى ذمتك بعشة دراهم فى ذمتى : إن جعلناه EI ES‏ 
ومن نبه على ذلك المحاملى وأبو على الفارقى وإسماعيل الجضرمی . آفاده الشيخ 
عبد الوهاب السبكى فى الطبقات الوسطى فى ترجمة أبو على الفارقى + ۷ ص 85 . 
قال المصئّف رحمة الله تعالی ۱ 
(فصل)  :‏ ویبت فيه خيار المجلس لقوله عله : ؛ المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا ؛ ولا يغبت فيه خيار الشرط لأنه لا يجوز أن يتغرقا قبل تمامه » ولهذا لا يجوز 
أن پر قبل بض العوض » فل ا في ار أدى إلى أن بغرت قبل 
تمامه # . 
( الشسرح ) : حديث اه المتبايعان بالخيار » روا الشيخان عن ابن عمر وحكيم 
ابن حزام » رواه الشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجه بلفظ ٠‏ البيع والمبتاع ٠‏ عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ورواه أبو داود عن أبى برزة » وعن سمرة عند 
النسائى » وعن اين عباس عند ابن حبان . ۱ 
( أما.الأحكام ) : فإنه لا يجوز فى عقد السلم أن فقا قبل فر شروطه أن 
يكون فى جلس معلوم بصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل e‏ 
ی وب . قوله : ولهذا لا يجوز أن يتفرقا قبل ق قبط العوض 


كما 


وذلك العوض هو رأس المال وهو الك من الذى يجب تسليمه فى المجلس الذى وقع 
العقد به قبل التفرق منه وقبل لزومه » لان لزومه كالتفرق إذ لو تأخر لكان فى معنى بيع 
ا ماي الي E O‏ 
تأخير رأس المال » فلا بد من حلول ر اس المال كما قاله القاضى أبو الطيب کالصرف » 
ولا يغنى عنه شرط تسليمه فى المجلس » » فلو تفرقنا قبل قبض راس المال أو آلزماه بطل 
الح و ا انيما يقال ين الم في ل ويح 
فى الباقى بقسطه › كما لو اشترى شب شيئين فتلف أحدهما قبل القبض فیژخذ منه ثبوت 
الخیار . هذا ما أخذ.به ال ساي الأنوار وخالف فيه السبکی: ولو اختلفا 
فقال المسلم : آقبضتك بعد التفرق » وقال المسلم إليه : قبله م ولا بينة صدق مدعی 
الصحة » كما علم مما مر فإن أقاما بينتين قدمت بينة المسلم إليه ؛ لأنها مع موافقتها 
للظاهر ناقلة والأخرى مستصحبة » ولا يكفى قبض المسلم فيه الخال فى المجلس عن 
قبض رأس المال لن تسليمه فيه تبرع » وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات وکذا لو 
قال : أسلمت إليك المائة ئة التى فى ذمتك مثلا فى كذا فإنه لا يصح السلم . 

قال الرملى : فلو أطلق رأس المال عن تعبينه فى العقد » كأسلمت إليك ديناراً فى 
ذمتى فى كذا ثم عين وسلم فى المجلس قبل التخاير جاز » أى حل العقد وصح » لان 
المجلس حريم العقد فله حكمه . فلو أحال المسلم به المسلم إليه أو عكسه على ثالث 
له عليه دين فالحوالة باطلة بكل تقدير كما يعلم ذلك فى بابه ‏ أعنى الحوالة ‏ فإذا 
قبضه المحيل وهو المسلم إليه فى الصورة الأؤلى فى المجلس نص عليه ليعلم منه منه حكم 
ما لم يقبض فيه بالا ی فلا يجوز » ومن ثم لو قبضه المحيل من المحال عليه أو من 
المحتال بعد قبضه بإذن له وسلمه فى المجلس صح بخلاف ما لو أمره المسلم 
بالتسليم للمسلم إليه » لن الإنسان فى إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيزه » لكن المسلم 
له حينشذ وکیل للمسلم فى القبض فيأخذه منه ثم يرده كما تفرر » ولا يصح قبضه من 
نفسه خلافا للقفال . قال : ولو قبضه المسلم إليه وأودعه المسلم وهما بالمجلس جاز » 
ولو و رده له قرضاً أو عن دين جاز أيضاً على المعتمد من تناقض فيه » لل تصرف أحد 
المتعاقدين فى مدة خیار الآخر إنما يمتنع إذا کان مع غير الآخر » ولان صحته تقتضی 
إسقاط ما ثبت له من الخيار أما معه فيصح » ويكون ذلك إجازة منهما . 


قال المصنّف رحمهٌ الله تعای 


رفصل) ويجوز مؤجلا للآية ويجوز الا أنه إذا جاز مؤجلا فلآن 
يجوز حالا وهو من الغرر أبعد أولى ويجوز. فى المعدوم إذا كان موجوداً عند 
المحل . لما روى ابن عباس رضى الله عنه قال : ١‏ قدم رسول الله ّي المدينة وهم 
يسلفون فى الثمرة السنتين والثلاث فقال : أسلفوا فى كيل معلزم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم فلو لم يجز السلم فى المعدوم لنهاهم عن السلم فى الثمار السنتين والثلاث 
ويجوز السلم فى الموجود لأنه إذا جاز ای سك فلأن يجوز فى الموجود 
. أولى لأنه أبعد من الغرر 4 . 

( الشرح ) : قوله ( للآية ) قصد قوله تبارك وتعالى  :‏ إلى أجل مسمى # أما 

حديث ابن عباس فقد رواه الجماعة . 

( آما الأحكام ) : فجوازه مؤجلا أمر مجمع عليه » أما جوازه حالا فجمهور 
المذاهب على خلافه » ويستدلون بحديث ابن عباس « إلى أجل معلوم » على اعتبار 
الأجل فى السلم شرطاً » وققهاء المذهب لم يختلفوا على جوازه حالا وهم يجيبون على 
إستدلال الخالفين بأن ذكر الأجل فى الحديث ليس للاشتراط » بل معناه إن كان لأجل 
فليكن معلوماً » وتعقب بالكتابة فان التأجيل شرط فيها » وأجيب بالفرق لأن الأجل فى 
المكاتبة شرع لعدم قدرة العبد غالباً » واستدل المخالفون بما أخرجه الشافعی عن ابن 
عياس أنه قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه ثم 
قرأ قوله تعالى : .يا أيها الذين:امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه © . 

وأجيب بان هذا يدل !على جواز السلم إلى أجل » ولا يدل على أنه لا يجوز إلا . 
موجلا واستدل المخالفون بما أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس أنه قال : 
« لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا » . 

وأجیب بأن هذا ليس بحجة لأنه موقوف على ابن عباس » وكذلك يجاب عن قول 
أبى سعيد الذى علقه البخارى » ووصله عبد الرزاق ق بلفظ « السلم بما يقوم به السعر با 
ولكن السلف فى كيل موم إلى أجل ٠‏ . . 


“FAA 


وقد اختلف الأئمة فى مقدار الأجل من ساعة إلى الميسرة ولو بلغت سنين » والحق 
ما ذهينا إليه من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه . وأما ما يقال من أنه يلزم 

مع الأجل أن يكون بيع للمعدوم ولم يرخص فيه إلا فى السلم ولا فارق یه وين ن البيع 
إلا الأجل » فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة وذلك كاف . 


قوله ( ويجوز السلم فى الموجود إلخ ) قلت : قال اين رسلان : أما المعدوم عند 
المسلم إليه وهو موجود عند غیره فلا حلاف فى جوازه | ه . وقد اختلف العلماء فى . 
جواز السلم فيما ليس بموجود فى وقت السلم إذا أمكن وجوده فى وقت حلول الأجل » 
فذهب جمهور الفقهاء فى جوازه قالوا : ولا يضر انقطاعه قبل الحلول » وقال أبو حنيفة : 
لا يصح فيما ينقطع قبله » بل لا بد أن يكون موجوداً من العقد إلى المحل » فلو أسلم 
فى شىء فانقطع فى محله لم ينفسخ عند الجمهور » وفى وجه عندنا ينفسخ » واستدل 
بو حنيفة ومن معه بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر « أن رجلا أسلف رجلا فى نخل فلم 
. يخرج تلك السنة شيعا فاختصما إلى النبى لل فقال : « بما تستحل ماله ؟ اردد عليه 
ماله » » ثم قال : « لا تسلفوا ف فى النخل حين يبدو صلاحه ؛ وهذا نص فى الثمر » 
وغیره يقاس عليه ».ولو صح مذا الحديث لكان المصیر إليه أولى لدلائته على المطلوب 
بخلاف حديث عبد الرحمن بن ی وعبد الله بن أبى أوفى » فليس فيه إلا مظنة الإفوار 
منه ع » ولكن حك بحر ذا في كانه يرل SAN‏ 
بن كثير عن سفيان عن أبى إسحاق عن رجل نجرانی عن ابن عمر » ومثل هذا لا حجة 
فيه ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع الأيان أو على السلم الحال الذى يقول به 
أصحابنا » أو على ما قرب أجله . 


قال المصتّف رحمَهُ الله تعالی ١‏ 
( فصل ) : ويجوز السلم فى كل مال يجوز بیعه وتضبط صفاته كالأثمان 
والحبوب والغمار رالياب والدواب والعبید والجوارى والأصواف والأشعار 


والأخشاب والأحجار والطین والفخار والحدید والرصاص والبلور والزجاج وغير ۰ 
ذلك من الأموال التى تباع وتضبط بالصفات والدليل عليه حديث ابن عباس فى 
الغمار » وروی عبد الله بن أبى أوفى قال : « كنا نسلف ورسول الله مله فينا فى 


۱۸۹ 


الزيت والحنطة » وروی عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن ای أمره 
أن يجهز جيشأ > قفدت الإبل , فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة وكان يأخذ 
البعير بالبعير إلى إبل الصدقة » . وعن ابن غباس رضى الله عنه أنه قال فى السلم فى 
الكرابيس : « إذا كان ذرعا معلوماً إلى أجل معلوم فلا بأس » وعن أبى البضر قال : 
« سكل ابن عمر رضى الله عنه عن السلم فى السرّق قال : لا بأس » والسرق الحرير . 
فنبت جواز السلم فیما رويناه بالأخبار وثبت فيما سواه مب باع ویضبط لفات 
بالقياس على ما ثبت بالأخبار لأنه فى معناه 4 . 


( الشرح ) : حديث ابن عباس فى الثمار مضى تخريجه فى أول الباب وحديث 
عبد الله بن أبى أوفى أخرجه البخاری فى كتاب السلم بلفظ « عن محمد بن أبى 
المجالد قال : « بعثنى عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبى أوفى رضى الله 
عنهما . فقالا : سله هل كان أصحاب النبى َه فى عهد النبى عله يسلفون فى 
الحنطة ؟ قال عبد الله : كنا نسلف نبيط أهل الشام فى الحنطة والشعير والزيت فى كيل ' 
معلوم إلى أجل معلوم ۲ a‏ ع ل ل ري : 
فى سننه » وله شاهد عند سعید بن منصور فى سننه عن أبى معشر عن صالح بن كيسان 

عن الحسن بن محمد أن علياً باع بعيراً يقال له : عصیفر باريعة أبعرة إلى أجل » 
والأثران عن ابن عباس وابن عمر رواهما أصحاب السنن . 

راما لغات الفصل ) : قور :الفخار بتشديد الخاء المعجمة الذى تصنع منه 
الأرانى والأصواف والأشعار من الضأن والمعز » وقوله : الأشعار جمع شعر والواحدة 
شعرة والمقصود هنا ما ينبت على جلود المعز والوبر ما ينبت على جلود الإبل » وقوله : 
فنفدت الإبل أى ذهبت ولم ببق منها شىء » وقوله : قلاص جمع قلوص وهو من الإبل 
بمنزلة الشابة من النساء » وقوله : الکراییس جمع كرباس وهو نسيج خشن ۰ وقوله : 
السرّق هی شقق الحرير وهی يضم السين الشمسية أى المشددة والراء المشددة 
المفتوحة . 

ر أما الأحكام ) : فقوله ر فى کل مال يجوز بیعه ) خرج بذلك الخمر والخنزیر 
پالکلب وکل ما هو غير محترم من الحیوان » وقوله ( وتضبط صفانه ) يعنى مما يمتنع 
الخلاف فيه إذا وصفت » ویمکن تمییزها عن غیرها إذا وصفت بصفاتها قال الشافعی 


۱۹۰ 


فى باب ما يجوز من السلف : وأن يشترط عليه أن يسلفه فيما يكال كيلا أو فيما يوزن 
وزناً ومكيال وميزان معروف عند العامة » فأما ميزان يريه إياه أو مكيال يريه فيشترطان عليه 
فلا يجوز وذلك لأنهما لو اختلفا فيه أو هلك لم يعلم ما قدره » ولا يبالى كان مكيالا قد 
أبطله السلطان أو لا إذا كان معروفا وان كان تمراً قال : تمر صيحانى أو بردی أو عجوة 
أو جنيب أو صنف من التمر معروف فإن كان حنطة » قال شامية أو ميسانية أو مصرية 
أو موصلية أو صنفا من الحنطة موصوفاً » وإن كان ذرة قال : حمراء » ثم قال : وان 
كان فى بعير قال : بعير من نعم بنى فلان ثنى غير مودّن نقى من العيوب سبط الخلق 
حمر مجفر الجنبين إلخ » وهذه الدواب يصفها بتتاجها وجنسها وألوانها وأسناتها 
وأنسابها وبراءتها من العيوب إلا أن يسمى عيباً يتبرأ البائع منه ثم قال : وهكذا النحاس 
يصفه أبيض أو شبهاً أو أحمر ثم قال : وأقل ما يجوز فيه السلف من هذا أن يوصف 
ما سلف فيه بصفة تكون معلومة عند أهل العلم إن اختلف المسلف والمسلف » فكل 
ما وقعت عليه صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة التى سلف فيها جاز السلف ؛ وکذلك قال 
الشافعى فى باب السلف فى الكيل : ولا خير فى السلف فى مكيل إلا موصوفا » ثم 
قال فى السلف فى الذرة : والذرة كالحنطة توصف بجنسها ولونها وجودتها ورداءتها 
وجدتها وعتقها وصرام عام كذا أو عام كذا ومكيلتها وأجلها » فإن ترك من هذا شيئاً لم 
يجز » وقال : لا يجوز السلف فى الحنطة فى أكمامها وما يكون من الذرة فى حشرها 
لأ الحشر والأكمام غلافان فوق القشرة التی هی من نفس الحبة التى هى إنما هى للحبة 
بقاء لأنها كمال خلقتها كالجلد تكمل به الخلقة لا يتميز منها إلى أن قال : فإن شبه 
على أحد بأن يقول فى الجوز واللوز يكون عليه القشر فالجوز وللوز مما له قشر 
لا صلاح له إذا رفع إلا بقشرو ‏ لأنه إذا طرح عنه قشو ثم ترك عجل فساده . 

وقال ( وان سلف فى ون ثم أراد إعطاءه كيلا لم يجز من قبل أن الشىء يكون خفيفاً 
. ويكون غيره من جنسه أثقل منه فإذا أعطاه إياه بالمكيال أقل أو أكثر مما سلفه فيه فكان 
أعطاه الطعام الواجب متفاضلا أو مجهولا » وإنما يجوز أن يعطيه معلوما » فإن أعطاه 
حقه فذلك الذى لا يلزمه غيره » وان أعطاه حقه وزاده تطوعا منه على غير شىء كان فى 
العقب فهذا نائل من قبه » فإن أعطاه أقل من حقه وأبرأه المشتری مما بقى عليه فهذا 
شىء تطوع به المشترى فلا بأس به . 


۱۹۱۱ 


وقال فى تفريع الوزن من العسل : فإن سلف فى عسل فجاءه بعسل رقيق أريه أهل 
العلم بالعسل » فإن قالوا : هذه الرقة فى هذا الجدس من هذا العسل عيب ینقص ثمنه لم 
يكن عليه أن یأخنه . وان قالوا هکذا یکون هذا العسل از 7 
غير العیب فى نفس العسل لزمه أخذه . وقال : ألا تری انی لو أسلمت فی سمن 
ووصفته ولم أصف جنسه فسد من قبل أن سمن المعزى مخالف سمن الضأن » ون 
سمن الغنم كلها مخالف البقر والجواميس ۰ فإذا لم تقع الصفة على الجنس فسد 
السلف . وقال فى باب السلف فى السمن : والسمن فيه ما يدخن وما لا يدخن ؛ 
فلا يلزم المدخن لأنه عيب . 
وقال فى السلف فى الزيت ::وما اشترى وزنا بظروفه لم يجز شراژه بالوزن فى الظروف 
لاحتلاف الظروف » وأنه لا يوقف على حد وزنها إلى أن قال : وان يرضيا وراد اللانع 
لهما وزنت الظروف قبل أن يصب فيها الادام ثم وزنت بما يصب فيها ثم يطرح وزن 
الظروف » وان كان فيها زیت وزن فرغت ثم وزنت الظروف ثم ألقى وزنها من الزیت » 
وما أسلف فيه من الإدام فهو له صاف من الرب والعكر وغيره مما خالف الصفاء 
( قلت ) والظرف يشبه العلب التى يباع فيها الزيت فى زماننا هذا . 
وقال فى السلف فى اللبن : يجوز السلف فى اللبن كما يجوز فى الزبد . ويفسد 
كما يفسد فى الزبد بترك أن يقول ما هو ما عز أو ضأن أو بقر » وان كان إبلا أن يقول : 
لبن غواد أو أوراك » ويقول فى هذا كله لبن الراعية والمعلفة لاحتلاف آلبان الرواعى 
والمعلفة » وتفاضلها فى الطعم والصحة والثمن ؛ فأى هذا سكت عنه لم يجز معه 
السنلم ‏ ولم يجز إلا بأن يقول « حليباً » أو يقول « لبن يومه ٠‏ لأنه يتغير فى غده . 
وقال فى السلف فى الجبن رطبا ويابسا : والسلف فى الجين كالسلف فى اللبن 
لا يجوز إلا بأن يشرط صفته حين يومه ‏ إلى أن قال ولا خير فيه إلا بوزن إلى أن 
قال ويشترط فيه جبن ماعز أو بقر أو ضائن ‏ إلى أن قال وکل ما كان عيبا فى 
الجبن عند أهل العلم من إفراط ملح أو حموضة طعم أو غيره لم یلم شتری . 
وقال فى الصوف والشعر : ولا خير ف فى أن يسلم فى صوف غنم بأعيانها ‏ ولا شعرها 
إذا كان ذلك إلى يوم واحد فأكثر وذلك أنه قد تأتى الآفة عليه فتذهيه أو تنقضه » إلى أن 
قال اتی دتم فى ید حنم با إلا ی لا سی و ا 
ولا جينها . 


۱۹ 


( فرع ) : نوهنا بكلام الشافعى فى شرحنا لهذا الفصل بجواز السلف فى اللبن 
كما يجوز فى الزبد . وقد عقد فى الروضة فصلا في اللبن قال : 

يجوز السلم فى اللبن » وببين فيه ما يبين فى اللحم سوى الأمر الثالث والسنادس » . 
ويبين نوع العلف لاختلاف الغرض به » ولا حاجة إلى ذكر اللون والحلاية » لأ المطلق 
ينصرف إلى الحلو » بل لو أسلم فى اللبن الحامض لم يجز » لل الحموضة عيب ٠‏ وإذا 
أسلم فى لبن يومين أو ثلاثة فإنما يجوز إذا بقى حلواً فى تلك المدة . 

وإذا أسلم فى السمن يبين ما يبين فى اللبن ‏ ویذکر أنه أبيض أو أصفر » وهل يحتاج 
إلى ذكر العتيق والجديد ؟ وجهان . قال الشيخ أبو حامد : لا بل العتيق نعيب لا يصح 
السلم فيه . وقال القاضى أبو الطيب : العتيق المتغير هو المعيب لا كل عتيق فيجب 
بيانه . وفى الزيد يذكر ما يذكر فى السمن وأنه زبد يومه أو أمسه . 

ويجوز فى اللبن كيلا ووزناً لکن لا يكال حتى تسكن رغوته ويوزن سكونها . والسمن 
يكال ويوزن » إلا ذا كان جامداً يتجافى فى المكيال فيتعين الوزن » وليس فى الزبد 
إلا الوزن » وكذا اللباً المجفف » وقبل الجفاف هو كاللبن . 

وأما المخيض الذى فيه الماء فلا يجوز السلم فيه . نص الشافعى رضى الله عنه : وإن 
لم يكن فيه ماء جاز » وحينكذ لا يضر وصف الحموضة لأنها مقصودة فيه . هكذا أفاده 
النووى فى الروضة . 

رفرع) : إذا أسلم فى الصوف قال : صوف بلد كذا ‏ وذکر لونه وطوله وقصره 
وأنه خريفى أو ربيعى من ذكور أو إناث > لأ صوف الاناث أشد نعومة » واستغنوا بذلك 
عن ذكر اللين والخشونة » ولا يقيل إلا خالصاً من الشوك والبعر » فإن شرط كونه مفسوك 
جاز » إلا أن يعيبه الغسل والشعر والوبر كالصوف » ويضبط الجميع وزناً . 
TS 2‏ ابي ی 
الصوف والشعر 

و ی 
تسلف فيه إذا شرطت محله فى وقت يكون موجوداً فيه بأیدی الناس . وقال فى صفة 
اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز : من أسلف فى لحم فلا يجوز فيه حتی يصفه : لحم 

۱۰۳ ش 
رم ۱۳ انجموع ج ۱۲) 


4 ل ار 
لا یتنیز من اللحم كما یتمیز التبن والمدر والحجارة من الحنطة ( وقاسه على النوى فى 
التمر ) . 

وقال عن لحم الوحش والحیتان والرعوس والا کار ع والسلف فى العطر وزنا ومتاع 
الصيادلة ولو وغیره من متاع أصحاب الجوهر والتبر غير الذهب والفضة وصمغ 
الشجر والطين الامنی وطين والبحيرة ولمختوم إلى أن وصل إلى السلف فى الحیوان 
قال : أخبرنا مالك عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى رافع أن رسول الله يه 
استسلف بكرا فجاءته ٍبل من الصدقة فقال أبو رافع : فأمرنى رسول الله َك أن أقضى 
الرجل بكرة » فقلت : يا رسول الله إنى لم أجد فى الابل إلا جملا خياراً رباعيا . فقال 
رسول الله مُه ٠‏ أعطه إيأه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء » فهذا الحديث الثابت عن 
رسول الله َيه وبه آخذ وفيه أن رسول الله بإ ضمن بعيراً بصفة وجنس وسن » 
0 بصفة وضرب ووزن » وكالطعام بصفة وكيل » وفيه دليل على أنه لا بأس أن 

يقضى أفضل مما عليه متطوعاً من غير شرط » وفيه أحاديث سوى هذا ثم روى بٍسناده 

ان ار را ها : و جاء عبد فبايع رسول الله عَم على الهجرة ولم يسمع أنه 
عبد » فجاء سيده يريده » فقال النبى 2 : بعد فاشتراه بعبدين أسودين » ثم لم يبايع 
أحداً بعده حتى يسأله : أعبد هو أم حر ؟ » قال وبهذا نأخذ 0 
وإجازة أن يدفع ثمن شىء فى يده فيكون كقبضه » ثم روى الشافعی بإسنادة «أن النبى 
لَه بعث مصدقاً له فجاءه بظهر مسن ء فلما رآه النبى ع قال : هلكت وأهلكت » 
فقال يا رسول الله إنى كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد » وعلمت من : 
حاجة النبى مه إلى الظهر » فقال النبى ع فذاك إذن » . 

ومذهبنا أنه لا ربا فى الحيوان « وإنما النهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة 
مما كان أهل الجاهلية يتبايعونه » وهو مفصل فى أبواب الربا التى سبقت فى موطنها . 

( فرع ) : اختلف الفقهاء فى السلم فى الحيوان ؛ فروی لا يصح السلم فيه وهو 
قول الثورى وأصجابالرأى . وروی ذلك عن عمر وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن جبير 
والشعبى والجوزجانى ‏ لما روى عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه قال : إن من 
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الربا أبواباً لا تخفى » وان منها السلم فى السن » ولأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً 
فلا يمكن ضبطه » وإن استقصى صفاته التى يختلف بها اللمن » » مثل أزج الحاجبين » 
أكحل العينين أقنى الأنف آشم العرنين » أهدب الأشفار ألمى الشفة ‏ بدیع الصفة تعذر 
تسليمه لندرة وجوده على تلك الصفات ومذهبنا ومذهب أحمد صحة السلم فيه . 

قال ابن المنذر : وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم فى الحيوان ابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والشعبى ومجاهد والزهرى والأوزاعى 
والشافعى وإسحاق وأبو ثور » وحكاه الجوزجانی عن عطاء والحكم » لأن أبا رافع قال 
« استسلف النبى عه من رجل بكرا » رواه مسلم وقد سقناه عن الم قبل . فأما حديث 
عمر فلم يتكره أصحاب الاختلاف » ثم هو محمول على أنهم يشترطون من ضراب 
فحل بنى فلان . قال الشعبى « [نما كره ابن مسعود السلف ف فى الحيوان لأنهم اشترطوا 
نتاج فحل معلوم » رواه سعيد ابن منصور . وقد روى عن على أنه باع جملا يدعى 
عصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل » ولو ثبت قول عمر فى تحریم السلم فى الحيوان فقد 
عارضه قول من سمينا ممن وافقنا . 

( فرع ) : قال الشافعى : ٠‏ وان كان السلف فى خيل أجزأ فيها ما أجزأ فى 
الإبل وأحب إن كان السلف و فى الفرس أن يصف شيته مع لونه » فان لم يفعل فله اللون 
بهيماً » وإن كان له شية فهو بالخيار فى أخذها وتركها » والبائع بالخيار فى تسليمها 
وإعطائه اللون بهيماً » إلى أن قال : ٠‏ وان ی علی لسن ولد والجنس أجزأه » وان 
ترك واحداً من هذا فسد السلف » إلى أن قال  :‏ ولا يحل أن يسليف فى ذات رحم من 
الحيوان ‏ على أن يوفاها وهی حبلى ‏ من قبل أن الحمل ما لا يعلمه إلا الله » وأنه 
شرط شيا فيها ليس فيها » وهو شراء ما لا يعرف ؛ وشراژه فى بطن أمه لا يجوز » لأنه 
لا يعرف ولا يدرى أيكون أم لا . ولا خير فى أن يسلف فى ناقة ومعها ولدها موصوفاً 
ولا فى وليدة ولا فى ذات رحم من حيوان كذلك . ولكن إن أسلف فى وليدة أو ذات 
رحم من الحيوان بصفة ووصف بصفة ؛ ولم يقل ابنها أو ولد ناقة أو شاة » ولم يقل ولد 
الشاة التى أعطاها جاز » وسواء أسلفت فى صغير أو كبير موصوفين بصفة وسن 
تجمعهما أو كبيرين كذلك . 

قال ولو سلف فى ذات لبون على أنها لبون كان فيها قولان ( أحدهما ) أنه جائز . 


۱۹۰ 


وإذا وقع علیہا انا لبون كانت له واللبن ینمیز منها ولا يكون بتصرفها ؛ إنما هو شىء يخلقه 
الله عز وجل فيها © RN EEE‏ وفيت غل هذا مه كان 
فاسداً يا يفسد أن يقول : أسلفك فى ناقة يصفها یصفها ‏ ولبن معها غير مكيل ولا موصوف . 

قال : وکل ما أسلفت من حيوان وغيو وشرطت معه غیو فان كان المشروط معه موصوفا 1 
يحل فيه السلف على الانفراد فسد السلف » ولا يجوز أن يسلف فى حيوان موضوف من ٠‏ 
حيوان رجل بعينه أو بلد بعینه ولا نتاج ماشية رجل بعينه » ولا يجوز أن يسلف فيه إلا فيما 
لا ینقطع من أيدى الناس کا قلنا فى الطعام وغیو . قال الشافعى فى باب الاختلاف فى أن 
يكون الحيوان نسيكة أو يصلح منه اثنان بواحد . 

فخالفنا بعض الناس فى الحيوان فقال :لا يجوز أن يكون نسيعة أبداً » قال وكين 
أجيزتم أن جعلتم الحيوان ديناً وهو غير مكيل ولا موزون » والصفة 7 تقع على العبدين ومعهما 
دنانير وعلى البعيرين وبينهما تفاوت فى الثمن ؟ قال نقلناه » قلنا أولى الأمور بنا أن نقول به 
بسنة رسول الله ع فى استسلامه بعرًوقضائه إياه » والقياس على ما سواها من سنته » 
ولم يختلف أهل العلم فيه . 

قال فاذكر ذلك ( قلت ) أما السنة النص » فإنه استسلف بعياً [ . وأما السنة التى 
استدللنا بها فإنه قضى بالدية مائة من الابل ؛ ول أعلم المسلمين اختلفوا أنها بأسنان 
معروفة » ول مضى ثلاث منین هه افندى كل من لم يطب عنه نفساً من قسم له 
من سبى هوازن بإبل سماها ست أو خمس إلى أجل . 

قال : « أما هذا فلا أعرفه » قلنا فما أكثر ما لا تعرفه من العلم . قال : أفثابت ۴ 
قلت نعم ولم يحضرفى اسناده . قال : ولم أعرف الدية من السنة . قلت وتعرف 7 
ما لا تخالفنا فيه أن یکاتب الرجل على الوصفاء بصفة ء وأن يصدق الرجل المرأة العبید 
والإبل بصفة ؟ قال نعم . وقال : ولكن الاية تلزم الابل » إبل العاقلة وسن معلومة وغير 
معيبة » ولو أراد أن ينقص من أسنانها سنا لم تجز » فلا أراك إلا حكمت بها مؤقتة » 
وأجزت فيها أن تكون ديناً . وكذلك أجزت فى صداق النساء لوقت وصفة » وفى الكتابة 
لوقت وصفة ٠‏ ولو لم يكن روينا فا شيعاً إلا ما جامعتنا عليه من أن الحيوان يكون دی فى 
هذه الواضع الثلاث أما كنت محجوجاً بقولك ‏ لا يكون الحيوان دیا وكانت علتك فيه 
زائلة ؟ » 

قلت + قد جع رسل كه دما السلف والدیة ۶ و خافن ف أن یکین نی 
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موضعين آخرين ديناً فى الصداق والكتابة » فإن قلت : ليس بين العبد وسيده راء 

قلت قلت : أيجوز أن يكاتبه على حكم السيد » وعلى أن يعطيه ثرة لم يبد صلاحها ؟ إلى أن 
قال : وقلت محمد بن الحسن : أنت أخبنى عن أنى يوسف عن عطاء بن السائب عن 
أنى البخترى أن بنى عم لعثان أتوا وادياً فصنعوا شيعا فى إبل رجل قطعوا به لبن إبله » وقتلوا 
فصاها » فأق عغان وعنده ابن مسعود فرضی بحكم ابن مسعود فحکم أن يعطى بواديه إيلا 
مثل إبله وفصالا مثل فصاله فأنفذ ذلك عؤان » فیروی عن ابن مسعود أنه یقضی فى حيوان 
بحيوان مثله ديناً لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطيه بواديه كان ديناً » ويزيد أن بروی عن عثان 
أنه يقول بقوله ۰ وأنتم تروون عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم لعبد الله 
ابن مسعود فى وصفاء أحدهم أبو زائدة مولانا » فلو اختلف قول ابن مسعود فيه عندك 
فأخذ رجل ببعضه دون بعض ألم يكن له ؟ قال : بلى » قلت. : ولو لم يكن فيه غير . 
و SSG E‏ 
السنة والإجماع ؟ قال : فقال منهم قائل : فلو زعمت أنه لا يجوز السلم فيه ويجوز 
إسلامه وأن يكون دية وكتابة ومهرا وبعيراً ببعيرين نسيكة » قلت : فقله إن شعت . قال . 
فإن قلته ؟ قلت : يكون صل قولك لا يكون الحيوان ديناً خطأ ال . قال : فان 
انتقلت عنه ؟ قلت : فأنتم, تروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم فى الحيوان » وعن رجل 
آخر من أصحاب النبى مه قال : إنا لنرويه . 

قلت : فان ذهب رجل إلى قولهما أو قول آحدهما دون قول ابن مسعود أيجوز له ؟ 
قال : نعم » قلت : فإن كان مع قوهما أو قول أحدهما القياس على السنة والاجماغ ؟ 
قال : فذلك أولى أن يقال به » قلت : فتجد مع من أجاز السلم فى الحيوان القياس فيما 
وصفت ؟ قال . نعم . 

( فرع ) : وقال الشافعی فى السلف ف الثياب : فإن شرطه صفيقاً ثخيناً م يكن 
له أن يعطيه دقيقاً وان كان خی منه » لأن الثياب علة الصفيق الفخين يكون أدفاً فى البو 
وأكنّ فى الحر ء وربما كان أبقى فهذه علة تنقصه » وان كان من الأدق أكثر فهو غير الذى 
أسلف فيه وشرط لحاجته . وتكلم الشافعی عن السلف فى الإهب والجلود فلم مزه سلماً 
ولا بيعاً إلا منظوراً إليه . قال : وذلك أنه لم يبز لنا أن نقيسه على الثياب لأنا لو قستاه على 
الثياب لم يحل إلا مذروعاً مع صفته » وليس يمكن فيه لاختلاف خلقته عن أن يضبط 
بنرع جال وسيأق فى الفصل التالى إن شاء الله . 


١ 


۱۹۷ 1 ۰ ۰ 


وأجاز الشافعی السلف ف المخشب وأجازه خشباً بخشب » بناء على قاعدة لا ربا فيما 
عدا الكيل والوزن من ال کول والشروب کله والذهب والورق » وما عدا هذا فلا بأس ۱ 
بالفضل فى بعضه على بعض يدا يبد ونسيئة » سلما وغير سلم كيف كان إذا كان 
معلوماً » والسلف ف الخشب مذروعاً ومقيساً بالسنتى أو البوصة أو التر ؛ وفى الكثير منها 
بالطن والمتر والقليل منها بالوزن والقياس . 

( فرع ) : تكلم الشافعى عن السلف ف الحجارة والأرحية وغيرها حتى تكلم على . 
أصنافها » ومنع أن يسلف ف أنقاض البيوت للمجازفة وعدم الدقة فى قدرها . أما السلف 
فى العدد فقد جعله الشافعى لا يجوز إلا مع مراعاة ما وصف من الحيوان الذى يضبط 
سنه وصفته وجنسه » والثياب التی تضبط بجنسها وحليتها وذرعها » والخشب الذى يضبط 
بجنسه وصفته وذرعه وما كان فى معناه » وم جز الشافعى السلف فى البطيخ ولا القثاء 
ولا الخبار ولا الرمان ولا السفرجل ولا الموز ولا الجوز ولا البيض ‏ أىّ بيض كان » 
دجاج أو حمام أو غيو ولا البرتقال ولا الیوسفی » وكذلك ما سواه مما يتبايعه الناس 
عدداً وما كان فى معناه لاختلاف العدد » واختلافه فى الوزن لأن بعضها قد يزن الكيلو هنا 
عدداً يختلف بعضه عن بعض فلا يضبط بعدد ولا وزن » وما كان ما لا يضبط من صفة 
أو بيع عدد فيكون مجهرلا إلا أن يقدر على أن يكال أو يوزن فيضبط بالکیل.والوزن كأن 
يقال : أسلفتك فى طن من الوز الفری يزن اثنى عشر ألف أصبع أو طن من البطيخ 
لا تزيد حباته على ما ئتين من النوع الفلانى ء لان هذه الانواع كلما قل عددها وزنا دل 
ذلك على كبر حجمها وجودة نوعها غالباً » وتلحق بالمأكول من البقول حيث قال : وان 
كان منه شىء يختلف صغاره وكباره لم يبز إلا أن يسمى صغياً أو كبيراً كالقنبيط تختلف 
صغاره وكباره » وكالفجل وكالجزر وما اختلف صغاره وکباره فى الطعم والثمن'. 

( فرع ) : وكذلك لا يجوز فى القصب عدا ويجوز وزناً على الصفة التی أسلفناها 
كل ذلك فور قطعه » ولو حفظ شىء من ذلك بالثلاجات فزاد وزنه من فعل.الرطوبة فسد 
السلف . ون جف ف الشمس فنقص ذلك من وزنه أو من مذاقه فسد السلف » 
لا يجوز السلف فيما يفسد من تلقاء نفسه بمرور الزمن » إذا لم يتميز عن حديث العهد 
بصنعته كالأسمنت فإنه يفسد من تلقاء نفسه فلا يصلح للبناء ولا يمكن تمبيزه من الصاح 
للبناء للاتفاق فى الصفات الا والله تعالى أعلم . 
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(فرع) : فى مذاهب العلماء فى تعريف السلم 

٠‏ ذكرنا أن مذهينا أن السلم بيع شىء موصوف فى ذمة بلفظ سلم كأن يقول : أسلمت 

لك عشرين ديا ى عشرين با من القمح الموصوف يكذا ؛ على أن أقبضها بعد شهر 
مثلا . أما إذا كان بلفظ البيع كأمر قال : بعنى عشرین اردبا من القمح الموصوف بکنا 

أقبضها بعد مدة بعشرين ديناراً ففيه خلاف . وجواز استبداله بغیه وشرط الخيار فيه . 
وبعضهم يقول : إنه سلم لان العقد فى معنى السلم ولا نظر للفظ » فيصح استبدال ثمنه 
بغيو » فإذا كان الثمن ذهبا فلا يصح أن يعطيه حنطة کا لا يضح استبدال 
الشمن ‏ وهو المسلّم فيه فإذا أسلم فى حنطة فلا يصح أن يدفع بدها ذرة » وکذلك 
لا يصح تأجيل قبض الثمن عن المجلس » ولا يصح شط الخيار فيه » ولكن المعتمد أن 
السلم لا یتحقق إلا إذا ذکر لفظ السلم فإذا ذكر لفظ البيع كان بيعا » وهذا أحد أمور 
ثلاثة تتوقف على لفظ مخصوص وهی : السلم والنکاح والكتابة .. 

ولمم الأزهرى فى كتابه الزاهر شرح غريب مختصر المزنى قوله : قول جميع أهل اللغة 
أن سلم وأسلم وسلّف وأسلف بعنى واحد وهذا قول جميع أهل اللغة إلا أن السلف يكون 
قرضاً أيضاً » وى حديث النبى عر : « أنه تسلف بكرأ 4 معناه أنه اقترضه ليد مثله 
وكذلك استسلفه | ه ص ۲۱۷ طبعة أوقاف الکویت . ۱ 

آما مذهب أنى حنيفة فإنه يقول : السلم هو شراء اجل بعاجل ویسمی صاحب 
التقدين الذهب والفضة ( مسَلِمٌ ) وصاحب السلعة المؤجلة ( مسلّم إليه ) وتسمی 
السلعة ( مسلم فيه ) ويسمى اللمن ( رأس مال السلم ) ولا يشترط فى البيع أن يكون 
بلفظ السلم ولا بلفظ السلف بل ينعقد بلفظ الببع ا ينعقد البيع والشراء بلفظ السلم 
أيضا . 

فتوى حدفية 

وقد أفتى الشيخ أحمد هريدى مفتى الديار المصرية فى بيع السلم على مذهب ألى حنيفة 

فى الفتوی رقم ۲ النشورة باجلد السادس من الفتاوی الاسلامية من دار الافتاء 
الصرية . 

. المبادئ 
١‏ السلم بيع آجل بعاجل بشرط أن يتم انیم فى مدة أقلها شهر » وهو جائز شرا 
متى استوفی العقد أركانه وشروطه . 


۱ 


۱۹۹ 


۲ لا يجوز للمشترى فيه توكيل البائع فى بیع ما اشتراة قبل تسلمه منه ودخوله فى 
ملكه » لأنه توكيل بیع ما لا ملك وهو غير جائز شيعا . 
۳ - لا يجوز للبائع إعطاء الشتری تمن المبيع على أساسٍ السعر الحاضر لأيلولة ذلك إلى 
بیع تمن بشمن مع الزيادة فيكون ربا وهو محرم شرعاً . 

4 اتفاقهما على ذ حل واي اموجه لوق 

سكل : من السيد / .. 

بالطلب المقيد برقم ۰ سنة 1878 م امتضمن السؤال الآ : 

اعتاد بعض الناس شراء الأرز وهو فى بداية زراعته بلغ ۱۲ جنيها للضريبة على أساس 
أن يتسلم منه احصول بعد حصاده أرزا » أو يوكل البائع فى يبع الأرز نيابة عنه بالشمن الذى 
کان محدداً قبل هذا العام وهو ۱۷ جنيها للضربية » وهذا على أساس أنه بیع سلم كا قال 
بعض العلماء وأختوا بحله وأخرجوه عن دائرة الب . وف هذا العام تسلم البائعون تمن الأرز 
۱۲ جنیها للضريبة کا هی العادة إلا أن سعر الأرز ارتفع هذا العام وأصبح ٠‏ جنا 
للضريبة » فامتنع البائعون غن تسلم الأرز على أساس ۱۷ جنیها ا هو العتاد وطلب 
ات a‏ اروك 

أجاب : 

إن بيع آجل من أرز وغوه به بشمن عاجل هو المعروف عند الفقهاء ب ا 
شعاً على أن يتم تسلم المببع بعد مدة آقلها شهر » رال لواجب على المسلم إليه أن یسم 
المُسْلَمَ ضرائب الأرز حسب عقد اس متى كان العقد قد وقع صحيحاً ومستوقيا أركانه 
وشروطه شرعاً » بأن يذكر فى العقد ما يفيد كمية المببع ونوعه وصفته ومقداره ووقت 
التسلم ومكانه والثمن المقبوض با يرفع الجهالة وعنح وقووع النزاع ولا يجوز للمشتری أن يوكل 
البائع « صاحب الازز » فى بیع القدر المتفق عليه قبل أن بتسلمه منه ویدحل فى ملكه لأنه 
۰ قبل ذلك يكون توكيلا فى بیع ما لا بملكه وهو لا يجوز شرعاً » کا لا يجوز للبائع أن یعطی 
المشترئ تمن القدر المتفق عليه على أساس السعر الحاضر وقت ظهور احصول وهو عشرون 
جنيها للضريبة أو شبعة عشر جنيها لأنه يول إلى بيع من بشمن مع الزيادة فيكون ربا وهو 
حرام شرع » وان الجائز أن رد الشمن الذى قبضه فقط إذا اتفقا على فسخ العقد » وإذا لم 
يتفقا على الفسخ فيجب على البائع ه صاحب الأرز » أن يسلم الشتری القدر الط عليه 

من الأرز » وببذا علم الجواب عن السا وال والله أعلم . 


۲۰۰ 


أما المالكية : فقد ذهبوا إلى أن السلم عقد معاوضة يوجب شغل ذمة بغير عین: 
ولا منفعة غير متائل العوضين . وخرج بقوله ( بعين ) كالإجارة فإن العوض منفعة » 
وحرج بقوله غير متاثل العوضين ( السلف ) فإن لقترض برد رأس الال کا هو . 

وقال أحد وأصحابه : السلم . عقد على شىء يصح بيعه موصوف فى الذمة إلى 


أجل . ویصح بلفظ البيع كأن یقول : ابت ماح E‏ 
بعد شهر مثلا » کا يصح بلفظ سلم وسلف ‏ ».بل يصح بكل ما يصح به البيع كتملكت 
واتبست وغوه . 


( فرع ) : فى مذاهب العلماء فى ذكر صفات المسلم فيه . 
ا ذكرنا أن مذهبنا أن ذكر الجودة ليس بشرط وکذلك الرداءة » فإذا أطلق بنصرف اليد 
إلى العرف وينزل على أقل درجاته » ولكن يجوز أن يشترط الجودة والرداءة بشرط أن يكون 
للمسلّم فيه صفات تضبطه وتعينه ويعرف ببا » على أن تكون هذه الصفات كليو 
الوجود » فان كانت نادرة فلا يصح السلم . فمثال ما له صفات كثية الوجود الحبوب 
فى البلاد الزراعية والحيوان وغيرثما » وعلى هذا تكون شروط السلم شروط البيع مأ عدا رئية 
المبيع » فإنها شط فى صحة البيع ‏ کا تقدم بخلاف رؤية السلم فيه » فإنها ليست 
بشرط لأنه رخصة مستطنى من منع بیع العدوم ويزيد السلم على البيع شروطا. أخمرى بعضها 
يتعلق برأس مال السلم » وبعضها يتعلق بالسلم فيه » وكلها شروط لصحة عقد السلم + 
فلا يصخ إذا تخلف شرط منها » فأما الذى يتعلق برأس المال فهو شرطان : 
ر الأول ) : أن يكون رأس مال السلم حالا غير مؤجل فلا يصح تأجيله . 
( الثانى ) : تسليمه بامجلس'لأنه لو تأخر یکون بیع دين بدين » ولا فرق فى ذلك بين 
أن يكون رأس الال عيئاً أو منفعة » كأن يقول : أسلمت إليك سكنى دارى مدة كذا فى 
نظير كذا من الغنم » فلابد من تسليمها » وأما الذى تتعلق بالمسلم فيه فهى : 
(أولا ) بيان مكان تسلم المسلم فيه إن لم يكن المكان الذى حصل فيه العقد صالحا 
للتسلم سواء کان السلم حالا أو مؤجلا . أما إذا كان المكان صا حا للتسلم » فإن كان 
نقله يحتاج إلى نفقات وجب البيان فى السلم المؤجل دون الخال . وإذا كان نقله لا بححاج 
إلى نفقات فلا يجب البيان سواء كان السلم حالا أو مؤجلا . 
( ثانيا ) : القدرة على تسلم المسلّم فيه عند حلول الأجل إن كان مؤجلا أو بالعقد إن 
كان حالا » فإذا أسلم فى فاكهة وأجل إلى أمد لا توجد فيه فلا يصح السلم . 
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( ثانا ) : أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوبه بلا مشقة » ونجب 
اتسلم فى السلم الخال بالعقد ؛ وف المؤجل بحلول الأجل » وهذا الشرط من شروط البيع 
أيضا » فليس بزائد عليها » وإنما ترتب عليه شىء آخر زائد على شروط الیبع وهو ما إذا 
أسلم فى شىء يندر وجوده كالجواهر الکبار والياقوت » فإنه لا يصح السلم فيهاء کا 
سیأق في الفصل بعد هذا . 

وأما الحنفية فقالا(۲۱ شروط السلم تنقسم إلى قسمین : قسم متها برع إل امد + 
وقسم يرجع إلى البدل ‏ فأما الذى يرجع إلى العقد فهو شرط واحد ؛ وهو أن یکون العقد 
عارياً عن شرط الخيار للعاقدين أو لأحدهما . أما ذا كان رأس المال مستحقاً للغير وليس 
ملكا لرب السلم إليه ف مجلس ثم تفرقا » فللمالك الخيار فى إجازة العقد وفسخه فلو 
آجاه صح السلم » وأما الذى برجع إلى البدل فهو خمسة عشر شرطا منها ستة فى رس 
المال وعشق فى المسلم فيه . ١‏ 

فأما التى فى رأس امال فهى : 

١‏ بیان جنسه إن كان من النقدين الجنيبات أو غيرها من أنواع العملة أو كان 

عيناكالشمح أو الشعير أو غير ذلك . 

؟ ‏ ببانإنوعه كأن يبين أن هذا الجنيه ( مصرى أو انجليزى ) أو هذا قمج ( بعلى ) أو 
وی ۽ :ر 0 ۱ 1 0 

۳ بیان صفته كان يقول : هذا جيد أو ردىء أو متوسط . 

4 س بیان قدره كأن یقول : خمسة جنيبات أو عشق أرادب من القمح أو الشعير . وهل 
تقوم الاشارة مقام بيان القدر ألا ؟ نعم تقوم مقامه إذا كان اللمن من الزروعات أو 
المعدودات المتفاوتة » فإذا قال له : أسلمت لك هذا أو هذه الصبق من البطيخ فى كذا 
فإنه يصح وإن لم يبين عدد أذرع الوب ولا عدد الصبة من البطيخ . أما إذا كان الشمن 

من المكيلات أو الموزونات فإن فيه خلافاً فقيل : الاشارة تكفى » وقيل : لا تكفى » 
ولا بد من بیان القدر . 00 

أن يكون مقبوضا فى مجلس السلم وقد تقدم . 

وأما العشرة التى فى السلم فيه فمنها الأربعة الأؤلى التى فى رأس.المال وهی بیان الجنس 


. الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيرى‎ )١( 


۳9۲ 


والنوع والوصف والقدر » والخامس أن. يكون مؤجلا » وقد تقدم بيانه » والسادس : أن 
يكون الصنف موجوداً فى الأسواق والسابع أن يكون مما يتعين بالتعیین . والثامن : بیان 
مكان الدفع فيما يحتاج إلى نفقات كالبر وغوه . والتاسع : ألا يشتمل البدلان على علة ربا 
الفضل وهى القدر والجنس کا تقدم . والعاشر : أن يكؤن نلاس الأربعة الکیلات 
والوزونات والعدودات المتقاربة والذرعیات . 

. وكذلك بیان قدره فلا بد أن یکون معلوم القدر بالکیل أو الوزن أو العدد أو الذراع فأما 
المكيلات فإنه يصح فیها السلم سوام كانت حيوباً أو عسلا أو لبنا أو متا أو ترا » وهل 
يصح أن يسلم فیها بالوزن أو لا ؟ حلاف . والعتمد أنه يصح لأن المعول عليه إنما هو 
الضيط . ولا بد أن يكون قدرالمكيال معروفاً بين الناس فلا يصح أن يقول له : أسلمت 
إليك ديناراً فى عشرين قصبة من القمح إذا لم تكن القصبة مكيالا معروفا.يين الناس 
كالكيلة ونحوها » وأما الموزونات فإنه يصح قيا السلم إلا إذا كانت أثمانا وهی النقدان من 
الذهب والفضة فلا يصح أن يقول : أسلمت إليك هذا الثوب ف دينار زنته كذا اخذه 
بعد شهر مثلا » لأن الدینار لا يضح أن يسلما فيه لأن شرط السلم أن يكون المسلم فيه مما 
يتعين . وقد عرفت أن النقدين من الذهب والفضة لا تتعين بالتعيين . وهل يعتبر ذلك بيعا 
للثوب بأن يجعل الثوب مبيعا والدينار تنا مجلا ألا ؟ على قولين » فقيل : يعتبر ورجحه 
بعضهم . وقيل : لا . وصححه بعضهم . 1 

وأما العدودات فإنه يصح السلم ف التقارية منها كالجوز فان احاده متقاربة حتى إذا 
استبلك أبحد شيئاً منبا كان لمالكه الحق فى أخذ مثله . آما المتفاوتة إذا استپلکت فإنه 
يكون لمالكها قيمتها . ومن المتفاوت القرع والرمان فلا يصح أن يقول : أسلمت إليك 
ديناراً فى مائة بطيخة أو مائتى رمانة لأن احاده متفاوتة فلا يمكن ضبطها » ومن المتقارب 
بيض الدجاج لأنه وان کا بعضه أكبر من بعض ولکن الكمية التى يحتوى عليبا البياض 
والصفار متقاربة ومثله بيض النعام إذا كان الغرض من شرائه أكله . إما ذا كان الغرض 
استعمال قشو زينة فإنه يكون متفاوتاً لن بعض قشو كبير وبعضه صغير . ومن العدود 
المتقارب الفلوس كالقروش المعدنية المليمات فيجوز فيها السلم فيصح أن يسلم إليه ديناراً ی 
مائة وعشرين قرشاً يأخذها بعد شهر هكذا نص عليه الشيخ عبد الرحمن ن الجزيرى ف 
الجزء الثانى من الفقه على المذاهب الأربعة ص ٤١ ٤٠‏ طبعة مطبعة الحضارة الشرقية . 

ومن المعدود المتقارب ال الطوب النىء ) وكذلك الآجر فيصح فيه السلم بشرط 
بیان صفة القألب الذى يضرب به كأن يقول حجمه كذا طولا وعرضاً ونوع تربته . وأما 


۰۳ 


المذروع. كالثياب والبسط والحصر فإنه يصح فیها السام أيضاً بشروط . 
١‏ أن یین مقدار طوله وعرضه . 
1 ات بین صننه كأن يقول : لوب غير غيط من قطن أو كتاذ أو صوف أو 
حرپر . ۱ 
د ط مس ی | كبا مر عر ا 
وزنه وطوله وعرضه . 
قالوا ‏ ولا يزال هذا الكلام للحنفين ‏ : ويصح السلم فى السمك النجفف الذى 
فيه اللح كالرنجة والبکلاه ثم إن كان كبياً فإنه يصح فيه السلم بالعدد وان كان صغياً ' 
'فإنه يصح فيه وزنا وکیلا فيضح أن يسلمه ديناراً فأكثر على أن يأخذ به عدداً معينا می.. 
سك البكلاه الموصوف بالأوصاف التى تعينه کفرنساوی أو نرويجى إن كان کبیا أما إذا 
كان صغیاً کا سردين امجفف الملوح فإنه يجوز وزنا وكيلا(!) . 
قالوا : وكذلك يصح السلم فى السمك الطری ولکن إن كان لا ینقطع فى وقت من . 
الأرقات صح فيه بدون قيد . أما إن كان ينقطع فى بعض الأحيان كالجهات التى يتجمد 
و ل اي 
E‏ إلى الزمن الذی ينقطع فيه . 
يصنح السلم فى این ما وهل يصح ف اعات بعد مه لاح ولأ 
و ااي كع بقع : لا بأس به وزنا بعد ذكر 
النوع وباق الشروط . وكذلك اللحم فيه حلاف والفتوى عندهم صحة السلم فى الحطب 
بالقت أو الوزن ولا يصح السلم فى الحشيش الأحضر والرسم » وإذا ضبط با لا يؤدئ 
إلى نزاع فإنه يجوز .و يضح يصح السلم فى العقيق والبلور ونوا لتفاوت آحادهما تفاوتا کب 
ركنا لا يصح فى اللا الکبار ء أما الا الصغیة التى تباع وزنا فإنه يضح فما السلم 
فيجوز أن يقول. للصائغ ونحوه أسلمتك مائة دينار فى لؤلؤة صفتها كذا وزنتها كذا . 
( آما الحنابلة ) : فقد جعلوا شروط السلم سبعة : 
۱ س أن يصف المسلم فيه مما تلف به الم اختلافا ظاهرً بأن يذكر جنسه ونوعه 
ولونه وبلده وكونه قديما أو جدیداً ‏ ۱ 


(۱) هذا الحكم فى غاية الغرابة إذ أن الأسماك انجففة تتجافى فى الكيل فلا يمكن ضبطها ولا تحديد 
الکیل منپا . (ط) . ۱ 


4 


؟-أن یذکر قدره ولا بد أن يكون المكيال معروفا عند العامة . 

“أن يشترط أجلا معلوما . 5 

4- أن يكون المسلم فيه كثير الوجود فى وقته أما إن كان نادراً كالعنب فى غير وقته فإنه 
لا يصح . ۱ 
٥ے‏ أن يكون رأس الال مضبوطا فى مجلس العقد . 

.أن يكون السلم فيه دينا فى الذمة » فإذا أسلم فى دار أو عين موجودة فإنه 
لا E‏ ۰ ۱ 

۷ءء ن يكون السلم فيه من الأمور التى تضبط صفاعا كالمكيلات والموزونات 
والعدودات والمذروعات فأما المكيلات فيصح السلم فیها سواء كانت حبوبا أو غيرها 
كالألبان والأدهان والعسل ونحوه فإن أسلم فى حوب فإنه يشترط أن يصفه بأربعة أمور : 

(۱) ذكر النوع فيقول مثلا قمح بعلى أو مسقى أو موانى . 

(۲) ذكر البلد فيقول قمح مكسيكى أو استرالى أو هندى أو صعيدى . 

(۳) ذكر قدر الحب من الصغر والكير . 

)٤(‏ ذكر القديم والجديد وكذلك العدس يذكر نوعه كصحيح أو مجروش وكونه قديما أو 
0 وهكذا : 

يصح السلم فى القمح إلا إذا فصل من تبنه ول باق الحبوب . فإذا أسلم فى تمر 

ا ط أن يذكره فيقول تمر ویذکر لونه فيقول أحمر أو أصفر وجودته ورداعته واليابس أو 
الرطب . وإذا أسلم فى عسل ضبط فصله ومرعاه برتقالى أو قطنى أو برسيمى أو وردى 
ومصفى أو بشمعه . وإذا أسلم فى من ضبط نوعه وهل هو ضأنى أو بقرى أو جاموسى 
وأخضر أو آیض أو أصفر ویذکر بلده منوی أو صعيدى وا معنى لذكر قدمه لأن القدم 
عيب يرد به . ویصف الزيد بأوصاف السمن ویزید علیبا زبد يومه أو أمسه . وإذا أسلم فى 
لبن ضبطه بنوع الحيوان ومرعاه ولا ماج إلى ذكر اللون أو اليوم لأنه إذا أطلق انصف إلى 
حلب اليوم . 

) فرع ) : وأما الوزونات فإنه يصح فيها السلم كاخبز والفاكهة واللحم النىء ولو 
مع عظمه أو رصاصا أو نحاساً أو غير ذلك . فإذا أسلم فى لحم فينبغى بیان نوعه من بقر 
أو جاموس أو ضأن أو معز وبيان سنّه وذكورته وأنوثته وكونه حصیا أو فحلا وكونه رضيعاً 
أو فطيماً معلوفاً وراعياً سمينا أو هزيلا فإن كان السلم فى لحم طبر فإنه لا حاجة فيه إلى 


هم . ۲ 


ذكر الأنوثة والذكورة إلا ذا كانت تختلف قيمته بهما كلحم الدجاج فان الديك الرومى : 
أعلا تنا من أنثاه والديك البلدى أقل تنا من ناه فلا حاجة إلى أن يبين موضع القطع فیقول من 
الفخذ مثلا » إلا ذا كان الطير كبياً يؤخذ بعضه كلحم النعام فإنه يبين موضع القطع 
لاختلاف العظم ولا يصح السلم فى اللحم المطبوخ أو المشوى وإذا أسلم فى السمك 
: فينبغى أن يذكر توعه من بلطى أو بورى أو شيلان أو غير ذلك وک وصغره وعنه وهزاله. 
وكونه طريا أو مملوحا ( بكلاه ) 
(فرع) : وإذا أسلم فى معدن كالرصاص والنحاس والحديد فإنه یضبطه بذکر. 
نوعه ولونه وکل ما يختلف به ننه كالتحاس الأصفر والأحمر والأبييض ونعومته وخشونته ومن 
الحديد كونه زهراً أو صلبا أو فرلاذاً . ولا يصح السلم فى الفلوس وزنا بثىء E‏ فإن 
كانت الفلوس وزنية فلا يصح أن يسلم فیہا بشىء يباع بالوزن » كأن يقول : 
إليك وبا من الحرير كذا وزنه فى قروش من معدن النيكل وزنها كذا فإنه لا 1 
ربا النسيئة فيها وهو الوزن الذی لا يحل بیع موزون مع التفاضل نسيعة أما إن كانت الفلوس 
عددية فإنه يصح السلم فا على الأصح لأنه عرض لا تمن . وقيل : لا يصح على أنه. 
يصح السلم فى الأتمان الخالصة بشرط أن يكون رأس الال غير سلم » » فيصح أن يقول له : 
اساك هذا الثوب فى دینار آخنه بعد شهر . أما إذا قال له : أسلمتك هذا الجنيه فى 
ستة من الريالات اخذها بعد شهر مثلا فإنه لا يجوز لأته يكون ربا . 


(فرع) : وأما المعدود الختلف الذى تتفاوت آحاده فإنه لا يصح السلم فيه 
إلا فى الحيوان لأنه هو الذى يمكن ضبط صفاته . فلا يصح فى بیض ولا رمان ولا بطيخ 
إلى غير ذلك من الأشياء اختلفة التى تباع عدا ٠‏ وقبل : يصح ف المتقارب منها كالجوز ٠‏ 
وبيض الدجاج ويضبط اخيوان بذكر سنه وذكورته وأنوثته وسمنه وهزاله وكونه راعيا أو معلوفا 
ويذكر لونها وف الیل يذكر نتاج بنى فلان والسن بنت مخاض أو بنت لبون ويذكر لوب 
وكونها ذكراً أو أنثى وتذكر اليل بذكر أوصاف الإبل الأربعة ويذكر فى اللبن التراب الذی 
ضرب منه وكذلك يذكر فى الثياب ما يترتب ل ل 
اختلافا ظاهراً . ۱ ۱ 

. واحتلفت الحنابلة قیما يباع كيلا بالوزن كأن قال اك جنپ نف قطاوین من 
التمح على وجهين ( أحدحما ) يضح ( ولان ) ۷ا . واختار الأول أكايهم . 


۲۰۹ 


وقالت المالكية : شروط السلم الزائدة على شروط صحة البيع سبعة :. 

۱ - قبض رأس المال كله . ويجوز شرم ط الخيار فى رأس الال أو فى السلم إليه قبل 
قبض رأس امال مدة ثلاثة أيام لا أكثر » ولو كان رأس الال دار على المعتمد . فان نقد 
رأس الال فسد للعقد بشط الخيار وذلك لأنه بعد أن يقبض المسلم إليه ( الذى هو فى 
حكما لبائع ) رأس الال الذى هو فى حكم اللمن مع شط الخيار كان رأس المال مترددا 
بين كونه سلفا يصح أن يأخذه من دفعه » وبين كونه نا فلا ينعقد السام . وإذا شرط 
نقد رأس الال مع شط یار بطل العقد أيضاً » وإن م ينعقد بالفعل » » لأن المشروط لازم 
للشرط حتى ولو نزل عن الشرط ۰ فإ العقد لا برجع صحيحا . وإذا تطوع رب السام 
ونقده رأس الال » فإن كان معينا كثوب معين أو حيوان معين فإنه يصح . آما إن كان 
غير معين كالجنيه فإنه لا يصح . 

ويصح أن يكون راس المال منفعة شیء معين كسكنى دار أو استخدام حيوان فإذا قال 
له تيك بك قاری ن خی ع تسام سیر ترس 
أما جعل المنفعة بدلا عن الدين ففيه خلاف . فإذا كان عند نجار دين فكلفه بعمل 
EE E‏ الدار عندهم التى جعلت منفعتها 

س مال قبل تمام ثلاثة أيام . أما الحيوان فيجوز تأخيو أكثر بدون أن يشترط التأخير لأن 
لحرن عر لاسو كلاه بونجل أي اال أو جد سد . أما إذا شرط التأخير 
فإنه لا يجوز . 


( فصل ): ور الج مووي ري E‏ 
على مجهول وبيع امجهول لا يجوز ۰ قال الشافعى ره الله : ولا يجوز السلم فى الثبل 
لأن دقه وغلظه مقصود وذلك لا يضبط ولا جوز فى الجواهر كاللؤلؤ والعقيق 
والياقوت والفيروزج والمرجان لأن صفاءها مقصود . وعلى قدر صفائها يكون تنب 
وذلك لا يضبط بالوصف ولا يجوز السلم فى الجلود لأن جلد الأوراك غليظ وجلد 
البطن رقيق ولا يضبط قدر رقته ر ولأنه مجهول القدار لأنه لا يمكن ذرعه 


ری 


لاختلاف أطرافه ولا جوز فى الرق لأنه لا سبط ره رغاش ووز اوق لأنه معلوم 


القدر معلوم الصفة 2 
( الشرح ) : قوله : الفيروزج ا الثمينة سماوی اللون والدسية إليم 
فيروزى » والمرجان و لژ » والرق بفتح الراء وتشديد القاف جلد رقيق يكتب 


عليه . ۱ 

آما أحكام الفصل : فى باب السلف في الاهب والجلود . قإل الشافعی : ولا جوز' 
السلف فى جلود الإبل ولا البقر ولا | مب الغنم ولا جلد إهاب من رق ولا غيو ولا يباع 
إلا منظوراً إليه » قال : وذلك أنه لم يبر أن نقيسه على الثياب لأنا لو قسناه علیها لم يحل 
إلا مذروعا مع صفته » وليس يمكن فيه الذرع لاختلاف خلقته عن أن یضبط بذرع. 
بحال » ولو ذهينا نقيسه على ما أجزنا بصفة لم يصح لنا » وذلك أنا إا نجيز السلف فى بعر 
من نعم بنى فلان نی أو جذع موصوف فيكون هذا فيه كالذرع ف الثوب » ويقول :ربا 
وبازك » وهو فى كل سن من هذه الأسنان أعظم منه فى السن قبله حتی يتناهى عظمه 
وذلك معروف مضبوط كا يضبط الذرع وهذا لا يمكن ف الجلود إلى أن قال رحمه : 
الله : هكذا الجلود لا حياة فيها وا تفاضلها فى ثخانتها وسعنها وصلابتها » ومواضع 
نا فلا لم مهد حي تم ول قياس على شىء ما جرا السلف فيه م ين أن ی 
السلف فيه . : 

أما الجواهر المية ققد قال الشافعى رحمه الله فى باب السلف ف لوغ من متام 
أصحاب الجوهر : لا يجوز عندى السلف ف الولو فى الزبرجد ولا فى الياقوت ولا فى شىء 

من الحجارة التى تكون حليا من قبل أنى لو قلت : سلفت ف لؤلرة مدحرجة صافية وزنها 
كذا وكذا وصفتها مستطيلة ووزنها كذا » كان الوزن فى اللؤلؤة مع هذه الصفة تستوى 
صفاته وتتباين » لأن منه ما يكون أثقل من غیو فيتفاضل بالثقل والجودة وكذلك الياقوت 
وغيه » فإذا كان هكذا فيما يوزن كان اختلافه لو لم يوزن فى اسم الصغير والكبيز أشد 
اختلافا . ولو لم أفسده من قبل الصفاء وإن تباين ن وأعطيته أقل ما يقع عليه اسم الصفاء 
آفسد من حيث وصفت ؛ لأ بعضه أثقل من بعض ؛ فيكون ات الوزن یا وی 
صغيرقٍ وأخرى أخف ما وزنا بمثل وزنبا وهی كبية » فيتباينان فى الثمن. تباينا متفاونا 
ولا أضبط أن أصفها بالعظم أبداً إذا م توزن | ه . : 


۲۰۸ 


قال التووی فى التباج : ولا يصح فيما لو استقصى وصفه عن وجوده کاللولژ الكبار 
واليواقيت وجارية وأختها أو ولدها . وحرج بقوله « ال الكبار » الأنواع الصغية الدقيقة 
التى لا تستعمل فى الزينة » وإنما التى تطلب للتداوی » وضبطها الجوينى بسدس دينار » 
ولا يصح فى العقيق کا قال الماوردى » بخلاف البللور » فإنه لا يختلف » ومعياره إن كان 
مسطحا بقیاس مساحته وسکه . 

( فرع ) : السلف ف الرعوس والا کار ع فیباقولان ( أحدهما ) لا » وهو أحد قول 
الشافعی وقول أبى حنيفة لعدم انضباطه بکیل أو وزن » کا مضی فى ذکر السلم عند أبى 
حنيفة » ولا عدد منفرد . وذلك قد يشتبه ما یقع عليه اسم الصغیر وهو متباین » وما یقع 
عليه اسم الكبير وهو متباين . ( والقول الثانی ) : نعم . وهو قول مد ومالك والاوزاعى 
وی ثور » لأنه لحم فيه عظم يجوز شراژه » فجاز السلم فيه كبقية اللحم » وهو أحد 
القولين عند الشافعى . قال فى الأم : 

ولا يجوز عندى السلف فى شىء من الرعوس من صغارها ولا کبارهبا 
ولا الأكارع إلى أن قال ولو تحامل رجل فاجازه لم يبز عندى أن يؤمر أحد بان 
يجيزه الا موزونا . قم قال : ولاجازته وجه يحتمل بعض مذاهب أهل الفقه ما هو أبعد 
هنه . أها. 

قوله : « ویجوز ف الورق » قلت : إذا كان السلم فيه فى نوع مقدور عليه للناس 
جاز ء ولا يجوز أن یسلم فى ورق یابانی حيث لا يوجد إلا ( راکتا ) وهو ورق مصنوع فى 
وتمكين من أراده من نيله . وصفات الورق ومصادره وأوزانه وأحجامه فى زماننا هذا ینبغی 
أن يتحرز التجار فيها ؛ وأكارهم يشيع بينم السلم فى تجارة الورق » فلا يصح إلا موصوفا 
بوزنه وبلده ولونه وعلامته(۲۱ » فيقول كذا طن من الورق الرومانی من ۷۰ جراما أو ۷ 
جراما بوبين أو رزم فى صناديقها أو جزائرى وزن کنا أو صينى أو غير ذلك إن قدر عليه » 
وإلا فسد السلم » لأ العلم إما بالرؤية وإما بالوصف -- لأنه فى الذمة ‏ فينبغى مراعاة 
ما ذکرنا وهو متفق عليه عند الشافعى وأحمد ومالك وأنى حنيفة قولا واحداً . 


(۱) العلامة التى يقال لها الماركة كالبوريجار والفبيانو والمانيفولد والنستانيه والطبع إلى آخخر أصناف 
الورق التى لا حصر ها . 
۲۰۹ 
(م ۱6 - اجموع ج ۱۲ ) 


قال الصتف رحِمَهُ الله تعالى 

( فصل ) : 9 ولا يجوز فيما عملت فيه النار كالخبز والشواء , لأن عمل النار 
فيه يختلف فلا يضبط ؛ واختلف أصحابنا فى اللبأ المطبوخ » فقال الشيخ ألى حامد 
الإسفراينى . رهه الله : لا يجوز لأن انار تعقد أجزاءه فلا يضبط » وقال القاضى أبو 
الطيب الظبرى رجه الله : يجوز لأن ناره لينة. © . 

رالضرح) : قوله لا عر جا عاك كن انان ورهن فول لأسا . قال 
التووی رحمه الله تعالى : ولا يصح ف الطبوخ والشوی » ولا يضر تأثير الشمس » والاظهر 
ا والظاهر أن منع السلم فيما مسته الناز علته عدم انضباط 
تأثير النار فا فيها » وإلا لو آمکن انضباط ذلك صح السلم ذ فيه لجواز السلم ف الصابون 
0 والدبس » وقد نبه المصنف على تصحیح ذلك في كتابه یه فى کل 1 
ما دخله نار ر خفيفة » ومثل ببعض المذكورات » وإن خالف فى ذلك ابن المقرى تبعاً 
للأسنوى » ويؤيد صحة ذلك تصحيحهم للسلم فى الاجر المطبوخ . قال: الشریینی 
الخطيب ف المغنى من كتب المذهب : وعليه يفرق بين بابى الربا والسلم بضيق باب الربا . 

فإن قيل : قول النووى کغیو ( إن نار ما ذكر لطيفة ) حلاف المشاهد . وهو كلام 
من لا عهد له بعمل السکر أجيب بأن مراده اللطيفة الضبوطة » کا عبرت به » وصرح 1 
الإمام بيع الماء المغلى بمثله » فيصح السلم فيه وف ماء الورد لأن ناره لطيفة ا جزم به 
الاوردی وغو . وكذلك أجازوا السلم فى العسل المصفى بالنار لأن تضفيته بها 
لا توثر ؛ لأن ناره لطيفة للتميينز . ويجوز فى الشمع والقند - وهو السكر 
الخام ل والخرف والفحم ٠.‏ ۱ 

وقول انووی ( .والأظهر منعه فى ريوس الحيوان ) » وذلك لاحتوائها على أجزاء مختلفة من ٠‏ 
المناخر والمشافر وغيرها ‏ ويتعذر ضبطها ‏ أى حرارة الشمس وتأثييها . : 

وقد منع النووى السلم فى الرمة المعمولة » وهی القدر »وا يصح فى القمقم والطنجیر 
والكوز والطست أو الطشت ونحوها كالاباريق والخابية والأسطال الضيقة الفتیحات لندرة 
اجتاع الو زن مع الصفات الشروطة ولتعذر ر ضبطها إما لإختلاف الأجزاء فى الدقة والغلط ا 
فتكون کالجلد » أو الخالفة أعلاها أو وسطها لأسفلها ۽ أما الجلد القطع ‏ فقد قال 


۳۹۰ 


الشربينى الخطیب ف المغنى : يجوز فيها وزناً لانضباطها لأن جملتها مقصودة » وما فيها من ٠‏ 
التقاوت يجعل عفراً » ولا يصح ف الرق لها ذكر . 
( مسألة) : إذا كانت البمة المعمولة لا يجوز فيها السلم ٠‏ فهل يصح فى البيمة 
المصبوبة فى قالب ؟ الراجح جوازه . قال الأشموق : « والذهب جواز السلم فى اف 
المتخذة من الفخار » وهذا محمول على ما إذا ضبط بالقوالب ب ولم تحلف أجزاقه اختلافا 
یصعب وصفه منضبطاً » وذلك لا المعمولة هی التى تحفر بالآلات . والله أعلم . 
قال الصتف رجِمَهُ الله تغالى 
( فصل ) : «١‏ ولا يجوز فيما يجمع أجناساً مقصودة لا تعميز كالغالية والنذ 
والمعجون والقوس والخف والحنطة التى فيها الشعير لأنه لا يعرف قدر كل جنس منه › 
ولا يجوز فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن المشوب بالاء والخنطة التى 
فیپا الزوان لأن ذلك ينع من العلم بقداز المقصود » وذلك غرر من غير حاجة فمنع 
صحة العقد » ويجوز فيما خالطه غيره للحاجة . كخل القر وفيه الماء والجبن وفيه 
الإنفحة والسمك الملوح وفيه الملح » لأن ذلك من مصلحته فلم يمنع جواز العقد 
ويجوز فى الأدهان المطيبة > لأن الطيب لا يخالطه وإنما تعبق به رائحته ولا يجوز فى ثوب 
نسج ثم صبغ لأنه سلم فى ثوب وصبغ مجهول . ويبوز فيما صبغ غزله ثم نسج لأنه 
بمنزلة صبغ الأصل » ولا يجوز فى ثوب عمل فيه من غير غزله کالقرقوی لأن ذلك 
لا يضبط . واختلف أصحابنا فى الثوب المعمول من غزلين › فمنهم من قال : لا يجوز 
لأنهما جنسان مقصودان لا يتميز أحلاما عن الآخر فأشبه الغالية , ومنهم من قال : 
يجوز لأنهما جنسان يعرف قدر كل واحد منبما ‏ و السلم فى الرءوس قولان : 
( أحلثما ) يجوز لأنه خم وعظم فهو كسائر الحوم . ( الثانى ) لا جوز لأنه يجمع 
أجناساً مقصودة لا تضبط بالوصف ف » ولأن معظمه العظم وهو غير مقصود 4 . 
( الشرح) قوله : « الغالية » طيب مختلط فيه المسك بماء الورد والكافور 
والعنبر ؛ وأول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك « والند » بفتح النون نوع من 
الطيب معرب » وهو من العود ا فى المصباح » والصواب أنه مزج من المسك والعنبر 
والعود » وأما الزوان فهو حب يخالط الحنطة فيكسبها رداءة » والمعجون خليط كثيف من 
الطيب » والقوس معروف . 
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أما الأحكام : فقد قال الشافعى فى باب السلف فى الشىء المصلح لغيو : 
( كل صنف حل السلف فيه وحده فخلط منه شىء بشىء غير جنسه ما يبقى فيه 
فلا يزايله بحال سوى الماء » وكان الذى يختلط به قائما فيه » وكان ما يصلح فيه السلف + 
وکانا مختلطين لا يتميزان » فلا خير ف السلف فیهما من قبل أنهما إذا اختلطا فلم يتميز 
أحدهما من الآخر لم أدر ج قيضت من هذا وهذا » فكنت قد أسلفت فى شىء مجهول » 
وذلك مثل أن أسلم فى عشة أرطال سويق لوز فليس يتميز السكر من دهن اللوز » 
ولا اللوز إذا خلط به أحدهما » فيعرف القابض البتاع 5 قبض من السكر ودهن اللوز 
واللوز » فلما كان هكذا یعاً كان مجهرلا » وهكذا إن أسلم إليه فى سويق ملتوت مكيل » 
لأنى لا أعرف قدر السويق من الزيت » والسويق يزيد كيله باللتات » ولو كان لا يزيد كان 
فاسداً » من قبل أنى ابتعت سويقا وزيتاً والزيت مجهول ء وان كان السويق معروفا | ه . 
( قلت ) : ویجوز أن یسلف ف الحم مقدد كالبسطرمة إذا تدد صنفها من الحيوان + 
وکونبا سمينة أو مراء مع فصل ما يغشاها من الببار » ويفسد السلم إذا أخفى هذا اليبار 
أوصافها » ويعفى عنه إذا لم يخف أوصافها » لأنه كالملح فى السمك الملح وهو ما 
يصلحه فجاز به . ويعفئ عن امس الشمس له والأظهر منعه فى ريوس الحيوان لتعدد 
أجزائها وأشفارها کا نص على ذلك النووى فى المتباج .ولا يجوز فى الحم مشوى أو مطبوخ 
رل : لدخوله النار (٠‏ وثانيا ) : لخفاء أوصافه ولعدم تقدير ما أخذت منه النار . 
وخالف أصحاب أحمد ومالك والأوزاعى وأبو ثور » فجعلوا حکم ما مسته النار من ذلك : 
حکم غو ما عدا بعض اال وهو ضعیف عندهم . 
ويجوز فى الثياب كالقطن أو الکتان أو الصوف إن كانت هذه الاصناف حالصة مرن 
الخلط » أو كان خلطها ما يمكن تقديره وضبطه بدقة . على أن يذكر فى العقد النوع 
والبلد الى ينسج فيه إن اختلف به الغرض . وقيل یغنی ذكر النوع عنه وعن الظول » وهو 
اختيار الشریینی المخطيب.؛ على أن يذكر الطول والعرض والغلظ والدقة » والصفاقة والرقة 
والنعومة والخشونة » لاحتلاف الغرض بذلك » وذكر فى البسيط اشتراط اللون فى الثياب 
وقال الأذرعى : هو متعين في الثياب كا حرير والقز والوبر . وكذا القطن بیعض البلاد منه 
أبيض ومنه أشقر خلقة » وهو عزيز وتختلف الأغراض والقم بذلك + ويجوز فيما صبغ غزله 
قبل النسج قال الماوردى : یجوز إذا نين ما صبغ به وکونه فى الشتاء أو الصيف واللون وبلد 
الصبغ . ۱ ۱ 
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أما المصبوغ بعد النسج فقد ذهب النووى ف المنباج إلى أنه .الأقيس وليس الأصح » 
والأصح منعه » وبه قطع ا جمهور » وهو المنصوص ف البويطى » وفرق فى الأم ينه وبين 
ما صبغ غزله ثم نسح بأن الغزال إذا صبغ ثم نسج يكون السلم فى الوب » وإذا صبغ بعد 
النسج فكأنه أسلم فى الثوب والصیغ معا والصبغ مجهول . وهو قول أصحاب أحمد 

قال الماوردى : ولا يجوز السلم فى الكتان على خشبه ويجوز بعد دقه » أى وبعد 
نفضه » ويجوز أن يكون قصده النفض » فيذكر بلده وطوله ونعومته وخشونته » ويصح 
السلم فى ار ولا يصح فى الکنوز منه كالعجوة فى القواصر كا نقله الاوردی عن 
الأصحاب ولو أسلم فى تمر منزوع النوى ففى صحته وجهان فى الحاوى يظهر منبما 
الصحة . 

قال النووى : واحنطة كشائر الحبوب كار 1 أعنى فى الشروط المطلوبة فييين نوعها 
كالشامى والصری والصعيدى والبحری » وأبيض أو أحمر أو أسمر . قال السبکی : وعادة 
الناس اليوم ‏ أى على عهده رحمه الله تعالى ‏ لا يذكرون اللون ولا صغر الحبات 
وكبرها » وهی عادة فاسدة مخالفة لنض الشافعى والأصحاب » فينبغى أن ينبه علیها اه . 
ولأصحاب أحمد فى ذكر الصفات واستقصائها . قال ابن قدامة : ولا يجب استقصاء كل 
الصفات لأن ذلك يتعذر » وقد ينتبى الحال فيما إلى أمر يتعذر تسلم المسلم فيه » إذ يبعد 
تسلم المسلم فيه عند امحل بتلك الصفات كلها » فيجب الاكتفاء بالاوصاف الظاهرة 
التى يختلف الثمن بها ظاهراً . ۱ 

قلنا : يجمعنا مع القائلين بذلك ما هو مقرر عندنا وعندهم من اشتراط أن يكون 
السلم عام الوجود عند احل » فإذا تحقق هذا مع الصفات كلها مستقصاة صح السلم . 
أما إذا تعذر وجوده عامًا فلا يصح التعاقد ابتداء والصفات التى نتکرها إنما ترد إذا كان 
لذكرها أثر فى القيمة أو الثمن أو الجودة أو الرداءة فبطل اخلاف ‏ والله أعلم . 

قال النووى فى المنباج : ولا يصح فيما لو استقصى وصفه عز وجوده اه . 

وإذا رجعنا إلى تفصيل الصفات ف المسلم فيه عند ابن قدامة » رحمه الله » وجدناه 
يقول : ويصف البر بأربعة أوصاف » النوع » فيقول سبيلة أو سلمونی » والبلد فيقول : 
حورانی أو بلقاوى أو سمالی » وصغار الحب أو كباره . وحديث أو عتيق » وان کان التوع 
الواحد يختلف لونه ذكره ولا يسلم فيه إلا مصفى » وكذلك الحكم فى الشعير. والقطنيات 
وسائر الحبوب . ( قلت ) : ويهذا قلنا . قال النووى بعد ذلك الصفات فى الحيوان 


۳۳ 


تفصیلا ؛ وكله على التقريب . وقد مضى تفصيل مذهب أحمد ومالك وأهى حنيفة وبسطه 
انفا . ۱ 1 

قوله : والخف ٠‏ وكذلك النعل بالأولى لعدم انضباط أجزائها » ولأ النعل یشتمل على 
الجلد وغير الجلد من القماش والورق والخيط والمواد اللاصقة . لأن بها ظهارة 
وبطانة وحشواً والعقد لا یفی بذكر أوضاعها وأقدارها . قال الشربینی الخطيب ف المغنى : 

وأما الخفاف المتخذة من شیء واحد ومثلها التعال فیصح السلم فیها إن كانت جديدة 
واتخذت من غير جلد كالثياب الخيطة والأمتعة » وكذلك لا يجوز السلم فى القسى ‏ جمع 
أقوس ويجمع عل أقواس - ن وهی تصنع من خشب وعظم وعصب ء وكذلك ألنبل 


وش بت E‏ شري ع و OR‏ 
۰ 


عاك لاد وهو :بفتح الکاف » وتنطقه العامة بكسرها ‏ 
ا eS‏ 
هه بای مد ل نام هرب نا 
تمسه النار إذا انضبط » قال الأصحاب فى الخبز : لا يصح لتأثير السار فيه تأثياً 
لا ينضبط » ولا ملحه يقل ويكثر » والقول الانی صحته » وصححه الشافعى ومن . 
تبعه » وحكاه الزنی عن النص الصحة لأن ناره مضبوطة والملح غير مقصود والله تعالى 
اعلم . ۱ 
َال الصتف رجمةٌ الله تقالی 

( فصل ) : ( ولایوز السلم فى الطير له لايضبط بالسن ولايعرف قدره 
بالذرع ولا يجوز السلم فى جارية وولدها ولا فى جارية وأختها لأنه يتعذر وجود جارية 
وولدها أو جاربة وأختها على ما وصف ‏ وف الجاربة اخامل طريقان : رآخدها) : 
لا جوز السلم فيا لأن ا حمل مجهول روا ) : يجوز لأن اججهل باخمل لا حكم له 

مع الأم يا نقول فى بیع الجارية الحامل وفى السلم فى شاة لبون قولان : أحدثما لا يجوز 
لأنه سلم فى شاة ولبن ممهول والثاى : يجوز لأن اجهل باللین لا حكم له مع الشاة کا 
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نقول فى بيع شاة لبون . 

( الشرح ) :,قد قال المع يعد ونم ارايلم 
ویذکر النوع والصغر ء وكبر الجثة . 

قال الشربينى فى شرح المنباج : والسن إن عرف » ويرجع فيه للبائع کا فى الرقيق ؛ 
والذكورة أو الأنوثة إن أمكن اتمبيز وتعلق به الغرض 

(فرع) عو ار اه لا مود اس که 
لأنه لا يكن حصو بعدد ولا وزن ولا كيل وأنه يجوز السلم ف إوزة وأفراخها » ودجاجة 
وأفراخها إذا سمى عددها . قال الرمل وتابعه تلميذه الشربينى : وما قاله فى هذه مردود» 
يعنى ف الأرزة والدجاجة وأفراخهما إذ هى داخلة فى قولحم : حكم البپيمة وولدها حكم 
الجارية وولدها . قوله : « لا يجوز السلم فيها لأن الحمل مجهول » قال الشافغى : أ 
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : « لا ربا فى الحيوان وإنما هی من 
الحيوان عن ثلاث عن المضامنين والملاقيح وحبل الحبلة » والمضامين ما فى ظهور الجمال 
والملاقيح ما فى بطون الإناث وحبل الحبلة بيع كان أهل ماهلية يتبايعونه » كان الرجل 
يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما فى بطنبا . قال الشافعى ولا حير فى أن يسلم فى 
جارية بصفة على أن يوفاها وهی حبلى » ولا فى ذات رحم من الحيوان على ذلك من قبل أن 
الحمل لا يعلمه إلا الله | ه . 

قوله « وق السلم فى شاة لبون قبلا » قال الشافعى فى باب صفات الحيوان إذا كانت 
دیناً : ولو سلف ف ذات در على أنها لبون كان فيها قولان ( أحدهما ) أنه جائز » وإذا وقع 
علیها أنها لبون كانت له »> كم قلنا :المسائل قبلهاء وان تفاضل اللين کا يتفاضل المشى 
والعمل ( والثانى ) لا يجوز من قبل أنها شاة بلبن لأن شرطه ابتياع له » واللبن يتميز منها 
ولا يكون بنصفها » إنما هو شىء يخلقه الله عز وجل فيها کا يحدث ف البعر وغیو » فإذا 
وقعت على هذا صفة السلف كان فاسداً » کا يفسد أن يقول : أسلفك فى ناقة يصفها 
ولبن معها غير مكيل ولا موصوف » وکا لا يجوز أن أسلفك فى وليدة حبلى » وهذا آشبه 
القولين بالقياس والله أعلم ه . 

( فرع ) : قال التووى ف المباج : ولا يصح السلم فيما يندر وجوده كلحم 
. الصيد بموضع العزة » ولا فيما لو استقصى وصفه عز وجوده کاللولو الكبار واليواقيت 


وجارية وأختها أو وندها | هد . ويلحق بالجارية وولدها الشاة وولدها أو سخلتها والله أعلم . 
۳۱ 


قال الصنف رجِمَّهُ الله تقالی 


ر فصل) : وق السلم فى الأرانى اغتلفة الأعلى والأسفل كالإريق ار 
والکراز وجهان ( أحلاما ) لا يجوز با مختلفة الأجزاء فلم يبز السلم فا كالجلود 
( والثانى ) يجوز لأنها يمكن وصفها فجاز السلم فیبا كالأسطال المربعة والصحاف 
ی كلت بساك السام ی العام عن كل : لا يجوز وهو قول 
اف القاسم الدارکی رجه الله لأنه لا ي يضبط . والثای : يجوز لأنه يذكر التوع واللعومة 
ولاك ودر تر رع SS O O‏ ی 
باختلافه فلا بد من تعيينه والعين لا تنبت فى الذمة 4 . 

2 الشرح ) : قوله : الكراز بضم الكاف وفتح الراء مخففة ومشددة ثم آلف 
فزاى ‏ زنة غراب ورمان ء وهو القارورة أو كوز ضيق الرأس ش 

آما أحكام الفصل : فقد قال التووى رحمه الله تعالى : ولا يصح فى مختلف كيمة 
معمولة وجلد وكوز وطسى وقمقم ومنارة وطنجير ونحوها » ویصح فى الأسطال الربعة وفيما 
صب منبا فى قالب . ( قلت ) عدم صحة السلم فيما ذكر بسبب اختلاف بعض الآنية 
من حيث شكلها وقوامها ففى البرمة العمولة وهی احفورة بالة وف الإبريق الذى اجختلف 
أسفله عن أعلاه فى سعته من أسفل ثم يساب ضيقه إلى أعلى قليلا قليلا ثم يبلغ غاية 
الضيق المناسب لشكله عند الزقبة ثم يعوج صنبوره إلى الأمام كرقبة الأوزة وذلك مع امتداد 
عنقه إلى أعلا » وقد يكون له غطاء متحرك » وف الکراز كذلك اتساغ من أسفل وضيق 
من وسطه وأعلاه » وف الطنى أو الطست حافة كالطوق تتدلى من طرفه الأعلى مع 
اختلاف فى أسفله عن أعلاه . 3 ل هذه الأصناف التى وصفناها هل يجوز فيها السلم ؟ 
قرلان ( آصحهما ) لا » وذلك لعدم استطاعة المتعاقدين تحديد وصفها بالعبارة ) وهذا 
قول أصحاب آحد . اا الأسطال المربعة والصنحاف الواسعة فيجوز فیپا قرلا واحداً . 

قال ابن قدامة : : وان أسلم فى الأوانى التى يمكن ضبط قدرها وا تعکهاودورها , 
كالأسطال القائمة الحيطان والطسوت جاز | ه . 


قلت : لا يشترط عندنا ذكر الجيد أو الردىء فى العقد ويحمل مطلقه على أجودها . 


۳۹ 


( فرع ) : اختلف الأصحاب ف الدقيق فذهب أبو القاسم الداركى إلى عدم 
الجواز لأنه لا يضبط » والقول أنه يجوز لإمكان ذكر التعومة والجودة والنوع وبذلك يصير 
معلوماً مقدوراً عليه » فلو أسلم فى دقيق ( علامة أو زیرو(6۱ ) جاز لانضباط التوع 
وإمكان القدرة عليه لدى عامة الناس فإذا تعذر ذلك على الناس فسد السلم فيه والله 
أعلم . 
( فرع ) : استحدثت ف آزماننا هذه من أسباب الصنعة أدوات لم تكن معروفة 
عند أئمتنا السابقين رضوان الله عليهم كالمذياع والمرناة وهو جهاز يأتيك بالصورة والصوت 
( تليفزيون ) من بعيد والثلاجة الكهربية والغسالة الكهربية وكل نوع من هذه الأنواع له من 
التركيب وتنوع القطع وتباين الأجزاء ما يصعب على المتعاقدين ضبطه » فان أمكن تحديد 
النوع والعلامة وكان مع الجهاز دليل مطبوع مكتوب يوضح أجزاءه ومقاديرها وأبعادها 
وقوتها وکان التعاقدان خبرین بأسرارها کوکیل لوسسة لصنع الأجهزة أو توزیعها جاز 
السلم بینیما » آما إذا لم يكن علیماً بدقائق هذه الأجهزة بحيث يمكن تخیر مصباح » أو 
محرك جيد ووضع بدله أقل جودة أو قديم فسد السلم لانعدام العلم والإحاطة بدقائق 
الجهاز ويؤخذ من قول الشافعى فى الأم فى باب لحم الوحش جواز سؤال أهل العلم به . 
فان بينوا عيباً رد بالعيب » وإلا فلا . 
كا يجوز السلم فى السيارة عن طريق الحجز متى عرف المشترى نوعها وعلامتها وتاريخ 
إخراجها کقوشم فيات أو سيات موديل كذا ورقم كذا . 
(فرع):لا جوز السلم فى أنواع الأثاث إذا كان يشتمل على الحشايا اللاك 
اللولبية والقطن والكارينا والجلد والقماش والطلاء وما أشبه ذلك لعدم إمكان انضباطه 
وتشابه الردئغ منبا با جيد والله أعلم . 
( فرع ) : العقار يختلف مكانه من شارع كبير إلى أزقة ضيقة إلى نواصى الطرقات 
إلى واجهة فى ميدان فسيح ما يجعل كل مكان يختلف ثمنه باختلاف موقعه » وقد يكون 
مكان مكنظ بالسكان والأهلين وهو أقل سعراً من مكان لا كثافة فيه بالأهلين . ومن 
هنا كان اختلاف الثمن مع اختلاف الغرض يبعل ثبوت العين بالصفات المطلوبة فى الذمة 


(۱) الدقيق العلامة أو الزيرو وهو أجرد الدقيق وأعلاه صنفاً ويصنع منه الفطائر وأنواع الحلوى . 
۳۷ 


7 أمراً مستیله » ومن ثم لا يجوز السلم فى العقار ما قال المصنف . ومع ذلك فمما تغابن الناس به 5 


للضرورة حجز الشقق فى العمارات وشراؤها للمأوی لنوی الحاجة مع العلم بمساحتها وموقعها ' 
ودرجتها التى تقوم بها کالعادی والاقتصادی والتمیز والمتوسط والمتاز وفوق المتاز وتاریخ 
تسلیمهاوالاطلاع على رسمها اند سى الوضح لتفاصيلها ومرافقها وقد ام ای 
ها کالواقع الحقيقى سواء اء پسواء ۰ 


قال المصتف رَحِمَهُ الله تعالى 


رفصل) : ولا وز الس لاق نی عم ید مأب تفع هل ش 


فان أسلم فيما لا يعم كالصيد فى موضع لا يكار فيه أو ثمرة ضيعة بعينها أو جعل امحل 
وقتاً لا يأمن انقطاعه فيه لم يصح لما روى عبذ الله بن سلام رضى الله عنه أن زيد بن سنعه 
قال لرسول الله عله : « يا محمد هل لك أن تبيعنى ترا معلوماً إلى أجل معلوم من 
حائط بنی فلان ؟ فقال : لا یا ودی ولكن أبيعك قرا معلوماً إلى كذا وكذا من 
الأجل » ولأنه لا يؤمن أن يتعذر المسلم فيه وذلك غرر من غير حاجة فمنع صحة. 
العقد 4  .‏ . 


(الشرح ) : حديث عبد الله بن سلام مر ذكره ف الیوع وین درجت وف باه 
لأنس فى الطبانى فى الكبير والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف أورده الهيشمى 
فى مجمع الزوائد . وزيد بن سعْئّة كان من أحبار اليبود » أسلم وشهد مع النبى عله 
مشاهد كثية وتوفى فى غزوة تبوك مقبلا إلى المدينة روى عنه عبد الله بن سلام » وكان 
عبد الله بن سلام يقول : قال زيد بن سعية ‏ بالياء ‏ ما من علامات النبوة شىء إلا وقد 


عرفته فى وجه محمد مر شرف وكرم » وهذه الرواية وقمت قبل أن یسلم زيد + والرسول ۱ 


به لم يقل لبودی بعد إسلامه : يا ببودی » فعرف أنها كانت قبل إسلامه . وقال الووی 
فى التبذيب : هو أحد أخبار الیپود وأكثيهم علماً ومالا أسلم وحسن إمنلامه وشهد مع 
النبى عه مشاهد كثية ٠‏ وخبر إسلامه طويل مشهور وأبوه سعية بسين مهملة 
مفتوحة » وقال القلعى نبا مضمومة وهو غريب وهو بالنون ويقال بالياء 0 عمر 
ابن عبد البر وغيو » قال اين عبد البر : النون أكثر واقتصر الجمهور على الثون . اه 
( أما أحكام الفصل) es‏ ابد موود سير 
يصح فى شىء يندر وجوده » ونتيجة لذلك لا يصح إلا فى عام الوجود مأمون الانقطاع فى 


۳۸ 


9 


امحل المحدد لتسليمه فيه وفى الوقت المعين » فان كان موسميا » أعنى يكار فى وقت من العام 
إلى أجل ما » ثم يقل فى الأسواق أو يندر أو ينقطع فيصح السلم فيه إلى موه الذى يكار فيه 
ويعم الأسواق » ويصح السلم فى الأصناف المستؤردة فى وقت السّلم » وتعرض السفن فى 
البحار للمخاطر نادر الحدوث » وهو أشبه بتعرض القوافل التى تحمل السلع فى الماضى 
نخاطر الطريق » ولم نع ذلك من السلم » أما وقت الجروب فيمتنع السلم فيها . 

قال النووی : ولو أسلم فيما يعم فانقطع فى عله لم ينفسخ على الأظهر فيتخير المسلم 
بين فسخه وبين ل E‏ ل a i‏ د 
الأصح اه . 

أما السلم فى الصيد فقد أجازه الشافعى فى لحمه كلحم الأنيس » قال فى الم : 

ولحم الوحش كله کا وصفت من لحم الأنيس إذا كان ببلد يكون بها موجوداً لا يختلف 
فى الوقت الذى يحل فيه بحال جاز السلف فيه » وإذا كان يختلف فى حال ويوجد فى آخزی 
م يج السلف فيه إلا فى الحال التى لا يختلف فيها » قال : ولا أحسبه يككون موجودًا فى بلد 
إلا هكذا . وذلك أن من البلدان ما لا وحش فيه وان كان به منها وحش فقد يخطئ صائده 
ويصيبه . والبلدان وان كان منها ما يخطئه لحم يجوز فيه كل يوم أو بها بعض اللحم دون 
بعض ء فان الغنم تكاد أن تكون موجودة والإبل والبقر » فيؤخذ السلف البائع بأن یذیح 
فيو صاحبه حقه » لان الذبح له مکن بالشراء » ولا يكون الصيد له ممكناً بالشراء فيه فى 
الوقت الذى يتعذر فيه لحم الأنيس أو شىء منه فى الوقت الذى يسلف فيه » لم يجر فى 
الوقت الذى يتعذر فيه » ولا يجوز السلف فى لحم الوحش إذا كان موجودًا ببلد إلا على ٠‏ 
ما وصفت من الحم الأنيس أن يقول : لحم ظبى أو أرنب أو تيل أو بقر وحش أو حمر 
وحش أو صنف بعينه ويسميه صغياً أو كبواً » ويوصف اللحم کا وصفت › وسميناً أو 
منقياً کا وصفت ف اللحم لا يخالفه فى شىء يكون معه لحمه غير طيب » شرط صيد كذا 
دون صيد كذا ؛ فإن لم يشرط سكل أهل العلم به » فان كانوا يينون فى بعض اللحم 
الفساد » فالفساد عيب ولا يلزم المشترى » فإن كانوا يقولون : ليس بفساد ولكن صيد 
كذا أطيب ء فليس هذا بفساد » ولا برد على البائع » ويلزم الشتری . 

قال الشافعى : ويجوز السلم فى لجم الطير كله لسن وسانة وإنقاء ووزن غير أنه 
لا سن ‏ وإنما يياع بصفة مكان السن بكبير أو صغير » وما احتمل أن بیع مبعضاً بصفة 


۳۹۹ 


موصوفة وما لم يحتمل يبعض لصغره وصنف طائره وسمانته » وأسلم فيه بوزن لا يجوز أن 
يسلم فيه بعدد وهو الحم ؛ إنما يجوز العدد فى المی دون المذبوح » والمذبوح طعام لا جوز 
إلا وزتاً » وإذا أسلم فى لحم طير وزناً لم يكن عليه أن یأحذ فى الوزن رأسه ولا رجليه من + 
دون الفخذین ‏ لأ رجليه لا لحم فیهما ‏ ون رأسه إذا قصد اللحم كان معروفاً أنه لا يقع 
عليه اسم اللحم القصود قصده اه . : 


قال المصلف رَحِمَهُ الله تعالى 


( فصل ) : « ولا يجوز السلم إلا فى قدر معلوم لما روى أبن عباس رضى الله عنه 
أن النبى عله قال : « أسلفوا فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . فان كان 
فى مكيل ذكر كيلا معروفاً » وان كان فى موزون ذكر وزناً معروفاً ؛ وان كان مذروع 
ذكر زرا معروفاً .فان علق العقد على كيل غير معروف كملء زبيل لا يعرف ما يسع 
أو ملء جرة لا يعرف ما تسع أو زنة صخرة لا يعرف وزنا أو ذراع رجل بعينه ل يبر لأن 
المعقود عليه غير معلوم فى الخال لأنه لا يؤمن أن ,يلك ما علق عليه العقد فلا یعرف 
قدر المسلم فيه . وذلك غرر من غير حاجة فمنع صحة العقد , كا لو علقه على ثرة 
حائط بعينه . وان أسلم فيما يكال بالوزن وفيما يوزن بالكيل جاز لأن القصد أن. 
يكون معلوماً والعلم يحصل بذلك › وان أسلم فيما لا يكال ولا يوزن كالجوز والیض 
والقثاء والبطيخ والبقل والرءوس إذا جوزنا السلم فيا أسلم فيها بالوزن » وقال 
بو إسحاق عبوز أن يسلم فى اجوز كيلا لأنه لا يتجافى فى المكيال والنصوص هر 
الأول 4 . 

( الشسرح ) : حديث ابن عباس مر ذكره » وقد رواه الجماعة بلفظ « قدم رسول 
الله مم المدينة وهم یسلفون فى الثار السنة والسنتين » فقال : من أسلف فلیسلض فى 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 4 . ۱ ۱ 

( أما الأحكام ) : فقوله : فإن كان مكيلا ذکر كيلا معلوما ؛ أعنى معروفاً . 
لاس ؛ ولو كان السلطان قد أبطله » إلا أن الناس ظلوا يتعاملون به فيما بينهم كان السلم 
فيه صحيحاً ولا يصح فى كيل أو وزن غير معروفين للناس » ولو كان السلطان فرضهما 
. ولکن الناس لم يتعاملوا بهما » والعبة بشيوع المكيال والميزان عند عامة الناس » فإذا أعطى 


۳۳۰ 


السلطان .مهلة للناس لتصفية ما عندهم من موازين ومكاييل وحددها بأجل ينتهى فيه 
العمل ببذه المكاييل وجب على الناس طاعة السلطان ألا یسلفوا فى المكيال أو الميزان 
اللذين تحدد أجل العمل ببما إلا فيما قبل مهلة الابطال لاحتال أن يتعرضوا للعقاب عند 
الخالفة . قوله : « وإن كان فى مذروع » أى كان القياس فيه بالذراع » ومثله المتر والياردة 
والقدم فى عصرنا هذا وبجرى على المقياس ما يجرى على الميزان والمكيال . 
( فرع ) : العلم بالقدار شط من شروط عقد السلم » والعلم يكون بالكيل أو 
الوزن أو الذرع أو العد » ويجوز السلم فى المكيل وزناً وى الموزون كيلا إذا تأق كيله » وف 
وجه ضعيف : لا يجوز ف.الموزون كيلا > وحمل إمام الحرمين إطلاق الأصحاب جواز 
كيل الموزون على ما يعد الكيل فى مثله ضابطاً حتى لو أسلم فى فئات المسك والعنبر 
ونحوثما كيلا » لم يصح . 
وأما البطیخ والقثاء والبقول والسفرجل والرمان والباذنجان والرائج والبيض فالمعتير فيها 
الوزن . ویجوز السلم ف الجوز واللوز وزناً إذا لم تختلف قشورة غالباً » ويجوز كيلا على 
الأضح » » وكذا الفستق والبندق . هكذا نقلت هذا الفرع من روضة الطالبين . 
ر فرع ) : لا يجوز أن یسلم ف الذروع وزنا ‏ ولا بد من تقدیر المذروع بالذرع 
بغير حلاف نعلمه . قال ابن المنذر: : أجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم 
ئز فى الثياب بذرع معلوم اه » وفیما عدا الکیل والوزون والمذروع فعلی ضریین + 
معدود وغرو » فالعدود نوعان : ( أحدهما ) لا يتباين كثيراً كالبيض والبقل والییوس من 
الأنواع التى ذكرها الصنف ؛ لأن القثاء والبطيخ یباعان فى زماننا هذا بالوزن فى أكثر 
البلدان » فیسلم ف الأنوج المذكورة عدداً » وقد قلع نت على جواز السلم فى الجوز 
كيلا ووزناً ولا يجوز عدداً . 
قال النووى : ويشترط الوزن فى البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان » ويضح فى 
الجوز واللوز بالوزن فى نوع يقل اختلافه » وکذا كيلا فى الأصح . قال السبكى : ويجوز 
الكيل والورن فى البندق واللوز والفستق . قال : ولا أظن فيها خلافاً . 
( قلت ) ويجوز فى المشمش كيلا ووزنا وان اختلف نواه كباً وصغراً » والله أعلم . 
فالذى لا يتباين كثيراً من المعدود يسلم فيه عدداً ؛ وهو قول ای حنيفة والأوزاعى » 


٠. .‏ وقال الم : يسلم فى البيض والجوز كيلا ووزنا ولا جوز عدداً لأن ذلك يتباين تلف 


۳۳۱ 


فلم جر عدداً كالبطيخ »فان فيه الكبير والصغير ؛ ولأصحاب أحمد قول أنه إذا كان التفاوت 
يسيرا ويذهب باشتراط الكبر والصغر والوسط ؛ ذهب التفاوت وف بقى شى يسير عفى 
عنه » ويفارق البطيخ فإن التفاوتٍ فيه كبير فلا ینضبط بالعلد . 

( الضرب الثانى ) : ما یتفاوت کالرمان واا اسفرجل والقثاء والخيار فهذا حکمه حکم 
ما ليس بمعدود من البطيخ 'والبقول ففيه وجهان : ( آحدها ) يسلم فيه عدداً ويضبطه 
A‏ پا کا » وهو قول أحمد ومالك » ( والثاق ) لا یسلم فيه إلا وزناً . 
وبذا قال أبو حنيفة والشافعى لأنه لا يمكن تقديره بالعدد ‏ لأنه يختلف كيرا ويتباين 
جداً فلم يمكن تقديره بغیر بر الوزن » فتعين تقديره به . والله أعلم . 

ل ل 

تلفه وانقطاعه انر : إبطال لام 1 
واسحاق » وهو مذهب ا أعلم . : : 


قال النصتل رحمَهُ الله تعالى 
( فصل ) : ل[ ولا يجوز حتى يصف المسلم فيه بالصفات التى تختلف بها الأثمان 
كالصغر والكبر . والطول والعرض ؛ والدور والسمك › والنعومة والخشونة › واللين 
والصلابة . والرقة والصفاقة » والذكورية والأنوثية » والثيوبة والبكارة ؛ والبياض 
والحمرة » والسواد والسمرة , والرطوبة واليبوسة . والجودة والرداءة » وغير ذلك من 
' الصفات التى تختلف بها الأثهان . ويرجع فيما لا يعلم من ذلك إلى نفسين من أهل 
ابر . وإن شرط الأجود لم يصح العقد › لأنه ما من جيد إلا ویجوز أن يكون فوقه 
ما هو أجود منه ع فيطالب به فلا يقدر عليه , إن شط الاد ففيه قولان : 
١‏ احا ) لا يصح لأنه ما من ردىء إلا ویجوز أن يكون دونه ما هو أرداً منه فيصير 
كالأجود ( والثانى ) أنه يصح لأنه إن كان ما يحضره هو الا فهو الذى ألم فيه 3 
وان كان دونه أرداً منه فقد تبرع بماأحضره فوجب قبوله فلا يتعذر اسل . 
وان أسلم فى ثوب بالصفات التى يختلف ببا الشمن » وشرط أن يكون وزنه قدرًا 
معلوما ففيه وجهان ( أحلثما ) لا يصح , وهو قول الشيخ انى حامد الاسفراينى لأنه 


YY 


لا يتفق ثوب على هذه الصفات مع الوزن الشروط ال ناد فيصير كالسلم فى جارية 
وولدهاوكالسلم فيما لا يعم وجوده ( والثانى ) أنه يجوز > لأن الشافعى رهه الله » نص 
على أنه إذا أسلم فى آنية وشرط وزناً معلوماً جاز فكذلك هلهنا ) . 
( الشرح ) : : معرفة الأؤصاف شط يعنى أن ذكر أوصاف المسلم فيه فى العقد 
ت شرط » فلا يصح السلم فيما لا تتضبط أوصافه » أو كانت تنضبط فترکا بعض ذكره » ثم 
من الأصضحاب من يشترط التعرض للأوصاف التى يختلف بها الغرض » ومنهم من يعتبر 
الأوصاف التى, تختلف بها القيمة » ومنهم من يجمع بينبما : » ولیس شىء منہا على إطلاقه > 
ع لسو و و وی 
بها الغرض والقيمة » ولا يجب التعرض ها » ولتعذر الضبط أسباب منها : الاختلاط » 
والمختلطات أربعة أنواع : 

( الأول ) اختلطات المقصودة الأركان ولا بتضبط أقدار أخلاطها وأوصافها کافريسة » 
ومعظم الرق » والحلوى والعجونات والغالية المركبة من المساك والعود والعنبر والكافور 
والقسى » فلا يصح السلم فا »ولا يجوز فى اخفاف وانعال على الصحيح . 

والترياق: الخلوط كالغالية » فإن كان نباتاً واحداً أو حجراً جاز السلم فيه » والنبل بعد 
الخرط » والعمل عليه لا يجوز السلم فيه » وقبلهما يجوز » والمغازل کالنبال . 

ر الثانى ) الختلطات القصودة الأركان التى تنضبط أقدارها وصفاتها كثوب العتالى والخز 
المركب من الأبريسم والوبر » ويجوز السلم فیها على الصحيح المنضوص لسهولة ضبطها » 
ويجرى الوجهان فى الثوب المعمول عليه بالابرة بعد النسج من غير جنس الأصل ؛ 8 
كالابريسم على القطن والکتان » فإن كان تركيبها بحيث لا تنضبط أركانها فهى 
كالمعجونات . : 

( العالث ) : امختلطات التى لا يقصد منها إلا الخليط الواحد > كالخبز فيه الملح » لكنه 
غير مقصود فى نفسه یی : ( أصحهما ) عند الجمهور : لا يصح » 
( وأصحهما ) عند الامام والغزال : 

ويجوز السلم فى الجبن والأقط 35 ار رت عليه شىء من الملح على 
الأصح فى الجميع لحقارة أخلاطها » وأما الأدهان المطيبة كدهن البنفسج والبان والورد 
فإن خالطها شىء من جرم الطيب لم يبز السلم فيا » وان تروح السمسم بها واعتصر 
جاز » ولا يجوز فى الخيض الذى يخالطه الماء » نص عليه . 


YY 


وی التعمة لأبى سعد التول رجه الله أن الصل کاخیض لأنه يخالطه الدقيق .. 

0 ال ا اسه‎ E 
. اتمر» ويجوز فى العسل والشمع » والله أعلم‎ 

لمع اس سوك الا سر لماح 
لندور اجتاعهما بالصفات » هكذا أطلقه الشافعئ رضى الله عنه والاصحاب ‏ وقال 
الامام : لا يمتنع ذلك فى الزنجية التی لا تكثر صفاتها وتمتنع فيمن تكثر » ولو أسلم فى عبد 
وجارية وشرط كونه كاتبا وهی ماشطة جاز » ولو أسلم فى 0 وشرط كونها حاملا 

بطل السلم فى المذهب .. : 

. وقيل: قلاك بناء على أن الحمل هل له حكم أم لا ؟ إن قلنا : نعم جاز  والا فلا‎ ٠ 

ولو أسلم فى شاة لبون ففى صحته قولان ( أظهرهما ) : المنع » وبه أجاب البغوى . 

( فرع ) : إذا أسلم فى الثياب ذكر جنسها من أبريسم أو قطن أو کتان والتوع 
والبلد الذى ينسج فيه إن اختلف به الغرض ‏ وقد يغنى ذكر النوع عنه وعن انس 
أيضًا ».وبين الطول والعرض والغلظ والدقة والنعومة واخشونة ‏ ويجوز فى المقصود , والمطلق 
محمول على الخام ولا يجوز فى لللبوس لأنه لا ينضبط » ويجوز فيما صبغ غزلة قبل النسيج 
كالرود . والمعروف فى "كنب الأأصحاب أنه لا جوز فى المصبوغ بعد الدسج وفيه وجه : أنه 
جوز قاله طائفة مهم الشیخ أبو محمد وصاحب الحاوى وهر القياس . , قال الصيمرى : 
يجوز السلم فى القُمْصِ والسرویلات إذا ضبطت طولا وعرضاً وسعة وضيقاً : 


رفرع) : الخشب آنواع » »نا اليا فیلکر نوعه وله وق ون ين فتن الشجر و 
من أغصانه ووزنه » ولا يجب التعرض للرطوية والجفاف والمطلق محمول على الجاف ویجب 
قبول المعوج والستقم » ومنها ما يطلب للبناء كالجذوع فیذکر النوع والطول والغلظ والدقة 
ولا یشترط لوزن عن EE‏ جاز » بخلاف 

الثياب . 
ولا جوز ی بن فتکر العدد 
والتوع والطول والغلظ » ومنها ما يطلب ليتخذ منه 2 لقسی والسهام فیذکر فيه النوع والدقة 
والغلظ » وزاد بعضهم کزنه سهليا أو جبليا » لأن الج أصلح ؛ ومنهم من شرط الوزن فيه 
ول خحشب البناء ١  .‏ 
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YY 


قال المُصنّف رَحِمَهُ الله تعللى 

( فصل ): ظ فان أسلم ق مؤجل وجب بیان أجل معلوم لحديث ابن عباس أن 
النبى عَم قال : « أسلفوا فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل مطیم » ولأن الثمن 
يختلف باختلافه فوجب بیانه كالكيل والوزن وسائر الصفات والأجل المعلوم ما يعرفه 
الناس کشهور العرب وشهور الفرس وشهور الروم وأعياد المسلمين والنيروز 
والهرجان ؛ فان أسلم إلى الخصاد أو إلى العطاء أو إلى عيد البيود والتصاری لم يصح 
لأن ذلك غير معلوم لأنه يتقدم ويتأخر . وان جعله إلى شهر ربيع أو جمادى صح ول 
على الأول منبما . ومن أصحابنا من قال لا يصح حتى ببين ؛ والمذهب الأول لأنه نص ' 
على أنه إذا جعل إلى النفر حمل على النفر الأول , فإن قال إلى بوم كذا كان امحل إذا ٠‏ 
طلع الفجر . فان قال إلى شهر كذا كان اخل إذا غربت الشمس ومن الليلة التى يرى 
فيا الحلال . فان قال محله فى يوم كذا أو شهر كذا أو سبة كذا فيه وجهان : قال 
أبوعلى ابن ای هربرة : يجوز وخمل على أوله , کا لو قال لامرأته أنت طالق فى يوم كذا 
أو شهر كذا أو سنة كذا فان الطلاق بقع فى أوها ( والثانى ) لا يجوز وهو الصحيح 
لأن ذلك يقع على جميع أجزاء اليوم والشهر والسدة ؛ فإذا م يين كان مجهولا ويخالف 
الطلاق فإنه يجوز إلى أجل مجهول وإذا صح تعلق بأوله عللاف السلم . فإن ذكر 
شهوراً مطلقة حمل على شهور الأهلة لأن الشهور فى عرف الشرع شهور الأهلة فحمل 
العقد علبيها فان كان العقد فى الليلة التى رؤى فيا اغلال اعتبر الجميع بالأهلة وان كان 
العقد فى أثناء الشهر اعتبر شهراً بالعدد وجعل الباق بالأهلة فان أسلم فى حال وضرط 
أنه حال صح العقد وإن أطلق ففيه وجهان : ش 

( أحلاما ) لا يصح لأنه أحد نحل السلم فوجب ببانه كالمؤجل ( والتانى ) أنه يصح 
ويكون حالا لأن ما جاز حالا ومژجلا مل إطلاقه على الخال کانمن فى الیبع وان عقد 
السلم حالا ثم جعله مؤجلا أو مؤجلا فجعله حالا أو زاد فى أجله أو نقص نظرت فان 
كان ذلك بعد التفرق لم يلحق بالعقد لأن العقد استقر فلا يتغير وان كان قبل التفرق 
خق بالعقد , وقال أبو على الطبرى : إن قلا إن المبيع انتقل بنفس العقد لم بلق به 
والصحيح هو الأول وقد ذکرناه فى الزهادة فى القمن ) . 


۲ تقض 
زم ۱۵ اجموع ج ۱۲ ) ` 


( الشسرح ) : حدیث ابن عباس رواه الجماعة کا سبق تخريجه وضبطه لفظاً : 

راما لغات الفصل ) : فشهور العرب هى : الحرم وصفر وربيع الأول وربيع 
الآخر وجمادی الأول وجمادی ای ورجب كيد ورمضان وذو القعدة وذو 
ابحجة . ۱ 
آما شهور الفرس فقد كان مشلا باق الوا لماسية وندا سا من عبد موز 
وهو نزول الشمس برج الميزان » والهرجان بکسر الم تزوفا برج الحمل . 

آما الشهور الرومية فهى : كانون الثانى ( يناير ) وشباط ( فيإير ) وآذار 
( مارس ) ونيسان ( إبريل ) وآیار ( مايو ) وحزيران ( يونيو ) وتموز ( يوليو ) واب 
( أغسطس ) وأيلول ( سبتمير”) وتشرين الأول ( أكتوير ) وتشرين الثانى ( نوفمير ) 
وكانون الأول ( ديسمير ) وهذه أسماقها بالسريانية والفرنجية . 

آما أحكام الفصل : فقد قال النووى ف المنباج ع و و ان 
أو الروم جاز » وان أطلق حمل على الملا » فان انكسر شهر حسب الباق بالأهلة » 
وقم الأول ثلاثين . وقال :فى الروضة : ۱ 
التوقيت بشهور الفرس والروم جائز کشهور العرب » لأنها معلوفة » ركذا التوقيت 
بالنيروز والمهرجان جار عل ا وجه لا يصح . قال الإمام : لاما 
يطلقان على الوقتين اللذين تنتبى الشمس فیبما إلى أوائل برجى الحمل والميزان » وقد . 
يتفق ذلك ليلا » ثم ينحبس مسير الشمس كل سنة قدر ربع يوم وليلة . 

ولو وقت بقصح النضاری ؛ نص الشافعى رضی الله عنه : أنه لا يصح . 
فقال بعض الأصحاب بظاهره ؛ اجتناباً لواقیت الكفار » وقال جمهور 
الأصحاب : إن احتص بمعرفة الكفار »لم يصح ء لأنه لا اعتاد على قوشم » ون عرفه 
السلمون جاز كالنيروز ثم اعتبر جماعة فيهما معرفة المتعاقدين » وقال أكثر الأصحاب : 
يكفى معرفة الناس » وسواء اعتبرنا معرفتبما أم لا . فلو عرفا کفی على الصحیح » وى 
وجه : يشترط معرفة عدلين من المسلمين سواهما , لأنهما قد يختلفان » فلا بد من 
مرجع » وف معنى الفصح سائر أعياد أهل الملل كفطور الیبود ونمو . 

قلت : الفصح بكسر الفاء وإسكان الصاد والحاءالمهملتين. وهو عيد لهم 
معروف » وهو لفظ عر » والفطير عيد الهود ؛ ليس عربيا ».وقد طرد صاحب الحاوى 


۳۳۹ 


الوجه فى الفصح فى شهور الفرس وشهور الروم والله أعلم . 
( فرع ) : لو وقتا بنفر الحجيج وقيدا بالأول أو الثانى جازن» وان أطلقا 

فوجهان . : 

( أحدهما ) : لا يصح ( والأصح ) المنصوص صحته » ويحمل على النفر الأول 
لتحقق الاسم به » ويبرى الخلاف ف التوقيت بشهور ربيع أو جمادى أو العيد » 
ولا يحتاج إلى تعيين السنة إذا حملنا المذكور على الأول وفی الحلوى وجه : أن التوقيت 
بالنفر الأول لا يجوز لغير أهل مكة » > لأ أهل مكة يعرفونه دون غرهم . 

ويمكن القول فى عصرنا هذا بالجواز لغبر أهل مكة من أهل الأرض جمیعاً » إذا 
كانت لبلادنا بعثة إعلامية تنقل تحركات الحجيج بالصوت والصورة فتراها على شاشة 
التلفاز رأى العين مرسلة عبر الأثير على الفور » وكل ما حدث أنا لم نفعل هذه المظاهر 
الححضارية وأثرها » وأخذنا بعين الاعتبار أداءها فى نقل الوقائع والأحداث والأخبار مصورة 
متحركة والله حلقکم وما تعملون فتبارك الله أحسن الخالقين . 

( فرع ) : ذكر اللوردی وجهين ف التوقيت يوم ال لأمل مكة » لأنه 
لا يعرفه إلا خواصهم قال الرافعی : وهذا الذى قاله ضعيف لأنا إن اعتبنا علم 
العاقدين فلا فرق » وإلا فهی مشهورة فی كل ناحية عند الفقهاء وغررهم . 

قلت : يوم الق( بفتح القاف وتشديد الراء اء ) وهو احادی عشر من ذى الحجة می به انبم 
يقرون فيه بمنى » ویتفرون بعده النفرین فى الثانی عشر والثالث عشر قال الشووی : ی 
الوجه اندی د کزه فى الحاوى قوی . ودعوی الامام الرافعی رحمه الله شهرته عند غير 
الفقهاء ومن فى معناهم لا تقبل بل ربما لا یعرف ال كثير من المتفقهين والله أعلم . 

قلت : ويشترط لصحة السلم فى شهور الفرس مغرفة المسلمين بها فإن كانت قد 
أعملت وترك الناس العمل بها کا هو واقع فى زمانتا لا يصح التوقيت بها فى السلم ؛ 
والعبة بمعرفتها لدى المسلمين > ولذلك قال الشربينى فى المغنى : يجوز بعيد الكفار 
( كالكريسماس ) وكفصح التصاری وفطير اليبود إن عرفها المسلمون » ولو عدلان منبم 
أو المتعاقدان بخلاف ما إذا اختصٍ الكفار بمعرفتها إذ لا يعتمد قوم ١‏ ه . قال الرعلن 
فى التباية : ز نعم إن كانوا عددا كث متنع تواطوهم على الكذب جاز كا قاله ابن الصباع 
لحصول العلم بقوهم ۱ ه . 


YY 


نعم لو انعقد فى أول ليلة آخر الشهر اکتفی بالأشهر بعده بالأهلة » وان نقص 
بعضها ولا يتمم الأول نما بعدها لأنها مضت عربية كوامل » هذا إن نقص الشهر 
الأخير » وإلا لم يشترط انسلاحه » بل يتمم منه المنكسر ثلاثين يوماً لتعذر اعتبار 
افلال فيه حينعذ . فإذا قال : آسلفتك إلى شهر ربيع أو جمادى و يبين أى الربيعين أو 
أى الجماديين » حمل على الأول أعنى على ربيع الأول وعلى جمادى الأو » وكذلك إذا 
' قال إلى العيد فإن كان بعد الفطر وقبل الأضحى حمل على الأضحى » ون كان بعد 
الأضحى حمل على الفطرا » ومن أصحابنا من قال : لا يصح حتى ببين » والمذهب 
الأول » وهو اختيار المصنف والنووى والرمل والشربينى الأرجح ودليل ذلك أنه نص على 
أنه إذا جعله إلى النفر حمل على النفر الأول .الله أعلم . 
كل هذا لأن العلم بالأجل شرط فلو قال : إلى الحصاد أو الميسة أو قدوم الحاج أو 
طلوع الشمس لم يصح » ولو قالا : أول فصل الشتاء وقصدوا يوم الثانى والعشرين من 
كانون الثانى وهو أول الشتاء على ما قرره علماء الميئة » أو قالا : أول فصل :الربيع » 
وقصدا الحادى والعشرين من آذار » أو أول فصل الصيف وقصدا الثانى والعشرين من 
جزيران » أو أول اريف وقصدا الثالث والعشرين من تشرين الأول لم يصح لاحتال أن 
يجحد أحدهما ال الفصل قد يلخ الشهر أو أكار فلم صح إلا عل" على قول:أبى على 
ابن أنى هربرة فى حمل الإطلاق على الأول قياساً عل النفر والعيد وربيع وجمادی وهو 
قياس غير مقبول عند لاحاب 
فإذا قال : إلى أول أو آخر رمضان . قال الإمام والبغوى : إن قال إلى أول أو آخر 
رمضان ينبغى أن يصح يحمل على الجزء الأول من كل نصف ‏ فى النفر . 
قال فى الشرح الضغير : وهو الأقوى . وقال السیکی : وهو الصحيح » ونقله 
الأذرعى عمن ذكر وغوه عن نص ال وقال : إنه الأصح نقلا ودليلا . وقال الزركشى : 
إنه المذهب » وقد سوى الشيخ أبو حامد بين إلى رمضان وال غرته وإلى هلاله وإلى 
أوله » فإن قال : إلى أول يوم من الشهر حل بأول جزء من أول اليوم » وكذا الماوردى . 
وقال الرملى : وما ذکراه اخخراً بعد : الصحة من حمله على الجزء الأول من كل نصف رأى 
٠‏ مرجوع فى آخره . أما على الراجح فيحمل على آخر جزء منه ؛ ولو قال : فى رمضان لم 
بسح .لاه بعل جميعه طرف فكأهما قلا : نمل فى جز من أجزائه وهو بجهول » 


۱ : ۳۳۸ 


وإنما جاز ذلك فى الطلاق » لأنه لما قبل التعليق بالجهول كقدوع زيد قبله بالعام ثم تعلق 
بأوله لصدق اللفظ به » فوجب وقوعه فيه لكونه قضية الوضع والعرف . 


وأما السلم فلما م يقبل التأجيل بالمجهول لم يقبله بالعام » وإ نما قبله بنحو العيد لأنه 
وضع لكل من الأول والثانى بعينه فدلالته على كل منبما أقوى من دلالة الظرف على 
أزمنته » لأنه لم يوضع لكل منهما بعينه » بل لزمن مبهم منبا | ه . وقال الشافعى فى 
الأم : وكذلك لو قال : أجلك فيه شهر كذا أله واخره لا يسمى أجلا واحداً » 
فلا يصلح حتى يكون أجلا واحداً » ولو سلفه إلى شهر كذا » فإن حبسه فله كذا 
كان بيعاً فاسداً » وإذا سلف فقال : إلى شهر رمضان.من سنة کذ! كان جائزا والأجل حون 
یری هلال شهر رمضان أبداً حتى يقول : إلى انسلاخ شهر رمضان أو مضيه أو كذا 
وكذا يوم يمضى منه إلى أن قال : ولو قال إلى عقب شهر کنا كان مجهولا فاسداً . 

وكلام الصنف مشعر ببطلان العقد إذا أطلق الشهر ولم يحدد اليوم خلافاً لأنى على 
ابن ی هريرة » لن الإطلاق فى الشهر يقع على جميع أجزائه » وإذا أطلق فى السنة بقع 
على جميع أجزائها وقد رفض الأصحاب هذا القول . 

رفرع) : إذا أحضر المسلم إليه المسلم في فيه قبل محله بت بكسر 
الحاء # آی وقت حلول الأجل » فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح صحيح » کان 
كان حيواناً تاج لؤنة ونفقة إلى حلول الأجل » أو كان يترقب زيادة سعره عند 
امحل فيما يظهر ‏ أو وقت إغارة لو قبلها هلكت . أو كان يريد أكله طرياً 
فى محله إن كان فى لحم وغوه - وکان المؤدى فى ذلك كله يريد أن يفوت على 
السلم مصلحة أو يلحق به ضرراً ‏ لم يجبر على قبوله . وإن كان للمؤدى غرض 

يح » كفك رهن » أو براءة ضامن 9 أو وال يه ترقم عليه 
حجز وأراد اسنشکال هذا الحجز » > ثم يرفع قضية استرداد لتسلم المسلم فيه 
ا حجوز عليه للمسلم » أو كان يخاف انقطاع الجنس عد حلول الأجل » أو كان 
السلم ليس له غرض صحیح ف الامتناع » أو كان يريد إلحاق الضرر بالمۇدى » 
أو كان المردى يريد مجرد إبراء الذمة » أجير السلم لأ امتناعه حبذ للتعنت . 
وفى حالة إرادة جرد إبراء الذمة فما قررناه فيها هو آظهر القولين . والثانى : لا يجبر 
للمنة » وسيأق مزيد فى باب ت تسلم المسلم فيه إن شاء الله تعالى . 


۳۳۹ 


سات ید باب تسلم السلم و شاء ال تعالی . 
( فرع ) : إذا أطلق التعاقدان فى محل بكسر الحاء ‏ السلم فلم یذکرا 
وتا وم يحددا أجلا انصرف إلى كونه حالا » لأن ما جاز حالاً ومؤجلا حمل إطلاقه على 
الحال » وهذا هو قول الشافعی وابن المنذر وف ثور . 
(فرع) : إذا آراد أخدها أن مل الخال مجلا » أو أراد أن يزيد فى 
الأجل نظرت » فان كان ذلك بعد التفرق وهو لزوم العقد لم يلحق بالعقد » لأن العقد 
استقر فلا يتغير . وإذا أراد أحذهما أن یجعل الموٌجل حالا نظرت فان كان ذلك 
من المؤدى وهو السلم إليه ؛ أجريدا عليه ما قلناه فيما إذا أحضر السلم ف فيه قبل عله فى 
فرع سبق من هذا الفصل » وإن كان بنقص ف الأجل وكان ذلك بعد روم العقد أو 
بعد التفرق فلا يلحق بالعقد لأن العقد قد استقر » وان كان ذلك كله » أعنى الزيادة 
فى الأجل أو النقصان فيه أو جعله حالا ؛ قبل التفزق أو قبل لزوم العقد لمق ذلك . 
بالعقد والله أعلم . ١‏ 


. قال الصتف رجه الله تغالی ۱ 

د فصل ) : ظ وان أسلم فى جنسين إلى أجل أو فى جمس إلى أجلين » ففیه 
قولان ر أحلثما ) أنه لا يصح لأن ما يقابل أحد الجنسين أقل مما يقابل الآخر › 
“وما يقابل أحلثما أجلا أقل مما يقابل الآخر وذلك مجهول فلم يبز ( والثالى ) أنه 
يصح وهو الصحيح لأن كل بیع جاز فى جس واخد وأجل واحد جاز فى جدسين 
وق أجلين كبيع الأعيان : ٠‏ ودلیل القول الأول يبطل بیع الأعيان فإنه يجوز إلى 
أجلين وق جنسين مع الجهل با يقابل كل واحد منبما 4 

( الشسرح ) : إذا أسلم فى جنسين إلى أجل » وصورة ذلك أن يسلم ديناراً فى 
قميص وكتاب ول يبين تمن .کل واحد منهما على حدة » فقد جوزه مالك وأحد القولين 
عند الشافعی ومنعه أحمد ء والقول الآخر عند الشافعى » والقول المجيز يحتج بأن كل 
عقد جاز على جنسين فى غقدين جاز علییما فى عقد واحد كبيوع الأعيان لما يشتمل 
عليه من مبان وغرها على النحو الذى سبق فى بيوع الأعيان وهو ا لو بين ثمن 
أحدهما . ويقول المانعون : إن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول » فلم يصح کا لو 


برف 


عقد عليه مفرداً يمن مجهول » ولأن فيه غرراً أثر مثله فى السلم » وبمثل هذا عللوا معرفة 
صفة الشمن وقدره » والوجه الآخر أنه لا يشترط لأنه لما جاز أن يسلم فى شىء واحد إلى 
أجلين » ولا يبين تمن كل واحد منہما » کنا ههنا . قال ابن موسی : ولا يجوز أن يسلم 
خمسة دنانير وخمسين درهما فى کر حنطة حتى يبون خصة ما لكل واحد منهما من 
الشمن ‏ والأولى صحة هذا » لأنه إذا تعذر بعض السلم فيه رجع بقسطه منهما وأمكن 
معرفة تن كل منهما مادام موصوفاً بصفاته من تن مثله فى أجله , 

كذلك إذا أسلف فى جنس واحد إلى أجلين . فقد قال الشافعى : إذا أسلم فى 
جنس واحد إلى أجلين ففيه قولان : ( أحدهما ) لا يصح ء لأن ما يقابل أبعدهما أجلا 
أقل ما يقابل الآخر وذلك مجهول فلم مجر » قلت : ولنا أن كل بيع جاز إلى أجل واحد 
جاز فى أجلين » وقد أجازه أحمد وأصحابه فى أكثر من أجلين إلى اجال » کبیوع 
الأعيان . فإذا قبض البعض وتعذر قبض الباق ففسخ العقد رجع بقسطة من اللمن 
ولا يجعل لباق فضلا عن المقبوض » لأنه مبيع واحد متائل الأجزاء فيقسط على أجزائه 
بالسوية کا لو اتفق أجله وال تعالى أعلم . 

( فرع ) : قلنا : لو أسلم فى جنس إلى أجلين أو جنسين إلى أجل صح على 
الأظهر من القولين ثم إن القدرة على التسليم شرط ولكنه ليس من خواص السلم بل يعم 
كل بيع » ولا تعتبر القدرة على التسليم عند وجوبه وذلك ف البيع والسلم الحال فى 
الحال » وف السلم المؤجل عند امحل . فلو أسلم فى منقطع لدى امحل كالرطب فى 
الشتاء أو فيما يعز وجوده كالصيد حيث يعز ۸ يصح » فلو غلب على الظن وجوده . 
لكن لا يحصّله إلا بمشقة عظيمة كالقدر الكثير فى الباكورة وقبل التکاثر فوجهان 
( آقربما ) إلى كلام الأكارين البطلان . 

وسنأق على مزيد فى تسلم السلم فيه إن شاء الله تعالی . 


قَالَ الصَنف رجمهٌ الله تقالی 


( فصل ) : ظ وأما بيان موضع التسليم فإنه إن كان العقد فى موضع 
لا يصلح السام كالصحراء وجب یاه ؛ وان كان ل موضع يصلح لاسام ففيه 


ثلاثة أوجه : 


۳۲۳۱ 


( أحدها ) : يجب بيانه لأنه يختلف الغرض باختلافه فوجب بیانه كالصفات . 
( والثانى > :لا يجب بل يحمل على موضع العقد کا نقول فى بیع الأعيان . 
. ( والثالث ) : أنه إن كان مه مؤنة وجب بيانه لأنه يختلف الثمن باختلافه 
فوجب بيانه كالصفات التى يختلف الثمن باخحلافها . فان ۸ يكن لحمله مؤنة لم 
يجب بیان لأنه لا تلف الشمن باخحلافها فلم يجب ييانه كالصفات التى لا تلف 
امن باعلاتها .ر 

( الشرح ) : قال النووی رحمه الله تعالى : « المذهب أنه إذا أسلم بموضع 
لا يصلح للتسلم أو یصلح: » ولحمله مؤنة اشترط محل التسلم وإلا فلا . قال الرمل فى 
النباية : المذهب أنه إذا أسلم سلما حالا أو مؤجلا وهما بموضع لا يصلح للتسليم . أو 
سلماً مؤؤجلا وهما بمحل يصلح له ولكن لحمله ‏ أى السلم فيه مؤنة اشترط بیان 
محل » بفتح الحاء » أى مكان التسلیم للمسلم فيه لتفاوت الأغراض فيما يراد من 
الأمكنة فى ذلك » وإلا بأن كان صالحاً للتسلم » والسلم حال أو موجل ء ولا مونة 
لحمل ذلك إليه فلا يشترط ما ذكر » ويتعين محل العقد للتسلم للعرف فيه » فإن عينا 
غيو تعين بخلاف المبيع » لأن السلم لما قبل شرطاً يقعضى تأخير التسليم » ولو خرج' 
المعين للتسليم عن الصلاحية تعين أقرب محل صاخ له » ولو أبعيد منه ‏ ولا أجرة له فيما 
يظهر لاقتضاء العقد له فهو من تتمة التسلبم الواجب » ولا يثبت للمسلم خيار » 
ولا يجاب المسلم إليه لو طلب الفسخ ورد رأس المال » ولو خلاص ضامن وفك رهن 
خلافاً للبلقیتی ومن تبعه . ۰ 

( قلت ) : والمسألة فيما ثلائة أوجه عند المصدف ف الصاح فقط » وستة طرق عند 
رمل فى الصا وغيو » وسبعة عند الشبباملسى » فالمخصوص الاشتراط وعدنه » " 
فقيل : هما مطلقاً » وقيل :ها فى خالين . قيل : فى غير الصالح ومقابله » وقيل : هما 
فى الصاح . ويشترط فى غیو . وقيل هما فیما لحمله من ولا يشترط فى مقابله . 
وقيل هما فيما ليس حمله مؤنة » ويشترط فى مقابله . : 
والمدار هنا على ما يليق بحفظ المال وان » والغالب استواء احلة فيهما . ويشهد 
لذلك قوهم : المراد بحل العقد هنا محلته لا خصوص له فيهما ؛ وشذا قالوا : لو 
قال : تسلمه لى ى بلدة كذا وهى غير كبية كفى إحضاره فى أوها وان بعد عن 


يحرف 


منزله » أو فى أى محل شكت منه صح مالم يتسع » ومتى اشترط التعيين فترکه لم '. 
يصح العقد » ومن ثم عرف صحة كلام ابن الرفعة : إن محل قوم السلم الحال 
يتعين فيه موضع العقد للتسليم مطلقاً > حيث كان صالاً له ۰ وإلا كأن أسلم فى 
كثير من الشعير وهما سائران فى البحر » فالظاهر اشتراط التعيين کا هو ظاهر كلام 
الأئمة » وان توقف فيه بعضهم » إذ هو ظاهر » وجزم به غرو لأ من شط الصحة . 
القدرة على التسلم وهو حال وقد عجز عنه فى الحال » وحیعذ فلا فرق بين الحال 
والمؤجل إذا لم يكن الموضع “صا حاً فى اشتراط التعيين . ويدل عليه كلام الاوردی 
أيضاً , والكلام فى السلم المؤجل . ما الحال فيتعين فيه موضع العقد للتسليم » أى 
إذا كان صالحا وإلا اشترط بما فيه من التفصيل » وحينئدذ فقد افترق الحال والمؤجل 
من بعض الوجوه » وذلك كاف فى صحة المفهوم . 

وقد اختلف أئمة المذاهب فى تعيين مكان الإيفاء > فقال ابن المنذر : لا يشتره 
تعيين مكان الإيفاء . وحكاه عن أحمد وإسحاق وطائفة من أهل ا 
حك رد عر اج ل اسل ند ی کل زب 
معلوم إلى أجل معلوم » ولم يذكر مكان الإيفاء » فدل على أنه لا يشترط . 

وق الحديث الذى فيه « إن المبودى أسلم إلى النبى عه » فقال النبى عله : 
أما من حائط بنى فلان فلا » ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى » رياه ابن ماجه 
وم يذكر مكان الإيفاء » بلأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه مكان الإيفاء كبيوع 
الأعيان . 

وقال الثورى : يشترط ذكر مكان الإيفاء » وهو القول الثانى للشافعى » وقال . 
الأوزاعى : هو دکرو لن القبض يجب بلول لا عم موضعه حيعذ »یب 
شرطه لكلا يكون مجهرلا » وقال أبو حنيفة وهو قول أصحاينا : : إن كان لحمله مونة 
وجب شرطه » والا فلا يجب ء لأنه إذا كان لحمله مونة اختلف فيه الغرض بخلاف 
ما لا موّنة فيه » وقال اين أنى موسى : إن كانا فى برية لزم ذكر مكان الإيفاء » ران 
و عر ل ا سي و 
فإذا ترك ذكره مجهرلا كان مجهرلا » وان ۸ يكونا فى بزية اقتضى العقد التسليم فى 

- مکان العقد » فاكتفى بذلك عن ذگره . وللفقهاء أقوال حول هذا آجملتاها با بوف‎ ٠ 


۳۳۳ 


المقصود والله أعلم . 

وقد قال الرافعى فيما لخصه عنه النووى رحمهما الله فى الروضة : 

الشرط «الرابع : يبان محل محل التسليم . فى اشتراط بیان مككان تسلم جل الس فيه 
المؤجل احتلاف نص وطرق للأصحاب . 

( آحدها ) : فيه قولان مطلقا . 


( والثافى ) : إن عقذا فى موضع يضلح للتسلم » لم يشترط التعیین وإلا اشترط . 
( والثالث ) : إن كان لحمله موّنة اشترط وإلا فلا . 
( والرابع ) : إن لم يصلح الموضع اشترط ء وإلا فقرلان . 
( والخامس ) : إن لم يكن الحمله مؤنة لم يشترط ء ولا فقولال . 
( والسادس ) : إن كان له مونة اشترط والا فقولان . 
قال الإمام : وهذا أضح الطرق » وهو اختيار القفال » والمذهب الف ن 
من هذا كله : وجوب إلتعيين إن لم يكن الموضع صالحاً » أو كان الحمله موّنة 
وللا فلا . ۱ ۱ 
ومتی شرطنا التعيين فترکاه بطل العقد . وإن لم نشرطه فعين تعين : وعند 
الإطلاق يحمل على مکان العقد على الصحیح . : 
وف التتمة لأنى سعد المتول إلى : إذا لم يكن لحمله مؤنة سلمه فى أى موضع صالح 
. شاء وحکی وجهاً : أنه إذا لم يكن الموضع صالحاً للعسليم حمل على آقرب موضع 
1 ی ا 
( أحدها) : يتعين ذلك الموضع 
رون : لا والمسلم احبر 
( والثالث ) : يتعين أقرب موضع صاخ . 
قال النووى : قلت : الثالث أقيسها والله أعلم . 


۳۳ 


ال المُصنف رحِمَهُ الله تعالى 


( فصل ) : ف( ولا يجوز تأخير قيض رأس الال عن انملس لدل يإ : . 
١‏ أسلفوا فى كيل معلوم » والإسلاف هو التقديم » ولأنه اما مى سلما لا فيه من 
نسم راس امال فإذا تأر لم يكن سلماً فلم يصح ؛ . ونجوز أن يكون راس المال فی 
الذمة ثم يعينه فى المجلس ويسلمه ويسلمه . ويجوز أن يكون معيناً > فان كان فى الذمة 
نظرت » فإن كان من الأثمان حمل عل نقد البلد » وان كان ف البلد نقود جل على 
الغالب منبا , وان لم يكن فى البلد نقد غالب وجب بيان نقد معلوم . وإن كان رأس 
امال عرضاً وجب بيان الصفات التى تخطف بها الأثمان لأنه عوض فى الذمة غير 
معلوم. بالعرف فوجب بیان صفاته كالمسلم فيه وان كان رأس الال معيناً ففيه 
قولان : ر أحلاما ) يجب ذكر صفاته ومقداره لأنه لا يؤمن أن ينفسخ السلم 
بانقطاع المسلم فيه » > فإذا لم يعرف مقداره وصفته لم يعرف ما برده . ( والغاف ) 
لعب ذكر فاه رماو اه عو ل فلا ای ود اال کب 9 كين 
المشاهدة عن ذكر صفاته ومقداره كالمهر والشمن فى البيع » > وان كان رأس المال 
ما لا يضبط بالصفة کاخواهر وغيرها ‏ فعل القولين إن قلنا يجب ذكر صفاته لم جز 
أن يجعل ذلك رأس المال لأنه لا يمحكن ذكر صفاته وان قلنا لا يجب جاز أن يجعل 
ذلك رأس الال » لأنه معلوم بالشاهدة والله أعلم 6 . ' ۱ 

( الشرخ ) : الحديث هو حديث ابن عباس الذى ار 

<< السابقة وأوضحداه بلفظه وتخريجه قرب . 
ال اس فصل رالا روطان و ا 
الإسلاف هو التقديم فكان نزمه تسليمه قبل الصيغة وقال الخرق من الحنابلة : ويقبض 

الشمن كاملا وقت السلم قبل التفرق . 
قوله : ويهوز أن يكون رأس المال فى الذمة ثم يعينة فى المجلس خلاقاً لابن المنذر الذى 
قال : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنه إذا كان له فى ذمة رجل دينار 
فجعله سلماً فى طعام إلى أجل لم يصح ١‏ ه . وحكى هذا ابن قدامة عن مالك 
والأوزاعى والثورى وأمد وإسحاق وأصحاب الرأى والشافعى . وعن ابن عمر أنه قال : 


۳۳۵ 


لا يصح ذلك » وذلك لأ المسلم فيه دين » فإن جعل الثمن ديناً كان بيع دين بدين 
ولا يصح ذلك ۰ قلت وقد مر بك فى أول الباب مناقشة هذا الرأى . 

والمهم فى هذا جواز أن يكون رأس الال فى الذمة ولكن يجب إ-حضاره إلى انجلس عند 
تعيينه » فان كان ما فى الذمة من الأنمان حمل على نقد البلد » وان كان فى البلد أكثر 
من نقد حمل على النقد الغالب فيها وان لم يكن فى البلد نقد غالب وجب بيان نقد 
معلوم . وما دام رأس المال حاضراً فى فى انجلس فإن الشاهدة تغنى عن ذكر سفاته 
ومقداره > کا لو كان رأس المال من الجواهر والأحجار الكرية ما يصعب وسفه » فإن 
كان من الجواهر والأحجار الكرمة ما يصعب وسفه » فإذا كان من الجواهر الثمينة 
وقلنا بأنه يجب ذكر صفاته لم يجر أن يكون ذلك رأس مال لتعذر وسفه » وان قلنا 
لا يجب جاز لمشاهدته فى المجلس . والله تعالی أعلم . 

قال المصّتف رحِمَهُ الله تقالی 
٠‏ باب تسلم المسلم فيه 

إذا حل دين السّلّمِ وجب على المسلّم إليه تسلم المُسلم فيه على ما اقتضاه 
العقد . فان كان المُسلَمٌ فيه ترا زمه ما يقنع عليه اسم الفر على الاطلاق , فان 
أحضر حشفاً أو رطباً م يقبل منه . فان كان زطباً لزمه ما یقع عليه اسم الرطب على 
الإطلاق ولا يقبل منه بسر ولا منصّف ولا مذنب ولا مشدخ » وان كان طعاماً 
لزمه ما نقى من التبن ؛ فان كان فيه قليل تراب نظرت . فان کان أسلم فيه كيلا 
قبل منه لأن القليل من التراب لا يظهر فى الكيل . وان كان أسلم فيه وزناً م يقبل 
منه لأنه يظهر فى الوزن فيكون المأخوذ من الطعام دون حقه . وان كان غسلا لزمه 
ما صفى من الشمع › > فان أسلم إليه فى ثوب فأحضر ثوباً أجود مه لزمه قبوله لانه 
أحضر المسلم فيه وفيه زيادة صفة لا تتميز فلزمه قبوله » > فان جاءه بالأجوذ وطلب 

عن الزيادة عوضاً لم يبز لأنه يبع صفة والصفة لا تفرد بالبيع ؛ فان أتاه بغوب 
ردىء ء ميجير على قبوله لأنه دون حقه > فان قال : خذه وأعطيك للجودة دشا لم 
يبز لأنه بيع صفة ولأنه بيع جزء من السلم فيه قبل قبضه فان أسلم فى نوع من 
جنس فجاءه بنوع آخر من ذلك الجنس كالمعقى عن البرنى وافروی عن المروى 


TT, 


ففيه وجهان . قال أبو (سخاق : لا يجوز لأنه غير العف الذى أسلم فيه فلو جز 
أخذه عنه كالزبيب عن اتر . وقال أبو على ابن أبى هريرة 0 
جنس واحد بمنزلة النوع الواحد . وهذا يحرم التفاضل فى بيع أحدها بالآخر . 
ويضم أحلاما إلى الآخر فى !کال النصاب فى الزكاة . فان اتفق أن يكون رأس لمال ٠‏ 
على صفة المسلم فيه فأحضره ففيه وجهان ( أحدها ) لا يجوز قبوله لأنه يصير الشمن 
هو المثمن , والعقد يقتضى أن يكون اللمن غير المشمن . ( والثانى ) أنه يجوز لأن 
الثمن هو الذی سلم إليه والمثمن هو الموصوف . : 
وان كان أسلم إلى محل فأحضر السلم فيه قبله أو شرط أن یسم إليه فى مكان 
فأحضر السلم فيه فى غير ذلك المكان فامتتع المسلم من أخذه » نظرت فان كان له 
غرض صحيح ف الامتناعة من آخده بآن يلزمه فى حفظه مؤن أو عليه في “مله مشقة أو ياف 
عليه أن هلك أو یذ م يلزمه أخذه , وان لم يكن له غرض صحيح ف الامتاع لزمه أخذه » 
فإن لم يأخذه رفع إلى الحآم ليأخذه عنه ‏ والدليل عليه ما روی « أن آنسارضی الله عده کاتب ٠‏ 
عبداً له على مال إلى أجل فجاءه بمال قبل الأجل فأب أن يأخذه فاق عمر ( رضی الله عنه ) 
فأخذه منه وقال له : اذهب فقد عقت » ولأنه زاده بالتقديم خيراً فلزمه قبوله » وان سأله 
المسلم أن يقدمه قبل انحل فقال : أنقصنى من لین حتى أقدمه ففعل لم يبز لأنه يبع أجل 
والأجل لا يفرد بالببع > ولأن هذا فى معنى ربا الجاهلية » فإنه كات فى اجاهلية يقول من 
عليه الدّين : زدنى فى الأجل أزدك فى الدين 4 . : 
(الشرح) : الخبر الذى ساقه المصنف عن أنس المذكور فى الفصل لم أحفظه ببنه 
الصورة > وإغا الذي أحفظه ما رواه الأثرع عن أبى بكر بن حزم : « أن رجلا اى عمر 
فقال : يا أمير امین ان كاتبت على كذا وكذا » وإفى أيسرت بالمال فأتيته به فزعم أنه 
لا يأخذها إلا نجومًا . فقال عمر : يأهى ؟ وأمر عامله على بيت المال : فخذ هذا المال 
فاجعله فى بيت المال وأد إليه نجومًا فى كل عام وقد عتق هذا » فلما رأى ذلك سيده 
أخط المال » ورواه عثان بن منصور فى سننه عن عمر .وعثان جميعاً » والذى ثبت فيه 
ذكر أنس حديث أخرجه البخارى عن موسى بن أنس « أن سین . ابا محمد 
وإخوته ‏ سأل أنس بن مالك المكاتبة » وكان كثير المال » فأیی » فانطلق إلى عمر 
فقال : كاتبه » فألى » فضربه عمر بالدرة وتلا عمر : 9 فكاتبوهم إن علمم فم 
خيرا © وأحاديث أخرى مع باب المكاتبة ستأق فى الباب إن شاء الله تعالى .. 


۳۳۷ 


' ( أما لغات الفصل ) : فالبسر من ثمر النخل ما قبل الرطب + ويقية لغات 
الفصل ف الأحكام . 


(أما أحكام الفصل) او ان و تا 
على ما اقتضاه العقد فان كان المسلم فيه ترا . قال الشافعی رحمه الله تعالى ::فليس غلى 
۱ السلم أن يأخذه إلا جافا » قال أصحابنا بنا : وم يرد بهذا أن يكون مشمساً ون أراد به إذا 
بلغ إلى حالة الادخار فعليه أن يأخذه » وهو إذا وقع عليه اسم الجفاف وان ل يتناه 
جفافه وان كان المسلم فيه رطباًلزمه ما يقع عليه اسم الرطب ولا يلزمه أن يقيل بسا 
مذنباً » ولا منصفاً ولاامشدخاً . فأما المذنب فهو الذى أرطب ف أذنابه لا غير » وأما 
المنصف فهو ألذى صار نصف بسن رطباً ونصفها بسا وأما المشتّخ فذكر الشيخ أبو 
جا ا الشدخ مر الذی شرب ,لشي حتی صار رال ام قر هلا يتناوله 
اسم الرطب وان تناوله فيكون رطباً مفتوتاً . 

وقيل : إنهم يشمسون البسر ثم یدلکونه بکسی صرف غلیظ وما أشيبه فیصیر طعمه 
طعم الرطب » یفعلون :ذلك استعجالا لا کل الرطب من البسر قبل الارطاب 2 ولعل 
الشيخ أبا حامد أراد أنبم يضربون.البسر بالنشب ليصير طعمه طعم الرطبٍ . وان كان 
السلم فيه طعاماًلمه أن بقع له طعاماً تق من الشعو والزوان وعقد ان لأ هذه 
الأشياء تنقصه عن الكيل والوزن » وان كان فيه قليل تراب أو شىء من دقاق التبن س 
نظرت ‏ فان أسلم فيه كيلا لزمه قبوله ؛ لأن ذلك لا يؤثر فى الكيل » وان أسلم فيه وزنا 
لم يلزمه قبوله لأن ذلك يؤثر فى الوزن فيكون المقبوض دون حقه . 
.. فإذا أسلم إليه فى شىء فأتى المسلم إليه بالسلم فيه لم يخل من ثلاثة أحوال : 

إما أن يأتيه بالسلم فيه على الصفة المشروطة وإما أن يأتيه بأرداً منه ؛ وإما أن يأتيه 
بأعلى منه » فإن آتی به على الصفة المشروطة وعلى صفة المسلم فيه ء بأن أسلم [ليه فى طعام 
جيد فأتاه بطعام يقع غليه اسم الجيد »وان كان غیو أجود منه لزمه أن يقبل منه وان أتاه 
بأرداً من المسلم فيه » بن أتاه بطعام ردىء لم يلزمه قبوله » لأنه دون ما شرط » وان قال 
المسلم إليه : خذ هذا وأعطيتك عن الجودة عوضا لم يجز » لآنه بيع جزء من المسلم فيه قبل 
" القبض ‏ وإن أتاه بأعلى من المسلم فيه فلا تخلو الزيادة من أربعة أحوال : 


۳۳۸ 


إما أن تكون زهادة فى الصفة » أو فى العدد » أو فى الجنس » أو النوع » فإن 
كانت الزيادة فى الصفة مثل أن يسلم إليه فى طعام ردىء فجاء بطعام جيد » فان رضى 
للجم إليه نليه جما لذب ازع السلم هرن ؛ لأنها زيادة لا تعميز أى لا تنفصل 

عن الطعام لأنها صفة فيه » فإذا رضى المسلم إليه بتضليمها لزم المسلم تبوفا کا 
لو أصدق امرأته عينا فزادت فى يدها زهادة تتمیز . ثم طلقها قبل الدخول » ورضيت 
المرأة بتسلم نصف العين مع زيادتها فإن الزوج يلزمه قبوها : وإن لم يتطوع المسلم إليه 
بتسليمها بل طلب عن الجودة عوضا لم يصح لان الجودة صفة فلا يجوز إفرادها 
بالعقد » وان كانت الزيادة فى العدد مثل أن يسلم إليه مسة أرادب من القمح فجاءه 
بمو أرادب: من الفمتح :يلم السلم يول مارد عل الخمسة | » لأ ذلك ابتداء هبة 
فلم يجير على قبوها . 

'وإن كانت الزيادة فى ال جنس مثل أن يسلم إليه ذرة فأعطاه عن الذرة قمحا أو عدسا 
م يلزمه قبول ذلك » فان قبله لم يصح لما روى أبو سعيد المخندرى رضی الله عنه أن النبى 
َيه قال : « من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيو » . 

وان كانت الزيادة فى النوع مثل أن يسلفه على قمح هندى فجاءه بقمح شامى » 
أو ذرة صفراء فجاءه عنبا بذرة بیضاء » فحكى الشيخ أبو حامد وجهين ( أحدهما ) 
يلزم المسلم قبوله وهذا الوجه يستند أصحابه إلى دلالة قول الشافعى رحمه الله وأصل 
ما يلزم المسلفٍ قبول ما سلف فيه هو أن یأتیه به من جنسه » وهنا قد اتی به من 
جنسه » ولأنه قد أعطى من جنس حقه » وفيه زيادة لا تتميز » فأشبه ما لو أسلم فى ٠‏ 
نوع ردىء فأعطاه من ذلك النوع جيداً » فإنه يلزمه قبوله ؛ ولأنه يمكنه [كال نصاب . 
الركاة به . ( والوجه الثانى ) لا يلزمه قبوله لأنه لم يأت به على الصفة التى اشترط 
فلا يلزمه قبوله کا لو أتاه جنس اخحر » وهذا الوجه يقول أصحابه : إنه يجوز أن يقبله إن 
رضى بغير إلزام لأنه من جنس حقه . قال العمرانی فى البيان : 

قال القاضی أبو الطيب : الوجهان فى الجواز » فأما الوجوب فلا يجب عليه قبوله 
وجها واحداً » وهو اختيار الشيخ أنى [سحاق فى المهذب » وان أسلم إليه بذرة بيضاء - 
فجاءه عنها بذرة حمراء فلا يلزمه قبوها وجهاً واحداً . قال العمرانی : وهل يلزمه تبیفا ؟ 
يححمل أن يكون على وجهين اه . 1 


۳۳۹ 


فلت.: وقوله - آعنی الصنف رحمه الله فى الفصل  ٠‏ وان أسلم إلى محل اخ ٠‏ . 

قلت : إن أسلم إليه فى شىء إلى محل فجاءه المسلم إليه به قبل اضحل فامتنع المسلمٍ 
من قبضه » فإن كان السلم فيه مما يلحقه التغير والتلف إلى وقت ال بأن كان للحماً 
أو رطباً ؛ أو من أنواع الفواكه الرطبة لم يلزم السلم قبوله » لأن له غرضاً فى تأیه أن 
يحتاج إلى كله أو إطعامه فى ذلك الوقت » وكذلك إذا كان المسلم فيه حيوانا لم يلزمه 
قبوله قبل امحل لأنه يخاف عليه التلف » ويحتاج إلى العلف إلى ذلك الوقت . 

وان كان لا خاف التغير ولا التلف ولكن يحتاج إلى مكان حفظ فيه وكان يلزمه عليه 
مؤنة حفظه کالقمح والقطن ۸ يلزمه قبوله » لأ عليه ضرا فى الؤنة فى حفظه إلى وقت 
امل » فان كان یحتساج إلى مؤنة فى حفظه كالحديد والنحاسن وغيرها من المعادن 
۱ وكانت مغلفة فوظة أمونة یه قبوله » لأنه لا ضور عليه فى قبوله » فإن لم يقبله قبله 
الحم » لحديث أنى بكر بن حزم الذى رواه الثم ورواية عثان بن منصور عن عمر 
وعیان » وحدیث آی سعيد القری الذى رواه الدارقطنى بنحو حدیث أنى بكر بن 
حزم . 

وان سل السلم المسلم إله أن يقدم السام يه قبل ال لم يلم نسم له 
تقدیه لأ ذلك يبظل فائدة التأجيلٍ . فان قال المسلم إليه : أنقصنى ,من الدين 
حتى أقدمه لك ففعل لم يصح القبض لأنه بيع أجل والأجل لا يفرد بالبيع . فإن جاء 
المسلم إليه بالسلم فيه بعد حلول الين على صفته فامتنع المسلم من قبضه قال له 
الحآم : إما أن تقبضه أو يبرأ السلم إليه منه » وان كان هناك غرض » وسواء كان 
المسلم غرض ف الامتناغ أو لا غرض له » لأن للمسلم إليه غرضاً فى الدفع ؛ وهو أن 
يبرأ ما عليه من ال وقد حل الق » فإن لم يفعل المسلم ذلك قبضه:الحآم عنه > 
وبری؟ المسلم إليه » لأن ا آم ينوب عن الممتنع » ولا يملك الام الإبراء لأنه لا نظر 
للمسلم فى الإبراء. عنه ولا حظ له فى حفظ ماله عنده . 

( فرع ) : إذا نعين موضع التسلم بإطلاق العقد أو بالشط لأنه إذا أطلق العقد 
تعين موضع التعاقد. ؛ وإذا اشترط موضعا بعينه فقد تعين بالشرط › فإذا جاءه به فى 
غير ذلك الموضع لم يلزمه قبوله » وم يج له أحذ الأجرة . لأن بدل العوض عن المسلم 
فيه لا يجوز ؛ فكذلك ف تسليمه فى موضع » وإن جعله نائباً عنه فى حمله إلى ذلك 


۳:۰ 


ا موضع لم يكن المسلم قابضاً له بهذه النيابة » بل يفتقر إلى تسليمه فى الموضع المعين 
أو فى غيو إذا رضى المسلم بذلك . 


ال المصئف رَحِمَهُ الله تعالى 


( فصل  )‏ وان أسلم إليه فى طعام بالكيل أو اشترى منه طعاماً بالكيل 
فدفع إليه الطعام من غير كيل لم يصح القبض , لأن المستحق قبض بالكيل 
فلا يصح قبض بغير الكيل , ؛ فإن كان المقبوض باقياً رده على البائع ليكيله له , وان 
تلف فى يده قبل الكيل تلف من ضمانه , لأنه قبض عن حقه , وان ادعی أنه كان 
دون حقه فالقول قوله , > لأن الأصل أنه لم يقبض إلا ما ثبت بإقراره » ٠‏ فإن باع 
الجميع قبل الكيل لم يصح ٠‏ لأنه لا يتحقق أن الجميع له .وان باع منه القدر الذى 
ا ار » وهو قول أبى (سحاق . لأنه دحل فى 
ضمانه فنفذ بیعه فيه کا لو قبضه بالكيل ( والثانى ) لا يصح . وهو قول أبى على 
ابن أبى هريرة , وهو المنصوص فى الصرف » لأنه باعه قبل وجود القبض المستحق 
بالعقد ؛ فلم يصح بیعه کا لو باعه قبل أن بقبضه ‏ فإن دفع إليه بالكيل ثم ادعى 
أنه دون حقه فان كان ما يدعيه قليلا قبل منه .وان کان کت م يقبل لأن القليل 
ييخس به . والأصل عدم القبض والكثير لا يخس به فكان دعواه مالفا للظاهر 
فلم يقبل © . 
( الشسرح ) : إذا أسلم إليه فى شىء كيلا فأعطاه إياه ون أو أسلم فيهروزناً فأعطاه 
كيلا لم يصح القبض » لأن الكيل والوزن بختلفان » لأن الرزين الرصين الثقيل يقل كيله 
ويكار وزنه » والخفيف يقل, وزنه ويكثر كيله » وهذا ما اتفق عليه أئمتنا وأئمة 
المذاهب . ۱ 

قال ابن قدامة فى المغنى من الحنابلة : ولا يقبض المكيل إلا بالکیل » ولا الوزون إلا 
بالوزن » ولا يقبضه جزافاً لا بغير ما يقدر به » لأن الكيل والوزن يختلفان » فان قبضه 
بذلك فهو كقبضه جزافاً » فيقدره با أسلم فيه . ويأحذ 'قدر حقه ويرد الباق » 
ويطالب بالعوض » وهل له أن يتصرف فى قدر حقه منه قبل أن یعتره ؟ على وجهين ‏ 

۲:۱ 
رم ۱۰ اجموع ج ۱ 


مضی ذکرها فى بیوغ ان - وان اا فى قدو فقيل قول مد 
ينه اه . ۰ 

ول ای ا ا ا تیه و ی رن بان یش 
فالقول قول القابض مع يمينه » وجملة ذلك أنه إذا كان له فى ذمة رجل طعام أو :اشترئ 
' منه عشة آقفزة(۱) من صبة () بعينها » فسلم إليه من عليه الطعام طعاماً من غير 
كيل » وأخيه بكيله فصدقه على كيله أو لم يصدقه لم جز له قبضه بغير كيل ؛ لأن 
المستحق عليه القبض بالكيل » فإذا قبض من غير كيل لم يصح القبض ٠٠.‏ 

فإن كان الطعام باقياً رده على البائع ثم يكيله على المسلم » فإن كان أكثر من حقه 
كانت الزيادة للمسلم إليه » فإن تلف الطعام فى يد القابض قبل أن يكال عليه » تلف 
من ضمانه » لأنه قبضه لنفسه » فإن اتفقا على قدره فلا كلام » وان اختلفا فى قدره » 
فادعى القابض أنه كان دون حقه وادعی مالك 'الطعام أنه قدر حقه أو أكثر ء فالقول 
قول القابض مع بمينه » سؤاء ادعى نقصاناً قليلا أو کت ؛ نص عليه الشافعى رضى 
الله عنه فى الصرف ء لأن الأصل غدم القبض وبقاء الحق فلا تبرأ ذمة من عليه الحق إلا 

من القدر الذى يقر به القابض ‏ فإن قيل : كيف ممعت دعوى القابض فى 
النقصان > وقد قال الشافعى رضى الله عنه فى المسألة فيصدقه فى كيله ؟ ( قلنا ) لم يرد 
الشافعی » رحمه الله أنه اعترف بصحة الكيل » واغا هو قبول قول ابر » ؛ وحمله قوله 
على الصدق . فإذا بان له خلاقه سمعت دعواه . 

قال الشيخ أبو حامد فیما نقله عنه العمرالى فى البيان : ( إذا ثبت هذا : فإنه يكون 
قبضا فاسدا » فان المسلم إذا قبضه ء وكان قدر حقه وزيادة غليه فإنه يملك قدر حقه 
بالقبض وينتقل الضمان لبه ؛ وبر ذمة البائع عنه ) اه وهل يجوز للقابض التصرف 
فيه ؟ نظرت » فان أراد أن يتصرف ف الجميع لم بجر » لأن للبائع فيه تعلقاً » لأأنه رما إذا. 
كيل خرج زيادة على قدر ما يستحق القابض فلم يصح تصرفه فى الجميع ۰ فان أراد آن 
يبيع منه قدر ما يتحقق أنه له بأن باع نصف قفيز منه وله قفيز ففيه وجهان : 

(۱) القفيز : مكيال معتبر عندهم كانوا يقولون عنه : إنه ثانية مكاكييك'. 

(۲) الصبق : الكومة أي :قد عدن حرو a‏ ار أو ال با 

جزافاً بغير كيل ولا وزن فهنه هی الصبق 

YY 


( الأول ) قال أبو اسحاق بصح لك ذلك التو ملک ران الضمان له 
ويعلم أنه قدر حقه فجاز بيعه فيه . 

( الثانى ) قال أبو علابن یی هريرة : لا يصح بیعه » وهو المنصوص ف الصرف عند 
ا وا بای یه وین اب فيه » لأن ماله غير متميز عن مال 


قال المْصف رجه الله تعالى 


ر فصل ) : ظ فان أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح لأن اخوالة بيع ٠2‏ 
وقد ین فى كتاب البيوع أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض . وان قال : لى عند 
رجل طعام فاحضر معى حتى أكتاله لك فحضر واكتاله له لم يبز . لما روى جابر 
رضى الله عنه أن النبى عه + نبى عن بيع الطعام حتى يخِرى فيه الصاعان ؛ صاع : 
البائع وصاع الشتری ؛ وهذا لم يبر فيه الصاعان . وهل يصح قبض المسلم إليه 
لنفسه ؟ فيه وجهان بناء على القولین فيمن باع دين المكاتب فقبض منه الشتری فان 
قبض الشتری أنفسه لا يصح وهل يصح القبض للسيد ؟ فيه قولان : 

( أحلاما ) يصح لأنه قبضه بإذنه فصار کا لو قبضه وكيله . 

( والثانى ) لا يصح لأنه لم يأذن له فى قبضه له . وإنما أذن له فى قبضه تفه فلا 
يصير القبض له . ويخالف الوكيل فإنه قبضه لموكله » فان قلنا : إن قبضه لا يصح 
اكتال أنفسه مرة أخرى ثم يكيله للمسلم . وان قلدا : إن قبضه يصح كاله 
للمسلم ؛ فان قال : احضر معى حتى أكتاله أنفسى وتأخذه ففعل ذلك صح 
ا قبضه انفسه قبضاً صحيحاً .. ولا يصح المسلم لأنه دفعه 

ايه من غير كيل . وان اكتاله انفسه وسلم إلى المسلم وهو فى المكيال ففیه 
وجهان : ( أحلاما ) لا يصح لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى ع ٠‏ هی عن 
بیع الطعام حتى يبرى فيه الصاعان » وهذا يقتضى كيلا بعد كيل . وذلك ۸ 
يوجد . والثانى ) أنه يصح لأب استدامة الكيل بمنزلة ابعدائه , وأو ابتدأ بكيله جاز 
فكذلك إذا استدامه # . 


۲: 


( النشسرح ) : حديث جابر رواه ابن ماجه والدارقطنى » ورواه البزار عن أ ٠‏ 
هريرة . ۱ ۱ ۱ 1 
( أما الأحكام ) : فقد قال الشافعی » رحمه الله تعال : ولو أسلم فى طعام وباع ٠‏ 
طعاماً آخر فأحضر المشترى من اكتاله من بائعه وقال : أكتاله لك . ۸ يجز » لأنه بيع 
الطعام قبل القبض . واختلف أصحابنا فى صورة هذه المسألة » فمنهم من قال : 
صورتها أن يسلم زيد إلى عمرو فى طعام » فلما حل الأجل باع زيد الطعام الذى له ذمة 
عمرو من خالد قبل قبضه » فإنٍ هذا لا يصح » لا روى أبو سعيد الخدرى رضى الله 
عنه » أن النبى عر قال : و من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيو » ولأ بيع الطعام 
للمشتری قبل القبض لا يصح » وان كان معيناً » فبأن لا يصح فيه قبل القبض 
أولى . قال. : وتعليله يدل عليه » لأنه باع ذلك الطعام من آخر . وقال أكثر أصحابنا : 
ما ذكره القائل صحيح ف الفقه » ولككن, ليس هذا صورة المسألة السی ذكرها 
الشافعى » رضى الله عنه » وإنما صورتها : لزيد طعام فى ذمة عمرو سلم » وفى ذمة زيد 
لخالد طعام سلم » فقال زيد لخالد : احضر اكتيال ما لى عند عمرو لأكثاله لك » 
فإنه لا يصح .لما روى جابر » رضی الله عنه » أن النبى ميته د نبى عن بيع الطعام 
حتی يجرى فيه الصاعان » صاع البائم وصاع الشتری ٩‏ . 

ولو كان الشافعی يريد ذلك الطعام لقال : وباع ذلك الطعام آحر » ونه قال 
بعدها » ولو قال أكتاله لنفسى وحدّه بالکیل لم جز » ولو كان قد باعه لم يكن حضوره 
واكتياله لنفسه معنى ۰ قالوا : وأما تعليله فإنما أراد أن هذا مثل بيع الطعام قبل القبض » 
لأنه يقبضه قبل أن يضمنه بقبضه خالصاً له » ک لا يجوز بيعه قبل قبضه . إذا ثبت ٠‏ 
" هذا ففيه مس مسائل : ۱ 
٠‏ ( الأول ) يقول زيد .خالد احضر معى حتی أكتاله لك + فاكتاله زيد الخالد من 
عمرو فلا يصح القبض لالد وجهاً واحداً لحديث جابر أن النبى عله « یی عن بيع 
الطعام حتى يجرئ فيه :الصاعان » صاع البائع وصاع الشتری » وهذا لم يجر فيه 
الصاعان » أنه لا يستحق على عمرو شيئاً فلم ب يصح القبض له منه » وهل يصح 
القبض لزيد من عمرو ؟ فيه وجهان بناء على القولين فى السيد إذا باع نجوم المكاتب » 
وقلنا لا يصح البيع فقبض النجوم » فهل يعتق المكاتب ؟ فيه قولان » فإن قلنا يصح 
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قبض زيد ما كاله لخالد مرة انية » ون قلنا لا يصح قبض زيد لنفسه رد الطعام إلى : 
عمرو ليكيله لزيد ثم يكيله زيد الد » فإن اختلف زيد وعمرو ف القبوض فالقول قول 
زيد مع بمينه » وا بقل قوله مع المين إذا كان ما يدعيه ممتملا . فأما إذا ادعی تفاوتاً 
كثياً لم يقبل قوله » » لأن هذا القدر لا يتفاوت کيا ؛ وهكذا لو اخطلف نید وخالد 
فيما قبض خالد » فالقول قول خالد مع بمينه ‏ إذا کان ما يدعيه تفاوتاً يسا » وان 
كان تفاوتاً كثيراً لم يقبل قوله » لأن مثل ذلك لا يتفاوت . 

( المسألة الثانية ) أن يقول زيد لخالد : اذهب فاكتل لنفسك من عمرو ففعل » فان 
قبض خالد لنفسه لا يصح وجهاً واحداً لأنه لا شىء له فى ذمة عمرو . 

وهل يصح قبض خالد من عمرو لزيد ؟. على الوجهین طبقاً لما ذكرناه فى المسألة 
الأول . 

( المسألة الثالثة ) أن يقول زيد خالد احضر معى حتی أكتال من عمرو لنفسى ثم 
يأخذ بذلك الكيل فحضرا فاكتاله زبد لنفسه ثم سلمه زيد إلى خالد جزافاً من غير كيل 
صح قبض نهد لنفسه لأنه قبضه لنفسه قبضاً صحيحاً لا يصح قبض خالد من زهد 
لانه قبضه من غير كيل . 

( المسألة الرابعة ) إذا اكتاله زيد لنفسه من عمرو » ثم كاله زيد ملد مرة ثانية صح 
القبضان » لان الطعام قد جرى فيه الصاعان . 

( المسألة الخامسة ) أن يكتاله زيد لنفسه من عمرو ثم يسلمه إلى خالد عما عليه 
له » وهو فى المكيال » فان قبض زيد لنفسه من مرو صحیح ‏ وهل يصح قبض خالد 
من زيد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح لحديث جابر « 'حتى يجرى فيه الصاعان » ١‏ 
وهذا يقتضى كيلا بعد كيل . ( والثانى ) يصح لأن استدامة الكيل بنزلة ابتدائه » 
بدليل أنه لو أسلم إليه أبذه ب طعاماء فابتياً المسلم إليه وکاله للمسلم صح 6 ولو كان 
الطعام فى الذهب عند المسلم فسلمه إليه صح . فكذلك هاهنا , والله أعلم . 


Tt 


قال المصئّف رجه الله تعالی 


( فصل) : 8 وان دفع المسلم إليه إلى السلم دراهم وقال : اشتر لى بها مثل 
ما لك على واقبضه لفسك ففعل لم يصح قبضه لفسه ‏ وهل يصح للمسلم إليه 
على الوجهين المبنيين على القولين فى دين الکاتب » فان قال : اشتر عر لى واقبضه ی ثم 
اجه لفك اقعل مح الدزء را السام اه ولا بع ب ا لأ 
لا يجوز أن یکون وکیلا لغيره فى قبض حق نفسه © . 

( الشسرح ) : الأحكام : لو كان لزيد فى ذمة عمرو طعام من سلم فدفع عمرو 
إلى زيد دراهم وقال.اشتر بها اتفسك طعاما مثل الطعام الذی لك على ففعل ۸ يجز » 
لأن الدراهم ملك لعمرو فلا يجوز أن تکون - عوشاً ‏ ملكا لزيد » فإن اشتری الطعام 
بقيمة الدراهم لم يضح الشراء » وان اشترى زيد الطعام بدراهم فى ذمته ثم سلم تلك 
الدراهم عما فى ذمته صح الشراء لنفسه ولا تبرأ ذمته بتسلم تلك الدراهم لانه 
لا يملكها وعليه ضمانبا . روان قال عمرو لزید اشتر بها لى طعام واقبضه لنفسك فإن 
الشراء يصح لعمرو لأنه اشتراه له » ولا يصح القبض لزيد لأنه لا يصح أن یکون قابضا 
للفنه من.نفسه . وهل یم يصح القبض لعمرو ؟ فيه وجهان كالوجهين فى المسألة قبلها. . 

ز شرع ) : وان كان لزيد فى ذمة عمرو طعام من جهة القرض » ولخالد فى 
ذمة زید طعام من جهة السلم » وأحال زید خالداً بالطعام الذی له عليه على رو لم 
تصح الحوالة .“لان خالدا يبيع طعامه الذی له على زيد من السلم بالطعام الذى لزید من 
جهة القرض » وقد بينا أن بيع السلم فيه قبل القبض لا يصح » فالفساد هاهنا من 
جهة خالد ؛ فان كان الطعامان من جهة القرض » فهل تصح الحوالة بیما ؟ فيه وجهان 
حكاهما الشيخ أبو حامد:( أحدهما ) يصح . وهو الصحيح . لأ بيع العوض قبل 
القبض يصح » وكل واحد قرض » وكل واحد منبما مستقر ف الذمة فجاز أن يعتاض 
من ذمة إلى ذمة بخلاف السلم » » والباق لا يصح لان الحوالة لو صحت ف الطعام إذا 
كان من جهة القرض لصحت وان كانت من + جهة البيع کالدراهم والدنانير لما جازت 
الحوالة بهما ؛ إذا كانا من نجهة القرض جازت أيضاً إذا كانا من جهة ابيع » فلما م تجز 
الحوالة بالطعام e‏ جهة البيع لم نجز إذا كان من + جهة القرض . 


۲S“ 


( فرع ) : وا تجوز التولية والشركة ف السلم فيه قبل القبض » والشركة أن 
يقول لغيو أشركتك فى النصف السلم فيه بنصف الثمن » > فیکون ذلك بيعاً تصف 
المسلم فيه . والتولية أن يقول ٠‏ وليتك بجميع الثمن أو وليك نصفه بنصف الثمن . 

( فرع ) : ذكر الشافعى فى الصرف أربع مسائل : ( الاول ) لو كان فى ذمة 
رجل لغيه طعام » فسأل من عليه الطعام من له الطعام أن يبيعه طعاماً بشرط أن يقبض 
ما له عليه منه فباعه منه ببذا الشرط »> فالبيع باطل » > لأن هذا تبايع بمقتضى العقد. 
فابطله . ( الثانية ) إذا اث شترى منه طعاما مطلقاً وسها أن يقبضه منه صح البيع لأنه 
بيع مطلق . ( الثالثة ) أن یقول من له الطعام لمن عليه : اقض مالی عليك على أن 
أبيعك فقضاه صح » لأن هذا قبض مستحق عليه » فإذا قضاه وقع عن القبوض 
والقابض با یار بين أن يبيعه منه أو لا يبيعه » لأ هذا وعد وعده » فكان بالخيار فى 
الوفاء به . ( الرابعة ) أن يقول من له الطعام : اقضنی أكثر مٍأستحقه » أو أجود منه 
بشط أن أبيعه منك فقضاه كذلك نم يصح القبض , لأن هذا مستحق عليه فكان 
قبضا فاسداً » فيجب عليه أن يرد الزيادة » وإن قضاه من غير جنس حقه رده وأخذ 
قدر حقه من جنسهء ثم إن شاء باعه منه » وان شاء لم يبعه وله أعلم . 


ال الصتف رحِمَةُ الله تعالى 
( فصل ) :إذاق قبض السلم فيه ووجد به عيباً فله أن يرده لأن إطلاق العقد 
يقتضى مبيعاً ليما فلا يلزمه قبول المعيب فان رد ثبت له المطالبة بالسلم لأنه أخذ 
المعيب عما فى الذمة فإذا رده رجع إلى ماله فى الذمة وان حدث عنده عيب رجع 
بالإرش لأنه لا يمكنه رده ناقصا عما أخذ ولا يمكن إجباره على أخذه مع العيب 
فوجب الازش 4 . 
ر الضرح ) : الأحكام : إذا قبض السلم السلم فيه فوجد به عيبا فهو بالخيار 
E E ۲‏ > لأن اطلاق العقد 
یقتضی التسلم » فاذا أحذ المعيب ورده رجع إلى الذى فى ذمة المسلم إليه »ون حدث 
عند السلم بالمقبوض عيب آخخر فله أن يطالب بارش العيب الموجود قبل القبض إلا أن 
يرضى المسلم إليه بأخذه معيبا فلا يثبت للمسلم الطالية بالأرش . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس للمسلم المطالبة بالأرش ل رجوعه بالأيش أذ 
عوض عن الحزء الفائت » وبیع م المسلم فيه لا يجوز » دليلنا أنه عوض يجوز رده بالعيب 
فإذا سقط الرد حدوث عيبا ثبت له الرجوع بالش کبیع الأعيان . وأما قول إن 
الرجوع بالأرش أذ عوض عن الجزء الفائت + وبيع المسلم فيه لا يجوز مثل القبض 
فغير صحیح » لأ بیع المبيع المعين قبل القبنض لا يصح وقد جاز آحذ اش عنه »ول 
ذلك فسخ العقد ف الجزء الفائت » وليس ببيع » وهذا يكون بحسب الشمن السمی فى 


۱ قال المُصف رَحمَه الله تقال 


( فصل ) : ل باق رو فاقطمت ف اهر غاب اس يلم 
يظهر حتى نفدت الثمرة ففيه قولان ر أحلاثما ) أن العقد ينفسخ لأن المعقود عليه 
ثمرة هذا العام » وقد هلكت فانفسخ العقد م لو اشترء ی قفيزاً من صبرة فهلكت 
الصبرة ( والثانى ) أنه لا ينفسخ لكنه بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى أن 
توجد الثمرة فيأخذ لأن العقود عليه ما فى الذمة لا مُرة هذا العام . والدليل عليه 
أنه لو أسلم إليه فى ثمرة عامين , فقدم فى العام الأول ما يجب له فى العام الثانى 
جاز » وما فى الذمة لم يتلف وإنما تأخر فیت له الخيار کا لو اشتری عبداً فأبق © . 

( الشرح ) : الأحكام : إذا أسلم فى شىء موجل إلى وقت : الغالب فيه وجود 
المسلم فيه فى ذلك الوقت فجاء ذلك الوقت ولم يوجد ذلك الشىء كالثمرة إذا انقطعت 
أو تعذر القبض حتى نفد ذلك الشىء السلم فيه » ففیه قولان : ( أحدهما ) ينفسخ 
السلم » » لأن المعقود عليه قد تعذر تسليمه فانفسخ العقد کا لو اشترى منه قفيزاً من ٠‏ 
صبق فتلفت الصبق قبل القبض وله لو أسلم إليه فى ثمرة بلد معين كبغداد أو أسيوط 

صح السلم وم يكن للمسلم إليه أن يدفع إليه من ثمرة غير أسيوط أو بغداد » فكذلك 
إذا أسلم إليه فى ثمرة عام لم يكن له أن يدفع إليه من رة غير ذلك العام . 

( والقول الثانى ) : لا ينفسخ السلم ولكن يغبت للمسلم الخيار بين أن يتفسخ 
العقد وبين أن لا ينفسخ ویصبر إلى أن يوجد المسلم فيه » وبه قال أبو خنيفة رجه الله » 
وهو الصحيح لأنّ المعقود عليه فى الذمة لم يتلف » بدليل أنه لو أسلم إليه فى الرطب من 


۳:۸ 


رة عامين فقدم السلم إليه فى العام الأول ما يجب فيه » وف العام الثانى جاز . وان 
انقطع بعض السلم فيه ووجد البعض » فان قلنا : السلم ينفسخ إذا عدم > جميع المسلم 
فيه انفسخ السلم ها هنا فى قدر المفقود المسلم فيه وهل ينفسخ ف الموجود منه فيه 
طريقان » کا قلنا فيمن اشترى بقرتين فتلفت إحداهما قبل القبض » من أصحابنا من 
قال : فيه قولان ».ومنبم من قال : لا ينفسخ قرلا واحناً . 

فإذا قلنا : ينفسخ فلا كلام » وإذا قلنا : لا ينفسخ ثبت للمسلم الخيار فى 
الفسخ » لأن الصفقة تفرقت عليه » فان فسخ فلا كلام » وإن لم يفسخ أخذ 
الوجود ؛ يهل ذه ججميع الثمن أو بحصته ؟ فيه قولان حکاهما الشيخ أبو حامد وابن 
الصباغ . قلت : وعل قياس ما ذکره الصنف أنه يأخذه بحصته من الثمن وهو رأس 
مال السلم قولا واحداً » فإذا قلنا : يأخذه بحصته فهل للمسلم إليه الخيار ؟ فيه وجهان 
حكاهما ابن الصباغ . وان قلنا : إن المسلم فيه إذا نقطع جميغه لا ينفسخ » بل يثبت 
للمسلم الخيار » ثبت له أيضا هاهنا الخيار لیاخذ بعض حقه » فان اختار فسخ 
السلم فى المفقود والموجود جاز ليفرق حقه عليه » وان اعتار أن يفسخ السلم فى المفقود 
ويقره فى الموجود فهل له ذلك ؟ فيه قولان بناء على القولين فى تفريق الصفقة › فان قلنا : 
يجوز فسخ السلم فى المفقود » فبکم يأحذ الموجود ؟ فعلى ما مضى من قولنا حكاية عن 
الشيخ آیی حامد وابن الصباغ والله تعالى أعلم . 

ال المصنف رَحمَّه الله تعالى. 

( فصل ) : ( يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة لأن الق غما ‏ فجاز هما 
الرضا بإسقاطه» فإذا فسخا أو انفسخ بانقطاع الثمرة فى أحد القولين أو بالفسخ 
فى القول الآخر رجع المسلم إلى رأس المال » . فإن كان افیا وجب رده » وان كان 
تالفاً بت بدله فى ذمة السلم إليه » . فان أراد أن يسلمه فى شىء آخر لم یجز لأنه بیع 
دين بدين » وان أراد أن یشتری به عيناً نظرت » فان كان تجمعهما علة واحدة فى 
الربا کالدراهم بالدنانیر » والحنطة بالشعير لم يبز أن يتفرقا قبل القبض ‏ کا لو أراد 
أن بیع أحلثما بالآخر عيناً بعين , إن لم تجمعهما علة واحدة فى الربا كالدراهم 
بالحنطة والنوب باللوب . ففيه وجهان : ( أحلاما ) : يجوز أن يتفرقا من غير قبض 


۲۹۹ 


کا يجوز إذا باع أحدثما بالآخر عينا بعين أن يتفرقا من غير مقبض( والثانى ) :لا يجوز ء لأن 
المبيع فى الذمة فلا يجوز أن يتفرقا قبل عوضه كالمسلم فيه والله تعالى أعلم ¢ 
۱ ( الشرح ) : الأحكام : الإقالة فسخ وليست ببيع على المشهور من المذهب 
سواء كان )قبل القبض ض «بعده » وبه قال أبو حنيفة رحمه الله » > لأنه يقول :ھی بيع فى 
حق غير المتعاقدين » فثبت بها الشفعة » وقال أبو يوسف » رحمه الله : إن كان قبل 
القبض فهى فسخ وان كان بعد القبض فهى بیع » وقال مالك رمه الله » هی بيع بكل 
حال . وحکی انقاضی أبو الطيب أنه قول قديم للشافعی » رحمه الله » وأما آبو حامد ۱ 
فحكاه وجهاً بعض أصحابنا . دليلنا أن المبيع عاد إلى البائع بلفظ لا ع ا 
فان وی أرد بالغيب . 2 

فا بت هذا : فان سلم رل إل خر خی ی شید الق فد لس 
صح ‏ وقد وافقدا مالك » رجه الله » على ذلك وهنا أوضح دلیل على أن الاقالة 
د > کا لا يصح بيغه » وان 
أقاله فى بعض السلم صح ف القدر الذى أقاله . 

وقال ابن ا ليل : يكون إقالة فى الجميع . وقال ربب پيعة ومالك لا یصح ‏ دليلنا أن 
الإقالة مندوب إليها بدليل. قوله و :1 من أل الما فى بيع اه اد تین 
القيامة 4 وما جاز فى جميع المبيع جاز فى بعضه كالابراء والإنظار » وان أقاله بأكثر من 
امن أو بأقل منه إن جنس آخر لم تصح الإقالة » وقال أبو حنيفة : تصح الإقالة : 
ويجب رد الثمن السمی فى العقد » دليلنا أن المسلم والمشترى ۸ يسقط حقه من المبيع : 
إلا بشرط العوض الذى , شرطه ۰ فإذا لم يصح له ال لعوض لم تضح له الإقالة » » کا لو 
اشترى منه داره بألف بشط العوض الذى شرطه.» فإذا لم يصح له العوض لم تصح له , 
الإقالة ؛ ‏ لو اشترى' منه داره بالف بشط أن يبيعه سيارته بألف . ۱ 

( فرع ) : قال السيوطى فى الأشباه والنظائر : السلم یتطرق اله الفسخ 
بالإقالة وانقطاع المسلم فيه عند الحلول ووجود السلم إليه فى مکان غير محل التسلیم 
ولنقله مؤنه . جاء هذا فى القاعدة الخامسة فى فسوخ البيع والله أعلم . 

رفرع ) :, SS‏ 
السلم عما فى ذمة اسلم إليه بمثل رأس مال السلم يصح الصلح » ولأ الضامن ' 


0. 


لا يملك المسلم فيه فيعوض عنه » فأما إذا أكد السلم إليه بل رأس مال السلم . قال 
أبو العباس صح الصلح وكان إقالة ‏ لال الإقالة هو أن يشترى.ما دفع ويعطى ما أخذ . 
وهذا مثله . 

2 فرع ) : وإذا انفسخ.عقد السلم بالفسخ أو الانفساخ سقط المسلم فيه عن 
ذمة المسلم إليه » ورجع المسلم إلى رأ س مال السلم » فان كان باقياً أخذه » وان کان 
تالفاً رجع إلى مثله إن کان له مثل » وان كان لا مثل له رجع إلى قيمته » وان أراد أن 
يسلم فى شىء آخر لم يبز لأنه بیع دين بدين »> وان أراد أن يأخذ ما هو من جنسه جاز 
أن يأحذ مثله ؛ وم يجر أن يأخذ أكثر منه ولا أقل منه » ولا يصح أن يتفرقا قبل قبضه » 
وان أراد أن یأخذ عنه من غير جنسه إلا أنه لا يصح أن يتفرقا قبل قبضه کا قلنا فى 
ل لس سند 

س الال من غير أموال الربا صح ذلك أيضاً . 

بد عل ولاس من لعن E‏ ل 
فلا يفترقان والعوض والمعوض فى ضمان واحد . ( والثانى ) لا يشترط ذلك » ک) لو 
اشترى أحدهما بالآخر » وان اختلفا فى قدر رأس مال السلم » فالقول قول المسلم إليه 
مع يينه » لأن الأصل براءة ذمته مما زاد على ما أقر به » وان اختلفا فى قدر المسلم فيه 
أو الأجل أو فى قدره تحالفا ».اتفقا على الأجل واختلفا فى انقضائه وادعى السلم انقضاء 
الأجل » وادعى المسلم إليه بقاءة » فالقول قول المسلم إليه مع يمينه لأن الأصل بقاوع . 
والله أعلم . 

ال المصّف رحِمَهُ الله تغالى 
4 باب القرض 

القرض قربة مندوب إليه لا روى أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ إن البى بإ 
قال : ٠‏ من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة . والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه » . وعن ألى السرداء رضى 
الله عبه أنه قال : « لأن أقرض دينارين ثم يردا ثم أقرضهما أحب إلى من أن أتصدق 
بهما ؛ وعن ابن مسعود وابن عباس رضی الله عنبما انما قالا : « قرض هرتين خير 
من صدقة مرة 4 . 


اک 


(فصل) :ول بسح امن جادزالسرف له عد عل ال 
فلا يصح إلا من جائز التصرف كالبيع » ولا ينعقد إلا بالایجاب والقبول لأنه 
قليك آدمی فلم يصح من غير إيجاب وقبول كالبيع والبة ؛ ويصح بلفظ القرض 
والسلف لأن الشرع ورد بيما . ويصح بما يؤدى معناه . وهو أن يقول ملكتك هذا 
على أن ترد علی بدله . فان قال ملكتك وم يذكر البدل كان هبة ‏ فإن اختلفا فيه 
فالقول قول الوهوب له لأن الظاهر معه ؛ فان اتمليك من غير ذكر عوض هبة فى 
الظاهر . وان قالوا : أقرضتك ألفاً وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفأ > فان لم يطل 
الفصل جاز لأن الظاهر أنه قصد الایجاب . وان طال الفصل ۸ بجز حتی يعيد لفظ 
القرض لأنه لا يكن البناء على العقد مع طول الفصل ) . 

( الشرح ) : حیت نی هر رضی الأ عه واه مسلمبلفظ و من ان عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه فى اللذنيا والآخرة . ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنیا والآخرة . 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل 
الله له به طريقاً إلى الجنة .وما اجتمع قوم فى بیت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله 
تعالى ويتدارسونه ینبم إلا نزلت علمیم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة » 
وذكرهم الله فيمن عنده » ومن بط به عمله لم يسرع به نسبة » وفى حديث طویل عن 
ی و ا ا 


أى وا ف مسند د 


وما ما روى عن ابن مسعود فقد جاء مرفوعا وموقوفا بلفظ « ما من مسلم يقرض 
مسلما قرضا مرتين إلا كان کصدقتبا مرة » المرفوع رواه ابن ماجه . وق إسناده 
سلیمان ابن بشير وهو متروك وقال الدارقطنى 0 الصواب أنه موقوف على ابن مسعود 
وأما حدیث أنس فقد آخرجه ابن ماجه مرفوعا ونصه « ریت ليلة أسری بى غلى باب 
الجنة مكتوباً : الصدقة بعشر آمثاها والقرض بثانية عشر فقلت : يا جبائيل ما بال 
القرض أفضل من الصدقة قال : لأن الك ير م 
إلا من حاجة » وف إستاده خالد بن يزيد بن عبد او الاي . قال : 


۳ 


« ليس بثقة » وهو باب من أبواب البر لقوله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى » ' 
وقد كان القرض خير من الصدقة لأنها قد تدفع إلى من هو غنى عنها » أما القرض 
فلا يسأله إنسان إلا وهو يحتاج إليه . 

أما اللغات : فالقرض القطع والقرض ف المكان العدول عنه » ومنه قوله تعالى : 
« وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال » وقرضت الوادى جزته » وقرض فلان مات » 
وقرضت الشعر نظمته . قال أبن دريد : ( وليس فى الكلام يقرض على وزن ينصر ألبتة 
وإغا الكلام على وزن يضرب ) والقرض ما تعطيه غيك من المال لتقضاه » والجمع 
قروض » واستقرض طلب القرض واقترض أخذه . ولأنه قطع له من ماله قطعة . 

اد و و رتیوت ا 

يصح القرض إلا من جائز التصرف فى المال » » لأنه عقد على المال فلا يصح 

1 من جائز التصرف فيه كالبيع »ولا يصح إلا بالایجاب والقبول ؛ لأنه تمليك ادمی 
فافتقر إلى الایجاب والقبول كالبيع والهبة . وفيه احتراز من العتق ؛ وينعقد بلفظ القرض 
والسلف لأنه قد ثبت له عرف الاستعمال ؛ ويمكن انعقاده با يؤدى معنى ذلك . فان 
قال : ملكتك هذا على أن ترد إلى بدله كان قرضاً . وإن قال : ملكتك: هذا وم يذكر 
البدل فهو هبة » وان اختلفا فيه فالقول قول الوهوب له لأ الظاهر معه » ولأ القليك 
من غير عوض هبة .. 

وأركان القرض أربعة : العاقدان » والصيغة ١‏ والشىء ار » فلا يصح إلا 
أهل التبرع » وأما الصيغة فالايجاب لا بد منه وهو أن يقول : أقرضتك أو أسلفتك 
أوخذه واصفه فى حوائجك ورد بدله » أو ملكتك على أن ترد بدله » فلو اقتصر على 
+ ملکتکه » فهو هبة » فان اختلط فى ذكر البدل فالقول قول الآخذ . 

قال النووی رحمه الله : وحکی وجه أن القول قول الدافع ؛ وهو متجه » وفى الحمه 
۱ وجه أن الاقتصار على ( تک ) قرض والله أعلم . 


Yor 


قال الصتف رَحِمَّهُ الله تغالى 
رفص : لإ وان كب إليه وهو غائب أفرضتك هذا ؛ أو كتب إليه بالبيع ۱ 
ففیه وجهان ( أحثاما ) ینعقد لأن الحاجة مع الغيبة داعية إلى الكتابة  .‏ والقافی ) 
ا يد زا تدر عل الع فلا مد تباب ]انب وهو اهر 
وقول القائل الأول إن الحاجة داعية إلى الكتابة لا يصح لأنه يمكنه أن یل من يعقد 
العقد الأول بالقول ‏ .. 
(الشرح ) : الأحكام : إن كتب إليه وهو غائب إلى آخحر الصورة التى حكاها 
المصنف أى انعقاد القرض وصجته وجهان ( أصحهما ) يتعقد ‏ لأنا قلنا ف اقصل 
قبله : ويمكن انعقاده با یژدی معنى ذلك » ولأنه عقد ارفاق وقربة . 
والشرع لا يرد بتحريم المصالح التى لا مضة فا ؛ بل بمشروعيتها » ولأ هنا لیس 
بمنصوص .على تحریه »ولا فى معنى المنصوص فوجب الإبقاء على الإباحة . وقد أصبح علم ' 
الكتابة وحركة اليد بالقلم وضبط الزوايا وحركة القلم على الورق من الفنون التی ها خبراقها 
فى الحا ويمكن للخبير أن ييز كل خط ثم ينسبه إلى صاحبه الذى كتبه ‏ وأصبحت 
التوقيعات والامضاءات أهم البينات وأعظمها ف الإثبات ولذا كان للعرف. حكمة وللعصر 
وتطوره أثره فى نظرة الفقه إلى حكم الككتابة فإن الكتابة إذا توجت بالتوقيع والامضاء كانت . 
بينة يتحتم الحكم بموجيها إلا إذا طعن الدعی عليه بالتزوير فيبا وهنا يل القاضى السند ' 
( موضوع الدعوى ) إلى خبير الخطوط . وهو یقوم مقام الشاهد فى الدعاوى وف هنا 
امقام بحث فى الأوراق المالية نسوقه فيما بى : 
إن الأوراق التجارية هئ الكمبيالة والسند الإذلى > فأما الكمبيالة فهى صك يأمر فيه 
الساحب شخصاً يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ من القود فى تاريخ معين لاذن 
شخص .معين أو لحامل الصك ويطلق عليه المستفيد . والسند الاذفی صك يتعهد فيه 
شخص يسمى انحرر بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين لاذن شخص اخر يسمى المستفيد 
وظاهر من ذلك أن هناك فرقا بين الكمبيالة والسند الإذنى » فبینا تقوم الكمبيالة على وجود ' 
أشخاص ثلائة هم الساخب والمسحوب عليه والمستفيد فإن السند الإذنى يفترض وجود 
حص ملام ا والمستفيد . أما الشيك فهو صك يأمر فيه الساحب المسحوب 


؟ 


عليه بدفع مبلغ من النقود من حسابه لديه إما إلى الساحب نفسه وإما إلى شخص آخر 
وإما لحامله ويشبه الشيك الكمبيالة من حيث وجود أشخاص ثلاثة لكل منهما هم 
الساحب والمسحوب عليه والمستفيد » ولكن يختلف الشيك عن الكمبيالة فى أن الأول أداة 
وفاء وتقوم مقام النقود ولذلك یقتضی حصول الدفع بمجرد الاطلاع . فى حين أن الكمبيالة 
أداة ائتهان ووفاء ولذلك يختلف فيها تاريخ السحب عن تاريخ الوفاء » وقد بينت المادة الثانية 
من القانون التجارى حكم المواد التجارية بالنسية للكمبيالة والسند الإذنى ولكنها سكتت 
عن الكلام على الشيك ( راجع القانون التجارى للدكتور على حسن يونس ) . 

على آنا إذا أجزنا الحكم بالسند الإذنى والشيك والكمبيالة فى إثبات الحقوق فإغا 
نستمد ذلك من أصل عظم وهو أمره تبارك وتعالمى بكتابة الدّين فى اية اين ونبیه الكاتب 
عن إياء الكعابة ‏ ولا يستطيع أحد فى عصرنا هذا أن ينكر الحقوق المستندة | لى وثيقة 
أمضاها بيده . 


قال المصئّف رجه الله تعالى 


( فصل ) : [ ولا ينبت فيه خيار ا مجلس وخيار الشرط , لأن الخيار يراد الفسخ 
و القرض يجوز لكل واحذ منبما أن يفسخ إذا شاء فلا معنى یار مجلس وخيار 
الشرط ولا جوز شرط الأجل فيه لأن الأجل يقتضى جزءاً من , العوض والقرض لا يحتمل 
الزيادة والنقصان فى عوضه فلا يجوز شرط الأجل فيه ويجوز شرط الرهن فيه » لأن النبى 
َه د رهن درعه على شعير أخذه لأهله » ويجوز أخذ الضمين فيه لأنه وثيقة فجاز فى 
القرض كالرهن » . 
( فصل ) : الحديث رواه أحمد والبخارى والتساق وابن ماجه عن أنس . 

( أما أحكام الفصل ) : فإنه لا يثبت ف القرض خيار امجلس ولا خيار الشرط » 
لأن الخيار يراد للفسخ وكل واحد منهما يملك فسخ القرض متی شاء . فلا معنى لاثبات 
الخيار قال السيوطى ف الأشياه والنظائر فى القاعدة الخامسة : « القرض يتطرق إليه الفسخ 
بالزجوع فيه قبل التصرف » اه . ولو أقرضه شيعا إلى أجل 1 . يلزم الأجل وكان حالا » 
وهكذا لو كان .له عنده عقد له تن حال فأجله » أو كان مجلا فزاد فى أجله لم يلزم 
ذلك . 


e 
"0 
o 


وقال مالك ۳ ال فى ابتداء القرض بأن مقبوضه إلى أجل » ويدخل ف انتهائه 
بأن يقرضه حالا ثم يؤجله له فيتأجل » ووافقنا أبو حنيفة أن الأجل لا يدخل فى القرض 
وأما الشمن الحال فيتأجل بالتأجيل . ۱ 

دليلنا على مالك رمه الله تعالى أن الأجل يقتضى جزءا من القرض » والقرض لا يحتمل . 
الزيادة والنقصان فى عوضه فلم يجز شرط الأجل فيه » وأما الدليل على ألى حنيفة فقوله عل ” 
« كل شرط ليم ليس فى كباب الله فهو باطل » وتأجيل الحال ليس فى كتاب الله تعالى فكان 
باطلا » ولأنه حق مستقرفلم يتأجل بالتأجيل كالقرض . 

وقولنا ( مستقر ) اختراز من الشمن فى مدة الخيار » ولأنه إنظار تبرع فلم يلزمه » كالمرأة 
إذا وجدت زوجها عنينا فأجلیه ثم رجعت من ذلك » فإن فا ذلك وقال أصحاب أحمذ : 
لا يجوز له الرجوع لأن العفد لازم فى حق المقرض جائز ف .حق القترض » فلو أراد المقرض 
الرجوع فى عين ماله لم يملك ذلك . وقال الشافعى رمه الله : له ذلك » لا کل ما يلك 
المطالبة عثله ملك أخذه إذا كان موجوداً كالمغصوب والعارية . 

( فرع ) : يجوز شرط الرهن ف القرض ء لأن البی عي « رهن درعاً عند يبودى 
بالمدينة وأحذ منه شعيراً لأهله » ولحديث عائشة أن النبى مه + اشتری طعاماً من يبودى 
إلى أجل ورهنه درعاً من حديد » وف رواية « توق ودرعه مرهونة عند ببودی بثلائين صاعاً 
من شعير » أخرجهما البخاری ومسلم ومد والنسای وابن ماجه مثله من حدیث ابن 
عباس . قال ابن تيمية أبو البرکات « وفیه من الفقه جواز الرهن فى الحضز ومعاملة أهل 
الذمة » وسيأق تفصيل ذلك فى الرهن 


۱ قال المُصَئف رجه الله تعالى 

( فصل ): ( وق الوقت الذى يلك فيه وجهان ر أحدها ) أنه يملكه بالقبض 
لأنه عقد يقف ااتصرف فيه على القبض فوقف الملك فيه على القبض کافبة فعلى هذا إذا 
كان القرض حيوانا فنفقته بعد القبض على المستقرض فان اقترض أباه وقبضه عق عليه. 
( والثانى ) أنه لا يملكه إلا بااتصرف بالبيع واغبة والإتلاف لأنه لو ملك قبل ااتصرف لما 
جاز للمقرض أن يرجع فيه بغير رضاه . فعلی هذا تكون نفقنه على المقرض فإن اقترض 
أباه لم يعتق عليه قبل أن یتصرف فيه . واختلف أصحابنا فيمن قدم طعاما إلى رجل 


۲ 


و 


ليأكله على أربعة أوجه ر أحدها ) أنه يملكه بالأخذ ر والثانی ) أنه يملكه بترکه فى ال 
( والثالث ) أنه يملكه بالبلع ( والرابع ) أنه لا يملكه بل يأكله على ملك صاحب 
الطمام ‏ . ۱ 

( الشرح ) : الأحكام : متى يملك الستقرض العين التى استقرضها ؟ قال فى 
الروضة ( فصل فيما يملك به المقرض ( بفتح الراء ) قولان منتزعان من كلام الشافعى 
رضى الله عنه أظهرهما بالقيض والثانى بااتصرف » فإن قلنا : بالقبض » فهل للمقرض أن 
يلزمه رده بعينه ما دام باقيا أم للمستقرض رد بدله مع وجوده ؟ فيه وجهان من أصحابنا 
من قال : لا يملكها إلا بالتصرف بالبيع أو المبة أو یتلفها أو تتلف فى يده » ل المقرض له 
أن يرجع ف العين ولأن الستقرض له أن يردها » ولو ملكها الستقرض بالقبض لم يملك 
واحد منبما فسخ ذلك فعلى هذا إن استقرض حيواناً كانت نفقته على المقرض إلى أن يتلفه 
المستقرض . قوله : فإن اقترض أباه ؛ قال أحمد : أكره قرضهم ؛ وقال ابن قدامة : يحتمل 
كراهية تنزيه » ويصح قرضهم » وهو قول ابن جرج والزنی لأنه مال يثبت فى الذعة سلماً 
فصخ قرضه كسائر الحيوان » ويحتمل أنه أراد كراهة التحريم » فلا يصح قرضهم . اختاره 
القاضی » ويصح قرض العبيد دون الإماء » وهو قول مالك والشافعئ إلا أن يقرضهن من 
ذوى محارمهن » لان الملك بالقرض ضعيف » وسيانى بیان ذلك إن شاء الله . ومنبم من 
قال : يملكها الستقرض بالقبض . قال الشيخ أبو حامد : وهو الصحيح » لأنه بالقبض 
يملك التصرف فيها فى جميع الوجوه » فلو لم يملكها بالقبض لا ملك التصرف فيها بما فيه 
حظ ء وما لا حظ فیپا . 

وأما الرجوع ف العين المقترضة » فلا حلاف بين أصحابنا أن للمستقرض أن يردها 
على المقرض, أما المقرض فهل له أن يرجع فيا وفى فى يد المستقرض ؟ فإن قلنا إن 
المستقرض لا يملكها إلا بالتصرف فللمقرض أن يرجع فيا » ومنهم من قال للمقرض أن 
يرجع فيها بكل حال » وهو المنصوص عليه فى ال . 

لا يكون جواز رجوع القرض فيها مانعاً من ثبوت الملك المستقرض فیبا قبل 
التصرف ء ألا تری أن الأب إذا وهب لابنه هبة وأقبضه إياها فان الاين قد ملكها ؛ وللأُب 
أن يرجع فيبا » وكذلك إذا اشتری سلعة بسلعة ثم وجد كل واحد منهما بما صار إليه عيبا » 
فإن لكل واحد منہما أن يرجع فى شلعته » وإن كانت ملكا للآخر » ویبطل بما لو تصرف 


۲۵۷ 
رم ۱۷ - امجمو ۶ ج ۱۲ ) 


هذا الستقرض بالعين المستقرض ثم رجعت | إليه » فان للمقرض أن يرجع فيباء ولا يدل 
ذلك على أن المستقرض لم يكن مالكاً للعين وقت التصرف فيها » > فعلى هذا إذا اقترض 
حيوانًا وقبضه كانت نفقته على الستقرض ۰ وان اقترض أباه وقبضه عتق عليه . 

( فرع ) : واختلف أصحابنا فيمن قدم إلى غيو طعاماً ؛ وأباح له أكله حتى يملكه 
القدم إليه » فمنهم من قال : بملكه بالتناول » فإذا أخذ لقمة بيده ملكها » کا إذا وهبه ' 
شيعا وأقبضه إياه » فعلى هذا لو أراد القدم أن يسترجعها منه بعد أن يأخذها بيده لم يكن 
له ذلك . ومنهم من قال : يملكه بتركه فى الفم » فعلى هذا للمقدم أن يرجع فيه ما م . 
. يتركه القدم إليه فى فمه » ومنبم من قال : لا يملكه إلا بالبلع . والرابع الذی حكاه 
. المصئّف أنه لا يملكه بالأكل » بل بأكله وهو على ملك صاحيه » فإذا قلنا إن المقدم 
إليه ملكه بأخنه باليد أو بتركه ف الفم » فهل له أن يبيح لغيو أو يتصرف فيه بغير ذلك ؟ 
فيه وجهان . قال عامة أصحابنا : لا يجوز له ذلك » لأنه آباح له انتفاعًا مخصوصًا » فهل 
يجوز له أن ينتفع به بغيوا کا لو أعاره ثوباً لم يكن له أن يعيو . 1 

وقال الشنيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب : له أن يفعل ما شاء من وجوه التصرفاث 

مثل البيع واطبة لغيو » » لأنه ملكه › فهو کا لو وهبه شيئاً وأقبضه إياه قال ابن الصباغ :.. 
وهذا الذى قالاه لايبىء على أصوفما ‏ لأ من شرط البة عندهما الإيجاب والقبول والإذن 
. بالقبض إلا أن يتضمنها لقوله » ولم يوجد ذلك هاهنا » ولأ الاذن بالتناول ينما تضمن إباحة. 
الأكل فلا يصح أن يحصل به املك » ولو كان ذلك صحيحاً لجاز له تناول جميع الذى 
قدم إليه » ويتصرف به إلى بيته » وكذلك إذا قلنا بتركه فى فمه فإنه لم يحصل الأكل المأذون 
فيه ؛ ولفا يملكه بالبلع. . قال : وعندئ أن بالبلع ييطل معنى اللك فيه » ويصير. 
كالتالف . قال : والأوجه فى ذلك أن يكون دا فى الإتلاف لا تمليك فیه ولله تعال 


أعلم . 
٠‏ قال المُصئّف رجه الله تعالى 


( فصل )  :‏ ويجوز قرض كل مال يلك بالبيع ويضبط بالوصف لأنه عقد. 
ليك ينبت العوض فيه فى الذمة فجاز فیما يملك ويضبط بالوصف كالسلم › » فأما 
ما لا يضبط بالوصف کاخواهر وغيرها . ففيه وجهان : ( احدها لا يجوز لأن 


۳۰۸ 


القرض يقتضى رد المثل وما لا يضبط بالوصف لا مشل له ر والشالى ) يجوز لأن 
ما لا مثل له يضمنه المستقرض بالقيمة . والجواهر كغيرها فى القيمة ولا يجوز الا 
فى مال معلوم القدر . فان أقرضه دراهم لا يعرف وزنها » أو طعاماً لا يعرف كيله م جز 
لأن القرض يقتضى رد امثل , فإذا لم يعلم القدر لم يمكن القضاء 4 . 


( الشرخ ) : الأحكام : يصح القرض فى كل عين يصح ببعها وتضبط صفتها کا 

فنا .السك وا ما لا يضيط بالق ع لیاوا عمات فیه ار » قهل بسح 
قرضها ؟ فيه وجهان بناء على الوجهین فیما يجب رده بالقرض فیما لا مثل له » فان قلنا : 
يجب رد القيمة جاز قرض هذه الأشیاء » وان قلنا : يجب رد المثل فيها لم يجر قرضها وباق 
توجيبها فى رد المثليات . 

( فزع ) : قلنا إن الشىء القرض هو ما صح بيعه وضبطه بالصفة فهو المال على 
كل حال وهو ضربان ذكرهما الرافعى ( أحدهما ) يجوز السلم فيه » فيجوز إقراضه حيوانا 
كان أو غیو » لکن إن كان جارية ‏ نظر » إن كانت محزماً للمستقرض بنسب أو رضاع 
أو مصاهرة ‏ جاز إقراضها قطعاً » وان كانت حلالا لم يجر على الأظهر المنصوص قدياً 
وجديداً . 

قال التوزى معقباً على الرافعنى : قلت : هذا الذى جزم به من جواز إقراض الحرم هو 
الذى قطع به الجماهير » وقال فى الحاوى : إن كانت من لا يستبيحها الستقرض بأن 
اقترضها حرم أو امرأة فوجهان . قال البغداديون : يجوز » وقال البصريون : لا يجوز جنساً 
لا يجوز قرضه . اه 

( والضرب لثانى) مأ لا يجوز السلم » فجواز إقراضه يبنى على أن الواجب ف المتقومات 
رد الثل أو القيمة ‏ إن قلنا بالأؤل ‏ لم يجزء والثانى جاز . 

وى إقراض الخبز وجهان كالسلم فيه ( أصحهما ) فى التبذيب ب للبغوى : لا يجوز » 
واختار ابن الصباغ فى الشامل وغره : الجواز . وأشار العراق فى البيان إلى ترتيب الخلاف 
إن جوزنا السلم جاز هنا -- »وال فوجهان . قال :فان جوزناه رد له وزنا إن أوجينا 
فى المتقومات المثل » وان أوجبنا القيمة وجبت هنا . فان شرط المثل فوجهان : 

قال النووى معقباً على ما أفاده الرافعى بقوله : 


Yo 


قلت : قطع صاحب التتمة ( أبو سعد الخو ) والستظهری بجواز قرضه وزناً واجتمع ‏ 
صاحبا الشامل والتتمة بإجماع أهل الأمصار على فعله فى الاعصار بلا إنكار ؛ وهو مذهب 
أحمد رضى الله عنه وأنى يوسلف ومخمد » وذكر صاحب التتمة أبو سعد المتولى من أصحابنا 
وجهين في إقراض الخمير الحامض ( أحدها ) : الجواز لاطراد العادة . 

وق فتاوی القاضی حسین : لا يجوز إقراض الروبة » لا تختلف بالحموضة » قال : 
ولا يجوز إقراض التافع » لأنه لا جوز السلم فيبا » ولا إقراض ماء القناة لأنه جهول . 

( فرع ) : قال الضيمرى : ولا يجوز قرض الدراهم المزيفة » وا الزرنيخية » ولا 
امحمول عليها » ولو تعامل بها الناس » فلو أقرضه دراهم أو دنانير ثم حرمت لم يكن له إلا . 
ما أقرض » وقيل : قيمتها ایوم حرمت ء ولا ب بصح قرش إلا 3 مال لی إن ارت 


عع عر ملي ود دی سم کل بصع »بلق ذلك م 
يمكته القضاء . 


قالّ المصئّف رحمةُ الله تعالى 

( فصل ) : ١‏ ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطؤها ولا يجوز لمن يملك 
وطأها . وقال الزنی زحمه الله : يجوز لأنه عقد يملك به المال . فجاز أن يملك به من يحل 
له وطزها کالییع واهبة والمنصوص هو الأول لأنه عقد إرفاق جائز من الطرفين فلا 
يستباح به الوطء كالعارية ويخالف البيع والبة › > فان الملك فبا تام لأنه لو أراد كل 
واحد منبما أن ينفرد.بالفسخ لم يملك والملك فى القرض غير تام لأنه يجوز لكل واحد 
منبما أن ينفرد بالفسخ فلو جوزنا فيمن يحل له وطؤها أدى إلى الوطء فى ملك غير تام 
وذلك لا يجوز » وان أسلم جارية فى جارية ففيه وجهان . قال أبو إسحاق : لا يجوز 
لأنا لا نأمن أن يطأها ثم بردها عن الى تستحق عليه » » فيصير کمن اقترض جارية 
فوطئها ثم ردها » ومن أصحابنا من قال : يتجوز وهو المذهب , لأن كل عقد صح فى 
العبد بالعبد صح ف الجارية با جارية كالبيع 4 . 

( الشرح ) : الأحكام : يجوز قرض غير الجوارى من الحيوان كالعبيد والأنعام 
وغيهما ما يصح بیعها ويضبط وصفها » وقال أبو حنيفة : لا يصح قرضها وبنى ذلك 
SS E 4‏ . دليلنا ما روی أبو راقع أن رسول الله يله : 
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« استسلف من أعرانى بکراً فأمرنی أن أقضيه فقلت : لم أجد ف الإبل إلا جملا خياراً 
رباعياً . فقال : اقضه » فان خير الناس أحسبنهم قضاء » رواه الجماعة إلا البخارى. » و 
ما صح أن ثبت ف الذمة مهراً صح أن يثبت فيه قرضاً كالثياب » وأما استقراض الجوارى 
فيجوز .ذلك لن لا يحل له وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة کفی‌ها من الحيواك » 
ولا يجوز لمن يحل له وطؤها . وقال الزنی وابن داود وابن جرير الطبري : يجوز » وحكى 
الطبری عن بعض أصحابنا الخراسانيين أنه يجوز قرضها ولا يحل للمستقرض وطوّها . 

دليلنا أنه عقد إرفاق لا يلزم كل واحد من المتعاقدين فلم یلك به الاستمتاع كالعارية 
فقولنا عقد إرفاق احتراز من البيع إذا اشتری جارية بجارية ووجد كل واحد با صار إليه 
عيباً » فإن لكل واحد منهما أن يطأ جاريته وليس بعقد إرفاق .ولا ينتقض بالرجل إذا وهب 
لابنه جارية » لأن اغبة تلزم جهة الموهوب » ولا تلزم جهة الواهب » ويقول ابن قدامة من 
الحنابلة : 

ولنا أن عقد ناقل للملك فاستوى فيه العبيذ والإماء كسائر العقود ولا نسلم ضعف 
الملك » فإنه مطلق كسائر التصرفات بخلاف الملك فى مدة الخيار » وقوهم متى شاء 
, القتوض ردها ء منوع » فإتنا إذا قلنا : الواجب رد القيمة ل يملك المقترض رد الأمّة » وإنما 
يرد قيمتها » وإن سلمنا ذلك » لكن متى قضد المقترض هذا لم يحل له فعله » ولا يصح 
اقتراضه کا لو اشترى أمَة ليطأها ثم يردها بالمقابلة أو بعيب فيا . وان وقع هذا بحكم 
الاتفاق لم يمنع الصحة 5 لو وقع ذلك ف البيع اه . 


قال المصئّف رجه الله تعالى 

( فصل ) :. ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه ألفاً على أن ببيعه داره أو 
على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه أو على أن یکتب له بها سفتجة يربح فیها خطر 
الطریق » والدليل عليه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى لل : 
« نبی عن:سلف وبیع » والسلف هو القرض ف اغة أهل الحجاز + . ويروى عن یی 
بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضی الله عنهم د أنهم نبوا عن قرض جر منفعة » 
ولأنه عقد إرفاق فإذا شرط فيه منفعة حرج عن موضوعه . فإن شرط أن يرد عليه دون 
ما أقرضه ففيه وجهان . 
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( أحلاما ) لا يجوز , لأن مقتضى الغرض رد الثل . فإذا شرط النقصان عما أقرضه 
فقد شرط ما يناى مقتضاه فلم جز كا لو شرط الزيادة . ( والثانى ) يجوز » لأن القرض 
جعل رفا بالمستقرض وشرط الزهادة يخر ج به عن موضوعه فلم يبز » وشرط:النقصان 
لا يخرج به عن موضوعه فجاز » فان بدأ المستقرض فزاده أو رد عليه ما هو أجود منه 
أو كتب له سفتجة أو باع منه داره جاز لما روى أبو رافع رضى الله عنه قال : 
« استسلف رسول الله عله من رجل بکراً فجاءته إبل الصدقة فأمرنى أن أقضى الرجل 
بكرا » فقلت : ل أجد فى الإبل إلا جملا خياراً رباعياً » فقال النبى مه : أعطه . فان 
خيازم أحسنكم قضاء » ۰ ۱ 
وروی جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال : « كان.لى على رسول الله نه حق 
فقضانی وزادنى » فان عرف لرجل عادة أنه إذا استقرض زاد فى العوض . ففى إقراضه 
وجهان : ۱ 7 
: حلا ) لا يجوز إقراضه إلا أن يشترط رد المثل لأن المتعارف کالشروط ولو شرط 
لزيادة لم جر فكذلك إذا عرف بالعادة . ( والثانى ) أنه يجوز وهو المذهب لأن الزيادة 
مندوب إليما فلا يجوز أن ينع ذلك صحة العقد . فان شرط فى العقد شرطاً فاسداً 
بطل الشرط . وق القرض وجهان : ر أحلاما ) أنه ييطل لما روى أن البى ع قال : 
د كل قرض جر منفعة فهو ربا » ولأنه (غا أقرضه بشرط ول يسلم الشرط » فوجب ألا 
يسلم القرض «زؤافال ) یت اولك فإذا ال الفط في 
الإرفاق ٠‏ . 
( الشرح ) : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه ابن خزيمة وم وابن 
حبان بلفظ « لايحل سلف وییع ولا شرطان فى بیع » وقد رواه من طريق أبن عمر صاحب 
المنتقم, وقال : رواه الخمسة إلا ابن ماجه » فخطأ الشوكانى روايته عن ابن عمر 
وقال : الصحيح إثبات الواو » فتكون رواية عن عبد الله بن عمرو » وبذلك تستقم 
الروايات فإن عمرو بن شعيب جد أبيه عبد الله بن عمرو . والله تعالى أعلم . 
( آما اللغات ) : فقوله : سفتجة فارسية » وهی ما يقال ها بلغة عصرنا 
(٠‏ كمبيالة ) وقوله « بكرا » هی انى من الإبل » وف قول أنى عبيد إنه من الإبل بمنزلة 
الفنى من الناس » وقوله « خياراً » أعنى مختاراً عند الطلب وقضاء الأمور . ' 
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( أما الأحكام ) : فلا يجوز بیع وسلف » وهو أن يقول : بعتك هذه الدار بمائة على 
أن تقرضنى مسين لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة : « نبی النبى زه عن 
بيعتين فى بيعة »وعن ربح ما م يضمن وبيع ما ليس عندك ٩‏ . 

ولا يجوز أن يقرضه دراهم على أن يعطيه بدلا فى بلد آخحر » ویکتب له بها صحيفة 
( كمبيالة ) فيأمن خطر الطريق ومونة احمل » وهو مذهينا ؛ وخالفنا أحمد وغيو 
مستدلين بأن عبد الله بن الزبير كان يقترض ويعطى من أقرضه صحيفة يأخذ قيمتها من 
مصعب أخيه واليه على العراق » وف المعنى مزيد بيان . ودليل أصحاب أحمد وخلاصته أنه 
عقد إرفاق . دلیلنا أن أمن الطريق منفعة » وكل قرض جر نفعًا فهو ربا . ولا يجوز أن 
يقرضه شيئاً بشرط أن برد عليه درهمين » ولأن هذا ربا عند تمائل البدلين فهو كالبيع فلا 
يجوز فيه التفاضل عند اتمائل » نعم إن كان ذلك فى غير آموال الربا كالثياب والحيوان فقیه 
وجهان حكاهما الشيخ أبو جامد ( أحدهما ) يجوز لما روی عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : « آمرنی رسول الله َه أن أجهز جيشاً فتفدت الإبل » فأمرنی أن آخذ 
بعبرا ببعيين إلى أجل » وهذا استسلاف مر بك ف أبواب السلم . 

( والثانى ) لا يجوز وهو المذهب للحديث ٠‏ كل قرض جر منفعة فهو حرام » ولان هذه 
زيادة لا يقابلها عوض فلم يصح » ا لو باعه داره بمائة على أن يعطيه مائة وعشرة » ولأنه 
لو اشترط زيادة فى الجودة لم يصح » فلأن لا يجوز اشتراط الزيادة فى العود أولى » وأما الخبر 
فى الخيوان فهو وارد فى السلم بدليل أنه قال : « كنت آخذ البعير بالبعييين إلى أجل » 
والقرض لا يدخل الأجل » وان أقرضه شيعا وشرط أن برد عليه دون ما قرضه ‏ ففیه 
وجهان حكاها المُصئّف ( أحدها ) لا يجوز لأن مقتضى القرض رد المثل » فإذا شرط 
النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ینافی مقتطی العقد فلم يصح کا لو شرط الزيادة » 
( والثانى ) يجوز لأك القرض جعل رفقاًبالستقرض وبشط الزيادة يخرج القرض عن 
موضوعه فلم جز وبشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه فجاز ء والله تعالى أعلم . 

. ( فرع ) : إذا اقترض من غيو درهما فرد عليه درهمين » أو درهما أجود منه كأن أخذ 
منه جنيها مصريا فرد عليه جنيها. استرلينيا » أو باع منه داره أو كتب له بدراهمه صحيفة 
( كمبيالة ) إلى بلد آخر من غير شط ولا جرت للمقرض عادة بذلك جاز . ومن 
أصحابنا من قال : لا يجوز ذلك فى آموال الربا ويجوز فى غيرها » ولیس بصحيح لما روی أن 
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النبى له « أقرض نصف صاع فرد صاعاً واقترض صاعاً فرد صاعين » واقترض من 
الأعرالى بكراً فرد عليه أجود إمنه وقال ع خيار الاس أحسنیم قضاء » . 

وقال جابر رضى الله عنه ٠:‏ كان لى على رسول الله دين فقضانی ودای ۲ ولأنه مقطو ع 
بالزيادة فجاز > يا لو وصله نها كصلة ء وكذلك لو اقترض رجل شیف فرد أنقص ما أخذ 
وطابت نفس القترض بذلك » فان كان الرجل معروفاً إذا اقترض رد أكثر نما اقترض أو 
أجود منه » فهل يجوز إقراضه مطلقا ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح إقراضه إلا بشرط 
أن يرد عليه مثل ما أخحذ لأن ما علم بالعرف كالمعروف بالشرط ( والثانى ) وهو الصحيح أنه 
يجوز إقراضه من غير شرط لأن الزيادة مندوب إليها فى القضاء » فلا يمنع من جواز العقد . 

نأما ما كان معروفاً من جهة العرف فلا نم جوز الإقراض ألا ترى أنه لو وجدت عادة 
٠‏ رجل أنه إذا اشترة ی من إنسان ترا طعمه منه أو أطعم البائع من غيو لم يضر ذلك بمنزلة 
الشروط فى بطلان البيع منه : قال العمرانی : وان أقرضه شيا بشرط فاسد بأن أقرضه إلى 
أجل أو أقرضه درهماً بدرهین بطل الشرط لقوله ر د كل شرط ليس فى كتاب الله فهو 
باطل » وهل يبطل القرض ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يبطل . فعلى هذا لا يملكه المقترض + 
لأ القرض إنما وقع بهذا الشط » فإذا بطل الشرط بطل العقد كالبيع بشرط فاسد 
( والثانی ) لا يبطل لان القرض عقد إرفاق » فلم يبطل بالشرط الفاسد بخلاف البيع . وقال 
ابن قدامة فى المغنى : « إن شط ف القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه وكان ذلك مما ری 
فيه الربا لم يبر لإفضائه إلى فوات الممائلة فيما هي د شط فيه .وان كان فى غيو لم يبز أيضاً 
وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعی » وق الوجه الآخر يجوز لأن القرض جعل للرفق 
بالمستقرض ؛ وشرط ال لا رجه عن موضوعه بخلاف الزيادة . 


قال الصف رهه ال تعای 
( فصل ) : ويجب على المستقرض رد امثل فيما له مثل » لأن مقتضى القرض رد 
المخل > وهذا يقال : الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن برد ال , وفيما لا مثل له 
وجهان : ۱ ۲ : 
( أحلاما ) يجب عليه القيمة , لأن ما ضمن باثثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا 
لم يكن له مغل کالتلفات : 
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( والثافى ) يجب عليه مثله فى الخلقة والصورة ؛ خدیث أن رافع أن النى بال 
: أمره أن يقضى البكر بالبكر » ولأن ما ثبت فى الذمة بعقد السلم ثبت بعقد القرض 
قياساً على ما له مغل » ويخالف المتلفات ۰ فان المطف متعد فلم يقبل منه إلا القيمة لا 
أحصر » وهذا عقد أجيز للحاجة فقبل فيه مثل ما قبض کا قبل فى السلم مثل ما 
وصف » فان اقترض الخبز وقلنا موز إقراض مالا يضبط بالوصف ففى الذى يرد 
وجهان ( أحلثما ) مثل الخبز » ( والثانى ) ترك القيمة » فعلى هذا إذا أقرضه الخبز 
وشرط أن يرد عليه الخبز ففيه وجهان : ( أحلثما ) يجوز لأن مبناه على الرفق » فلو 
منعناه من رد الخيز شق وضاق ( والئانى ) لا يجوز لأنه إذا شرط صار بيع خبز بخبز 
وذلك لا يجوز © . ۱ 

( الشرح ) : الأحكام : إذا أقرض شيئاً له مثل كالحبوب والأدهان والدراهم 

ادنار وجب على ترش رد مثلها له قرب إليه » وان ارش مهم لا مث ل 
كالثياب والحيوان ففیه وجهان ( أحدهما ) يجب رد قيمته » وهو اختيار الشيخ أنى حامد 
ول يذكر غیو » لأنه مضمون بالقيمة فى الإتلاف » فكذلك ف القرض ( والثانى ) يضمنه 
بمثله فى الصورة ؛ وهو اختيار القاضى أنى الطیب الطبری الحديث أنى رافع رضی الله عنه فى 
قضاء البكر » ون طريق القرض الرفق فسوع فيه بذلك » ألا ترى أنه يجوز فيه النسبة فیما 
فيه الربا ؟ ولا جوز ذلك فى ابيع بخلاف المتلف فإنه متعد » فأوجبت عليه القيمة لا 
أحصر . 

قال ابن الصباغ : فإذا قلنا يجب القيمة فإن قلنا إنه يملك بالقبض وجبت القيمة حين 
القبض » وان قلنا : إنه لا يملك إلا بالتصرف وجبت عليه القيمة أكثر ما كانت من 
القبض إلى حين التلف » وان اختلفا فى قدر القيمة أو صفة المثل » فالقول قول المستقرض 
مع يمينه لأنه غارم . 
( فرع ) : وأماإقراض الخيز » فان قلنا : يجوز قرض ما لا يضبط بالصفة كالجواهر 
جاز قرض الخبز ؛ وان قلنا : لا يجوز قرض ما لا يضبط بالوصف ففى قرض ا-فبز وجهان 
( أحدهما ) لا جوز » وبه قال ابو حنيفة كغوو ما لا يضبط بالوصف ( والثانى ) يجوز » 
قال ابن الصباغ : لإجماع أهل الأمصار على ذلك » فإنهم يقترضون الخبزء فإذا قلنا : 
يجوز فإن قلنا يجب فيما لا مثل له رد مثله فى الصورة ‏ رد مثل الخبز وزناً » وان قلنا . 


۳۹۵ 


يجب رد قيمة ما لا مثل له رد قيمة از » » فعلى هذا إن شرط أن يرد مثل الخبز فيه وجهان : 
( أحدهما ) يصح » لن الرفق باقتراض EE‏ لك 
کا لا يجوز بيع از بالخبز وله تعالى أعلم . 
قال المصلف رخه الله تعالى 

( فصل ) : « إذا آقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها لزمه دفعها إليه» 
فان طالبه الستقرض بأن يأخذها وجب عليه أخذها لأنه لا ضرر عليه فى أخذها » 
فوجب أخذها » فان أقرضه طعاماً بمصر فلقيه بمكة فطالبه به لم يجبر على دفعه إليه » 
لأن الطعام بمكة أغلى » فإن طالبه الستقرض بالأخذ لم يجير على أخذه لأن عليه مؤنة فى : 
“مله فان تراضيا جاز » لأن النع حقهما وقد رضيا جمیعاً فإن طالبه بقيمة الطعام 
بمكة أجبر على دفعها لأنه بمكة کالعدوم وماله مثل إذا عدم وجبت قيمته ویب قيمته 
بمضر لأنه يستحقه بمصر » فان أراد أن يأخذ عن بدل القرض عوضاً جاز لأن ملکه ۱ 
عليه مستقر فجاز أخذ العوض عنه كالأعيان المستقرة وحكمه فى اعبار القبض فى 
اقل ضع جا ناا با الله بعلا الت اولي 9 
أعلم 4 . 

ر الشرح ) : قال الشافعى فى الصرف : فإذا اقترض طعاماً صر فلقيه بمكة وطالبه » 
لن عليه ضرراً فى نقل الطعام من مصر إلى مكة ء وال الطعام بمكة أكثر قيمة » وان طالبه . 
المستقرض بأخحذها لم يلزم القرض آخنه لأن عليه مؤنة فى له إلى مصر » وان تراضیا على 
ذلك جاز لأن الحق لما » وان طالب المقرض الستقرض بقيمة طعامه بمكة أجبر المقترض 
على دفع قيمة الطعام ‏ لأن الطعام بمكة كالمعدوم وماله مل إذا عدم وجبت قیمته. : 

قال الشيخ أبو حامد : ويأحذ قيمة الطعام بمصر يوم المطالبة لا بمكة » لأنه إثما وجب 
عليه دفع القيمة يوم المطالبة » وهكذا إن غصب منه طعاما بمصر » أو أسلم إليه بطعام 
مصر فلقيه بمكة كان الحكم فيه كالحكم فى القرض » إلا أن الغاصب ]ذا دفع القيمة 
للطعام بمكة » وكان الطعام باقيالم لکه الغاصب » بل إذا رجع إلى مصر رد الطعام الذى 
غصبه واسترجع القيمة » فإذا كان فى ذمته له دراهم أو دنا من قرض أو غصب أو سلم 


۳۹۹ 


بمصر فطالبه بقضائها فى مكة وجب عليه القضاء لأنه ليس لنقلها مونة » ولا بخلف 
باختلاف البلد . 


(فرع) : وان اقرش من جل شيفاًوقبضه وتف نله مد أن له 
عن بدل القرض عوضاً جاز لأنه مسعقر فى الذمة ٤‏ لا يخشى انتقاصه بهلاكه فجاز تصرفه 
فيه قبل القبض كالمبيع بعد القبض بخلاف المسلم فيه » فإنه غير امستقر يخشى انتقاصه 
بهلاكه ؛ وحكمه فى اعتبار القبض حكم ما يأخذ عوضاً عن رأس مال السلم بعد 
الفسخ وقد مضی بيانه » وان كانت العين القترضة باقية فى يد المقترض فإنه لا يجوز أخحذ 
العوض عنبا لأنا إن قلنا : إن المقترض قد ملكها بالقبض فلا يجوز أخذ العوض » ل ملك 
المقرض قد زال عن العين » ولم يستقر بدفا فى ذمة المستقرض أن يرجع ف العين » وان 
قلنا : إن المقترض لا لك العون إلا بالتصرف لم جز للمقترض أخذ بدل العين » لأن ملكه 
علیپا ضعيف بتسليط المقترض عليه هكذا . 


( مسألة ) : تفرق القوانین الوضعية بين العاملات النجارة والعاملات المدنية » فيا 
يقع بين التجار تحكمه القوانین التجارية التى تختلف عن القوانين المدنية فى حسمها وسرعة 
نفاذ أحكامها وصرامتها وطريقها المباشر إلى الحكم بالإفلاس وعقد الصلح الواق من 
الافلاس على ما سنفضله فى الفلس إن شاء الله تعالى » والله أعلم بالصواب . 


خحطاب الاعتاد من المصارف لب البضاعة 


قال الشيخ عبد بن زيد آل محمود أقضى قضاة قطر ورئیس محاكمها : لکن هنا أمر 
ينبغى أن لا نغفل عنه لعموم البلوى به وهو أن العجار الذين يستوردون أصناف البضائع من 

ار ج مغل البلدان الأوربية وأمريكا واليايان والصين واهند وغيرها فاٍنهم يداعى الضرورة 
يحتاجون إلى فتح اعتاد عن طریق أحد البنوك فیشترون النقود التى يريدون تحويلها با 
کا سای ا فى محل ما يستوردون منه البضائع بنقود 
حاضة ويأخذ صاحب البنك علیبا شيكا من النقود اليسية فى سبیل قيامه باجراء عملية 
التحويل كأجرة . 

وهی تفس شراء النقودالغائية بقود حاضق لكنها أقل منه ضرراً نمطا ابا ليست من 
ابيع بالنسيئة الذى هى عنه البى مَك وإغا هى من باب شراء نقود بنقود حاضة ثم إجراء 


TY 


عملية التحويل فى هذه النقود إلى البلد الذى يريده فلو قيل بالمنع لتعطلت أغمال 
ومعاملاتهم وكسدت تجاراتهم ۰ إذ من المعلوم أن السفر بالنقد ممنوع » ومن نصوص الفقه 
أن الضرورة تقدر بقدرها » وإذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير » وتجوز ارتكاب 
أدنى الضررين لدفع أعلاهما . ٠‏ 

هذا نرى أنه لا بأس غوّلاء التجار من شراء النقود الغائية بالنقود احاضقلدعاء الحاجة 
إلى ذلك » فيشترى من النقود قدر حاجته قليلا كان أو كثيرا » کا يجوز للتاجر والصراف 
البيع عليه ببذه الصفة » وتكون هذه القضية کالستناة للضرورة لثبات الرخصة الشرعية 
فى أشياء من ربا الفضل مما تدعو إليه الحاجة » كبيع العرايا بخرصها من المر مع جهالة 

اتمائل » وكبيع السيف بفضة » إذ لو قلنا با منع تمشيا مع النبى بدون نظر إلى الضرورة 
لتعطلت أعمال الئاس ومعاملاتهم . قال العلامة ابن القم فى الإعلام( ص ۲۱۷ - ۲ ) : 
۱ وأما ربا الفضل فتحريه من باب سد الذرائع فمنعوا منه لا يخاف عليهم من ربا النسيكة » 
وذلك أنهم إذا باعوا دراهم بدراهم أكثر منها تدرّجوا بالربح العجل فيب إلى الربح الژخر وهو 
عين ربا النسيكة » فمن حكمة الشارع أن سد علییم هذه الذريعة ومنعهم من بيع درهم 
بدرهمین نقداً ونسيكةوهذه حكم ةمعقولة تسد عليهم باب المفسدة ؛ وسر المسألة هم منعوا 

من التجارة فى الأثمان أى انود نجنسها متفاضلا أو نسيعة ؛ لأن ذلك فسد عم مقصود 
الأثمان » ويقودهم إلى ربا النسأ فى الجنس رالجدسين : وربا الفضل فى الجنس الواحد » وأن 
غرم هذا رم القاصد ورم الاخر آی ربا سل غرم الوسائل وسد الذرائع ؛ وهذا. 
لم يبح شىء من ربا النسيعة . 

ما ربا الفضل قلح مه ما تدعو الحاجة إليه کارا » لأن ما حرم سدًا للذريعغة أخف 
ما حرم تحريم المقاصد » بل إن ما حرم سا للذريعة أبيج للمصلحة الراجحة ۲ أبيحت 
العرايا » وكذلك تحرم الذهب والحرير على الرجال سد لذريعة التشبه بالنسناء » وقد أبيح 
منه ما تدعو الحاجة إليه » کا رتحص النبى ع للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف:فى 
بان اخور من حکة كانت یا وكذلك رفجة بن آسعدقطع هم الكلاب فا 
أنفاً من ذهب » وكذا ید ينبغى أن يباح بیع خب سنوت سباق + مات باکر نوزم 
وتجعل الزيادة فى مقابلة امه اه . 


قلت : وجد بعض المشتغلين بشعون البنوك الاسلامية أن نظام خطاب الضمان الذی 


YA 


تقوم به البنوك التجارية مة مفض إلى الربا » وهو من باب القرض الذى جر نفعً » فاحتالوا 
على التخلص من الصورة الربوية المهيمنة عليه فى أعرق هذه البنوك إسلاماوتوخحياً للبعد عن 
شميمة الربا فوضعوا نظاماً آخرء ذلك هو الدخول مع مستورد السلعة بعقد استيراد 
السلعة الحساب البنك ثم يقوم ببيعها أعنى البنك لصاحبا الذى استوردها بعقد 
مربحة ثم يكون اللمن ديناً عليه بغير ربا يسترده البنك من التاجر من بيع البضاعة 
الستوردة » وهی فى حقیقتبا تكلف وتحايل ولا يطهر العقد من شبهة الإرباء . 

الو E EER‏ سای بو 
حال توا یی هی وی الاجر يم البنك باستوراد السلعة ودفع 
تنبا کوکیل ملء » على أن يستوف نبا مع نفقات جلها ونقلها ومعاينتها براسطة خراء 
ينتدبهم المصرف من عنده ثم يقدر هذا العمل الذى قام به أجراً على عمله هذا يستوفيه من 
التاجر الذى وكله » وبذلك تنتفى شبهة التحايل على الربا فى صورتيه التجارية التى أباحها 
الشيخ والتى أبا بنوك الاسلامية علماء الرقابة الشرعية . والله أعلم . 

والتى اباحها 

(فرع) : فى قرض جر منفعة کمن يعطى دراهم قرضاً لآخر ویتفع العطی بعقار 
الآخر مدة مقام الدراهم فى ذمته » فإذا أعاد الدراهم إليه أعاد إليه العقار » فهذا حرام بلا 
ريب » وهذا دراهم بدراهم مثلها ومنفعة الدار وهو الربا البين . 

وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً » 
وكذلك إذا تواطا على ذلك فى أصح قول العلماء » وقد صح عن النبى يإ أنه قال : 
٠‏ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بیع ولا ربح مالم يضمن » ولا یع ما لیس عندك 4 رواه 
أحمد وأبو داود والترمذى واللسانی وابن ماجه واه عن عبد الله بن عمرو ‏ 

حرم ابی لله الجمع بين السلف والبيع لأنه إذا أقرضه وباعه حاباه فى البيع لأجل 
القرض » وکذلك إذا آجره وباعه وما يظهرونه من بیع الأمانة الذى يتفقون فيه على أنه إذا 
جاءه الشمن أعاد إليه المبيع ؛ هو باطل باتفاق الأئمة سواغ شرطه فى العقد أو تواطاً عليه 
قبل العقد » والواجب ف مثل هذا أن يعاد العقار إلى ربه والمال إلى ربه ويعذر كل من الشخصينإن 
كانا علما بالتحرم . 

والقرض الذى جر منفعة قد ثبت النبى عنه عن غير واحد من الصحابة كأنىّ بن 
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كعب وابن عباس وعلى بن ألى طالب وعبد لله بن سلام وأنس بن مالك وروا مرفوعا ابن 
ماجه وغو . ا 
وفى صحیح البخارى عن عبد الله بن سلام : « إنك بأرض الربا فيبا فاش > فإذا 
أقرضت رجلا قرضاً فأهدى لك جمل ت تبن أو حمل أو حمل قت فاحسبه له من قرضه 4 
وقال رجل لابن عباس : « نی أقرضت سماکاً عشرين درهاً فأهدى لى سمکة فقومتها ثلاثة 
عشر درهماً فقال : لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم » وف الحديث. : ١‏ استسلف النبى عله 
من رجل بكراً فجاءته إبل الصدقة فأمرنى أن أقضى الرجل بكراً فقلت : لم أجد فى الإبل 
إلا جلا حبار باعيا فقال التى عله : أعطه فان خيارم أحسنكم قضاء ) . 
فإذا وفاه المقرض خیاً من قرضه بلا مواطأة جاز ذلك » وان وافاه أكثر من قرضه ففيه 
مذهبان للعلماء » وذلك لأن هذا زيادة بعد وفاء القرض » بخلاف ما إذا أهدى إليه قبل 
الوقاء » فإنه إذا لم يحسبه من القرض كان القرض باقيا فى ذمته » على أن يأخعذه مع اطدية > 
والمدية فا کانت بسبب القرض » وقد قال النبى ع : « ما بال الرجل نستعمله على . 
العمل ما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أهدى لى ؛ أفلا قعد فى بیت أبيه أو أمه فينظر 
دی إليه ؟ أم لا ؟ ۲ . 
فين مه أن الهدية إذا كانت بسبب ألحقت به » فلهذا كان المأثور عن الصحابة 
وجمهور الأئمة أن الحدية قبل الوفاء تحسب لصباحيها بخلاف زيادة الصفة فى الوفاء . 
٠‏ مسألة مذاهب العلماء فى 

هل يتعامل الناس مع من فى ماله شبهة حرام أو عقود فيبا شببة فساد 
إن العقود والشروط لا تخلو إما أن يقال : لا تحل ولا تصح إن لم يدل على حلها دليل 
شرعى خاص من نص أو (جماع أو قياس عند الجمهور » ا ذکرناه من القول الأول » أو 
يقال : لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سمعى » وإن كان عاما . أو يقال : تصح 
ولا تحرم إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام . 

والقول الأول باطل » لأن الکتاب ی 
حال الکفر وأمر الله بالوقاء با بها إذا لم يكن فیبا بعد الاسلام شىء حرم » فقال سبحانه فى اية 


الربا : ل يا أمها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنع مؤمنين 4 فأمرهم بترك 
۷۰ 


ما بقى لحم من الربا فى النثم » ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا » بل مفهوم الآية ‏ 
الذى اتفق العمل عليها ‏ يوجب أنه غير منبى عنه + وكذلك النبى به أسقط عام 
حجة الوداع الربا الذى فى الم » وم يأمرهم بالقبوض وقال ل  :‏ ما قسم قسم فى 
الجاهلية فهو على ما قسم » وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الاسلام » وأقر الناس 
على أنكحتهم التى عقدوها فى ا جاهلية » وم يستفصل أحداً : هل عقد به فى عدة أو غير 
عدة ؟ بولى أو بغير ولى ؟ بشهود أو بغير شهود ؟ وم يأمر أحداً بعجديد نكاخ ولا بفراق 
امرأته » | إلا أن يكون السيب الحرم موجوداً حين الإسلام » کا أمر غيلان بن سلمة الثقفى 
الذى أسلم وتحته عشر نسوة « أن يمسلك ربعا ويفارق سائرهن » » وك قال فيرور الدیلمی الذى 
_ أسلم وتحته أخحتان أن يختار إحداهما ويفارق الأحرى » وکا أمر الصحابة من أسلم من المجوس 
« أن يفارقوا ذوات المحارم 4 . 

وهذا اتفق المسلمون على أن العقود التى عقدها الكفار محكم بصحتها بعد الإسلام إذا 
لم تكن محرمة على المسلمين » وان كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع » ولو كانت 
العقود عندهم كالعبادات لا تصح إلا بشرع » لحكوا بفسادها أو بفساد مالم يكن أهله 
مستمسكين فيه بشرع . 

فان قل : قد اتفق فقهاء الحديث وال الحجاز على أنها إذا عقدت على وجه رع فى 
الاسلام ثم سلموا بعد زواله مضت ول یژمرو! باستکنافها , لأن الاسلام يجب ما قبله » 
فليس ما عقدوه بغیر شرع بدون ما عقدوه مع تحريم الشرع وکلاهما عندم سواء . 

قلنا : لیس كذلك » بل ما عقدوه مع التحرم إنما يحكم بصحته إذا اتصل به القبض » 
وأما إذا آسلموا قبل التقابض فإنه يفسخ » بخلاف ما عقدوه بغیر شرع فانه لا یفسخ » لا 
قبل القیض ولا بعده » وم أر الفقهاء من صحابنا وغيرهم اشترطوا فى النكاح القبض ۰ بل 
سووا بين الاسلام قبل الدخول وبعده » لأ نفس عقد البكاح يوجب أحكاماً بنفسه » 
وإن لم يحصل به القبض من المصاهرة ونحوها . 

کا أن نفس الوطء يوجب أحكاماً وإن كان بغير نكاح . فلما كان كل واحد من العقد 
والوطء مقصوداً فى نفسه ‏ وإن لم يقترن بالآحر ‏ أقرهم الشارع على ذلك بخلاف 
الأموال » فإن القصود بعقودها هو التقابض » فإذا لم يحصل التقابض ۸ يحصل 
مقصودها » فأبطلها الشار ع لعدم حضول المقصود 8 
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فن بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا ييطله الشارع إلا مع التحريم لأنه 
لا يصححه إلا بتخليل » وأيضاً فان المسلمين إذا تعاقدوا بينهم غقوداً ولم يكونوا يعلمون لا 
تمربعها ولا تحليلها : ؛ فان الفقهاء جميعهم فيما آعلمه(۱) يصحخونما إذا لم 
يعتقدوا تحرعها . 

EAE‏ تا 
لا يصح العقد إلا الذى يعتقد أن الشار ع أحله » فلو كان إذن الشارع الخاص شرطاً فى 
الماح لك وسار ا لو الك ار 
E‏ 

إن قيل الارجسوا ضري يد لر يعي سر رمد سل 

0 

EOL,‏ ل : قد دلت الأدلة الشرعية العامة على 
٠‏ حل العقود والشروط جملة إلا ما استخناه الشارع » وما عارض ضوا به سعكلم عليه إن شاء 
الله . فلم يبق إلا القول الثالث وهو المقصود . 

وأما قوله عل : « من اترط شرطا ليس فى كيتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط » 
كتاب الله أحتق © وشرط الله أوئق ٠‏ فالشرط يراد به المصدر تاة والمفعول أخخرى ۰ وكذلك 
الوعد الخلف » ومته قوم : درهم ضرب الأمير » والمراد به هنا والله أعلم سب المشروط » 
لا نفس المتكدم » وهذا قال : « وان كان مائة شرط » أى وان كان مائة مشروط » ولیس 
المراد تعديد التكلم بالشزط » وإنما المراد تعديد المشروط » والدليل على ذلك قوله :. 
« كتاب الله أحق » وشرط الله أوثق » أى كتاب الله أحق من هذا الشرط . وشرط الله أوئق 
0 یکون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه » بأن يكوه المشروط مما 

الله تعالى . 

لا نک نعي ما ره تلم جلف a‏ دوه خی پل 
٠‏ كتاب الله أحتى » وشرظ الله أوثق » فيكون المعنى : من اشترط أمراً ليس فى حکم الله أو 
فى كتابة » بواسطة أو بغير واسطة » فهو باطل لأنه لا بد أن يكون الشروط ما بباح فعله 
بدون الشرط » حتى یصح اشتراطه ويجب بالشرط ء وما م يكن فى كتاب الله أن الوا لخير 
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العتق آبداً كان هذا المشروط ‏ وهو ثبوت الولاء لغير المعتق ‏ شرطاً ليس فى كتاب الله . 

فانظر إلى المشروط إن كان فعلا أو حكماً » فإن كان الله قد أباحه جاز اشتراطه 
ورجب » وان كان الله تعالى لم يبحهلم ججز اشتراطه » فإذا شرط الرجل أن لا يسافر 
ا تس زر اف 

فمضمون الحديث أن ان الباحة أو يقال : لیس فى کتاب 
لله ؛ أى ليس فى كتاب الله نفيه کا قال : « وسيكون أقوام يحدئونكم با لم تعرفوا نتم ولا 
بارع » أى : با تعرفون خلافه » وإلا فما لا يعرف كثير . 

ثم نقول : لم يرد النبى عه العقود والشروط التى لم يبحها الشارع تكون باطلة » 
بمعنى : أنه لا يلزم بها شىء لا إيجاب ولا تحريم » فإن هذا حلاف الکتاب والسنة » بل 
العقود والشروط الحرمة قد يلزم ببا أحكام فان الله قد حرم عقد الظهار فى نفس كتابه » 
وعاه ‏ منکراً من القول وزوراً 4 ثم إنه أوجب به على من عاد : الكفارة ومن لم يعد : 
جعل فى حقه مقصود التحريم من ترك الوطء وترك العقد ؛ وكذا النذر فإن النبى عله ی 

عن النذر كا ثبت ذلك عنه من حديث أبى هريرة وكذلك من حديث ابن عمر وقال : 
« إنه لا ياتى بمخير »ثم آوجب الوفاء به إذا كان طاعة فى قوله مكل : و من نذر آن بطيع 
الله فليطعه ؛ ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » . 

فالعقد ارم قد يكون سباً لإيجاب أو تمريم » نعم لا يكون سبباً لإباحة » کا أنه نهى 
عن بيع الغرر » وعن عقد الربا » وعن نكاح ذوات الحارم » ونمو ذلك + :لم يستفد المنبى 
بفعله لما نبى عنه الاستباحة » لأن المنهى عنه معصية.» والأصل ف العاصی آنها لا تكون 
سبياً لنعمة الله ورحمته »وان كانت قد تكون سيباً للإملاء » ولفتح أيواب الدنيا لكن ذلك 
قدر ليس بشرع › » بل قد يكون سيباً لعقوبة الله تعالی » والإيجاب والتحريم قد يكون 
عقوبة . کا قال تعالى : 9 فبظلم من الذین هادوا حرمنا علييم طیبات أحلت لهم 4 وان 
كان قد يكون رحمة أيضاً ڳا جاعت شريعتنا الحنيفية . 

والخالفون فى هذه القاعدة من أهل الظاهر ونحوهم قد يجعلون كل مالم يؤذن فيه إذن 
خاص ۰ فهو عقد حرام » وكل عقد حرام فوجوده كعدمه , وكلا المقدمتين ممنوعة . 


۰ ۳۷۳۳ 
( ۴ ۱۸ اجموع ج ۱۲ : 


( فرع ) : إذا قال ضاحب حائوت :یم الأشياء الضمتة وحدى ولا أمكن أجناً.. 
ری من مزال یه فهل يجوز الشراء من هذا انان من هذه الأعيان التى يبيعها » »مع 
الفکن من مشترى غيرها من جنسها أم لا ؟ وهل يجوز استعمال شىء منها بالأغيان باعتبار 
ل ل لي ل 
الاستعمال أم لا ؟ 


وقد أجاب الإمام تة عر لين أبو العباس ابن تيمية بقوله : 

أما مع الغنى عن الاشتراء منه فينيغى أن لا يشترى ی مه في ل ع وف یک 
فى ماله شببة فمجانبته وهجره ول بحسب الامکان . 

رأما الشراء منه ‏ لا سيما مع الحاجة ام وو ان 
إمكان الشراء من غیو ولكن مع الحاجة لا یکره الشراء منه . فإن هذا له مال يشترى. به 
وییع » لكن إذا منع غيو واحتاج الناس إلى الشراء منه باعهم بأغلى من السعر فظلمهم » 
وغایته أن یکون بمنزلةما يضعه الظلمة على الناس من البضائع بأكثر من قيمته » فیشترونه 
مكرهين » فان هذا لا يحم على الشتری ما اشتراه ولکن يحرم على البائع ما أخذ بغير حق 14 
لكن قد يقال : إن هذا قد اختلط بماله من-تلك الزيادات الحرمة فصار فى ماله شبهة 
فيقال أولا : من غلب. على ماله الحلال جازت معاملته » کا ذكره أصحاب الشافعى 
ومد » وان غلب ارام فهل معاملته حرمة أو مکروهة ؟ على وجهين : ثم يقال : تلك 
الزيادات: ليس فا مستحق معين يعرف » والواجب عند جمهور العلماء فیما لا یعرف 
مالکه اميت ف مصالح المسلمين » وهذا نما منعناه من الزيادة لعلا يظلم الناس ۰ فلو 
جعلنا ما ي م ور على الناس إذا احتاجوا آن یشتروا منه 
بأكثر من القيمة » والذى اشتروه حرام ) » وهم لا يطيقون الشراء من غيو » وهذا لا يحوز آن 
يقال ذل جر ا انل ا اوی رظلم أحداً » فإن ما اشتراه قد.. 
أعطاه عوضه وزيادة » والستحق للعوض هو المستحق لما فعه من المال . فإذا كان الستحق 
لذلك جماعة من المسلمين أو و معين منهم فهو نفسه قد ظلم أولئلك جمیمهم با أخذه منهم 
بغير حق ء وأما الشتری منه الذى اعطاه العوض وزيادة » فلم يظلم أحداً . 

وهذا إذا كان ماله تلطا بعضه ببعض لا يتميز منه ما أخذه حراماً ٠‏ قإن حق' 
المظلومين ثبت فى ذمته أ وهذه الأعيان التى فى يده لا يستحقها بغينها المظلومون » 


VE 


فمعاوضته عليها جائزة » وعليه أن يعطى الظلوم ما أخذه بغير حت » وببذا أفتى فى مثل 
هذا من شاء من العلماء » وهنا كسائر من عليه دين للناس وهو ظلم بمطله للغرماء فان 
النبى عه قال : « مطل الغنى ظلم ٠‏ . ش 

٠‏ ثم مع هذا إذا عاوض على ما فى يده بمعاوضة المثل وزيادة جاز باتفاق العلماء » وم يكره 
الشراء منه » ولکن لو تبرع تبرعاً يتعذر معه أداء لین الواجب ففى نفوذ تبرعه قبل الجر 
عليه قولان للعلماء » ولكن يقال : هذا الظالم لا أحذ الزيادة واشترى بها » فقد تعلق حق 
المظلوم بما اشتراه بماله » بخلاف الدّين الذى حصل برضا الغريم » فان صاحبه لا حق له 
فى غير مال المدين » فيقال : هذا ينبنى على أصول : ( أحدها ) أن الدراهم التى أخذها 
زيادة بغير حق » هل يتعين حق صاحببا فیپا ‏ أو للغاصب أن يعطيه من حيث شاء . 

وللعلماء مذهبان فى الدراهم هل تتعين بالتعيين ف العقود والقبوض حتى فى الغصب 
والوديعة ؟ فقيل : تنعين مطلقاً كقول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين » وقيل : 
لا تتعين مطلقز كقول ابن قاسم » وقيل : تتعين فى الغصب والوديعة دون العقد كقول 
ألى حنيفة وأحمد ف الرواية الأحرى » فإذا خلط المغصوب بمثله على وجه لا يتميز کا تخلط 
الأدهان والألبان والحبوب وغيرها ‏ فهل يكون الخلط کالاتلاف :حتی يبقى حق المظلوم 
فى الذمة » فيعطيه الظالم من حيث شاء ؟ أو حقه باق ف العين » فله أن يأخذ من عين 
الخلط بالقسمة بالقسمة فيه وجهان مذهب الشافعی وأحمد . 

ومعلوم أن تلك الدراهم الزائدة ليست متعينة » سواء اشترى منه دراهم فى الذمة أو 
منفعة » فان الظلوم أحذ منه القدر الزائد على عوض المثل + وليس هو متعينا » ولو كان 
متعيناً ثم خلطه با لا يتميز منه سقط حقه من التعيين فى أحد القولين » فكيف إذا لم يكن 
متعيناً فى الأصل ؟ فعلى قول كثير من العلماء ليس حقه إلا فى ذمة الظالم . 

وهذا نظير قول من يقول : إن المضارب والودع إذا مات ولم يعين الوديعة والمضاربة 
صارت ديناً فى ذمته » وم جعلوا لصاحب المال حقا فى غير التركة » فان تفريط المودع حين 
م يميز الوديعة من غيرها موجب لضمانه » لكن هؤلاء آسقطوا حق المالك من عين مال 
الميت فلم يقدموه بعين ماله على الغرماء » بل جعلوه غريماً من الغرماء » وإن كان عين ماله 
مختلطاً . والظلم يكون بترك الواجب ۰ وفعل الحرم » فترك المودع ما يجب عليه من الفييز 
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وهذا القول ‏ وهو سقوط حق المالك من العين ‏ وإن كنا لا نبصو > لكن المقصود 
بیان ا ل الل 
المالكية › . بو الأمر على أن حق الظلوم تعلق بالذمة دون العين 

ر والأصل الثانى ) : أن الظالم فى العادة إنخا يشتري ف الذمة » ثم ينفذ عين المال » وى 
صحة مثل هذا قولان معروفان للعلماء : 

( الأصل الثالث ) : أن نسلم أن حق الظلوم یتعلق بعين مال الظالم » وان فاتت 
العين .لکون هذا بدل‌ماله . وهذا القول الذى نزعه » وهو أن يخير المظلوم بين المطالبة 
بشطر حقه ؛ وبين أن يكون حقه متعلقاً بعين المال » ويكون ما يزيد من المال من نماء وربح 
وغو له المطالبة به » لكن يقال على هذا : الظلوم ليس له إلا قدر حقه » وأما الزيادة الثانية 
التى حصلت بتصف الظال فهى مبنية على وقف العقود » فمن قائل : إن :العقود 
لا توقف » یقول : ما قبضه البائع الظام من الشتری لم لکه ‏ لأنه قبضه بعقد فاسد » 
والثمن الذی أداه وقد عصبه هو فى ذمته » فيكون عليه دون الناس الذين ظلمهم ومافی 
يده لا يملكه بل هو لأناس مجهولين لا يعرفهم » ولا يتصرف فى ماهم إلا بإذنهم » وعلى 
هذا ففیه مذهبان : ۱ 

رأحدهلی : إن ولى ار ام وغوه من لوا تصرف على الغائيين » بقضی 
الديون التى وجبت علییم للبائع بالأموال التى فى يده لهم . 

( والآخر ) : إن البائع له أن یستوفی دينه الى عليهم ما غم فى يده من المال » ولا 
يتاج إلى اسعذان حا » وهذا المذهب أصح » فإن المعلوم لضاحبه أن يستوفيه من مال 
من هو عليه ولا يحتاج إلى إذن اللحآم » کا أذن النبى ّل للضيف المظلوم أن بأخذ حقه 
من زرع المضيف بغير إذنه » وکا أمر المرأة أن تأحذ ما يكفيا وولدها بالعروف بلا إذن 
الزوج » لكن إذا كان الحق مجحوداً فقد قال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك » فكيف إذا كان الانسان قد باع غيو سلعة بيعاً فاسداً وقبض منه الشمن » فله أن 
يستوفى منه هذه السلعة بطريق الأولى والأحرى . 

وأما على قول جمهور العلماء القائلين بوقف العقود حتی توف التبرعات عند الحاجة » 
فیقولون :.من بيده مال غصب ‏ أو وديعة » و عارية » وهو لا یعلم عين مالکه » یتصدق 
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به عنه » وهذا قول مالك ولی حنيفة ومد بن حبل وغم ولكن لصاحبه إذا ظهر أن 
لا ينفذ ذلك . 

وأما المعاوضة على ذلك فليس لصاحبه إذا عرف أن يردها بل تلبت الولاية على المعاوضة 
شرعاً للحاجة » کا لو مات رجل فى موضع لیس فيه وصی ولا وارث ولا حآم »فان رفقته فى 
السفر تثبت طم الولاية على ماله » فيحفظونه » ويبيعون ما يرون بيعه مصلحة » وينفذ هذا 
البيع » وهم قبض ما باعوه » ولا يقف ذلك على إجازته الورثة » وليس هذا من التصرف 
الفضولى » بل هو يعرف بولاية شرعية للحاجة » کا ثبت لم ولاية غسله وتكفينه من ماله » 
ودفنه وغير ذلك فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض . 

وإذا عرف هذا فالبائع الذی باع ما اشتراه بتلك الزيادة وقبض اللمن من الشتری » إذا 
قيل : البيع فاسد لا يقف على الإجازة » ولا على المشتري » رد ما قبض منه » وعليه رد 
ما قبض من الشمن » فإذا تعذر رد المشترى ما قبض » كان له أن يأخذ نظير ذلك » وقد 
يكون أكثر من الثمن أو أقل.. والغالب أنه مثله . 

وكذلك ما اشتراه : تلك الزيادة عليه ردها إلى صاحبه » وعلى صاحبه رد الزيادة إلى 
صاحبها » فقابض الزيادة الظلمية إذا لم يردها كان للمظلوم الأول أن يأخذ من ماله الذی 
عثار بيد الب تع نظير ذلك » وقابضها الذى باع بها ماله # ذا لم يرد ماله کان له أن 
يأحذ بقدره من تلك الزيادة » وهذا احتال كل من تبايعا بيعاً فاسداً وتقابضاه » إذا قيل : 
إن المقبوض بالعقد الفاسد لا يلك » فكل منبما له عند الآخر ما قبضه الآخر منه » 
SRT E‏ 

جنس الحق أو من غیر جنسه . 

وعلى هذا فما صار يبد هذا الضامن الظلم من الزيادات الظلمية من أموال المشترين 
المختلطة لتى لا تتمیز : إذا اشتر: ى بها شيئاً وأقبض المشترين ملك الزيادة وقبض ما اشتراه 
كان ما حصل بيده من أموالهم بإزاء ما قبضوه من الزيادة إلى مستحقها » فلا يكون الشراء 
منه بشمن المثل حراماً فكيف من اشترى منه بزيادة » بخلاف ما يوذ منه ترا » فهذا فيه 
"کلام آخخر ليس هذا موضعه .فان ابن مسعود سكل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف 
غو » فإن ابن مسعود قال : كل فان مهناه لك وحسابه عليه » وهذا للعلماء فيه كلام » 
ولیس هذا موضعه » وينبتى على هذا أصول متعددة : منها المقبوض بالعقد الفاسد هل 
يملك أو لا يملك ؟ 


۳۷۷ 


. ومنها إذا تصرف ف العين تصرفا iE‏ نه إلى ذمته ؟ 

أو هو باق فى ماله الذى اختلط به العين والذى عاوض به عن العين ؟ وغير ذلك من 
السائل . . 

وأما إذا قلنا بوقف العقود - لا سيما مع تعذر لامعنان - کا هو آمذهب 
العلدئة(١) ‏ فالأمر فى ذلك أظهر » فان العادة الغالبة أن الناس برضون: ELE‏ 
الأموال التى أعدوها للبيع بالزيادة بخلاف ما آعدوه للقنية . 

وأيضاً فالمظلوم وإن كان له فى هذا المال حق قليل بسبب الزيادة التى ظلمها » فبغضه 
لصاحب الحانوت الظالم »ولا يتميز هذا عن هذا » ومثل هذا إذا طلب أحد الشريكين 
بيعه أجبر الممتنع عن البيع لأجل شريكه » فمن كان بينهما مال لا يقبل القسمة ‏ 
۱ كحيوان ‏ إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن آجبر الآخر على ذلك عند 
جمهور العلماء ؛ وهو مذهب مالك وأنى حنيفة وأحمد . من 

وذكر ب بعض الالكية أن هذا جاع لأ حي الشريك فى نصف قيمة الجميع لا 

قيمة النصف بدليل قول النبى ع فى الحديث الصحيح : « من أعتق شركاً له فى عبد » 

وكان له من المال ما يبلغ تمن العبد › قوم عليه العبد ؛ وإلا فقد عتق منه ما عتق 4 فجعل 

حق الشريك فى نصف قيمة الجميع » وأمر بتقويم جميع العبد لا بتقويم حصة الشريك 

فإذا كان كذلك فمعلوم أن الزيادة الظلمية لا تتمیز عن ارهد » ولا يمكن القسمة 
بينهما إلا بقسمة العين أو قسمة بدها » والعين قد تعذر ردها فتعين قيمة بدها » فدل على 
أنه يجوز أن يعاوض صاحب الحانوت على ما فى يده من الأموال 0 يعطى: الشركاء 
المظلومين حقوقهم » رأنه إما أن يقال : إن خق المظلومين فى ذمته فقط ء أو أنبا متعلقة 
بالأعيان مع جواز المعاوضة لتوفية حقوقهم › إذ لا سبيل إلى توفية حقوقهم بالعدل إلا مع 
ذلك » وعلی هذا فالشترون تسلموا ما اشتروه شراء حلالا جائزا 

وعلی هذا أدلة أخرى تبین: أن الناس ١‏ شين م غاد ارو و شراءهم 
جائز » ون منع الناس من الشراء من هلاه ظلم ۸ يأمر الله به ولا رسوله . وعلى هذا فمع 
الحاجة إلى الشراء منه لا يكره الشراء منه فضلا عن أن يحرم . 


(۱) أبو حتيفة ومالك ومد . 


۳۷۸ 


وأماإذا قدر أن الذى باعه عين العقود » فهذا ينينى على وقف العقود » وعلى التصرف فى مال 
المالك المجهول بغير إذنه للمصلحة » وأكثر العلماء على القول بوقفها لا سیما عند الحاجة » 
وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وكذلك أحمد عند الحاجة » مثل أن يتعذر استعذان المالك لعدم 
العلم به ٠‏ وفى ذلك بدون الحاجة روايتان . واخختار الخرق القول بوقفها کمذهب مالك 
وأنى حنيفة » وهو قول الشافعى فيكون. تصرفه فى مال الغير موقوفاً على إجازته إذا أمكن 
اسكذانه » وأما المجهول الذى لا يعرف فلا يفتقر ذلك إلى استگذانه » بل ينفذ التصرف له 
بالمصلحة » ولو عرف بعد ذلك لم يكن له رد المعاوضات » وإنما له رد التبرعات كصاحب 
اللقطة . 

وقد عرف من حيث العادة أن أرباب مثل هذه الأموال المسكول عنها ليس هم غرض فى شىء 
بعينه ولا يكره أحدهم أن تباع سلعته بزيادة » فإنهم يختارون بیع المشترى » ولكن البائع هو 
الذى ظلمهم » وهو هنا لما لم يعرف المالك جاز التصرف بالعقد والقبض » بخلاف ما إذا 
عرف المالك فانه لا بد من استذانه فى القبض باتفاق العلماء . 

وهذا كاللقطة التى لا يعرف مالكها . قال النبى ی : « فهو مال الله يرتيه من يشاء ٠‏ 
فإذا تصدق بها الملتقط كان ذلك موقوفا على إجازة المالك إذا عرف عند جمهور العلماء . وقبل 
أن يعرف يكون التصذق نافذاً غير موقوف » ولكن الملتقط البائع ليس بظالم » وهنا البائع 
ظالم ؛ لكن الشتری ليس بظالم » والمال لا يمكن إتلافه » وهو بيد البائع الظالم » فأخذ الشراء 
له بالزيادة حرام للمالك امجهول » فالشارع يتفذ الملك لصلحة المشترى » والمالك المجهول 
المظلوم + إن كان البائع ظالماً . کا لو قدر أمر ناظر الوقف ووصى اليتيم والمضارب والشريك 
خانوا ثم تصفوا مع ذلك » فلا بد من تصحيح تصرفهم فى حق المشترى منهم » وحق رب 
الال » وإلا فلو أبطل ذلك فسد عامة أموال الناس التى يتصرف فیپا بحكم الوكالة والولاية » 
لغلبة الخيانة على الأولياء والوکلاء لا سيما ويد حل فى ذلك من تصرفات ولاة الأمور ما لا يمكن 
إبطاله ‏ والشريعة جاءت بتحصيل الصا وتكميلها . وتعطيل الفاسد وتقليلها ‏ فلا 
جوز لأحد رعاية حق مجهول فى عون حصل عنها بدل خير له .. 

منبا أن يحرم عليه وغلى المشترين أموالهم + فإن هذا بمنزلة من ببدم مصراً وبينى قصراً » 
وبسط هذه المسألة وتوابعها له مکان خر » قد ذكر فى ذلك من الشواهد وكلام العلماء 
والصحابة والتابعین ما لا یتسم له هنا الوضع . ۱ 


۲۷۹ 


الرد على من قال : الحلال فى هذا الزمان متعذر أو معدوم 

اعلم أن الورع من قواعد الدين ففى الصحيح عن النعمان بن بشير أن النبى ع 
قال : ١‏ الحلال بیّن والحرام بين وبينبما آمور مشتببات لا يعلمهن كثير من النأس » فمن 
ترك الشبهات استبراً لدينه: وعرضه » ومن وقع فى الشببات وقع فى الحرام کالراعی برعی 
حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وان لكل ملك حمى ألا وإن حمی الله محارمه » ألا وان فى 
الجند مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا قسدت فسد الجسد كله ألا وهی . 
القلب ٠‏ رواه ا جماعة » وف الحديث الآخر : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 4 رواه أحمد 
عن أنس والتسانی عن الحسن بن على رضى الله عنهما والطبانى فى الكبير عن وابصة بن 
معبد والخطيب البغدادى عن ابن عمر وف رواية أخرجها الطبرانى فى الأوسط عن عمر بن 
الخطاب .رضى الله عنه مرفوعاً : « الحلال بين والحرام ین فدع ما يريك إلى ما لا 
يربك ) . 

ورأى عله عرة ساقطة فقال : « للا أفى آحاف أن تکون من الصدقة لأكلتها ؛ . 

واعلم أيضاً أنه ينبغى أن نذکر مع هذا الدحل أصول : 

( أحدها ) أنه ليس کل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراماً » إنما الحرام ما ثبت 
تحريمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس مرجح لذلك » وما تناز ع فيه العلماء رد ای 
هذه الأصول . ومن الناس من يكون نشأ عن مذهب إمام معين أو استفتی فقیها معيناً أو 
سمع حكاية عن بعض الشيوخ فويد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك وهنا غلط » وغذا 
نظائر . منها ا الستة آن تجمع وتخسس وتری هذا بز ی اهاد 
والسير .. | 

ر الأصل الثانى ) إن السلم إذا عامز معاملة يعتقد هو جوازها وقيض الال جاز لغيو 
من المسلمين أن يعامله فى مثل ذلك المال » وان لم يعتقد جواز تلك المعاملة » فإنه قد ثبت 
أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه رفع إليه أن بعض عماله يأحذ خمراً من أهلْ الذمة عن 
الجزية ٠»‏ فقال : قاتل الله فلاناً » آما علم أن رسول الله عله قال : « قاتل الله اليهود , ' 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها باعوها را کل اها »ثم قال عمر : ولوهم ببعها » وخخذوا 

منهم أثمائها . فأمر عمر أن يأخذوا من أهل الذمة الدراهم التی موی لیم 
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يعتقدون جواز ذلك فى دينهم » وفذا قال العلماء : إن الكفار إذا تعاملوا بینبم بمعاملات 
يعتقدون جوازها » وتقابضوا الأموال ثم أسلموا كانت تلك الأموال لهم حلالا» وان تحاكموا 
إلينا أقررناها فى أيديهم سواء تحاكموا قبل الاسلام أو بعده » وقد قال تعال : فل يا أيها 
الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقى من الربا إن كع مؤمنين 46 فأمرهم بترك ما بقى فى الم 
من الربا » ولم يأمرهم برد ما قبضره لأنهم كانوا يستحلون ذلك » والمسلم إذا عامل 
معاملات يعتقد جوازها كالحيل الربوية التى يفتى بها من يفتى من أصحاب أنى حنيفة 
وأخذ ثمنه » أو زارع على أن البذر من العامل » أو أكرى الارض بحزء من الخارج منها » 
ونحو ذلك » وقبض المال جاز لني من المسلمين أن يعامله فى ذلك الال » وان لم يعتقد 
جوز تلك المعاملة بطريق ای والأحرى » ولو أنه تین له فيما بعد رجحان ال حرم لم يكن 
علیه |خراج المال الذى كسبه بتأويل سائغ » فإن هذا أولى بالعفو والعذر من الكافر 
المتأول » ولا ضيق بعض الفقهاء هذا على ب بعض أهل الورع ألجأه إلى أن یعامل الکفار » 
ويترك معاملة المسلمين » ومعلوم أن الله ورسوله لا يأمر السلم أن يأكل من أموال 
الكفار » ويدع أموال المسلمين » بل المسلمون أولى بكل خير » والكفار أولى بكل شر . 

ر الأصل الثالث ) أن ارام نوعان : 

( اللوع ال ) : : حرام لوصفه كالميتة والدم ولحم ازير » فهذا إذا احتلط بالماء والمائع 
ویو من اقلعم رفو طعمه أو له ار ره حرمه »وان یه نی زع لیس ها 
موضعه . 

ر والثانى ) الحرام لكسبه | كالمأخوذ غصباً أو بعقد فاسد » فهذا إذا احلط بالحلال لم 
یگرمه » فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير أو دقيقاً اه و حنطة أو خبزاً » وخلط ذلك بماله م 
يحرم امحمیع لا على هذا » ولا على هذا » بل إن كانا متائلين آمکن أن یقسموه ‏ ويأخذ 
عكار صقو ووذ قازر سيد إن “كا ی إن كانتا عر جال الا نمز للدي 
أخذ الآخر نظيو » وهل يكون الخلط کالاتلاف ؟ فيه وجهان فى مذهب الشافعى » 
وأحمد وغرها : ۱ 

( أحدهما ) : أنه کالاتلاف » فیعطیه مثل حقه من أين آحب . 

( والثانى ) أن حقه باق فيه فللمالك أن يطلب حقه من المختلط » فهذا أصل نافع » 
فان كثراً من الناس يتوهم أن الدراهم الرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع » 


۲A۱ 


فهذا خطأ » وا تور بعض العلما فيم إذا كانت قليلة ‏ وأا مع الكثة فما أعلم فيه 
ر الأصل الرابع ) : الال إذا تعذر معرفة مالكه صرف فى مصالح المسلمين عند جماهير . 
العلماء » کالك وأحمد وغيرهما » فإذا كان بيد الإنسن غصوب أو عواری أو ودائع أو رهون 
قد يكس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم » أو يصرفها فى مصالح السلمین ‏ أو . 
١‏ بسامها لل قاسم عادل رما ل :مسال السلمین » الصاخ الشرعية . 
ومن الفقهاء من يقول : توقف أبداً حتی یمین أصنحابها » والصواب الأول » فان حيس . 
امال دائماً لمن لا يرجى لا فائدة فيه » بل هو ثعرض لاك امال » واستيلاء الظلمة عليه 
a Ss‏ 
تع » فجعل يطوف على الساکین ويتصدق علییم بالثمن » ويقول : اللهم عن رب 
eR‏ 
قلت : وقد علم عبد الله رضى الله عنه أنه ضامن لا فى ذمته لرب الجارية » وهو مطالب 
بدفع نبا مرة أخرى إذا جاءه بائع اي يستوفيه حقه من نبا ويكون ما تصدق به تا 
منه لا ينع ضمانه للبائع ., : 
وكذلك أنتى بعض e‏ من الغنيمة » وتاب بعد تفرقهم أن يتصدق بذلك 
عنهم » ورضی هذه الفتيا الصحابة و الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من اهل الشام 
۰ وهذا يبين : ۱ 
( الأصل الخامس ) : وهو الذی یکشف سر المسألة وهو أن المجهول فى الشريعة 
کالعدوم والمعجوز عنه فإن الله سبحانه وتعالى قال : « لا يكلف الله نقساً إلا 
وسعها 8 وقال تعالی : أ فاتقوا الله ما استطعم 04 وقال النبى عله : , إذا 
آمرتکم مر فا منه ما استطعتم 4 رواه مسلم عن أ هر . فالله إذا أمرنا بأمر كان 
ذلك مشروطاً بالقدرة عليه واتمفكن من العمل به » فما عجزنا عن معرفته أو عن العمل به 
سقط عنا » وفذا قال ع فى اللقطة : د فإن جاء صاحبها فادها إليه » ولا فهی مال 
الله یوتیه من يشاء » فهذه اللقطة كانت ملكا لالك ووقعت منه » فلما تعذر معرفة 
مالكها قال النبى عة : ٠‏ هی مال الله يوتيه من يشاء ؛ فدل ذلك على أن الله شاء أن 
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يزيل عنبا ملك ذلك المالك ويعطيها هذا الملتقط الذى عرفها سنة » ولا نزاع بين الأئمة أنه 
بعد تعريف السنة يبوز للاقط التصدق بها وكذلك له أن يمتلكها إن كان فقي » وهل له 
اقلك مع الغنى ؟ 

مذمب الشافعی وأحمد رضی ال عنهما أنه يجوز ذلك » وقال أبو حنيفة : لا جوز 
للغنى أن يتملكها . 

وإذا تبين أن أموالا مغصوبة أو مقبوضة ة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه 2 
فمن علمت أنه سق مالا أو خانه فى أمانته أو غصيه فأخذه من المخصوب قهراً بغير حق 
لم جز لك أن تأخنه منه لا بطريق البة ولا بطريق العاوضة » ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن 
مبيع » ولا وفاء عن قرض فإنه عين مال ذلك المظلوم . ش 

وأما إذا كان ذلك المال قبضه بتأویل سائغ فى مذهب بعض الأئمة جاز لك أن تستوفيه 
من تمن المبيع والأجرة والقرض » وغیر ذلك من الديون » وإن كان مجهول الخال كالمعلوم > 
والأصل فيما بيد السلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه » أو يكون وليا عليه كناظر 
الوقف ول اليتم وولى بيت الال » أو يكون وكيلا فيه » وما تصرف فيه السلم أو الذى 
بطريق الملك لو اللاية جاز تصرفه . 

فإذا م تعلم حال ذلك الال الذی بيده بنيت الأمر على الأصل » ثم إن كان ذلك 
الدرهم فى نفس الأمر قدغصبه هو وم تعلم أنت كنت جاهلا بذلك وانجهول کالعدوم » 
فليس أخذك لمن البیع وأجرة العمل وبدل القرض بدون أخذ لك اللقطة فان اللقطة 
أخذتها بغير عوض ثم لم تعلم مالكها ‏ وهنا الال لم تعلم له مالكاً غير هذا وقد أخذته 
عوضاً عن حقك فكيف يحرم هذا عليك ؟ لكن إن كان ذلك الرجل معروفاً ‏ بأن فى 
ماله حرام ثرك معاملته.ورعاً » وان كان أكثر ماله حراماً ففيه نزاع بين العلماء . 
<< وآما المسلم الستور فلا شببة فى معاملته أصلًا ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابندع فى 
الدین. بدعة ما أنزل الله بها من سلطان . 

( هكذا أفاده الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى ) . 

ويقول الدکتور صديقى ( محمد نجاة الله ) الحائز على جائزة الملك فيصل فى الدراسات 
الإسلامية فى بحث أهدانيه الرکر العالمى لأبحاث الاقتصاد الاسلامی بجامعة الملك 
عبد العزیز بجدة فيما ترجمه له الذكتور رفیق الصری بعنوان « لماذا المصارف الاسلامية 4 . 


YAY 


القطاع الاستؤارى وعدم فاعلية القویل بالآين 
دعنا ننظر ولا إلى العلاقة « دائن / مدين 6 من وجهة نظر الدائن . إن أكثر 
ما يعنيه بالطبع هو الاطمئنان إلى استرداد أصل القرض مع فائدته المشروطة . وأفضل 
مان لذلك هر تسلیف او ل القترضين ذوی الجدارة الائانية ) الملاءة 4 فقط 
لا ی ببدف الاطمئنان إلى سلامته . 
فلا ريب أنه یقوم بذلك ؛ ولکن هذا العمل يبقى فى المقام الثانى من اعتباره . ومن جهة 
أخرى رما یتجاهل الاحقالات الريبة للمشرو ع المنتظر » إذا كان القترض فى وضع 
یسمح له بتقدم ضمان قوی » وکان من ذوی المَلاءة ات فالديون تتجه عموماً 
إلى أكثر الاشخاص ملاءة » لا :إلى الاشخاص الذین یقومون با کفر الشروعات واعدية 
most promising projects‏ عطافإذا ما حصل المولون على السعر السوق للفائدة کا هو 
مشروط فى عقدهم مع المقترض » لم تعد توقعات المنظم بتحقيق متوسط ربج أعلى 
تهمهم مباشة . إن أكار ما يمهم هو الأمان » الذى يمكن فى أحسن الأحوال أن 
يتطلب توقعاً معقولا من الأرباح الكافية لدفع الفائدة الثابتة تعاقدیاً . آما احعالاث 
أرباج أعلى » وهی العیار الاقتصادی(۱) الذى يجتذب آموالا استثارية إلى مشروع 
ما دون مشروعاتٍ أخرى يُتوقع أن تدر معدلا أدنى من الربح » فقد فضلت فى تحقيق 
5 یر حاسم على الممولين 3 لا عائداتهم الخاصة م تتحسن بمثل هذه الاحتالات . 
من أجل تقدير الآثاز الاقتصادية تقديراً أوضح » دعنا نتخيل » فى وق معين » 
وجود عد كبير من الشنروعات يحمل كل منبا معدلا متوقعا من الربح على من معدل 
الفائدة السوق » وذلك حسب تقدیر المنظم والممول . ولنفترض تبسيطاً أن درجة عدم 
اليقين Uncertainty‏ ارتبطة بكل التوقعات واحدة . وبهذا يمكن ترتيب المشاريع ترتياً تفزلا 
حسب معدل الربح المتوقخ لكل أمنها . كا يمكن ترتيبُ المشارهع نفميها ترتيا تنازلياً حسب 
ملاءة المنظمين الذین یقدمونها ۳ ومن الواضح للجيان أن مشروعاً ما يمكن أن لا يحتل الموقع 
(۱) نفترض هذاء مع بقاء الأشياء الأخرى على حافا » وذلك لفرض هذه الدراسة ٠‏ إذ يمكن 
أن تكون هناك أولوياتثٌ اجټاعية ومعاییر أخرى مثل : خلق فرص العمل » » إنتاج السلع الأساسية 7 
9 .. مما يوه ( أو يجب أن بوجه ) الممول أو المنظم أو كليم معاً , فهنه الدرامنة لا تأحذ 
هذه الأمور بالاعتبار لدى :المقارنة بين فاعلية نظام المشاركة بالأرباح وفاعلية النظام القام على 
الفائدة . 


YAS 


ود م 3 وأن CREA‏ م ول ارات 
ات ا فائدةٍ ثابتة تعاقدياً 7 يتبع إلى حد ير ۳ الشانی الذی يقوم 17 
نادم رفن ؛ ولکنه يستتيع انحرافً عن اتخصیص الأمثل للموارد . فقی نظام مَبنى على 
الفائدة تكف الربغية المتوقعة عن التأثير فى إيجاب تخصيص فاعل للأموال المستثمرة » لأن 


الوط اتی قدمت بها هن الل غا هی شروط ثم ی فيقل : الفروض اتی تحمل 
فائدة(0) , 


1 


دعنا الآن ننظر إلى العلاقة « دائن / مدين » من وجهة نظر المدين . فإن من يستخدم 
الاموال الستمرة ة خرص بالطبع عن استخدامها استخداماً أ مرا ما وسعه ذلك . وهذا 
يستلزم فى بعض الأأحيان تجدياً innovation‏ وسائل الانتاج ور شا بالوسائل الجديدة 
منها . غيرآن ا التعاقدى برد د الأصل ودفع الفائدة 3 بمعزلي عن نتائيج أعمال المشروع ¢ 
يعتبر قيداً قياسياً » ولاسیما فى حالة المشاريع الصغية الحجم » والمزارع الصغية التی 
لا يملك أصحابها أيه احتياطياتٍ خاصة بهم لانقاذ أنفسهم » ۰ إذا ما اعتمدوا تطبيقاتٍ 
جديدة لا تدر أرباحاً مجزية . 

لذلك من الممكن أن تحجن الأموال الاستمارية عن التدفق فى قنواتٍ واعدة معدل ريحي 


منت أعلى » » ولكنها منظوبة على درج کبوة من عدم اليقين »لما أن المشرو ع واقع تحت التزام 
رد را ي الال مروا بعد عند ۳۵ وفكلا فاو رفس ورور TOR‏ 
رنه واستخدام : تقنياتٍ E‏ ۱ 


وبهذا نصل ثانية إلى النتيجة نفسها أعلاه » من حيث أن لرحية النتظرة فى نظام قائم على 


(۱) لذلك من الصعب قبول الادعاء بان سعر الفائدة السوق له فى العادة وظيفتان ؛ إحداهما توزیع 
عرض السلع الرأسمالية المتاحة فى المجتمع بين الاستخدامات الى تحقق أعلى انتاجية صافية ... ٠‏ بول 
ساملسون ‏ الاقتصاد » الطبعة العاشة 4 ص ۰۰۲ . 

0 لفظ التجدید أغمل من عبارة استخدام تقنیات جديدة » کا هو معلوم لدی الاقتصادین ذلك 
بان الأول يشمل بالإضافة إليها کل ما یدخل فى الفهوم الحقوق للابتکار » من إنتاج سلع جديدة أو 
اكتشاف أسواق جديدة . 9 


نکش 


الفائدة تقویل المشروع الانتاجی تتوقف عن أن تكون ذات أثر فى تحقيق تخصيص فعَالٍ 
للأموال الاستيارية » وذلك بسبب الشروط التى اقترن بها تقديم هذه الاموال . ولا يزال 
الذکتور صديقى هو الباحث حيث يقول : 1 

القطاع الاستثارى وعدم عدالة القويل بالّين 

ّنا أعلاه أن تمويل ا مشرو ع الانتاجى بقروض حاملة للفائدة لا ينجح فى جذب الأموال 
الاستئارية إلى الاتجاهات الأكثر انتاجيةٌ . ونريد أن نبيّن الآن أن هذه الطريقة الفويلية طريقة 
جائرة » ومؤدية إلى زيادة توزيع الدخل والوة سوب اجتمع . 00١‏ 

ل اس و لخم للك المع 
والخدمات التی تعتبر لازمة لادارة الشرو ع الانتاجی نهنا اخ کم ی خاماتٍ ( مواد 
أولية ) وآلاتِ ويستخدم عمالا وموظفين » ويستأجر عمائرٌ وأراضيّ"» لها جمیما تكاليف ثابة 
بعقود '. ولا بظهر إيراده إلا بعد إنجاز عملية الانتاج » وتسويق المنتجات ۰ کا أن اللمن 
الذى تباع به هذه المتتجات غير معروف معرفة يقينيةً مؤكدة ها 3 بده العملية :: 
وتنبنى مخاطرثه على تقديرٍ أن يكون من البيع كافياً لمواجهة تكاليف 0 وترك فائض 
( ببح ) ۰ 

لكن هذا التقدير يمكن أن يصدّقه لقع أو لا يصدّقه . وهذا يعنى أن الالتزام التغاقدى 
برد القرض مع الفائدة لا يتلاءم مع الأمر الواقع . فلا مسو غ إذن لالزام المنظم دفع الفائدق 
إذا لم يكن هناك عائدٌ إيجابى لرأس المال النقدى المسطمر . ۱ 

وادعاء العکس » کا هو السائد فى النظام لمرتكز إلى الفائدة ». يستلزم أن ینظر إلى رأس 
الال النقدی على أنه أساساً مخ للقيمة ۰ مع أن الأمر ليس كذلك . 

فالقيمة ظاهرة سوقية » ولیست لازمةٌ ذاتيةً من لوازم رأس المال النقدى . فبالنظر 4 
يقينية مان النتجات » يمكن أن تکون القيمةٌ الكليةٌ الناجمةٌ من استعمال رأسن الال النقدی 
ف الانتاج أكبرٌ من قيمته ( قيمة رأس المال ) أو مسناوية لها أو أل منها . وهذا صحيح 
بصرف النظر عمن يستخدم رأس المال النقدى > هل هو صاحيّه نفسئه ام هو شخص آخر 
اقترضه . وهو صحيح أيضاً بصرف النظر عن الشروط التى تم بها التسليف + > هل هی بمعدل 
فائدة ثابت » أم على أساس آخر . 

الافتراض ما وی بشأن المنظم هو أنه يبذل ما EE‏ ء لان جزاءه 


اش 


يتوقف دائماً على ذلك . بيد أن إمكانية الخسارة فى مشروعات الاعمال تدعا لا من مستوی 
التنظيم فحسب » بل أيضاً من طبيعة العام الذى يُدار فيه المشروع . نعم قد يُوصف ۱ 
التنظيم بأنه سبیء ‏ إلا أنه لا يمكن أن يوصف بذلك إلا بعد وقو ع الواقعة » أى فى ضوء 
الخسائر الفعلية التى لحقت بالمشروع . فليس من العدل إذن تجاهل هذه الحقيقة عندما 
يُسلّف رأس الال-النقدی لامبتخلامه فى مشرو ع إنتاجى يننظر أن یحقق أرباحاً . وبعبارة 
أخرى لا مس غ لتحديد عائد مضمونٍ عندما تكون طبيعة الأشياء غير مضمونة » أى أن. 
رأس المال النقدى الباحث عن عائد إيجالى من خلال العمل لا بد أن يتحمل عدم الضمان 
هذا . 

عندما يتعرض المشروع لخسارةٍ ما فالنظم هو الذى يتحمل هذه الخسارة » ويدفع 
الفائدة من موجوداته الخاصة . ورا يؤدى هذا إلى عجز دائم أو موق ۰ يصيب أنشطة 
المنظم المستقبلة . إن هذا الأمر مؤْسف جداً من وجهة النظر الفردية »> مثلما هو مؤسف 
جد کذلك من وجهة النظر الاجتاعية . فان وقوع اخسارة > کا آشرنا أعلاه » لا يعبر 
بالضرورة عن تنظیم سبىء . ذلك أن من طبيعة عالمنا أن تفشل أحياناً بعض الشاریع . 
فيكفي تحذيرٌ المنظمين بأمهم فى حال الفشل لا يجدون أية مكافأةٍ على خدماتهم » 
لا يكسبرن أية أراج . لايد أن هذا سیجعلهم أكثر فطنةً فى الستقبل . ۰ 

اما أن يُعاقبوا تیم من -جزء من موجوداتهم المتراكمة فى الماضى فهذا ما يصعب 
تبريره . ذلك أنه يشجع أصحابٌ الثروات على التصرف كمقرضين ومؤجرين أكثر مما 
يشجعهم على تعريض ثرواتهم مخاطر التنظم ‘entrepreneurial risks‏ سواء اء باستغارها استیاراً 
مباشرأفى مشاريع خاصة بهم » أو غير مباشر بتقديمها ضماناتٍ فى مقابل قروض يحصلون عليها 
لقيامهم مشرو ع ما . إن نظاماً يكون فيه لین هو الشکل السائدٌ من أشكال المويل الخارجى 
اتروع ی ا يشيع عل الانظار ی > ويضع عنصرٌ العمل التنظيمى فى 
وضع سبىء . ذلك بأن أصحابٌ الثروات الذين يختارون الاقراض والانتظار یصبحون 
بالتدري وباطراد أثرى مع الزمن » فى حين أن أصحاب الروات الذين يختارون تعريض ثرواتجم 
وقدراتهم مخاطر المشروع الانتاجى لا تكون لهم مثل هذه الضمانة . 

وعل مستوى الاقتصاد الكلى > يؤدى الترة تيب الحالى إلى تدفق الثروة من المنظمين الذين 
یتعرضون للخسارة ( لك هناك دائما من يتعرض للخسارة ) إلى دائنيهم . 


TAY 


فيصير ین شأن الثروة أن تجلب مزيداً من الاروة » بينا يجب على عنصر التنظم أن 
يُجابة الطقس السبیء » بتعويض خسائره من الأرباح التى كسبها فى السابق . 

وهذه الغروة الاضافية التدفقة إلى الدائنين من المشاريع الخاسرة لم قدشاً من أية 
إضافية خلقها استخدامٌ رأس المالي النقدى الذى استلفتّهُ هذه المشاريع » فهل 
الخسائر شيعا أ آخر سوی أن اس لایخ قد فشلت فى خلق ثروةٍ إضافية ؟ 
ويبذا فان إعادة : توزيع الثروة الموجودة لصالح ملاك رأسي المال النقدى أمر غير عاذل . فإذا 
ما أخذنا هذا الظلم الملازم لنظام الفائدة بعين الاعتبار » زاد توزيع الذخل والاروة ظلماً مع 
مرو الزمن . وهذه الحتمية لا بد وأن ضیف طبقة المنظمين وتقوّى طبقة الممولين ٠‏ | 

وفى بعض الأحيان » يؤدى الاستخدام النیج لرأس الال القترض من المضارف إل 
3 طائلة تعود لرجال الأعمال »ولا يذهب منها إلى المصارف إلا قسط هزيل فى صورة 
فائد . وعلیه فإن استبدال الشروط التی یم بها تقديم رأس المال » بحيث يتناشب عائد 

س الال مع الأرباح المتحققة فعلا » لا بد وأن يوطّد العدالة » ولا بد أن بسهم أيضاً فى 

6 التخصيص ٠‏ بحمل المصارف على التطلع إلى الشروعات التى تحمل أرباحاً 
منتظرة أعلى » شمَولها . کا أن مطالب العدالة لا بد أن تتحقق بالكامل عندما يحدث ٠‏ 
تغيير ممائل فى الشروط التى تحصل بها الصارف على الودائع من الجمهور » بحيك تصبح 
العائداث على الودائع متناسبة مع الارباح التى حققتبا المصارف فعلا . فارباخ المصارف 
الأعل سوف تؤدى » فى هذه الحالة » إلى أرباج توزيعية أعلى ُدفع إلى المع . 

وتجدر الإشارة إلى م هذا أن الظلم الکامن فى نظام الفائدة » بحق المدخرين والدائنين 
يزداد حدّة فى وضع تضخمي 2 تضخمي » عندما یتخلف ارتفاع معدل الفائدة وراء ارتفاع مان 
والأرباح . فيمكن أن يحصل الودعون فعلياً على عائد سلبي » » إذا كان معدل الفائدة أدلى 
من الارتفاع المتوى ف الأثمان . ویتعذر .غلی المصارف الحفاظ على فارق النسبة ( أو 
السرعة ) بين معدلات فوائد الاقراض وبين ارتفاع الأثمان + تاركة لرجال الأعمال أن يحققوا 
أرباحاً تضخمية وعليه . فإن الغدول عن الفائدة إلى الشركة البسية ف الاح سوف يفلو من 
هذا الظلم . ۱ 

دين المستبلك : ۱ ۱ 

تظهر القروض ف القطاع الاستبلاكى لسببين مختلفين . فهناك ولا حالة المستبلك 


TAA 


5 
۶ 


3 


احتاج الذى لا يمكنه أن يدفع قائمة حساب ( فاتورة ) البقال أو الستشفی . 
وهناك ثانياً حالة المستبلك الذى یود د الحصول على سیارة أو منزل » ولا يستطيع دقع 
' الشمن الكامل ؛ لكنه يأمل أن يكون قأدراً | عليه بعد فترة زمنية ما . 

إذا ما نظرنا لا إلى حالة الستبلك المحتاج » آدرکنا أنه لا تمائل بين هذه الحالة وحالة 
ذلك المنظم الساعى وراء الأموال الاستثارية . فلينست هناك أية إمكانية لعائد نقدي على 
البلغ النقدى المسلف إلى هذ المستبلك . وليست هناك أية انتاجية صافية فى هذه 
الحالة . غلن أن انجتمع الانسانی منذ وقتٍ طويل اعترف باعل أنها مسئولية جتاعية , کا 
أن دولة الرفاهية الحديثة اتخذت منها الموقف تفسه . والمشكلة الحقيقية فبا هى كيف يمكن 
تقد [عانة بدون تشجيع أية بطالةٍ إرادية ؛ أو أي ظاهرة من ظواهر عدم الفاعلية » أو أى 
ضرب أخر من ضروب الساوی؟ . لا شلك أن القروض التى تمل ف لا صل تا 
الغزض ٠‏ لأا تؤدى إلى نقصان المنفعة الصافية لحذه الاعانة » أو إلى إزالتها بالكلية . 

من السهل أن نرى كذلك » أنه إذا ما وضع تن على الأموال الاقراضية funds banable‏ 
فى القطاع الإنتاجى » فلا بد أن يحمل ذلك ثمناً ما إلى القطاع الاستبلاکی أيضاً ؛ وذلك 
على الرغم من عدم وجود إنتاجية صافية لرأس الال فى هذا القطاع » كا زعموا فى القطاع 
الانتاجی . وهنا الثسن فى القطاع الاستبلاكى يقدّم ارضية مثالية لمقرض 
النقود التقليدى » ویشکل مَصدرَ الم كبير لفقراء اجتمع . کا أنه ينبوعٌ نزاع کشر » 
يؤدى عادة إلى تحویل الوجودات القليلة التى يملكها المدينون إلى ثروة الداگین . 

الحالة الثانية » حالة المستبلك الراغب فى قرض لشراء سلع استبلاكية معمرة » لفن 
أمكن أن يُنظر إليها عل أنها استئار » قد يؤدى إلى مزيد 'من الفاعلية » ومزيد من قدرة 
الستبلك على كسب الدخل » إلا أن هذا لا ينطيق على كل حالات الشراء الاستتجارى 
( البيع الايجارى ( hire purchase‏ أو الائان بالتفسيط انفعت اص‌سلماه‌هنالشاکعة فى 
الوقت الحاضر . 000 

فيدحل فى هذه الحالات كثير من المواد الترَفِيّة ر = الكمالية ) والأدوات التى قد تحقق 
بعض الأشباع » لکنبا لا تكاد تزيد القدرة على الکسب . 

نعم فى الحدود التی ینظر فيها إلى بعض السلع الاستبلاكية المعمّرة على آنها استار 
يؤدى إلى زيادة قدرة الستبلك على كسب الدخل » يمكن من حيث المبداً قبول فكرة عائد 


۳۸۹ 
رم - ۱۹ س اجمو ع +۱۲ 1 


على هذا الاستغار » إلا أن العائدات تبقى غير مؤكدة وغير قابلة للقياس ؛ إلى حل هو فى 
هذه الحالة أكبرٌ منه فى حالة الاستغار فی الانتاج » فليس هناك « مج » ملموسٌ قابل 
للتسویق . والزيادة احتملة فى الدخل ق قد تحصل فعلا وقد لا تحصل » وحتی عندما 
تحصل ؛ فان هناك عدداً من العناصر غير القابلة للوزن الدقيق » هما يجعل القیام باعطاء 
عائد للسلعة الاستبلاكية المعمرة عملية صعبة جداً . وبپذا فان عدم اليقين فى العائدات 
, القيمية » للاستهار فى سلع استبلاكية معمّرةٍ » يُبطل دعوی العدل الثابت للفائدة على 
القرض المنوح هذا در 

لقد سجلت ور | زيادة هائلة فى حجم الائهان الاستبلا کی فى معظم الأقطار 
التقدمة . فخمسون بالائة من الاشر فى الولايات المتحدة الأميركية تستفید من هذا النوع 

من الائمان(۱) » وبلغت مدفوعات أداء الدين الاستبلاکی ما یقرب من ربع الدخل 
التصرق ( المعَاح ( income‏ تون ۹ 

ولأسباب معروفة تتطلب تکالیف خدمة البیعات بالتقسيط معدلا للفائدة 7 جدًا 
عل الائعان التقسیطی .instal ment credit‏ فاشمن الذى يدفعه المستبلك فعا على هذه 
الأصناف هو أعلى م ن ن. السوق . لذلك ليس عجيباً أو يؤدى اللجوء إلى الائتهان 
الاستبلاكى أحياناً إلى مستوی معيشي أخفض(۳) . 

إن تيسيرٌ إتاحة السلع » وترويج المبيعات ترويجاً عدوانياً » والدعاية ها دعاية عالية ٠‏ 
الضغط ۰ يدقع كني من الاسر إلى الاستدانة إلى حدودٍ يصعب تبريرها با تملكه من ١‏ 
أموال حاضرة » أو با تنتظره من 'إيراداتٍ مستقبَلة . 
أن ُخطط لشراء سيارةٍ وتدخر ثمتها شىء »و تكون مُتَاحةٌ لطالبها ولا يستلزم 

ذلك أكثر من عدج قليل م من التواقيع » ذلك شىء آخر(؟) . 


(۱) دافيد كابلوفتر : « المستهلكون فى قلق » المطابع الحرة » نيوبورك ۱۹۷4 صن 2 . 

(۲) محلة تام ۱۷ شاط ( قباير ) ۱۹۷۰ ».ص ٤1‏ . 

اد كابلوفيتر » سبق ذکره » ص ۲۸۲ . 

(4) يقول ستان بنسول 860508 Stan‏ » مستشار الائتهان الاستپلاکی فى لوس آنجلوس : » ليس 

من الغريب أن نرى شخصاً عمره ۲٩‏ سنة » ومتوسط راتبه الصاف لا يعجاوز ۰۰ ٠‏ طار شهرياً , 
تبلغ مدیوئیته ۱۰۰۰۰ سب ۰ ۰ ۰ دبلاز ؛ لعشة دائتین أو خمسة عشر دائا » ۾ مجلة تأيم ۱۸ شباط 
( فرایر ) ۱۹۸۰ ۰ ص ۰ : 


۳۹۰ 


إن إتاحة الائتيان الاستبلاكى تودی إلى زيادة أولى فى الطلب» لا يمكن أن تستمر 
إلا بمزيد من افو الاسي exponential growth‏ فى الائعان . وهناك جهد مستمر لاجتذاب 
عدج متزايد ن الناس » عن طريق تخفيض الدفعة النقدية » والتساهل فى بعض الشروط 
الأخرى . لكن من الواضح أن هذه العملية لا يمكن أن تتواصل طویلا » وان كانت فى 
الوقت الحاضر لا تزال باقية » بل نا تمد بفعل التضخم . ذلك أن ارتفاع الأثمان 7 
يغرى المستهلكين بالضي فى مزيد من عمليات الشراء الاثتنية . وهذا ما يزيد بدوره من 
حدّة النزعة التضخمية ف الأثمان ٠‏ ویودی إذن إلى تفاقم الوضع ؛ وتعميق الأزمة عندما 


ان مؤسسة الاثمانٍ الاستهلاكى السهل مسئولة عن عد كبيرٍ من العلل التى 
تصيب هؤلاء التورطین فيبا مباشة » هذا إلى جانب آثارها القاتلة على مستوی الاقتصاد 
الكلى . فإنها تضع الأسر الدينة تحت ضغوط نفسية كبيرةٍ » تودی إلى خراب البيوت 
وإلى المرض » وحتى إلى فقدان الأعمال الي فدات ينتبى المدين إلى الاخبيار 
الكامل » من الناحية الاقتصادية وغیهل(۱ .2 . 

إن التدخل الاجتاعی لاتقاء هذه المصائب يصعب نجاحه بدون استعصال تلك 
المؤسسة . ولقد سبق أن رأينا أن ليس تن حكمة من وجودٍ عبء الفائدة الثابتة على لئان 
الاستبلاكى . فإذا كان مرغوباً تسهیل شراء السلع الامتبلاكية الغترة » وجب على 
اجتمع إيجاد بعض الطرق البديلة لتحقيق هذا الغرض . ذلك بأن شرور النظام الحالى 
لا يمكن استبعادها من خلال « إصلاحاتٍ » لا تسعأصل جنور الشر ( يعنى 
الفائدة ) . ثم ينتقل من الدين بين لأفراد للدين العام أو الدين على الحكومات بواسطة 
السندات التى تطنرح فى الأسواق وسماها : ' 

الذين العام : 

٠‏ إن حاجة الحكومة الحديثة للدّين العام نما تنشأ أساساً لثلاثة أسباب, مختلفة . فهذه 
الحكومة تحتاج ألا إلى تمويل قصير ر الأجل لردم اطوة ين الوقت الذی يحدث فيه الاتفاق 
والوقت الذى حصل فيه الايراد . ی هذه الحاجةٌ حالياً عن طريق :بيع أذوناتِ 
الخزينة . کا أن تلك الحكومة تحتاج ثانياً إلى تموبل متوسط الأجل وطویله لصناعاتِ القطاع 
العام وللمرافق العامة کالکهرباء » والتقل » وغير ذلك . وأخبراً تحتاج الحكومة إلى موارة 


(۱) دافيد کابلوفیتز » سبق ذكره . 
۹۱ 


مالية هائلة لمواجهة کوارث الطبيعة ولتعبئة ( الأموال اللازمة: لسك ) 6۱ نفقات الدفاع 
خلال جرب من اروب  .‏ 

ليس هناك فى الحالة الأول إنتاجية صافية أو عائدات فعليّة يمكن أن یخصْصَ ۳ 
1 منیا لس المال التقدى المقترض 

ما أن "یوضع سعر على 7 الاقراضية funds‏ eاoanabا‏ فى سوق الاستغار » حتی 
يتوجب على الحكومة أن - فائدة على هذه القروض القصيرةٍ الأجل التی يتحت احصول 
علا عادة عن طريق بيع أذونات الخزينة التى قرب موعِدٌ استحقاقها ؛ وتدفع الفائدة فى 
نباية الأمر من الإيرادات الضريبية » غير أن تكلفة إدارة الضريبة » فى حدود علاقتها 
بالفائدة الدفوعة » تعتبر أتبديداً اجتاعیاً > ا أنها تشكل عباً إضافياً على هذه الطبقة » 
كل ذلك بسبب هذا الترتيب غير الرشيد . 

إن تمويل صناعاتٍ ومرافق القطاع العام بالقروض الربوية » فى الحالة الثانية ‏ إنما يشكو 
من نفس الخلل الذى يصاحب الاستثارٌ فى القطاع الخاص . فالانتاجية القيمية للإستهار 
فى القطاع العام إنتاجية غير يقينية » کا فى الحال فى القطاع الخاص سول بسواء »ومن ثم 
یعتبر ضمان عائِدٍ إيجابى تم رأس الاي النقدى أمراً غير عادل . فهو دی إلى تحميل. 
العبء الكاملي للخسائر الممكنة على امجتمع ككل » على حين أنه يؤمن لاصحاب رس 
المال النقدى زيادة مضمونة فى: ثرواتهم 

إن غالبية الدیون العامة الضخمة ۳ ترزح تحتهاالدول الحديثة فى الحالة الثالثة » قد 
نشأت خلال الحروب التى تم تمويلها بمزيد من القروض الربوية . ومعظم هذه القروض يتم 
تلويره باستمرار . فالسندات القديمة تل لها عند الاستحقاق. سندأتٌ جديدة 
والفائدة تدفع من الحصيلة الضريبية » وهذه الحصيلة الضريبية كانت لازمة بدورها لأ 
هناك كبا ضع على القروض فى سوق الاستثار » إن طبيعة الحاجة نفسها » وحقيقة 
الاستخدام الفعلية للموارد المعبأة تمنعان أية زيادة ( أى ربح )ف القيمة » وکا فى الحالة الأول 
أعلاه » يمكن أن نفترض أن الضريبة تُفرض على نفس الأشخاص القادرين لكى تُدفع هم 
فوائدُ على السندات التى :يملكونها » ولا بد أن تكون الضرائب ف الحقيقة أعلن من الفائدة 
Ta‏ یو ات ا ل ا 


ر۱) ما وضعناه بين قوسین هو للتوضيح ء ول برد فى النص الأصلى » ويمكن حذفه فى | بية أيضاً 
مع بقائه مُقَدّرا . ( الترجم ) . 
۳۹۲ 


وما أن حجم الديون الحالية كبير جداً » فان سدادها النباق لا يُنظر إليه نظرة جية 
أبداً . فالوسائل التاريخية الوحيدة لاطفاء هذا الثقل ( يعنى الذّين الثقيل ) إنما يقدمها 
التضخم . غير أن هذا التضخم قد تلق مصلحةً راسخةً لاستحراره » ما يؤدى إلى تعویق 
الحكوماتٍ المدينة بديونٍ باهظة عن متابعة سياساتٍ التثبيت الفعلية . 

إن مفهوم الدولة كمؤسسة رفاو » تمثل الشعب وتعمل على تأمين صالحه بجهود أفراده 
التعاونية » إنما يتناقض مع وات دفع الفائدة على الأموال التى ي يع الحصول عليها لمواجهة مثل 
طوارىء اجرب » أو المجاعة ) آو الطوفان . فذلك تناقضٌ تاريخ موروث من رأسالية دَعه 
يعمل » ومن عصر الفردية المتطرفة . 

وان البحث عن علاج من خلال التضخم إما يعنى تجاهل آثاره الاجتاعية 
والاقتصادية المدمرةٍ للمجتمع . ثم عرج على الديون التى تكون بين الحكومات فقال : 

الدّين. الدولى : ٠‏ 

سبل الدّينٌ الدوليٌ زيادة هائلةٌ فى 0 الزمنية الثلائة 5 . وقد ترا معظم هذه 
الديون خلال عملية « التنمية « التى تمر بها كل أقطار العالم إلا عشرين قطراً . إن التمويل 
بالدّين سواء كان حكومياً أم خخاصاً أم كان عن طريق وكالات « المعونة » الدولية » يُفترض 
فيه أن يساعد على زيادة الانتاج فى الأقطار المدينة » التى يجب أن تکون فى نباية الطاف فى 
وضع يُمَكنها من إيفاء الذين مع فائدته . ویبررون هذه العملية بالاستناد إلى الانتاجية 
الصافية المزعومة لرأس المال . لكن يبدو واضحاً آن عدم التيقن من الانتاجية القيمية راس 
الملل هو أكثر حدّةً فى هذا القطاع » وذلك لعددٍ من الأسباب . 

فالديون التى تحصل عليبا الأقطار الفقية لا تذهب جميعا مويل السمية » بل يذهب 
قسم منها مويل الاستهلاك الضرورى ۰ وف بغض الحالات تمويل نفقات الحكومة » وق 
معظم الحالات یجری ذلك خدمة الحفاظ على نظام غير شعبي فى السلطة . يخدم مضالح 
الدائنين . هذه الاستعمالات غير المنتجة قد لا تسمح برد الأممل » فضلا عن خلقٍ قيمة 
إضافية لتبير أداء الفائدة . ` 

أوإذا ما استعملتٍ القروض الخارجية فى أغراض انتاجية » صاحينها كالعادة ظروف 
تحد إلى 5 كبير من فاعليتها فى خدمة المح الطويلة الأجل للأقطار المدينة . 

إذ یفرض الدائنون استراتیجیات یی ة لخدمة مصالحهم الخاصة أكثر من خدمة 


۱۹۳ 


مصالح البلدان المتلقية للمعونة 2 0 اقترنت المعونة قو تید من حرية هذه البلدان فى 
اختيار مصادر التوريد ونوعية التقنيات . 

ی آثارٌ.سلبيةٌ آحری للتنمية ٠‏ المَُائَة » لا تزال تؤدى إلى مزيد من سوء توزيع 
الدحل » مع ما ینجم عن ذلك من اضطراب اجتاعي وتزاید فى تبدید الوارد » هذا إلى 
جانب آثار التغريب westernization‏ الثقافية المميتة . 

أما من وجهة نظر الأقطار الدائنة وشركاتها المتعددة الجنسيات » فإنها ا لخلق 
أسواق جديدة لصادراتها » ولزيادة تبعية الاقتصادات الدينة لاقتصاداتها الخاصة . 
والمعونة » وهی تعبير ملطّف عن القروض التى تحمل فائدة » حاجتهم إلى منجها أكثر من 
حاجة البلدان الأخرى إلى تلقهاء لا غو بلدانهم يصعب استمراره بدون توضیع يع الأسواق 
الخارجية . وليست صناعة الأسلحة ف الأقطار المتقدمة إلا معالا وذ جیا فى هذا 
الصدذ . ْ | 1 ' 
وهناك شیء حدث ف هذا القطاع( الدول ) شبيه أيضاً ما حدث ف القطاع الاستبلاكى . 
فالأقطار الفقية لا تزال مرهقة بالديون إلى حدوج تتجاوز إمكاناتها » وهذا ما یفرب باستخدام 
الموارد التى تحصل عليها من هذا الطريق فى استخدامات طائشة . فقد تعلمت أن تعيش 
بأكثر من وسائلها. 3 وم تتعلم أن تشد أحزمتها » بان تدخر وأن تقتصد وأن تعمل بك لبناء 
مستفبل أفضل . فإن تیسیر الاقتراض وإمكانية الاستمرار فيه » مع. فقدان رؤية فرص 
الوفاء > قد اديا إلى تفاقم الوضع . ويقع اللوم الأساسى على الأساس الذی یقوم عليه تتفیذ 
هذه الصفقات : الالتزام بإعادة الأصل مع الفائدة » دون مراعاةٍ الناتج الفعل من 
استخدام هذه الموارد . : 

إن هذا الأسلوب ف التعامل التقدى الدول يخلق باعثاً قوياً على الاقراض » ويجعل 
الاقتراض ميسوراً للساسة الضيقى الأفق ولأصحاب مناج . وإن السبيل الوحيد الذى 
يجعل ذلك الأسلوب مكناً لأة ۾ من الأم المتقلة بالدّين هو الاستمرار ف الاقتراض » 
الاقتراضي لخدمة الديون القديمة ۰ والاقتراض لتا حير يوم الحساب النپایی . ولا يمكن لحد 
أن يتور سبیلا آخر يمكن أن یستمر فيه مثل هذا العبث . فاذا ما ترکنا بجانباً الدیون 
المحمّلة بالفائدة » فان البدیل الحيوى الوحيد هو ذلك البديل المستند إلى تدفق الموارد من 
" الغنى إلى الفقیر بدفع تحويلي مباشر gig direct transfer payment‏ من المشاركة. . فیجب 
أن تستخدم أموال العونة لزيادة الانتاج » وردها من النانج » واقتسام « العائدات » الفعلية 


۹٤ 


للاستئار مع مقتم الأموال . إننا ترجیء النظر فى البدائل إلى فصل لاتحت لكن من الواضح 
أن هذه البدائل لم تكن لتؤدى إلى الوضع الراهن . 

لقد قاد النظامٌ الحالىٌ لقروض الفائدة الأقطارٌ إلنامية إلى استدانة بلغ رصيدها 4.٠‏ 
بليون دولاز أميركى(١2:»‏ بفائدة وقسط استهلاك تجاوزا ٠‏ 4 بليون دولار أميركى فى السنة(۳) . 
ولمّا تتمككن ثلائة عقو زمنية من اتمويل بالدّين من جعل الأقطار الدينة مكتفية ذاتياً » أو 
اقل ت تبعية على الأقل + فضلا عن تمكنها من تحفيق فائض لوا . وهذا ما وضع النظام 
الاقتصادی العالمى تحت ضخوط ثقيلة . ولقد بدأت الأقطار النامية تنظر إلى المعونة على أنها 
استغلال أكثر منها معونة » كا أن الحكمة من الدين الربوی فى سياق التعاون الاقتصادی 
الدولى قد طرحت طرحاً جدّياً » ولكن دون أن تُعطى حقها من النظر . ومکن القول بأن 
مؤسسة القروض ذات الفائدة تدين هى نفسها إلى نظرةٍ للملكية الفردية أنانية مُحَمَحُورَةٍ 
على الذات centered individualistic view of ownership‏ ]اموتکاد حقائق العالم المعاصر 
لا ثبقى عليها . ذلك أنها تتعامى عن طبيعة هبة الموارد على الأزض » وعن الطبيعة العارضة 
( العابرة ) للدول الأم » وعن أحداث التاریخ الماضى » وعن مقتضيات التعايش السلمى » 
والتحابٌ بين شعوب العالم . إن اجتمع العالمى كله قد بات مقتتعاً بالحاجة إلى نظام 
اقتصادي جديد يختلف اختلافاً جذرياً عن النظام ا حالى . لكن هذا المجتمع العالمى لم يشعر 
بعد للأسف بأولوية إلغاء الفائدة فى المعاملات المالية بين الغنى والفقیر» كخطوة ةأول فى اتجاه ٠‏ 
مثل هذا التغيير» ثم انتبى من بحثه إلى النتائج التالية : ش 
تفاقم سوء توزيع الدخل والثروة 
' بعد بيان آثار الفائدة فى بعض القطاعات المامة فى الاقتصاد ‏ دعنا نلتفت الآن 9 
ایجاز ثرا على توزيع الدخل والغروة فى اجتمع . إن مؤسسة دفع الفائدة الثابتة تقمن تدفقاً 
مستمراً للموارد من المدينين الذين هم کنق » إلى الدائنين الذين هم قلة . وفى كثير من 
اخالات ‏ لا يؤدى القرض إلى خلت ثروةٍ (ضافية يمكن دفع الفائدة منها إلى المقرض . 


(۱) نيوزويك ۳۱ آذار ر مارس ) ۰ ص ۱ . 
(۲) مؤشرات اقتصادية واجاعية » وثائق تقرير البنك الدولى رقم ۰ تار 4 تشرین الأول 
( أكتوبر ) ۱۹۷۹ ۰ تعطى الرقم 0,7 بليون دولار لعام ۱۹۷۸ 
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وهذا یصدق عل قروض الاتبلكا(١»‏ ومعم الروض لنوت کی 5 ا 
على بعض القروض إلى قطاع الأضمال > عندما يصاب ال مشرو ع التجارى بخساثر »أو ينمهي إلى 
آرباج يقل معدها عن معدل الفائفة . فى كل هذه امحالات 3 تعتبر موسسة الفائدة مسئولة عن 
حدوث تحويل صاف للموار الحالية من المدينين إلى الدائنين . وفى حالةٍ وا حدة فقط »هی حالة 
المنظمين الذين يحققون را آعلی من معدل الفائدة “لا يكون هناك توب صاف للموارد 
الحالية » لأن الفائدة تدفع من الثروة الإضافية التى خلقها استخدام الأموال المقترضة. . 

يضاف |[ لى ذلك أن معظم الاتيان الذى تقدّمه المصارف إنما يُخلق حصیصاً لهذا الغرض . 
فهو نقد جديد يظهر مع عملية الأقراض وبسببها . هذا التقد الجديد الذى لا تقابله مورد . 
حقيقية فى المرحلة الأول ؛ يعمل كأداةٍ لاعادة قسم من روة اجتمع إلى القرضین رت 
أعلاه ربما يكون هناك جزء فقط من الغروة حول بهذه الطريقة أتى من الثروة الاضافية التى خلقها 
الاستخدام المنتج للائتهان الصرفی . وهكذا تعتمد مؤسسة الفائدة المقترنة بخلق الاثتهان على أن 
عملي الاراض الى تقو الصف مكن المموئن من التحكم بالندقلمستمر قزةامججيع ؛ 
الموجودة أو المولودة ( الضافة . 

وهذا کم يصدق یال عمليات الإقراض امجلية على الصعيد ول . فان صندوق 
النقد الدولى » مثله 3 يحمل مدينيه فى الوقت الحاضر فائدة AE‏ » ويدفع إلى دائئيه 
فائدة ۲۲۵ ر۹ /(") » وهولاء الدائنون سي عملتها 
الصعبة » لسدّ العجز فى موازين مدفوعاتها : 

وعلى هذه الشاكلة تفسها تسری القروض ف البنك الدولى و کات لت له . ولقد 
رأينا أعلاه كيف ء ولاذا » » تفشل هذه القروض أحياناً فى خلق ثروةٍ إضافية فى الأقطار المالقية 
ها . فإذا فشلت فى ذلك » جر دفمٌ الفائدة تحویلا للموارد الموجودة من الأقطار الفقوق إلى 
الغنية . ولا د يتصور هذا ف نظاع ترتبط فيه العائدات بالإضافات الفعلية للاروة 3 ولا تُحَدّد 
شقا كاف نظام الفائلة . 

نظام الفائدة عامل أساسى مستول عن جعل توزيع الدخل ارو کر سوم فى الأمة الواحدة 
وبين الأم . ولم تنجح التدابير المالية العامة المتخذة لتلطيف الوضع ؛ فى بعض الأقطار ف 
مقاومة هذه النزعة » ويمكن النظر إليها » فى أحسن الأخوال » على أنه أذوية مُكليفةمرض هو 
إحدى خلائق النظام . 


(۱) غير أن الائتئان الممنوح للسلع الاستهلاكية المعمرة يمكن أن يؤدى إلى زيادة الفاعلية » التی تزیسد . 
بدورها من الإنتساج ى الستقبل.. 
(۲) الصجيفة اليومية الإنكليزية «سعودی جازیت» Saudi Garett‏ › جنّة ‏ ۳۰ آذار (مارس) 
2۹۸۰ ا 3 
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إن زيادة تركيز الاروة واستمرار تدفقها من الكاق إلى القلّة » سواء ضمن الأمة الواحدة أم 
بين الم » لا يزالان يولّدانٍ توترات اجعاعية وسياسية » يؤدى تراکمها إلى اضطراباتٍ 
. صغيرة وكبية » فى صورة ثورات فلاحية » وإضراياتٍ عمّالية » وحروب أهلية وعالمية »ذلك 
أن الفجوة التنامية بين القلة القليلة من الأقطار النية ( أقطار الشمال ) والكاق الكائرة من 
الا تطار الفقيرة ( أقطارٍ ا کل تهديداً للسلام العالمى والاستقرار . 

: ترکیز السلطة‎ ٠ 

لين كانت السلطة إلى حي ما تابعة للاروة » فإنها اليومٌ فى امجتمع المادى نتم اد 
تبعيةً لها . ومع تركيز الغروة يمضى تركيز السلطة » سواء كانت اقتصادية أم سياسية . ففی 
مجتمع کالولایات المتحدة « ليس أساس السلطة الاقتصادية هو الخبة » بل الملكية وتحكم 
رأس المال انجزد #عتاعطه لهااوده ما يعنى أن السلطة النهائية: تكمن فى يد أصحاب 
الصارف الذين هم الماك الرئيسُون لأسهم رأس الال فى الشركات الكبوى الحديثة أو هم 
دائنوها ۲(') لدی بحثه فى مدلول تحكم المصارف بالشركات الكبية يختم كوثر كلامه فى 
عمل له أحدثٌ من العمل السابق بأن 9 هذا التحكم آثازه على الدرجة السائدة من التركيز 
التجميعى الفعلى للسلطة الاقتصادية والسياسية »۳۱ . 

« لقد أصبحت الصارف التجارية من كبار حَمَلَةِ أسهم رأس المال » ومن كبار 
مقرضی رأس المال ۲۳(۰ ۰ م لاحظ المؤلف المذكور . 

تركز الثروة ف يد الق > فنجلب هم مزيداً من الثروة » ليس لأ أربابَها يملكون خب » 
وخاطرة » ومهارة أعظمَ من الغور » بل لأن هم ثروة » يعود الفضل فيها لؤسسة الفائدة . 
فالسلطة تصاحب الثروة » ويزداد ميلها فى الحقيقة إلى الترکز . فكلما أصبحت الكثية 
أفقر » ازدادت سلطتهم | إلى أبعد حدّ . وهذا ما يصنع صورة مزيفة للديمقراطية » ل 
الصحافة » ولمدبر » والحزب » مثل كل المؤسسات الأخرى للمجتمع القاتم على الفائدة » 
تخضع للجهود المنظمة لاصحاب الثروة والسلطة . ويُستغّل لمصلحتهم الخاصة . 


(۱) دافيد م. کوتز 1012 .2/4 0۵۳۵ : د التحكم الصرق بالشركات الكبرة فى الولايات 
المتحدة ۰ برکلی > مطابع جامعة کالیفورئیا » ۸ ص ۱8۸ - 

(۲) دافيد م. کوتز : ١‏ مدلول التحكم الصرل بالشرکات الكبرة » صحيفة المسائل 
الا قتصادية » المجلد 2111 رقم ۲ » حزیران ( يونيو ).۱۹۷۹ ص 17 . ۱ 

(۳) نقسه : ص ۲۳ . 
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التزعة إلى التضخم : 

واحدٌ من أكثر آثار الفائدة جدّية هو النزعة الراسخة لدى المصارف ف التوسع الائتانی 
المفرط . ويكمن السبب ف الطريقة التى يتم بها خلق النقود فى نظام قائم على الفائدة » کا 
. يتعلق هذا السبب بطبيعة عمليات الإقراض ف المصارف التجاریة(۱) . فالاقراض عملية 
تتعلق أساساً بملاءةٍ المقترض أو سمعته الاثهانية فى ضمان الوفاء مع الفائدة > وأفضل مؤشر 
لذلك هو روت الصافية » أى الأموال التى يملكها فى تاريخ الاقتراض . أما 00 
الشروع الذی تُستختم :فيه الأموال القترضة فانبا لا تظهر فى جساباث المقرض 
الخط الدفاعى الثانى .. فإنتاجية الشرو ع اللتظر ليست هی اهم الأول للمقرض » ومن نم 
ليس هناك ارتباط بين خلق النقود الجديدة وخلق الثروة الجديدة من خلال استخدامها 
نع . وبذلك فان الزيادة فى عرض النقود من طريق خلق الاثتيان فى الصارف التجارية 

لا تؤدى بالضرورة إلى الزيادة فى عرض السلع والخدمات . فإنها.م تنا لهذا الفرض » فى 
امقام الأول . وثانياً هناك عدد من الأنشطة غير النتيجة يمكن » من نواج آخری » مع ذلك 
آن تکون مؤٌهلة للقروض المصرفية » لا لشىءٍ إلا للاعة هولاء الذين يبحثون عنبا » مثال 
ذلك الضاربة . ۱ 

ولا كانت رباج المصرف الناجمة من الاقراض وخلق الائان لا تتوقف على الاستخدام 
لعج هذه الأموال » ومن تم على خحلق الاررة الاضافية » فإنها تستمر حتى ولو لم تكن 

التوقعات مواتية . فيمكن أن تأق آرباحها > فى مثل هذه الحالة » من الارتفاع فى الأسعار 
فحسب . وهذا ما يخلق مصلحة راسخة فى التضخم » فلا شىء من انتما أرباج 
المصارف أفضل من ارتفاع مستوى الأسعار . فلماذا تقلق الصارف إذا كان ثمة موّشر بان 
عرض النقود يتجاوز عرض السلع والخدمات ؟. : 

هناك علاقة أكيدة » بين خلق خلق النقود وخلق الاروة » يمكن أن تنشاً بإخضاع عملية 
خلق الائتهان للاستیار النیج الذی ترتبط عاکدائه بالتتائج الفعلية للمشرو ع المنتج » کا هو 
مبين فى الفصل التالى . ثم حلص الباحث إلى البديل الذى ينبغى المصير إليه لانقاذ الافراد 
وا مجتمعات من غائلة الربا وكان الخرج هو القراض أو المضاربة وقد نقلناه فى كتاب القراض 
حيث اللائق به . 

(١)إن‏ قيام المصرف المركزى بخلق النقود ذات الطاقة العالية نإ© 2208 High powered‏ يتوقف جزئياً. 


۱ آیضا على زات إل ا ارت لا بنج يشال عل بات اع لا 
المبادرة تبقى كلية بيد الحكومة التى تتخذ قرئها طابعاً سياسياً . 
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قال الصف جم الله تغالی - 
کتاب الرهن 

( وتبوز الرهن على الدين فى السفر لقولة عز وجل : ٠‏ وان کم على سفر و 
تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة » ويجوز فى الحتضر لا روى أنس رضى الله عنه « أن النبى 
عَيَهُ رهن درعا عند ہودی بالدينة وأخذ منه شعیرا لأهله » .ي ۱ : 

( الشرح ) : قوله تعالى : وإن کنم على سفر و تجدوا كاتبا فرهان 
مقبوضة ‏ يعنى إذا تداينتم إلى أجل مسمى وأنتم مسافرون و تجدوا كاتبا يكتب قال ابن 
عباس : أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلماً فليكن يدل الكتابة رهان مقبوضة فى 
يد صاحب الحق » وقد استدل بقوله تعالى ‏ فرهان مقبوضة ) على أن الرهن لا يلزم 
إلا بالقبض کا هو مذهب الشافعى والجمهور » واستدل بها اخرون على أنه لا بد أن يكون 
الرهن مقبوضاً فى يد الرتین وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة » واستدل آخرون 
من السلف ببذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا فى السفر . قاله مجاهد وغيو . 

أما حديث انس فرواه أحمد والبخارى والنساق وابن ماجه وبعد : 

وقوله : عند يبودى هو کا بينه الشافعى والبيهقى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 9 أن 
النبى مَك رهن درعا عند یی ألشحم اليهودى رجل من بنى ظفر » فى شعير » وأبو الشحم 
بفتح ا معجمة وسكون الهملة كنيته ؛ وظفر بفتح الظاء والغاء بطن من الأوس وكان حلیفً 
هم » وضبطه بعض المتأخرين بهمزة ممدودة وموحدة مكسورة اسم فاعل من الإباء وكأنه 
التبس عليه بالى اللحم الصحایی . 

وف الحديث الذى روته عائشة رضى الله عنها عند البخارى ومسلم ولأحمد والنساق وابن 
ماجه مثله « توف عل ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير » فى رواية 
للترمذى والنسانی من هذا الوجه « بعشرين » وقال فى فتح الباری : لعله كان دون الثلاثين 
فجبر الكسر تارة وألغى الجبر آخری . 

ر أما اللغات ) : فالرهن بفتح الراء وسكون الماء الاحتباس من قوهم : رهن الشىء 
إذا دام وثبت » ومنه قوله تعالى ( كل نفس با کسبت رهينة © وفى الشرع جعل مال 
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ويقة على دين اتوق مه لين دعر عن عليه پا أب ل لین ارهن تسم 
NGO‏ بکسر الراء 
ككتب وكتاب » وقریء بهما . والرهن هو الثبوت ومنه الحالة الراهنة . 

ر أما الأحكام ) الإ لزع جم بل خر راا ادر عل ميض ارق 
الحضر وهو قول الجمهور » والتقیید بالآية فى إلسفر ‏ وان کنتم على سفر ول تجدوا كاتبا 
فرهان مقبوضة ي خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة الأحاديث على مشروعیته فى 
الحضر » وأيضا السفر مظنة فقد الكاتب فلا يحتاج إلى الرهن غالبا إلا فيه وخالف 
مجاهد والضحاك فقالا : لا يشرع إلا فى السفن حيث لا يوجد الكاتب وبه قال داود 
وأهل الظاهر ٠‏ والأحاديث ترد علیهم وقال ابن حزم : إن شرط المرتهن الرهن فى الحضر لم 
يكن له ذلك » وان تبرع به الراهن جاز وحمل أحاديث الباب على ذلك . قال العمراني فى 
البيان . ۱ ۱ 

دليلنا على جوازه فى حضر ما روی « أن النبى َه اقترض من أنى الشحم الببودی 
ثلاثين صاعاً من شعير لأهله بعد ما عاد من غزوة تبوك بالمدينة » ورهن عنده درعة فكانت 
قيمتها أربعمائة درهم ٠‏ ففی هذا الخبر فوائد . 

( منها ) : جواز الرهن لأن النبى عة رهن SN‏ 
ذلك كان بالمدينة وكانت موطن النبى عل . 

۱ ( ومنب ) أنه جوز معاملة من فى ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الال والحرام » لأن 
٠‏ النبى عي عامل الميودى + ومعوم أن لبود یستحلون من الخمر یرون .7 

( ومنها ) أن الرهن لا ینفسخ بموت الراهن لأن البی َه مات ودرعه مرهونة . 

روما ) أن الإبراء يصح وأن يقبل ار لأن النبى عله م يعدل عن معاملة مياسير 
الضحابة رض ضى الله عنهم وأرضاهم مثل عثان وعيد الرحمن رضی الله عنما وأرضاهما إلا لأنه 
كان يعلم أنه لو استقرض منهم أبرؤه » فلو كانت البراءة لا تصح إلا بقبول المبرأ لكان 
۱ لاتقب الب دل الیی عه إلى الیودی الذى يعلم أنه اه مه ونه وق 
السفر فجازت فى الحضر کالضمان والشهادة اه . ۱ 

وقال ابن المنذر : لا نعلم أحداً حالف ف الرهن فى الحضر إلا مجاهد قال : ليس الرهن 

إلا فى السفر لأن الله تعالى شرط السفر فى الرهن . قال الشافعى رحمه الله » بعد أن ساق 
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قوله تعالى : لإ يا یبا الذين آمنوا إذا تدايع بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بینکم 
كاتب بالعدل » وقوله تعالى : وإن كنع على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان 
مقبوضة ‏ قال : فكان بيناً فى الآية الأمر بالكتاب فى الحضر والسفر » وذكر الله تبارك 
وتعالى الرهن إذا کانوا مسافرين لم يجدوا كاتبا فکان معقرلا والله أعلم ‏ فيها أنهم أمروا 
بالكتاب والرهن احتياطا مالك احق بائوثيقة والمملوك عليه بأن لاینسی ويذكر » لا أنه فرض 
عليهم أن يكتبوا » ولا أن يأخذوا رهنا لقول الله عز وجل : « فإن أمن بعضكم بعضاً 4 
فكان معقولا أن الوثيقة فى الق فى السفر والاعواز غير تحرمة ‏ واه أعلم ‏ فى الحضر 
وغير الإعواز » ولا بأس بالرهن فى الحق احال والدّين فق الحضر والسفر وما قلت من هذا مما . 
لا أعلم فيه خلافا » أورد أحاديث رهن النبى ع درعه عند أهى الشحم ء ثم قال : 
والدين حق لازم ؛ فكل حق مما یلك أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه » ولا يجوز 
الرهن فيما لا يلزم » فلو ادعى رجل على رجل حقا فأذكره وصالحه ورهنه به رهناً كان 
الرهن مفسوخا لانه لا يلزم الصلح على الانکار اه . 


قال المُصَنّفُ رجه الله تعالى 


( فصل ) : ظ ولا يضح الرهن إلا من جائز اعصرف فى !ال لأنه عقد على المال 
فلم يصح إلا من جائز التصرف فى الال كاليع ¢ . 

ر الشرح ) : الأحكام : لا يصح الرهن إلا من جائز التصف ف الال » فأما 
الصبى واجنون واحجور عليه ء فلا يصح من الرهن لأنه عقد على المال فلم يصح منهم 
كالبيع' . وقال الشافعى رضى الله عنه : كل من جاز بيعه من بالغ حر غير محجور عليه جاز 
رهنه ومن جاز له أن يرهن أو یرتین من الاحرار فإذا جازت هبته فى ماله جاز له رهنه بلا 
نظر ء ولا يجوز أن يرتهن الأب لابنه » ولا ولى اليتيم له » إلا با فيه فضل هماء ويصح الرهن . 
بكل حق لازم فى الذمة كديون السلم » وبذل القرض ء ومن المبيعات » وقم المتلفات > 
والأجرة والمهر وعوض املع والأش على الجانى » وأما الدية على العاقلة فان كان قبل الحول 
لم يصح لأنه لم يجب عليہم شئء » وان كان بعد حول الحول صح . 


( فرع ) : فى مذاهب العلماء فيما تقدم 

أجمع كل من نعرف إلا ابن حزم ف ای على جوا الرهن فى السفر والحضر » وقال 
ابن حزم : إن اشتراط الرهن شرط والرسول عي قال : « كل شرط لیس فى كتابت الله فهو ٠‏ 
باطل » وان كان مائة شط » من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فليس له » » وصح عن 
مجاهد أنه لا يجوز الرهن إلا فى السفر » ثم يقول ابن حزم : ليس فى حديث رهن درعه عل . 
من يبودى دليل على اشتراط الرهن » ونحن لا منع ای بخ الا ا ون 
تطوع من الراهن اه والتطوح بام بعد سین اف 

وف أركان الرهن ثلاثة  :‏ 

١‏ س عاقد ويشمل الطرفين : الراهن وهو المالك والمرتمن وهو صاحب الدين الذى 
أخذ الرهن فى نظير دينه .. ۱ 

۲ س معقود عليه وپشمل أمرين : العين المرهونة والدين المرهون به . 

 *‏ الصيغة إلا أن آبا حنيفة ‏ يجعل للرهن إلا ركناً واحداً وهو الإيجاب والقبول لأنه 
هو حقيقة العقد » وأما غيو فهو خارج عن ماهيته کا جاء ذلك ف البيع . 

أما شروط الرهن فأن يكون الراهن والمرتين من تحققت فیما أهلية البيع فلا يصح عقد 
الرهن من مجنون وصبى غير مميز . 

وقد قسم المالكية شروط الرهن إلى أربعة أقسام : قسم يتعلق بالعاقدين » وقسم يتعلق 1 
٠‏ بالمرهون » وقسم يتعلق بالرهون به وهو دين الرهن » وقسم يتعلق بالعقد . فأما الأول فهو 
کل من یقع بيعه صحيحاً فكذلك رهنه » ومن لزمه بيعه لزمه رهنه » فيشترط لصحة الرهن 3 
أن يكون الراهن ميزاً » فلا يصح من مجنون ولا من صبی لا يز آنا المي راخب ی 
فان رهنهم يقع صحيحا ولكن لا يكون لازما | إلا إذا أجازه المولى + ويشتره ط ذکر ذلك فى 
صيغة العقد كأن يقول : بعتك هذه السلعة بثمن قدره كذا موجلا لمدة كذا برهن كذا أو 
أقرضتك مبلغ كذا برهن كذا » على أن هناك فرقاً ین البيع وبين الرهن فى حالة المرض › 
۱ فإن المريض إذا استدان وهو سلم فلا يصح أن يرهن فى نظير ذلك این وهو مريض 
۱ لاف البيع فإن له أن يقترض مالا وهو سای بيع به عينا وهو مريض . . 


۳۰۲ 


أما إذا استدان وهو مريض فله ان يرهن فى نظير ذلك الدين وهو مريض کا أن له ببعه » 
ويشترط للزوم الرهن التكليف فلا يلزم من الصبی ويلزم من وليه وكذا ول احجور عليه إذا 
كان الرهن لمصلحة احجور عليه ولا يصح الرهن لمصلحة الول » ولا يصح أن يبيع مال 
احجور عليه إلا بإذن الحآكم » ولا يأذن الحآم له إلا إذا علم أن فى البيع مصلحة احجور 
عليه . ' ۱ 


أما القسم الثانی : وهو ما يتعلق بالمرهون فهو أن كل ما صح بيعه صح رهنه وبالعكس 
فلا يصح رهن النجس كجلد الميتة ولو بعد دبغه » ولا رهن امختزير ولا الکلب لأنه لا يجوز 
بیع ذلك » ولا الخمر سواء كانت ملكا لمسلم ورهنها عند مسلم أو ذمى أو كانت ملكاً 
لذمى ورهنبا عند مسلم فان رهنها فاسد على أىّ حال . 

وقد ذكر التووى تبعا للرافعی ف الروضة أركان الرهن أربعة ( أُوها ) المرهون وهو كونه 
عيناً لا دیا ولا منفعة ( ثانهها ) المرهون به وهو كونه ديناً فلا يصح بالأعيان المضمونة 
بحكم العقدكالمبيع أو بحكم اليد کالغصوب والمستعار ( ثالثها ) الصيغة › فيعتبر الإيجاب 
والقبول اعتبارهما فى ابيع والخلاف ف العاطاة والاستيجاب والایجاب عائد كله هنا 
( رابعها ) العاقدان فيعتبر فيبما التكليف لكن الرهن تبرع فإن صدر من أهل التبرع:فيما 
له فذاك وإلا فالشط وقوعه على وفق الصلحة . 

وقد قسم أصحاب أبى 'حنيفةشروط الرهن إلى ثلاثة أقسام : 

۱ - شط انعقاد . ۲ شط صحة ‏ ويسمى شط الجواز . 

۳ س شط لزع م 

فأما القسم الأول وهو شرط الانعقاد » فهو أن يكون المرهون مالا زء وأن يكون المرهون 
به المقابل له وهو دين الرهن مضموناً فمثال ما ليس بال : الميتة والدم ونحوهما من كل ما 
لا يعتيو الشرع مالا فلا يصح أن يكون شىء منه مرهوناً ومثال المرهون به غير الضمون , 
الأمانات والوديعة » فإذا وضع شخص أمانة عند آخر فلا يصح أن يرهن بها عيناً » فإذا 
فعل وقع الرهن باطلا » لأن الأمانة إذا هلكت عند امین بافة سماوية فلا يضمتها ولا يلزم 
بشىء لصاخبها »وإذا استبلکت بفعل فاعل لم تكن أمانة » وإنما تكون مغصوبة . وعلى کل 
حال فلا تصلح بعنوان کونها أمانة أن تكون سببا فى الرهن . ومثل الأغيان غير المضمونة 
الأعيان الشبيبة بالضمونة ‏ وتسمى الأعيان الضمونة بغيرها كالمبيع قبل قبضه » فإذا باع 


۳۰۳۰ 


شخصى لآحر سلعة وم يقبضها اش فإنه لا تجوز لا أن يرهن للمشترى سلعة 
آخری فى مقابلها عم تحتى یسلمها له فإذا فعل يقنع الرهن "باطلا . ۱ 

أما الثافى فكل ما يصح بیعه يصح رهده إلا فى آمور أهمها المشاع والشغول بحق الرهن 
والمتصل بغيو كالزرع التصل بالأرض » ولا يصح رهن الخمر بين مسلمین والمتعلنق 
بالعاقدين العقل فلا يصح الرهن من لمجنون والصبى غير المميز .. أما الصبى المميز والسفيه 
اللذان يعرفان معنى المعاملة فإن تصرفهما فى ذلك یکول هنیا باذن الول ٠‏ فالبلوغ 
ليس شرطا فى صحة الرهن ومثله الحرية » وحكم الرهن الفاسد أن يكون مضموفاً قبضه 
بخلافب الرهن الباطل فإنه لا يكون مضموناً . 

۱۳ القسم العالث وهو شط الم فهو یش »فا حصل اب اشرق انع فرط 
الانعقاد انعقد الرهن صحيحاً ولکنه لا يكون لازماً إلا بالقبض على أصح الوجهین » 
اراهن أن بجع فى رهنه قبل أن يسلم المرهون » فهو نظي البة » فإن للواهب ال فى 
الرجوع عن هبته قبل أن ية یقبضها الموهوب له أما بعد قبضها فإنه ليس له الرجوع إلا 
برضى الزقوب لآ بالقضاء . ومن شروط اللزوم الرشد والتكليف . 

ولنا معشر الشافعية أن شروط الرهن تنقسم إلى قسمين » الأول : شرط لزوم المرهون » 
فإذا رهن دارا وم يستلمها متهن لم يلزمه العقد فيصح للراهن أن برجع فيه » وإذا كانت 
. العين المرهونة تحت يد المرتين قبل العقد سواء كان ذلك بإجازة أو إعارة أو غضب أو غير ٠‏ 
ذلك فإنها تكون مقبوضة له بعد العقد إذا مضى زمن يمكن قبضها فيه » ويشترط لصحة 
القبض إذن الراهن . : 

القسم الثانی : شروظ الصحة وهى أنواع : ١‏ 

١‏ - يتعلق بالعقد وهو ألا یکون معلقاً على شط لا يقتضيه العقد عند حلول 
الدين فإن هذا يبطل الرهن . أما إذا اشترط شطا يقتضيه العقد. كشرط تقدم المرتين على 
غيو من الغرماء فى الاختتصاص بالعين المرهونة » فإنه لا يضر : 

؟ ل يتعلق بالعاقدين . الراهن والمرتين » وهو أهلية العاقدين أن يكون كل منبما 
بالغا عاقلا غير محجور عليه > ولو بإذن الولى على أنه لا يجوز لول أن يتصرف.فى مال 
احجور عليه بالرهن الا فى حالتين : ٠‏ 

( الأول ) : أن تكون هناك ضرورة تدعو إلى الرهن كاحتياج احجور عليه لطعام أو 


Tt 


کسوة أو تعليم أو نحو ذلك بشرط ألا يجد الول وسيلة للانفاق عليه سوى رهن ماله . 
( الثانية ) : أن يكون فى الرهن مصلحة مالية تعود على احجورعلیه ا إذا وجد عيناً تباع " 
ول شرائها ربح للمحجور ی ی ل 
به هذه العين حرصا على فائدة احجور عليه . أما بقية آنواع شروط الصحة فتأق فى 
فصول ال ول ما مضي من الشوط قال أصحاب أحد بن حبل ری له عت . 


قال المصلف رجه الله تعالى ٠‏ 


(فصل) : ( ويجوز أخد الرهن على دين السلم وعوض القرض للآية واخير » 
وجبوز على الشمن والأجرة والضداق وعوض اخلع ومال الصلح وأرش ال جناية وغرامة 
التلف » لأنه دين لازم فجاز أخذ الرهن عليه كدين السلم وبدل القرض › ولا جوز 
أخذه على ين الكتابة لأن الرهن إنما جعل ليحفظ عوض ما زال عنه ملكه من مال 
ومنفعة وعضو » والمعوض فى الكتابة هو الرقبة » وهی باقية على ملكه لا يزول ملكها 
عنه إلا بالأداء فلا حاجة به إلى الرهن , ولأن الرهن إنما يعقداعوثيق الذّين حتى 
لا یطل »والكاتب يلك أن يبطل لین بالفسع [ذا شاء فلا يصح توثيقه » فأما مال 
الجعالة قبل العمل ففيه وجهان [ أحدها ) لا يجوز أخل الرهن به لأبه مال شرط فى 
عقد لا يلزم فلا يجوز أخذ الرهن به کال الكتابة . ( والثانى ) يجوز لأنه دين يؤول إلى 
اللزوم فجاز أخذ الرهن به کالئمن فى مدة اخیار . وأما مال السبق والرمى ففیه قولان 
( اح : أنه كالإجارة فيجوز أخذ الرهن به . ( والثانى ) أنه كالجعالة فیکون على 
الوجهين . وأما العمل فى الإجارة فإنه إن كانت الإجارة على عمل الأجير فلا يجوز أخل 
الرهن به » لأن القصد بالرهن استيفاء الحق منه عند التعذر , وعمله لا يمكن استیفاژه 
من غيرة > > وان كانت الإجارة على عمل فى الذمة جاز أخذ الرهن به > لأنه يمكن 
استیفاژه من الرهن بأن یاع ويستأجر بشمنه من يعمل ) . 

( الشرح ) : قال الشيخ أبو حامد : ويحكى عن بعض الناس أنه قال : لا يصح 

ارهن إلا ى دين السلم وهو خلاض الإجماع اه . قلت : قد یکون الدین فى الذمة تن 

وقد يكون فیا مثمناءولأأنه حق ثابت فى الذمة فجاز أخذ الرهن كالسلم » ويجوز أخذ الرهن 

بالدين الحال ء لأن النبى عة د رهن درعه يبدل القرض ١‏ وهو حال ‏ ولا يصح الرهن 
۳۰۵ 

(م ۲۰ - اججموع ج ٩۱۲‏ 


` بدين الكتابة . وقال أبو جنيفة : يصح . دليلنا أنه وثيقة يستوفى منبا الحق فلم يصح فى‎ ٠ 
دين الكتابة كالضمان » وال الرهن إنما جعل لكى يستوفى منه من له ات إذا امتنع من‎ 
. عليه الحق . وهنا لا کن فى الكتابة ۽ ل للمكاتب أن يعجر نفسه أى رقت شاء‎ 
: ويسقط ما عليه » فلا معنى للرهن.به‎ 
وأما الرهن بال الجعالة بأن يقول : من رد ل فی الجاع فله دار فإن رده رجل‎ 

استحق الدیناز وصح أخذ الزهن به . وهل يضح أخذ الرهن به قبل الرد ؟ فيه وجهان : 
( أحدهما ) لا يصح وهو اختيار ی على الطب والقاضى أنى الطيب لأنه حت غير لام 0 
فهو كال الكتابة ( والثائئ ) يصح لأنه يرول إلى اللزوم فهو كالشمن فى مدة الخيار . 

راما مال البق والرسى فإن كان بعد العمل صح أخذ الرهن به + وان كان قبل 
العمل . فان قلنا : إنه كالإجارة صح أذ الرهن به » وإن كان قبل العمل فان قلنا : 
إنه كالاجارة صح أخذ الرهن به . وإن قلنا' : إنه كالجعالة فعلى الوجهین فى الجعالة . وأما 
العمل فى الإجارة فهل يصح أذ الرهن به ؟ ينظر فيه » فان كانت الإجازة على عمل 
الأب بنفسه لم يصح أخذ الرهن به لأنه لا يمكن استيفاء عمله من الرهن ‏ وان كانت 
الإجاة على تحصیل عمل فى ذمته صح أخذ الرهن به » لأنه يمكن استيفاء العمل به من 
الرهن لأنه يباع الرهن ويستأجر منه من يعمل . 2 ' 

(فرع) : لا يضح أخذ الرهن بابجين والأجرة والصداق وغوض الخلع  »‏ إذا 

كان معيناً ‏ ولا بالعين المغصوبة ولا المعارة > ولا بالعين المأخوذة بالسوم . وقال أبو 
حنيفة: كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها » وأراد بذلك أن ما كان 
مضموناً بمثله أو قيمته جاز أخذ الرهن به > لأ المبيع لا راع ارهن تم 
بفساد العقد » ويجوز عنده أحذ الرهن بالهر وعوض الخلع لأنه يضمن بشله أو قيمته 

ل اي من a‏ سا وك اد رط لي 

وعند أحمد ومالك مثل ما عند ألى حنيفة . قال ابن قدامة : فإذا رهنه المضمون 
كالمغصوب والعارية والمقبوض فى بيع فاسد أو على وجه السوم صح وزال الضمان » وبهذا 
قال مالك وأبو حنيفة ١‏ ه . وقال الشافعی رضی الله عنه :.لا يزول الضمان ويثبت فيه 
حكم الرهن » والحكم الذى کان ثابتاً فيه يبقى بحال لأنه لا تناف بينهما بينبما ٠‏ بدليل أنه لو 
تعدى فى الرهن ضار مضموناً ضمان الغصب ‏ وهو رهن كا كان فكذلك ابتداقه » لأنه 
أحد حالتى الرهن . 


۳۰۹ 


ال الصتف رجِمَّهُ الله تعالى 


ر فصل ) : ا ويجبوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين » وهو أن يرهن بالثمن بعد 
البيع . ويعوض القرض بعد القرض » وعبوز عقده مع العقد على الدين » وهو أن 
يشترط الرهن فى عقد الیبع وعقد القرض » لان الحاجة تدعو إلى شرطه بعد ثبوته وحال 
ثبوته . فأما شرطه قبل العقد فلا يصح لأن الرهن تابع للدين فلا يجوز شرطه قبله © . 

( الشسرح ) : الأحكام : يجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين » مثل أن يقرضه شيكاً 
أو يسلم فى شىء فيرهنه بذلك لانه وثيقة باق بعد لزومه فصح کالشهادة والضمان . 
ويجوز شرط الرعن مع ثبوت الحق بأن يقول : بعتلث هذا بدينار فى ذمتك بشرط أن ترهننى 
كذا أو أقرضك هذا بشمط أن ترهننى كذا » لان الحاجة تدعو إلى شرطه ف العقد » فإذا 
شرط هذا الشرط ۸ يجب على المشترى الرهن » أى لا يجبر عليه » ولكن متى امتدع منه ثبت 
للبائع الخيار فى فسخ البيع . ولا يجوز عقد الرهن قبل ثبوت الحق . مثل أن يقول : رهنتك 
هذا على عشة دراهم تقرضنیبا » أو على عشرة أبتاع بها منك . وقال مالك وأبو حنيفة 
رحمهما الله تعالى : يصح دليلنا أنه وثيقة بح فلم يجز أن يتقدم عليه كالشهادة بأن تقول : 
اشهدوا أن له على ألفاً أقترضها منه غداً . 


ال الصتف رحِمَّهُ الله تغالى 


«فصل) :لزع امن عل الأعيان كالقضوب والسروق والعاية 
والمأخوذ على وجه السوم لأنه إن رهن على قیمتبا إذا تلفت لم یصح ‏ لأنه رهن على 
. دين قبل ثبوته » وان رهن على عينها .لم يصح » لأنه لا يمكن استيفاء العين من 
الرهن ‏ . 

( الشسرح ) : الأحكام : إن نقلت السفينة لقوم فى البحر متاعاً وخافوا الغرق » 
فقال رجل لغیو : ألق متاعك فى البحر وعلی ضمانه » فان كان التاع غير معلوم ۸ يصح 
أخذ الرهن به قبل الإلقاء لأنه رهن بدين قبل وجوبه » وهل يصح الضمان به ؟ فيه وجهان 
حكاهما الصيمرى ( أحدهما ) : لا يصح الرهن به ولا الضمان به . وهذا هو المشهور 


TY 


ل تم لا هب قبل اه اك اراي رار ع 
ثالث : يصح الضمان ولا ب يصح الرهن . ۱ 
وأما إذا ألقاه فى البحر وجیت القيمة ق ذمة الستدعی وضح عيذ ليطن با والضمان 
نها دين واجب . فإذا زهنه المضمون ۰ كالمغصوب والعارية والمقبوض ف بیع فاسد أو على 
وجه السوم لم يصح عندنا ؛ وعند أصحاب أمد ومالك یی حنيفة صح وزال الضمان . 
اه مأذون له فى إمساكه رهناً و يعجدد منه فيه عدوان فلم يضمنه کا لو قبضه منه ثم 
أقبضه إياه أو أبرا براه من ضمانه ؛ ويقولون عن التنافى بينهما إنه ممنوع لأ الغاصب يذه عادية 
يجب إزالتها » ويد الرتبن يد أمانة » ويد الغاصب والستعیر ونحوهما يد ضامنة ؛: وهم 
ينقضون قول الإمام الشافعى رضى الله عنه فى قوله : : 3 ولا يزول الضمان ویثبت فيه حكم 
الرهن » والحكم الذى كان اب فيه بیقی بحاله لأنه لا تناف يينهم! ینیما » بدليل أنه لو تعدی فى 
الرهن صار مضموناً ضمان الغصب وهو رهن کا كان » فكذلك ابتدازه لأنه أحد حالتى 

الرهن . 
قال الصتف رحِمَهُ الله تغالى 

( فصل )  :‏ ولا يلزم الرهن من جهة المرتين » لأن العقد خظه ‏ لاحظ فيه 
للراهن . فجاز له فسخه إذا شاء . فأما من جهة الراهن فلا يلزم إلا يقبض , والدليل 
عليه قوله عز وجل : ( فرهان مقبوضة 4 فوصف الرهن بالقبض ۰ فدل على أنه 
لا لزع إلا به ء ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول والقبض فلم یلزم من غير قبض 
كاغبة . فإن. كان المرهون فى يد الراهن لم يبز للمرتهن قبضه إلا بإذن الراهن .. لأن ' 
للراهن أن يفسخه قبل القبض فلا لك المرتهن إسقاط حقه من غير إذنه » فان كان فى 
يد الرتبن فقد قال فى الرهن: : إنه لا يصير مقبوضاً بحكم الرهن إلا بإذن الراهن ؛ 
وقال فى الاقرار والواهب إذا وهب له عيناً فى يده صارت مقبوضة من غير إذن فمن . 
أصحابنا من نقل جوابه فى الرهن هن إلى افبة وجوابه فى البة إلى الرهن فجعلهما على 
قولين . ۱ 

( أحلاما ) لا يفتقر واحد منهما إلى الإذن فى القبض لأنه الم يفتقر ی تقل 
مستأنف لم يفتقر إلى إذن مستأنف تا E O‏ يان 
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يفتقر لزومه إلى القبض فافتقر القبض إلى الإذن ‏ كأ لو لم تكن العين فى يده 
وقوهم : إنه لا يحتاج إلى نقل مستانف لا يصح > لان النقل يراد ليصير فى يده 
وذلك موجود > والإذن يراد ييز قبض افبة والرهن عن قبض البديعة والغصب .2 
وذلك لا صل إلا بإذن » ومن أصحابنا من حمل المسألتين على ظاهاما . فقال فى 
الهبة : لا تفتقر إلى الإذن » وف الرهن يفتقز , لأن الحبة عقد يزيل الملك فلم يفتقر 
إلى الإذن لقوته » والرهن لا يزيل الملك فافتقر إلى إن لضعفه . والصحيح هو 
الطریق الأول ع > لأن هذا الفرق ييطل به إذا لم تكن العين فى يده فإنه يفعقر إلى الإذن 
فى الرهن والغبة مع ضعف أحلثما وقرة الآخر . فإن عقد على عين رهناً وإجارة 
وأذن له فى القبض عن الرهن والإجارة صار مقبوضاً عنبما . فان أذن له فى القبض 
عن الإجارة دون الرهن لم يصر مقبوضاً عن الرهن . لأنه لم يأذن له فى قبض 
الرهن . فان أذن له فى القبض عن الرهن دون الإجارة صار مقبوضاً عنبما لأنه أذن 
له فى قبض الرهن › وقبض الإجارة لا يفتقر إلى الإذن لأنه مستحق عليه 4 
١‏ الشرح ) : الأحكام : قال السیوطی فى القاعدة الخامسة من الأشباه 
والنظائر : « الرهن يتطرق إليه الفسخ بالإقالة وهو معنى قوهم : وينفك بفسبخ المرتون 
وبتلف المرهون ؛ وبتعليق حق الجناية برقبته وباختلاط الشمرة المرهونة » ومن ثم فان لا يلزه 
الرهن من جهة المرتمن بحال » > بل متى ما شاء فسَخه لأنه عقد لحسابه أو لحظه فجاز 
له إسقاطه متى شاء كالإبراء من الدين . وأما من جهة الراهن فلا يلزم قبل القبض سواء 
كان مشروطاً فى عقد و غير مشروط » وبه قال أبو حنبهة وقال مالك » رحمه الله تعالى : 
يلزم من جهة الراهن بالإيجاب والقبول » » فمتى رهن شينا جر على إقباضه ٠‏ وكذلك 
قال فى اطبة . 

دليلنا : قوله تعالى. : ل وان کنم على سفر و تجدوا کاب فرهان مقبرضة » 
۱ فوصف الرهن بالقبض 4 » فدل على أنه لا يكون رهناً إلا بالقبض » کا أنه وصف الرقبة ۱ 
المعتوقة بالأعيان ثم لا يصح على الكفارة إلا عتق رقبة مؤمنة » بلأنه عقد إرفاق احتراز 

من البيع » فإنه عقد معاوضة , وقولنا من شرطه القبول: + احتراز من الوقن : 

إذا ثبت هذا : فالعقود على ضریین : 

ضرب لازم من الطرفين كالبيع والحوالة والإجارة والتکاح للع . وضرب جائز من 
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الطرفين كالوكالة والشركة » والمضاربة والرهن قبل القبض » والضمان » والكتابةا» ولله 
تعالى أعلم . 0 
ال المصّف رجِمَّهُ الله تقالی 

( فصل ) : « وان أذن له فى قبض ما عنده لم يصر مقبوضا حتی يمضى 
زمان يتأق فيه القبض » وقال فى حرملة : لا يحتاج إلى ذلك ک) لا يحتاج إلى نقل » 
والذهب الأول لأن القبض إغا حصل بالاستیفاء أو اتفكين من الاستيفاء » وهذا 
لو استأجر داراً لم حصل له القبض ف منافعها إلا بالاستيفاء » أو مضی زمان يتأقى ` 
فيه الاستیفاء . فكذلك ههنا . فعلى هذا إن كان الرهون حاضرً فبأن يمضى زمان لو 
آراد أن ینقله آمکنه ذلك . وإن كان غاتبا » فبأن يمضى هو أو وکیله ویشاهده ثم 
يمضى من الزمان ما یتمکن فيه من القبض . وقال أبو إسحاق : إن كان ما بسقل 
کاخیوان لم يصر مقبوضاً إلا بأن يمضى إليه لأنه يجوز أن يكون قد انعقل من ن الکان 
الذى كان فيه فلا يمكنه أن يقدر الزمان الذی يمكن المضى فيه إليه من موضع. 
الإذن إلى موضع القبض » فأما ما لا ينتقل فإنه لا يحتاج إلى المضى إليه بل يكفى 
أن يمضى زمان لو أراد أن يمضى ويقبض أمكنه , ومن أصحابنا من قال : إن أخبره. 
ثقة أنه باق على صفته ومضى زمان يتأق فيه القبض صار مقبوضاً ‏ > کا لو رآه وكيله 
ومضى زمان يتأق فيه القبض . والمنصوص هو الأول وما قال أبو إسحاق لا بصح 
لأنه کا يجوز أن ينتقل الحيوان من مكان إلى مكان فلا يتحقق زمان الامکات . ففى 
غير اليوان يجوز أن يكون قد أخذ أو هلك » وما قال القائل الآخر من خبر الثقة 
٠‏ لا يصح :لأنه يجوز أن يكون بعد رؤية الثقة حدث عليه حادث فلا يتحقق إمكان 
ا رع كن وجل لتقا ی 
بخلافه 46 . ۱ 

( الشرح ) : الأحكام : إن عقد الرهن على عين فى يد الراهن لم يج للمرتين 
قبضها إلا بإذن الراهن » .لأن للراهن أن يفسخ الرهن قبل القبض فلم يبز للمرتین 
إسقاط حقه من ذلك بغير إذنه . وإن كانت العين المرهونة فى يد المرتهن وديعة أو عارية 
فان الرهن يصح » لأنه إذا صح عقد الرهن على ما فى يد الراهن » فلأ يصح على 
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ما بيد المرتهن للراهن أولى » فأما القبض فيبا ققد قال الشافعى ف الأم فى باب ما يم به 
الرهن من القبض : فلما كان معقولا أن الرهن غير مملوك الرقبة.للمرتهن ملك البیع + 
ولا ملوك المنفعة له ملك الاجارة لم يبز أن يكون رهنا إلا با أجازه الله عز وجل به من أن 
يكون مقبوضا . وإذا لم يج فللراهن ما لم يقبضه المرتهن منه منعه منه . وكذلك لو أذن 
له فى قبضه فلم یقبضه الرتین حتی رجع الراهن ف الرهن كان ذلك له لما وصفت من 
أنه لا يكون رهنا إلا بان يكون مقبوضا » وكذلك مالم یم إلا بأمرين فليس يتم 
بأحدهما دون الآخر مثل اهبات التى لا تجوز إلا مقبوضة وما فى معناها ؛ ولو مات 
الراهن قبل أن يقيض الرتین الرهن كان المرتهن والغرماء فيه أسوة سواء! ه . 

وقال فيما يكون قبضا ف الرهن : وإذا أقر الراهن أن المرتهن قد قبض الرهن وادعى 
ذلك المرتبن حكم له بأن الرهن تام بإقرار الراهن ودعوى الرتین . ولو كان الرهن فى 
الشقص غائبا فأقر الراهن أن الرتین قد قبض الرهن وادعى ذلك المرتهن أجزت 
الاقرار » لأنه قد يقبض له وهو غائب عنه فيكون قد قبضه بقبض من آمره بقبضه له ٠.‏ 
اه وقال أيضا « إذا وهب له عينا فى يد الوهوب له فقبلها تمت البة وم يعتير الإذن 
بالقبض ٩‏ . 

واختلف أصحابنا فها على ثلاثة. طرق فمنهم من قال : لا یلزم واحد منیما 
إلا بالقبض ولا يصح قبضهما إلا بالإذن . وما قال الشافعى رجمه الله فى البة » فأراد 
إذا أذن » وأضمر ذلك » وصرح به فى الرهن ومنوم من نقل جواب کل واحدة منها إلى 
الأحرى وخرجهما على قولین. : ( آحدهما ) لا يفتقر واحد منبما إلى الإذن بالقبض » 
ولأنه لما لم يفتقر إلى إذن مستأنف لم يفتقر إلى إذن : ( والعانى ) يفتقر إلى الإذن . قال 
الصنف :. وهو الصحيح . قلت ی را SS‏ 
إلا بإذن ء کا لو :كانت العين فى يد الراهن . 

ومتهم من حمل السعلتین على ظاهرهما » فقال فى الهبة . لا يفتقر إلى الإذن بالقبض 
فیا > وف الرهن لا بد من الإذن بالقبض فيه » لأن اهبة عقد قوى يزيل الملك » فلم 
رال اين ف را عدا همست ريل لاحر ل رد بالقبض 
فيه 1 ۱ 

إذا ثبت هذا : فرهنه ما عنده فإنه لا يحتاج إلى نقله بلا - خلاف على المذهب وهل | 
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يحتاج إلى الإذن بالقبض ؟ على الطرق المتكورة وسواء قلنا : يفتقر إلى الإذن فلا بد من 
مضی مدة يتباين فما القبض فى مثله إن كان مما ينتقل فبمضى زمان يمكنه نقله » وإن 
كان مما یخی بيته وبينه فبمضی زمان يمكنه التخلية فيه . قال الشيخ أبو حامد : وحکی 
. عن حرملة نفسه أنه قال : لا يحتاج إلى مضى مدة ‏ بل يكفيه العقد والأذن » إذا 
قلتا : إنه شط إلى العقد لا غير » وان قلنا إن الإذن ليس بشط ‏ لأ يده ثابتة . 
عليه » فلا معنى لاعتباز زمان ابتداء القبض + وهذا غلط » ل القبض لا بحصل 
إلا بالفعل أو بالامکان ؛ ول يوجد واحد منهما ؛ فعلى هذا إن كات الرهون معه فى 
امجلس أو بقربه وهو يراه أو يعلم به فإن القبض فيه مضى مدة لو قبضه فيها أمكنه وان 
كان الرهن فى صندوق فى ألبيت وهو ف البيت وتحقق كونه فيه فقطه أن بمضى مدة لو 
أراد أن يقوم إلى الصندوق ويقبضه أمكنه » وان كان الرهن غائبا عن انجلس بأن يكون 
ف البيت والمرتهن فى السجد أو السوق » فنقل المزنى عن الشافعى رحمه الله أنه لا يصير 
مقبوضا حتى يصير الرتهن إلى منزله والزهن فيه فقال الصنف : هذا فيما یزول بنفسه 
عل مداو میم نام یل ا تك إل أن يعي 
إلى منزله » ويكفى أن ياتى عليه زمان يمكنه القبض فيه . 

. قال القاضى أبو الطيب : وقد نص الشافعى على مثل ذلك ف الثم »لك ما يزيل 
بنفسه لا يعلم مکانه » وأما الشيخ أبو حامد فقال : غلط أيو إسحاق » وقد نص 
الشافعى رحمه الله فى الأ على أنه لا فرق بين الحيوان وغيه . ولأنه يجوز أن يحذت على 
غير الحيوان التلف من سرقة أو حريق أو غرق فهو بمنزلة الحيوان » وحکی آلصنف أن 

من أصحابنا من قال أخبو ثقة بأنه باق على صفته بمضی زمان يتأق فيه القبض » وليس 
بشىء لأنه يجوز أن يكون قد تلف بعد رؤية الثقة : قال الشافعى رحمه الله : لا يكون 
القبض إلا ما حضو الرتین أو وكيله . قال أصحابنا : هذا الكلام بحتمل تأؤيلين 

( أحدهما ) أن هذه :مسألة مبتدأة » أى أن القبض لا يحصل ف الرهن إلا أن 
يقبضه المرت نأو وكيله » يقصد بهذا بيان جوز الوالةق القيض ل القبض هو تقله مد راهن 
إلى يد المرتين » وهو لا يوجد إلا بحضور المرتين أو وكيله » وقد فرع الشافعی رمه الله 
على هذا فى الم أن رین لو وكل الراهن فى قبض الرهن له من نفسه لم يصح لأنه 
ل 1 
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( وتیل الثانى ) أن هذا عطف عل المسألة المتقدمة إذا رهنه وديعة عنده غاب 
عنه فلا يكون مقبوضاً حتى برجع الرتین أو وكيله ويشاهدها . قالوا.: وهذا أشبه لأنه 
اعتبر جرد الخضور لا غير » وما يكفى ذلك فيما کان عنده » وأما ما كان فى يد 
المرتين فلا بد هن النقل فيه . والله أعلم . 

(فرع) : إذا أذن الراهن للمرتين فى قبض الرهن ومضت مدة يتأ فيها 
القبض صار مقبوضاً عن الرهن ولا يزول عن الغاصب ضمان الغصب إلا بالرهن 
يسلمه إلى المغصوب منه عن الضمان ف أخد الوجهين . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وا مزنی رحمهم الله تعالى : يزول ضمان الغصب عن الرتین . 

دليلنا : أنه لم يتخلل بين الغصب والرهن أكار من عقد الرهن وقبضه . والرهن 
لا يناف الغصب لأنہما قد يجتمعان » بأن برتهن عينا ویتعدی فيا » فإن ارتبن ع عارية فى 
يده وأذن له فى قبضها عن الرهن صح » وكان له الانتفاع بها لأن الرهن لا يناف ذلك ؛ 
ویکون ضمان العارية باقياً عليه » فإن منعه المعير من الانتفاع فهل يزول عن المستعير 
الضمان ؟ فيه وجهان ( أحذهما ) يزول لأنها حرجت عن أن تكون عارية ( والثافى ) 
لا يزول عنه الضمان لأن نيدة لم تزل + وان أودعها المعير عند المستعير » وا لمغصوب منه 
عند الغاصب فهل بزول عنه الضمان ؟ فيه وجهان ( أحدها ) : لا يزول عنه الضمان 
لبقاء يده ( والثانى ) :: يزول لأ الإيداع يناف الغصب والعرية . 

وقال الشافعى : وألقبض ف العبد والثوب مما يحول . يأخذه مرتبنه من يد راهنه » 
وقبض ما لا يخول من أرض أو دار أن يسأله بلا حائل . وهذا ا قال : القبض فى 
ارهن كالقبض ف البيع » فإذا رهنه ما ينقل مثل الدراهم والثياب فقبضها كان له أن 
يتناوها وينقلها من مکان إلى مكان . وكذاإذارهنه بهيمة فقبضها له أن یسوقها أو يقودها 
من مکان إلى مكان وكذلك صبة جزافا أو مكيالا من صبة وقبضه بالکیل وإن 
رهنه ما لا ينقل کالارض والدكان والدار » فالقبض فما أن يزيل الراهن يده عنها بان 
يخرج منها ويسلمها إلى المرتهن ولا حائل بينة وبيته » فإن كانا فى الدار وخرج الراهن؛ 
منها صح القبض ۰ وقال أبو حنيفة : لا يصح حتى يخلى بينه وبينها بعد خروجه مها + . 
لانه إذا كان فى الدار: فيده علیپا فلا تدمح التخلية » وهذا ليس بصحيح لان التخلية 
تحصل بقوله وبرفعه يده عنها ألا تری أن بخروجه من الدار لا تزول يده عنها » وبدخول 


۳۹۳ 


دار غیو لا تثبت يده عليبا » ولأنه بخروجه محقق. لقوله ‏ فلا معنى لإعادة النخلية » 
مكلا ذكره ابن الصباغ + وان عل ین وين الدار وفيا قماش راهن صح الب في 
الدار فقط . وقال أبو حنيفة : لا » لأنها مشغولة بملك الراهن » وكذلك يقال فى دابة 
عليها حمل » لو رهنه الحمل دون الدابة وهو عليبا صح » لان كل ما كان قبضاً فى البيع 
كان قبضاً فى الرهن . وقال أبو حنيفة لامو 

يصح القبض » وهذا يناقض قوله فى احمل . 

(فرع) : ولو أمر الراهن وكيله. ليقبض آلرتین ن فأقبضه' وكيلة جاز . قال 
الصيمرى : ولو قال الراهن تلمرتین وكل عنى رجلا لقبضك أو ليقبض وكيلك عنى 
جاز ولو آمر الراهن وكيله ليقبض الرتبن فأقبض وكيله جاز . 

( فرع ) :قال الشاقع : اقا قيض الرهن جاتر إلا یما لا یکن فى له 


! ه , 

ر قلت ) وم ا کا مان لا هکن ا را 
أنهما تراهنا ار اا وهما فى القاهرة ويافا فى يد اليبود لم يصح » أما إذا أقا أنهما تراهنا 
داراً اليوم بأسوان وها فى القاهرة وأمكن انتقالهما بالطائرة وعودتهما صح ول تعالى 
أعلم . 

( تیه ) قول الصنف "قال فى حرملة غ ) هو فى الشرح الکیر للرافضي ‏ قال 
حرفلة ) وفرق بينهما کالفرق بين أن يكون. هذا النقل قولا للشافعی رواه عه حرملة > ٠‏ 
وین أن يكون قولا لبرملة:بن يحسى مذهباً له » ولذا قال النووى ف الروضة.تعقيباً على 
الرافعى حين قال : ص 55 ج 4 من روضة الطالبین . 

١‏ فرع ) : أو عند رجل مالا ثم رهنه عنده فظاهر نصه ( أى نص 
الشافعی ) أنه لا بد من إذن جديد ف القیض ‏ ولو وهبه له فظاهر نصه ( أى نص 
الشافعی ) حصول القبض بلا إذن في القبض » وللأصحاب 0 
فییما قولان ( أظهرهما ) اشتراط الإذن فییما . 

( والطریق الثانى ) تقریر النصين ١ل‏ امن یه ون نبیر ی 
والهبة تمليك ومقصوده الانتفاع » ولا ي ا ا ري 
رضا بالقبض.. 
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” ( والثالث ) القطع باعتبار الإذن فهما » قاله ابن خن . وسواء شط الإذن 
ا لاء فلا يلم العقد ما لم مض زمان يتأت فيه صورة القبض + » لكن إذا 

شط الإذن فهنا الأمان يعتبر من وقت الاذن » وإن لم يشترطه فمن وقت العقد . 
وقال حرملة : لاحاجة إلى مضي هذا الزمان » وينم العقد بنفسه » والصحيح 
الأزل ‏ وهنا عقب النووق فقال : 

( قلت ) : قوله : قال فى حرملة معناة : قاله حرملة مذهباً انفسه » لا نقلا عن 
الشافعى رضى الله عنه كذا صرح به الشيخ أبو حامد وآخرون » وإغا بجت على 
هذا ئلا يفتر بعبارة صاحب الهذب فإنها صريحة أو كالصريحة فى أن حرفلة نقله عن 
الشافعى رضی الله عنه . فحصل أن المسألة ذات وجهين لا قولين وا أعلم . 

م 


ال الصنف رحِمَهُ الله تعالى 


(فمل) : وان أذن له فى ایض رجع م جز أن يقبض لأن الإذن قد 
زال فعاد کا لو لم يأذن له » » وان أذن له ثم جن أو أغمى عليه لم يج أن يقبضه لأنه 
حرج عن أن يكون من أهل الإذن ويكون الإذن ف القبض إلى من ينظر فى ماله 
فان رهن شيناً ثم تصرف فيه قبل أن يقبضه نظرت » فإن باعه أو جعله مها فى نکاج 
أو أجرة فى إجارة أو وهبه وأقبضه أو رهنه وأقبضه أو كان عبداً فكاتبه أو أعدقه 
انفسخ الرهن , لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها الرهن » فإن دیرو 
فالمنصوص ف الم أنه رجوع . وقال 39 : فيه قول آخر أنه لا يكون رجوعاً . 
وهذا من تخريجه , ووجهه أنه يمكن الرجوع فى التدبير » فإذا ذبره أمكنه أن يرجع 
فيقبضه فى الرهن ويبيعه فى الدين . والصحيح هو الأول » > لأن القضود بالتدبير هو 
العتق » وذلك یناف الرهن » فجعل رجوعا كالبيع والكتابة : فان رهن ول يقبض » 
أو وهب و يقبض كان ذلك رجوعا على التصوص » لأن المقصود منه يناف الرهن . 
وعلى تخرخ الربيع لا يكون رجوعا لأنه يمكنه الرجوع فيه . وإن كان المرهون جارية 
فزوجها م يكن ذلك رجوعا لأن التزو ج لا نع الرهن فلا يكون رجوعا فى الرهن ء 
: وان كان داراً فأجرها ‏ نظرت ‏ فان كانت الالجارة إلى مدة تقضی قبل محل 
الدین ‏ يكن رجوعا لأنها لا تمنع اأبيع عدد الحل » . فلم ینفسخ بها كالتزو . وان 


۳۱۵ 


كانت إلى مدة يحل الدين قبل انقضائها » فان قلنا : إن المستأجر يجوز بيعه لم يكن رجوعاً 
a‏ ا 
الرهن فجعل رجوعا كالبيع 44 .. 

( الشرح ) : الأحكام : إن رهن عيناً وأذن له بقيضها فقبل أن يقبضها المرهن 
رجع الراهن عن الإذن لم يكن للمرتین قبضها  ٠‏ لأنه ما يقبضها بإذن الراهن وقد بطل إذنه 
برجوعه ۰ وان رهنه ثم جن الراهن أو أغمى عليه أو أفلس أو حجر عليه لم يصح قبضه 
إلا بإذن الراهن » وقذ حرج عن أن يكون من أهل الإذن . وكذلك إذا أذن له فى القبض 
ققبل أن يقبض طرأ على الراهن الجنون أو العمى أو الحجر بطل إذنه بذلك ولا يبطل الرهن 
بذلك . 

[ذا بت هذا : فان :الولى عن المجنون والمغمى عليه ينظر » فان كان الحظ بان 
الرهن مثل أن یکون شرطاة فى بیع یستضور بفسخه وما آشبه ذلك أقبضه عنما » وان کان 
الحظ فى تركه لم يقبضه .وان كان للمحجور عليه غرماء غير المرتهن قال ابن الصباغ م 
اس سم ره ال من هه هل ار اه یس ل آن یدیم عند لزع و 
عل ا مكذ لك تسم ار 

(فرع) : وان رهن عنده غوو رهناً ثم تصرف فيه امن قبل القيض نظرت » 
فإن باعه أو أصدقه أو جعله عوضاً أو رهنه وأقبضه ء أو كان عبداً فأعتقه أو كاتبه بطل 
عقد ارهن لأنه يملك فسخ الرهن قبل القبض فجعلت هذه التصفات اختيااً منه 
لفسخ » فان كانت أمة فزوجها أو عبداً فزوجه لم يطل الرهن لى التروج لا يناف الرهن » 
وهذا يصح رهن الأمة المزوجة والعبد المزوج » وان اجر الرهن - فإن قلنا يجوز بيع 
الستأجر سن لم ینفسخ الرهن بالاجارة » وإن.قلنا : لا يجوز بيع المستأجر ؛ فان 8 
مدة الإجارة تنقضى قبل حلول الدين لم بنفسخ الرهن » وان كان الدين يحل قبل انقضاء 
مدة الاجارة انفسخ الرهن بها » وان ذبر اا العبد المرهون فا منصوص أن الرمن 
وت ۱ 

( فرع ) : استدامة القيض فى الرهن ليس بشرط فى الرهن + وقال أبو حنيفة 
ومالك : الاستدامة شط فيه و و و ی 
کافية مع اى حنيفة والقرض مع مالك . 


۳۱۹ 


قال الصتف رحِمّهُ الله تغالى : 
( فصل ) : ۵ وان مات أحد المتراهنين فقد قال فى الرهن : إذا مات الرتین لم 
ينفسخ . وقال فى التفليس : إذا مات الراهن لم يكن للمرتين قبض الرهن » فمن 
أصحابنا من جعل ما قال فى التفليس قولا آخر إن الرهن ينفسخ بوت الراهن , ونقل 
جوابه فيه إلى الرتین وجوابه فى المرتهن إليه ؛ وجعلهما على قولين ( أجلاما ) بنفسخ 
جوتهما لأنه عقد لا یلم بال » » فانقسخ بموت العاقد . كالوكالة والشركة . ( والثالى ) 
لا ينفسخ لأنه عقد یژول إلى اللزوم فلم بنفسخ بالوت كالبيع فى مدة الخيار . ومنهم 
من قال : ييطل بموت الراهن ؛ ولا بيبطل بموت المرتهن ٠‏ لأن بوت الراهن يحل الدين 
ويتعلق بالتركة » فلا حاجة إلى بقاء الرهن » وبموت الرتبن لا يحل الدين › فالحاجة 
باقية إلى بقاء الرهن . 1 
ومنهم من قال : لا بیطل بموت واحد منهما قولا واحداً ‏ لأنه إذا لم ينطل بوت 
المرتبن على ما نص عليه والعقد غير لازم فى حقه بحال . فلأن لا ييطل بموت الراهن 
والعقد لازم له بعد القبض أولى » وما قال فى التغليس لا حجة فيه لأنه لم يرد أن الرهن 
ينفسخ » وإنما أراد أنه إذا مات الراهن لم يكن للمرتين قبض الرهن من غير إذن 
الورئة > : 
( الشرح ) : الأحكام : إن عقد الرهن ثم مات أحد التراهنین قبل القیض فقد 
نص الشافعی أن الرهن لا ینفسخ بموت اطرتبن بل الراهن باخيار بين أن يقبض ورثة اطرتین 
ولا يقبضهم . وحکی الداركى أن الشافعى رحنه الله قال فى موضع آخر : إن الرهن ۱ 
ینفسخ بوت الراهن قبل التسلمم . واختلف أصحابتا فى المسألة على ثلائة طرق فمنهم من 
نقل جوابه فى كل واحدة منهما إلى الاخرى وخرجهما على قولین . 
( آحدها ) : ينفسخ بوت أحدها لأنه عقد جائز فبطل بالوت كالوكالة والشركة . 
( والثافى ) : لا ينفسخ بموت واحد منهما لأنه عقد بل إلى اللزوم فلم بنفسخ بالموت 
كالبيع بشط الخيار . ۰ 
ومنهم من قال : ينفسخ بوت الرلهن ولا ينفسخ بوت الرتن » لأن بموت الراهن يحل 
الدين المؤعل علیه » فإذا کان :عليه دين غير دين امرون کان للمرتهن أسوة الغرماء » 


۳۷ 


ولا يجوز للورثة ته تخصيص المرتبن بالرهن » وان لم يكن عليه دين غير المرهون به فقد تعلق 
عب اک »فلا وجه سے هن يد .لیس كلك ا متخن ماله من الدين 
لا يحل بموته » فالحاجة باقية إلى الاستيثاق بالرهن . ومن أصحابنا من قال : لا يبطل 
الرهن بموت واحد منهما قولا واحداً » لا الرهن إذا لم ينفسخ بموت المرتهن والعقد لا يلزم 
من جهته بحال » فلأن لا يبطل بموت الراهن ‏ والعقد قد يلزم من جهته ب بعد القبض 
أول . اد : 
وأنكر الشيخ ابو حامد ما حكاه الداركى وقال : بل كلام الشافعی رحمه الله يدل على 
أن الرهن لا ينفسخ بموت الراهن لأنه قال فى الام : وإذا رهن عند رجل شيعا ثم مات 
الراهن قبل أن يقبض الرفن » فإن كان عليه دين كان أسوة الغرماء ون لم يكن عليه دين 
فوارثه بالخيار بين أن يقبض الرهن اطرتین ن أو يبقيه » وان مات أحدهما بعد القبض لم ينفسخ 
ارهن بلا حلاف » ويقوم وارث كل واحد میم مقامه » لأ الرهن لزع من جهة لاهن 
والعقد اللازم لا ينطل بالوت کالبیع والاجارة . والله أعلم . ۱ ۱ 
قال فى الروضة : ( النوع الثانى ) من الطوارئ المؤثرة فى العقد قبل القبض ما يعرض 
للمتعاقدین » فإن مات أحدهما قبل القبض فنص أنه يبطل بوت الراهن دون المرتهن وفيهما 
طرق ( أصحها ) فيهما قلان . ( أظهرهما ) : لا يطل فيهما لن مصیو إلى اللزوم » 
فلا يبطل بموتهما كالبيع ( والثانى ) : يبطل » لأنه جائز فبطل كالوكالة ( والطریق الثانى ) 
تقرير النصين لأن الرهون بعد موت الراهن ملك لوارثه » وف [بقاء الرهن ضر علييم » وى 
موت الزتهن يبقى الدين والوارث محتاج إلى الوثيقة حاجة میته., ( والثالث ) القطع بعدم 
البطلان فيهما ۰ فإذا قلنا بالقولين فقيل : هما مختصان برهن التبرع . فأما الشروط ف بيع 
فلا بيبطل قطعاً تأكده:( والمذهب ) طردهما فى النوعين » وبه قال الجمهور . 

فإذا أبقينا الرهن قام وارث الراهن مقامه فى الإقباض » ووارث الرتینفی القبض » 
وسواغ أبطلتاه أم لا ۰ ولم يتحقق الوفاء بالرهن المشروط » ثبت الخيار فى فسخ البيع » ولو 
جُنَ آحدها أو أغمى عليه قبل القبض ‏ فان قلنا : لا ييطل بالوت - فهنا أول > 
والا فوجهان . فان لم نبطله فجن المرتبن قبض من ينظر فى ماله » فإن لم يسلمه الراهن 
وكان مشروطا فى بيع فعل ما فيه المضلحة من الفسخ والاجازة . 

زان جن الراهن ن س فإن كان مشروطاً فى بيع وخاف الناظر 3 فسخ الرتین إن لم يسلمه 


۳۱۸ 


والحظ فى الا شاء سلمه » وان لم يخف أو كان الحظ فى الفسخ أو كان رهن تبرع نم 
يسلمه » كذا آطلقوه . ومرادهم إذا لم يكن ضرورة ولا غبطة.» لأنهما تیان رهن مال 


الجنون ابتداء » فالاستدامة أولى ولو طراً على أحدهما حجر سفه أو فلس ۸ ببطل على 
المذهب ( الروضة + ٤‏ ص ۷۰ )۰ 


ال العف رجِمَّهُ الله تعاى. 


٠‏ ( فصل ) : [ إذا امع الراهن من تسلم الرهن » أو انفسخ العقد قبل القبض 
نظرت » فان كان الرهن غير مشروط ف العقد على الببع » بقى الدين بغير رهن » وإن 
كان الرهن مشروطاً فى البيع ثبت للبائع الخيار » بين أن يمضى الببع من غير رهن أو 
يفسخه » لأنه دخل فى البيع بشرط أن يكون له بالثمن وليقة , ول تسلم له » » فغبت له 
اخيار بين الفسخ والإمضاء 4 . 

( الشرح ) : الأحكام : إذا امتنع الراهن من الإقباض أو انفسخ عقد الرهن قبل 
و را ا ار 
لمرتن » وإن كان الرهن مشروطاً فى بیع ثبت للبائع الخيار بين فسخ اليبع وبين إمضائه 
لأنه دحل فى البيع بشرط الوثيقة ولم تسلم له الوثيقة > فلب له الخيار بقوله تعالى : 
فإ فرهان مقبوضة ) فما ل يقع القبض لم يازم الرهن . 


(فرع) : القبض ركن فى لزوم العقد ‏ ولو رهن وم يقبض فله ذلك فان كان 
شط فى بیع فللبائع الخيار » ثم من صح ارتهانه صح قبضهء وتجرى النيابة فى القبض جريانها 
فى العقد > لکن لا يصح أن يستنيب الراهن » ولا عبده ومدبره وم ولده قطعاً ولا عبده 
المأذون على.أصح الأرجه وفى الثالث إن ركبته ديون صحت استنابته لاتقطاع سلطة السيد 
عمافى يده كالمكاتب , وإلا فلا » وتصح استنابة المكاتب لاستقلاله باليد والتصرف آفاده 

فى الروضة . 

قلت : قال ابن رشد فى بداية اجتهد : ورهن کالب وین عند ماش قال 
سحنون : فإن ازتين فى مال أسلفه لم يجز وه قال الشاقعى واتفق مالك والشافعى على أن 
المفلس لا ججوز رهنه وقال أبو حنيفة : يجوز . 


ال الصتف رجِمَه الله تقالي ٠‏ 
( فصل ) : « إذا أقبض الراهن الرهن لزم العقد من جهته , ولا لك فسخه .. 
لأنه عقد وثيقة ‏ فإذا تم لم يجر فسخه من غير رضا من له الحق كالتضمان , ولأنا لو ٠‏ 
جوزتا له الفسخ من غير رضا رین بطلت الليقة » وسقط فاد الرهن ) . 
( الشرح ) : الأحكام : إذا قبض الراهن ع ار یه ذل عاك یز 
قال ابن الصباغ : وهو (جماع لا حلاف فيه » ولأنه يراد للوثيقة » فلو جاز له الفسخ لم 
يحصل بذلك وثيقة » وإذا قبض الرهن فإنه يكون وثيقة بالدين وبكل جزء منه ۰ فإذا رهنه 
عنين بألف وقبضهما رن تلفت إحداهما كان الباق رهاًمجميعالألف » وه قال أب 
حنيفة فيما روى عنه فى الأضول ؛ وروی عنه فى الزيادات أن الدين بتقسط على الرهن . 
وروی عن أحمد أن العقد ينفسخ فى التالفة إذا كان عم نیج 
كان صحیحا فيهما » وإئما طرأ انفساخ العقد فى | إحداهما فلم يؤثر » کا لو اشترء 
ادها يعيب از عر را وال ی ین اش ابا رون مده و ون 
كان بعد القبض للأخرى فقد لزم الرهن فیا » ولو تلفت إحداهما بعد القبض فلا خيار 
للبائع إذا كان الرهن مشروطاً بيع » لأن الرهن لو تلف كله لم يكن له یار » فإذا تلف 
بعضه ول . 


دليلنا أنه مال محبوس بحق فوجب أن یکون مب باق يكل راع بو مت 
وخلف تركة وديناً عليه فان التركة محبوسة بالدین وبكل جزء منه » ولأنه وثيقة بح 
فكان وثيقة بالحق وبكل جزء منه كالشهادة والضمان ‏ فإذا قضى الراهن الدين أ و أبرأه منه 
المرتين » والرهن فى يد المرتهن بقى فى يده أمانة » وقال أبو حنيفة : إن قضاه الرهن كان 
ارهن مضموناً على این ۰ و باه رین أو هيه ثم تلف الرهن فى يده لم يضمنه 
استحسانا لامر البراءة » والرهن لا يقتضى الضمان » وكان هذا ما منه » لأ القبض 
المضمون عنده لم يحول 3 بو منه .. 


۳۳۰ 


ال الصتف رحِمَهُ الله تعَالى 

( فصل )  :‏ ولا ينفك من الرهن شىء حتى يبأ الراهن من جميع الدين لأنه 
وثيقة محضة ‏ فکان وثيقة بالدين وبكل جزء منه » کالشهادة والضمان . فان رهن 
إثنان عند رجل عيناً بینهما بدين له علییما فبرىء حدم » أو رهن رجل عند اثنين عيئاً 
بدين عليه هما فبرىء من دين أحلثما انفك نصف العين من الرهن , لأن الصفقة إذا 
حصل فى أحد شطريها عاقدان فهما عقدان » فلا يقف الفكاك فى أحدها على الفكاك 
فى الآخر . کا لو فرق بين العقدين . وان أراد الراهنان ف المسألة الأولى أن يقتسما أو 
الراهن فى المسألة الثانية أن يقاسم المرتهن الذى ۸ يرأ من دينه نظرت » فان كان ما٠‏ 
لا ينقص قيمتها بالقسمة كالحبوب جاز ذلك من غير رضا المرتہن ء وان كان ما يبقص 
قيمته ففيه وجهان : 

ر أحدما) :لا يجوز من ره زنل عليه بالقسمة ضرر فلم يز من 
غير رضاه ( والثانى ) يجوز لأن المرهون عنده نصف العين فلا يملك الاعتراض على 
الالك فیما لا حق له فيه © . ۱ 

( الشرح ) : قال ف الروضة : إنما یتصور انفکاك بعض الرهون بأحد آمور : 

(أحدها ) تعدد العقد بأن رهن نصف العبد بعشة ونصفه الآخر ف صفقة أخرى . 

( الثانی ) أن یتعدد مستحق الدین بأن رهنه عند رجلین صفقة واحدة ثم برئ من دين 
أحدهما بأداء أو إبراء » انفك الرهن بقسط دينه ‏ وف وجه : إن اتحدت جهة دینهما » 
بأن أتلف علیهما مالا أو ابتاع منهما لم ینفك شىء بالبراءة عن أحدهما » وإنما ينفلك إذا 
اختلفت الجهة والصحيح الانفكاك مطلقاً . 

( الثالث ) أن يتعدد من عليه الدين بأن رهن رجلان عند رجل فإذا برئ أحدهما انفك 
( الرابع ) إذا وکل رجلان رجلا برهن عبدهما عند زيد بدینه علییما ثم قضى أحد الموكلين 
دينه فقيل : قولان . 

( والمذهب ) القطع بانفكاك نصيبه » وا نظر إلى اتحاد الوكيل وتعدده » قال الإمام : 


Y1 
) ۱۲+ (م ب ۲۱ اجموع‎ 


لأ ۷ الباب غ ادان 9 وی 7 تعدد ی 7 ار 
اا ا ا هل لاش . : 

( الخامس ) إذا استعار عدا من مالكيه لرهنه فرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد به 
الشيوع من غير تخصيص امتدم ا رت ل كي ل 
نصيب آحدها بعينه ينفلك نضيبه ففى انفكاكه أقوال ( ثالثها ).أنه إن علم المرتمن 
العبد ثالکین انفك » والا فلا » حكاه المحامل وغين . 

قال الإمام : ولا نعلم لهذا وجهاً » لأن عدم الانفكاك لاتحاد الدين والعاقدين » ولا . 
يختلف ذلك بالجهل والعلم » وإنما آثر ال ات لیر ثم فى عون لاقل ما بدل 
على أن الأظهر الانفكاك . 

قلت : صرح صاحب الحاوى وغيو بان الانفكك ك أظهر والله أعلم . 


(شرع) : إن أسلم فى طعام فأخذ به رهام تالا عقد السلم برىء الم إليه 

من الطعام ووجب عليه رد راس مال المسلم ۰ وبطل الرهن لأن الدين الذى ارتهن به قد 

بطل » ولا یکون له حبس الرهن إلى أن يأحذ رأس الما لأنه لم يرهنه به وان اقترض منه 
ألفا ورهنه بها رهنا ثم أخذ القرض بالألف عيناً سقطت الألف عن ذمة القترض وبطل 
الرهن » وان تلفت العين فى ید المقترض قبل أن يقبضها المقرض انفسخ القضاء وعاد 
الرهن والقرض لأنه متعلق به وقد عاد . قال الشیخ أبو حامد :وان باع من رجل کر( 
طعام بألف درهم إلى أجل وأخذ بالثمن رهناً » فإذا حل الأجل أو كان حالا فللبائع أن 
يأخذ منه بدل الشمن دناتير ؛ فإذا أخذها انفسخ الرهن » وإن تفرقا قبل القبض بطل 
القضاء » وعاد الثمن إلى ذمة المشترى > ويعود الرهن لأن الرهن من حق ذلك الشمن فسقط 
بسقوطه » فإذا عاد الثمن عاد بحقه » وإن ابتاع منه مائة دينار بألف درهم فى ذمته ودفع 
عن الدراهم رهناً صح » فان تقابضا ف انجلس صح الصرف » وانقك الرهن » وان تفرقا 
من غير قبض بطل الم والرهن + 


)١(‏ الکر واحد الأكرار : ما ون فيه القمح ومنه قول العامة عن رن فى بيت فا ون من 
الطعام ( غرفة الكرار ) وصوابه الكر 5 و الأكرار . 


۳۳ 


ر فرع ) : ون كان للرجل على رجلين دين فرهناه ملكا يينهما مشاعا 
جاز » کا لو باعا ذلك منه » فإذا اقتضاه أحدهما ما عليه له أو أبرأ المرتين 
أحدها انفك نصف الرهن ‏ لأن الصفقة إذا حصل فى أحد شطریها عاقدان 
فهما عقدان فلا يقف الفكاك فى أحدهما على الفكاك فى الآخر » فان طلب من 
انفك نصيبه القسمة نظرت » فإن كان الرهن ما لا تتساوی أجزاقه كالثياب 
والحيوان أو كانا دارين فأراد من انفك نصيبه أن يجعل كل دار سهماً لم يجر ذلك 
من غير إذن الرتهن . لأن ذلك مناقلة » والرهن بمنع من ذلك . 

وإن كان الرهن مما .يتساوى أجزاق کالطعام فله مطالبته بقسمته لأنه لا ضرر 
على المرتين بذلك » وهكذا إذا كانت الأرض متساوية الأجزاء فهى كالطعام وإن 
كان الغ تنص تيده یی ی نی و مس .إذا قسمتها نصفين أو 
الشقة إلى ث شقتون فهل للمرتن أن يمتنع ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له أن ينع لأن 
الضرر يدخل عليه بذلك ( والثانی ) ليس له أن بمتنع لأن المرهون عنده النصف 
فلا يملك الاعتراض على المالك فيما لا حق له فيه . وهذا نقل البغداديين من 
أصحابنا » وقال المسعودى : إن قلنا إن القسمة قدر النصيبين .جازت 
القسمة ؛ ون قلنا إنها بيع لم يج > وان رهن رجل ملكا له عند رجلين بدين هما 
عليه فقضى أحدهما دينه أو أبرأه أحدهما عن دينه انفك نصف الرهن لأ فى 
أحد شطرى الصفقة عاقدين فيهما كالعقدين » والحكم فى القسمة ما سيأق فى 
كتابها إن شاء الله تعالى . 


( فرع ) : قال النووى فى الروضة نقلا عن الرافعى : 

إذا كان المرهون لمالكين وانفك نصيب أحدهما بأداء أو إبراء فأراد القسمة ‏ فان كان 
ما ينقسم بالأجزاء كالمكيل والموزون ‏ فله أن يقاس المرتهن بإذن شريكه. نص عليه . 
وإن كان مما لا ينقسم بالاجزاء كالثياب والعبید » قال العراقيون : لا يجاب إليه » وان کان 
أرضاً مختلفة الأجزاء كالثياب والعبيد قال العراقيون : لا يجاب إليه وإن كان أرضاً مختلفة الأجزاء 
كالدار » قالوا : لزم الشريك أن يوافقه » وف المرتبن وجهان ( أصحهما ) له الامتناع لما فى 
القسبمة من التبعيض وقلة الرغبة » هذا ما ذكره العراقيون فى طرقهم » وزاد احرون » منهم 
أصحاب القفال فقالوا : تجوز القسمة حيث جوزناه مبنى على أن القسمة إفراز حق ‏ فان 


۳۳۳ 


جعلناه بيعا س فهو بيه المرهؤن بغ » وهو متنع » والجمهور أطبقوا على تجويز ال لقسمة هنا » 
وجعلوا تاثيز كونها بيعا لفتقارها | إلى إذن المرتين 

ثم إذا جوزنا القسمة فطزيق الطالب أن 50 فان ساعده فذاك ل وإلا 
۱ فيفع الأمر إلى القاضی لیقسم » وف وجه الامحابية إل إذث الغريك وی ؛ لك 
قسمتها إجبار » والصحيح الأول : 1 

ولو قاسم المرتهن وهو مأذون له من جهة المالك أو اللا اب المالك جاز » وإلا 
فلا وإذا منعناها فرضی !اطرتین فالفهوم من كلام الجمهور صحتبها ٤‏ قال الإمام : 
لا يصح وان رضی» لأ رضاه إغا رف فك الرهن » فأما فى ببعه باليس يرهن لبهم 
رهناً فلا . وهذا إشكال قوى ء قال الإمام النووى تعقيبا على هذا القول. : 

ال نيام لارام E‏ 
الأصحاب والله أعلم . 


ولو أراد الراهنان القسمة: قبل انفكاك شىء من الرهن فعلی التفصيل الذئ بيناه » 
ولو رهن واحد عند اثنين وقضی نصیب أحدها ثم أراد القسمة لهتاز ما بقى رهناً > قفى 
اشتراط رضى ا اه . 


| قال المصئّف رجه الله تعالى 


وق : [ وإذا قيض الرتين الرهن ثم وجد به عييً كان قبل القبض نظرت فان 
كان فى رهن عقد بعد عقد البيع لم ينبت له الخيار فى فسخ البيع » وان كان فى رهن 
شرط فى البيع فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضيه » لأنه دخل فى البيع بشرط 
أن يسلم له الرهن » فإذا لم يسلم له ثبت له الخيار ‏ فان لم يعلم بالعيب حتى هلك 
الرهن عنده أو حدث به عيب عنده لم يملك الفسخ » لأنه لا يمكنه رد العين على. 
الصفة التى أخذ > فسقط حقه من الفسخ كا قلنا فى البيع إذا هلك عند المشترى أو 
حدث به عيب عنده ١‏ ولا یشب ينبت له الأرش . لأن اش بدل على الجزء الفائت » ولو 
فات الرهن باهلاك م يجب بدله » > فإذا فات بعضه يجب بدله ء والله أعلم > . 


«الشرح ) : الأحكام : إذا ق قبض الرتن الرهن ثم وجد به عيباً كان موجوداً فى يذ 
راهن نظت ۲ فإ کان ارهن غر مشوط ی عفد الع فلا یر ی فسخ الع لأ 


۳ 


الراهن متطوع بالرهن » فإن كان الرهن مشروطاً فى عقد البيع ثبت للبائع الخيار فى فسخ 
البيع » » لأنه لم يسلم له الشرط ء وإن لم يعلم بالعيب حتى هلك الرهن عنده أو حدث به 
عنده عيب لم یثبت له الخيا ار لأنه لا مکنه رد الرهن کا أخحذ ‏ ولا ينبت له أرش العيب کا 
ات العيب ۰ والفرق بينهما أن المبيع يجبر البائع على إقباضه فأجبر على دفع 

۳ والراهن لا يجبر على إقباض الرهن فلم يجبر على دفع الأرش . 

وبهذا قال أحمد وأصحابه وابن المنذر » وأ المبيع لو تلف جمیعه فى يد البائع قبل التسلم 
لوجب عليه ضمانه بالشمن » وها هنا لو تلف الرهن:فى يد الراهن قبل التسلم ۸ يجب عليه 
بدله » ولأنا لو قلنا : لا آرش للمشترى لأسقطنا حقه » وها هنا لا يسقط حق الرتین لأن 
حقه فى ذمة الراهن . قال الشيخ أبو حامد : فلو باعه شيئاً بشرط أن يرهنه عبدين فرهنهما 
عنده وأقبضه أحدهما وتلف عند المرتين وامتنع الراهن من إقباض الثان أو تلف فى يد الراهن 
SAG E‏ 

بلا رهن > وله تعالل أعلم . 

قال المصئف رحمه الله تعالى 
باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز 

١‏ ما لا يجوز يبعه كالوقف وأم الولد » والكلب واخنزیر لا يجوز رهنه , لأن 
القصود من الرهن أن يباع ویستوفی الحق منه : وهذا لا يوجد فيما لا يجوز بيعه فلم 
يصح رهنه 4 . 

( الشسرح ) : الأحكام : كل عين جاز بیمها جاز رهنبا لن مقصود الرهن الاستيثاق 
بالدّين للتوصل إلى استیفائه من عن الرهن » وان تعذر استيفائه من ذمة الراهن وهذا یتحقق 
فى كل عين جاز بیعها » ولان ما كان محلا للبیع كان محلا حكمة الراهن » وحل الشیء محل 
لحكمته إلا أن يمنع مانع من ثبوته » أو يفوت شرط فینتفی الحكم لانتفائه كالمشاع » فإنه 
استثنى من هذه القاعدة فيجوز رهن الشاع لذلك . وبه قال ابن ألى ليل ومالك والبتى 
والأوزاعى وسوار والعنرى وأبو ثور واين خزم الظاهری . وقال أصحاب الرأى : لا يصح 
إلا أن يرهنها من شريكه أو يرهنها الشريكان من رجل واحد » لأنه عقد تخلف عنه مقصوده لمعنى 
اتصل به فلم يصح کا لو تزو ج آخته من الرضاع . 


۳۲ 


ولنا أنها عين يجوز بيعها فى محل الحق فيصح رهنها كالمفرزة » ولا نسلم أن مقصوده 
ایس بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيو » والمشاع قابل لذلك » 
والغريب أن أصحاب الرأى يمنعون هذا وبجيزون رهسن القاتل والمرتد والغصوب ورهن ملك 
غيو بغير إذنه من غير ولاية . 


قال المصنّف رجه الله تعالى 


( فصل ) : وما يسرع إليه الفساد من الأطعمة والفواكه الرطبة التى لا يمكن 
استصلاحها . يجوز رهنه بالدين الخال والمؤجل الذىيحل قبل فساده لأنديمكن. بيعه 
واستيفاء الحق من ثنه , فأما ما رهنه بدين مؤجل إلى وقت يفسد قبل مله فإنه 
ينظرفيه , فان شرط أن يبيعه إذا حاف عليه الفساد جاز رهنه › وان أطلق ففيه قولان : 

( أحلاما ) لا يصح وهو الصحيح . لأنه لا يمكن بیعه بالدّين فى محله فلم يجز رهنه 
كأم الولد . ( والثانى )يصح » وإذا خيف عليه أجبر على بيعه ويجعل نه رهناً ء لأن 
مطلق العقد يحمل على المتعارف ويصير كالمشروط › والمتعارف فيما يفسد :أن يباع قبل 
فساده . فيصير کا لو شرط ذلك ‏ ولو شرط ذلك جاز رهنه . فكذلك إذا أطلق › 
فان رهن نرة يسرع لپا الفساد مع الشجر ففيه طريقان من أصحابنا من قال : فيه 
قولان » كا لو أفرده بالعقد » ومنهم من قال : يصح قولا واحداً لأنه تابع للشجر ‏ 
فإذا هلكت الثمرة بقيت الشجرة ٠‏ . : 

( الشسرح ) : الأحكام : إن رهنه شيئاً رطباً يسرع إليه الفساد » فإن كان هما يمكن 
تجفيفه كالرطب والعنب صح رفنه » ووجب على الراهن موّنة تجفيفه » کا يجب عليه مؤنة 
" حفظه وعلف الحيوان » فان احتاج إلى ثلاجة ليحفظ فما كان على الراهن استهلاك الثلاجة 
من الثلج أو الكهرباء » وإن كان مما لا يمكن تجفيفه أو حفظه ف الثلاجات نظرت » فان 
رهنه بحق حال أو مؤجل قبل فساده صح الرهن لأن الغرض يحصل بذلك » وان شرط 
راهن أن لا يباع إلا بعد حلول الح لم يصح الرهن لأنه يتلف ولا يحصل القصود » وان 
أطلقا ذلك ففيه قوان . ( أحدهما ) ر یصح‌آلرهن » فإذا خيف عليه الفساد بيع وجعل ننه 
رهناً ) لأن العقد يبنى على عرف التاس » وف عرفهم أن المالك لا يترك من ماله ما يخاف 
عابد اليد لتحا a‏ اف زهو سوت بر 
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وقال فى التحفة على منهاج النووی : ولو رهن ما يسرع فساده فاٍن أمكن تجفيفه 
كرطب وعنب ييجىء منهما تمر وزبيب ولو على أمهما ولو قبل بدو الصلاح وان لم يشرط 
القطع » على تفصيل فى ذلك ف الروضة وغيرها اه . 

وقال ف الروضة : إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد ‏ فان أمكن تجفيفه كالرطب 
والعنب صح رهنه وجفف » وان لم يمكن كالثمرة التى لا تجفف والريحان والجمد ‏ فإن 
رهنه بدين حال صح »ثم إن بیع فى الدين أو قضى الدين فى موضع آخر فذاك » وإلا بيع 
وجعل اللمن رهنا » فلو تركه الرتین حتى فسد قال فى التبذيب : إن كان الراهن أذن له فى 
بيعه ضمن وإلا فلا . 

ويجوز أن يقال : عليه الرفع إلى القاضی ليبيعه . قال النووى رحمه الله تعالى : قلت : 
هذا الاحتال الذى قاله الامام الرافعى رحمه الله قوی أو متين .. وقد قال صاحب التتمة فى 
هذه الصورة : إن سکتا حتى فسد أو طلب الرتین بيعه قامتنع الراهن فهو من ضمان 
الراهن » وإن طلب الراهن بيعه فامتنع الرتهن فمن ضمان الرتهن والله أعلم . 

( فرع ) : وان رهنه بدین مؤجل فله ثلائة أحوال : 

( أحدها ) أن يعلم أن حلول الأجل قبل فساده فهو كرهنه باخال . 

( الثافى ) أن یعلم عكسه ‏ فان شط فى الرهن بیعه عند الاشراف على الفساد » ٠‏ 
وجعل تنه رهناً ‏ صح وزم الوفاء بالشرط » فلو شرط أن لا يباع حال عند حلول الأ 
بطل الرهن لناقضته مقصود الرهن » وان لم يشرط ذا ولا ذاك فهل هو کشرط البيع أم 
كشرط عدم البيع ؟ قولان ( أظهرهما ) عند العراقيين الثانى » ومیل غيرهم إلى الأول . قال 
النووى : قلت : قال الإمام الرافعى ف الحرر : لا يصح الرهن واه أعلم . 

( الثالث ) أن لا يعلم واحد من الأمرين وا محتملان » فالذعب : الصحة » ولو رهن 
ما لا يسرع إليه الفساد فحدث ما عرّضْه للفساد قبل الأجل بأن ابتلأت الحنطة وتعذر 
تجفيفها » لم ینفسخ بحال . 

ولو طرأ ذلك قبل قبض الرهون ففى الانفساخ وجهان ‏ کا فإ حدوث الوت والجنون » 
وإذا لم ینفسخ » بیع وجعل الثمن رهناً مکانه . 

الحا حور كه من أنه إذا لم ینفسخ يباع » وهو 


المذهب . 
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ونقل الامام : أن الأئمة قطعوا بأنه يستحق بیعه » ونقل صاحب الحاوى فيه قولين : 
( أحدهما ) أنه يحبر الراهن على بيعه حفظاً للوثيقة کا يجبر على نفقته . 

( والشافى ). لاء لأ جق المرتهن فى حبسه فقط » وهذا ضعيف » وال أعلم . 
قال فى التحفة : وفارق هذا بيعه بأن تقدير ال جائحة الغالب وقوعها حیتذ يبطل سيب 
البيع وهو المالية دون سبب الرهن وهو الدين وكلجم صح ارهن مطلقاً وإن م يشرط 
التجفيف 0 إذ لا محذور . ۱ 
ثم إن رهن وجل لا يحل قبل فساده بأن كان يحل بعده أو معه أو قبله يزمن لا يسع 
البيع » » فعل ذلك التجفيف عند خوف فساده » أى فعله المالك ومژنته عليه حفظاً 
للرهن » فان امتنع أجبر عليه » فإن تعذر أخذ شىء منه باع اما جزءاً منه وجفف 
بشمنه » ولا يتاه المرتهن إلا :بإذن الراهن إن أمكن » ولا راجع الحام . : 

ما إذا كان يحل قبل فساده بزمن يسع البيع فإنه يباع وإلا يمكن تجفيقه ‏ افإن رهنه 
بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده بزمن يسع بيعه على العادة أو يحل بعد فساده أو معه 
لكن شط فى هذه الصورة بیعه . أى عند إشرافه على الفساد لا الآن » وإلا بطل . قاله 
الأذرعى كالسبكى وأفاد ذلك العلامة ابن حجر المكى ثم قال : 
واعترضبا بأنه مبیع بانه مبيع قطعاً » وبيعه الآن أحفظ لقلة تنه عند إشرافه » وقد يجاب 
بأن الأصل فى بيع المرهون قبل الحل المنع إلا لضرورة » وهی لا تتحقق إلا عند الإشراف ۰ 
وجعل امن رهناً مكانه . قال الاسنوی : قضية هذا أنه لا بد من اشتراط هذا الجعل وفيه 
نظر اه ويرد بأنه من مصالح المرتهن » لا يتوهم من شرط بیعه انفكاك رهنه » فوجب لرد 
هذا التوهم . صح الرهن فى الصور الثلاث لانتفاء احذور مع شدة الحاجة للشرط فى 
الحیة » وبه فارق ما يأنى أن الإذن فى بیع لمرهون بشرظ جعل ننه رهناً لا يصح ٠‏ ویباع 
المرهون فى تلك الثلاث وجوباً » أى برفعه المرتين للحآم عند نحو امتناع الراهن لبيعه عند 
خوف فساده حفظاً للوثيقة . فإن أخره حتى فسد ضمنه ‏ ويكون ننه فى الق زهناً من 
غير إنشاء عقد عملا بالشرط » ويجعل نه رهناً ف الأوليين بإنشاء العقد . + 
إن شوط منع يعه قبل الفساد لم يصح هن الشرط لقصرد التق »وان 
فلم يشرط بيعاً ولا عدمه فسد الرهن ف الأظهر » لتعذر استيفاء احق من الرهون عند انحل 
لفساده قبله . والبيع قبله لیس من مقتضيات الرهن ( والثانى ) يصح ويباع عند الإشراف 
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على الفساد » لأ الظاهر أن المالك لا يقصد إتلاف ماله . ونقله فى الشرح الصغير عن 
الأكارين » ومن ثم اعتمده الإستوى وغوه . 

وان ل يعلم هل يفسد المرهون قبل حلول الأجل صح'الرهن المطلق فى الأظهر » إذ 
الأصل عدم فساده قبل الحلول » وفارقت هذه نظیرعبا السابقة فى المعلق عتقه بصفة يحتمل 

سبقها الحلول » وتأخرها عنه بتشوف الشارخ للعتق . ۱ 

( فرع ) : وان إن رهن بمؤجل ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد قبل الحلول 
كحنطة ابتلت ‏ وان تعذر تجفیفها ار ینفسخ الرهن + وان طر ذلك قبل قبضه لأنه 
یتفر فى الدوام ما لا یتفر فى الأتداء فيباع فما عند تعذر تجفيفه قهرً على الراهن إن امتنع 
وقبض المرهون » ويجعل کنه .رهنا ا مكانه حفظاً للوثيقة » هكذا أفاده ا 
وشرحه لابن حجر . والله أعلم . 


( فرع ) : فى مذاهب العلماء 


من شروط صحة الرهن ألا تكون ال لعين سريعة الفساد وین مؤجل إلى أمد بعيد بحیث 
يلحق العين الفساد قبل حلول الأجل سواء اشترط عدم بيعها أو ۸ يشترط شیف . آما إذا 
اشترط بیعها قبل أن يلحقها الفساد أو كانت لا تفسد قبل حلول الأجل فإنه يصح رهنها » 
ومثال ما لا يصح رهنه أن برهن لدائته ثلجا فى نظير دين يحل موعده بعد شهر وشط ألا 

ییم اج أو يشترط شيعا فإن الرهن فاسد إلا إذا آمکن حفظ الح كل هذه المدة » أما 
اا رف نشخ و ا ت تجفيفة » كذلك 
لا يصح رهن غير الظاهركالنجس والتتجس على ما تقدم فى البيع ‏ > وكذلك أن يكون 
منتفعاً به انتفاعاً شرعیا ولو فى الستقبل كالنيوان الصغير فإته يصح رهنه لكونه ينتفع به 
منتقبلا وغير ذلك من الشروط المذكورة فى اليبع . فكل ما يصح بیعه يصح رهنه إلا المنفعة 
فإنه يصح بیعها ولا يصح رهنها : فلا يصح أن يرهن منفعة حق الرور ولكن يصح بيعها کا 
تقدم . 

وقد فرق مالك بين ما يغاب عليه فلا بط عليه الفساد وبين ما لا يغاب عليه 
لسرعةالفساد إليه . قال ابن رشد : هذا استحسان من مالك + ومعنى ذلك أن التهمة 
تلحق فيما يغاب عليه ولا تلحق فيما لأأيغاب عليه » وقد اختلفوا فى معنى الاستحسان 
الذى يذهب إليه مالك کنیا فضعفه قوم وقالوا : إنه مال استحسان أنى خنيفة » وحو 
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الاستحسان بأنه قول بغير دليل . ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة 
المتعارضة » وإذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بغير دليل » والجمهور عل أنه لا يجوز 
للراهن بيعه ولا هيته » وأنه إن باعه فللمرتهن الاجازة أو الفسخ » قال مالك : وان زعم أن 
إجازته ليتعجل حقه حلف على ذلك » وكان له . وقال قوم : يجوز بیعه » وإذا كان الرهن. 
غلاماً وم وأعتقها الراهن فعند مالك أنه إن كان الراهن موسراً جاز عتقه وعجل للمرتین 
حقه وان كان مس بيعت وقضى الحق من تنه »و الشافعى ثلإثة ول : الرد » 
والإجازة » واثالث مثل قول مالك . 


وأما اختلاف الراهن والمرتين فى قدر الحق الذى به وجب رم فإن ال تا اختلفوا 
فى ذلك فقال مالك : القول قول الرتبن ۲ ن فيما ذكره من قدر الحق مالم تكن قيمة الرهن أقل 
من ذلك »فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن . ؤقال الشافعی وأبو حنيفة والثوری 
وجمهور فقهاء الأمصار > القول فى قدر الحق قول الراهن . وعمدة الجمهور أن الراهن 
مدعى عليه » والمرتهن مدع » فوجب أن تكون العين على الراهن على ظاهر السنة 
الشهورة » وعمدة مالك ههنا أن المرتبن ‏ وان كان مدعياً فله هلهنا شببة بنقل المين 
إلى حيزه » وهو کون الرهن شاهداً له » ومن أصوله أن يحلف أقوى المتداعيين شببة وهذا 
لا يلزم عند الجمهور » لأنه قد يرهن الراهن لشىء وقيمته أكثر من المرهون فيه » وما إذا 
. تلف الرهن هن واختلفوا فى صفته فالقول ههنا عند مالك قول المرتين لأنه مدعى عليه وهو 
مقر ببعض ما ادعی عليه » وهذا على أصوله » فإن الرتین أيضاً هو الضامن فیما یغاب 
عليه » وأما على أصول الشافعى فلا على المرتهن يمين إلا أن يناكره الراهن فى إتلافه »وم 
عند ألى حنيفة فالقول قول المرتهن فى قيمة الرهن وليس يحتاج إلى صفة » لأن عند مالك 
يحلف على الصفة وتقوم تلك الصفة » وإذا احتلفوا ف الأمرين جميعاً أعنى فى صفة الرهن 
وف مقدار الرهن كان القول قول الرتین فى صفة الرهن وفى الحق ما كانت قيمته الصفة 
التي حلف عليها شاهدة له » وفيه ضعف » وهل يشهد الحق لقيمة الرهن إذا اتفقا فى الح 
واختلفا فى قيمة الرهن فى المذهب المالكى فيه قولان نیس الشهادة اه زا شهد الرهن 
لین شهد الدين امرهون . 
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قال الصلف رجه الله تعالى 

( فصل ) : وان علق عتق عبد على صفة توجد قبل محل الدين ل جز رهنه > 
لأنه لا يمكن بيعه فى الدين . وقال أبو على الطبری رجه الله : إذا قلنا يجوز رهن 
ما يسرع إليه الفساد جاز رهنه » وان علق عتقه على صفة يجوز أن توجد قبل محل 
الدين ويجوز أن لا توجد » ففيه قولان ( أحلاما ) يصح لأن الأصل بقاء العقد ومكان 
البيع ؛ ووقوع الععق قبل محل الدين مشكوك فيه . فلا يمنع صحة الرهن كجوز الموت 
فى الحيوان المرهون ر والثانی ) لا يصح لانه قد توجد الصفة قبل محل الدين فلا يكن 
بيعه .. وذلك غرر من غير حاجة » قمع صحة الرهن ¢ . 

( الشسرح ) : الأحكام : إن علق عتق عبده على صفة ثم رهنه » ففيه ثلاث مسائل: 

( الأول ) إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت حر » وكان قد رهنه بحق حال أو مؤجل 
قبل مج رأس الشهر فيصح الرهن قلا واحداً » لأنه يمكن استيفاء الحق من تنه . 

( الثانية ) أن يرهنه بحق موجل توجد الصفة قبله ؛ فقد قال عامة أصحابنا لا يصح 
قرلا واحداً . وقال أبو على الطبرى : فيه قولان » كرهن ما يسرع إليه الفساد » والصحيح 
هو الأول » لأن الطعام الرطب الظاهر من جهة الراهن يجوز بيعه إذا خيف عليه الفساد 
وجعل تن رهنا » والظاهر من علق على عتق عبده على صفة أنه أراد إيقاع العتق بذلك . 

( الثالثة ) إذا علق عتقه على صفة يجوز أن توجد قبل محل این » ويجوز أن يحل دين 
قبلها ‏ بأن يقول : إذا قدم زيد فأنت حر » وإذا دخلت اللار أو كلمت زيداً فأنت حر + 
فهل يصح رهنه ها هنا بعد ذلك ؟ فيه قولان . ( أحدها) : يصح الرهن لأ وقوع العتق 
قبل محل الدين مشكوك فيه . ( والثافى ) لايصح» لك الصفة قد ترجد قبل عل النين 
فيبطل الرهن » وذلك غرر من غير حاجة فلم يبزء هذا قول عامة أصخابناء وقال 
أبو على فى الإفصاح لا يصح رهنه قا واحداً لأنه عقد الرهن على غرر . 
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ال الصتف ره الله تعالى 


(فصل) : واخلف أصحاينا فى المدبر فمننم من قال : :. لا يجوز رهنه قولا 
واحداً لأنه قد يموت المولى فجأة فيعتق فلا يمكن بيعه » وذلك غرر من غير حاجة » 
فمنع صحة الرهن ؛ ومنهم من قال : يجوز قولا واحداً لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالعبد 
القن ؛ ومنهم من قال : فيه قلان ؛ بناء على القولين فى أن التدبير وصية أو عتق 
بصفة ‏ فإن قلنا : إنه وضية جاز رهنه , لأنه لا يجوز الرجوع فيه بالقول ‏ »> فجعل 
الرهن رجوعاً . وان قلنا : إنه غتق بصفة لم يبز رهنه , لأنه لا يجوز الرجوع فيه 
بالقول » وإنما يجوز الرجوع فيه بتصرف يزيل الملك . والرهن لا يزيل الملك . قال . 
أبو إسحاق : إذا قلنا : إنه يصح رهنه فحل الحق وقضى سقط حكم الرهن وبقى 
العبد على تدبيره » وان لم يقض قيل له : أترجع فى التدبير ؟ فان اخحار الرجوع بیع 1 
العبد فى الرهن و ی ل 0 
التدبیر » وان لم يكن له مال غيره ففیه وجهان : ۱ 

( أحلثما ) أنه يحكم بفساد الرهن ؛ لأنه (غا صححنا الرهن لأنا قلنا لعله يقضى 
الدين من غيره أو يرجع فى التدیتر ۰ فإذا لم يفعل حكمنا بفساد الرهن . ( والثای ) ٠‏ 
٠‏ أنه يباع ف الدین وهو الصحیح . لأنا حکمنا بصحة الرهن ون عک اد 
بیاغ فى الدين وما سوی ذلك من الأموال کالعقار وایوان وسائر ما یاع يجوز رهنه » ۱ 
لأنه حصل به مقصود الرهن وما جاز رهنه جاز رهن البعض منه مشاعاً ء لأن المشاع 
کالقسوم فى جواز الببع فكان كالمقسوم فى جواز الرهن . فإن كان بين رجلين دار فرهن 
أحلاثما نصيبه من بيت بغير إذن شريكه ففيه وجهان : ( أحلاما ) یصح ‏ يصح 
بیعه > ( والانى ) لا يصح لأن فيه إضرراً بالشيك بأن يقعسما فيقع هذا اليت فى 
حصته فیکون بعضه رهناً 4 . 

( الشرح ) : الأحكام : قال الشافعى رجه الله 7 ین 

مفسوخاً ) وجملة ذلك أنه إذا قال لعبده : إذا مت فأنت حر ثم زهنه بعد . فاختلف 
أصحابنا ق صحة الرهن على ثلاث طرق » فمتهم من قال : إن قلنا: إن التدبير وصية صح 
- الرهن وبطل التدبير » لأن الوصية یجوز الرجو ع فيبا بالقول » فجعل الرهن رجوعا . 
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وإن قلنا : إن التدبير عتق بصفة لم يصح » لأنه لا يصح الرجوع فيه » إلا بتصرف 
يزيل الملك » قالوا : وقول الشافعى : كان الرهن مفسوخاً أراد على هذا القول ؛ ومنهم من 
قال :لا يصحا ارهن قلا واحداً » وعليه يدل ظاهر قوله فى الأم ‏ لأنه قال : إذا دبر عبده 
ثم رهنه كان الرهن مفسوخاً » ولو قال : كنت رجعت قبل الرهن عن التديوفهل يصح 
الرهن ؟ فيه قولان . ومذا نصن فى أنه لا يصح الرهن قبل الرجوع قلا واحداً, 
ولأنا ‏ وإن قلنا : إن التدبير وصية ‏ إلا أنه أقوى من الوصية بدلیل أنه يتحر بالوت: 
من غير قبول بخلاف الوصية . ومنهم من قال : يصح الرهن قرلا واحداً » ولا ييطل 
التدبير : لأن الشافعی رجه الله قال : كل ما جاز بيعه جاز رهنه كالمدبر يجوز بیعه قلا 
واحداً فكذلك رهنه . قال ابن الصباغ : والطريقة الأول أصح ( والثانية ) ظاهر كالأمة 
( والثالثة ) مخالفة للنص والقیاس . ۱ 

فإذا قلنا : بالطريقة الأول » وآن آلرهن يصح -ذا قلنا : إن التدییر وصية ‏ فإن ' 
التدبير يبطل » وهو اختیار الزنی » فإن قضی الحق من غيو فلا کلام ولم یعتق الجبد 
بالوت إلا بتدییر ثان أو عتق » ون ۸ يقضه من غیو بیع العبد فى الدين » وان قلنا 
بالطريقة الثانية إن الرهن صحیح نظرت ۰ فإن حل الحق وقضی الحق من غير الرهن بقی 
العبد فى الدين » وإن ۸ يختر الرجوع فيه » فاٍن كان له مال غير العبد جير على قضاء 
الدین وبقى العبد على التديير » وان لم يكن له مال غیو فيه وجهان من أصحابنا من 
قال : يحكم بفساد الرهن » لأنا غا صححنا الرهن رجاء أن يرجع فى التدير فیاع » وتأول ۱ 
قول الشافعى ( كان الرهن مفسوخاً ) على هذا الموضع ؛ ومنهم من قال : بباع فى الدين > 
وهو الصحیح لأنه إذا حكمنا بصحة الرهن لم يتعقبه الفساد بامتناع الراهن » ومن جكم 
الرهن أن يباع فى الدين . 

(فرع) : وان رهن عبده ثم دبره فإن دبره قبل أن يقب كان فسخا للرهن على 
المنصوص » وعلى تخرخ الربيع لا يكون فسخا له » وقد مضى ذكره » وان أقبضه ثم دبره 
قال الشافعى ره الله أوقفت التديير » فان حل الحق وقضی الدين من غير الرهن خرج 
العبد من الرهن وكان مدبراً » وان لم يقضه من غيو ‏ وان باعه ‏ صح وبطل التدییر » 
وإن لم يختر الرجوع فى التدبير ‏ فإن کان له مال غيو - آجبر على قضائه منه وبقى العبد 
على التدبير » ون لم يكن له مال غير العبد بيع فى این وبطل التدییر » وان مات الراهن 
قبل قضاء الدين فقد حل الدين بموته » وان خلف تركة تفى این عن العبد قضى این 


۳۳۳ 


منها وعتق العبد من ثلث ما بقى » وإن لم يكن له مال غييو » فإن كان الین يستغرق 
قيمته بيع العبد فى الدّين ارال كانت وم أكز و لكي بيع د بتو ای 
ثلث ما بقى بالتدبير » فان أجازه الورئة عتق باقيه . 


( مسألة) : وما صح رهنه صح رهن جزه منه مشاعاً سوه كان ما ينقسم کالدور 
والأضين » أو مما لا ينقسم كالجواهر » وسواء رهنه من شريكه أو من غو » وقد مضئ 
تفصيل الخلاف فيه والرد علن أبى حنيفة وأصحاب الرأى فى أول الباب فراجعه » وتتمة 
القول : إن كان بين رجلين عمارة فيها شقق فرهن أحدهما نصيبه من شقة من غير شريكه 
فإن كان بإذن شريكه صح الرهن » وان كان بغير إذنه قفيه وجهان : ( أحذها ) : 
يصح کا يصح ببعه ‏ ( والثانى ) لا يصح » لأن فى ذلك ضراً على الشريك لأنهما قد 
يقتسمان فتقع هذه الشقة فى حق شريكه فيكون قد رهن ملك غیو بغير إذنه بخلاف 
ابيع » فإنه إذا باع زال. ملكه فيه »ولا لك المقاسمة على ما باع . 


( إذا ثبت هذا ) : ورهن سهماً مشاعاً فى عين بينه وبين غييو ‏ فان کان مما 
لا ينفل ‏ فان الراهن يخلى بينه وبين المرتهن سواء حضر الشريك أو لم يحضر » وان كان 
ما ينقل كالجواهر والبضائع :والدواب وما أشيبها فإن القبض لا يحصل إلا بالنقل ؛ 
ولا يمكنه تناولها إلا بإذن الشريك » فإن رضى الشريك تناوفاوإن امتنع ‏ فإن رضى 
المرتهن أن يكون فى يذ الشريك جاز » وناب عنه فى القبض ؛ وان تنازعا فإن الحا 
ينصب عدلا وهو ما يسمى فى العرف الحاضر حارساًأميناً یکین فى يده هما » وان كان 
“الاجر وبل ورين E‏ كبح عه 


ل الصف رجمَهُ الله تالی 
1 


سن : ( ولا جوز رهن مال الغير بغير إذنه » لأأنه لا يقدر على تسليمه 
ولا على بیعه فى الدين » فلم يبز رهته > كالطير الطائر والعبد الآبق . فان كان فى يده 
مال لمن يرثه وهو یظن أنه حى فباعه أو رهنه » ثم بان أنه قد مات قبل العقد > 
فالمنصوص أن العقد باطل لأنه عقد . وهو لاعب فلا يصح : ومن أصحابنا من قال 
يصح لأنه صادف ملكه فأشبه إذا عقد وهو يعلم أنه ميت 4 . 


۳۳ 


( الشرح ) : سبق للنووى رمه الله أن أخذ على الصنف تعريفه لغير بالألف 
واللام » فكان الأصح ثم الأفصح أن يقول : « مال غيو » ون کان سلفنا السبکی رحمه 
الله تعالى تجوز فى استعمالها فى شوطه فى التكملة . 


أما أحكام الفصل : فإنه لا يجوز رهن مال غيو بغير إذنه لأنه لا يقدر على 
تسليمه » فهو کا لو رهنه سمكة فى البحر » وان کان فى يده مال لمن يرئه فباعه أو رهنه قبل 
. أن يعلم بموته ثم بان أنه كان قد مات قبل البيع والرهن ففيه وجهان . ( أحدهما ) : وهو 
المنصوص أنه لا يصح » لأنه باع ورهن مالا يعتقده ملكه فكان متلاعباً فى ذلك فلم 
يصح ( والثانی ) يصح لأنه بان أله ملكه » قال الشيخ أبو حامد : وهكذا لو وکل رجلا 
يشترى له شیف بعينه فباعه المؤكل أ رهنه قبل الشراء » وقال بعتك هذا الشیء إن كان لى 
فبان أنه كان له » وإن كان له مال فى صندوق وقد راه المرتبن فرهنه أو باعه وهو لا يتحقق 
كونه فيه » ثم بان أنه كان فيه » فعلى الوجهين المنصوص أنه لا يصح . 

( فرع ) : وان رهنه سكنى دار لم يصح + لأن الدين إن كان مؤجلا فالمنافع تتلف 
إلى وقت الحلول » وان كان الدين حالا لم يحل الاستیثاق » والرهن لا يلزم إلا بالقبض 
والقبض لا يمكن ف السكنى إلا بإتلافه » فكأنه رهنه ما لا يمكنه (تباضه » فإن قال : 
أردت به إن أجُرُها كانت الأجرة رها لم يصح أيضا لأنه لا يدرى بكم يؤاجرها فکان 
باطلا » أما فى المساكن التى تحددت أجرتها بأوامر السلطات والحكام طبقاً لقواعد المثلية 
أو نفقات البناء أو غير ذلك من مراعاة العدل بين الناس » فقد تعين للمرتبن قدر 
(جارتبا ء فصح أن تكون الأجرة من قيمة الرهن . والله أعلم . 

قال الشيخ ابن حجر فى تحفة تاج : فلا يصح رهن المنفعة لأنها تلف شيئاً شيعا 
ولا رهن الدين ولو من هو عليه لأنه قبل قبضه لا وثوق به وبعده لم ببق ديناً نعم بدل نحو 
الجناية على المرهون محکوم عليه ق ذمة الجانى بأنه رهن فيمتنع على الراهن الإبراء منه » ومن 
مات مدينه وله منفعة أو دين تعلق الدين بتركته ومنها دينه ومنفعته تعلق رهن ولا رهن وقف 
ومكاتب وم ولد | ه . 


۳۳۵ 


ال المصنف رحمّه الله تغالی 

( فصل ) : [ وان رهن مبيعاً م يقبضه نظرت » فإن رهنه قبل أن ينقد نه م 
يصح الرهن لأنه محبوس بالثمن فلا يملك رهنه كالمرهون » فإن رهنه بعد نقد الثمن ففيه ' 
وجهان . ( أحلاما ) : لا يصح » لأنه عقد يفتقر إلى القبض › فلم يصح ف المببع قبل 
: القبض كالببع . ر والثالى ) یصح . وهو المذهب , لأن الرهن لا یقتضی الضمان 
فجاز فيما لم يدخل فى ضمانه بخلاف الییع 4 . 

(الشرح) : الأحكام : إن اشتری عيناً فرهنها قبل أن يقبضها » فإن كان قبل أن 

يدفع الثمن لم يصح الرهن لأنبا مرهونة بالئمن . وکذاك إن رهبا بشمها لم يصح لأخما قد 
صارت مرهونة به » ون نقد العمن م ثم رهنها ففيه وجهان . (أحدهما) : لا يصح لأن عقد 
الرهن يفتقر إلى القبض فلم يصح من المبيع قبل القبض » کا لو باعه وقيه احتراز من العتق 
والتزوج . ( والثانى ) : يصح » وهو الصحيح لأن الرهن لا يقتضى الضمان على الرتن 
فصح فيما لم يدخل فى ضمانه بخلاف البيع . ٠‏ 

(فرع) : قال الشيخ أبن حجر فى تحفة انحتاج : ولا يصح الرهن با لیس بثابت سواء 
وجد سیب وجوبه كنفقة زوجته ف الغد أم لا » كرهنه على ما سیقرضه أو سيشتريه » لأنه 
وثيقة حق فلا تتقدم علیه كالشهادة . وقد يغتفر تقدم أحد شقى الرهن على: ثبوت الدين 
الحاجة التوئق ‏ لو قال : : أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك هذا أو الذى صفته 
کذا ء فقال : اقترضت ورهنت » أو قال ' : بعتكه بكذا وارتبنت بثمنه هذا يثمنه هذا 
الثوب أو ما صفته کذا ققال : اشتریت ورهنت صح ف الأصح » » طواز شرط الرهن فى 
ذلك فمزجه أولى » لأن التوثق فيه كد » إذ قد لا یفی بالشرط » وفارق بطلان : کاتبتلگ 
بکذا وبعتلك هذا بدينار. فقبلهما بان الرهن من مضالح البيع والقرض » وهذا جاز شرطه 
فييما مع امتناع شرط عقد ف عقد بخلاف البيع والكتابة .. 1 

قال القاضنی : ویقدز فى البيع وجوب الثمن وانعقاد من عقبه جا يقدر الملك 
للملتمس ف البیع الضمنی ١‏ ه . ۱ 

والذی يتجه أنه لا يحتاج لذلك هنا لاغتفار التقدم فيه للحاجة » کا تقرر بخلاف 
ذاك » فإنه لا بد منه فيه » واستفيد من صنيع المتن أن الشرط وقوع أحد شقی الرهن بين 


۳۳۹ 


شقى نحو البيع » والآخر بعدهما » فيصح إذا قال : بعنى هذا كذا ورهنت به هذا فقال : 
بعت وارتبنت . 
قال المصنف رحمه الله تالو 
( فصل ) : ذإ فى رهن الدين وجهان ( أحلاما ) : يجوز . لأنه يجوز بيعه فجاز 
رهنه كالعين . ( والثانى ) : لا يجوز لأنه لا يدرى هل يعطيه أم لا » وذلك غرر من 
غير حاجة فمنع صحة العقد ‏ . 
( الشسرح ) : الأحكام : وف بیع الدين المسقر وهبته ورهنه من غير من هو عليه 
قال المصنف وجهان وقال صاحب البيان ثلائة أوجه (٠‏ أحدها)لا يصح واحد منبا » 
لأنه غير مقدور على تسليمه فلم يصح كالسمك فى الماء . ( والثانى ) يصح الجميع منبا 
وهو اختيار ابن الصباغ » » لان النم تجرى ری الاعیان » ألا تری أنه يصح أن یشتری 
بشمن فى ذمته ويبيع فیبا » ا يجوز أن يشترى الأعيان ويبيعها »إلا أن البيع لا يفتقر لزومه 
لل القبض . وفى الهبة والرهن لا يلزمان من غير قبض › ولا ي يصح الرهن 5 البيع واطبة 
يصحان » ويلزمان من غير قبض › ( الثالث ) لا يصح الرهن ل البيع والمبة تمليك 
فجرى مجری الحوالة بخلاف الرهن . 
ال المصّتف رحِمَّهُ الله تعاَى 
( فصل ) : $ ولا جوز رهن المرهون من غير إذن المرتهن , لأن ما استحق 
بعقد لازم لا يجوز أن یعقد عليه مثله من غير إذن من له الحق . كبيع ما باعه وإجارة 
: ما أجره . وهل يجوز رهنه بدين آخر عند المرتهن ؟ فيه قولان ر قال فى القدم ) 
( يجوز ) وهو اختيار المزلى . لأنه إذا جاز أن يكون مرهوناً بألف ثم يصير مرهوناً 
بخمسمائة جاز أن يكون مرهوناً خمسمائة . ثم يصير مرهوناً بألف . وقال فى الجديد : 
لا يجوز لأنه رهن مستحق بدين ۰ فلا يجوز رهته بغيره » کا لو رهنه عند غير المرتين » 
فان جبی العبد الرهون ففداه المرتين » وشرط على الراهن أن يكون رهنا بالدين 
والازش . ففيه طریقان » من أصحابنا من قال هو على القولين ؛ ومنبم من قال يصح 
ذلك قولا واحدا . والفرق بين الارش وبين سائر الديون أن الأرش متعلق بالرقية , فاذا 
۳۳۷ 
رھ ۲۳ _المجموع ج ۱۲ ) 


رهنه به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقاً بها » وغيره ل يكن متعلقا بالرقبة فلم يبز رهنه 
به » ولأن فى الرهن بالأرش مصلحة للراهن فى حفظ ماله , وللمرتهن فى حفظ وثيقته ‏ 
وليس ف رهنه بدين آخر مصلحة 'ء ويجوز للمصلحة ما لا يجوز لغيرها » والدليل عليه 
ادر E‏ حر البو بو که الى 00۳۳ ۷۵۳ کرد 7 ينارت 
ماله باله © . ۱ 


( الشرح ) : الأحكام : إذا رهن عبداً عند رجل وأقبضه إياه فقبضه ثم رهنه الراهن 

عند آخحر بغير إذن الأول لم يصح الرهن الثانى لأن ما استحق تی بعقد لازم لا يجوز أن يعقد 
عليه مثله من غير ٍذن من له احق ) ؛ کا لو باع عيناً من زد ولزم بیع ثم باعها من عمرو + 
فقوله بعقد لازم احتراز من الرهن قبل القبض » ومن إعارة ما أعاره وقوله : « لا .يجوز أن 
يعقد عليه مثله » احتراز من عقد الإجارة على الرهن » فإنه يصح بغير إذن المرتهن . 
وقوله : من غير إذن من له الحق » » لان المرتين لو أذن فى رهنه من غبه صح » وإن رهن . 
رجلا عبداً بألف درهم ثم رهنه عنده بألف أخرى ففیه قولان . قال فى القديم «: يصح » وبه 
قال مالك وأبو يوسف رحمهم الله تعالى ؛ لأنه لما جاز أن يزيد فى ات الواحد رهنا آخر 
جاز. أيضاً أن يرهن الرهن الواحد بحق آخر . 

ولأ ارهی وثيقة كالضمان » فلما جاز أن يضمن من غیو حقاً ثم يضمن عنه خقا 
جاز فى الرهر ن مثله . وقال فى الجديد 0 لا يصح » وبه قال أبو حنيفة لأنه رهن لازم بدين 
آخر » کا لو رهنه عند غيو » وفيه احتراز من رهنه قبل القبض » فعلى هذا إذا كان أراد أن 
يرهنه بألفين ذ فسخ الأول ثم يرهنه بالألفين ؛ فان رهنه بألف ثم رهنه بألف وأقر أنه رهنه 
بألفين كان الاقرار صحيحا فى الظاهر والباطن على القديم . وأما الجديد فيكون رهنا 
بالألفين حكما ظاهراً . وآما فی الباطن فلا يكون الأمر مرهوناً بألف » فإن ادعى المقر أنه 
ET‏ ل لي 
لأن انظاهر صفحة الإقرار . 

(فرع) : وإن شهد شاهدان على عقد الرهنين م أراد أن يقيما الشهادة > 
فان كانا يعتقدان صحة القول الجديد ‏ شهدا أنه رهنه بألف ثم زهنه بألف فإن 
كانا يعتقدان صحة القول القديم ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز أن يشهدا أنه 
رهنه بألفين ع ويطلقا ذلك » نیما يعتقدان صحة ما يشهدان به . ( والشانی ) 


۳۳۸ 


لا يجوز أن يشهدا إلا على ما وقع عليه العقدان , لأن الاجتباد فى ذلك إلى الاق . 

( فرع ) : قال الشيخ ابن حجر فى تحفة احتاج على منهاج نو ی : ولا يجوز أن 
يرهنه المرهون ‏ مفعول ثان ن عنده بدين آخر موافق لجنس الأول أولا فى الجديد » وان 
وف الدينين » وفارق ما قبله بن ذاك شغل فارغ فهو زهادة فى التوثقة » وهذا شغل مشغول 
فهو نقض منها »نعم لو فدىامرتهن مرهوناً جنى أو أنفق عليه بإذن الراهن ن أو الحآم ؛ لنحو 
غيبة الراهن أو عجزه ليكون مرهوناً بالفداء أو النفقة أيضاً صح » لأ فيه مصلحة حفظ 
الرهن . 


قال المُصدف رَحمّه الله تغالى 

( فصل ) : « وفى رهن العبد الجانى قولان . واختلف أصحابنا فى موضع 
القولين على ثلاث طرق . فمنهم من قال القولان فى العمد . فأما فى جناية الخطأ 
فلا جوز قولا واحداً . ومنبم من قال : القولان فى الجميع › وقد بينا وجوههما فى 
البيع 4 . 

( فصل ) : « ولا يجوز رهن ما لا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق والطير 
الطائر لأنه لا يكن تسليمه ولا بيعه فى الدين فلم يصح رهنه 6 . 

( فصل ) : « وما لا يجوز بيعه من امجهول لا يجوز رهنه . لأن الصفات 
مقصودة ف الرهن للوفاء بالدين كا أا مقصودة ف البيع للوفاء بالفمن . فإذا لم يز بيع 
امجهول وجب أن لا يجوز رهن المجهول © . 

( الشسرح ) : فى رهن العبد الجانى قولان وفی موضع القولين ثلاث طرق مضى ذكر 
ذلك فى البيع » ولا يجوز رهن ما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر والعبد الآبق » ولا رهن 
عبد من عبد 5 لا يجوز بیع ذلك . 

( فرع ) : وان جنى العبد المرهون ‏ لم يخل إما أن يجنى على الأجنبى أو على 
المولى أو على لول للمولى ‏ فان كانت الجناية على أجنبى تعلق حق المجنى عليه 
برقبته ؛ ويقدم على حق المرتين أولى , ولأن حق امجنى يقدم على حق المالك , فلأن 
يقدم على حق الرتین أولى » ولأن حق امجنى عليه يختص بالعين فلو قدمنا حق الرتین 
عليه أسقطنا حقه . وحق المرتهن يتعلق بالعين والذمة . فإذا قدمنا حق المرتبن عليه لم 
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يسقط حقه فوجب تقديم حق امجنى عليه فإن سقط حق انجنى عليه بالعفو أو 
الفداء بقى حق الرتین - لأن حق امجنى عليه لم ييطل الرهن.؛ وإنما قدم حق امجنى 
عليه لقوته . فإذا سقط حق امجنى عليه بقى حق المرتبن » وان لم يسقط حق اجنی عليه 
س نظرت ‏ فان كان قصاصاً فى النفس اقتصن له وبطل الرهن ٠‏ وإن كان فى الطرف 
اقتص له » وبقى الرهن ف الباق وان كان مالا وأمكن أن يوفى حقه بيع بعضه بیع 
منه ما يقضى به حقه › وان لم يمكن إلا بیع هیعه بیع .. ۱ 

فان فضل من حق إمجنى علیه شىء من ثمنه تعلق به حق المرتهن » وان كانت الجناية 
على المولى ‏ نظرت .فان كان فیما دون اللفس ہے اقتصر منه إن كان عمداً » وان 
كان خطاً أو عمداً فعفی عنه على مال م يغبت له الال . 

وقال أبو العباس بن سرخ : فيه قول آخر أنه يبت له الال ‏ ويستقيد به بيعه غ 
وإبطال حق الرتن من الرهن . ووجهه أن من ينبت له القصاص فى العمد ثبت له المال 
فى الخطأ كالأجنبى » والصحیح هو الأول » لأن المولى لا ينبت له الال على عبدة » 
وفذا لو أتلف له مالا لم يستحق عليه بدله » ووجه الأول بیطل بغير المرهون › فإنه 
ان ل امد ولا عت 4 الال ق اا ۱ 
وإن كانت الجاية على النفس ‏ فان كانت عمداً ‏ ثبت للوارث القصاص + 
فان اقتص بطل الرهن. » وان كانت خطأ أو عمداً وعفى على مال ففيه قولان : 

ر أحدها ) : لا ينبت له المال » » لأن الوارث قاءم مقام المولى »-والمولى لا ينبت له ف 
حق رقبة العبد مال فلا ينبت أن تقوم مقامه . 

( والثانى ) : أنه ينبت له , نهد الال عن جناية حصلت » وهو فى غير 
ملكه : فصار کا لو جنى على من بملكه المولى . 

وان كانت الجناية على ملوك للمولى ‏ فإن كانت على ملوك غيز مرهون ‏ فان 
كانت الجناية عمداً - فللمولى أن يقتص منه وإن كانت خطأ أو عمداً وعفا على 
مال لجر > لأن المولى لا يستحق على عبده مالا » وان كانت الجناية على ملوك 
مرهون عند مرتین آخر فإن كانت الجناية عمداً فللمولى أن يقتص فنه ٠‏ فان اقتص بطل 
الرهن . وان كانت خطأ أو عمداً وعفى على مال ثب ثبت المال خق الرتبن الذى عنده 
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امجنى عليه . لأنه لو قتله المولى لزمه ضمانه فإذا قتله عبده تعلق الضمان برقبته . فإن 
كانت قيمته أكثر من قيمة القتول وأمكن أن يقضى أرش الجناية بببع بعضه بیع هنه 
ما يقضى به أرش الجناية ويكون الباق رهناً . فان لم يمكن إلا بیع جميعه يمع . 
وما فضل من تنه يكون رهناً . فان كانت قيمته مغل قيمة المقتول أو أقل منه ففيه 
وجهان . ١‏ 

ر أحدهما ) : أنه يقل القاتل إلى مرتهن المقتول ليكون رهناً مکانه » لأنه لا فائدة فى 
بيعه . ( والثانى ) أنه بياع لأنه رما رغب فيه من يشتربه بأكثر من قيمته فيحصل عند ._ 
كل واحد من المرتبنين وثيقة بدينه . 

وان كانت الجناية على مرهون عند المرتهن الذى عنده القاتل ‏ فان كانت عمداً 
فاقتص منه بطل الرهن ء وان كانت خطأ أو عمداً وعفى عنه على مال نظرت ؛ فإن 
اتفق الدينان فى المقدار والحلول والتأجيل » واتفقت قيمة العبدين ترك على حاله . لأنه 
لا فائدة فى بیعه ؛ وان كان الدين الذى رهن به المقتول حالا » والدين الذى رهن به 
القاتل مؤجلا يبع لأن فى بيعه فائدة . وهو أن يقضى الدين الحال . فان اختلف 
الدينان واتفقت القيمتان نظرت . فان كان الدين الذى ارتهن به القاتل أكثر ۸ يع 
لأنه مرهون بقدر ۰ فإذا يبع صار مرهوناً ببعضه . 

وان كان الدين الذى ارتهن به القاتل أقل نقل › فان فى نقله فائدة › وهو أن يصير 
مرهوناً بأكثر من الدين الذى هو مرهون به » وهل يباع ويتقل ثمنه ؟ أو ينقل بنفسه ؟ 
فيه وجهان . وقد مضی توجيبهما ٠‏ وان اتفق الدینان بأن كان كل واحد منهما مائة » 
واختلفت القيمتان نظر فيه » فإن كانت قيمة المقتول أكثر لم يبع » لأنه إذا ترك كان 
رهناً بمائة » وإذا يبع كان ننه رهناً بمائة » فلا يكون فى بیعه فائدة . وإن كانت قيمة 
القاتل أكثر يبع منه بقدر قيمة المقعول ويكون رهناً بالحق الذی كان القتول رهناً به 
وباقيه على ما كان > . ١‏ 

( فرع ) : إذا جنی العبد المرهون علن إنسان أو على مال إنسان تعلقت الجناية 
برقبته فكانت مقدمة على حق المرتهن لا نعلم فى هذا خلافاً » وذلك لأن الجناية مقدمة على 
حق المالك والملك أقوى من الرهن فلأن يقدم على الرهن أولى ‏ فإن قيل : فحق الرتبن 
أيضاً يقدم على حق المالك قلنا : حق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده وحق الجناية ثبت 
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بغير اختياره مقدماً على حقه فيقدم على ما ثبت بعقده » ولان حق الجناية مختص بالعين 
يسقط بفواتها وحق الرتن لا يسقط بفوات العين ولا يختص ببا فكان تعلقه بها خف 
وأدی . فان كانت الجناية موجبة للقصاص فلولى الجناية استیفاژه . فان اقتص سقط 
٠‏ الرهن کا لو تلف » وإن عفا على مال تعلق برقبة العبد وصار كالجناية الوجبة للمال فیقال 
للسید : أنت مخير بين فدائه وبين تسلیمه للبیع . فان اختار فبکم يفديه ؟ على وجهین 
عندنا وروایتین عند أحمد ( أحدهما ) بأقل الأمرين من قیمته أو آرش جنایته » لأنه إن كان 
لاش أقل فاجنی عليه لا يستحق أكثر من رش جنایته » وان كانت القيمة أقل فلا یلزمه 
أكثر منها لأ ما یدفعه عوض عن العبد فلا يلزم أكثر من قيمته كا لو أتلفه ( وان )" 
يفديه بارش , جنايته بالغاً ما بلغ لأنه رما برغب فيه زاغب فيشتريه بأكثر من قيمته » فإذا 
فداه بإذن الراهن رجع به عليه لأنه دی الحق عنه بإذنه فرجع به کا لو قضی دينه بإذنه 
حتى إذأ فداه تبرعاً فانه لا یرجم إلا بإذنه وقال. أحمد وأصحابه فيا وجهان بناء على 
ما لو قضى دينه بغیر إذنة » وإن زاد فى الفداء على الواجب لم يرجع به وجهاً واحداً . 

( فرع ) : ذهب أبو حنيفة إلى أن ضمان جناية الرهن على الرتین »فان فداه لم 
برجم بالفداء . وإن فداه ا إن كان بقدر الفداء 
وبناء على أصله فى أن الرهن من ضمان الرتین 

(فرع) : إذا لم يغد الجا فبيع فى الجناية التى تستغرق قيمته بطل الرهن وان لم 
تستغرقها بیع منه بقدر أ اي افيه رهن إلا أن يتعذر بيع بعضه فياع الكل وم 

بقية الشمن رهناً . وقد اكتفينا بهذا القدر لتصل إلى الأحكام العملية التى ينبغى الاسهاب 
ف سهاو اطم. | ' 

( فرع ) a NAS‏ 
الحقيبة با فیها فقد نص الشافعی رحمه الله فى الم أن الرهن لا يصح با فى هذه الأشياء » 
قال الشيخ أبو حامد : وهل يصح الرهن فى الحق . بضم الخحاء المهملة » والبيت وال جراب 
واخريطة ؟ فيه قولان بناء على القولين فى تفريق الصفقة » وان قال : رهنتك هذا الحق دون 
ما فيه . وهذا البيت دون ما فيه أو هذا الجراب دون ما فيه » أو هذه الخريطة دون ما فيا 
صح الرهن فى هذه الأشياء دون ما فيها . وان قال رهنتك هذا الحق أو هذا البيت أو هذا 
الجراب و هذه الخريطة ول يقل دون ما فيه ولا با فيه » فنص الشافعی رحمه الله أن الرهن 
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يصح ف البيت والحق والجراب » ولا يصح ف الخريطة » والخريطة وعاء من أدم وغيو 
تشرج على ما فيها کا فى الصحاح » وفی ديارنا يسمى أهل الريف كيساً خشن النسيج 
یطوونه على فلوسهم خريطة . قال لأن الحق والبيت والجراب ضا قيمة تقصد ف العادة . 
والخريطة ليس لها قيمة مقصودة فى العادة » وإنما المقصود ما فيبا . 

قال الشيخ أبو حامد : بلأصحابنا فى هذا تخليط . ومنصوص الشافعى رحمه الله 
ما ذکرته . ۱ 

( فرع ) : قال الشافعی رحمه الله : وان رهنه أرضا من أرض الخراج فالرهن 
مفسوخ » لأنها غير مملوكة » واختلف أصحابنا فى تأويل هذا فقال أبو سعید 
الإصطخرى : أراد الشافعى رحمه الله بذلك سواد العراق » وذلك أن أمير المؤمنين عمر 
( رض ). افتتجها وأخرجها من أيدى انجوس وقسمها بين الناس واستغلوها سنتين أو 
ثلاثاً » ثم رأى آنهم قد اشتغلوا بالأزض عن الجهاد فسأهم أن يردوها عليه » فمنهم من 
طابت نفسه بالرد بغير عوض » ومنهم من لم يطب نفساً إلا بعوض . ثم وقفها أمير المؤمنين 
على المسلمين وأجرها من هى فى يده على كل نوع من الغلات أجرة معلومة لا إلى 
غاية(١2‏ » فعلى هذا لا يجوز بيعها أو رهنها » وهذا ظاهر النص . 

وقال أبو العباس بن سر : لما استردها أمير الموّمنين من المسلمين باعها من هى فى 
يده » وجعل منها جعلا هو الخراج الذى يؤخذ منهم » فيجوز بیعها ورهنها ‏ لأ الناس من 
وقت أمير امین إلى وقتنا هذا يبيعونها وبيتاعونها من غير منكر . وأما قول الشافعى رمه الله 
فمحمول عليه لو أوقف الإمام أرضا وضرب عليها الخراج » فإن قيل : فهذا الذى قلتموه 
فى فعل أمير المؤمنين من التأويلين جميعاً لا يصح على مذهب الشافعى ولا غين ۰ وأ 
الإجارة لا تجوز إلى غير مدة معلومة ولا بأجرة غير معلومة . وكذلك البيع لا يجوز إلى أجل 
غير معلوم ؛ ولا يشمن غير معلوم . ٠‏ 

فالجواب أن هذا إنما لا يصح إذا كانت المعاملة فى أموال المسلمين » فآما إذا كانت فى 
أملاك المشركين فيصح ء ألا ترى أن رجلا لو قال من جاء بعبدى الابق » فإن له عبدا 
وثوباً وهما غير موصوفين » لم يكن هذا جعلا صحيحا ؛ ولو قال الإمام من دلنا على القلعة 


(۱) فى الجزء الثامن عشر فى الجهاد والسير مزيد تفصيل . ( ط ) . 
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افلائ له با جاية كان جعلا صححا ١‏ ه فإن كان فى رح بناء أو غراس > فإن 
كان محدثاً فى أرض ض الخواج من غييها صح بیعه ورهنه مفرداً ؛ وان باعه أو رهنه مع أرض ۱ 
الخراج » وقلنا : لا يصح بيعها ورهنها بطل ف الأرض ؛ وهل يصح ف البناء والغراس ؟ فيه 
قرلا » بناء على القولين فى تفريق الصفقة + وقد مضى ذكر ذلك » » وان كان البناء والغراس 

من أرض ١‏ راج لم يصح يبعه ورهنه . 

وقال الشافعى رمه الله :فان أدى عنه الخراج كان متطوعا لا برجع به به إلا آن يكون 
دفع بأمره فيرجع » وهذا کا قال : إذا رهن أرضا من أرض الخراج وأجرها فإن امخراج النی 
يجب ف الأرض يجب على راهن الأرض الذى رفنها وأجرها » فإن دفع المرتين أو المستأجر 
الخراج الواجب فیبا نظرت ء فإن كان بغير آمر وجب عليه أو قضى الذين عن غرو بغير 
إذنه لم يرجح عليه بشىء . وقال مالك رحمه الله : يرجع عليه . 

دليلنا : أنه متطوع بالدفع عنه فلم يرجع بشىء کا لو وهبه شيكا » وان قضی باذنه. 
وشرط عليه البدل . والثانى : لا يرجع عليه.بشىء وهو اختيار اين الصباغ لل الشافعى 
رحمه الله قال : ولو دفع ثوباً إلى قصار فقصو لا أجرة له لأنه لم يشرطها له » ولأنه لم يشرط 
ی ا ی 


ال الصتف رجمَهٌ الله تغالی 


فلع : 9 وفى رهن الشمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع قولان : 
۱ ( أحلاما ) لا يصحلأنهعقد لا يصح فيما لا يقدر على تسليمه فلم ججز فى الشمرة 
قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع کالیع . ( والثانى ) أنه يصح لأنه إن كان بدین 
حال فمقسضاه أن توعد فاع فيأمن أن بلك بالعاهة ٠‏ وان كان بدين مؤجلٍ فطفت 
اللمرة لم يسقط ديه وإنها تبطل وق فته والغرر فى بطلان الؤيقة مع بقاء الدين بل 
فجاز بخلاف البيع , فان العادة فيه أن يترك إلى أوان الجذاذ فلا يأمن أن يبلك بعاهة 
فيذهب الثمن ولا يحصل الیع فيعظم الضرر فلم يز من غير شرط القطع 4 . 

الشرح) : الأحكام :: إذا رهنه نخلا وعلیبا طلع مؤبر لم يرهته الشمرة صح الرهن 
ف النخل دون الثمرة لأنه لو باعه نخلا علیبا طلع مؤبر ‏ و برهنه الثمرة صح الرهن فى 
النخل دون الثمرة لأنه لو باعه نخلا علیبا طلع مؤبر » ولم يشترط ذخوله فى البيع لم يدخل » 
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فكذلك ف الرهن » وان كان علیها طلع غير مور » ولم يشترط دخوله فى الرهن ولا خروجه 
من الرهن فهل يدخخل الطلع فى الرهن ؟ المنصوص أنه لا يدخل . قال الربيع : وفيه قول 
آخر أنه يدخل كالبيع » فمن أصحابنا من قال : فيه قولان . « آحدها ) : يدحل فی 
الرهن کا قلنا فى البيع ( والثانى ) : لا يدخل وهو الأظهر » »> ا لا تدخل الثمرة الحادثة بعد 
الرهن . ومنهم من قال : لا يدخل قولا واحداً وهو "ايار ألى: حامد لما ذكرناه . 1 
وقال أبو حنيفة : تدخل الشمرة فى الرهن بكل حال بخلاف قوله فى البيع » وهذا لیس 
بصحيح » لن البيع أقوى من الرهن » فإذا لم ندل الشمرة فى ابيع » فلأن لا تدخل فى 
من ول . ۱ 
وان قال : رهنتك النخل والشمرة صح » سواء كان قبل التأبير أو بعده کا قلنا فى البيع 
ثم ينظر فیه-» فإذا رهن ذلك بحق حال أو بمؤجل يحل قبل إدراك الشمرة أو مع إدراكها صح 
ذلك » لأنه لا يمكن استيفاء الحق منها » وان كان الحق مؤجلا لا يحل إلا بعد إدراك 
الثمرة نظرت ف الثمرة » فان كان نما يمكن استصلاحها وتجفيفها كاغر والزییب صح 
ذلك » ون الراهن مؤة تجفيفها » وان كانت ثمرة لا یکن تجفیفها كلتفاح والکمای ؛ 
فمن أصحابنا من قال فيه قولان كا قلنا فى رهن ما يسرع إليه الفساد » ومنهم من قال : 
يصح الرهن قولا واحداً لک الشمرة تابعة للأصول فصح رهنها ا جوز بيع الشمرة التى ييدو 
صلاحها مع الأسول ۰ لا وز ييعها مفردة . 
فإذا قلنا : یطل الرهن فى الثمرة فهل يبطل فى الأصول » بینی على القولين فى تفريق 
الصفقة » وقد مضی ذكره » وإن رهنه الشمرة مفردة » فان كان بعد بدو صلاحها فهو 
بمنزلة رهن الأشياء الرطبة ‏ وقد مضی ذكره » وإن كان قبل بدو صلاحها سواء كانت قد 
آبرت أو لم تؤبر » فان كان الدين حالا وشرط القطع صح الرهن » کا يصح البيع » وإن لم 
يشرط القطع ففيه قولان . ( أحدهما ) لا يصح الرهن | لا يصح البيع . ( والثاف ) 
يصح الرهن » لأ رهنه بالدين الحال يوجب القطع » وصار کا لو شرط القطع » ون رهنها 
بدين مؤجل فان كان بشط القطع . ققد قال ابن الصباغ كان بمنزلة رهن البقول والفواكه ‏ 
وذهب أصحاب أحمد إلى صحة الرهن فى الثمرة دون الأصول قبل بدو صلاحها من 
غير شوط ط القطع » وكذلك الزرع الأحضر وهو اختبار القاضى منم وذكره ابن قدامة .> 
قال أصحابنا : أطلة ی جواب ذلك . وان رهنپا مطلقاً ففيه ثلاثة أقوال : 
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( أحدهما ) لا ر يصح الرهن کا لا ي مدري د لوو ی ده 
لما فيه منبالغرر ولس ق ان خر له لف إن تلف مال صاحيه ( ال ) تله 
الزی إن شرط القطع عند حلول الأجل صح » وان أطلق لم يصح . إذ أن الإطلاق يوجب 
٠‏ بقاءه إلى حال الجذاذ . وذلك تأخير للدين عن عله . هذا ترتيب ابن الصباغ کا حكاه 
العمرانى فى البيان . وأما الشيخ أبو حامد فذكر أنها على القولين الأولين شرط القطع أو لم 
يشرط . ْ 


٠‏ قال الصتف رجمه الله تقالی 


( فصل ) : © وان كان له أصول تحمل فى السنة مرة بعد أخرى كالتين والقثاء 
فرهن امحل الظاهر . فإن كان بدين يستحق فيه بیع الرهن قبل أن يحدث الحمل الثالى 
ويخلط به جاز لأنه يأمن الغرر بالاختلاط , وان كان بدين لا يستحق البيع فيه 
إلا بعد حدوث اخمل الثانى واختلاطه به نظرت فان شرط أنه إذا خيف الاختلاط 
قطعه جاز لأنه منع الغرر بشرط القطع . وإن لم يشعرط القطع ففيه قولان . 
ر أحدها ) : أن العقد باطل لأنه يختلط بالرهون غيره فلا يمكن امضاء العقد على 
مقتضاه ( والثانى ) : أنه صحيح لأنه يمكن الفصل عند الاختلاط بأن ینمح الراهن 
بترك شرته للمرتهن أو ينظر م كان المرهون فيخلف عليه ويأخذ ما زاد فإذا أمكن 
إمضاء العقد لم يحكم بطلانه %. 
( الشرح ) : إذا رهن تمرة شجر يحمل فى السنة حملين لا یتمیز أحدهما من الآخر 
فرهن الثمرة ۹۳ ال جل حدث الثانية على وجه لا يتميز فالرهن باطل . ومثال ذلك 
النباتات الزاحفة » وهى التی يمتد شجرها على الأرض کالباذجان والقثاء والخيار والدياء 
والبطيخ » وإذا كانت شجرة تحمل ف السنة حملين فرهن الشجرة والحمل الأول أو رهن 
الحل الأول منفرداً نظرت » فإن كان بحق حال أو بمؤجل يحل قبل حدوث الشمرة الثانية 
صح الرهن وكذلك إن رهنه بحق مؤجل لا يحل الا بعد حدوث الثانية إلا أعهما اشترطا أنه 
إذا خيف اختلاطا الثانية بالأولى قطعت الأولى » أو كانت الثانية إذا احتلطت بالأرل تمیزت 
عنها » فالرهن صحيح ام يختلط بغيو . وان رهنه بحق مؤجل لا يحل إلا بعد 
حدوث الثانية ولا تتمیز ز |حداها ع. ن الأخرى ۰ فذکر آبو حامد واين الصباغ أن الرهن 
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لا يصح » لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الرهن لأنه يختلط بغيو فيصير مجهرلا . وذکر 
الصنف أنها على قولين . ( أحدهما ) : لا يصح الرهن لما ذكرناه ( والثانی ) : يصح لانه 
يمكن الفصل عند الاختلاط بأن يسمح الراهن بترك الثمرة للمرتبن » أو ينظر كم كان 
المرهون فيحلف عليه » فلم يحكم ببطلان الرهن . قال الشيخ أبو حامد : فإذا رهنه لحق 
حال فتوانى فى قطع الثمرة الأولى حتى حدئت الثانية » واختلطت ولم تتميز ففيه قولان : 

( أحدهما ) : يبطل الرهن » لأن الرهن قد صار مجهرلا » لاختلاطه با ليس برهن . 

( والثافى ) لا يبطل لأنه كان معلوماً عند العقد » وعند حلول الحق فلا بیطل بالجهالة 
الحادثة » فإذا قلنا يبطل فلا كلام » وإذا قلنا لا يبطل ۰ قلنا للراهن سمخ بترك الشمرة 
الثانية لتكون رهناً ؟ فإن ممح فلا كلام » » وإن لم سمخ » فان اتفقوا قوا على قدر الأول 
فلا كلام » وإن اختلفا فى قدر الأولى فالقول قول الراهن مع يمينه فى قدر الأولى » سواء 
كانت الثمرة فى يده أو فى يد الرتهن اه . 

وقال الزن : إن كانت الثمرة فى يد المرتهن فالقول قوله مع کین . قال العمرانی : وهذا 
غلط لأنہما اتفقا على أن الحادثة ملك للراهن وإنما يختلفان فى قدر المرهون منها » فكان 
القول قول الراهن مع يينه لأنه مدعى عليه . 


( فرع ) : وإذا رهنه ثمرة قال الشافعى رحمه تعالى : على الراهن سقیبا وصلاحها 
وجذاذها وتشمیسها » کا يكون عليه نفقة العبد » وقال فى موضع آخخر : ليس عليه 
تشميسها . قال أصحابنا : ليس التشميس على قولين » وإنما هو على اختلاف حالين » 
فالوضع الذى عليه التشميس إذا بلغت الثمرة أوان الجذاذ قبل حلول الحق . والذى قال 
ليس عليه التشميس إذا كان الحق قد حل مع تكامل صلاح الثمرة لأنها تباع فى الحق » 
وليس لأحدهما أن يطالب بقطعها قبل أوان قطعها إلا برضى الآخر » لا على كل واحد 
منهما ضرراً بقطعها قبل وقت قطعها فلم يجر ذلك من غير رضاهما . 


(۱) کظرف يظرف » وشرف يشرف ء وکرم یکرم » وعلى هذا الوزن كل ما كان من أفعال الشمائل 
غالبا ر ط). 
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ال المُصسف رَحمّه الله تعالى . " 

( فصل ) : ويعبوز أن يرهن الجارية دون ولدها لأن الرهن لا يزيل اللك 
فلا يؤدى إلى التفريق يينهما . فإن حل الدين و يقضه بيعت الأم والولد ويقسم اللمن 
و ل ل ی و 
لا يتعلق به حق الرتین © : 

( التشرح ) : الأحكام : إذا رهن الجارية وها ولد صغير من زوج » أو زنا وم يرهن 

الولد معها صح الرهین » لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يكون فيه تفرقة بينهما فإذا حل اللحق 
فإن قضى الراهن الدين من غير الرهن انفسخ الرهن » وإن لم يقضه وكان الولد ضغواً يومئذ 
بيعت الجارية والولد » لأنه نه لا یجوز التفرقة بينبماء ويقسم الشمن على قدر قيمتهما » فما 
قابل الأم تعلق به حق المرتهن » وما قابل الولد تعلق به حق الراهن . قال الشيخ أبو حامد : 
۰ وکیف ذلك ؟ أن يقال : م قيمة هذه ا جارية وها ولد دون ولدها » لأا إذا كانت ذات ولد 
كانت قيمتها أنقص » فان قيل : قیمتبا مثلا مائة ؟ قيل فکم قيمة ولدها ؟ فإن قيل : 
مسون ۰ تعلق حق الرتین بثلثى تنبا » وللراهن ثلث ثمنهما . وهذا إذا علم الرتبن بولد 
حال الرهن أو بعد ورضى به ٠‏ وإن لم يعلم ثم علم ثبت له الخيار فى فسخ البيع المشروط به 
الرهن . ۱ 

اجه ی الق لتق رین مس لو روز دح من 
الرهن » فإذا أراد البيع بيعت الجارية وولدها الصغير ۰ ویکون للمرتین حصتبا من اللمن » 
وللراهن حصة الولد ؛ وكيفية إلتقسيط أن يقال : م قيمة هذه اي خالية من الولد ثم 

يقسم الولد ويقسم الشمن على قدر قيمتها » والفرق بینهما أن المرتين رضى ف الا بكون 

اا فاد سره رش كيلا لي . وهذا کا قال 
الشافعی رجه الله : إذا رهن أرضاً فحدث فيها نخل وشجر » إذا بيعت الأرض والشجر 
برضاهما فإن الأرض تقوم بیضاء لا شجر فيها | ه . 


TEA 


ال الصنف رحمهُ الله تعَالى 

( فصل ) : [ ول جواز رهن الصحف وکب الأحاديث والعيد السلم عند 
الكافر طريقان . قال أبو إسحاق والقاضى أبو حامد : فيه قولان كالبيع ( أحداما ) 
بیطل . ( والثانى ) يصح ويجير على تركه فى يد مسلم . وقال أبو على الطبرى فى 
الإفصاح : يصح الرهن قولا واحداً وبجير على تركه فى يد مسلم ؛ ويفارق البيع بأن 
البع يتغل اللك فيه إلى الكافر وف الرهن المرهون باق على ملك المسلم 6 . 

( الشرح ) : الأحكام : قال فى الروضة : ( الشط الثانى ) مختلف فيه وهو 
صلاحية المرتهن لثبوت اليد عليه » فإن رهن عبداً مسلماً أو مصحفاً عند كافر أو السلاح 
عند حر أو جارية حسناء عند أجنبى » صح على الذهب فى جمیعها ؛ فيجعل العبد 
والصحف فى يد عدل ( قلت ) : وإذا صححنا رهن العبد والمصحف عند الكافر ففى 
( عبذيب الشيخ نصر المقدمى الزاهد وغيو : أن العقد حرام وف ( التهذيب ) للبغوى : 
. أنه مكروه » ذكره فى كتاب الجزية والله أعلم | ه . 

أما الصحف فقد روى عن أحمد روايتان » الأولى : (لاأرخص ف رهن المصحف ) 
والثانية : ( إذا رهن مصحفاً لا يقرأ فيه إلا بإذنه ) ومن هنا كان لمذهبه قولان . أما 
أصحابنا فقد جعلوا فى رهن المصحف وكتب الفقه والحديث والعبد المسلم من الكافر 
طريقين . قال أبو إسحاق والقاضى آبو حامد : فيه قولان ( أحدهما ) لا يصح ( والثانى ) 
يصح ويوضع ذلك عل يد مسلم ‏ كقوهم فى البيع ‏ وقال أبو على فى الإفصاح : 

يصح الرهن" قلا واحداً ويوضع على يد مسلم » ,لك الکافر لا لك الرهن بخلاف ابع 
( قلت ) لل كان الرهن بسح عدنا 2 خر الول ) أ یکی یاه ل جو أن 
يرهن الدین ( الثافى ) ألا يمتنع إثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف . وقد أجاز. مالك 
رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن وا خلاف مینی على البيع ( الثالث ) أن تكون العين قابلة 
للبيع عند حلول الأجل . 


قال الصتف رجمَهُ الله تقالی 
( فضل ) : ل فان شرط ف الرهن شرطاً بای مقتضاه مغل أن يقول : رهنتك 
على أن لا أسلمه أو على ألا يباع فى الدين أو على أن منفعته لك , أو على أن ولده 
لك » فالشرط باطل لقوله ع : « كل شرط لیس فى كتاب الله تعالی فهو باطل » ولو 
كان مائة شرط » وهل يبطل الرهن ؟ ينظر فيه , فان كان الشرط نقصاناً فى حق الرتین 
کالشرطین الأولين . فالعقد باطل لأنه ينع المقصود فأبطله . وان كان زيادة فى حق 
المرغهن كالشرطين الآخرين ففيه قولان . ( أحلثما ) : يبطل الرهن وهو الصحيح . لأنه 
شرط فاسد قارن العقد فأبظله » ا لو شرط نقصاناً فى حق المرتهن ( والثانى ) : أنه 
لا یطل لأنه شرط جميع أحكامه وزاد فبطلت الزيادة وبقى العقد بأحكامه . فإذا قلنا 
إن الرهن پیطل ؛ فإن كان الرهن مشروطاً فى بیع فهل بیطل البيع ؟ فيه قولان :, . 
( أحلثما ) أنه لا ييطل لأنه يجوز شرطه بعد اليبع » وما جاز شرطه بعد تام العقد 
ييطل العقد بفساده كالضداق فى النکاح . ( والثالى ) أنه ييطل وهو الصحيح › 
لأن الرهن يترك لأجله جزء ٠‏ من الثمن . فإذا بطل الرهن وجب أن يضم إلى الشمن الجزء 
الذى ترك لأجله وذلك مجهول . واجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الجميع مجهولا › 
فيصير اللمن مجهولا . واجهل بالمن يفسد البيع © . ۱ 
( الشرح ) : الحدذيث متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها » وأخرج 
الطبانى ف الكبير عن ابن عباس مرفوعاً : « کل شرط ليس فى كتاب الله تعالی فهو باطل 
وان كان مائة شط 4 . ! 
( أما أحكام الفصل ) : فإنه إذا اشترط المتراهنان شرطا نظرت »فان كان يقتضيه 
کان أشرطا أن بیع المرهون فى الدين عند حلول الدين أو أن يباع بشمن المثل أو على أن 
منفعته للراهن صح الشرط والرهن » لأ العقد يقتضى ذلك » فكان هذا الشرط تأكيداً » 
وإن کان شرطا لا بقتضیه العقد فلا يخلو إما أن يكون نقصاناً فى حق الرتین أو زيادة 
فى حقه » فان كان نقصاناً فى حقه مثل أن رهنه رهناً على أن لا میا فى الدين »و على أن 
لا يباع إلا بأكثر من من مثله » أو على أن لا يباع إلا با يرضى به الراهن فالشرط باطل » 
لأنه ينا مقتضى العقد » ويبطل الرهن » لانه يمنع مقصود الرهن > إن كان الره هن زيادة 
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فى حق المرتين كأن يرهنه شيئاً بشرط أن بباع قبل محل الحق » أو على أن يباع بأى تن 
` كان » وإذء كان أقل من نمی المثل » فالشرط باطل لأنه يناف مقتضى الرهن . 
٠‏ وهل ييطل الرهن ؟ فيه قلان ( أحدهما ) ييطل الرهن » وهو اختيار الشيخ الصنف 
لانه شط فاسد قارن عقد الرهن فابطله کا لو كان نقصانا فى حق المرتين . ( والثانى ) 
لا ييطل لأن المقصود من الرهن الوثيقة » وهذه الشروط لا تقدح فى الوثيقة » با زيادة فى 
حق المرتهن بخلاف الشروط التى تقتضى نقصانا فى حق المرتهن » فإذا قلنا : الرهن غير 
مشروط فى بیع بقى الدين بغير شط » وان شرط ذلك ف البيع » بأن قال :.بعتك سيارق 
. هذه بألف على أن ترهنتی دارك هذه بألف على أن لا تباع فى الدين » فهل يبطل البيع ؟ 
فيه قولان : 

(أحدهاع لا ٠‏ لك ابيع ينعقد مرا عن الرهن فلم يطل ابيع يبطلا الرهن + 
كالصداق ف النكاح لأنه قد يتزوجها من غير صداق ثم يفرض ها صداقاً بعد ذلك ثم 
لا يفسد النكاح لفساد الصداق » وان قارنه » فكذلك الرهن مع البيع » ( الثانى ) يبطل 
البيع وبه قال أبو حنيفة لأنه شط فاسد قارن عقد البيع فأفسده کا لو باعه شيا بشرط 
أن لا يسلمه . 

( فرع ) : إذا قال لغيه : بعنى سيارتك هذه بألف على أن آرهنك دارى هذه » 
ويكون منفعة الدار لك ۰ فان كانت منفعة الدار مجهولة الدی كان الرهن والبيع باطلين 
قولا واحداً » لأنه باع السيارة بألف وعنفعة مدة غير معلومة والبيع بشمن مجهول باطل لأن 
منفعة الدار جزء من الثمن » ون كانت منفعة الدار معلومة » فقد قال القاضى أبو الطيب 
فى مثل هذه الصورة : هذه صفقة بيعاً وإجارة فهل يصحان ؟ فيه قولان . 

وقال أبو حامد : : شط منفعة المرهون للمرتبن ن باطل لأنة يناى مقتضاه وهل يبطل به 
الرهن ؟ فيه قان لأنه زيادة فى حق المرتهن » فإذا قلنا : إنه باطل فهل يبطل البيع ؟ فيه 
قولان . فإذا قلنا : إن الرهن صحيح » أو قلنا إنه باطل ولا يطل البيع ثبت للبائع الخيار فى 
البيع » لأنه لم يسلم له فأشرط » وهذا ظاهر كلام الشافعى رحمه الله تعالى . 

وان قال لغيه : بعنى سيارتك بألف عل أن يكون دارى رهنا به ومنفعتها رها أيضاً 
به » فإن الميفعة لا تكون رهنا » لأا مجهولة » ولأنه لا يمكن إقباضها » فإذا بطل رهن 
المنفعة فهل يبطل الرهن فى أصل الدار ؟ فيه قولان بناء على القولين فى تفريق الصفقة » فإذا 
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قلنا : إن الرهن لا یفسد فى أصل الدار لم يفسد البيع » ولكن ثبت للبائع الخيار » لأنه لم 
يسلم له جميع الرهن » وان قلنا : يفسد فى أصل الدار فهل ييطل البيع ؟ فيه قولان . 

( فسرع ) : وان كان لشخص على آخر ألف بغير رهن فقال من عليه الألف : بعنى 
سيارتك هذه بألف عل أن أعطيك دارى رهنا بها وبالألف النی لك على بغيز رهن » 
فقال : بعتك . كان البيع باطلا ؛ لأن تمن السيارة مجهول لأنه باعها بألف ومنفعة » وهو 
أن يعطيه رهنا بالألف التى لا زهن بها » ولأنه بيعتان فى بيعة » وقد نبى رسول الله َيه عن 
ذلك کا سبق فى کتاب البیوع.. 

( فرع ) : إذا قال لغيو : أقرضنى ألف جيه على أن أعطيك سيارق هذه رهنا 
وتكون منفعة لك ۰ فأقرضه فالقرض باطل لأنه قرض جر منفعة » » وهکنا لو كان عليه 
ألف بغير رهن فقال له : أقرضنى ألفا على أن أعطيك سيارق هذه رهنا بها ؛ وبالألف التى ٠‏ 

لا رهن » فأقرضه فالقرض فاسد » لأنه قرض جر نفعا ؛ والرهن باطل فییما » لأن الرهن 
إنما يصح بالدین ولا دين له فى ذمته . وان قال : أقرضنى ألفا على أن أرهنك دارى به 
وتکون منفعته رهنا بها أيضا لم يصح شرط رهن المنفعة  »‏ لأنها مجهولة » ولأنه لا يمكن 
اقباضها » فإذا ثبت أنه لا يصح هذا الشرط » فإنه زيادة فى حق المرتهن » وهل يبطل به 
: الرهن ؟ فيه قولاك : 

( فرع ) : لو رهنه شيئا وشرط على المرتبن ضمان الرهن » فإن الرهن غير مضتمون - 
عليه على ما يأ بيانه ؛ ويكون هذا شرطا فاسداً لأنه يخالف مقتضاه » وهل يفسد الرهن 
بهذا الشرط ؟ فمن أصخابنا من قال : يفسد قبلا واحدا لأن ذلك نقصان ف حق المرجمن » 
قال أبو على فى الإفصاح : هل يبطل الرهن ؟ فيه قولان » لأ شرط الضمان يجرى مجرى 
الحقوق الزائدة فى الرهن لأنه م ينقص حق امرتن . قال ابن الصباغ : والأول صح . 

(فرع) : قال ابن الصباغ : إذا أقرضه ألفا ا برهن وشرط أن نيككون ناء الرهن داخحلا 
فيه فالشرط باطل فى آشهر القولين . وهل يفسد الرهن ؟ فيه قولان » لأنه زيادة فى حق 
متهن » وأما القوض یر ال a‏ 
وغ يثبت 

( فرع ) : إذا كان له دين مستقر فى ذمته متطوع بالرهن به فقال : رهنتك هذه 


To 


مكار نينا و ی حلم لاقي ير ار جع دعل لي 
الرهن ؛“خل يصع ا والنتاج ؟ فيه قولان : 

( أحدهما) يصح الرهن فيهما » لأنهما متولدان وار ف أن يكونا رهنا 
معا . ( والثانى ) لا يصح الرهن فيبما ؛ وهو الصحيح لأنه رهن معدوم ومجهول » فعلى هذا 
فهل يبطل الرهن فى النخلة والماشية ؟ فيه قبلا بناء على القولين فى تفريق الصفقة » وان 
قال : بعتك سیارتی هذه بألف على أن ترهننى نخلتك هذه على أن ما تثمر داحل فى 
۰ الرهن . فان قلنا : يصح الرهن فى الشمرة صح البيع » ون قلنا لا يصح الرهن فى الشمرة » 
فان قلا : لا یبطل الرهن فى النخلة لم يبطل البيع فى السيارة » ولکن یثبت لبائعها الخيار» . 
لأنه لم يسلم جميع الرهن المشروط » وان قلنا : يطل الرهن فى النخلة فهل ييطل البيع فى 
السيارة ؟ فيه قولان . فإن قلنا : لا ييطل ثبت للبائع الخيار » لأنه لم يسلم له < جميع الرهن 
الشروط » فيحصل فی. هذه المسألة أربعة أقوال ( آحدها) يصح الرهن فى الكل ويصح 
البيع ( والثانى ) يبطل الرهن والبيع صحيح » وللبائع الخيار واه أعلم . : 

(فرع) : إذا اشترى سلعة بشرط أن يجعلها رهنا بالثمن فالرهن باطل لأنه .رهن 
ما لا يملك والبيع باطل » » لاله فى معنى من باع عيناً واستثنى منفعتها » فكان باطلا» ولا 
هذا شرط نع کال تصرف المشتری » لأن من اشترى شین فله أن يبيعه ویبه » والرهن نع 
ذلك قابطل البيع » وسواء شرطا أن يسلمها البائع إلى المشترى ثم يرهنها منه أو لم يشرطا 
تسليمها إليه فالحكم واحد لما ذكرتاه » وان كان لرجل على آخر دين إلى أجل فقال من 
عليه الدين : رهنتك دراجتی هذه بدينك لتزيدنى فى الأجل 6 لم ايد يغبت الأجل المزيد لأن 
التأجيا ل لا یلحق بالدّين » والرهن باطل الأ جملهفی مقابلة ال ا یسلم له 
الأجل لم يصح الرهن » والله تعالى أعلم . 

قال الصثف رجه الله تعالى 

( فصل ) : ویجوز أن يجعل الرهن ف يد الرتین » ويجوز أن يجعل فى يد عدل لأن 
الحق هما فجاز ما اتفقا عليه من ذلك . فإن كان المرهون أمة لم توضع إلا عند امرأة أو 
عند حرم ها أو عند من له زوجة لقوله ع : « لا يخلون أحدك بامرأة ليست له 
بمحرم . فان ثالنهما الشيطان » فان جعل الرهن على يد عدل ثم أزاد أحلثما أن ينقله 


Tor 


زم ۲۳ - اجموع ج ۱۴) 


إلى غيره لم يكن له ذلك » لأنه حصل عند العدل برضاهما » فلا يجوز لأحلاما أن ينفرد 
بنقله . فان اتفقا على القل إلى غيره جاز لأن الحق هما . وقد رضيا . فان مات 
العدل أو اختل فاخطف الراهن والرتین فيمن يكون عنده أو مات المرتهن أو اختل 
والرهن عنده فاخطف الراهن . ومن ينظر فى مال المرتهن فيمن يكون الرهن عنده رفع 
الأمر إلى الحم فيجعله عند عدل , فان جعلا الرهن على يد عدلين عدت 
أن يجعل الجميع فى يد الآخر ففيه وجهان : 

ها ل وز لان ما جعل إل فين ل بز أن بر به ادها کم 
ر والثافى ) يجوز لأن فى اجتاع الاثنين على حفظه مشقة › > فعلى هذا إن اتفقا على أن 
لا الب RG‏ 17 در 

هما . وان كان ما ينقسم جاز أن يقمسما فيكون عند كل واحد منهما نصفه > فان 
اقسما ثم سلم أحلاثما حصته إلى الآخر ففيه وجهان ( أحلاتما ) يجوز لأنه لو سلم إليه 
قبل القسمة جاز » فكذلك بعد القسمة , ( والثانى ) لا يجوز لأخبما لا اقتسما صار 
كل واحد منہما فرصت فلا يجوز أن يسلم ذلك إلى غو کا لو جعل ف يد کل 
واحد منبما نصفه والله أعلم #.. 

( الشرح ) : الحديث مر في کناب الصلاة وله فى کناب الحيض » وفى کناب 
ايخ ممع طرقه ور اياته ؛ أصحهن رواية الصحيحين عن ابن عباس رضى اله عنهما عن 
البى عله : « لا خلون رجل بامرأة إلا مع ذى مرم ١‏ . 

ر أما أحكام الفصل ) : فإنهما إذا شرطا فى البيع رهن 0 
نظرت فان شرطا أن يكون الزهن على يد عدل جاز » وان شرطا أن يكون على يد الرتین 
صح ء لأن الق ما فجاز ما اتفقا عليه من ذلك » وإن طلقا ذلك ففيه وجهان حکاها 
الشيخ أبو حامد . ( أحدهما ) أن الرهن باطل لأن كون ال لرهن فى ید أحدههما لیس بأو 

من الآخر فإذا لم يذكر ذلك بطل الرهن . ( والثانى ) :. يصح الرهن ویذفع إلى ام 
ليجعله على يد عدل إن اختلفا فيمن يكون عنده . 

وان كان الرهن جارية و يشرطا كونها عند أحد قال الشيخ أبو حامد : صح الرهن 
وجها واحداً » وجعل على ید امرأة ثقة » لأنه ليس لها جهة يوضع فيها غير هذه بخلاف 
غير الجارية » فان شرطا أن تکون, هذه الجارية عند الرتن أو عند عدل نظرت » 5 


Yet 


محرما ها جاز ذلك . قال القاضى أبو الطیب .: وكذلك إن كانت صغوة ولا يشتبى مثلها 
جاز تشليمها إلى الرتین أو العدل لأنه لا يخشى علیها منه » وان كانت كبية فاشترطا 
وضعها على يد المرتمن والعدل وليس بذى محرم ها » فإن كانت له زوجة أو جارية قال 
الشيخ أبو حامد : وف داره نساء تكون هذه الرهونة معهن جاز تركها معه لأنه لا يخشى 
لدبا أن يخلو بها » فإن لم يكن له زوجة ولا جارية لم يبز وضعها على يده للحديث . فإذا 
شرطا ذلك بطل الشرط ول یطل الرهن » ولأن هذا الشرط لا يؤثر فى الرهن ويسرى هذا على 
الخنثى المشكل على تفصيل بين أن يكون كبيراً أو صغيراً لا لحاجة بنا للإطالة فى هذا 

لعدم الحاجة . 

( فرع ) : إذا اتفق التراهنان على وضع الرهن على يد عدل ثم أقر أن العدل قد 
قبض الرهن وأنكر: العدل ذلك لزم الرهن وأنكر العدل ذلك لزم الرهن لأن الحق ما دون 
العدل » فان رجع أحدهما وصدّق العدل أنه لم يقبض نم يقبل رجوعه لأن إقراره السابق ‏ 
یکذبه » وان أقر الراهن والعدل بالقبض وأنكر المرتهن فالقول قول المرتهن » لأن الأصل 
عدم القبض » ولا يقبل قول العدل عليه لأنه يشهد على فعل نفسه » وان قبض العدل 
الرهن بإذن المرتن صح . وبه قال أبو حنيفة . وقال ابن أنى ليلى : لا يصح توكيل العدل 
فى القبض » دلیلنا أن من اشترى شيئاً صح أن يوكل فى قبضه فكذلك فى الرهن » وإذا 
حصل الرهن عند العدل باتفاق المتراهنين فإن نقلاه إلى عدل غيو جاز » وان أراد أحدهما 
أن ينقله إلى غيو لم يبز من غير رضا الآخر » لأنه حصل فى يده برضاهما فلا بخرج عن 
يده إلا يرضاهما » فإن دعا أحدهما إلى نقله وامتنع الآخر رفع الأمر إلى الحم » فإن كان 
العدل ثقة لم ينقل عنه » وان تغير عن الأمانة أو حدثت بينه وبين أحدهما عداوة جاز للحم 
نقله إلى غيو . 1 

وإذا كان الرهن عند المرتبن فمات أو أحيل بجناية أو فلس أو حجر عليه نقل الرهن من 
يده إلى غتو » ولا يجوز للعبد حفظه ولا بیعه سواء بأجر أو بغیر أجر عندنا وعند أصحاب 
امد . ش 

وإذا أراد العدل رد الرهن على المتراهنين فان كانا حاضرين رده عليهما » ووجب عليبما 
قبوله ؛ لأنه أمين متطوع فلا یلزمه القام على ذلك » فإن امتنعا من أخذه رفع الأمر فى 
ذلك إلى الا ليجبتما على تسليمه » فان رده العدل على الحآم قبل أن يرده عليهما ضمن 


Too 


العدل وضمن الاك » لأنه لا ولاية للحآم على غير ممتنع » وكذلك إن أودعه العدل عند 
. ثقة » قال ابن الصباغ : جاز » فإن امتنع أحدهما فرفعه إلى الآخر ضمن » وان كانا . . 
غائبين . فان كان العدل عذر مثل أن يريد سفراً أو به مرض يخاف منه أو قد عجز عن 
حفظه ‏ دفعه إلى الحآم وقبضه ام أو نصب عدلا ليكون عنده ؛ وان لم يكن هناك حا 
جاز أن يرفعه إلى ثقة . ومع وجود اللا فيه وجهان يذكران فى الوديعة إن شاء الله » وان لم 
يكن له عذر فى الرد » فإن كانت غيبتهما إلى مسافة يقصر فيا الصلاة وقبض لام منه أو 
نصب عدلا ليقبضه لأ للحام أن يقضى عليبما فيما لزمهما من الحقوق » فإن لم يكن 
حا أودعه عند ثقة » وان كانت غيبتهما إلى مسافة لا يقصر فا الصلاة » فهو کا لو كانا 
حاضرين فإن كان أحدهما حاضراً الا خر غائباً »لم جز تسليمه إلى الحاضر » وكان 5 لو 
كانا غائبين » فان رد على أخدهما فى موضع لا يجوز الرد إليه . قال الشيخ أبو حامد : 
ضمن الاخر قیمته  .‏ . ۱ 

وذكر السعودی أنه إن رد على الراهن ضمن للمرتن ال قل من قيمة الراهن وقدر این 
الذی رهن به » وان رده على الرتین ضمن الراهن قيمته . قال العمرای : وهذا اتفصیل 
حسن . قال ابن الصباغ : إذا غضب المرتهن من العدل وجب عليه رده إليه ٠‏ فإذا رده إليه 
زال الضمان عنه . ولو كان الرهن فى يد المرتين ن فتعدى فيه ثم زال التعدی لم يزل عنه 
الضمان ء لأ الاسعمان قد بطل . قال العمرانى فى البيان : 

إذا تركا الرهن فى يد عذلين فهل لأحدهما أن يفوض حفظ جميعه إلى الآحر ؟ فيه 
وجهان ( أحدها ) ليس له ذلك » » لای امتراهنين لم يرضيا إلا بأماتتبما جميعاً فهو ا لو 
أوصى إلى رجلین فليس لأحذهما أن ينفرد بالتصرف » فعلى هذا عليهما أن يحفظا الرهن فى . 
حرز يدهما عليه » إما بملك أو عارية أو إجارة » وان سلم أحدهما جميعه إلى الاحر ضمن , 
نصفه . ( والثاق ) يجوز لان عليبما مشقة ف الاجتاع على حفظه » فإن كان مما لا يقسم 
جاز لأحدهما أن يسلمه إلى الآحر » وان TS‏ 
إلى الآخر ما حصل بيده بعدالاقسم ؟ فيه وجهان ( آخدها ) يجو ز لأنه لو سلم إليه 
لك نر الم سب مكلت تشر ا لج افيا 
صار کا لو قسمه التراهنان بینیما اه . ۱ 


( فرع ) : فى مذاهب العلماء 

قال أبو يوسف ومحمد : إذا رضى أحدهما بإمساك الآخر ‏ فيما يمكن قسمته جاز » 
وقال أبو حنيفة : إن كان مما ينقسم اقتسماه وإلا فلكل واحد منما (مساك جميعه » لا 
اجتاعهما على حفظه يشق علیهما . وقال أصحاب أحمد : إن المتراهنين إذا لم يرضيا إلا 
بحفظهما لم يجر لأحدهما الانفراد بذلك كالوصيين لا ينفرد أحدهما بالتصرف » وقالوا فى 
المشقة : إنه يمكن لكل واحد منهما أن يضع قفله على امخزن فلا يشق علیهما ذلك ؛ فكان 
كالقول عندنا . 

آما مذهينا فدليله أن المالك لم برض إلا بأمانتهما » فلم يكن لأحدهما أن ينفرد بحفظه 
۱ جميعه كالوصية ‏ وإذا وضعا الرهن على يد عدل ووكلاه فى بيعه عند حلول الدين صح 
التوكيل » ولا یکین هذا تعليقاً للوالة على شرط » وا هو تعليق التصرف ١‏ قال ابن 
الصباغ : وإذا حل الح لم يجز للعدل أن ب يبيعه حتى يستأذن المرتهن » لأ الببع الحقه » 
فإذا م بطالب به جر بیع + غإذا دن المرين ذلك فول يمتاج إلى اسان راهن أيجند 
له الإذن ؟ م فيه وجهان : 

قال أبو على ابن أبى هريرة : لا بد من استعذانه کا يفتقر إلى تجديد إذن المرعين ؛ ولأنه 
قد يكون له غرض فى أن یقضی الحق من غيو . وقال المصنف : لا يفتقر إلى اسعذانه لا 
الإذن الأول كاف ويفارق المرتهن لأ البيع يفتقر إلى مطالبة باحق » وأما غرض الراهن 
فلا اعتبار به لأأنه ما لم يغير الإذن الأؤل فهو راض به ء وان عزل اراهن العدل انعزل وم جز 
له البيع » وبه قال أحمد رحمه الله » وقال مالك وأبو حنيفة : لا ينعزل . دليلنا أن الوكالة 
عقد جائز فانعزل بعزله كسائر الوكالات » وإن عزله الرتین ففيه وجهان » من أصحابنا من 
| قال : ينعزل لأ الشافعى رحمه الله قال : ولكل واحد منبما منعه من البيع » ولأنه أحد 
المتراهنين فملك عزل | العدل كالراهن . وقال أبو (سحاق : لا ينعزل لأنه وكيل الراهن 
فلا ينعزل بعزل غوو » وتأول كلام الشافعى رمه الله أنه أراد أن لكل واحد منهما منعه من 
ابيع » لأن للمرتهن أن بمنعه من البيع » » لأ ابيع نا يستحق بمطالبته » فإذا لم يطالب به 
ومنع منه لم يجز يجرء فأما أن يكون فسخاً فلا . 

قال الشيخ أبو حامند فى تعليقته : إذا كان الرهن مشروطاً آن يكون فى يد عدل ووكل 


۳۰۷ 


العدل فى بيعه وم يقبضه فلا يجوز للعدل أن يبيعه فى محل الح له وكله فى بيعه رن رها 
رهن لم يلزم لأنه لم يقبضه ؛ اللهم إلا أن یقبضه الآن فيكون له بيعه . وذكر الطبرى ف 
العدة أنه إن وكله ف بيعه رهنا لم يكن له یه لأنه لا يصير رهنا إلا بالقبض » » فان کان له 
الاذن فى بيعه مطلقاً كان له أن يبيعه » لأن للوكيل بيع الشىء وهو فى يد الموكل . ويجوز أن. 
تراهن المسلمان على يد ذمى أو ذميان على يد مسلم أو المسلم والذغى على يد مسلم أو 
ذمى جاز » أما إذا اقتض مسلم من ذمى ورهنه مرا ووضعها على يد ذمى ووكلاه فى بیع 
لم يصح ء -لأنه بيع خمر: على مسلم . وكذلك الذميان إذا تراهنا ووضعا الخمر على يد 
مسلم ووكلاه فى ابيع فباعه لم يصح لأأنه يبع خمر من مسلم » وإن اقترض ذمی من مسلم 
ورهنه مرا وجملاه على يلا ذمى ووکلاه فى بيعه فباعه فهل بجر المسلم على قبض حقه منه ؟ 
فيه وجهان : ( أحدهنا ) لا يجبر » لأنه من خمر ومن الخمر حرم على المسلم ( والثانى ) 
'يجبر » فيقال له : إما آن تأعذه + وإما أن تبئه من قدره من الدين » لأن أهل الذمة إذ 
تقابضوا فى من الخمر وما أشيّهه من العقود الفاسدة أقروا عليبا وصار ذلك مالا من. 
أمواهم . 1 

( فرع ) : إذا وكل العدل فى بيع الرهن وكان الشمن فى يده كان ضمانه على الراهن إلى 
أن يصل ليد المرتبن ؛ وبه قال أحمد » وقال مالك وأبو حنيفة : هو من ضمان المرتين 
دليا ! أن العدل وكيل الراهن ف البيع » والشمن ملك الراهن » وكان من ضمانه كالموكل فى 

غير الرهن » فإن تلف الثمن فى يده وخخرج المببع مستحقا » فعل من برجخ المشترى ؟ 
ننظر فى العدل » فان أطلق البيع ولم يذكر أن ب يبيعه. على ذمة الراهن رجع المشترى على 
العدل لگ الظاهر أنه باع مال نفسه فلزمه الضمان بحكم الظاهر » ون ذكر عند البيع 
أنه يبيعه على حساب الراهن أو صدقه المشترى على ذلك . فإن الشتری يرجع بالعهدة 
على الراهن دون العدل. ؛ فإن العقد له » فإن قبض العدل الثمن وسلمه إلى الرتین ثم وجد 
الشتری بالرهن عيباً » فإن لم يذكر العدل أنه يبيعه لاهن فإن الشتری يرجع بالشمن على 
العدل ویرجع العدل على الراهن » لأنه وكيله » ولا يسترجع الشمن من المرتين ٠‏ لأن الرهن لما 
SS‏ ا رای ا ل N‏ 
فزال حینشذ ملك الراهن:عنه » فإن لم يكن للعدل و لا للراهن مال غير الرهن بیع وقضی حق 
المشترى من نمه وما بقئ يكون ديناً للمشترى على العدل وللعدل: على الراهن . وللبحث 
تعمة فى البيوع فلبياجع . 
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(فرع) : إذا شرطا أن بیع المرتهن الرهن فالشرط باطل » فإذا حل الحق لم يج 
للمرتين بيع الرهن إلا أن يحضر الراهن » وهل ييطل الرهن بهذا الشرط ؟ قولان لأنه زيادة فى 

حق الرتهن » وقد مضى ذكر مئل ذلك . فأما إذا رهنه رهناً صحيحاً وأقبضه إياه فلما'حل 
الحق وكل الراهن الرتین ببيع الرهن لم تصح الوكالة » وإذا باع المرتين كان البيع باطلا . 
وبذلك قال أحمد . وقال مالك وأبو حنيفة : يصح التوكيل والبيي. دليلنا أنه توكيل يجتمع 
فيه غرضان متضادان » وذلك أن الراهن يريد التأنى ف البيع للاستقصاء فى الثمن » 
والمرتبن يريد الاستعجال فى البيع لیستوفی دينه فلم جز ا لو كان قد وكله ببیع الشىء من 
نفسه » فان كان الراهن حاضراً فهل يصح بيع الرتبن بإذنه ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) يصح » وهو ظاهر النص قال فى الأم : « إلا أن يحضر رب الرهن » ولأنه 
بحضوره “مع تقدير الثمن فانتفث التهمة عن المرتبن فصح بيعه &. 

( والثانى ) وهو اختيار الطيرى فى العدة أنه لا يصح البیع لأنه توكيل فيما يتعلق به حقة 
فلم يصح » کا لو كان غائباً . ويجيب عن قول الشافعى رحمه الله ( إلا أن يحضر رب 
الرهن ) بقوله : معناه فيبيعه بنفسه ‏ ألا ترى أنه قال : فإن امتنع أمزه الحا ببيعه » فان 
قيل : هلا قلعم يصح البيع وان كانت الوكالة فاسدة کا قلع فى سائر الوكالات الفاسدة:؟ 
فالجواب أن-الوكالة الفاسدة إنما يصح البيع فيبا لأن الفساد غير راجع إلى الإذن ۰ وإنما هو 
راجع إلى معنى فى العوض . وها هنا الفساد راجع إلى الإذن نفسه فهو کا لو وكله أن ببيع 
من نفسه فباع » والله أعلم , 

قال المصئّف رجه الله تعالى 
باب ما يدخل فى الرهن وما لا يدخل 
وما يملكه الراهن وما لا يملكه 

ر : ل ما بحدث من عين الرهن من الماء التمیز » . کالشجر والثمر 
واللبن والولد والصوف والشعر › لا يدخل فى الرهن الما روى سعيد بن المسيب عن 
أى هريرة أن النبى ع قال : « لا یلق الرهنْ الرفن من راهنه الذى رهنه له عَْمَهُ 
وعليه عم ؛ والماء من الغنم فوجب أن يكون له . وعن ابن عمر وأبى هريرة مرفوعا : 
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« الرهن محلوب ومرکوب ؛ ومعلوم أنه لم يرد أنه محلوب ومركوب للمرتین › فدل على أنه 
أراد به محلوب ومركوب للراهن » ولأنه عقد لا يزيل الملك فلم يسر إلى الماء المتميز 
كالإجارة » فان رهن نخلا على أن ما يتميز داخل فى الرهن ‏ أو ماشية على أن ما تنج 
داخل ف الرهن » فالمنصوض ف الأم أن الشرط باطل . ۱ 

وقال فى الأمالى القديمة : لو قال قائل : إن الشمرة والنتاج يكون رهناً كان مذهياً ‏ 
ووجهه أنه تابع للأصل فجاز أن يتبعه كأساس الدار . والمذهي الأول وهذا مرجوع 
عنه لأنه رهن مجهول ومعدوم فلم يصح . بخلاف أساس الدار فإنه موجود . ولكنه شق 
رؤيته فعفى عن الجهل به » وأما الغاء الوجود فى حال العقد ينظر فيه . فان كان شجراً 
فقد قال في الرهن : لا يدخل فيه . وقال فى البيع يدخل » واختلف أصحابنا فيه على 
ثلاث طرق وقد بيناها فى البيوع » وان كان ثرا نظرت ‏ فان كان ظاهراً كالطلع 
المؤبر وما أشببه من الؤار # لم يدخل فى الرهنء لأنه إذا م یدخحل ذلك ف البيع وهو يزيل 
املك فلأن لايدخل فى الرهن وهو لا يزيل الملك أولى » وان كان ثمراً غير ظاهر 
كالطلع الذى ۸ يزير وما أشبيه من الار ففيه طريقان : من أصحاينا من قال فيه 
قولان » ( أحدها ) : يدخل فيه قياسأً على البيع ( والثانى ) لا یدخل فيه وهو 
الصحيح . » لأنه لما لم يدخل فيه ما يحدث بعد العقد لم يدخل الموجود حال العقد ؛ 
ومنهم من قال لا يدخل فيه قولا واحداً . ويخالف الببع . فإن فى البیع ما يحدث بعد 
العقد ملك للمشترى › والحادث بعد العقد لا حق للمرتبن فيه . ولأن البيع يزيل 
الملك فيدخل فيه الفاء . والرهن لا يزيل الملك فلم يدخل فيه . 

واخعلف أصحابنا فى ورق التوت والآس وأغصان الخلاف › فمنبم من قال : هو 
كالورق والأغصان من سائر الأشجار فيدخل ف الرهن ‏ ومنبم من قال : إنها كالهار 
من سائر الأشجار فیکون حکمها حکم الثار . وان كان الفاء صوفاً أو با انصوص 
أنه لا يدخل فى العقد . وقال الربیع : فى الصوف قول آخر أنه يدخل . فمن أصحابنا 
من قال : فيه قولان » ومنهم من قال :يدل قز اعلا وم فاك الريع من 
نخريجه ) . 

( الشرح ) : : الحديث غزاه المصدف لابن عمر وفيه نظر ذلك أن e‏ 
رواه الجماعة إلا سلس والنسانی عن آي هريرة رضی الله عنه بلفظ « أن النبى عل 
يقول الظهر يركب بنفقته إذا كان هر ؛ وأبن الدر یشرب بنفقته إذا كان مزهوناً 9 
الذى يركب ويشرب النفقة. » وف لفظ رواه أحمد « إذا كانت الدابة مرهونة فعلى الرتبن 
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علفها » ولبن الدر یشرب وعلى الذى یشرب نفقته » وللدارقطنى واه وصححه من طريق 
الأعمش عن آی صالح عن أنى هريرة مرفوعاً + الرهن مركوب ولوب » وقال ابن ی 
حاتم : قال أنى : رفعه مرة ثم ترك الرفع بعد . يعد يعنى أبا معاوية » ورجح الییقی أيضاً الوقف 
وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص : ورجح الدارقطنى ثم البييقى زؤاية من وقفه على من 
رفعه » وهی رواية الشافعى عن سفيان عن الأعمش عن أنى صالح عن ألى هريرة . 

وقال الشافعى وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء : هذا الحديث ورد على خلاف 
القياس من وجهين ( أحدهما ) التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغیر إذنه ( والشانی ) 
تضمینه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء 
ترده أصول مجمع عليها » وآثار ثابتة لا يختلف:فى صحتبا » ويدل على نسخه حديث ابن 
عمر عند البخارى وغیره بلفظ « لا تحلب ماشية امریء بغير إذنه » قال الشوكانى : ويجاب 
عن دعوى مخالفة هذا الحديث ب الصحيح للأصول بان السنة الصحيحة من جملة الأصول 
فلا ترد إلا بمعارض أرجح منبا بعد تعذر الجمع . وعن حديث ابن عمر بأنه عام وحديث 
لباب خاص فيبنى العام على الخاص » والنسخ لا يثبت إلا بدليل یقضی بتأخر الناسخ 
على وجه يتعذر معه الجمع لا جرد الاحتهال مع الإمكان . 

وقال الأوزاعئ والليث وأبو ثور : إنه يتعين حمل الحديث على ما إذا امتتع راهن من 
الإنفاق على المرهون » فيباح حيتكذ للمرتين » وأجود ما يحتج به للجمهور حديث هريرة 
الذى رواه الشافعى والدارقطنى وقال : هذا إسناد حسن متصل ١‏ لا يغلق الرهن من 
صاحبه الذى رهنه » له غنمه وعليه غرمه » . وف أخاديث هذا الباب تفصيل فى كتب 
الحديث » وهذا الذى أوردته منبا نقلته . 

أما لغات الفصل : فالآس نوع من النبات يقال له ال هدس يستخرح منه الطيب ومثله 
أغصان الخلاف » والخلاف ككتاب وشده لحن . صنف من الصفصاف وليس به . 

أما أحكام الفصل : فإنه إذا رهنه أرضاً فيها بناء أو شجر فان شرط دخول ذلك فى 
الرهن أو قال . رهنتكها بحقوقها دخل البناء والشجر فى الرهن مع الأَرْضِ » وهكنا إن 
قال : رهنتك هذا البستان أو هذه الدار دخل الشجر والبناء فى الرهن وان قال : رهنتك 
هذه الأرض وأطلق فهل یدحل البناء والشجر ؟ فيه ثلاث طرق ذكرها المصدف ف البيع + 
وان باعه شجرة أو رهبا منه صح البيع والرهن ف الشجرة » وهل يدخل قرارها فى الرهن 
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150 : حامد واب الصباغ آن رها لا بسر ل آلرهن ا 

وهل 'يدخل فى البيع ؟ فيه وجهان . وذكر الطبرى ف العدة أن البيع والرهن على 
وجهين . ( أحدها ) :لا يدخل لأن السمی ف العقد هو الشجرة » وهذا ليس بشجر : 
فعلى هذا إذا انقلعت الشجرة لم يكن للمشترى أن يغرس مکانها غرها . ( والثافى ) 
يدخل فيه قرار الشجرة » لأن قوام الشجرة به » فهو كعروق الشجرة تحت الأرض ۰ فعلى 
هذا إذا انقلعت هنه الشجرة كان للمشترى أن يغرس مکانها .۰ 

وأما نماء الرهن فضریان تموجود حال الرهن » وحادث بعد الرهن ۲ فأما:الموجود حال 
الرهن » فإن كان ثمرة فقد سبق بيانه » واختلف أصحابنا فى ورق التوت وأغضان الخلاف 
والآس » فمنهم من قال ,: هو كالأغصان من سائر الأشجار فیدحل فى الرهن . ومنهم من 
قال : هو کالغار من سائر الأشجار وقد سبق بيانه » وان رهنه ماشية وفيها لبن أو صوف. 
فالتصوص أنه لا يدخل ف الرهن » وقال الربيع : فى الصوف قول آخر أنه یدخل » فمن 
أصحابنا من قال : فى الصوف ان ؛ ومنهم من قال ل عدا واخداً » وما ذکره 
الرییع من تخريجه . 

وأما الثماء الحادث بعد الرهن كالولد والثمرة واللبن وساثر منافعه ل أهل العلم 
فيه . مذهبنا أنه ملك للراهن وأنه لا يدخحل فى الرهن » وللراهن أن ينتفع بالرهن » وقال قوم 
من أصحاب الحديث : ثماء الرهن ومنافعه ملك لن ينفق عليه فإن كان الراهن هو النی 
ينفق عليه فاتماء ملك له . وقال أحمد : الرهن ملك للمرتهن فله حلبه وشربه » وقال أبو 
حنيفة : الشمرة والولد واللبن الحادث بعد الرهن ملك للراهن إلا أنه يدخل فى الرهن . وقال 
أيضاً : ليس للراهن ولا أللمرتهن الانتفاع بالرهن بل ترك المنافع تتلف » وقال مالك : الولد 
' الحادث يكون رهناً كقول أبى حنيفة . وأما اللمرة فلا تکون رهناً كقولنا : 

دلیلنا على أصحاب :الحديث وعلى أحمد ما روى أبو هريرة رضن الله عنه أن النبى عل ۱ 
قال و لا يغلق الرهن الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه » وقد رواه الشافعى والدارقطنى 
. ام الییقی وابن حبان وابن ماجه وصحح أبو داود والبزار والدارقطنى إرساله عن سعيد 
ابن المسيب ف قال : إنه ملك للمرتهن فقد خالف نص الحديث . ۰ 

وروی الشعبی عن أبى هريرة أن النبى عله قال « من رهن دابة عليه نف وله هرا 
ونتاجها » ول الرهن ملك للراهن فکان تماق ملكا له کا لو لم يكن مرموناً » وعلی ألى 
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حنيفة ما روى الأعمش عن أنى هريرة مرفوعا « الرهن محلوب ومركوب للراهن » وبالإجماع 
بيننا وين أنى حنيفة أنه محلوب ومركوب للمرتین » فثبت أنه محلوب ومركوب للراهن + 
وحديث ١‏ الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه » وغنمه نما » فمن قال : إنه رهن فقد 
خالف الأحاديث » ولا الرهن عقد لا يزيل الملك عن الرقبة فلم يسر إلى الولد كالااجارة » 
أن الرهن حق تعلق بالرقبة ليستوفى من ثمنها » فلم يسر إلى الولد كأرش الجناية . 
َال الصتف رحمَهٌ الله تعغالى 

( فصل ) : 9 ويملك الراهن التصرف.فى منافع الرهن على وجه لا ضرر فيه 
على المرتبن . كخدمة العبد وسكنى الدار وركوب الدابة وزراعة الأرض . لقوله عة 
١‏ الرهن محلوب ومركوب » ولأنه لم يدخل فى العقد ولا يضر بالعقود له فبقى على 
ملكه وتصرفه كخدمة اة الزوجة » ووطء الأمة المستأجرة ».وله أن يستوفى ذلك 
بالإجارة والإعارة » وهل له أن يستوف ذلك بنفسه ؟ قال فى الأم : له ذلك . وقال فى 
الرهن الصغير : لا يجوز » فمن أصحابنا من قال فيه قولان ( أحدها ) لا يجوز لأنه 
لا يأمن أن يجحد فيبطل حق المرتهن ( والالى ) يجوز وهو الصحيح » لأن كل منفعة 
جاز أن يستوفيها بغيره جاز أن يستوفيها بنفسه كمنفعة غير المرهون . ودليل القول الأول 
يبطل به إذا أكره من غره فإنه لا یژمن أن يجحد ثم يجوز ومنهم من قال : إن كان 
الراهن ثقة جاز ‏ لأنه يؤمن أن يجحد . وان كان غير ثقة لم يجر ء لأنه لا يؤمن أن 
يبحد . وحمل القولين على هذين الحالين 4 . 

( الشسرح ) : الأحكام : إذا ثبت أن منافع الرهن ملك للراهن فله أن یستوفیها على 
وجه لا ضرر فيه على المرتبن » فان كان الرهن دابة فله أن یعمرها من ثقة . وله أن يؤاجرها 
من ثقة إلى مدة تنتهى قبل حلول الحق . وهل له أن يستخدمها بنفسه أو يركها ؟ قال 
الشافعی رحمه الله : له ذلك . وقال فى موضع آخر : لیس له ذلك > فمن أصحابنا من 
قال فيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز » لأنه لا يون أن جحده ( والثانى ) يجوز وهو 
الصحیح ‏ لأنه لما جاز أن يستوفيه بغیو جاز أن يستوفيه بنفسه كغير الرهن . ومنهم من 
قال : إن كان الراهن ثقة جاز أن يستوفيه بنفسه » وإن كان غير ثقة ثقة لم يجر أن يستوق 
ان هم مه م على هذين الحالين والطریق الصحيح 
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الطريق الأول » ومن هنا له أن يعير الرهن ويراجره ويستوف ذلك بنفسه بحيث لا يخرجه من 
سلظان,الرتین مثل أن يفغل ذلك فى بلده بحيث يمكن رده إلى المرتهن أو إلى العدل » . 
فلا يؤاجر لمسافر » ولا يسافر هو به » وعلى الطريقين أيضاً فى سكناه فيها » ففى الدابة 
عليه أن يسلمها للمرتهن ليلا . أما الدار فله أن. يسكنها ليلا ونهاراً ما دامت فى سلطان 
الرتین . آما الثوب فليس آله أن يلبسه ولا يعمو ولا يؤاجره لأنه مفض إلى إتلافه . 
( فرع ) : فى مذاهب العلماء فى الانتفاع بالمرهون 

مذهبنا أن الراهن هو صاحب الق فى منفعة المرهون على أن المرهون تحت يد المرغمن 
ولا ترفع يده إلا للانتفاع بالرهون فترد العين المرهونة للراهن مدة الانتفاع إن لم يکن 
استهارها وهی تحت يد المرتهن » ثم إذا لم يأتمن المرتهن الراهن على إعادة المرهون إليه ثانياً فإنه 
يشهد عليه . ويجوز للراهن أن ينتفع بكل ما لا ينقص العين المرهونة كسكنى الدار 
وركوب الداية بدون إذن الرتبن للحديث « الظهر يركب بنفقته إذا کان مرهوناً ) . 

وإذا اشترط اطرتهن أن ذكون منفعة المرهون له فى عقد الرهن يفسد على الراجح وقيل : 
إن الذى:يفسد هو الشرط والعقد صحيح وعلى كل حال فلا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين 
المرهونة إذا اشترطها فى العقذ . أما إذا أباح الراهن للمرتهن منفعة العين التى يريد رهبا قبل العقد 
از عل السام جا يس لبد > ذا as e‏ بوه ير یز 
عقد معه قرضاً بعد ذلك فإنه يصح . 

ثم إن الزيادة التى تتعلق بالرهون تنقسم إلى متصلة ومنفصلة فإن كانت منفصلة 
فلا تدخل ف المرهون كالبيض والثمروالولد المنقصل . أما ! إذا رهن له دابة حاملا وم تلد عند 
بيعها لسداد الرهن فإنها تباع بحملها ويكون الولد تابعاً ها لأنه متصل . وكذلك لو ولدت 
فإنه باع تبعاً لها على الصجيح » أما لو حملت بعد الرهن فإنه يكون داخلا ف المزهون على 
الاظهر . ومثله الزيادة المنضلة كالسمن وكبر الدابة والشجر فإنه. يدخل ف الرهون تبعاً . 
. ویبطل الرهن باعادته راهن باختیار الرتبن ٠‏ فاذا تصرف فيه الراهن بیع ونحوه صح 
۱ تصرفه . أما إذا لم يتصرف فيه فان للمرتهن أن یأحذه ثانياً بعد أن يحلف أنه جاهل بأن 
ذلك نقض للرهن . : 

هذا واعلم أن الزيادة المتعلقة بالرهون إن كانت منفصلة كاللبن والسمن والزبد وعسل ` 
. التحل والبیض وأجرة الدار ونحوها فهى للراهن ولا تدخل ف المرهون إلا بالشرط . وقد . 
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عرفت ما يصح للمرتین الانتفاع به منها وما لا يصح . وأما الزيادة المتصلة كالجنين فى 
بطن الدابة سواء حملت به وقت الرهن أو بعده وقيل النخل » فإنه ندرج فى الرهون تبعً . 
أما الصوف على ظهر الغنم فإنه إذا كان تاماً فإنه يندرج فى المرهون لان د تركه على ظهرها 
پمد تمه من خيرم دلبل عل آن القصود رهته مي الفسم . اما يان ناقصاً لا کن 
جزه فانه يكون كالزيادة المنفصلة فلا يتبع الرجون غللراهن جزه بعد. تامه 1 

أما أصحاب یی حنيفة : فإنهم يجوزو للراهن أن ينتفع بالرهون بأى وجه من الوجوه 
إلا بإذن الرتین فلا يصح له أن يستخدم دابة ولا يسكن دار ولا يؤجرها ولا يلبس ثوباً 
ولا يعير شيئاً منها ما دامت مرهونة إلا بإذن الرتبن ولا فرق بين أن يكون استعمال المرهون 
منقصاً لقيمته أولا . فإذا أذنه المرتهن فإنه يصح . على أن منافع الرهون وثرته الناشئة منه 
من حقوق الراهن فما يتولد من المرهون كالولد والشمر واللبن والبيض والصوف والوبر ونحو 
ذلك من حقوق الراهن ۰ فإذا بقى إلى فكاك الدين حسب بقسط من الدين . آما ما كان 
بدلا عن منفعة كأجرة الدابة المرهونة فإنه ليس من حقوق لاهن أما المرتون ن فان فى جواز 
انتفاعه بالمرهون نظراً ولو أذنه الراهن سواء كان سبب الدين بيعاً أو قرضاً لأنه يستوفى دينه 
كاملا فتبقى له المنفعة زيادة بدون مقابل » وهنا هو عين الربا . ولكن الأكثر على أنه يجوز 
نتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذنه الراهن بشرط ألا يشترط ذلك ف العقد لأنه إذا شرظه يكون 
قرضا جر نفعاً وهو ربا . 

ونظير هذا ما لو اقترض من شخص مالا ثم أهدى له هدية فان كانت المدية مشروطة 
فإنها تكون مكروهة . أما إذا كانت بدون شرط فإنها جائزة فإذا أذنه فليس له الرجوع . 
فإذا استعمل المرتبن المرهون بإذن الراهن وهلك أثناء استعماله فإنه يبلك أمانة فلا شىء 
على المرتهن وييقى .دينه . أما إذا هلك بعد استعماله أو قبله فإنه يبلك بالدين . وإذا 
تصرف الراهن فى المرهون بالبيع بدون إذن الرتن فإن ببعه لا ينقد إلا إذا قضناه دينه وإذا لم 
يبز المرتين البيع فإنه لا بمللك فسخ البيع بل ببقی موقوفا ويكون لنمشترى ايار بين أن 
يصير إلى فكاك وبين أن يرفع الأمر للقاضى لیفسخ البيع وله حق الخيار سواء كان عالا بأنه 
مرهون قبل أن يشتريه أو لا على الصحيح . 

وكذلك إذا باعه المرتبن بدون إذن الراهن فان أجازه ا! لراهن نفذ وال فلاء وله أن بل 
ويعيده رهداً ‏ وهذا هو عم . وبعضهم يقول : ينفذ بیع المرعين بدون إذن الراهن 
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فإذا أذن الراهن المرتين فى بيع الرهون يبقى ثمنه مرهوناً بدله سواء قبض الشمن من الشتری 
أو لا لقيّامه مكان العين واللمن . وان كان لا يصح رهنه ابتداء لأنه دين والدين لا يصح 
رهنه کا تقدم ولكن يصح فى هذه الحالة لأنه لم يرهن این ابتداء . 

وحاصل ما یقع من التصرفات فى الرهون ستة : ۱ ۲ الوديعة 
۳ - الرهن 4 الإجارة وا حالتان : 

( الحالة الأولى ) : أن يكون الستأجر هو الراهن ا إذا رهن محمد لخالد فداناً ثم 
استأجره محمد منه وحكم أهذه الحالة أن الإجارة تكون باطلة » وأن المرهون يكون 
کالستعار أو الودع فلا ضمان بهلاكه وللمرتین أن يسترده متى أراد . 

( الحالة الثانية ) : أن يكون المستأجر هو المرتهن وجدد استلام المرهون للإجارة أو 
يكون المستأجر أجنبياً عنهما بإذنهما » وف هذه الحالة يبطل عقد الرهن وتكون الأجرة ؛ 
للراهن . ويقبضها من باشر العقد منهما إذا كانت الاجارة لأجنبى ولا يعود المرهون مرهوناً 
إلا بعقد جدید . 1 

ا کا ا فة يهى مغل الع فإذا ناهن ین فا 

۳ يهب المرهون بطل الرهن ولا يبطل الرهن بموت الراهن ولا الرتین ولا بموتبما ويبقى 
الرهون عند الورثة على حاله . 

أما أصحاب أحمد بن حنبل : فان الرهون ما أن يكون حيواناً فيركب ویحلب أو غير 
حيوان فان كان: محلوباً أو مرکوباً فللمرتین أن ينتفع بركوبه ولبنه بغير إذن الراهن نظير 
الإنفاق عليه وعليه أن یتحری العدل .فى ذلك . أما إن كان المرهون غير غلوب ومركوب 
فإنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهون بإذن الراهن مجاناً بدون عوض ما لم يكن سیب الرهن 
قرضاً فإنه لا يحل للمرتبن. الانتفاع. به ولو بإذن الراهن . وكذلك لا يضح للراهن أن 
يتصرف ف المرهون بدون إذن الرتهن فلا يصح له أن يجعله وقفاً أو يهبه لأحد أو يرهنه ثانياً 
أو يبيعه کا لا يصح له أن ينتفع به بالسكنى والإجارة والإعارة وغير ذلك بغير رضا 
المرتين . وكذلك لا لك المرتمن ن شيعا من ذللك بغير رضا الراهن فإذا لم يتفقا تعطلت 
. مناقع الرهون فإذا كان دارا أغلقت وین كان أرضاً تعطلت منفعتها حتى يفك الرهن 
فلا يصح أن ينفرد أحدهما بالتصرف . وما يتولد من المرهون سواء كان متصلا أو منفصلا 
عنه كاللبن والبيض والصوف وما يسقط من الليف والسعف والعراجين وما قطع من 
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الشجر من حطب وأنقاض الدار كل ذلك يكون رهناً فى يد المزتين أو وكيله أو من اتفقا 
عليه فيباع مع الأصل إذا بيع » فإن كان ما لا يمكن بقائه فإنه' يباع ويجعل نه رهنا کا 


تقدم . 1 
. ويصح أن يأذن المرتبن في بيع المرهون وهو على ثلاث صور ( الصورة الأول ) أن يأذنه 
قبل حلول الدين مع اشتراط جعل اللمن رهناً وق هذه الحالة يصح البيع والشرط ( الصورة 
الثانية ) أن يأذنه فى يبعه بعد حلول جزء من الدين وفى هذه الحالة يصح البیع ويأخذ من 
منه قيمة ما حل من الدين ويبقى الباق رهناً إن شط ذلك . 

( الصورة الثالثة ) : أن يأذن بالبيع قبل حلول شىء من الدين بدون أن يشترط شيئاً 
وفى هذه الحالة يبطل الرهن وينفذ البيع ويبقى دين المرتبن بلا وثيقة . 


قال الصتف رحِمَّهُ الله تغالّى 

( فصل ) : < وأما ما فيه ضرر بالرتین فإنه لا ملك لقوله عد د لا ضرر 
ولا ضار » فإن كان المرهون ما ينقل فأراد أن ينتفع به فى السفر ‏ أو يكريه من يسافر 
به م يجرء 4 لي ال ل ا يو 
الضرر:, وان كان ثوباً م لك لبسه لأنه ينقص قیمته وان كان أمة لم يملك تروع 
لأنه ینقص قیمتبا ما : وهل تجوز وا بظر فإن كانت من تيل م جز زا انه 
لا يمن أن تحبل فسقص قیمتها وتبطل الوثيقة باستیلادها . وان كانت من لا تحبل 
لصغر أو كبر ففيه وجهان » قال آبو إسحاق يجوز وطزها لأنا قد أمنا الضرر 
بالإحبال . وقال أبو على ابن أبى هريرة : لا جوز » لأن السن الذى لا تحبل فيه 
لا پتمیز عن السن الذى تحبل فيه مع إخحلاف الطباع . فمنع الجميع ”م قلنا فى شرب 
الخمر مالم يتميز ما يسكر نما لا یسکر مع اختلاف الطباع فى السكر حرم الجميع » 
فإذا منعنا من الوطء منعنا من الاستخدام لأنه لا يؤمن أن يطأها . وإذا لم يمبع من 
الوطء جاز الاستخدام فان كان أرضا فأراد أن يغرس فيها أو يينى لم يبر , لأنه يراد 
للبقاء وينقص به قيمة الأرض عند القضاء » فإذا خالف وغرس أو بنى ‏ والدين 
مؤجل ‏ لم يقلن فى الخال لأنه يجوز أن يقضى الدين من غير الأرض ۰ وربما لم تقص 
قيمة الأرض مع الغراس والبناء عن الدين . فلا يجوز الإضار بالراهن فى الخال لضرر 
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متوهم بالمرتين فى ثانى الخال » فان حل الدين ؤم يقض وعجزت قيمة الأرض مع 
الغراس والبناء عن قدر الدين قلع » فان أراد أن بزرع ما يضر بالأرض لم يجز » وان لم 
يضر بالأرض نظرت » فإن كان يحصد قبل محل الدين جاز »وان کان لا يحصد إلا بعد 
محل الدين ففيه قولان . ' ش 

ر أحلاما ) : لا يجوز لأنه ينقص قيمة الأرض فیستضر به الرتین . 

( والثانى ) : يجوز لأنه رعا قضاه الدين من غير الأرض » زرا وقت قيمة الأرض 
مع الزرع بالدين فلا بنع منه فى اخال » وان أراد أن يؤجر إلى مدة يحل الدين قبل 
انقضائها لم يبر له لأنه ينقص قيمة الأرض . 

وقال أبو على الطبرى رمه الله : فیها قولان كزراعة مالا يحصد قبل محل الدين . 
وان كان فحلا وأراد أن ينزيه على الإناث جاز ‏ لأنه انتفاع لا ضرر فيه على الرتین فلم 
ينع منه کالرکوب . فان كان أنثى أراد أن ينزى عليبا الفحل نظرت فان كانت تلد قبل 
محل الدين جاز » لأنه لا ضرر على المرتهن . وان كان الدين يحل قبل ولادتها وقبل 
ظهور اخمل بها جاز . لأنه يمكن بیعها ؛ وان كان يحل بعد ظهور الحمل ‏ فان قلنا 
إن الحمل لا حكم له - جاز لأنه یاع معها » وان قلنا له حكم لم يجز لأنه خارج من 
الرهن . فلا يمكن بيعه مع الأم . ولا يمكن بيع الأم دونه فلم يجر »© . 

( الشرح ) : حدديث « لا ضرر ولا ضرار » رواه أحمد والطبرای عن,اين عباس 
والبمقى فى الستن عن عبادة بن الصامت والطبراى وأبو نعم عن ثعلبة بن مالك القرظى . 
وفى لفظ عند مالك عن عمر بن يحبى المازنى مرسلا والدارقطنى وا حآم والبريقى عن اى 
سعيد الخدری بلفظ : ١‏ لا ضرر ولا ضرار من ضار ضار الله » ومن شاق شاق الله 
عليه » وعند أحمد وعبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عباس بلفظ : لا ضرر ولا ضرار » 
وللرجل أن يضع خشبة فى حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع. » وللعجلونی فى كشف 
الخفاء : ١‏ لا ضرر ولا ضبرار » رواه مالك والشافعى عنه وعن يحبى المازى, مرسلا وأحمد 
وعبد الرزاق وابن ماجه والظبانى عن ابن عباس وف سنده جابر الجعفى » وأخرجه ابن ى 
شيبة والدارقطنى عنه وف الباب عن أنى سعيد وأنى هريرة وجابر وعائشة وغرهم | ه , 

( أما الأحكام ) : وان كان الرهن أرضاً فأراد الراهن أن زر ع فيا نظرت » فإن كان 
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زرعا يضر بها کزراعه ورد النيل(١)‏ لم يكن له ذلك » لقوله لل د لا ضرر ولا ضرار » 
وان كان لا يضر بالأرض نظرت فان كان محصوله قبل حلول الدين لم يمنع منه وان كان 
بعد حلول الدين فالمنصوص أنه ليس له ذلك . 
قال الشيخ أبو حامد : ليس له أن بزرع الأأض قرلا واحداً . 
وان حدث أن زرع أو بنى ف الأرض ليس يجوز قلعها أو هدمها لأنه لا يجوز الاضرار . 
به » لانه قد يقضى الدين فى موعده . 
وان حل الدين وم يقضه من غير الرهن » نظرت فإن كانت قيمة الارض وحدها تفى 
بالدين بيعت بغير الغراس والبناء » فإن نقصت قيمتها بالغراس والبناء فالراهن بالخيار بين 
أن یقلع ریدم ما علبا وبين أن يبيعها بما عليبا ثم يو المرتين. حقه . وان كان الراهن 
حجورا عليه بيعت الأرض با لباز للمرتهن أخحذ الشمن جميعه بل يأخذ من الأوْض 
وللغرماء تمن الغراس والبناء » فإن كان من الأرض والغراس معاً مائتين » ومن الأض وحدها 
مائة ون الغراس وحده مين بيعت باعل للزيادة فى اللخمسين فتعلق حق المرتين لف 
الخمسين الزائدة وللراهن ثلثها وخمسون للغرماء ومائة للمرتین . 
( فرع ) : إذاأ راد الراهن أن يواجر الرهن إلى مدة لا تنقضى إلا بعد محل الدين » 
فإن قلنا لا يجوز بيع المستأجر لم يكن له ذلك » ال ذلك ينع من بيعه » وان قلنا يجوز بیع 
المستأجر ففيه طريقان » قال عامة أصحابنا : لا يكون له ذلك لأن ذلك ينقص من قيمته 
. عند البیع . وقال أبو على الطبرى : فيه قولان كالقولين فى زراعة ما لا يحصد إلا بعد حل 
الدين . 
وان كان الرهن فحلا وأراد لاهن أن بُ على ماشيته أو ماشية غوو ؛ قال الشافعی 
رخه ا :جاز » لا هذا منفعة ولا ينقص به کنو » وان كات أتاناً وأراد ينزى عليها 
الفحل ‏ فان كانت تلد قبل حلول الدين أو مع حلول الدين ‏ جاز له استيفاء منفعة 
لا ضرر على المرتين بها > ون کانت لا تلد إلا بعد حلول الدين فإ قلنا: لاحكم 
لحمل کان له ذلك لن احق إذا حل وهی حامل صح له بيعها مع حملها . وان قلتا : 
للحمل حكم لم يكن له ذلك لل الحمل لا يدخل فى الرهن ولا يمكن بيعها دون الحمل . 
هكذا ذكر الشيخ أبو حامد فى تعليقته من غير تفصيل . 
(۱) ورد النيل نبات تكافحه مصر لخطره على الأنجار والأراضى وهو نبات یتلیف ویتکاثر ويتاسك 
بسرعة شديدة تؤدى إلى طمس معالم الأرض والماء وقتل المحاصيل ووقف تيار الماء الجارى . 
۳2۹ 
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قَالَ المصّتف رحمَهُ الله تعالی 


( فصل )  :‏ ويلك الراهن ن تصرف فى عين رن ا لا ضرر في عل رن 
کودج الدابة وتبزيغها . وفصد العبد وحجامته ؛ لأنه إصلاح مال من غير' إضرار 
با موتين > وان أراد أن يخن العبد » فان كان كبراً لم يبر , لأنه يخاف منه عليه وان 
كان صغيراً نظرت . فان کان فى وقت يندمل مل الجرح فية قبل حلول الدين جاز » وا 
كان فى وقت يحل الدين قبل اندمال جرحه لم يجز لأنه ينقص ثمنه وان كانت به آكلة 
يخاف من تركها ولا يخاف من قطعها جاز أن يقطع وان كان يخاف من تركها ويخاف 
من قطعها لم يبر قطعها ‏ لأنه جرح يخاف عليه منه فلم يبز » کا لو أراد أن يجرحه من 
غير آكلة » وان كانت ماشية فأراد أن يخزج بها فى طلب لكلا فإن كان الموضع 
- مخصباً ل يبر له ذلك > » لأنه يغرر به من غير حاجة » وإن كان الموضع محدباً جاز 
له ؛ لأنه موضع ضرورة وإن اخلفا فى موضع لنجعة فاختار الراهن جهة واختار 
المرتين أخرى » قدم اختيار الراهن » > لأنه يملك العين والمنفعة وليس للمرتين إلا حق 
الوثيقة , فكان تقديم اختياره أولى . وان كان الرهن عبداً فأراد تدبيرة جاز » لأنه 
يمكن بیعه فى الدين » فان دبره وحل الدين فان كان له مال غيره لم يكلف بیع المدبر » 
وان م يكن له مال غير يبع منه بقدر الدين وبقى الباق على التدبير » وان استغرق 
الدين جميعه بيع الجميع 4 . 

( الشسرح ) : فى الفضل لغات منها قوله : ودج الدابة بتشديد الدال وتخقيفها وهو 
مہا کالفصد للانسان »> ويسميه العامة فى ديارنا الخزام » وقوله : تبزيغها مثله وی 
المصباح : بزغ البيطار والحاجم برغا من باب قل شرل الدم أساله » وفى الأحكام مزید 
بیان لتا . 


( أما الأحكام ) : فإن لاهن يملك التصرف فى عين الرهن بما لا ضر فيه على 
المرتين كإجراء الودج أو التبزيغ للحيوان أو ملء الساعة » أو تشحم السيارة أو حقن اله 
الطباعة أو نحوها بالزيت أو وضع مركبات النفتالين فى الثياب حتى لا تأ عليبا العئة فتبل 
وکل ما هو من شأنه إصلاح المرهون وله ولا ضرر فيه على المرتين جاز قرلا واحداً ولا 
موز لمرنین معه وین راد لاهن أن بقطع شیا من جارح ا نا 


TY. 


قطعه منفعة » وف تركه حوف عليه لفساد دب فى هذا العضو وبخشى أن يمتد المرض فيتلف غيو أو 
يصيب الخيوان بالتسمم . فإن للراهن آن يقطع ذلك بغي رإذن المرتتين » لأ فى ذلك مصلحة من 
غير خوف . وإن كان يخشى من قطعه کا يخشى من بقائه ففيه وجهان إن كان الرهن دابة » 
واحتاجت إلى التودج وهو فتتح عرقین عريضين عن کین تفر ع النحر ويسارهاويسميان الوريدي نأو 
إلى التبزيخ وهو فتتح الراهصية من حافره فللراه نأن يفعل ذلك بغي رإذن المرتهن » وإنأ راد الراهن ان 
يفعل شيا من هذا بغير إذن الرتین ن . قال الشافعی : فكل ما فيه مصلحة ولا تتضمن المضرة 
أصلا جاز مثل أن يدهن اجرب بالقطران أما ما كان فيه منفعة وقد يضر .كشب الدواء _ومثله 
إعطاء الحقن فى العضل أو الوريد ‏ فليس للمرتهن أن يفعل ذلك بغير إذن الراهن س وقد 
استغرب الشيخ أبو حامد هذا فى التعليق . 

( فسرع ) : للراهن أن يرعى ماشيته ویس للمرتهن منعه وذلك لب تأوى بالليل إليه » وان 
راد لاهن أن ينتجع بها أي يحملها أو يسوقها إلى موضع بعيد طلبا للمرعی » فان اتفقا عليه 
جاز » وان امتنع أحدهما نظرت إن كان اموشع عا ج ای مر ای حتفل آن نت 
لأنه هن فليس له نقلها بغير مسوغ أو ضرورة وان كان الموضع مجدباً » فإن اتفقا على النجعة 
واختلفافى المكان . قال الشيخأبو حامد : وكان المكانان متساويين فى ا لخصب والأمن قدم قول 
الراهن لأنه هو امالك للرقبة » وإن اختلفافى النجعة أجبر الممتنع من الننجعة علمها »ان المرتمن إن 
كان هو الممتنع قيل له : لیس لك ذلك لما فيه من الإضرار بالماشية » فإما أن تخرج معها أو تبعث 

۱ بعدل أو ينصب المحم عدلا » وإن كان الممتنع هو الراهن قيل له : ليس لك ذلك لأنك تضر 

بالمرتين » واما أن تبعث بعدل يأخذ لبنها ویرعاها وحفظها . 

( فرع ) : وان كان الرهن نخلا فأطلعت كان للراهن تأبيرها من غير إذن المرعبن ؛ لأنه 
مصلحة من غير ضرر ؛ وما يتزع من السعف والليف فهو للراهن فهو كالشمرة ولا يدخل فى 
الرهن . فإن قيل : هذا قد تناوله عقد الرهن وليس بحادث فالجواب أن ما يجد وينمو من السعف 
والليف يقوم مقامه » فصار هذا بمنزلة المنفعة خارجة عن الأصول » فإن حرجت الفسلان فى 
جذع النخل قال ابن الصباغ : فعندى أن ذلك يكون للراهن لا حق للمرتهن فيه لأنه كالولد 
للماشية » وکذ لك إن ازدحمت أرض الرهن بالفسلان وأراد الراه ن أن يحسن توزيعها فى الرهن . قال 
الشافعى : جاز له ذلك بغير إذن المرتبن مادام فى ذلك مصنلحة لباق » وکذ لك إن ازدحمت أرض 
الرهن وأراد تخفيفها ء بالقطع أو القلع وكان فى ذلك مصلحة لزيادة نمو الباق جاز لاهن بغي رإذن 
ارتو ركنت أخشابهامنالرهن »واد أا اد الراهن تحويلها إلى أرض أخرى أو قطع جميعها لم يكن له 
ذلك للضرر . قال الشافعى : لو أراد تحويل المساق ‏ فإن کان يضر بالرهن لم یکن له . وقال 
الشيخ اا ا 1 
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قال لصف رمة الله تعالى 

(فصل) : لإ ولا لك التصرف فى العين جا قيه ضر على الرتين لقوله عله : 
دلا ضرر ولا ضار ) فان باعه أو وهب أو جعله مه راف نكاح أو أجرة ف إجارةأو كان عا 
فکانبه يصح » لأنه تصرف لا يسرى إلى ملك الغير ييطل به حق المرتهن من الوذ إيقة فلم يصح 
من الراهن بنفسه كالفسخ ؛ وان أععقه ففيه ثلاثة أقوال : 

. ( أحدها ) يصح لأنه عقد لا يزيل الملك فلم ينع صحة العتق ‏ كالإجارة ٠.‏ 

اور العاف آنه لایصح : »له قول ييطل الوثيقة من عين الرهن .فلم يصح من الراهن 
بنفسه كا لبيع ٠‏ والغالث ) وهو الصحيح أنهإذا كان موسر صح ؛وان كان معسزاً ريصح 
لأنه عتق فى ملكه ييطل به حق غير . فاختلف فيه ا موسر وا معسر كالعتق ف العبد ا مشترك بينه 
غيره . فان قلنا : إن العحق يضح » فان كان موسراً أخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه 
لأنه أتلف رقه فلزمه ضمانه کا لو قتله ؛ وتعتبر قيمته وقت الإعتاق لأنه حالة الإتلاف 2 
ويعتق بنفس اللفظ ٠‏ ومن أصحابنا من قال : فى وقت العتق ثلاثة أقوال : . . 

( أحدها ) بنفس اللفظ ( والثانی ) بدفع القيمة ( والغالث ) موقوف : فإن دفع القيمة 
حكمنا أنه عتق من حين الإعتاق .وان 1 يدفع حکمنا أنه م يعتق فى حال الاعتاق . ک قلنا 
فيمن أعتق شرکاً له فى عبد أنه يسرى . وف وقت السراية ثلاثة أقوال ‏ وهذا خط لأنه ٠‏ 
لو كان کالعتق فى العبد المشترك لوجب أن لا يصح العتق من المعسر . کا لا يسرى العتتی 
بإعتاق المعسر ف العبد المشترك .وان كان معسراً وجبت عليه القيمة فى ذمته . فان أيسر قبل 
محل الدين طولب بها لتكون رهنا مکانه » وان أيسر ف محل الدين طولب بقضاء الدين »وان 
قلنا: إن العتق لا يصح ففكه أو بيع ف الدين ثم ملكه ‏ م يعتق عليه . ومن أصحابنا من 


قال : يعتق فى الخال فق المرتبن ‏ وقد زال حق المرتين فنفذ العتق » کا لوأحيلهائم فكهاأو "١‏ 


بيعت ثم ملكها والذهب الأول لأنه عتق لم ينفذ فى الخال فلم ينفذ بعد ذلك » کا لوأعتق” 
انحجور عليه ثم فك عنه الحجر » ويخالف الإحبال فإنه فعل » وحكم الفعل أقوى من حكم 
القول » وهذا لو أحبل امجنون جاريته نفذ إحباله وثبت ها حق الرية ولوأعتقها )يصح › 
وان قلا : إنه يصح العتق إن كان موس ولا يصح إذا كان معسراً ؛ فقد بينا حكم ا موسر 
والعسر . ۲ ۱ 7 

وإن كان المرهون جارية فأحبلها فهل يذ إحباله أم لا ؟ على الا قوال الثلائة . وقد بينا 
وجوهها فى العتق » فان قلنا إنه ينفذ فالحكم فيه كالحكم ف العحق وان قلنا : إنه ينفذ إحباله 
صارت أم ولد فى حق ی > وإنما م ينفذ لحق المرتين فان حل 


۳۷۲ 


الدين وهی حامل لجز يبعها لأأنها حامل بحر .وان ماتت من الولادة لزمه قيمتها لا هلکت 
بسبب؛من جهته » وف القيمة التى تجب ثلاثة أوجه ( أحدها ) تجب قيمتها وقت الوطء » 
لأنه وقت سبب التلف » فاعتبرت القيمة فيه » كا لو جرحها وبقيت ضنيئة إلى أن مانت 

( والثانى ) تجب قيمتها أكثر ما كانت من حين الوطء إلى حين التلف » كا قلنا فيمن 
غصب جارية وأقامت فى يده ثم ماتت . 

" ( والثالث ) أنه تجب قيمتها وقت الوت لأن التلف حصل بالموت واطذهب الأول »وما 

قال الثانی لا يصح » لأن الغصب موجود من حين الأخذ إلى حين التلف » والوطء غير 
موجود من حين الوطء إلى حين التلف › وما قال الثالث بیطل به إذا جرحها ثم ماتت فان 
التلف حصل بالوت ثم تجب القيمة وقت الجراحة » وإن ولدت نظرت » فان نقصت 
بالولادة وجب عليه أرش ما نقص ‏ وإن حل الدين ولم يقضه فان أمكن أن يقضى الدين 
بشمن بعضها نیع منها بقدر ما يقضى به الدين وان فکها من الرهن أو بيعت وعادت إليه بيع 
- أوغيره صارت أم ولد له . وقال المزنى : لا تصير کا لا تعتق إذا أعتفها نم فكها أو ملكها , 
وقد يينا الفرق بين الاعتاق والإحبال فأغنى عن الإعادة # . 

( الشسرح ) : الحديث سبق تخريجه فى الفصل السابق وهو حديث حسن وأكثر 
طرقه فيها جابر الجعفى ولکنه ينجبر با خلا منه » والحديث أصل من أصول الأحكام » 
لا يستغنى عنه الفتی والمستفتى . 

( أها اللغات ) : ففى النباية : الضر ضد النفع ضو يضره ضرراً وضراراً » وأضر به 
مُضيرا إضراراً » افمعنی قوله 1 لا ضرر ۾ أى لا يضر الرجل آخاه فينتقصه شيعاً من حقه 
والضار فعال من الضرر » أى لا تجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه والضرر فعل 
الواحد » والضرار فعل الاثنين » أو الضرر ابتداء الفعل » والضرار الجزاء عليه 

( أما الأحكام ) : فإن أزال الراهن ملكه عن ارهن بغير إذن الرتین نظرت فان كان 
بیع أو هبة أو ما أشببها من التصرفات لم يصح للحديث لأن فا إضرراً على المرتين » ولأنه 
تصرف لا يسرى إلى ملك الغير احترازاً من العتق . 

وقوله : 0 يبطل به حق الرتین من الوثيقة » احترارًا من إجارته وإعارته » وقوله : « بغور 
إذن المرتهن » احتراز منه إذا أذن » وإن كان الرهن رقيقاً فأعتقه الراهن بغير إذن المرتين . 
قال الشافعى ف الم : إذا كان موسراً فقد عتقه » وان كان معسراً فعلى قولين » وقال فى 
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القديم : قال عطاء : لا ينفذ عتقه مو سراً كان أو معسراً » وهذا وجه ثم قال : قال بعض 
أصحابنا : ينفذ إن كان موسر ولا ينفذ إن كان معسراً . 

واختلف أصحابنا فى ترتيب المذهب » فقال أبو على الطبرى وابن القطان : فى المسألة 
ثلاثة أقوال ( أحدها ) ينفذ إعتاقه مو سر کان أو معسراً ( والثانى ) لا ينفذ موس أ كان و 
معسراً ( والثالث ) ينفذ إن كان معسراً وهنه الطريقة اختيار الصنف وابن الصباغ . 


۱ قال الصف رهه الله تعالى 

( فصل ) : وان وقف الرهون ففيه وجهان ( أحلاما ) أنه كالعتتق لأنه حق لله 
تعالی لا يصح إسقاطه بعد ثبوته فصار كالعتق ( والثافى ) أنه لا يصح لأنه تصرف 
لا يسرى إلى ملك الغير: فلا يصح كالبيع واهبة © . 

( الشرح ) : الأحكام : إذا تصرف الراهن بغير العتق كالبيع والإجارة والمبة والوقف: 
وغيو فتصرفه باطل ‏ لأنه تصرف يبطل حق المرتين من الوثيقة غير مبنى على التغليب 
والسراية فلم يصح بغير إذن الرتین كفسخ الرهن » فان أذن فيه الرتین صح وبظل الرهن + 
لأنه إذن فيما ينا حقه » فیطل بفعله کالعتق » وان زو وال و نی 
مذهبنا ومذهب مالك وأحمد » والله أعلم . 


| قال الصلف رجه الله تعالى .. 

ر فصل )  :‏ وما منع منه الراهن خق الرتن كالوطء » والتروخ وغيما إذا 
أذن فيه جاز له فعله ‏ لأن المع حقه فزال بإذنه » وما ييطل لحقه كالبيع والعتق 
وغيثما إذا فعله بإذنه صح » لأن بطلانه لحقه فصح بإذنه » فإن:أذن ف البيغ أو الق 
ثم رجع قبل أن ييع » أو قبل أن يعتق لم يبر الیبع والعتق لأنه بالرجوع سقط الإذن 
فصار کا لو لم يأذن . فان لم يعلم بالرجوع فباع أو أعتق ففيه و بان . 

( أحلاما ) أنه يسقط الإذن ويصير ا إذا باع أو أعدق بغير الإذن . 

و ا E E‏ 
حتى تصرف . 
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( الشرح ) : فيما سبق فى الفصل قبله الكفاية . 
قالّ المُصئّف رجه الله تعالى 

( فصل ) : [ وإن أذن له فى العنق فأعتق أو فى اغبة فوهب وأقبض بطل الرهن 
لأنه تصرف يناف مقتضی الوثيقة فعله بإذنه فبطلت به الوثيقة » فإن كان له فى البيع لم 
يخل إما أن يكون فى دين حال أو فى دين مؤجل . فإن كان فى دين حال تعلق حق 
المرتهن بالغمن . ووجب قضاء الدين منه . لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق منه ‏ 
وان كان فى دين مؤجل نظرت » فإن كان الإذن مطلقاً فباع بطل الرهن وسقط حقه 

من الوثيقة > لأنه تصرف ف عين الرهن لا يستحقه الرتین » فعله باذنه فبطل الرهن » 
كا لو أعتقه بإذنه » وان أذن له فى البيع بشرط أن يكون الثمن رهناً ففيه قولان . 

قال فى الإملاء : يصح ؛ ووجهه أنه لو أذن له فى بيعه بعد امحل بشرط أن يكون 

وقال فى الأم : لا یصح ‏ لأن ما بياع به من الثمن مجهول . ورهن المجهول 
لا يصح . فإذا بطل الشرط بطل البیع » لأنه إنما أذن فى البيع بهذا الشرط ولم ينبت 
الشرط فلم يصح البيع ‏ وان أذن له فى البيع بشرطأن يعجل الدین‌فباع لم يصح البيع . 

وقال المزنى : ييطل الشرط ويصح العقد » لأنه شرط فاسد سبق الیع » > فلم يمنع 
صححه م لو قال لرجل : بع هذه السلعة ولك غشر فنا . وهذا خطأ ء لأنه إنغا أذن- 
له بشرط أن یعجل الدينوتعجيل الدين لم يسلم له . فإذا لم يسلم له الشرط بطل الإذن 
فيصير اليع بغير إذن » ويخالف مسألة الوكيل » فان هناك لم يجعل العوض فى مقابلة 
الإذن » وإغا جعله فى مقابلة البيع وهلهنا جعل تعجيل الدين فى مقابلة الإذن ء فإذا 
بطل التعجيل بطل الإذن » والبيع بغير إذن الرتبن باطل . وحكى عن ألى إسحاق أنه 
قال :لجل انان قل اخر انا جالع کن مه ره > کا لو أذن له فى البيع 

( الشرح ) : الأحكام : يانه فى الفصول السابقة . 


قال المُصئّف رَحِمَهُ الله تعالى 
( فصل ) : ١‏ وما يماج إليه الرهن من نفقة وكسوة وعلف وغيرها فهو على : 
الراهن لما روى أبو هريرة أن النبى عله قال : ٠‏ الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهرناً 
وعلى الذى يركب ويشرب نفقته » والذى يركب ويشرب هو الراهن فوجب أن يكون 
اللفقة عليه , ولأن الرقبة والمنفعة على ملكه فكانت النفقة عليه وان احتاج إلى شرب 
دواء أو فح عرق فامسع لم يجبر عليه لأن الشفاء بيد الله تعالى » وقد بجیء من غير 
قصد ولا دواء ويخالف الفقة فإنه لا یقی دونبا فلزمه القيام بها © . 
( الشرح ) : خد أن هريرة رواه الجماعة إلا مسلماً والنساق . وق لفظ : 
« إذا كانت الدابة مرهونة فعلى الرتین علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذى یشرب نفقته » ؛ 
قال الحافظ فى تلخيص الحبير : وهذا أتم : ورواه أبو داود بلفظ يجلب مكان « یشرب 4.. 
أما أحكام الفصل : فإن مونة الرهن من طعامه وكسوته ومسکنه وحافظه وحرزه ومخزنه 
وإجارة ( الجراش ) للسيارة لقوله عي + الراهن لراهنه له غنمه وعليه غرمه » وبهذا قال 
مالك وأحمد والعدبرى وإسحاق بن راهويه . وقال أبو حنيفة : أجرة السکن والحافظ على 
المرتين لأنه مؤنة (مساكه واتانه دليلنا قوله عي ٠‏ الراهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه » ۱ 
لأ الرهن ملك للراهن فكان عليه مسكنه وحفظه كغير الرهن . 
( فرع ) : إذا أبق العبد فأجرة من برده على الراهن : بهذا قال أحمد أبن حنبل 
وأصحابه وقال أبو حنيفة : يكون بقدر الأمانة على الراهن وبقدر الضمان على المرتين وإن 
حتيج إلى مداواته رض أو جرح فذلك على الراهن وقال أبو حنيفة : هو كأجر من يرده 
ن إباقه وبتی ذلك على أصله فى أن يد المرتبن يد ضمان بقدر دينه فيه »وما زاد فهو آمانة 
عنده . ۱ 
( فرع ) : إذا احتاج إلى فصد أو احتاجت الدابة إلى ودج ومعناه قتح الود جين 
حتى الذم وهی عرقان غليظان من جانبى ثغرة النحر أو تبزيغ وهو فتح الرهصة كان له 
ذلك بإذن المرتين ن فان 1 باقن بذلك أو أذن وامتتع نع الراهن من الفصد نوت 1 جر 
أحدهما عل ذلك » الراهن: على العلاج والمرتين عل الإذن وبذلك قال أحمد وأصحابه 


1 


۳۷۳۹ 


إلا القاضى أبا بكر فإنه قال : للراهن ذلك بغير إذن المرتهن لأن له معالجة ملکه وقال : ولو 
أراد المرتهن مداواتها بما ينفعها ولا يخشى ضرره م منم لأنه فيه إصلاح حقه بما لا يضر 
بغیو » وان خیف منه الضرر لم يمكن منه » لان فيه خطرا بحق غره - 


قال الصنف ره الله تعالى 


( فصل ) : لإ فإن جنى العبد المرهون بإذن المولى نظرت ‏ فان كان بالغا 
عاقلا لحك حكم نا لوجي يدر التاق اليقضاي واي - عل 
ما بيناه ‏ ولا يلحق السيد بالإذن إلا الإثم » فإنه يأثم لما روى عن النبى عه أنه 
قال ۱ من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آیس 
من رحمة الله » فإن كان غير بالغ نظرت فإن كان مميزاً يعرف أن طاعة المولى لا تجوز فى 
القتل كان كالبالغ في جميع. ما ذکرناه إلا فى القصاص . فإن القصاص لا يجب على 
الصبى وان كان صغيراً لا يميز أو اعجمیاً لا يعرف أن طاعة المولى لا تجوز فى القتل لم 
تعلق الجناية برقبته بل يتعلق حكم الجناية بالمولى . فان كان موسراً أخذ منه الأرش » 
وان كان معسراً فقد قال الشافعى رمه الله : يباع العبد فى أرش الجناية » فمن أصحابنا 
من حمله على ظاهره.وقال : بباع لأنه قد باشر الجناية فبيع فيا ومنهم من قال : لا بیاغ 
لأن القاتل فى الحقيقة هو المولى » واغا هو آلة كالسيف وغيره وحمل قول الشافعى رجه 
الله على أنه أراد إذا ثبت بالبينة أنه قطه فقال المولى أنا أمرته فقال : يؤخذ منه الأرش إن 
كان موسر بحکم إقراره » وان كان معسراً بیع العبد بظاهر البينة والله أعلم . 4 

( فصل ) : وإن جنى على العبد المرهون فالخصم فى الجناية هو الراهن » 
لأنه هو الالك للعبد › ولا يجب من بدله , فإن ادعى على رجل أنه جنی عليه فأنكره 
ول تكن بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه . فان نكل عن المين ردت امین على 
الراهن ‏ فإن نكل فهل ترد الجين على المرتبن ؟ فيه قولان ؛ بناء على القولين فى المفلس ‏ 
إذا أردت عليه امین فكل , فهل ترد على الغريم ؟ فيه قولان ر أحلاما ) لا ترد . لأنه 
غير مدع . 1 

( والثالى ) ترد , لأنه ثبت له حق فيما يغبت بالهين . فهو كلمالك . فان أقر ٠‏ 
الدعی عليه أو قامت البينة عليه أو نكل وحلف الراهن أو المرتين على أحد 


۳۷۷ 


القولين ‏ فان كانت الجناية موجبة للقود ‏ فالراهن بالخيار بين أن یقتض وبين أن 
يعفو . فإن اقتص بطل الرهن . وان قال : لا أقتص ولا أعفو ففيه وجهان قال أبو 
على ابن ألى هريرة : للمرتین إجباره على اختيار القضاص أو أخذ المال لأن له حقا فى 
بدله فجاز له إجباره على تعبينه . 


وقال أبو القاسم الذاركى : إن قلنا راو رفن 
إجباره لأنه إذا ملك إسقاط القصاص فلأن يملك تأخيره أو .وان قلنا : إن الواجب 
أحد الأمرين أجبر على التعيين لأن له حقا هو القصاص وللمرتبن حقا هو المال فلزمه 
التعيين وان عفى على مال أو كانت الجناية خطأ وجب الأرش . وتعلق حق المرتهن به . ' 
لأن الأرش بدل عن الرهون . فتعلق به حق الرتین . وان أسقط الرتین حقه من الوثيقة 
سقط . لأنه لو كان الرهن باقياً فأسقط حقه منه سقط > فكذلك إذا أسقط من 
بدله » فإن أبرأ لین الجالى من الأرش لم يصح إبراؤه لأنه لا يملكه فلا ينفذ إبراؤه 
فيه > ا لو كان الراهن باقياً فوهبه . وهل بيطل بهذا الإبراء حقه من الوثيقة ؟ فيه 
وجهان ( أحلاما ) يطل › ؛ لأن إبراءه تضمن إبطال حقه من الوثيقة » فاذا سقط 
الإبراء بقى ما تضمنه من إبطال الوثيقة . ( والثانى ) لا ييطل لأن الذى أبطله هو 
الإبراء » والإبراء لم يصح › » فلم ييطل ما تضمنه . ٠‏ فان أبرأه الراهن من الأرش ۸ يصح 
إبرازه » لأنه ييطل حق المرتهن من الوثيقة من غير رضاه فلم يصح > ما لو كان الرهن 
باقياً فأراد أن بيبه فان أبرأه ثم قضى دين المرتين أو أبرأه المرتين منه فهل ينفذ إبراء 
الراهن للجانى من الاش ؟ فيه وجهان ر أحلاما ) ينفذ , لأن النع منه لحت الرتبن » 
وقد زال حق المرتهن فينفذ إبراء الراهن ر والثانى ) أنه لا ينفذ لأنا حکمنا ببطلانه 
فلا يجوز أن يحكم بصحه بعد الحكم بیطلانه » کا لو وهب مال غيره ثم ملكه . 

وان أراد أن یصاخ عن لش على حيوان أو غيره من غير رضا المرتهن م بجر ؛ لأن 

حق الرتین يتعلق بالقيمة » فلا يجوز إسقاطه إلى بدل من غير رضاة » کا لو كان الرهن 
باقيا فأراد أن ببيعه من غير رضاه . فإن رضى الرتن بالصلح فصاخ على حيوان تعلق به 
حق الرتین › وسلم إلى من كان عنده الرهن ليكون رهنا مكانه » فان كان نما له منفعة 
انفرد الراهن بمنفعته . وان كان له نماء انفرد بڼائه کا كان ينفرد بمنفعة أصل الرهن 
وغائه . فان كان المرهون جارية فجنى عليها فأسقطت جنينا ميتاً وجب عليه عشر قيمة 


TYA 


الأم ويكون خارجا من الرهن لأنه بدل عن الولد والوالد خارج من الرهن , فكان بدله . 
خارجا منه . وان كانت بيمة فألقت جنيناً ميتا وجب عليه ما نقص من قيمة الم 
ويكون رهنا . لأنه بدل عن جزء من الرهون . فان ألقته حياً ثم مات ففيه قولان : 
ر أحدها ) يجب عليه قيمة الولد حياً لأنه يكن تقويمه . فيكون للراهن . فان عفا عنه 
صح عفوه ( والثافى ) يجب غليه أكثر الأمرين من قيمته حياً أو ما نقص من قيمة الأم » 
فان كان قيمته حياً أكثر وجب ذلك للراهن وصح عفوهعنه , وان كان ما نقص من 
قيمة الأم أكثر كان رهناً 4 . 

( فصل ) : ج وإن جی عل العبد المرهون وم يعرف ای فأقر رجل أنه هو 
الجانى . فان صدقه الراهن دون الرتپن ؛ كان الأرش له ولا حق للمرتين فيه وان 
صدقه الرتین دون الراهن كان الأرش رهنا عنده . فإن لم يقضه الراهن الدین استوفی 
امرتهن حفه من الأرش » فان قضاه الدین أو أبرأه منه الرتین رد الأرش إلى امقر © . 

( الشرح ) : حدیث ه من أعان على قتل موم بشطر كلمة لقی الله مكتوباً بين 
عينيه : آیس من رحمة الله » آخرجه.اين ماجه من حدیث الزهری عن سعيد بن السیب 
عن أنى هريرة رضی الله عنه ورواه البمبقى وف إسناده يزيد بن زياد وهو ضعیف وقد روی عن 
الزهرى معضلا أخرجه الببيقى من طريق فرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهرى يرفعه » 
وفرج مضعف وبالغ ابن الجوزى فذكره فى الموضوعات » لكنه تبع فى ذلك آبا حاتم فإنه 
قال فى العلل : إنه باطل موضوع . وقد رواه أبو نعم فى الحلية من طريق حكم بن نافع عن 
خلف بن حوشب عن الحكم بن عبينة عن سعيد بن المسيب : معت عمر فذكره وقال : 
تفرد به حكيم عن خلف » ورواه الطبانى من حديث ابن عباس نحوه » وأورده ابن الجوزى 
من طريق أخرى منها عن أبى سعيد الخدرى بلفظ توبع هكذا أفاده الحافظ فى التخليص ثم 
قال : يج القاتل يوم القيامة مكتوبا بين عينيه ایس من رحمة الله » وأعله بعطية العوفی ؛ ومخمد 
ابن عغان بن أنى شيبة » وحمد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع » وأما عطية 
فضعيف » لکن حديثه يحسنه الترمذى . 

( تنبيه ) قال الخطانى : قال ابن عيينة : شطر الكلمة مثل أن يقول : اق من قوله : 
اقتل | ه قال الناوی : كناية عن كونه كافراً إذ لا بیس من روح الله إلا القوم الكافرون 
وهنا زجر وتهويل أو المراد يستمر هذا حاله حتى يطهر بالنار ثم يخرج وقال الحفنى : إن 
استحل ذلك فهو كافر . ١‏ ه ( قلت ) وما مضى من الفصول فعلى وجهها . 


۳۷۹ 


قال ١‏ متف رحمَهُ الله تعالی 


( فصل ) : ف فإن كان المرهون عصياً فصار فى يد المرتهن هرا زال ملك 
الراهن عنه وبطل الرهن : لأنه صار محرما لا يجوز التصرف فيه فزال الملك فيه وبطل 
الرهن کاخیوان إذا مات , فان تخللت عاد الملك فيه لأنه عاد مباحاً يجوز التصرف فيه ' 
فعاد املك فيه كجلد ال إذا دبغ ؛ ويعود رهنا لأنه عاد إلى الملك السابق ؛ وقد كان . 
فى الملك السابق رهناً فعاد رهنا . فان كان المرهون حيوااً فمات وأخذ الراهن جلده 
ودبغه فهل يعود الرهن ؟ فيه وجهان . قال أبو على بن خيران : يعود رها کا لو رهنه . 
عصياً فصار قرا ثم صار خلا . وقال آبو إسحاق : لا يعود الرهن لأنه عاد الملك فيه 
بعاجة وأمر أحدله فلم يعد رهناً بخلاف الخمر فإنها صارت خلا بغير معنى من 
جهه © . ۱ 

( الشرح ) : الأحكام : إذا رهنه عصياً صح رهنه كالثياب » ول أكثر ما فيه 
أنه خشی تلفه بأن يصير مرا وينة ينفسخ الرهن » وذلك لا يمنع صحة الرهن » كالحيوان ` 
يجوز رهنه » وإذا جاز أن يموت » فإذا رهنه غصياً فاستحال خلا أو ما لا يسكر کو 
فالرهن فيه له لاه يتخير إلى حالة لا تخرجه عن كونه مالا فلم يخرجه من الرهن » کا لو 
رهنه عبداً شاباً فصار شیفاً فإذا رهنه عصياً فاستبحال مرا ال ملك لاهن عنه وبطل 
الرهن فيه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يزيل ملك الراهن عنه » ولا بیطل الرهن به لأنه 
يجوز أن تصير له قيمة لم مرجع يج بعرو يا لمان على للق 
فبطل به امل والرهن » کموت الشاة . . ۱ 

إذا ثبت هذا : فانه يجب إراقته » فإن تلف فلا کلام ؛ لا خيار امن الم إن ۱ 
كان شرط رهنه فيه # إذا كان انقلابه بيده » لأن التلف نحصل بيده ون استححال الخمر 
حلا بنفسه من غير معالجة عاد الملك فيه للراهن بلا حلاف » وعاد الرهن فيه للمرتهن .. 
لأنا ما حكمنا بززال ملك الراهن عنه وبطلان الرهن بحدوث الإسكار » وقد زالت تلك 
الصفة من غير أن تخلف نجاشة فوجب أن يعود إلى سابق ملكه کا كان ' . فإن قيل : أليس 
العقد إذا بطل لم يصح حتى ید والرهن قد بطل فكيف عاد من غير أن يجدد عقده ؟ 
قيل إنما يقال ذلك إذا وقع العقد فاسباً » وأما وقد وقع العقد صحيحا ابتداء ثم طرأ عليه 


۳۸۰ 


ما آخرجه عن حكم العقد فإنه إذا زال ذلك المعنى عاد العقد صحيحا ء کا تقول : إذا 
أسلمت ژوجة الكافر يحرم عليه وطژها فإذا أسلم الزو ج قبل انقضاء العدة عاد العقد کا 
كان .» وكذلك إذا ارتد الزوجان أو أحدمما » فإذا استحال الخمر خلا بصنعة ادمى بطهر 
بذلك . بل تزول المرية عنه » ويكون خلا نجساً لا يحل الافتدام به » ولا يعود امتلاكه 
ولا رهنه . وقال أبو حنيفة : يكون طاهراً يحل شريه والزهن فيه بجاله . 


دلیلنا ما روى أبو طلحة رضى الله عنه قال : لما نزل تحريم ال حمر قلت : يا رسول الله إن 
عندى رام وژ » فقال البى عي أ قه قلت : آفلا أخلله ؟ قال : لا » فنهاه عن 
تخليله » وهذا يقتضى التحريم » فان كان مع رجل مر فأراقة فأخذه آخر وصار فى يده 
خلا أو وهبه لغيو فصار فى يد الموهوب خلا ففيه وجهان . 


من أصنحابنا من قال : يكون لمن أراقه » لأنه يعود إلى سابق ملكه » والملك للمريق » 
فهو کا لو غصب من رجل مرا وصار فى يده خلا ( والثانى ) يكون ملكا لمن هو فى 
يده 6 لأنه ذا أراقه صاحبه فقد رفع يده عنه » فإذا جمعه جمعه الآخر صارت له عليه يد الأول 
أصح . قال ابن الصباغ : إذا رهنه عصيراً فصار حمراً فى يد الراهن قبل القبض بطل 
الرهن » فإن عاد خلا ل يعد الرهن » ويخالف إذا كان بعد القبض لأن الرهن قد لزم » وقد 
صار مانعاً للملك وكذلك إذا اشتری عصیاً فصار مر فى يد البائع «عاد نجلا فسد العقد 
وم يكن ملكا للمشتری بعوده خلا » والفرق بينه وبين الرهن أن الرهن عاد تبعا لملك 
الراهن » وهاهنا يعود. للك البائع لعدم العقد . 

( فرع ) : إذا رهن عند رجل شاة وأقبضه إياها فماتت زال ملك الراهن وبطل 

الرهن فما لها خرجت عن أن تكون مالا » فإن أخذ الراهن جلدها فدبغها عاد ملكه على 
الجلد بلا حلاف » وهل يعود رهناً؟ فيه وجهان قال ابن خيران : إنما عاد معا جته ومعنى 
أحدثه بخلاف الخمر » وسكل أبو إسحاق عن رجل ماتت له شاة » فجاء اخر وأخذ 
جلدها فدبغه » فقال : إذا لم يطرحها مالکها فإن الجلد مالك الشاة دون الدابغ » لأن 
الملك وان عاد بمعنى أحدثه الدابغ إلا أن يد المالك كانت مستقرة على الجلد وجوز له 
استصلاحه فإذا غصبه غاصب ودبغه لم ينقل يد المالك کا لو كان له جرو کلب يريد 
تعليمه الصيد فغصبه إنسان وعلمه » فان المغصوب منه أحق به » لا يده كانت مستقرة 
عليه » قال : فآ إذا طرح صاحب الشاة شاته على المزيلة فأخذ رجل جلدها ودبغه ملكه 
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لى امالك قد أزال يده عنها . قيل له : أليس من يحجر مواتا يكون أحق بإحيائها من غوو 
ثم جاء غيو فأحياها ملكها » فقال : الفرق بینبما أن من يحجر على شىء من الوات صار 
به بمعنى أثره فيه » وهو الحجر ويده ضعيفة لاستبدال ملك » فإذا وجد سيب الملك وهو 

الإحياء بطلت يده » وكذلك من ماتت له شاة لأن يده مقرة عليها بالملك . ش 


قَالَ الصتف رجمَة الله تقالی 

( فصل ) : وان تلف الرهن فى يد المرتين من غير تفرهط تلف من ضمان الراهن 
ولا يسقط من دينه شىء لما روى سعيد بن المسيب رضى الله عنه قال : « قضى رسول 
ال يه أن لا يغلق الرهن من رهه ولأنه وليقة بدين ليس بعوض مه فلم يسقط 
الدين ببلاكه كالضامن . فإن غصب عيئاً ورهنها بدين وم يعلم المرتين وهلکت عنده 
من غير تفربط فهل يجوز للمالك أن يغرمه ؟ فيه وجهان ( أحلاما ) لا يغرمه لأنه دخل .| 
على الأمانة ر واثلی) له أن يغرمه لأنه أخذه من يد ضامنه . فان قلنا : انه يغرمة ۱ 
فغرمه فهل يرجع با غرم على الراهن ؟ فيه وجهان ( أحلاما ) برجع لأنه عه 
( والثالى ) لا برجع لأنه حصل التلف ف يده فاستقر الضمان عليه . فان بدأ وغزم 
الراهن . فإن قلا : إن اطرتین إذا غرم رجع على الراهن لم يرجع الراهن على المرتهن با 
غرمه . وان قلنا : إن المرتين إذا غرم لا يرجع على الراهن رجع عليه الراهن بما غرمه » 
فان رهن عند رجل عيناً وقال : رهنتك هذا إلى شهر فان لم أعطك مالك فهو لك 
بالدين فالرهن باطل لأنه وقته والبيع باطل لأنه علقه على شرط » فإن هلك العين قبل 
الشهر م يضمن لأنه مقبوض بحكم الرهن فلم يضمنه كالمقبوض عن رهن صحيح › وان 
هلك بعد الشهر ضمنه لأنه مقبوض بحكم الببع فضمنه کالقبوض عن بیع صحيح 4 . ٠‏ 
0 ( الشسرح ) : الحديث مر تخريجه فى غير موضع وقد ساقه المصنف هنا مرسلا وهو 
٠ ٠‏ موصول عن أبى هريرة عند ابن ماجه وعند الحم من طرق موصولة وصحح أبو داود والبزار 
والدارقطنى ويحيى بن سعيد القطان إرساله وصحح اين عبد البر وصله  .‏ , 

أما الأحكام : فإنه إذا قبض المرتهن الرهن فهلك فى يده من غير تفريط لم يازمه ضماته 
ولا يسقط من دينه شىء ؛ وبه قال الأوزاعى وعطاء وأحمد وأبو عبيد وهى إحدى الروايتين 
عن على بن أنى طالب رضی الله عنه » وذهب الثورى وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن الرهن 
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مضمزن على المرتين بأقل الأمرين من قيمته » أو قدر الدين » فإذا هلك فإن كان الدين 
مائة وقيمة الرهن تسعين ضمنه بتسعين وبقى له من الدين عشرة » ون كان الدين تسعين 
وقيمة الرهن مائة فهلك الرهن سقط الرهن وسقط جميع دينه » ولا يرجع الراهن عليه 
بشیء لسقوط الدين » وروی ذلك عن عمر رضى الله عنه . 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن الرهن مضمون على الرتین ن بکمال قيمته » ثم يترادان 
وهی الرواية الثانية عن على رضى الله عنه . وذهب الشعبى والحسن البصريی إلى أن الرهن | إذا 
اي ا ل 
متساويين . وقال مالك : إن هلك الرهن هلاكا ظاهراً » مثل أن كان عبداً فمات أو دارا 
فاحترقت فهو غير مضمون على المرتهن » وان هلك هلاكا خفيا » مثل أن يدعى المرتهن أنه 
هلك ۰ فهو مضمون کا قال (سحاق بن راهویه . ' ۱ 

دلیلنا ما روی سعيد بن المسيب عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النبى عي قال 
N MG‏ ی 
أمور : 

( أحدها ) قوله له : « لا يغلق الرهن » وله ثلائة تأويلات » ( أحدها )لا يكون 
الرهن للمرتبن بحقه إذا حل الحق ( والتأویل الثانى ): لا يسقط الحق بتلفه » ( والثالث ) 
ی لا ينغلق حتى لا يكون الراهن فكه عن الرهن بل له فکه » فإن قيل : فهذا حجة 
عليكم لك قوله عله : « لا يغلق الرهن » أى لا يملك بغير عوض . قال زهير : 

وفارقتك رهن لا فكاك له يوم الوداع فأسبی الرهن قد غلقا 

يعنى ارتهن فخلبه الحب يوم الوداع فأمسى وقد غلق الرهن » أى هلك بغير عوض ٠‏ 
قلنا : هذا غلط لأن القلب لا مبلك وإنما معناه أن القلب صار رها يحقه وقد انغلق انغلاقاً 
لا ينفك . 

( العا ) عولد مه د من راهنه 4 يعنى من ضمانه ء قال الشافعی رضى الله عته : 
ا إذا قالوا : هذا الشىء من فلان يريدون من ضمانه . 

( اثالث ) قوله « له غنمه وعلیه غرمه » قال الشافعی رضی الله عنه : وغرمه 
هلاكه وعطبه » ولأنه مقبوض عن عقد لو كان فاسداً لم يضمن فوجب إذا كان صحيحاً 
أن لا يضمن أصله » كالوديعة ومال المضاربة والوكالة والشركة » وعكسه المقبوض عن البيع 
والقرض .` 
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وان غصب رجل من رجل عيناً رهبا عند آخر وقبضها امرتهن فأتلفها أو تلفت عنده 
بغير تفربط » فإن كان عالاً بها مخصوية فللمغصوب منه أن يزجع بقيمتها على الغاصب 
أو الرتین لأنه أتلفها ولأنه كان عالا بغصبها فیستقر عليه الضمان حصول التلف فى يده » ۱ 
وان رجع المغصوب منه على الرتین لم يرجع المرتهن على الراهن لأ الضمان استقر عليه 0 
وان كان الرتین غير عالم لكونها مغصوبة وتلفت عنده من غير تفريط فللمغصوب منه أن 
يرجع على الغاصب لأنه أخذها من مالكها متعدياً وهل للمالك أن يرجع على الرتین ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما ) لا يرجع عليه لأنه أخذها على وجه الأمنة ( وی ) يرجع عليه 
لأنه آخذها من يد ضامنة . 

وإذا قلنا : يرجع على المرتين » » فهل للمرتن أن يرجع بما ضمنه على الراهن ؟ قال 
أبو العباس بن سرج من أئمتنا : لا بجع لأنه تلق فى يده فاستقر الضمان عليه » وف 
وجه آخر . ولم يقل الشيخ أبو حامد فى التعليق غيو أنه يرجع عليه » لأ الرتین : أمين فلا 
يضمن بغير تعد » فيكون تلف الرفن من ضمان الراهن » فرجع بالقيمة عليه لأنه غره » 
وان بدأ المغصوب منه الرتن أنه لا يرجع على الراهن رجع الراهن ها هنا على الرتین . 

وقال ف الأ : « ولو رهنه رهناً على أنه إذا دذ فع لورفا أعد هن »وان نحن ل 
بدینه فالرهن والبيع فاسدان » وهذا صحیح . قال العمرانی : أما الرهن فبطل لأنه مؤقت 
ل الدن ومن شأن أن يكن مطلتً »أا ابيع فيطل له نلق بان مستقيل يكين 
هذا الرهن فى يد المرتهن ن إلى أن يحل الحق غير مضمون عليه لأنه مقبوض عن رهن غاسد » 
وحكم القبوض فى الضمان عن العقد الفاسد كالمقبوض عن العقد الصحيح » فإن تلف 
الرهن لم يضمن وإذا حل احق كان مضموناً على المرتهن لأنه مقبوض عن بیع فاسذ فضمنه 
كالمقبوض جن بیع صحيح . فعل هذا إذا تلف ف يده لزمه ضمانه سواء فرط فيه أو لم 
يفرط . ` e‏ 


۳۸ 


قال الصف رجه الله تعالى 
باب اختلاف المتراهدين 
ظط إذا احلف اسان فقال الراهن : ما رهنتك » وقال المرتين : رهنسى فالقول 
قول الراهن مع يمينه يمينه لأن الأصل عدم العقد 4 . 
(فصل) [إذا اعطاق عي ارهن فقا راهن ره المدوقال رین رهتى 
ب وا وو ج الثوب عن أن يكون ره یمین 
وخر ج العبد عن أن يكون رهناً برد المرتين © . 
(الشرح) : الأحكام : : (أولا) إذا اختلف المتراهنان » فقال أحدهما للاخر : لقد رهنتى 
عينً بدينلى عليك قال الا حر : ما رهنتكها ول تكن ثم بينة » فالقول قول من عليه الدین 
مع ينه أنه ما رهنه لا الأصل عند الرهن . 
( ثانيا ) اختلفا فى عين الرهن فادعی الرتن أنه ارتين راديو ( مذياع ) فقال الراهن : 
ما رهنتك هذا المذياع وان رهنتك مرناة ( تليفزيون ) حلف الراهن أنه ما رهنه الراديو وان رهنه 
التليفزيون . فخرج المذياع عن أن يكون رهناً بيمين الراهن وخر ج التليفزيون عن أن يكون را 
بإنكار المرتين له 
(ثاثا) اختلف فى قدر الرهن ۰ فقال المرتهن : رهنتنى هاتين الدراجتين بعشة جنيهات فقال 
الراهن : بل رهنتك (حداهما بعشرة . 
(رابعا) اختلفا فى قدر الدين المرهون به فقال المرعبن : رهنتنى هذه السيارة بمائة لى عليك » 
وقال الراهن : بل رهنتكها بمخمسین » فالقول فى الثالث والرابع قول الراهن مع يمينه فى كل من 
المثلين » وبه قال أبو حنيفة وأحمد رضی الله عنما » وقال مالك رضى الله عنه : القول قول من 
الظاهر معه » فإن كانت الدراجة التى أقر الراهن رهنها تساوى عشرة أو دونها ويرهن مثلها بعشرة 
فالقول قول الراهن .وان كانت لا تساوى عشرة ولا يرهن مثلها فى العادة بعشة فالقول قول المرتون 
وكذلك ف السيارة القول قول ا .بن فى قدر الرهنإن كانت قيمة السيارة مائة »وإن كانت قيمتها 
أكثر من مائة فالقول قول الراهن . 
دليلنا قوله عي : «البينة على من ادعى والعين على المدعى علیه» ونا الراهن منکر فیهماء 
اما لو اختلفا ف أصل العقد لكان القول قول الراهن » فكذ لك إذا اختلفا فى قدر العقود عليه . 
( حامسا) إن كان له عليه ألف مؤجلة وألف معجلة فرهنه سيارة بألف ثم اختلفا » فقال 
المرتين : رهنتنيها بالألف ال حال وقال الراهن : بل رهتتكها بالألف المؤجل » فالقول قول الراهن 
مع يمينه » لما ذکرناه فى السائل قبلها ۱ 
۱ 3 واب؟ 
( م ۲۵ اجموع ج ۱۲ ) 
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( فصل ) : ا وإذا اخدلفا فى قدر الرهن فقال الراهن رهنتك هذا العبد وقال : 
بل رهنتنى هذين العبدين فالقول قول الراهن ‏ لأن الأصل عدم الرهن إلا فيما أقر به 
ولأن كل من كان القول قوله إذا اختلفا فى أصله كان القول قوله إذا اختلفا فى قدره 
کالزو ج فى الطلاق فان رهنه أرضاً وأقبضه ووجد فيبا نخيل يجوز أن يكون حدث بعد 
الرهن » ويجوز أن يكون قبله فقال الراهن حدث بعد الرهن فهو خارج من آلرهن » 
وقال المرتين : بل كان قبل الرهن ورهنتیه مع الأرض فالقول قول الراهن . وقال المزفى : 
القول قول الرتبن لأنه فى يذه وهذا خطأ لما ذكرناه فى العبدين . 

وقوله : ر إنه فى يده ) لا يصح لأن اليد إنما يقدم بها فى الملك دون العقد:. وهذا 
لو اختلفا فى أصل العقد كان القول قول الراهن » وإن كانت العين فى يد المرتهن » فان 
رهن “مل شجرة تحمل هلين وحدث حمل آخر وقلنا : إنه يصح العقد فاختلفا فى مقدار 
الحمل الأول » فالقول قول الراهن . وقال المزلى : القول قول المرتبن . لأنه فى يده » 
وهذا لا يصح , لأن الأصل أنه لم يدخل ف العقد الا ما أقر به . وأما اليد فقد ييا أنه 
لا يرجح بها فى العقد 4 .: 

(الشرح) 8 الأحكام : إذا رهنه أرضاً ووجذ فيها نخل أو شجر » فقال الرتهن : 
كان هذا موجودا وقت الرهن فهو داحل ف الرهن » وقال الراهن : بل حدث بعد الرهن 
فهو خارج من الرهن ۰ فإن كان ما قاله المرتهن غير مکن كأن يكون التخل صغيراً وكان 
العقد من مدة لا تسمح بأن يكون النخل باقياً على صغره لحداثة مظهره » فلا يجوز من ثم 
أن يكون النخل موجودا وقت العقد فالقول قول الراهن من غير يمين » لأنه لا يمكن صدق 
الرتین » وإن كان ما قاله الراهن غير مكن » كأن يكون لعقد الرهن مدة لا يمكن: حدوث 
التخل بعدها لکبر التخل وقصر مدة العقد وما إلى ذلك فالقول قول المرتين بلا مین لأ 
ما يقوله الراهن مستحيل فلم يقبل قوله . 

وان کان يمكن صدق كل منہما كأن يكون احتال وجود النخل مساوياً لاحتهال حدوثه 
بعد العقد . قال الشافعى رضى الله عنه : فالقول قول الراهن معيمينه. قال الزنی قولا 
ضعيفا فى المذهب : القول قول الرتبن ؛ لانه فى يده » والمذهب الاول » لان المرعين قد 
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اعترفف للراهن بملك النخل » وقد صار يدعى عليه عقد الرهن » والراهن ينكر ذلك » 

٠‏ فكان القول قول الراهن » کا لو ادعى عليه عقد الرهن ف النخل منفرداً دون الأرض وأما اليد 
التى تعلل بها المزنى فلا يرجح بها فى دعوى العقد وإنما يرجح بها فى دعاوى الملك فإذا 
حلف الراهن نظرت فإن كان الرهن ف القرض أو كان متطوعاً به فى الشمن غير مشروط فى 
البيع بقى الرهن ف الأرض ولا كلام » وان كان الرهن مشروطاً فى البيع فان هذا الاحتلاف 
يوجب التحالف وقد حلف الراهن وخرج الرهن عن الراهن » فإن رضى المرتهن بذلك فلا 
كلام » وإن لم برض حلف الرتین ن أن النخل كان داخلا فى الرهن » وهل ينفسخ البيع 
والرهن بنفس التحالف أو بالفسخ ؟ على الوجهين فى التحالف » فإن قلنا : لاينفسخ 
تطوح الراهن بل ال رم فيس للمرتين فسخ ابيع ٠‏ 


|۱۳ CS 
وقال الرتین : بل رهنتیه بألفين فالقول قول الراهن  لأن الأصل عدم الألف فإن‎ 
قال : رهنته بألف وزادنی ألفاً آخر على أن يكون رهناً بالألفين › وقال الرتین : بل‎ 
رهنتی بالألفين ۰ وقلنا : لا تجوز الزيادة فى الدّين فى رهن واحد ففيه وجهان‎ 
ر أحلاما ) أن القول قول الراهن لأنهما لو اخحلفا فى أصل العقد كان القول قوله‎ 
فكذلك إذا اخحلفا فى صفته , ( والثانى ) أن القول قول المرتهن ء لأنهما اتفقا على‎ 
› صحة الرهن والدين . والراهن يدعى أن ذلك كان فى عقد آخر » والأصلى عدمه‎ 
فكان القول قول المرتين فان بعث عبده مع رجل ليرهنه عند رجل بمال ففعل » ثم‎ 
۳ اخعلف الراهن والرتین فقال الراهن : أذنت له فى الرهن بعشق » وقال الرتین‎ 
بعشرين نظرت . فإن صدق الرسول الراهن حلف الرسول أنه ما رهن إلا بعشق › ولا‎ 
يمين على الراهن > لأنه لم يعقد العقد » وان صدق الرسول المرتين فالقول قول الراهن‎ 
مع يينه , فإذا حلف بقى الرهن على عش › > وعلى الرسول عشرة . لأنه أقر‎ 
۱ . 4 بقبضها‎ 

( الشرح ) : إذا اخلفا فقال الراهن : رهنتك شیف بمائة بعقد ثم زدتنى مائة آخری 
فعقدت الرهن بها على هذا الشىء قبل فسخ العقد » إذا حدث هذا وقلنا : لا يصح 


TAY 


ذلك ۰ وقال المرتين : بل ارتمنته منه بالمائتين بعقد واحد فقیه وجهان . ' 
( أحدهما ) القول قول الراهن مع ينه » لأعبما لو اختلفا فى أصل العقد لكان القول 
قوله . فكذلك إذا اختلفا فى صفته ( والثانی ) القول قول الرتبن مع يمينه » لانهما اتفقا ٠‏ 
على عقد الرهن » والراهن یدعی معنى يقتضى بطلانه » والأصل عدم ما ييطله . 
( فرع ) : إذا قال الرجل لغيو : هذه السيارة التى عندی هی لك رهنتنيها بألف لى 
عليك » فقال له : هذه السيارة لى وديعة لى عندك » وإثما رهنتك بألف على سيارة آخری 
أحرقتها » وأنا أستحق عليك قيمتها » فالقول قول القر مع بمينه » أنه ما أحرق له سيارة 
ولا شىء له عليه من القيمة لن الأصل براءة ذمته » والقول قول المقر له مع يينه أنه ما رهنه 
هذه السيارة » وعليه الألف لأنه مقر بوجوبها . 
( فرع ) : قل الشافغى رضى الله عنه ف الم : « إذا قال الرجل لغيو رهنتك عبدی 
هذا بألف درهم لك على » فقال المرتهن : بل رهنتنيه أنا وزيداً بألفى درهم ألف درهم لی ` 
وألف درهم لزيد » وادعى زيد بذلك » فالقول قول الراهن أنه ما رهن زيداً شیم » فإذا حلف . 
كان الم رهناً عند الذى أقر له به ؛ قال الشيخ أبو حامد : وهذا لا يجو على أصل 
الشافعى رحمه الله لأن امالك أقر للمرتهن برهن جميع العبد » وهو لا يدعى نصفه » ولا . 
افق رفن جلف ال یب ۷ يض علد اقفر لاعف امد مرو 
قال الشافعى رحمه الله : وأما إذا قال لغرو : رهنتك عبدی هذا بألف درهم لك على » 
فقال المرعمن : هذا الألف الذی أقررت أنه لى رهنتنى به العبد هو لى ولزيد قبل ذلك لأنه 
إقرار فى حق نفسه فقبل »فيكون بينه وبين زيد . قال الشيخ أبو حامد : ولم يذكر الشافعى 
ره الله حكم الرهن هأهنا » ولكن يكون العبد رهنا بالألف لا الرتبن اعترف بالحق 
الذى أرهن به أنه له ولغيو فقبل إقراره فى ذلك » کا لو كان له ألف برهن » فقال :.هذا 
الألف لزيد » كان له الألف بالرهن » كذلك هذا مثله . 


قال المصنّف رجه الله تعالى 


(١‏ فصل ) : قال فى الم « إذا كان فى يد رجل عبد لآخر فقال : رهنتنیه 
بألف » وقال السيد : بعتکه بألف حلف السيد أنه ما رهنه بألف , لأن الأصل عدم , 
الرهن ؛ ويحلف الذى فى يده العبد أنه ما اشتراه , لأن الأصل عدم الشراء . ويأخذ 


TAA 


السيد غبده » فان قال السيد : رهنتكه بألف قبضتها منك قرضا › وقال الى فى يده 
العبد : بل پعحیه بالف قبضتها منى ثمنا . حلف كل واحد منبما على نفى ما ادعی 
عليه » لأن الأصل عدم العقد . وعلى السيد الألف لأنه مقر بوجوبها . فإن قال الذئ 
فى يده العبد : بعتیه بألف ‏ وقال السيد : بل رهعكه بألف حلف السيد أنه 
ما باعه » فإذا حلف خرج العبد من يد من هو فى يده لأن الببع قد زال والسيد 
معترف بأنه رهن . والمرتهن ینکر » ومتى أنكر المرتين الرهن زال الرهن © . 

( الشرح ) : ذكر الشافعى رحمه الله فى باب الرسالة من الأم أربع مسائل : 

( الیل ) إذا دفع لرجل ثوباً » وأرسله لرهنه له بحق عند رجل فرهته » ثم اختلف 
الراهن والمرتهن » فقال الرتبن : جاءنى برسالتك فى أن أسلفك عشرين فأعطيته إياها 
فكذبه الرسول » فالقول قول الرسول والمرسل » ولا أنظر إلى قيمة الرهن . قال العمرافی : 
فیحلف الرسول أنه ما رهنه إلا بعشة ولا يمين على الرسل لأن الرسول هو الذى باشر 
العقد . قال ابن الصباغ : وعندی أن الرتین إذا ادعی مع الرسل أنه أذن له فى ذلك وقبض 
شري اه أن اك لشاف الك ل ر ر بالك وهن عله لاله 
حلف له . 


( الثانية ) ولو صدقه الرسول فقال : قد قبضت منك عشرين ودفعتها إلى المرسل » 
وکذبه الرسل » كان القول قول حي موس ا 
وكان الرهن بعشق » وكان الرسول ضامناً للعشرة التى أقر بقبضها مع العشة التى أقر بها 
المرسل ‏ بکسر السین -- بقبضها . قال ابن الصباغ : وعندی أن المرتهن إذا صدق . 
الرسول أن الراهن أذن له فى ذلك لم يكن له الرجوع على الرسول لأنه يقر أن الذى ظلمه 

هو الرسل . 

( الثالثة ) قال الشافعى : ولو دفع إليه ثوباً فرهنه عند رجل » وقال الرسول : أمرتتى 
برهن الثوب عند فلان بعشة فرهنته » وقال المرسل : أمرتك أن تستسلف من فلان عشة 
بغير رهن ولم آذن لك ف رهن الثوب » فالقول قول صاحب الثوب والعشة حالة عليه . ولو 
كانت المسألة بحاها فقال : أمرتك بأحذ عشرة سلفا فى عبدى قلان » وقال الرسول : بل 
فى ثوبك هذا أو عبذك هذا العبد: غير الذی أقر به الامر » فالقول قول الامر والعش حالة 
عليه . ويسوق العمرافى ف البيان المسألة بصورة أخرى فيقول : إذا دفع | ليه ثوباً وعبداً وأمره 


۳۸۹۹ 


أن يرهن أحدهما عند رجل بشىء يأخذه له منه فرهن الرسول العبد ثم قال المرسل : ما 
أذنت له فى رهن الثوب » وأما العبد فوديعة » وقال الرسول أو المرتهن ': إنما أذنت له في رهن 
العبد . حلف المرسل أنه ما أذن له فى رهن العبد » وخرج العبد عن.الرهن: بيمينه » 
وخرج الثوب عن الرهن لأنه لم يرهن . 

( الرابعة ) إذا قال الرسل : أمرتك برهن الثوب ونبيتك عن رهن العبد » وأقام على ذلك 
بننة » وأقام الرسول بينة أذن له فى رهن العبد فیصح ‏ وإذا احتمل هذا وهذا فقد وجد من 
الرسول: عقد الرهن على العبد » والظاهر أنه عقد صحيح » فلا يحكم ببطلانه لأمر 
محتمل . 1 5 


. قال المصف رجه الله تعالى 


. ( فصل )  :‏ وان اتفق على رهن عين , ثم وجدت العين فى يد المرتين ‏ فقال 
الراهن قبضته بغير إذنى » وقال المرتهن بل قبضته بإذنك فالقول قول الراهن لان الاصل 
عدم الإذن » ولأنهما لو اختلفا فى أصل العقد والعين فى يد المرتبن كان القول قول 
الراهن , فكذلك إذا اختلفا فى الإذن . فان اتفقا على الإذن فقال الراهن رجعت فى 
الإذ". قبل القبض , وقال المرتهن : لم يرجع حتى قبضت فالقول قول الرتن ‏ لأن 
الأصل بقاء الإذن وان اتفقا على الإذن واختلفا فى القبض فقال الراهن : لم تقبضه ‏ 
وقال المرتهن : بل قبضت فان كانت العين ف يد الراهن فالقول قوله لأن الأصل عدم 
القبض . وان كان فى يد المرتهن فالقول قوله لأنه أذن فى قبضه والعين فى يده , فالظاهر 
أنه قبضه بحق » فكان القول قوله » وان قال رهنته وأقبضته ثم رجع › وقال : ما كنت 
أقبضته حلفوه أنه قبض › فالمنصوص أنه يحلف . وقال أبو إسحاق : إن قال وكيل 
أقبضه وبان لى أنه م يكن أقبضه حلف ‏ وعلیه تأول النص » وان قال : أنا أقبضعه ثم " 
رجع ل جلف لأن إقراره المتقدم يكذبه . وقال أبو على بن خيران وعامة أصحابنا : إنه : 
حلف لأنه يمكن صدقه بأن يكون قد وعده بالقبض فأقر به , ول يكن قبض 4 . 
( الشرح ) : إذا كان فى يد رجل شىء لغ فقال من بيده الشىء للمالك : رهنتنى 
هذا بألف هى لى عليك قرضاً . وقال المالك : بل بعتكه بألف هیال عليك متا » حلف 
امالك أنه ما رهنه هذا الشىء » لأن الأصل عدم الرهن ۰ ويحلف من بيده الشىء أنه 


۳۹۰ 


ما اشتراه » لأن الأصل عدم الشراء » ویبطل العقدان ویسقط اللا ويرد الشیء إلى 
صاحبه » فإن قال من بيده الشىء رهنتيه بألف أقبضتكها » وقال المالك : بل رهنتكه 
بألف لم أقبضها ‏ فالقول قول المالك مع ینه يمينه ‏ لا الأصل عدم القبض . 

قال العمانی فی البيان : وإن قال من بيده العبد ( إن كان الرهن عبداً ) بعتنيه بألف 
وقال السید : رهنتكه بألف . حلف السيد أنه ما باعه العبد » فإذا حلف خرج العبد من 
يد من هو بيده لأن المبيع زال بيمين السيد . وبطل الرهن ‏ لان المالك يقر له به والمرتين 
ينكره » ومتى أنكر المرتين الرهن زال الرهن ثم قال : قال الشيخ أبو إسحاق هنا فى 
الهذب › وانحاملی فى المجموع : فإن قال السيد : رهنتكه بألف قبضتها منى نا حلف 
كل واحد منیما على نفى ما ادعى عليه ل الأصل عدم العقد » وعلى السید الألف لأنه 
مقر بوجوبها قلت : والذى یقتضی القياس عندى أنه لا يمين.على الذى بيده العيد لأنه 
ما ارتهن العبد لا ذكرناه فى المسألة قبلها . 


قال المصئّف رجه الله تعالى 


( فصل ) : ذإ وان رهن عصياً أو أقبضه » ثم وجده رای يد الرتین فقال : 
أقبضسيه وهو خر » فلى الخيار فى فسخ البيع » وقال الراهن : بل أقبضتكه وهو عصير 
فصار فى يدك مرا » فلا خيار لك » ففيه قولان . ( أحدها ) أن القول قول الرتین » 
وهو اخجیار الزلی » لأن الراهن يدعى قبضاً صحيحاً » والأصل عدمه؛ ( والثاف ) 
أن القول قزل الراهن » وهو الصحيح . لأنما اتفقا على العقد والقبض . واختلفا فى 
صفة يجوز حدوثها فكان القول قول من ينفى الصفة . كم لو اخحلف البائع والشتری فى 
عيب بعد القبض وان اختلفا فى العقد فقال المرتبن : رهنسيه وهو خمر . وقال الراهن 
بل رهنتكه وهو عصير . قصار عندك خر فقد اخحلف أصحابنا فيه › فقال أكثرهم : 
هی على قولين . 

وقال أبو على ابن أبى هريرة : القول قول المرتين قولا واحداً » لأنه ينكر العقد 
والأصل عدمدفإن رهن عبداً فأقبضه فى خمل أو ملفوفاً فى ثوب ووجد میا » فقال 
الرتین : أقبضتنيه وهو ميت . فلى الخيار فى فسخ اليبع . وقال الراهن : أقبضتكه حيا ثم 
مات عندك فلا خيار لك . ففيه طريقان » ( أحلثما ) وهو الصحیح. : أنه على القولين 


۳۹۱ 


كالعصير ( والثالى ) وهو قول أبى على الطبری أن القول قول المرتبن , لأن هذا 
اختلاف فى أصل القبض لأن الميت لا يصح قبضه ‏ لأنه لا يقبض إلا ظاهراً ؛ مخلاف 
العصیر » > فإنه تقيض فى الظرف + والظاهر مده الصحة ).. 
( الشرح ) : الأحكام : إذا باعه شيعا بشرط أن برهثه عصیاً فرهنه العصير » 

وقبض الرتین فوجد خمراً . فقال المرتمن : أقبضتنيه خمراً فلى الخيار فى فسخ ابيع » وقال 
الراهن : بل صار مرا بعد أن أخذته فى يدك فلا خيار لك » قفيه قولان » ( أحذهما ) : 
أن القول قول امرتین مع بمينه » وهو قول أهى حنيفة والمزنى لأن الراهن یدعی قبضا صحیحا 
والأصل عدمه » ( والثانى ) ! : أن القول قول الراهن وهو الصحيح لأنهما قد اتفقا على 
العقد والتسليم » واختلفا فى تغير صفته » والأصل عدم التغيير » وبقاء صفته ا لو باعه 
شيئا وقبضه فوجد به عيب فى يد الشتری يمكن حدوئه بيده. » فان القول قول البائع »وان 
قال الرتین : رهنتنيه وهو مر » وقال الراهن : رهنتكه وهو عصير » وقبضته عضيراً وإنما 
صار ما فى يدك » فاختلف أصحابنا فيه » فتال أبو على ابن ج ألى هريرة : القول قول 
الرتهن قولا واحداً » لأنه ینکر أصل العةد » وقال عامة أصحابنا : هى على قاين كالتى 
قبلها وهو المنصوص فى مختصر المزفى والله تعال أعلم . 

(فرع) : إذا رهنه عيناً فوجدت ف يد المرتين » فقال المرتهن : قبضتها بإذنك رهنأً وقال 
الراهن : لم آذن لك بقبضها » وإنما غصبتنيها أو أجرتها منك » فقبضتبا على الإجارة 
فالقول قول الراهن مع يمينه » لان الاصل عدم الإذن : ون اتفقا على الرهن والاذن 
والقبض » ولكن قال الراهن : رجعت فى الإذن قبل أن يقبض » وقال الرتین : لم ترجع » 
وم تقم بينة على الرجوع فالقول قول الرتین مع يمينه أنه ما يعلم أنه رجع » لأن الأضل عدم 
الرجوع . ۱ | 
وان اتفقا على الرهن والاذن » واختلفا فى القبض » فقال الراهن : ۸ تقبض وقال 
الرتین : بل قبضت قال الشافعی فى موضع : القول قول الرتین » وقال فى موضع : القول 
قول الراهن قال أصحابنا : ليست على قولین وإنما هى على حالين فان كانت العين فى يد 
الراهن فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم القبض والذى يقتضى الذهب عندی أن علف 
اناما هل أنه قيش لا جلف بعل لفق سل جیوه وان كانت الق ند مخ 
حلف أنه قبض ‏ لا الظاهر أنه يقبض مق . 


۳۹۲ 


رفم : وان أقر أنه رهن عند غوو عينا وأقبضه :إياها ثم قال الراهن : لم يكن 
قبضها » وأراد منعه من القبض لم يقبل رجوعه عن إقراره بالقبضن » » لأن إقراره لازم » فان قال 
الراهن للمرتبن : احلف أنك قبضتها . قال الشافعى رضى الله عنه : أحلفته ..قال فى 
البيان : واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسخحاق : إن كان المرهون غائبا فقال : أقررت 
بالقبض لأ وکیل أحرنى أنه أقبضه ثم بان لى أنه لم یقبضه أحلف الرتبن لأنه لا يكذب 
لنفسه » وإنما يدعى أمراً محتملا . فأما إذا كان الرهن -حاضراً أو أقر أنه أقبضه بنفسه ثم 
رجع . وقال : لم يقبض لم تسمع دعواه » ولم يحلف الرتین لأنه يكذب نفسه . 

وقال أبو على ابن خيران وعامة أصحابنا : ويحلف المرتين بكل حال وهو ظاهر نص 
الشافعى رضى الله عنه » أما مع غيبة الرهن فلما ذكر الشيخ أبو إسحاق مع جضوره فلأنه 
قد يستنيب غو بالإقباض » فيخبو بأن المرتين قد قبض » ثم يبين له أنه حان فى [خباره. » 
وأیضاً فإنه قد يعده بالاقباض,ویقر لبه قبل فعله » فكانت دعواه محتملة . قالوا : وهكذا 
لو أن رجلا أقر بأنه أقبض من رجل ألفاً ثم قال بعد ذلك : لم أقبضها ء وإنما وعدنی أن 
يقرضنى فأقررت به ثم لم يفعل استحلف المقرض » لأنه لا يكذب نفسه » فأما إذا شهد 
شاهدان بأنه رهنه عبده وأقبضه ثم ادعى أنه لم يقبضه » وطلب بين الرتین لم تسمع 
دعواه » ول يحلف القر له » لان فى ذلك قدحا فى البينة اه . 


قال المصئف رمه الله تعالى 


(فصل) لز ناهر هو وس ما سل رین 
فادعى كل واحد منبما أنه رهن العبد عنده بدينه » والعبد فى يد الراهن أو فى يد العدل 
نظرت » فان كذببما فالقول قوله مع ينه » لأن الأصل عدم الرهن , وان صدقهما 
وادعى الجهل بالسابق مما فالقول قوله مع يينه > فإذا حلف فسخ الرهن على 
المنصوص لأنه ليس أحلاتما بأولى من الآخر فبطل» كا لو زوج امرأة وليان من رجلین » 
وجهل السابق منیما . ومن أصحابنا من قال : يجعل بينهما نصفين › لأنه يجوز أن 
يكون مرهوناً عنلثما بخلاف الزوجة . وان صدق أحدها وكذب الآخر أو صدقهما 
وعين السابق منبما . فالرهن للمصدق » وهل يحلف للآخر ؟ فيه قولان ء ر أحدثما ) 
جلف ( والثانى ) لا يحلف بناء على القولين فيمن أقر بدار لزيد > ثم أقر بها لعمرو . 
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فهل یغرم لعمرو شيئا أم لا ؟ فيه قولان . فإن قلنا : لا یغرم م لف ‏ لأنه إن نكل لم 
یغرم فلا فائدة فى عرض المين » وإن قلنا : يغرم حلف لأنه رعا نكل فيغرم الثالى قيمته › 
فان قلنا لا يحلف فلا كلام . وان قلنا يحلف نظرت , فان حلف انصرف الآخر ؛ وان 
نكل عرضت انين على الثالى , فإن نكل انصرف . وان حلف بنینا على القولین في يمين ' 
المدعى مع نكول المدعى عليه . فان قلنا : إنها كاليينة نزع العبد وسلم إلى الثافى » 
وان قلنا : إنه کالاقرار » ففيه ثلاثة أوجه . ر آحدها ) إنه ينفسخ لأنه أقر هما وجهل 
السابق منهما » ( والثالى ) يجعل بينهما لأهما استويا . ويجوز أن يكون مرهونا عدلثما 
فجعل ينما » ( والثالث ) : يقر الرهن فى يد المصدق ويغرم للاخر قيمته › ليكون 
رهنا عنده » لأنه جعل كأنه أقر بأنه حال بينة وبين الرهن فلزمه ضمانه ؛ وان كان 
العبد فى يد أحد الرپنین نظرت » فان كان فى يد القر له أقر فى يده . لأنه اجتمع له 
اليد والإقرار ؟ وهل يحلف للنانی ؟ على القولين . فإن كان فى يد الذى لم يقر له فقد 
حصل لأحلثما اليد وللآخر الإقرار » وفیه قولان . ر أحلهما ) يقدم الإقرار لأنه يخبر 
عن أمر باطن » ( والثانى ) يقدم اليد وهو قول المزنى , لأن الظاهر معه . والأول 
أظهر . لأن اليد إنغا تدل على الملك لا على العقد ؛ وإن كان فى يلشمافللمقر له 
الإقرار » واليد على النصف ؛ وف النصف الآخر له الاقرار . وللآخر يد » وفيه 
قولان . ر أحدها) : بقدم اقرا فبصیر اميخ رهنا عند اللقراله ء( والثانی) يقدم اليد 
فيكون الرهن بينبما نصفين 4 . 


ر فصل ) : ل وان رهن غبداً وأقبضه ثم أقر أنه جى قبل الرهن على رجا 
وصدقه المقر له . وأنكر المرتبن ففيه قولان ( أحداما ) أن القول قول الرتین وهو ٠‏ 
. اختيار المزنى لأنه عقد إذا تم منع البيع فمنع الإقرار كالببع ( والثانى ) أن القول قول 
الراهن » لأنه أقر فى ملكه با لا جر نفعا إلى نفسه فقبل إقراره کا لو لم يكن مرهوناً , . 
ويخالف هذا إذا باعه لأن هناك زال ملكه عن العبد فلم يقبل إقراره عليه وهذا باق على ' 
ملكه فقبل إقراره عليه . فإن قلنا : إن القول قول الراهن فهل بحلف ؟ فيه قزلان . 
( أحلثما ) لا جلف لأن يمن إنما يعرض ليخاف فيرجع إن كان كاذباً والراهن لو رجع 
م يقبل رجوعه , فلا معنى لعرض این » ولأنه أقر فى ملكه لغيه فلم يحلف عليه 
کالریض إذا أقر بدين ( والثالى )جلف لأنه جحمل أن يكون كاذباً بأن واظأ امقر له 
ليسقط بالإقرار حق الرتین فحلف » فإذا ثبت أنه رهنه وهو جان ففی رهن الجانى 
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قولان ( أحدها ) أنه باطل ر والثانى ) أنه صحيح . وقد بينا ذلك فى أول الرهن » 
فان قلنا : إنه باطل وجب بيعه فى أرش الجناية ؛ فان استغرق الأرش قيمته بیع الجميع » 
وان لم يستغرق بيع منه بقدر الأرش . وق الباق وجهان . 

ر أحدها ) أنه مرهون لأنه إنما حکم ببطلانه. لحق النجنى عليه » وقد زال »۰ . 
( والثانى ) أنه لا يكون مرهوناً لأنا حكمنا ببطلان الرهن من أصله فلا يصير مرهوفاً 
من غير عقد » وان قلنا : إنه صحيح فان استغرق الأرش قيمته بيع اجمیع » ان مم 
يستغرق بیع منه بقدر الأرش ويكون الباق مرهونا . فان اختار السيد أن يفديه على هذا 
القول فبكم يفديه ؟ فيه قولان ( آحدشا) يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو آرش الجداية 
( والثانى ) يفديه بأرش الجناية بالغاً ما بلغ أو يسلم المبيع . فان قلنا : إن القول قول 
المرتهن لم يقبل قوله من غير مین » لأنه لو رجع قبل رجوعه فحلف فإذا ثبت أنه غير جان 
فهل يغرع الراهن آرش الجناية ؟ فيه قولان بناء على القولين فيمن آقر بدار لزيد ثم أقر بها 
لعمرو . ( أحلاما ) يغرم لأنه منه بالرهن حق اجى عليه . ( والثانى ) لا يغرم لأنه إن 
كان كاذباً فلا حق عليه ؛ وان كان صادقا وجب تسلم العبد . فان قلنا : إنه لا یغرم 
فرجع إليه تعلق الأرش برقبته کا لو أقر على رجل أنه أعتق عبده ثم ملك العبد فإنه يعتق 
عليه . وان قلنا یغرم فبككم یغرم ؟ فيه طريقان . من أصحابنا من قال : فيه قولان 
كالقسم قبله . ومنهم من قال : یغرم أقل'الأمرين قولا واحداً لأن القول الثانى إنما يحى 
ف الموضع الذى يمكن بیعه فیمتع . وههنا لا يمكن بيمه فصار كجداية أم الولد » وان 
نكل الرتین عن الجين فعلى من ترد الجين ؟ فيه طريقان ( أحلثما ) ترد على الراهن وان 
نكل ؛ فهل ترد على المجنى عليه ؟ فيه قولان م قلنا فى غرماء الميت . 

ومن أصحابنا من قال : نرد امین على امجنى عليه ولا » فإن نكل فهل ترد على 
الراهن ؟ على قولين لأن المجنى عليه يثبت الحق للفسه وغرماء الميت يثبعون الحق 
للميت 6 . 

( الشرح ) : الأحكام : فى هذين الفصلین ون كان امحل فیپا بالعبد » وكان ا محل 
لا يقتضيه ولا يسوغه عصرنا » لما قام عليه الإجماع البشرى من تحرير الرقاب الآدمية » 
وكان هذا من مقاصد الشريعة السمحة » وأهدافها وغایاتها » » على ما سنبيته إن شاء الله 
تعالى فى أبواب العتق » فإنه يمكن أن ينطبق الحكم على نحو شىء آخخر يمتلك وبرتهن وبقع 
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عليه الخلاف احتالا » فنقول وبالله التوفيق : : 

إذا كان لرجلين على رجل ماتا دينار » ولكل واحد منهما مائة وله سيارة » فادعی عليه 
كل واحد منهما أنه رهن عنده السيارة وأقبضه إياها ولا بينة هما » فإن كذبهما حلف لكل 
واحد منہما يمينا » لأن الأصل عدم الرهن » سواء كانت السيارة فى أيديهما أو فى يده لأن 
اليد لا ترجح بها فى العقد » ون صدق أحدها وكذب الآخر حكم بالرهن للمصدق 
وسواء كانت السيارة فى يد المصدق أو المكذب » وهل يحلف الراهن للمكذب ؟ فيه قان 
بناء على من أقر بدار لزيد ثم أقر بها لعمرو » هل یغرم لعمرو قيمتها ؟ فيه قولان فإن قلنا : 
یغرم حلف هاهنا لجواز أن :يخاف العين فيقر للمكذب فيئبت له القيمة . 


( فان قلبا ) لا یغرم لم یحلف ‏ لأنه لو أقر له بعد الاقار الأول لم يحكم له بشىء 
فلا فائدة فى تحليفه » وان آقر هما بالرهن والتسلم فادعى كل واحد منبما أنه هو السابق 
بالرهن والعسلم رجع إلى الراهن » فان قال : لا أعلم السابق منكما بذلك فان ضدقاه أنه 
لا يعلم ولا بينه هما ففيه وجهان ( أحدهما ) وهو المنصوص أن الرهن ينفسخ لأنبما قد 
استويا فى ذلك » والبيان من جهته قد تعذر » فحكم بانفساخ العقدين کا تقول فى المرأة إذا 
O TERED‏ لو ل 
قسمته ینپما » ومکن أن يكون رهن عند كل واحد منهما نصفه ۱ 

وإن کذباه وقالا : بل نعلم السابق من العقدین والتسلم فيه فالقول قول الراهن مع يكينه 
لأن الأصل عدم العلم » قال الشيخ أبو حامد : فيحلف لكل منہما يمينا أنه لا يعلم أنه 
السابق » فاذا أحلف هما كانت على وجهين سبق ذكرهما » حيث قلنا : التصوص أنه 
ينفسخ العقدان . والوجه الثانى يقسم بینپما . وإن نكل عن الهين ‏ أى خاف نبا 
وامتنع من أدائها س عرضنا المین عليبما فإن حلف کل واحد منبما أن الراهن يعلم أنه 
السابق .قال ابن الصباغ : كانت على الوجهين الأولين . التصوص أن الرهنين 
ينفسخان . والثانى : يقسم بينہما» وان حلف أجدها ونكل الآخر حكم بالرهن 
للحالف ذون الآخر . 

وان اعترف الراهن أنه يعلم السابق منهما . وقال هذا هو السابق ‏ ل يخل ما أن 
يكون الرهن فى يد الراهن أو فى يد أجنبى » أو فى يد المقر له بالسبق حكم بالرهن ؛للمقر له 
ا لأنه اجتمع له اليد والإقرار ؛ وهل يحلف الراهن للآخر ؟ فيه قولان . وحكاهما الشيخ أبو 
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حامد وجهین : اتصوص أله لا جلت له له ا حاف من این ور الكل ل تم 
الو ا ا E‏ 
قلنا : عليه العين نظرت » فان حلف للثانى انصفب » وان أقر للثانى أنه رهنه لا وأقبضه 
وحاف من المین رفضنا هذا الإقوار فى حق القر له ألا بانتزاع الرهن منه » ولکن يؤخذ من 
القر قيمة الرهن وتجعل رهناً عند القر له الثاني » لأنه حال بينه وبينه بإقراره التقدم . قال 
فى البيان : وان نكل عن الهين ردت عل الثانی» وان لم يحلف قلنا له : اذهب فلا حق 
لك. ؛ وان حلف ‏ فإن قلنا : إن ين المدعى مع نکول المدعى عليه كالبينة انتزع الرهن 

من الأول وسلم إلى الثانى . 

قال الشیخ أبو حامد وابن الصباغ : إلا أن أصحابنا لم یفرعوا على هذا القول وهذا يدل 
يسرع لوا ع ساو و 
فتكر الشيخ أبو (سحاق ف الهذب فى هذا ثلاثة آوجه ( أحدها ) ول يذكر فى التعليق 
والشامل غيو » أن الرهن لا يتزع من يد الأول » ويلزم المقر أن يدفع قيمته إلى المقر له 
الثافى ليكون رهناً عنده لأنه حال بينه وبينه بإقراره الأول . ( وان ) يجعل بينهما لأجما 
استويا ف الإقرار ؛ ويجوز أن يكون مرهوناً عنده منهما ( والثالث ) ينفسخ خ الرهتان لأنه أقر 

ما وجهل السابق منهما » ؛ وان كان الرهن فى يد الذى لم يقر له فقد حصل لأحدهما 
الإقرار وللاخر اليد » وفيه قولان ( أحدهما ) أن صاحب اليد أولى » فيكون القول قوله مع 
یه أنه لسن ا لو قال + بت هذا ليد من أحدها ع كن فى يد أحدها اقول له 
مع يمينه ( والثانى ) أن القول قول الراهن أن الآخر هو السابق ۰ لأنه إذا اعترف أن السابق 

هي ار ری أن ري مي يده .نيا ) ومن ينم يدعي ا > کا لو ادعی عليه 
أنه رهنه . 

فإذا لا بهذا فهل يكلف الراهن لمن بيده ؟ على القرلين فيمن أقر لزيد بدار ثم أقر بها 
لعمرو على سبق » وإن كان الرهن فى يد الرتبنین فقد اجتمع لأحدهما اليد والإقرار فى 
النصف » فيكون أحق به » وهل يحلف للاخحر عليه ؟ على القولين وأما النصف الذى فى يد 
الاخر فهل اليد أقوى أم الإقرار ؟ على القولين الأولين » فان قلنا : إن اليد أقوى حلف من 
ونيد عليه كان بها يمسا .وهل يلف لن يقر له علق التشيف للع بيد اقفر له ؟ 
على القولين . ( فان قلنا ) الإقرار أولى انتزع الرهن فجعل رهناً للمقر له . وهل يحلف 
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للآخر على جميعه ؟ على القولين ف فيمن أقر بدار لزيد . ثم أقر بها لعمرو » والتضوص أنه 
لا جلف . 0 ١‏ 


ال الصتف رحمَهُ الله تقالی 


( فصل ) : وان أعتق الراهن العبد الرهون ثم اختلفا فقال الراهن : أعتقه 
بإذنك » وأنكر الرتین الاذن فالقول قوله لأن الأصل عدم الاذن » فان نكل عن المين 
حلف الراهن وان نكل الراهن فهل ترد على العبد ؟ فيه طريقان . 

ر أحیها) : أنه على قولین بناء على رد المین على غرماء الیت . قال فى مدید 
لا ترد لأنه غير المتراهنين فلا ترد عليه امین » » وقال فى القديم ولاه يد لشي 
حقاً بالمين ومن أصحابنا من قال ند ین عل ید قلا وعدا لا المد یت 
یمین حقاً لنفسه وهو العتق خلاف غرماء الميت 4 . 

( فصل ) وا دج اد من روت 
فأنت بولد لمدة الحمل وصدقه المرتين » ثبت نسب الولد وصارت الجارية أم ولد وان 
OE LE‏ لكر یم وتف فا 
لأن الأصل فى هذه الأشياء العدم © . : 

( الشرح ) : : الأحكام : إذا أعتق الراهن العبد المرهون ‏ فإن قلنا : إنه ليس 
للراهن عتق الرهن وهو أحد الأقوال الثلاثة للشافعى رضى الله عنه فإنه يوذ إن كان له 
مال بقيمة المعتق فيكون رهناً یذ العتق موسراً كان أو معسراً وبه قال الحسن بن صالح 
وشريك بن عبد الله وأصحاب الرأى وهو نص آحمد بن حنبل . وإن قلنا : إن عتقه يسقط 

حق الرتین من الوثيقة من غين الرهن وبدها قضينا بألا ينفذ العتق لا فيه من الإضيار 
بامرتين » ونه عت يبطل حق غير امالك فنفذ من الموسردون المعسر كعتق شرك له من 
عبد » وقال عطاء وعؤان البتى وأبو ثور : لا ينفذ عتق اراهن موسراً كان أو معسراً وهو 
القول اثالث للشافعى لأنه معنى ييطل حد الوثيقة من الرهن فلم ينفذ كالبيع . وقال أبو 
حنيفة. : یستسعی العبد فى قيمته إن كان العتق معسرا ‏ وعن أحمد رواية آخری : لا ينفذ 

عتق المغسر نقلها عنه الشریف آبو جعفر وهو قول مالك . ۱ 

فإن أعتقه بإذن المرتين فلا نعلم خلافاً فى نقوذ عتقه لأن المنع كان لسن المرتهن وقد أذن 
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فيسقط حقه من الوثيقة موسراً كان العتق أو معسراً » فان رجع عن الإذن قبل العتق كان , 
کمن لم يأذن » وان إن لم يعلم الراهن برجوعه فأعتق ففيه وجهان بناء على عزل الوكيل بدون 
علمه » وإن رجع بعد العتق عق لم ينفذ رجوعه والقول قول الرتین-مع بمينه » ول الأصل عدم 
الاذن .. 


( فرع ) : إذا اخحتلف الرآهن وورثة المرتين فالقول قول ورئة المرتين أيضاً إلا أن 
أيمانهم على نفى العلم لأنبا على فعل الغير » وان اختلف لین ووزة راهن فالقول قول 
المرتين مع يمينه » وان لم يحلف قضى عليه بالنكول . | 

2 فرع ) : إذا كان المرهون جارية » فأولدها الراهن بإذن ا خرجت من 
الرهن ولا شىء للمرتبن وان لم تحبلي فهى رهن بحالیا فإن إقيل : نما أذن فى الوطء وم يأذن 
فى الاحبال قلنا : الوطء هو الفضی إلى الإحبال ولا يقف ذلك .على اختياره » فالإذن فى 
سببه إذن فيه » وان اختلفا فى الاذن فالقول قول المرتبن . 

وان أقر المرتبن بالاذن وأنكر کون الولد من الوطء المأذون فيه أو قال : هو من زوج ۲ 
زنا فالقول قول الراهن بأربعة شروط ١‏ أن يعترف المرتين بالاذن ؟ ‏ أن یعترف 
بالوطء ۳ - أن يعترف بالولادة 4 - أن يعترف بمضى مدة بعد الوطء يمكن أن تلد فیبا 
فحینغذ لا يلتفت إلى إنكازه ویکون القول قول الراهن بغیر بین لأننا لم نلحقه به بدعواه بل 
بالشرع » فان أنكر شرطاً من هذه الشروط فقال : لم آذن أو قال : أذنت فما وطفت أو 
قال : لم تمض مدة تضع فيما الحمل منذ وطئت أو قال : ليس هذا ولدها » وإنما إستعارته 
فالقول قوله ».لان الاصل عدم ذلك كله وبقاء الوثيقة صحيحة حتى تقوم البينة » وبهذا قال 
أحمد وأصحابه وأفاده .ابن قدامة فى المغنى . 


قَالَ المصتف رحِمَهُ الله تقالی 
( فصل ) : لإ فان كان عليه ألف برهن وألف بغير رهن فدفع إليه ألفا ثم . 
اختلفا نظرت ‏ فان اخحلفا فى اللفظ فادعى المرتهن أنه قال : هى عن الألف التى 
لا رهن بها . وقال الراهن بل قلت هی عن الألف التى بها الرهن » فالقول قول الراهن 
لأنه منه ينتقل إلى المرتبن . فكان القول قوله فى صفة النقل . وان اختلفا فى النية فقال 
الراهن : نویت أنها عن الألف التى بها الرهن . وقال المرتين : بل نويت أنها عن الألف 
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.الت لا رهن با فالقل قو هن نا ذکراه ل ان » ولأنه أعرف بیته » وان دفع 
له الألف من غير لفظ ولا نية ففيه وجهان . قال أبو إسحاق : يصرفه إلى ما شاء 
منهما » كا لو طلق إحدى الرأتين . وقال أبو على ابن ألى هريرة يجعل بينبما نصفين 
لأنبما استويا فى الوجوب فصرف القضاء إلييما 6 . 
( فصل) :وان ارهن الراهن عن الألف ثم اخحلفا نظرت » فإن ایا 
فى اللفظ فادعى الراهن أنه قال : أبرأتك عن الألف التى بها الرهن » وقال المرتهن : بل 
قلت أبرأتك من الألف التى لا رهن بها فالقول قول الرتین » لأنه هو الذى يرىء › 
فكان القول فى صفة الإبراء قوله ؛ فإن اختلفا فى النية فقال الراهن : نويت الإبراء عن 
الألف التى بها الرهن + وقال المرتين : نويت الإبراء عن اف التى لا رهن بها » 
فالقول قول المرتهن » لا ذكرناه فى اللفظ , ولأنه أعرف بنيته . فان أطلق صرفه إلى 
ما شاء منہما فى قول أب (سحاق + وجعل بينهما فى قول ایی عل ابن ای هريرة 4 . 
( الشرح ) : الأحكام : إذا كان على رجل ألفان أحدهما برهن والاجر بغير رهن 
فقضى ألفاً قال : قضبت دين الرهن وال رین . بل قضيت الدين الآخر » فالقول قول 
الراهن مع يميته » سواء اختلفا فى نية الراهن بذلك أو فى لفظه › » لأنه أعلم بنيته وصفة 
دفعه ولأنه يقول : إن الدين الباق بلا رهن ؛ والقول قوله فى أصل الرهن فكذلك فى 
صفته » وان أطلق القضاء ولم ينو شيئاً فقال أبو بكر : له صرفها إلى آییما شاء ا لو كان 
له مال حاضر وغائب فأدى قدر زکاة أحدهما كان له أن يعين عن أى المالين شاء . 
وقال أبو على أبن ألى هريرة : ية يقع الدفع عن الدينين معاً عن كل واحد منهما نصفه » 
لہا تساویا فى القضاء فتساویا فى وقوعه عنما . ۱ 
( فرع ) : « إذا:أيرأه الرتین من أحد الدینین واختلفا فالقول قول رین عل 
اتفصیل اللي سقاه ق راهن 


قال الصتف رجمه الله تغالى 
ر فصل )  :‏ وان ادعی المرتهن هلاك الرهن فالقول قوله مع يينه » لأنه 
مین » فكان القول قوله فى افلاك كالمودع » وان ادعى الرد لم يقبل قوله لأنه ني 
العين لنفعة نفسه فلم يقيل قوله فى الرد كالمستأخر . 
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( فصل ) : $ وان كان الرهن على يد عدل قد وكل فى بیعه فاخطفا فى النقد 
الذى يبع به باعه بنقد البلد » فإن كان فى البلد نقدان متساویان باع بما هو أنفع 
للراهن لأنه ينفع الراهن ولا يضر المرتهن . فوجب به الببع ؛ فان كانا فى النفع واحدا 
فان كان أحدها من جنس الدين باع به » لأنه أقرب إلى المقصود › وهو قضاء الدين » 
فان لم يكن واحد منها من جدس الدين باع ما شاء » لأنه لا مزية لأحلها على الآخر 
ثم يصرف الثمن فى جدس الدين 4 . 

( الشرح ) : الرء إما أمين وإما ضامن فالمستودع أ مين والرتبن أمين وعامل القراض 
أمين وکل من كانت له يد على شىء إذا ضاعت أو تلفت بغير تقصير منه فهو أمين» فإذا 
ادعی المرتبن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه كالمودّع سواء بسواء» بخلاف ما إذا 
ادعى أنه ردها فإنه لم يسمع له وم يقبل قوله » ل وضعه بالنسبة لعين الرهن كالمستأجر 
لامتلاکه منفعة الوثاقة بحقه . 

(فرع) : إذا اختلفا فى النقد الذى يبيع به من وکله لاهن ن بیعه وان نفل اد 
الجنيه باعه بنقد البلد وهو الجنيه فإن كان فى البلد نقدان متساويان باع با هو أنفع للراهن 
والأحظ له مادام لاضرر فى ذلك على الزتین فوجب تعيرن البيع به» فإن کانا فى التفع 
لا فرق بينهما ولا تفاضل فان كان أحدهما من جنس الدين - باع به ؛ لأنه أقرب إلى 
الطلوب للمرتین وهو حقه فى قضائه » فإن لم يكن أحد النقدین من جنس الدین فلا يتعين 

عليه واحد منهما وإنما كان له الخيار لعدم المزية لأحدهما على الآخحر ثم يوجبه نمن الرهن فى 
جنس الدين والله تعالى أعلم . 1 

قال اممف رحمه الله تعالی 


باب التفلیس 


ل وإذا كان على رجل دين » فإن كان مؤجلالم يج مطالته » لأنا لو جوزنا مطالته 
سقعلت فائدة التأجيل . فإن أراد سفراً قبل محل الدين » لم يكن للغرم منعه » ومن ۱ 
أصحابنا من قال : إن كان السفر مخوفا كان له منعه » لأنه لا يأمن أن يموت فيضيع 
دينه » والصحيح هو الأول » » لأنه لا حق له عليه قبل محل الدين » وجواز أن يموت لا يمنع 

من التصرف فى نفسه قبل امحل » کا يهوز فى الحضر أن يبرب ثم لا يملك حبسه لجواز 
المرب ٠‏ وان قال : أقم لى كفيلا بالمال لم يلزمه » لأنه لم يحل عليه الدين فلم يملك المطالبة 
بالكفيل ۽ كا لو لم يرد السفر » وان کان الدين حالا نظرت » فإن.كان معساً لم يج 
مطابته لقوله تال وإن كان ذو عسرة ظز إلى ميسرة 4 ولا ملك ملازسته لأ كل 
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دين لا ملك المطالبة بل لك املازمة عليه كالدين الؤجل فإ كان يمسن صعة فطلب 
الغريم أن يؤجر نفسه ليكسب ما يعطيه م يجبر على ذلك لأنه إجبار على التكسب فلم جز 
كالإجبار على التجارة او مور جلزت ماله . لقوله تعالى 2 وان كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة ۱ 

فدل على أنه إذال يكن ذا عسرة م يجب إنظاره فقس له از فان یعس 
فإن كان له مال ظاهر ‏ باعه عليه لما روی عن غمر رضی الله عنه أنه قال « ألا أن الأسيفع 
أسيفع جهينه رضى من دينه أن يقال : سبق احاج فادٌان معرضا فأصبح وقد رین به ) فمن له 
دين فلیحضر » فانا بائعو ماله وقاجوه بين غرمائه »وان کان له مال كتمه حبسه وعززه جتی 
بظهره دی الاعسار نت :مرف لك قل خلت مان تاشر قو م ين ۱ 
لأن الأصل عدم ا لمال . فإن عرف له مال لم یقبل قوله . لأنه معسر إلا ببينة » لأن الأصل 
بقاء المال . فان قال : غريمى يعلم أنى معسر . أو أن مالى نهلك فخلفوه حلف ؛ لأن' 
ما يدعيه مححمل » فان أراد أن يقم الينة على هلاك المال قبل فيه شهادة عدلين . 

فان أراد أن يقم البينة على الاعسار لم يقبل إلا بشهادة عد لين من أهل اخية والعرفة 
بحاله , لأن اهلاك يدركه كل حد والإعسار لا يعلمه إلا من يخير باطنه , فإن أقام البيبة على 
الإعسار وادعى الغريم أن له مالا باظنا فطلب المين علیه ‏ ففيه قولان ر أحلاما ) 
لا جلف › لأنه أقام الينة على ما ادعاه فلا حلف ‏ کا لو ادعى ملكا وأقام عليه:البيئة 
( والثانى.) يحلف لأن ا لمال الباطن يجوز خفاؤه على الشاهدين › فجاز عرض المين فيه عند 
الطلب » ک لو أقام عليه البينة بالدين وادعى أنه أيرأه منه ‏ وان وجد فى يده مال فادعى أنه 
لغيره نظرت » فان کذبه المقر له بیع فى الدین لأن الظاهر أنه له .وان صدقه سلم إليه .فان * 
قال الغرم : أحلفره لى أنه صادق ف إقراره ففيه وجهان ( أحدها ) يحلف لأنهيتمل أن يكون : 
كاذباً فى اقراره ر والثانى ) لا یحلف وهو الصحيح ء لأن البين تعرض لیخاف فيرجع عن 
الاقرار » ولو رجع عن الإقرار لم يقبل رجوعه فلا معنى لعرض انين © . 

( الشرح ) : خبر عمر رضی الله عنه رواه مالك فى الط والدارقطتى وی ی شيبة | 
والبيبقى وعبد الرزاق بألفاظ سنوردها . 

ا فان الفلس مأخوذ من الفلوس وهو أحس مال الرجل »لأ أقل منوف 
النقود هو الفلس وهو عند إخواننا أهل العراق والشام ويساوى مليماً عند أهل مصر والسودان 
:والهلله عند إخخواننا أهل الحجاز ونجد » والبقشة عند | خواتنا أهل الجن . وقد دخل لفظ الفلس فى 
لغات أهل أوربا بلهجتم » فقالوا : البنس والبيزا : قال فى المصباح : وبعضهم يقول : أفلس 
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الرجل أى صار ذار فلوس بعد أن كان ذادراهم فهو مفلس ؛والجمع مفاليس » الانتقال من حالة 
اليسر إلى حالة العسر » وفلسه القاضى تفليسا نادى عليه وشهره بين الناس بأنه صار مفلسا » 
والفلس الذى يتعامل به جمعه فى القلة أفلس وق الک فلوس . ومن هنا كان الفلس هو النی 
يملك مالا تافها » وقد ورد فى الحديث هو الذى لا مال له » فقد أحرج مسلم أن الرسول ل 
قال « أتدرون من المفلس ؟ قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » قال .: ليس 
ذلك المفلس . ولکن المفلس من ياتى يوم القيامة بخسنات أمثال الجبال » ويأقى وقد ظلم هذا 
ولطم هذا وأخيذ من عرض هذا » فیأخحذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان بقی عليه شىء 
أخذ من سيئاتهم فرد عليه ثم صك له صك إلى انار » فقوهم ذلك إخبار عن حقيقة المفلس 
والرسول ع م يرد نفى الحقيقة . بل أراد أن فلس الا رة أشد وأعظم بحيث يصير مفلس الدنيا 
بالنسبة إليه كالغنى » وذلك نحو قوله ميك ه ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذى يغلب 
نفسه عند الخضب 4 وقوله م لیس الغنى عن كاق العرض » ولكن الغنى غنى النفس » 
وقوله « ليس السابق من سبق بعيو . وإنما السابق من غفر له 6 وقول الشاعر : 

ليس من مات فاست سراح يميت نما اميت ميت الاحیسس.ء 

وسعوه مفلساً لأ ماله مستحق . وى اصطلاح الفقهاء : من دينه أكثر من ماله وخرجه کار 
من دخله . الصرف فى جهة دينه فكأنه معدوم . وقوله الأسيفع تصغير أسفع والأأنئى سفعاء ۱ 
والسفعة سواد مشرب بحمرة . وقال الشیخ اين حجر فى تحفته : التفليس هو لغةالنداء على المدين 
الاتی وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التى هى آخس الأموال » وشرعاً ا 
الدین بشروطه . 

أما أحكا م الفصل : إذا كان على الرجل دين فلا Sk‏ وق . فإن 
كان حالا إن کان معسرا لم تجز مطالبتة لقوله تعالى  :‏ فنظرة إلى ميسرة 4 ولا يجوز لغرمه 
ملازمته وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : ليس للغريم مطالبته ولكن له ملازمته فيسير مغه حيث 
سار ويجلس معه حیت جلس إلا أنه لا يمنعه من الا کتساب . لذا رج ع إلى داره فان أذن لغرعمه 
بالدخول معه دخل معه ون لم يأذن له بالدجول كان للغريم منعه من الدخول . 

دلیلنا قوله تعالی  :‏ و[ وان كان ذو عسرة فنطرة إلى میسق 4( ۱ فأمر بانظار العسر 
فمن قال : إنه يلازمه حالف ظاهر الآية . وروی أن معاذاً رضی الله عنه ابتاع اع رة فأصیب 
بها فقال النبى ملل « تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يف بما عليه . ثم قال : تصدقوا 
عليه فتصدقرا عليه فلم يف با عليه . فقال النبى ريل لغرمائه : نوا ما وجدتم , 
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ما لكم غیو » وهذا نص » ولان كل من لا مطالبة له ل يجز ملازمته » کا لو كان الدين 
مرجلا » فان كان الذئ عليه الدين يحسن ضنعة لم يجبر على الاكتساب. بها ليحصل 
" ما یقضی به دينه . وهذا من أعظم مقاصد الشريعة الغراء فى أن ابحرية الشخصية من من 
كل شیء فلا يعد لها مال ولا دين » ولا يقيادها غرم ولا سلطان + .بل إن اکتسب وحصل 
معه مال يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته قضى به الدين . وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وعامة أهل العلم ما دام معسراً . 

وقال أحمد واسیحق بن راهويه بجر على الاكتساب لقضاء الدين »وه قال عمر بن 
عبد العزيز وعبيد الله بن الحسن العنبى وسوار القاضى . 

- و دلیلنا حديث معاذ بن جبل رضی الله عنه الذى ابتاع الثمرة اماب خآ 
يأخذوا مامعه ) وقال :ه نوا ما وجدتم » ما لكم غيو » ولم يأمره بالاكتساب لهم » ول 
هذا (جبار على الاكتساب فلم يجب ذلك ۰ 5 لا يجبر على قبول الوصية ؛ وكذلك لو 
تزوج المأة بمهر كبير لم يحبر على طلاقها قبل الدخول ليرجع إليه نصفه ؛ فان كان موسراً 
جازت مطالبته لفوله تعالى : «9 وان كان ذو عسة فنظرة إلى ميسة 4 فأوجب إنظار . 
المعسر » فدل على أن الموسر لا يجب إنظاره » فإن لم يقضه آمره ام بالقضاء » فإن لم 
يفعل ‏ فان کان له مال ظاهر ‏ باع ام عليه ماله وقضى الغريم » وإن قضى الا 
الغرم شيئاً من مال من عليه الدين جاز » وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو 
حنيفة : لا يجوز أن يبيع ماله عليه ولكن يحبسه حتى يقضى الدين بنفسه . 

( فرع ) : وان كان الدين مجلا لم يجر مطالبته به قبل حلول الأجل » لأ ذلك 
يسقط فائدة التأجیل » فإذا أراد أن يسافر قبل حلول الدين سفراً يزيد على الأجل نظرت 
فإن كان لغير الجهاد لم يكن للغرم منعه ولا مطالبته بأن يقم له كفيلا بدينه زلا أن يعطيه 
رهناً . قال الشافعى رضن الله عنه : ويقال له حقك حيث وضعته » يعنى أنك رضيت 
حال العقد أن يكون مالك عليه بلا رهن ولا ضمين » وحكى أصحابنا عن مالك رجه الله 
أنه قال : له مطالبته بالكفيل أو الرهن . 

ينا أله یس »اه باحق فلم يكن له مطایه كفل رن » 5 لب 
السفر . 
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إلى أن يقم » له كفيلا أو يعطيه رهناً بدينه » لأن الشافعى رجه الله قال : ولا يجاهد 
إلا بإذن أهل الدّين » ولم یفرق بين الحال والمؤجل ء ولأ المجاهد يعرض نفسه للقتل طلباً 
للشهادة ؛ فلم يكن بد من إقامة الكفيل أو الرهن » ليستوق صاحب الدين دينه منه . 
فإذا حق الدين وكان له مال ظاهر باع ام عليه ماله وقضی الدين . دليلنا ما روى أن عمر 
رضى الله عنه صعد الثبروقال : « ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه » فان 
معرضاً فأصبح وقد رين به » فمن كان له دين فلیحضر فإنا بائعوا ماله » . وروی : 
۳ رضى من دينه وأمانته أن يقال : سابق الحاج » » وروی 0 سبق الحاج فادّان معرضاً 
ی جو يي الا ا ا 
غرمائه » . وروی : « فمن كان له دين فليعد بالغداة فلتقسم ماله يينهم باخصص » 
یتوس من الصخابة رضی الله عنهم وم يدك عليه أحد » فدل على أنه إجماع . 

قوله « « فادّان معرضاً ) أى أنه يتعرض انا فیستدین من آمکنه ویشترء ی به الابل 
الجياد » وپروح فى الحاج فيسبق الحاج . وقوله د فأصبح قد رين به ۶ يقال رين بالرجل إذا 
وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به » ویقال إنما عليك وعلاك قد ران بك وران 
عليك . قال الله تعالى : ل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 2114 قال الحسن : 
هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب.. 

وإن امتنع من عليه الدين من القضاء وكتم ماله عه الجاع وحبسه إلى أن يظهر ما له 
والدليل عليه قوله عوط .لىَ لی الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته » رواه الشيخان وأبو داود 
ابن ولي این حان طيحم ع عبر ی ا هم الى کک 
قال وكيع : عرضه شكايته » وعقوبته حبسه . 

(.قلت ) : لم برد أن يقذقه أو يطعن فى نسبه ء نما يوصف بالظلم والعدوان . وقوله 
« لی الواجد » الى المطل . يقال لويته ألويه ليأ . 

وأما إذا لم يكن له مال وقال : أنا معسر وكذبه الغريم نظرت » فإن حصل بمعاوضة 
كالديون التجارية وهی تختلف فى عصرنا هذا عن الديون المدنية ) وهی فى عرف الفقهاء 
أعنى دیون المعاوضة مثل البيع والسلم والقرض فتشمل الديون الدنية والتجارية » أما غير 
العاوضة فهى الديون الجنائية ومهر الزوجة » أقول : إذا كان الدين من الصنف الأول » وأنه 


(۱) سورة المطففين آية ۱6 . 


قد صرف له قبل ذلك لم تقبل دعواه أنه معسر » لأنه قد ثبت ملكه للمال » والأصل 
باه ء فلا نقبل قوله فى الإقراز » بل يحبسه الحا وهو ما يعمل به فى الحا الوضعية 

من الحكم بالسجن على التفالس فى الديون التجارية الذى يأخذ أموال الناس وبضائعهم 
ویدعی الافلاس فيسقط اعتباره ويسجن إلى خمس سنين ‏ فان قال : غريمى يعلم أفى 
معسر أو أن مالى هلك . فإن صدقه الغريم على ذلك خلى من الحبس . 

وإن كذبه حلف الغريم أنه ما يعلم أنه معسر أو ما يعلم أن ماله هلك وحبس من عليه 
الدين » فإن أراد أن يقم البينة على الاعسار لم تقبل إلا من شهادة شاهدين من أهل الخبة 
والتتحقيق واستقصاء أوجخه الدخل والخرج کمحاسیین أمينين وهذا هو نصهم « من أهل 
الخبةٍ » فإن كانت البينة من أهل الخبة الباطنة معت . 

وقال مالك رضی الله عنه : لا تسمع لأنها شهادة ی 

دليلنا حديث قبيصة بن امْخارق افلال عند مسلم أن النبى عَْيه قال « يا قبيصة بن 
مخارق لا تحل المسألة إلا لثلائة » رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة ختى يؤديها ثم 
سك ؛ ورجل أصابته فاقة وحاجة حتى شهد أو تكلم ثلاثة من ذوى الْحِجَى من قومه أن 
به حاجة » فحلت له المسألة حتی يصيب سداداً من عيش أو قواما » وما ذکر من أنها 
شهادة نفی غير صحيح » لأا وان كانت تتضمن النفی فهی تثبت حالة تظهر ريقف 
علیها الشاهد کا لو شهد أن لا وارث له غير هذا . 

وإ رن باعل تلف ماله » قبلت شهادة عدلين سواء كانا من أهل الخ أم 
لاء لن التلف أمر يدركه كل واحد من خلطائه أو المباشرين له أو من كانوا من المال عن 
کب > كأن كانوا عمالا عنذه أو عند جيرانه أو مالك العين التى يشغلها فى عمله أو 
متجره » أو كان من عبملائه والترددین عليه أو نحوهم من تربطهم بالاطلاع على التلف 
أسباب لمكا ب لو ار ی 
ابیت . ۱ 

( إذا بت هذا ) : فإ اين فى كلا انين تسمع فى الخال ول سل من 
الحبس . وقال أبو حنيقة. : تمع فى الحال ويحبس من عليه الدين شهرين ۰ وروی ثلاثة 
أشهر » وروی أربعة أشهر . وقال الطحاوى : « یس شهرين 4 والقصود من حبسه أن 
وه ما و د يقد بح لان كل بينة جاز 
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ساعها بعد مدة جاز ساعها حالا كسائر البينات . 

وم عدد البينة التی تقبل فى الاعسار ؟ قال أصحابنا البغداديون : تقبل فيه شهادة ذكرين 
عدلين كشهادة التلف مع زيادة الخبق بباطن حال المفلس ۰ وهو قول أصحاب أحمد . وقال 
المسعودى : لا تقبل أقل من ثلاثة رجال ويحلف معهم ولعله يحتج بخبر قبيصة ابن اخارق » 
املال فى عددهم . فان أقام البينة على الاعسار فقال للغريم : له مال باطن لا تعلم به البينة » 
وطلب يمينه على ذلك ؛ ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجب عليه أن يحلف وهو قول ألى حنيفة » 
لأن فيه تكذيباً للشهود (والثانى) يجب عليه أن يحلف » » فإف ل يحلف حبس . 


وقال الخرق من أصحاب أحمد : ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر به حبس إلى أن 
یأق ببينة تشهد بعسرته . وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظه عنه من علماء الأمصار 
وقضاتهم يرون الحبس ف الدَّين » منهم مالك والشافعی وأبو عبيد والنعمان ومیوار 
وعبيد الله بن الحسن » ولم يذكر الشيخ أبو حامد من أصحابنا ف التعليق غيو أنه يجب 
عليه أن يحلف ؛ فإن لم يحلف حبس » لأنه يجوز أن يكون له مال بأطن حفی على البينة:» 
وقد يكون لرجل مال لا يعلم به أقرب الناس إليه » وقد يكون لاحد الزوجين مال ولا يعلم 
به الآخر . 

( فائدة ) : اعتبر قانون العقوبات المصرى ف الباب التاسع المادة ۳۲۸ کل تاجر 
وقف عن دفع دیونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدلیس ف الأحوال الآتية : 

۱ - إذا أحفى دفاتره أو أعدمها أو غیرها . 

؟ ‏ إذا اختلس أو خباً جزاً من ماله إضراراً بدائئيه . 

۳ - إذا اعترف أو جعل مديناً بطريق التدليس بمبالغ ليست ف ذمته حقيقة سواء 
كان ذلك ناشعا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو عن 
امتناعه من تقديم أوراق الإيضاحات مع علمه با يترتب على ذلك الامتناع من مادة: 

وهناك عقوبة معنوية هی نزع أهليته للتعامل مدة مس عشة سنة . 

( فرع ) : وإذا ثبت عليه لین فى غير معاوضة مثل جنايته على غيو أو إتلافه 
عليه ماله ولم يعلم له قبل ذلك مال » وادعى أنه معسر فالقول قوله مع يمينه أنه معسر » لا 
الاصل الفقر حتى يعلم اليسار وف الحديث الشريف : 9 إن ابن ادم خلق ليس عليه شىء 
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إلا قشزناه » ثم يرزقه الله » .. 
۱ فإذا حلف ثم ظهر له غرم آخر » قال الصيمرى اة 

إعساره بالبمين الأول »وان كان فى يده مال فقال : هو لزيد وديعة أو مضارية فان كان القر 
له غائباً حلف من عليه الدين وسقطت عنه المطالبة » لأ الأصل عدم العسر » وما ذكره 
الصيمرى مکن جداً » وان كان المقر له حاضراً رجع إليه » فإن کذبه قسم الال ين 
الغرماء » وان صدقه حكم للمقر له ۰ فإن طلب يمين المقر أنه صادق فى | إقراره فهل .يجب 
إحلافه ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) : لا يجب إخلافه لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل فلا معنى لاعلاقه . ' 

( والثانى ) أنه يجب (حلانه ؛ فإن لم يحلف حبس جواز أن يكون واطفاً امقر له على 
ذلك » فإن طلب الغريم يمين المقر له أن المال له . قال ابن الصباغ : فعندى أنه يحلف لأنه 
لو اکذب القر ثبت الال للغرماء » فإذا صدقه حلف . ۱ 

( إذا ثبت هذا ) : فكل من حکمنا باعساره بالبينة » فإنه لا يحبس » وکل من لم 
EES‏ ی ني 
أيام فإذا ثبت إعساره خلى » ولا تمنع المسألة عنه . 

وقال أبو حنيفة فى الأصول : حبس أربعة أشهر ‏ وقال فى موضع : ثلإثة أشهر » وقال 
فى موضع : ثلاثين يوماً . وقال أصحابه : ليس هذا على سبيل التحديد » وإنما هو على 
قدر حال المفلس » فان كان من لا يعلم بخاله إلا بحبس أربعة أشهر حبس قدر ذلك » 
وكذلك إذا كان لا يعلم بحاله إلا بحبس ثلاثة أشهر حبس قبل ذلك . 

دليلنا : أنه لا سبيل إلى العلم بحاله من طريق القطع > وإنما يعلم بحاله من طريق الظاهر 
وذلك يعلم بحبس بحبس ثلاثة أيام أو أربعة » وما أشيه ذلك » وإذا حبسه الغرم فليس له حبسه 

عن ام والأكل . 

وف نفقته بالحبس وجهان » حکاهما الصيمرى ف الإيضاح ( المذهب ) أنها فى مال 
نفسه ( والثانى ) أنها على الغريم » فان كان انحبوس ذا صنعة ‏ قال الصیمری : قد قيل : 


يُمَكٌن منها لأنه يقضى با يحصل منها دینه ‏ وقيل : هنم مها إذا علم أن ذلك براحی أمره 
ولا معصية عليه بتزك الجمعة والجماعة » وإن كان معسراً . وقيل يلزمه استگذان الغريم عند 


ذلك حتى ينعه » فيسقط عنه الحضور . 
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( فرع ) : إذا مرض ف الحبس ول جد من يخدمه فيه أخرج ؛ وإن وجد من يخدمه 
ویقوم على تمريضه وعلاجه فى احبس ‏ فهل يجب إخراجه ؟ فيه وجهان حكاهما الصيدلانى 
وان من فى الحبس أخرج » وإذا حبس يطلب جماعة من الغرماء لم يكن لواحد مهم أن 
يخرجه حتى يجتمعوا على إخراجه وان حبس يطلب غرم » ثم حبس غرم آخر فطلب أن 
یخرجه ليدعى عليه أحضر ؛ فإذا ثبت له عليه حق وطلب أن يحبس له حيس » ولا يجوز 
إخراجه إلا باجتاعهما » وان ثبت إعساره أخرجه الحآم من غير إذن الغريم . قال 
الصيدلانى : وإذا لم يكن للمعسر مال فهل له أن يحلف أنه لا حق عليه ؟ فيه وجهان : 
( أحدهما ) له أن يحلف وينوى أن ليس عليه اليوم حتى يلزمه الخروج إليه منه ( والثاى ) 
ليس له أن يعلض لأن المآ إذا كان عادلا لا يحبسه إلا بعد الكشف عن حاله اه ء والله 
تعالى أعلم . 

( فائدة ) : إن الحبس ف الدين وهو إكراه بدنی للوفاء والأداء خقوق الناس يجعل 
الانسان لا يقدم على الاستدانة إلا مع علمه بتمكنه من الوفاء » وهذا ما يشيع الق بين. 
الناس ويجعل كل الناس مستعدين لاعانة بعضهم والرفق بهم بعقود الدين لعلم كل واحد 
بصرامة الأحكام الشرعية وثقنه فى وصول حقوقهم إليهم مما أغنى المجتمع المسلم عن التعامل 
بالربا حتى تعطلت هذه الأحكام الجادة ففشا الربا وفشت النهبة » وقد نظمت الأحكام 
الشرعية فى دولة السودان ونصوا على حبس المدين الماطل حتى يؤدى ما عليه من 
الدين » وقد وفق الله حكام ذلك البلد للعودة إلى الحكم بكتاب الله وسنة رسوله َه وقد 
لمسوا فائدة هنه الأحكام باستتباب الأمن واستقرار النظام والسكينة إلا من بعض حوادث 
قليلة » ومعارضة من النصارى تأهى أن تعيش فى ظل الرحمة الهداة فى شرع الله لأعهم أثروا 
من الحرام بالاتجار فى امور وغيها والله غالب على آمره . 

قال المُصئّف ره الله تعالى 

ی ات ل ا 
نظر الحآم فى ماله » فإن كان له مال يفى بالديون لم يحجر عليه لأنه لا حاجة به إلى 
الحجر » بل يأمره بقضاء الدين على ما بیناه » فان كان ماله لا يفى بالديون حجر عليه 
وباع ما له عليه لما روى عبد الرهن بن كعب بن مالك قال : « كان معاذ بن جبل من 
أفضل شباب فومه ول يكن يمسك شيئاً فلم يزل يدان حتى أغرق ماله فى الدين , فكلم 
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ال فده فلو رد أحدامن أجل اد لتركوا معاذاً من أجل رسول الله يه فباع 
هم رسول الله مك ماله حتى قام معاذ بغیر شىء » وروی كعب بن مالك : « أن رسول 
اله له حجر على معا باع له ماله ؛ ون کان ماله یی بالديون إلا أنه ظهرت عليه 
أمارة التفليس بأن زاد خرجه على دخله ففيه وجهان ( أحلثما ) لا يحجر عليه لأنه مإء 
بالدين فلا يحجر عليه کا لولم يظهر فيه أمارة المفلس ( والثانى ) يحجر عليه لأنه إذا لم 
خجر عليه ق الخرج على ماله فذهب ودخل الضرر على الغرماء ¢ . 

السترعع + ت عبد ارح بن ب بن مالك روى متصلا » أخرجة 
الدار قطنی والبيبقى وا وصححه من طريق كعب بن مالك أبى عبد الرحمن . أا مرسل 
عبد الرحمن الوارد فى الفضل فقد أخحرجه أبو داود وعبد الرزاق . قال عبد الحق : المرسل أصح 
وقال ابن الطلاع فى الأحكام : هو حديث ثابت » وقد أخرج الحديث الطبزانى ويشهد له 
ما عند مسلم وغیو من حديث ألى سعيد الخدرى قال : ٠‏ أصيب رجل على عهذ رسول الله 


53 
۰. 


آما قوله : ٠‏ ملء » أى غنى كثير الال » ولكنه كثير امال الذى لغیو فهو ملم لین . 
(أما الأحكام ) : : فإذا ثبعت الديون على رجل إما بالبينة أو باعترافه أو یمان المدعى 
عند نكوله » وسأل الغماء الحا أن جر عليه , نظ ای ماله »ان كان يفى با عليه 
من الدين لم يحجر عليه > بل يأمره بقضاء این »فان امتنع باع عليه ام ماله » وقضى 
أصحاب الديون خلافا لأبى حنيفة . وقد سبقت هذه المسألة فى الفصل الذى مضى . وهل 
تقوم الأعيان التى هى عليه ماما ؟ وجهان حكاهما ابن الصباغ : ( أحدها ) لا يقومها لأن 
ییا الرجوع فا ولا بحسب نما عليه فلا يقومها مع باق ماله »وا : يقومها لأن 
أصحابها بالخيا ر أن برجعوا فيها أو لا يرجعوا فيبا والوجه الأول ينيح للغرم أن یذ عين ماله 
ومذهب امد رضی الله عنه مستدلا بقوله ع ۳ من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد افلس 
ش فهو أحق به » رواه الشيخان عن أنى هريرة رضی الله عنه . 
قال الإمام أمد رضى الله عنه : لو أن حاكماً حكم أنه أسوة الغرماء ‏ أى سوى بين 
الغرماء فى عين الال أو فى تنه بعد بيعه ‏ ثم رفع إلى رجل بری العمل بالحديث . جاز له 
نقض حكمه . 
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( قلت ) جملة القول فى هنا أن الفلس متى حجر عليه فوجد بعض:غرمائه سلعته التى 
باعه إياها بعينها بالشروط التى يذكرها ملك فسخ البيع وأخذ سلعته وروی ذلك عن عثان 
وعلى وأنى هريرة » وبه قال عروة ومالك والأوزاعى والشافعى والعنبرى و(سحاق وأبو ثور 
وابن المنذر » وقال الحسن والنخعى وان شيمة وأبو.حنيفة : هو أسوة الغرماء . 
وان فوم ماله فوجدوه لا يفى بديونه لم يحجر انام عليه قبل سوال الغرماء ذلك لأنة 
لا ولاية له عليه فى ذلك » وان سأل الغرماء أو بعضهم الحجر عليه بعد ذلك حجر عليه » 
وباع عليه ماله » وبه قال مالك ومحمد وأبو يوسف. » وقال أبو حنيفة : لا يحجر عليه 
" ولا يبيع غليه ماله ؛ بل يحبسه حتى یقضی ما عليه . قاله العمرانی فى البيان . 

دليلنا ما روى أن معاذ بن جبل رضى الله عنه « ركبه دين على عهد رسول الله 
ع فکلم غرم رسول الله لله فحجر عليه وباع عليه ماله حتى قام معاذ بغير شىء » 
وق رواية ,أن النبى عه « « خلع ماله لهم» د يعنى لغرمائه ‏ وهذا يحتمل تأویلین 
( أحدهما ) أن ماله لم يف بالدين فحجر عليه » فيكون معنى قوله « حلع ٩‏ أى حجر 
عليه ( والثانى ) أن معنى قوله خلع ماله لهم » أى باع ماله لهم . 

وروی أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رجلا أصيب فى نمار ابتاعها » فقال رسول الله 
عليه : + تصدقوا عليه » فلم يف با عليه » فقال رسول الله ع : و خذوا ماله ليس 
لكم الا ذلك » رواه الجماعة إلا البخاری . 

م ول الل َك بقله ٠‏ علا ماله ٠‏ ایا ما وا د تخد 
با لخصص » وأبو حنيفة يقول : ليس لهم أن ی حنوه إلا أن یعطییم إياه . وهذا يخالف الخبر 
الصحيح . وان كان ماله يفى بدينه إلا أن إمارات الافلاس بادية » فإن كان ماله بازاء 
دينه ولا وجه لنفقته إلا ما بيده » أو كان له وجه كسب إلا أنه قدر نفقته أكثر ما یجعل له 
بالكسب » فهل للحآم أن يحجر عليه إذا سأله الغرماء ذلك ؟ حكى الصنف فى ذلك 
قولين » وحكاهما الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وجهين : 

( آحدها) لا يجوز الحجر عليه بل يأمره الحم بقضاء الین على ما یناه » لأن 
الحجر إنما يكون على المفلس وهذا ليس فلس ۰ لأنه ملع بالدين . 

( والثانى ) يحجر عليه ل الظاهز من حاله أن ماله يعجز عن الوفاء بديونه واحجر 
7 يجوز بالظاهر » ألا ترى أن السفيه يجوز الحجر عليه » ل الظاهر من حاله التبذير 
والاسراف » ون كان يجوز أن لا يبذر . 


قالّ المُصنّف رَجِمَهُ الله تعالی ۱ 

( فصل )  :‏ والستحب أن يُشهد على الحجر ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه إلا 
على بصيرة . فإذا حجر عليه تعلقت دیون الغرماء ماله ومنع من التصرف فيه فان 
اقترض أو اشترى فى ذمته شيئاً صح لأنه لا ضرر على الغرماء فيما یثبت فى ذمته ومن 
باعه أو أقرضه بعد الحجر لم يشارك الغرماء فى ماله . لأنه إن علم بالحجر فقد دخل 
على بصيرة . وأن دیون الغرماء متعلقة بماله » وان لم يعلم فقد فرط حين دخل فى 
معاملته على غير بصيرة فلزمه الصبر إلى أن يفك عنه احجر ‏ فإن تضرف فى المال 
بالبيع وافبة والعتق ففيه قولان . 

( أحلاما ) أنه صحيح مورف لأنه حجر لبت حخق امه فلم نع صحة اصرف 
فى المال کا حجر على المريض ( والكانى ) لا يصح وهر الصحيح لأنه حجر ثبت باخام 
فمنع من التصرف ف الال كالحجر على السفيه . ويخالف حجر المريض لأن الورثة 
لا تعلق حقوقهم باله إلا بعد الموت . وههنا حقوق الغرماء تعلقت بماله فى الهال فلم 
يصح تصنفه فيه كالمرهون . فان قلنا : يصح تصرفه وقف ‏ فإن وف ماله بالدين نفذ 
تصرفه ؛ وإن ل يف فسخ › ء لأنا جوزنا تصرفه رجاء أن تزهد قيم امال أو يفتح عليه جا 
یقضی به الدين . فإذا عجز فسخ کا نقول فى هبة المريض . 

قال أصحابنا : وعلى هذا ينقض من تصرفه الأضعف فالاضعف فأضعفها البة لأنه 
لا عوض فيه ثم الييع لأنه یلحقه .الفسخ ثم العتق ٠‏ لأنه أقوى السصرفات ‏ ويحتمل 
عندى أنه يفسخ الآخر فالآخر . کا قلا فى تبرعات المريض إذا عجز عنها اثلث > . 

( الشسرح ) : إذا حجر ام فيستحب أن يشهد على الحجر ..ويعمل على نشر نبأ 
الحجر بوسائل الإعلام المناسبة كالنشر فى الصحف اليومية » أو الإعلان بنشرة فى ديوان 
الشرطة » أو على حائط المكان الذى يقم فيه احجور عليه » وهى الوسائل المسنتحدثة 
للإعلام فى عصرنا هذا حيث كان يقوم فى الماضى مناد من قبل الحم ينادى فى الأسواق 
( ألا إن ام قد حجر على فلان ابن فلان ) لأنه إذا لم يعلم الناس اغتروا به فعاملوه فيؤْدى 
ذلك إلى الإضرار به وهم » فاٍذا عاملوه بعد إعلامهم بحاله كانوا قد عاملوه ‏ وهم على بينة 
من أمره وعلى بصية من أمر أنفسهم ‏ ولا هذا الاعلام تسجيل وإشهار کم صدر 


۰:۱۲ 


من الم يأخذ صورة النفاذ » فإذا تقلد أمر القضاء حا آخر کان حکم سلفه معروفاً له ۰ 
توفرت له أسباب العلنية التى تحول بينه وبين الغموض ف آمر احجور عليه ۰ فیباشر تنفيذ 
الحكم الذی صدر من سلفه ولا يحتاج إلى ابتداء الحجر من جدید » فإذا صدر حکم 
القاضی با لحجر على الفلس تعلقت دیون الغرماء بماله ومنع من التصرف فى هذا المال . وقال 
أبو حنيفة : لا تتعلق الديون بماله »ولا نع من التصرف » بل يحبسه احا حتی يوفى ما عليه 
من الدین . : 
دليلنا: «أن معاذ بن جبل ب و 
فى الدين » فأق النبى مَل فكلمه ليكلم غرماخه » فباع لهم رسول الله ع ماله حتى 
معاذ بغير شىء » رواه منعيد بن منصور فى سنته عن عبد الرحمن بن کعب . ل 
( إذا ثبت هذا ) : فان المفلس إذا تصرف ف ماله بعد الحجر عليه نظرت فان تصرف 
فى ذمته » فان اقترض أو اشتری شيئاً بشمن فى ذمته » أو أسلم إليه فى شىء صح ذلك » لأن 
الحجر عليه فى أعيان ماله » وهذا يعدل الحجز القضانی أو الإدارى فى عصرنا هذا على 
موجودات: المدين وممتلكاته » ولا يؤثر ذلك فى صحة معاملاته وعقوده وقروضه وبيعه 
وسلمه » لأنه لم يحجر عليه فى ذمته ٠‏ لأنه لا ضرر على الغرماء فيما ثبت عليه بذمته » ومن 
عامله بعد ذلك فباعه أو أقرضه لم يشارك الغرماء فى ماله » لأنه إن علم بجر فقد دخل على 
. بصيق ‏ وإن لم يعلم به فقد فرط فى ترك التحرى . 
' وهل تقسم الأعيان ای اذ شتراها بعد الحجر عليه بثمن ف ذمته ین الغرماء الأولين ؟أو 
يكون بائعوها أحق بها ؟ فيه وجهان سنذكرهما إن شاء الله . 
وان تصرف المفلس ف أعيان ماله بأن باع أو وهب أو أقرض أو أعتق فهل يصح تصرفه 
بها ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أن تصفه موقوف فان كان فيما بقى من ماله وفاء بدينه نفذ 
تصرفه » وان لم يف بدينه ل ينفذ تصرفه » وهو أضعف القولين على الذهب ‏ لأ من صح 
ابتياعه فى ذمته صح بيعه لأعيان ماله كغير المقلس » ولأنه حجر عليه ق الغير فکان تصرفه 
موقوفاً كا حجر على ا مريض » وفيه احتواز من تصرف احجور عليه للسفه( والقول الثانى ) أن 
تصرفه باطل » وهو قول ابن یی لیلی والثورى ومالك رضی الله عنهم. » وهو اخختيار المزى وهو 
الصحيح » » لأنه حجر ثبت با حا فلم يصح تصرفه كالسفيه » ول كل من تعلق بماله حق 
الغير وجب أن يكون ممنوعاً من ااتصرف فيه كالرهن لا يصح تصرف الراهن به . 
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أوإذا لا إن تصرفه باطل فى أعيان ماله » رد جميع ما باع ووهب وأعتق » وقسم ماله ين 
الغرماء » فإن وف ماله بدينه بأن زادت قيمته أو أبرىء من بعض دينه » وفصل ما كان 
تصرف فيه عن الدين لم نحكم بصجة تصرفه الأول » لأنه وقع باطلا' . فعلی هذا إن باع 
عينأمن أعيان ماله من غرمه بدينه الذى له عليه قهل + ضح یت روص 
العدة . 
1 الل ) قل صاحب الإبخيص( بصح ) لأ الجر عليه لین فيلك لنين:. 
"یوجب سقوطه . 

( واف ) لا يصح : وهو قزل الشيخ أن زهذ » لأ الحجر على المفلس لیس قتصور 
على هذا الغريم » لأنه رما ظهر له غريم اخحر » وان قلنا : إن تصرقه صحيح موقوفت قسم 
ماله فإن وفى ماله بدينه غير الذى تصرف فيه نف تصفه » وإن لم بف ماله إلا أن يتقضى 
جميع ما تصرف فيه نقض جميعه » وإن لم يف بدينه إلا بعض الأعيان التى تصرف فيبا 
نقض منها شیء بعد شىء » وما الذى ينقض ألا ؟ فيه وجهان . 

قال الشيخ أبو حامد وعامة أصحابنا : ينقض الأضعف فالأضعف ون كان متقدماً 
فى التصرف فعلى هذا ينة ينقض البة ألا :لا أضيعف » لأنه لا عوض فیا م البيع بعدها 
لأنه يلحقه الفسخ . قال ابن الصباغ : ثم العتق ثم الوقف . قال العمرانى فى البيان : 
والذى يقتضى القياس عندى على هذا أن الوقف ينقض أولا قبل العتق » لأ التق أقوى من 
الوقف » بدليل أنه يسرى إلى ملك الغير والوقف لا يسرى إلى ملك الغير . ( الوجه ان ) 
وهو قول الصنف إنه ينقض الآخر فالآخر من تصرفه »> عتقاً كان أو هبة أو غيشا » کا 
قلنا فى تبرعات المريض المنجزة إذا عجز عنها الثلث فإنه ينقض الآخر فالآخر . . 

قال المصلف رَحِمَهُ الله تعالى 

( فصل ) : قال الشافعى رجه الله : ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس فله إجازة ايع 
' ورده » فمن أصحابنا من حمل هذا على ظاهره . وقال : له أن يفعل ما يشاء , لأن 
الحجر نا يؤثر فى عقد مستأنف . وهذا عقد سبق الحجر فلم یژ ژثر الحجر فيه وقال 


أبو إسحاق : إن كان الحظ فى الرد لم جز > إن كان فى الإجازة لم يرد , لأن احجر 
يقتضى طلب الحظ » فإذا طرأ فى بیع فى بيع الخيار أوجب طلب الحظ , > کا لو باع 
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بشرط اخيار ثم جن . فان الولى لا يفعل إلا ما فيه الحظ من الرد والإجازة ومن 
أصحابنا من قال : « إن قلنا إن المبيع انتقل بنفس العقد لم يجب الرد › وإن كان الحظ 
فى الرد لأن الملك قد انتقل فلا يكلف رده » وحمل قول الشافعى رجه الله على هذا 
القول . وان قلنا : إن المبيع لم ينتقل أو موقوف لزمه الرد إن كان الحظ ف الرد , لأن 
البيع على ملكه فلا يفعل إلا ما فيه الحظ 4 . 

( الشرح ) : قال الشافعى رحمه الله : ولو تبايعا بالخيار ثلاثاً ‏ ففلسا أو أحدهما 
فلكل واحد منبما إجازة البيع ورده دون الغرماء » لأنه ليس بمستحدث ( قلت ) وهذا کا 
قال : إذا تبايع الرجلان وبينهما خيار الثلاث أو خيار امجلس » ثم حجر عليهما أو على 
آحدهما وحكم عليهما بالإفلاس . وقد اختلف أصحابنا فى هذه المسألة على طرق » فمنهم 
من حملها على ظاهرها وقال لكل واحد منبما أن يفسخ البيع وله أن يجيزه سواء كان الحظ 
فيما فعله من ذلك أو فى غيو > لأن الحجر إنما يمنع تصرفه ف المستقبل لا فيما مضى » 
ولأ الفلس لا جير على الاكتساب » فلو قلنا : يلزمه أن يفعل ما فيه الحظ لألزمناه 
الاكتساب . ١‏ 

وقال أبو إسحاق : إن كان الحظ فى الفسخ لزمه أن يفسخ » وان أجازه لم تصح إجازته 
وان كان الحظ ر أو الفائدة ) فى الإجازة لزمه أن يجيز » وإن لم يصح الفسخ » لأ الحجر 
يقتضى طلب الحظ » فلم یفعل إلا ما فيه الحظ » کا لو باع بشرط الخيار ثم جن » فان 
الو لا يفعل إلا ما فيه الحظ . وتأول کلام الشافعى على هذا الذى بينا » ومنهم من قال : 
يى ذلك على وقت انتقال الملك إلى المشترى » وصورتها إذا باع بشرط الخيار وأفلس 
البائع ؛ فإن قلنا : إن الملك انتقل إلى الشتری بنفس العقد » فللبائع أن يجيز البيع » وإن 
كان الحظ فى الفسخ فله أن يفسخ » وإن كان الحظ ف الإجازة فإن قلنا : إن البيع 
لا ينتقل إلا بشرطين أو قلنا : إنه موقوف فليس له أن يفعل إلا ما فيه امحظ , على القولين . . 

قال ابن الصباغ : والطريقة الأول أشد عند أصحابنا » لأ التصرف من المحجور عليه 
لا ينفذ » سواء كان احظ فيه أو لم يكن . وذكر الشيخ أبو حامد ف التعليق طريقة رابعة » 
وقال : الصحيح عندى أنه لا يملك فسخ العقد ولا إجازته بعد الحجر عليه بکل حال » 
لأنه عندما ينقطع تصرفه بالحجر عليه بدلالة أنه إذا باع شيعا ثم حجر عليه قبل قبض الثمن 
لم يكن له قبض » اللهم إلا أن يكون الإمام أمر من يقوم بأمره وينظر فى مصا حه فرأى 
الحظ له فى الفسخ ‏ فإنه يفعل اه . والله تعالى أعلم . 


قال المصلف رجه الله تعالى 
( فصل ) : وإن وهب هبة تقتضی الثواب . وقلنا : إن الثواب مقدر با يرضى 


به الواهب » ثم فلس فله أن يرضى بما شاء ريه اروب ريه 
أن يكتسب . والفلس لا يكلف الاكتساب 4 . 


٠‏ ( الشسرح ) : إذا وهب هبة بشرط أن برد إليه وبا من الوهوب له ثم أفلس الواهب 
فبذل الموهوب له ثواب الهبة لزمه قبوله ولم يكن له إسقاطه لأنه أخذه على سبيل الغوض عن 
الموهوب فلزمه قبوله كالشمن ف المبيع » وليس له إسقاط شىء من تمن بيع أو أجرة فى (جارة 
ولكن له أن يقبضه با شاء بالقليل والكثور ولا نميو على أن يطلب الفضل لأنه لو ألزمناه 
بطلب الفضل لألزناه بالاكتساب وذلك لا يلزمه ء وليس له قبض المسلم فيه دون صفاته 
وكذلك إسقاط شىء من ثمن ای و بإذن عبه . وله م أعلم . 


قال المُصّف رحمة الله تعالى 

( فصل ) : [ وان أقر بدين لزمه قبل قبل الحجر لزم الإقرار فى حقه ‏ وهل يلزم فى 

حق الغرماء ؟ فيه قولان ( حلا ) لا يلزم ‏ لأنه متهم ؛ لأنه ريما واطأ المقر له ليأخذ 
ما أقر به ويرد عليه ( والثانى ) أنه يلزمه وهو الصحيح , لأنه حق یستند وته إلى 
ما قبل الحجر فلزم فى حق الغرماء كا لو ثبت بالبينة . وان ادعى عليه رجل مالا 
وأنكر وم حلف ؛ وحلف المدعى . فان قلنا : إن يمين الدعی مع نكول المدعى عليه 
كالبينة شارك الغرماء في المال ؛ وإن قلنا.: كالإقرار فعلى القولين فى الإقرار » وان أقر 
لرجل بعين لزمه الإقرار فى حقه › وهل يلزم فى حق الغرماء ؟ فيه قولان . ( أحلهما ) 
ا ل ل و ل 
بالدين ¶ . 

( الشسرح ) : الأحكام : إذا أقر امحجور عليه بدين لزمه قبل ا حجر ء وصادقه المقر 
له » وكذبه الغرماء » تعلق الدين بذمته قا واحداً » وهل قبل قراو فى حق الغرماء ؟ 
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( أحدهما ) أنه لا يقبل فى حقهم ولا يشاركهم » لأنه مال تعلق به حق الغير فلم يقبل 
إقرار من عليه الحق فى ذلك الال كالراهن إذا أقر بدين لم يبطل به حق المرتهن » ولأنه 
لا يؤمن أن يواطىء الفلس من يقر له بالدين ليشاركه الغرماء » ثم يسلمه إلى المفلس . 
( والثانى ) أن إقراره مقبول فى حق الغرماء » فشاركهم المقر له » وهو الصحيح لأنه حق 
ثبت بسبب منسوب إلى ما قبل ا حجر فوجب أن يشارك صاحب الق بحقه الغرماء » کا 
لو ثبت حقه بالبينة » ولأن المريض لو أقر لرجل بدين لزمه فى حال الصحة لشارك من أقر له 
فى حال المرض » كذلك هذا المفلس لو أقر بدين قبل الحجر لشارك الغرماء وكذلك إذا أقر 
بدين بعد الحجر وأضافه إلى ما قبل الحجر يكون | لو أقر به قبل الحجر » وكذلك إذا أقر 
بدین بعد الحجر . ۱ 
وان كان ف يد المفلس عين وقال : هذه العين عارية عندی لفلان » أو غصبتها منه أو 
أودعنيها ‏ فهل يقبل إقراره فى حق الغرماء ؟ على القولين ( أحدهما ) لا يقبل فإن لم يف 
مال المفلس بدينه إلا ببيع ثلك العين بيعت ؛ ووز ع تمتبا على الغرماء وكان هذا الثمن ديناً 
على المفلس فى ذمته ( والقول الثانى ) وهو الصحيح : أنه يقبل إقراره فيها على الغرماء » 
وتسلم العين إلى القر له . قال الشيخ أبو حامد : وقد شنع الشافعى رحمه الله على القول 
الأول وقال : من قال بهذا أدى إلى أن القصار ( أى الحائك أو الخياط ) إذا أفلس وعنده 
ثياب لقوم فأقر أن هذا الثوب لفلان » وهذا لفلان » فلا يقبل منه » وكذلك الصباغ 
والصايغ إذا أقر بتاع لأقوام بأعيائهم لا تقبل » وهذا لا سبيل إليه » وكذلك لو قال : 
عندى عبد آبق و يقبل قوله » فبيع العبد رجع بعهدته على المفلس فيكون قد رجع عليه 
بعهدة عند إقراره أنه.أبق وباعه بهذا الشرط وهذا لا سبيل إليه » لانه (بطال لاصول 
الشرع » فلذلك قلنا : نقبل (قراره .* 
(فرع) : وان ادعی رجل على اللفلس بدین فى ذمته أو فى بده فجحمده فإ قم 
المدعى بينة شارك الغرماء بالدين وأحذ العين » وان لم يقم بينة فالقول قول الفلس مع 
یه »فاد حلف له تصرف العو وان کی لس عن فی الف الدعی فيل 
يشارك الغرماء فى الدین ؟ ويأخذ العين ؟ فيه طريقان » قال الشیخان آبو حامد والصنف 
رحمهما الله تعالى : إن قلنا إن يرن الدعی مع نکول الدعي عليه كالبينة شارك الغرماء 
این وأخذ العين » وان قلنا إنه كالإقرار كان على القولين الأولين فى إقرار المفلس . وقال 
ابن الصباغ : يشارك الغرماء قولا واحداً » م لو ثبت ذلك بالبينة . والله تعالی أعلم . 
۰۱۷ 
(۲۷۶ - المجموع ج ۱۲) 


قال المُصئف رحمة الله تعالى 


ر فصل ) : ۵ وان جنى على رجل جناية توجب الال وجب فضاء الأرش من 
الال » لانه حق لزمه بغیر رضی من له الحق فوجب قضاژه من المال » وان جنى عليه 
جناية توجب الال تعلق حق الغرماء بالأرش کا يتغلق بسائر أمواله & ٠.‏ 


( فصل )  :‏ وان ادعى غلى رجل مالا وله شاهد فإن حلف استحق وتعلق به 
حق الغرماء وان لم يحلف فهل تحلف الغرماء أم لا ؟ قال فى التفليس : لا يحلفون وقال 
فى غرماء الميت : إذا ٤‏ يحلف الوارث مع الشاهد ففيه قولان . أحدها : يخلفون . 
والتانى : لا يحلفون . فمن أصحابنا من نقل أحد القولين من غرماء الميت إلى غرماء 
الفلس . فجعل فيبما قولين.. ر أحلاما ) يحلفون لأن المال إذا ثبت استحقوه ‏ 
( والتانی ) لا يحلفون لأنهم يحلفون لإثبات المال لغيرهم وذلك لا يجوز ومن أصحابنا 
من قال : لا تحلف غرماء المفلس وف غرماء الیت قولان » لأن اميت ل يمتنع من الهين 
فحلف غرماژه . والمفلس امتدع من امین فلم تحلف غرماؤه . ولأن غرماء ايت أيسوا 
من ين الميت فحلفوا » وغرماء المفلس ۸ ييأسوا من يمين المفلس فلم يحلفوا » وان حجر 
عليه وعليه دين مؤجل فهل يحل ؟ فيه قولان ‏ حدما ) يحل لأن الدين تعلق بالمال 
فحل الدين المؤجل کا لو مات ی ی ی 
فى الذمة فلم يحل عليه الدين » كا .لو لم يحجر عليه # . 

(الشرح ) : الأحكام : إذا ج جنى انحجور عليه على غيو أو أتلف عليه مالا شارك 
انجنى عليه والمتلف عليه الغرماء لأن ذلك ثبت بغير رضا من له الحق » وان جنى أحد على 
المفلس جناية خطأ تعلق حق الغرماء بالأزش » لأن الأرش مال له » فيتعلق به حق الغرماء 
كسائر أمواله . وان جنى عليه أحد جناية عمد توجب القصاص فالمفلس بالخيار بين أن 
يقتص وبين أن يعفو ۰ ولیس للغرماء أن يطالبوه بالعفو على مال » » لأن ذلك اكتساب 
. للمال » وقد سبق أن قلنا : إنه لا يلزمه ذلك » ولأنا لو ألزمناه ذلك لصار ذلك ذريعة 
للجناية عليه مرة بعد أخرى: ؛ فلم يلزمه » فإن عفا فى مقابل مال تعلق يه حق الغرماء وإ 
عفا مطلقاً ‏ فان قلنا إن موجب العمد القود لا غير لم يجب المال » وإن قلنا : إن 
موجبه أحد الأمرين ثبت الال وتعلق به حق الغرماء » وإن عفا على غير مال فإن قلنا : 


A. 


إن موجب العمد القود لا غير صح عفوه ول جبب المال . وان قلناإن موجبه أحد الأمرين فقد ' 
ذكر فى التعليق والشامل أن المال ثبت ؛ ويتعلق به حق الفرماء» ولا يصح عفوه 


(فرع) : إذا ادعى المفلس على غيو بدين وأنكره الدعی عليه » فأقام الفلس 
شاهداً فان حلف معه استحق ما ادعاه وقسم على الغرماء لأنه ملك له » وان لم يحلف 
فهل يحلف الغرماء ؟ قال الشافعى ف اختصر : لا يحلف الغرماء » وقال صاحب 
الشامل : إذا مات وخلف ورثة وعليه دين وله دين على آخر له به شاهد ولم يحلف الورثة » 
فهل يحلف الغرماء ؟ على قولين » فمن أصحابنا من قال : المسألتان على قولين » ومنهم من 
قال : لا جلف غرماء الفلس قلا واحداً » وف غرماء الميت قان » والفرق بینبما أن 
امش برجي أن ماف قلي لف رولیت الا برجی لق تحلف خزماق + 
والصحيح أنهما على قولين : 

( أحدها ) يحلفون لأن حقوقهم تتعلق بما ثبت للمفلس فكان لهم أن يحلفوا كالورثة » 
ولأن الإنسان قد يحلف ليثبت مالا لغيو > کا نقول فى الوكيل إذا أحلفه العاقد له فان 
الوكيل يحلف وثبت للموكل » كذلك هذا مثله . : 

( الثانی ) لا يحلفون » وهو الصحيح » لأنهم يثبتون بأيمائهم ملكا لغيرهم » تتعلق به 
حقوقهم بعد ثبوته » وهذا لا يجوز » ا لا تحلف الزوجة لإثبات مال زوجها » وان كان إذا 
ثبت تعلقت به نفقتها فأشبيت الورثة لأنهم يثبتون ملكا لأنفسهم بأيماتهم ‏ وأما الوكيل 
فإغا حلف لأن العين متعلقة بالعقد » فلما كان هو العاقد توجهت العين عليه » ون ادعى 
الفلس على غيو بدين أو عين ولا ينة له » فالقول قول المدعى عليه مع يمينه » فان حلف 
فلا كلام » وإن نكل المدعى عليه عن المین ردت على الفلس ‏ فان حلف ثيت المال » 
وقسم على الغرماء » وإن لم يحلف المفلس » فهل يحلف الغرماء ؟ قال ابن الصباغ : هما 
ا ل ل ا 
قلر ديونهم 

(فرع) : إذا كان على رجل دين مؤجل فليس لغرمائه أن بسا لوا الحم أن يحجر 
عليه هذه الديون » وان كان ماله ول من ديوتهم » لأنه لا حق هم قبل حلول الأجل . 
ون كان عليه دين حال ودين مؤجل » قرفع أصحاب الديون الحالة أمره إلى الحم فنظر إلى ما 
عليه من الديون » وإلى ما معه من المال » فوجد ماله لا يفى بالديون الحالة » فحجر عليه 


بناء على مسألتهم . فهل نحل عليه لبون الؤجلة ؟ فيه قلان ( أحدهما ) تمل » وب قال 
مالك » أن ما يتعلق بالمال بالحجر اسقط الحجر الآجل کالوت 1 يحل الدین الآجل . 
( الثالى ) لا يحل + وهو اختیاز المزنى ‏ وهو الأصح » لأنه دين مؤجل على حى » فلم 
يحل قبل حلول أجله » کا لو لم يحجر عليه ؛ ويفارق الميت » ؛ لن ذمته انعدمت بموته “وهنا 


له ذمة صحيحة . 


قال المصئّف رحمة الله تعالى 


( فصل)  :‏ وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقة إلى أن يفك 
الحجر عنه » ويرجع إلى الكسب لقوله َه : ٠‏ ابدأ بنفسك ثم من تعول ٠.‏ فقدم حق 
نفسه على حق العيال » وهو دين . فدل على أنه يقدم على كل دين » ويكون الطعام 
على ما جرت به عادته . ويترك له ما يحتاج إليه من الكسوة من غير إسراف ولا 
إجحاف , لأن الحاجة إلى الكسوة كالحاجة إلى القوت . فان كان له من تلزمه نفقته 
من زوجة أو قريب ترك شم ما يحتاجون إليه من النفقة والکسوة بالعروف » لأنهم يجرون 
مجراه فى النفقة والكسوة ولا تترك له دار ولا خادم ؛ لأنه يمكنه أن يكترى داراً يسكنها 
وخادماً يخدمه وان كان له كسب جعلت نفقته فى كسبه لأنه لا فائدة فى إخراج ماله 
فى نفقته » وهو يكتسب ما ينفق 4 . 

( الشرح ) : حديث ٠‏ ابا بنفسك ثم بمن تعول »روا الطبراق عن حكم بن 
حزام رضى الله عنه . 

( أما الأحكام ) : فإذا حجر الحآم على المفلس ومنعه من التصرف فى ماله فمن أين ٠‏ 
تكون نفقته إلى أن يبيع ماله ويقسمه على الغرماء ؟ ينظر فيه » فان کان له كسب كانت 
نفقته من كسبه ؛ وإن لم يكن له كسب » فان على ام أن يدفع إليه نفقتة من ماله لما 
روی أن النبى عل قال للرجل الذى جاءه بالدينار : « ابدأ بنفسك ثم من تعول ١‏ فأمره 
ند فاته عل من يرل > لآ فيد مل من تج فاته گنه ۽ 
وهی الزوجة.. 

فعلم أن نفقته مقدمة على الدين » ویکون طعامه على ما جرت به عادته ويدفع إليه 
ات نع » فیدفع إليه نفقته ذلك اليوم 1 


ET 


النفقة تجب ف أوله . ويترك له ما يحتاج إليه من الكسوة لأنه لا بد له أن بنصرف » فلو 
قلنا : إنه لا یکتسی لامتنع الناس عن معاملته » هكذا قال صاحب البيان عن نصه ف ال 
ويترك له من الکسوة ما يكفيه على ما جرت به عادته » أو ما تدعو إليه ضرورة الزمن إن 
كان صيفاً أو شتاء . 

قال الشافعى رضى الله عنه : يكفيه قميص وسراويل ورداءان » إن كان من يرتدى 
وحذاءان لرجله هذا إذا كان صيفاً » وإن كان فى الشتاء زيد على القميص جبة محشوة 
وخف بدل النعل » وان كان من عادته أن يتطيلس دفع إلبه الطيلسان » وأما جنس ثيابه 
فمعتبر بحاله » وان كان من عادته لبس الشرّب وال ترك له ذلك » وان كانت عادته أن 
يلبس غليظ الثياب ترك له ذلك » وقال الشافعى رضى الله عنه : إن كانت له ثياب غوال 
بيعت . قال أصحابنا : وأراد إذا كان من عوام الناس وله ثياب غالية جرت العادة أن 
يلبسها ذوو الأقدار بيعت » ويشترى له ثياب جرت العادة أن يلبسها مثله » ويصف الباق 
من ثمنها إلى الغرماء . 


(فرع) :وان كان للمفلس من تلزمه نفقته كالزوجة والوالدين والولودين ترك هم 
ما يحتاجون من نفقة وكسوة كا قلنا عن المفلس » لبم يجرون مجری نفسه لأن الأقارب 
يعتقون عليه إذا ملكهم کا يعتق نفسه إذا ملكها » ونفقة الزوجة آکد من نفقة الأقارب 
لأا تجب بحكم المعاوضة . 


(فرع) : فان مات المفلس كانت موّنة تجهيزه وكفنه من ماله » لا روى أن النبى 
ع + قدمت عليه جنازة ليصلى عليها فقال : هل على صاجبكم دين ؟ فقالوا : نعم » 
فقال : صلوا على صاحبكم ٠‏ ولا محالة أنه كان قد كفن » فعلم أن الذى كفن به مقدم 
على حقوق الغرماء ؛ لأنه لم يتعرض له ء وان مات من تلزمه نفقته ‏ فان كانت زوجة سب 
فهل يجب کفنہا ومؤنة تجهيزها عليه » أو فى مالها ؟ فيه وجهان سبق ذكرهما فى الجنائز 
للإمام اللووی رضوان الله عليه ونفعنا بعلمه امین . 

ون كان من الوالدين أو المولودين وجب موّنة تجهيزه وكفنه على المقلس » ويقدم ذلك 
على الغرماء م قلنا فى نفس المفلس » وك القدر الذى يجب ف الكفن من ثوب أو وین أو 
ثلائة ؟ قال الصنف رحمه الله تعالى : ما يستر العورة لا غير . 


١ 


( فرع ) : إذا كان للمفلس دار یسکنها أو سيارة يركبها بيعتا عليه » وصرف ثمنها 
للغرماء » لأنه يمكنه أن یستأجر داراً یسکنها » ويركب المرافق العامة من وسائل المواصلات 
. التى تنبث فى كل فج » وتصل إلى حيث يشاء راكبها » وقد جرت عادة الناس بذلك » 
وذلك بخلاف الثياب » فان العادة لم تجر باكترائها » ولذا لا تباع إلا فى صورة حاصة مضى 
بياتها والله تعالی أعلم .. 


قال المُصِئّف ره الله تعالى 


( فصل ) : « واذا أراد الحآم بيع ماله فالستحب أن يحضره لأنه أعرف بشمن 
ماله » فان يكن من يتطوع بالنداء استؤجر من ينادى عليه من سهم الصاخ لآن ذلك 
من الصاخ فهو كأجرة الکیال والوزان فى الأسواق » فإن لم يكن سهم الصاخ اكترى 
من مال المفلس » لأنه يحتاج إليه لإيفاء ما عليه . فكان عليه » ويقدم على سائر 
الديون لأن فى ذلك مصلحة له » ويباع كل شىء فى سوقه » لأن أهل السوق أعرف 
بقيمة المتاع » ومن يطلب السلعة فى السوق أكثر , ویداً ما يسرع إليه الفساد لأنه إذا 
أخر ذلك هلك . وف ذلك إضار . وقد قال عَم : « لا ضرر ولا ضرار » ثم 
بالحيوان لأنه يحتاج إلى علف ويخاف عليه التلف ويتأنى بالعقار لأنه إذا تأي به كثر من 
يطلبه » ولا يتأن به أكثر من ثلاثة أيام . لأن فيما زاد إضاراً بالغرماء فى تأخير 

فإن كان ف المال رهن أو عبد تعلق الأرش برقبته ببع فى حق الرتین والمجنى عليه » 
لأن حقهما يختص بالعين فقدم . وان بيع له متاع وقبض ثمنه فهلك الثمن واستحق 
البیع ۰ رجع المشترى بالعهدة ف مال الفلس 2 وهل يقدم على سائر الغرماء ؟ روی 
الزف أنه يقدم وروى الربيع أنه أسوة الغرماء › ف فمن أصحابنا من قال : فيه قولان : 

ر أحلاما ) يقدم » لأن فى تقديمه مصلحة فانه متى لم يقدم تجتب الناس شراء ماله 
خوفاً من الاستحقاق فإذا قدم رغبوا فى شراء ماله . 

( والثانی ) أنه أسوة الغرماء لأن هذا دين تعلق بذمته بغير رضى من له احق فضرب 
به مع الغرماء كأرش الجناية ومنبم من قال :إن ل يفك الحجر عنه قدم لأن: فيه مصنلحة 
له . وان فك الحجر عنه كان كسائر الغرماء . وحمل رواية الربيع على هذا #4 
1۲۲ ۱ 


( الشرح ) : حديث : ٠‏ لا ضرر ولا ضرار ٠‏ مضى تخريجه . 

( أما الأحكام ) : فإنه يستحب أن يشهد المفلس مجلس ينع المال أو الرهن لأجل : 

( ألا ) لأنه يعرف قيمة أمواله وأثمائها عليه التتى اشتراها بها . 

( ثانيا ) ليحصى ننه ويضبطه . 

)زا حشر اس اکر من خی طرسه عل أن يع باکر عة من 

: كذلك یستحب أن يحضو الفرماء لأجل‎ . Es 

( ألا ) لأنه رما کان منهم من يشترة ی شيكاً من مال الفلس . 

( ثانيا ) کل المبتاعين » فيكون ذلك أوفر لثمن . 

( ثالكا ) معرفة كل ینم لعين ماله » فربما باع الحم سهراً عين ماله فيستدركه . 

( رابعاً ) لأنه أطيب لنفوسهم » فإن باع الحا ماله بغير حضور المفلس أو الغرماء 
صح البيع » لأن الفلس لا تصرف له » والغرماء لا ملك هم . 

( فرع ) : إذا آراد الحآم ب بيع مال المفلس فلا بد من دلال وهو الذى ينادى على 
المتاع فيمن يريد ويستحب أن يقل الم ملس والغرماء : ارتضوا برجل ينادى على بيع 
الماع » لا : هم أعرف بمن یصلح لذلك مر ون فى ذلك تیا لأنفسهم . فإن ۸ 
يستاذنهم الحم فى ذلك » ونصب منادیا من قبله جاز لأن ا تج تصرفه » 
والغرماء لا ملك لهم . 

قال الشافعى رضى الله عنه : ولا يقبل إلا ثقة ‏ وف بعض تسخ المزفى لاقل 
إلا من اة فمن قبل - ولا نقبل إلا ثقة ‏ معناه إذا نصب المفلس والغرماء من ينادى 
على تمن التاع لم يقبله الحآم إلا أن يكون ثقة . 

والفرق بين هذا وبين الرهن إذا اتفق المتراهنان على وضع الرهن على يد من ليس بثقة + 
لم يعترض ام عليهما » لا الحق فى الرهن للمتراهنين لا یتعداهما » وههنا النظر لحم 


لأنه را ظهر غرم آخر وما من قبل ولا بل إلا من ثقة فمعناه إذا نودى على مال 
المفلس ی فزاد فى نه إنسان فإنه لا يقبل الزيادة إلا من ثقة عفافة أن يزيد فيترك فتفسد ٠‏ 


فإن تطوع الدلال بالنداء من غير أجرة لم يستأجر الحم من . ینادی لأنه لا حاجة إلى 
ذلك ‏ وإن لم يوجد من يتطوع بذلك استؤجر بأقل ما يوجد » فان كان فى بيت المال 


۰:۳ 


٠‏ فضل أغطى الأجير أجره منه ء لأن فى ذلك مصلحة » قير اج الكيال وزان ف 
الأسواق . 

وإن لم يكن فى بيت المال فضل استو من مال المفلس كذلك » لأن العمل له قال أبو 
على فى الإنصاح : فأما أجرة النفاذ فا لى الغريم لا على المفلس » فإن اختار الفلس رجلا يناذى 
على المتاع واختار الغرماء غيو » قدم الحا الثقة منهما » فإن تساويا فى التوثيق قدم التطوع 
معا لأنه أوفر مؤنة 3 فان کانا متطوعين ضم أحدها إلى الآخر » وإن كان جعل قدم 
أعرفهما واوئقهما » ويرى أصنحات أحمد أن نفقة النفاذ على على المفلس » وفى قول آخر عندهم 
تدفع من بيت امال » وعندنا على القولين ف أن يعطى من الغرماء أو من بت المال 8 
سبق بيانه . 

(فرع) ا 00 سوق تن 
والبز فى سوق البزازین ء والطعام فى سوق الطعام » وهذا إذا كان فى البلد أسواق متخصصة 
یتوفر ربب على نوع معين من السلع کسوق العطارین وسوق العقادین وغيرهما من 
الا سواق النوعية » وذلك لعفاذی ألا یتناول شزاء‌ها من لا يعرف قیمتبا فییخسها » »> کل 
ذلك إذا أمن عند نقلها عدم التلف أو ضياع : شیء منها » فإذا كان مكانها صالا لبيعها 
بيعت حيث هی » أما العقاز وغيو من الأعيان الثابتة فإنه يمكن أن. یکتفی بالنشر 
صحيفة يومية » ولا ينادى الدلال فى جلسة البيع كالامتعة » وإنما يومىء إيماء بالشمن الذى 
يعرض من البتاعين » وذلك آعز للعقار وأدعى إلى حفظه لحت المفلس.. 

ويباع ما هو معرض للتلف أولا » كالرطب والهريس ونحوهما ء ثم الحيوان لأأنه معرض 
للتلف إذا لم يجد من يقوم على مؤّنة حفظه وغذائه » ثم الثياب والأقمشة . 

وهكذا بالترتیب . 1 

قال الشافعى رضى الله عنه : فإن كان بقرب ذلك البلد قوم يث يشترون العقار ىق ملك 
الفلس أنفذٍ لیم وأعلمهم بذلك ليحضروا فيشتروا فیتوفر الشمن على المفلس . 

(فرع) : وبباع مال المفلس بنقد البلد » وان كان من غير جنس حق الغرماء بان 
كانت الدیون عليه بالدینار العراق أو الجنيه لاسترلینی أو اللية. السورية وكان المفلس فى 
العراق بيع عليه بالدينار » ولو كان الدين باللية أو بالجنيه » لأ ذلك أيسر وأوفر» فان 
كان حق الغرماء من نقد البلد أدفعه إليهم وان ن كان من غير نقد البلد فإن كان خقهم ثبت 
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من غير جهة السلم دفع إلببم عوضه إن رضوا بذلك . وإن م.يرضوا اشترى نهم من جنس 
EE‏ حنج امارج اد ار ب داز 


( فرع ) : إذا كان فى مال المفلس رفن بدأ ببيعه لأن حق المرتهن يختص بالعين ٠‏ 7 
وحقوق الغرماء لا تختص بالعين » ولأنه رما زد تمن الرهن على حق الرتهن » قتفرق الزيادة 
على الغرماء » وربا نقص نمنه عن حق المرتين فاختلط مع الغرماء با بقی له » فاحتيج إلى 
بيعه لذلك . 

(فرع) : قإن باع شيعا من مال المفلس ٠‏ إن كان ديه لواد فإنه يدفع كلما 
باع شیثا وقبضه إلى الغريم لأنه لا حاجة به إلى التأخيز . 

وإن كان الدين لجماعة نظرت فان بیع جميع ما له دمةواحدة قيض عن ووزعهعل 
الغرماء با حصص على قر دیونیم . 

وان لم يمكن بیع ماله إلا بشىء بعد الشىء نظرت فما يباع به ألا فإن كان تمه 
كثيراً يمكن قسمته على الغرماء قسم بينهم لأنه لا حاجة | إلى التأحير . وإن كان قلیلا 
يتعذر قسمته ‏ أو يكون القسم منه يراد أخرت. قسهته على الغرماء . 

فإن وجد الحآم ثقة مليئا ( أى غنياً ) . فقد قال الشافعى رضى الله عنه : أقرضه إياه 
حالا . فإذا تكامل بيع امال أخذه من الذى أقرضه إياه وقسمه بين بين الغرماء » ویکون ذلك 
أولى من إيداعه . لأن القرض مضمون على القبوض اوه اما ات ها . فان م 
يجد ثقة ملیعا يقرضه إياه أودعه عند ثقة . 

فان قيل : فلم قال الشافعى رضى الله عنه : يقرضه الا . والقرض عنده لا يكون 
إلا حالا ؟ فقال:أكثر أصحابنا : وصف القرض بذلك لأنه شط : وقصد بذلك الرد على 
مالك رضى الله عنه حيث قال : ي يصح القرض مؤجلا . 
. وقال العمرای : وقال بعض أصحابنا : أراد حالا بغور تشديد يعنى يقرضه فى الحال » 
وهذا ليس یی ۱ 

فان قيل : فقد قال الشافعى رضى الله عنه : لا يجوز إقراض مال اليتيم إلا فى حال 
الضرورة » وهو أن يكون فى بحر ومعه مال البتم ويخاف عليه الغرق أو يخاف عليه النبت أو 
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الحريق + ولا يقرضه فى ذلك ولا يودعه . فما الفرق بينة وبين المفلس ؟ 7 | 

قلنا الفرق بينهما أن مال الصبى معد لمصلحة تظهر من شراء عقار أو تجارة » وفرضه 
يتعذر معه المبادرة إلى ذلك . ومال المفلس معد للغرماء خاصة فافترقا .. 

( فرع ) : وإذا باع الحآم مال المفلس وانصرم البيع بالتفرق وانقضاء الخيار ثم جاء 
إلى الحا وزاد فى الشمن . قال العمرانی : استحب للحاة أن يسأل المشترى الإقالة ليطلب 
SS‏ من الطالب بالزيادة وإن لم یقعل يحبر على ذلك » 
لش البيع قد 

(فرع) ها ان 
الفلس وقبض عمنه ثم تلف ف يده من غر تفریط ء تلف من ضمان المفلس لن العدل أمين 
له ۱ 

وان باع العدل شيئا من مال الفلس وقبض تمنه ثم أتى رجل ادعی على الشتری أن العين 
. التی اشتراها ملکه وأقام يبنة على ذلك ۰ آخذها من يد الشتری فإن كان اللمن باقياً فى يد. 
العدل . رجع به | لى الشثری » وان كان الال قد تلف فى يد العدل من غير تفريط رجع 
المشترى بالعهدة فى مال المفلس » ووافقنا أبو حنيفة فى هذا ‏ وخالفنا فى العدل إذا تلف . 
الرهن فى يده . 

وف الوكيل والوصى إذا تلف الال فى أيديهم بغیز تفريط أن ا 
فنقيس تلك المسائل على هذه ونقول : لأنه باع مال الغير فإذا تلف فى يده من غير تفربط لم 
يضمن قياساً على أمين اما فى مال القلس . ۱ 

وهل يقدم المشترى على سائر الغرماء أو يكون أسوتهم ؟ نقل مزن أنه يقدم عله » 
ونقل الربيع أنه يكون أسوة هم » واختلف أصحابنا فيه على طريقين . 

فمنهم من قال : فى المسألة قولان ( حدما ) أنه يقدم علييم ل فى ذلك مصلحة لال 
المفلس › » لأن المشترين إذا علموا أ نهم يقدمون بالثمن إذا استحق ما اشتروه رغبوا فى الشراء 
فيكثر الشترون وتزيد الأثمان > وإذا علموا أنبم لا يقدمون تجنبوا الشراء حوفاً من . 
الاستحقاق . فتقل الما . ش 

( الثانی ) لايقدم » بل یکون أسوة الغرماء » لأنه تعلق بذمة المفلس بغير اختیار من له 
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الحق » فکان أسوة الغرماء ا لو جنى على رجل . 
ومنهم من قال : هی على حالين فالوضوع الذى قال يكون أسوتهم اراد به إذا كان بعد 
القسمة فى حجر ان مثل أن يقسم المال بين الغرماء » ثم استحق شىء من أعيان ماله . 
ثم حجر عليه انیا فان المشترى يكون أسوة الغرماء » لأ حقة ثبت فى ذمته قبل 
الحجر كسائر الغرماء . هكذا ذكر الشیخ أبو حامد هذا التفصیل على هذا الطريق 
قال العمرانی : وأما صضاحب المهذب فقال : إن لم ينفك عنه الحجر قدم » لا فيه 
مصلحة له » وان فك عنه الحجر كان كسائر الغرماء » ولم يذكر الحجر الثانى ١‏ ه . والله 
تعالى أعلم . ا 


(فروع فى مسائل ذكرها الشيخ ابن حجر ف تحفة اححاج ) : 

ويحجر وجوباً على ما وقع لشيخنا فى شرح المنهج والذى صرح به الأذرعي وغو اللجواز 
بطلب المفلس أو وكيله بعد ثبوت الدین عليه » ولو بعلم القاضى » وقضية ذلك توقف ثبوته 
على دعوى الغريم وهو محتمل ثم رأيت السبكى قال : : صورة ة المسألة أن بش يثبت الدین بدعوى 
الغرماء وإقامة البينة مثلا » ولم يطلبوا الحجر ويطلبه هو أما.بدون ذلك فلا يكفى طلب 
الفلس ۱ ه وهو صرخ فيما ذكر فى الأصح » لظهور غرضه فيه من وفاء ديونه بصرف 
ما له فيها » فإذا حجر عليه بطلب أو دونه تعلق حق الغرماء ماله ,ينا وديناً ولو مؤجلا 
على الأوجه » فلا يصح إبراؤه مته » ومنفعة لیحصل الغرض القصود من الحجر فلا ينفذ 
تصفه فيه با یضرهم ‏ ولا يزاحمهم فيه دين حادث » نعم يقدم عليهم مستأجر جنفعة 
ما تسلمه قبل 'الفلس » ولعاقد حجر عليه زمن الخيار فسخ ؛ وإجازة على خلاف 
المصلحة لعدم أو ضعف تعلق حقهم بالمعقود عليه حيتئذ ». ویوحذ منه أنه لا يشترط 
اتسلّم قبل الفلس فى مسألة الإجارة بل يكفى سبق عقدها عليه » وخرج بحق الغرماء 

حق الله تعالی غير الفورى كرّكاة وكفارة ونذر فلا يتعلق يمال المفلس : 

ویشهد الحام ندباً على حجره ‏ أى الفلس ن ويس أن يأمر بالنداء عليه بأن 
الحا حجر عليه » ليحذر ف المعاملة وبا لحجر يمتنع عليه التصرف ف أمواله ولو ما اکتننبه 
بعد الحجر » وحينكذ لو باع أو وهب أو أبرأ من دين له ولو مؤجلا ا مر » أو أعتق أو وقف 
أو اجر ففى قول يوقف تصفه الذکور وان أثم به . 
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فإن فضل ذلك عن الدين لنحو إبراء أو ارتفاع قيمة نفذ حالا منه » أى بان نفوذه » 
والا لغاء أى بان إلغاق والأظهر بطلانه حالا » لتعلق حق الخرماء با يصرفه فيه » نعم 
يصح تصرفه فيما يتقدم به علیپم كثياب بدنه . وفيما يدفعه القاضى لنفقته ونفقة ممونه بأن 
یصفه فيبا کا بحثه الأذرعى وتدبيو ووصيته لتعلقهما لما بعد الموت › وكذا إيلاده کا رجحه 
ابن الرفعة » وخالفه السبکیی كإيلاد الراهن العسر . وفرق غي بأن الراهن هو الذی 
حجر على نفسه بخلاف الفلس وبأن حجر الرهن أقوى لأنه يقدم به على مون التجهیز » 
بخلاف المفلس يتقدم بها على الغرماء » ويقبض مدين مفلس أقبضه ذينه بعد الحجر » وإن 
جهله أو أذن له فيه حا » إلا إن كان مذهبه ذلك . ۱ 

فلو باع ما له كله أو بعضه لغرمائه بدينهم أو بعضه ‏ أو لخرم بدينه ا بأصله . ٠‏ 
وحذفه لأنه مغلوم ما ذكره بالأولى س بطل إن لم يأذن فيه ام فى ؛ الأصح » وان وجدت 
شروط البيع السابقة لبقاء الحجر عليه آما باذنه فیصح نجزفا اه . 


قَالَ الصنف رَحمّه الله تغالی 

( فصل )  :‏ وإن كان فى الغرماء من باع منه شيئاً قبل الإفلاس ول يأخذا من 
فته شيكاً » ووجد عين ماله على صفته . ول يتعلق به حق غير فهو بالخيار بين أن يترك 
ويضرب مع الغرماء بالشمن . وبين أن يفسخ الببع ويرجع فى عين ماله لما روى أبو هريرة 
رضى الله عنه أن النبى عله قال « من باع سلعة ثم أفلس صاحبها فوجدها بعینبا فهو 
أحق بها من الغرماء » وهل:يفتقر الفسخ إلى إذن الا ؟ فيه وجهان ٠‏ 

قال أبو إسحاق : لا يفسخ إلا بإذن الحا » لأنه مخلف فيه فلم يصح بغير إذن 
الحآم كفسخ النكاح بالاعسار بالنفقة ١.‏ 

ل ري ما زو نو 
يفتقر إلى الحم كفسخ التكاح بالق تحت العبد » فان حکم حام بلمنع من 
فد قال بو سعيد الإصطخرى : ينقض حكمه ا 
وحمل ألا ينقض لأنه مختلف فيه فلم ينقض وهل يكون الفسخ على الفور ؟ أو على 
التراخى ؟ فيه وجهان . 
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( أحلاما ) أنه على الراعی لأنه خيار لا يسقط إلى بدل فکان عل ای 
كخيار الرجوع فى الغبة . 
ش ( واا ) أنه على الفور لأنه یا بت لنقص فى العوض فكان عل الفور كخيار 
الرد بالعيب . وهل يصح الفسخ بالوطء فى الجارية ؟ فيه وجهان . 

" (أحلاما ) کا يصح الفسخ بالوطء فى خيار الشرط . 

( والثانى ) : أنه لا يصح لأنه ملك مستقر فلا يجوز رفعه بالوطء . وان قال 
الغرماء : نحن نعطيك الثمن ولا نفسخ لم يسقط حقه من الفسخ › لأنه ثبت له حق 
الفسخ فلم يسقط ببذل العوض کالشتری إذا وجد بالسلعة عيبا وبذل له البائع 
الأرش 4 . 

( الشرح ) : الحديث رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عه 
+ من أدرك متاعة بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به ٩‏ . 

أما الأحكام : إذا كان فى الغرماء من باع من المفلس قبل الإفلاس ولم يقبض الشمن 
ووجد عين ماله على صفته خالياً من حق عين » فالبائع بالخيار بین أن يضرب مع الغرماء فى 
الشمن » وبين أن برجع فى غير ماله » وبه قال عفان وعل وأبو هزبرة رضى الله عنهم + ومن 
التابعين عروة بن الزبير ثم مالك والأوزاعى والشافعى ومحمد بن الخسين العنبى واسحاق 
وأبو ثور وابن المنذر وأحمد » وخالفنا الحسن والتخعی وابن شبرمة وأبو حنيفة فقالوا « هو 
أسوة الغرماء » . 

دليلنا ما روى عمرو بن خلدة الزرق قاضی المدينة قال ناهن من امدق 
صاحب نا أفلس فقال : هذا الذى قضى فيه رسول الله عه « أيما رجل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحق -بمتاعه إذا وجده بعينه » . 

وق رواية ی بكر بن عبد الرحمن بن الخارث بن هشام رضى الله عنهم عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى عه قال هیا رجل باع متاعا على رجل فأفلس المبتاع ثم وجد البائع 
.متاعه.بعينه » فصاحب المتاع أحق به من دون الغرماء 6 وقد أخرجه أحمد عن الحسن عن 
سمرة بلفظ « من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به 4 ورواه الستة عن أي هريرة 
بلفظ « من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهز أحق به من غيو ٠‏ 
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وعند فسلم والسانی عن یی هريرة.بلفظ « إذا وجد عنده التاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذى 
باعه ».وحديث أبى هريرة غند أحمد بلفظ «'أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ؛ ول 
يكن اقتضی من ماله شيا فهو له » وروی مالك ف لوط وأبو دود » الأول بطريق الإرسال 
والثا بطريق الإسناد والمرسل أصح عن أنى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
بلفظ ه أيما رجل باع متاغا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باعه من مُته شيقاً : فوجد 
متاعه بعينه » فهو أحق به» وان مات الشتری فصاحب المتاع أسوة الغرماء ٠‏ 

( قلت ) ولان عقد البيع يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فيه الفسخ لتعذر العوض أو 
القيمة أو الدمن » كالمسلم فيه إذا تعذر » ولأنه إذا شط ف البيع رهنا » فعجز عن تسلیمه 

ستحق الفسخ » وهو وثيقة بالشمن » فالعجز عن تسلم الثمن بنفسه آول ١ | ٠‏ | 

ويفارق المبيع الرهن » فإن إمساك الرهن إمساك جرد على سبيل الوثيقة ولیس ببدل » 
والشمن ههنا بدل عن العين » فان تعذر استيفاقه رجع إلى البدل . 
۱ ( فان قيل )نیم تساووا ‏ أعنى الغرماء جميعاً من وجد عين ماله ومن لم جد فى منبب 
الاستحقاق » قلنا : لکن اختلفوا فى الشرط فان بقاء العين ‏ شط للك الفسخ » وهو 
ا ل م مر ش 

إذا ثبت هذا : فان البائع بالخيار » إن شاء رجع فى السلعة » وان شاء لم يرجع وكان 
أسوة ۳ » وسواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو أقل أو أكثرء لأ الاعسار سبب 
جواز الفسخ ۰ فلا يوجبه كالعيب والخيار ولا يفنقر الفسخ إلى حكم حا »له فسنخ 
ثبت بالنص فلم يفتقر إلى جکم حآم » كفسخ كفسخ النكاح لعتق الأمة » وهل خيار الرجوع 
على التراحى ؟ على وجهين بناء على خيار الرد بالعيب » وفى ذلك روايتان . 

( إحداهما ) هو على التراخى ‏ لأنه نحق رجوع يسقط إلى عو » فكان على 
التراحی كالرجوع ف اهبة | ٠‏ 

( واثائى ) هو على لور » لأنه خيار ينبت ينبت ف البيع لنقص ف العوض + فکان على 
الفور كالرد بالعيب » و جواز تأخين ب الضرر بالغرماء لإفضائه إلى تأخير 
حقرقهم » فأشبه خيار الأحذ بالشفعة » وأخذ القاضى من الحنابلة بهذا الوجه . وحكى 
ابن قدامة الوجهين: كهما عندنا . 

( فرع ) : وإن اشترى رجل سلعة بشمن فى ذمته وكانت قيمة السلعة مثل الشمن 7 
أكثر » زلا يملك الشتری غير هذه السلعة بلا دين عليه غير هذا الثمن » فهل يجعل هذا 
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الشتری مففلساً ؟ فيكون للبائع الجر ی و ورور جات يرع 
أبو على الطبرى 

CSL)‏ واكواك ون الجر رس 

( والثانى ) : لا يكون مفلسا » ولکن تباع السلعة ويعطى منها حقه والباق للمشترى . 

( فرع ) : وان کان ماله یغی بدینه ولکن ظهرت فيه أمارة الفلس ‏ وقلن : جوز 
الحجر عليه ؛ فحجر عليه فهل يجوز لمن باع منه شیا وم يقبض ننه » ووجد عين ماله 
أن يرجع إلى عين ماله ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد . 

( أحدهما ) له أن يرجع إلى عين ماله لقوله « أيما رجل باع متاعا على رجل ثم أفلس 
المبتاع » الحذيث » وهذا قد أفلس » لأنه محجور عليه بحق الغرماء فجاز لمن وجد عين ماله 
الرجوع إليه » کا لو كان ماله أقل من دينه . 1 

( والثافى ) ليس له الرجوع إلى عين ماله » » لأنا ما نجمل للبائع الرجوع إلى عين المال 
فى امواطن التى لا مکنونفیا من الوصول إلى کال حقهم » وهذا يتمكن من أخخذ جميع 
حقه فلم يكن له الرجوع إلى عين ماله . 
( فرع ) : وهل يصح فسخ البائع من غ قن ام ؟ 2ه وجاك : 

( الأول ) قاله الصنف : لا يصح إلا بإذن الحا ؛ لأنه فسخ تلف فيه فلم يصح 
إلا يالحام كفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة . 

( والثافى ) قاله صاحب البیان : يصح بغير إذن الحآم » لأنه فسخ ثبت بنص الستة 
فهو كفسخ نكاح المعتقة تحت عبد . فان حكم حأمٌ بالمنع ففيه وجهان 
( أحدهما ) يصح حکمه ‏ » لأنه تلف فيه ( ولا ) لا يصح له حكم مالف انص 
السنة . 

وهل يشترط أن يكون الفسخ على الفور » أو يجوز على التراحی ؟ فيه وجهان 
ر أحدهما ) يجوز على التراخى » لأنه خيار لا يسقط إلى بدل فجاز على التراخی » 
كرجوع الأب فيما وهب لابنه » وفيه احتراز من الرد بالعیب » لأنه قد يسقط إلى بدل وهو 
الأ ( والثانى ) يشترط أن يكون على الفور , لأنه خيار لنقص فى العوض » فكان على 
الفور كالرد بالعيب ؛ وفیه احتراز من رجوع الأب فى هبته لابنه . 

(فسرع ) : إذا رهن البائع المبيع فى يد المفلس عند ثبوت الرجوع له فهل يجعل رهنه 


۰:۳ 


سنا ليع ؟ فية مهن حكاهما ابن الصباغ فى الرهن وحكاية وطء البائع الجارية المييعة 
جعلوا فى فسخ البيع وجهين ( أحدهما ) یکون فيسخا كوطء البائع مبيعته فى مدة ايار 
( والثانی ) لا یکون فسخا . لأ ملك المشترى مستقر فلا برفع إلا بالقول . ۱ 

(شرع) : إذا بذل الغرماء للبائع جميع ما له على أن لا يرجع بالعين المبيعة لم يجبر 
على ذلك . وجاز له الرچو ع إل عب مه . وقال مالك رضی الله عنه : لا يجوز له الرجوع 
إلى عين ما له . وقال أحمد وأصحابه كقولنا . ۱ 

دليلنا : الحدديث » ولم يفرق بين ما ذا عرض امن أو لم يعرض ولأنه تبرع بالحق غير 
من عليه الق فلم يلزم من ثيت له الفسخ إسقاط حقه من الفسخ . کالزو ج إذا أعسر 
القت سا جني فلا لفق افسخ ۰ بإب لا اما دل .ولق عاق أعلم.. 


۱ قال المصیف رَحمَهُ الله تعالى 


( فصل ) : وإن كان قد باعه بعد الإفلاس ‏ ها ی : أن 
له أن يفسخ » ؛ لأنه باعه قبل وقت الفسبخ » » فلم يسقط حقه من الفسخ کا لو تزوجت 
امرأة بفقیر ثم أعسر بالنفقة . « والثاف ) : أنه ليس له أن يفسخ لأنه باعه مع العلم 
خراب ذمته . فسقط خياره ۽ کا لو اشترى سلعة مع العلم بعیها 4 . 

( الشرح ) : الأحكام فا اشتری عیدا يمد أن حجر علیه شق ذمنه که 
ذكرنا أن شراءه صحيخ صحيخ » وهل ثبت للبائع الرجوع إلى عين ما له ؟ فيه وجهان . 
( أحدهما ) لا ينبت له الرجوع إلى عين ما له » لأنه باعه مع العلم بخراب ذمته » فلم 
ينبت له الفسخ كا لو اشترت سلعة » معيبة مع العلم بعيبها ( وان ) يثبت له الفسخ . 
"کار روس ارا جر امرك ياكس ات عر سر 


قال الصتف رجمَهُ الله تقای 


( فصل ) 307 رخن ای وقد ليطن من ان ينعن + وجيع ا بن 
من الثمن لأنه إذا رجع بالجميع إذا لم يقبض جميع الثمن رجع فى بعضه إذا لم يقبض 
بعض الثمن .وان كان المبيع عبدين متساوبى القيمة وباعهما بمائة اولض شن الس 
مین , ثم مات أحد العبدين . وأفلس المشترى » فالتصوص ف الفلیس آنه یأخذ 
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الباق ما بقی من الئمن . ون ص فى الصداق : إذا أصدقها عبدين فتلف أحدهاثم طلقها 
قبل الدخول . على قولين . ش 

ر أحلاما ) أمه یأخد المؤجود بنصف الصداق مثل قوله فى التفليس . ر والثالى ) 
أنه يأخذ نصف الوجود ونصف قيمة التالف . فمن أصحابنا من نقل هذا القول إلى 
البيع . وقال : فيه قولان ر أحدها ) أنه يأخذ نصف الوجود ويضرب مع الغرماء 
بنصف من التالف . وهو اختيار المزلى رمه الله > لأن البائع قبض الخمسين من 
نیما . وما قبض من تنه لا يرجع به ( والثالی ) أنه يأخل الوجود با بقى » لأن 
ما أخذ جیعه لدفع الضرر إذا كان باقبا أخذ الباق إذا هلك بعضه كالشقص فى 
الشفعة . 

ومن أصحابنا من قال : پاخذ البائع الوجود با بقی من الثمن قولا واحداً .وف 
الصداق قرلان . والفرق بینهما أن البائع إذا رجع بنصف الوجود ونصف بدل العالف 
لم يصل إلى کال حقه لأن غريمه مفلس ‏ والزوج إذا رجع بنصف الوجود ونصف قيمة 
التالف وصل إلى جمیع حقه › لأن الزوجة موسرة فلم يبز له الرجوع بجمیع الوجود 
بنصف الهر 4 

ر الشرح ) :الأحكام : إذا باع من رجل عيناً بمثة أو عينين بماثة » فقبض البائع 
من الثمن خمسين والعين المبيعة باقية أو العينان باقيتان » سواء كانت قیمتهما مختلفة أو 
متساوية » فهل للبائع أن برجم من المبيع بقدر ما بقى من الدمن ؟ . 

حكى ابن الصباغ فيه قولين » قال فى القدم : سقط حق البائع من الرجوع إلى الغير 
ويضرب مع الغرماء بالشمن . 

وحكى الشيخ أبو حامد أن هذا هو مذهب مالك ول يحكه عن القديم . وقال ابن 
الصباغ : مذهب مالك إذا قبض شيئاً من الشمن والعين باقية كان بالخيار بين أن يرد 
ذا قن من امن وريم ف امن ليما وب( لا ترجع ل الت هضیب مع ره 
فيما بقى . 

ووجه القول القديم حديث أى بكر بن عبد الرمين بن الحرث بن هشام الذى أنينا على ۱ 
طرقه وألفاظه فيما سبق من فصول هذا الباب ولأن فى رجوعه فى بعض العين تبعيضا 
للصفقة على الشتری وإضراراً به » فلم يكن ذلك للبائع . 

۳۳ 
(م ۲۸ -المجموع ج ۱۲) 


وقال IS‏ 
الصحيح ‏ لأنه سبب يرجع به العاقد إلى جميع العين فجاز أن يرجع به إلى بعضها 
كالفرقة قبل الدخول » وذلك أن الزوج يرجع تارة بجميع الصداق » وهو ما إذا ارتدت أو 
وجد أحدهما بالآخر عيبا » وتارة باتصف ‏ وهو ما إذا طلقها . 

قال فى البيان : والخبر عن أنى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسل » لأن 
آبا بكر لیس بصحایی » وان صح فمعنى قوله « فهو أسوة الغرماء » إذا رضى بذلك . 
٠‏ وان باعه عينين متساوبى القيمة بمائة » فقبض البائع من اللمن خمسين وتلف أحد 
العينين وأفلس المشترى » فان اختار البائع أن يضرب مع الغرماء باللمن الذی بقى له 
فلا كلام » ون اختار الرجوع إلى عين ما له على الجديد فبكم يرجع ؟ قال الشافعى : 
يرجع هنا فى العين الباقية بجا بقى من الثمن بوك ل السداب : و إذا أصدقها عبدين 
فتلف أحدهما وطلقها قبل الدخول أنها على قولين . 

( أحدها ) تأخذ نصف قيمة التالف ( الثاني ) أنه بالخيار بين أن يأخذ نصف 
الوجود ونصف قيمة التالف . وبين أن يترك الوجود ويأخذ نصف قيمته "وقال فى الركاة : 
۱ إذا أصدقها مسا من الإبل فحال علیبا حول فباعت منها بقدر شاة وأخرجتها ثم طلقها 
قبل الدخول كان له أن يأخذ بعيرين ونصفاً ؛ فحصل ف الصداق ثلاثة أقوال : 

( أحدها ) يأخذ نصف الصداق من الباق » وهذا مواق لا قاله فى المفلس . 
( والثانى ) يأخذ نضف الوجود ونصف قيمة التالف ۰ , والثالث ) أنه بالخيار بين أن 
يأخذ الوجود بنصف الصداق وبين أن يترك الموجود ويأخذ نصف قيمتها . 

واختلف أصحابنا فى مسألة المفلس » فمنهم من قال فى المفلس أيضاً قران : 
( أحدهما ) يأخذ الباق من العينين بما بقى له من الثمن » ويكون اتصف الذى أخذ 
حصة التالف ؛ لأنه إنما جاز للبائم أذ جميع المبيع » EE‏ 

بعضه إذا تعذر جميعه : کا قلنافى الشفيع . : 

ولان اسف اد نصف ماب له ی مع الغرماء بنصفه » لأنه 
إذا باع شيئين متساویی القيمة بمائة فقد باع كل واحد منهما بخمسين فإذا قبض سین من 
بال فد عط من نیما #حمعین » بدیل ایا لو 6ن کمن ار فى نصقهما > فإذا 
تلف أجدهما رجع فى نصف الباق بنصف ما بقى » وضرب مع الغرماء بحصة ما تلف من 
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الذى ۸ یقبضه ‏ قال هذا القائل : ولا جبىء هاهنا القول الثالث فى الصداق » وهو أن 
GES‏ لسن و 
ترك الشیء كله والرجوع إلى القيمة » ٠‏ لأنه لا يصل لها 

ومن أصحابنا من حمل الساألتین على ظاهرمما فقال فى الصداق ثلاثة أقوال وف 
الفاس يأحذ البائع العين الباقية با بقی له من الشمن قلا واحداً » والفرق بینهما أنا إذا قلنا 
فى الصداق : يأخذ الزوج تصف الوجود ونصف قيمة تلف فلا ضرر عليه لأنه بصل 
إلى حقه لأن ذمة الزوجة مليئة » وف المفلس لو قلنا : يأخذ البائع نصف الباق بنصف 
ما بقى له » ویضرب مع الغرماء بنصف ما بقى له لم يأمن ألا يصل إلى الكمال من حقه » 
لأن ذمة المفلس خربة . 


قال المصلف رح الله تعالى 
( فصل ) :  :‏ وف وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به لأن حق المرتين 


سابق خقه فلم ' يلك إسقاطه بحقه فان أمكن أن يقضى حق الرتن بیع بعضه ؛ بیع منه 
بقدر حقه ويرجع البائع بالباق , لأن المنع كان لتق المرتين وقد زال 4 . 


( الشرح) : الأحكام : إذا وجد البائع عين ماله مرهونة عند آخر لم يكن له أن 
بجع فيا لل لمشترى قد عقد على ما اشتراه عق دا مع نفسدمن التصرف فيه » فلم يكن 
لبائعه الرجوع فيه » کا لو باعها المشترى أو وهبها . 
( إذا ثبت هذا ) : فان حق المرتين مقدم على حق البائع لأنه أسبق فإن كان اد 
المرهون به مثل قيمة قيمة العين أو أكثر بيعت العين فى حق الرتین ولا كلام » وان كان ای 
المرهون به أقل من قيمة الرهن بيع من الرهن بقدر دين الرتنوکان للبائم أن يرجع فى الباق 
منها » » لأنه لا حق لأحد فيما بقى منها » وإن لم يمكن بيع بعض الرهن عق المرتين من رن 
الرهن » وبقى من الئمن بعضه » فالذی یقتضی الذهب أن البائع لا یکون أحق بالباق من 
الشمن » بل یصرف ذلك إلى جميع الغرماء ‏ لأ حقه يختص بالعین دون ثمنها . 


د{ 


فل المُصنّف رجه الله تعالى ‏ 


ر فصل ) : ل وان كان البيع شقصاً تنبت فيه الشفعة ففيدثلاثة أوجه : 
ر أحدها ) أن الشفیع أحق , لأن حقه ثابت: ؛ فإنه ينبت بالعقد » وحق البائع ثبت 
بالحجر ؛ فقدم حق الشقیع › > (.والغانى ) أن البائع أحق . لأنه إذا أخخذ الشفيع 
الشقص زال الضرر عنه وحده , وإذا أخخذه البائع زال الضرر عنما ؛ ؛ لأن البائع برجع 
إلى عين ماله والشفيع يتخلص من ضرر الشتری فيزول الضرر عنهما » ( والثالث ) أنه 
يدفع الشقص إلى الشفيع. ويؤخذ منه ثمنه » ويدفع إلى البائع لأن فى ذلك جمعابين 
الحقين ؛ وإذا أمكن الجمع بين الحقين لم جز إسقاط أحلها ‏ . 

(الشرح) : قوله و شقضاً + الشقص الطائفة لفة من الشىء » والجمع أشقاص مثل 
حمل وأحمال » وهو مأخوذ من المشقص » سهم فيه نصل عريض أو أن هذا مأخوذ منه . 

ر أما أحكام الفصل ) : فإنه إذا اشتری رجل شقصاً من دار أو أرض فثبت فيه 
الشفعة فأفلس الشتری وحجر عليه قبل أن يأخذ الشفيع » » فهل البائع أحق بالشقص أم ۱ 
الشفيع ؟ فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن الشفيع أحق ويكون الشمن بين الغرماء لن حق 
الشفيع مب م اس ؛ فقدم السابق » 
( واكان ) أن البائع أ حق بالشقص لأنه إذا رجع فى الشقص زال الضرر عنه وعن ن الشفيع 
لأنه عاد يا قبل البيع و یتجدد شركة غيو » قال الشيخ أبو حامذ : وهذا مدخول ؛ لأ 
من باع شقضا وثبعت فيه الشفعة ثم استقاله البائع فأقاله قبل أن يأخحف الشفيع »فان البائع 
عاد للشفيع شريكاً ا كان »ومع ذلك له الأخذ بالشفعة » ( والثالث ) أن الشفيع آول 
بالشقص جات شود إلى البائع دون سائر الغرماء لاناق ذلك جنها بين 
ا حقين » ولزالة الضرر عنما 


قال المصّف رح الله تعالى 


ر فصل ) :ط وإنكانامبيع صيدأوالائع وم م يرجع فيه , لأنه قليك صيد فلم یز 
مع الاحرام کشراء الصید ‏ . ۱ 
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رار : الأحكام لال ل عر 
يرجع فى الصيد ا لا يجوز أن يبتاعه وبهذا قال العلماء كافة . قال ابن قدامة فى المغنى : وان 
كان المبيع صدا و وأفلس المشترى والبائع حرم لم يرجع فيه لأنه تملك لصيد فى الحل فأفلس 
المشترى فللبائع الرجوع فيه » لأن الحرم إنما يحرم الصيد الذى فيه وهذا لیس من صيد فلا 
يحرم ولو آفلس الحرم وفى ملکه صید بائعه حلال فله أخذه لأن المانع غير موجود فى 


حقه اه . 


قال المصّف رح الله تعالى 

( فصل ) : ظ وان وجد عين ماله ودينه مؤجل › » وقلنا إن الدين المؤجل لا يحل 
وديون الغرماء حالّة » فالمنصوص أنه ياع المبيع فى الديون الخالة لا حقوق حالة 
فقدمت على الذّين المؤجل . ومن أصحابنا من قال دابع ٠‏ بل يوقف إلى أن يحل 
فيختار البائع الفسخ أو الترك . وإليه آشار فى الإملاء » لأن با حجر تتعلق الديون بماله 
فصار البیع كالمرهون فى حقه بدين مؤجل فلا باع ف الديون الحالة 4 . 

0 الشرح ) : الأحكام : إذا اشترى رجل أعياناً بأمان مؤجلة فحجر على الشتری 
بديون حالة عليه » وكانت الأعيان التى اد شتراها بالمؤجل باقية فى يده لم يتعلق به حق 
غیو » فان قلنا : إن الدين الوجل لا يحل بالحجر » فما الحكم ف الأعيان التى اشتراها 
بالأئمان المؤجلة ؟ فيه وجهان : 

( أحدها ( وهو التصوص ولم يقل الشيخ أبو حامد غیه أنها تباع وتفرق أنماتها على 
أصحاب الديون لأنها حقوق حالة فقدمت على الديون المؤجلة » وتبقى الدیون فى ذمته إلى 
الأجل » فإذا أيسر طالبوه » وإلا كانت فى ذمته إلى أن يوسر . 

( الثانى ) حكاه المصنف أا لا تباع » > بل توقف إلى أن تحل الديون المؤجلة فيخير 
بائعوها بين فسخ البيع فيها أو الترك. قال : وإليه أشار في الایلاه » لأن بالحجر تعلقت 
الدیون ال » فصار المبيع كالمرهون فى حقه بدين مؤجل فلم يبع فى الديون ا حالة وأما إذا 
إذا قلنا : إن الديون المؤجلة تحل با حجر فما الحكم فى الأعيان المشتراة بها ؟ فيه وجه حکاه 
صاحب الفرو ع » وهو قول ای إسحاق أن تلك الاعیان تباع فى حق أصحاب الديون 
ا سوال بائعها أيضاً ٠‏ بل توقف 
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قالّ المصلف رحمة الله تعالى 
ر فصل )  :‏ وان وجد الميبع وقد باعه الشتری ويرجع إليه ۰ ففيه وجهان : 
ر أحدها ) أن له أن يرجغ فيه › » لأنه وجد عين ماله خالياً من حق غين . فأشبه إذا ۾ 
یعه . ( والثانى ) لا يرجع , لأن هذا املك ل ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه 4 . 


هن : الأحكام ااا ينين ی دام من حيو و هیا له 
وأقبضها ثم أفلس المشترى لم يكن للبائع إلا الضرب مع الفرماء لأنها نعارجة عن ملك 
الشتری » فهو كا لو تلفث » وإن رجعت إلى ملك المشترى بإرث أو هبة أو وصية فأفلس 
فهل يرجع البائع بها ؟ فيه وجهان : 

(أحدها) : لا یرجم لأن هذا الملك انتقل إليه من غير البائع روااني) للبائع أن برجع 
فيها » لأنه وجد عين ماله خالياً عن حق غيو » فهو کا لو يخرج عن ملك الشتری » 
فإذا قلنا بهذا الوجه » وكان المشترى قد اشتراها من هئ فى يده بثمن فی ذمته » فافلس 
بالشمنين وحجر عليه » فأى البائعين ين أحق بالعين ؟ فيه ثلاثة أوجه » حكاها المسعودى : 

( أحدها ) البائع الأول ل أحق بها » لأن حقه أسبق » ( الثانى ) البائع الا أحق ا 
لأنه أقرب » ( والثالث ) ما سواء لأخبما متساويان فى سبب الاستحقاق . 


قل الصف رجِمَهُ الله تعغالى 

ر فصل )  :‏ وان وجد البيع ناقصا نظرت . فإن كان نقصان جزء ينقسم. 
عليه الثمن كعبدين . تلف أحدها أو نخلة مشمرة تلفت مرها » فالبائع بالخيار بين أن 
يضرب مع الغرماء بالشمن وبين أن يفسخ الييع فيما بقى بحصته من الغمن ويضرب مع 
الغرماء بثمن ما تلف لأن البائع يستحق البیع فى يد المفلس بالشمن کا يستحق, 
المشترى المبيع فى يد البائع بالئمن ؛ ثم الشتری إذا وجد أحد العينين فى يد البائع 
والآخر هالكاً كان بالخيار بين أن يترك الباق ويطالب بجمیع الثمن . وبين أن يأخذ 
الموجود بنمنه ويطالب بثمن التالف . فكذلك البائع ؛ وان كان المبيع نخلا مع ثرة 
مؤبرة فهلكت الثمرة فوم النخل مع الشمرة . ثم يقم بلا رة » ويرجع با بينبما من 
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الشمن » وتعتبر القيمة أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض . 

فان كانت قيمته وقت العقد أقل قرم وقت العقد > لأن الزيادة حدنت فى ملك 
الشتری فلا تقوم عليه وان كانت فى وقت القبض أقل قوم فى وقت القبض , لأن 
ما نقص ل يقبضه المشعره ٠‏ فلم يضمنه . فان كان نقصان جزء لا ينقسم عليه الشمن 
کذهاب ید وتألیف دار » نظرت . فان ۸ يجب ها آرش بان أتلفها المشترى أوذهبت بآفة 
سماوية فالبائع بالخيار بين أن يأخذه بالشمن وبين أن يتركه ویضرب بالشمن مع الغرماء ج 
كل لین اد عدا فخت ینهآ درا لدعب تا لد ن ی 
الشتری بالخيار بين أن يأخذه بالشمن ١‏ وبين آن یترکه ویرجع بالئمن . 

فإن وجب فا أرش بأن أتلفها أجنبى فالبائع بالخيار بين أن ترك ویضرب مع الغرماء 
بالشمن وبين أن يأخذ ويضرب با نقص من الشمن لأن الأرش فى مقابلة جزه كان البائع 
یستحقه فاستحق ما يقابله کا نقول فيمن اشتری عبدأ فقطع الأجنبى يده : انه بالخيار 
بين أن يتركه ويرجع بالشمن . وبين أن يأخذه ويطالب اجانفى بالاش غير أن الشتری 
برجع على اجانی بقيمة اليد . ؛ لا تلفت فى ملكه فوجب له البدل » والبائع برجع 
بحصة اليد من الثمن لأنها تلفت فى ملك المفلس فوجب الأرش له » » فيرجع البائع عليه 
باخصة من الثمن لأن امبيع مضمون على المفلس بالثمن . فان كان المبيع خلا عليه طلع 
غير مؤبر.فهلكت الثمرة ثم أفلس بالثمن فرجع البائع في الدخل . ففيه وجهان 
( أحلاثما ) يأخذها بجميع الشمن لأن الثمرة تابعة للأصل فى الیع فلم يقابلها قسط من 
الثمن ( والثانى ) يأخذها بقسطها من الثمن ويضرب بحصة الشمرة مع الغرماء . لأن 
الثمرة يجوز إفرادها بالببع فصارت مع النخل بمنزلة العينين 4 . 

( الشضرح ) : الأحكام : الذى ذكرناه فى الفصل الذى قبل هذا إذا وجد البائع 
القيمة المبيعة بحاها لم لقص ول تزد ۰ فأما فى هذا الفصل فإنه إذا وجدها ناقضة فلا يخلو 
إما أن يكون نقصان جزء ينقسم عليه اللمن » ويصح إفراده بالبيع فان كان نقصان جزء 
تيم عليه لمن 2 باقن شيئين بشمن فقيضهما المشترى فتلف أحدهها وأفلس قبل أن 

يقبض البائ اي 000 

يقبض البائع الثمن فالبائع بالخيار بين أن يترك ما بقى من المبيع ويضرب بجميع الشمن مع 
الو أذ جع ا ی ماع سه مولس . ويضرب مع الغرماء بحصة 
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ما تلف من المبيع من الثمن . سء تلف بآفة ساب أو بفعل الشتری أو بفعل آجنبی » 
اراح یت البائع وإنما كان كذلك لأن البائع يستحق المبيع فى يد :المفلس 
باشمن کا ي يسنتحق المشترى المبيع فى يد البائع بالشمن ثم المشترى إذا وجد بعض المبيع كان 
له أن يأخذه بحصته من الثمن فكذلك هذا مثله . فإن كان المبيع ثوبين أو دابتين وتلف 
أحدهما » وأراد بسط الثمن عليهما قوم كل واحد منهما بانفراده » وقسم الثمن المسمى على 
قیمتهما فما قابل التالف ضرب به مع الغرماء وما قابل الباق رجع ف الباق منبما لما قابله 
وان باعه نخلة علیها ثمرة مؤبرة » واشترط المشترى دخول الشمرة فى فى البيع ثم أتلف المشترى 
الثمرة » أو أتلفت وأفلس » واختار البائع الرجوع فى النخلة » فإنه يرجع فيها بحصتها من 
الشمن » ويضرب مع الغرماء بما يقابل الثمرة من الثمن . 
٠‏ وحکی الحامل عن بعض أصحابنا أنه يرجع فى النخلة بحصتها من الثمن . وقال 
العمرانی فى البيان : قال صاحب الهذب : فيكفيه ذلك أن يقوم النخلة مع الشمرة ثم يقوم 
النخلة من غير نرق » ويرجع بما بينهما من الشمن . 


وأما الشيخ أيو حامد وابن ن الصباغ فقد قالا : تقوم النخلة مفردة فان قيل قيمتها 
تسعون » ثم يقوم الشمرة مفردة » فان قيل قيمتها عشرة » علمنا أن قيمة الثمرة العشرة فيعلم 
أن الذى ات عشر الثمن السمی ۰ فیضرب به مع الغرماء ويأخذ بتسعة أعشار 
الثمن ۱ 

ع ا د . قال أصحابنا : ولیس هذا على 
إطلاقه » وإنما يقوم بأقل الأمرین من يوم. العقد » لا الزيادة حدئت فى ملك الفلس 
فلا يكون للبائع فيها حق » فان كانت القيمة يوم القبض أقل قم يوم القبض + ٠‏ ل 
ما نقص ف يد البائع كان مضموناً عليه » فلا يرجع البائع على المفلس بما نقص فى يده » 
وان اشترى منه نخلة عليها طلع غير مؤبر . فإن الطلع يدخخل ف البيع » فإن أتلف المشترى 
الثمرة أو تلفت فى يده وأفلس واختار البائع الرجوع فى النخلة » فهل يضرب مع الغرماء 
بحصة الثمرة من الشمن لأنها نمرة يجوز إفرادها بالعقد » فرجع بحصتها من الشمن » کا لو 
ای ی ی ا ا N‏ 
لا يضرب بحصة الثمرة مع الفرماء ؛ بل يأحذ النخلة بجميع اللمن ويضرب به مع الغره 
لان الطلع غير الى رف خر ۳ بد أجزاء eT‏ 
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بالاطلاق » فصارت كالسعف . ولو فلس وقد تلف شىء من السعف لم يضرب بحصتها 
من الثمن » فكذلك هذا مثله وأصله هذا » هل الطلع قبل التأبير ما يتميز أو غير متميز ؟ 
فيه وجهان . هكذا ذكر الشيخ أبو حامد . وان كان النقصان مما لا ينقسم عليه الشمن 
بأن كان المبيع ثوباً صحيحاً فوجده البائع مخروقاً أو داراً ذهب تأليفها فى يد الشتری 
فصارت غير مألوفة لما طراً عليه من تصدع أو وحنشة فان اختار البائع أن يضرب مع الغرماء 
بالشمن فلا كلام . وإن اختار أن برجع بعین ماله نظرت ‏ فإن لم يجب فى مقابلة 
ما ذهب أرش بأن CES‏ ا و عنام 
ناقصاً بمجميع الشمن ا قلنا فيمن اشتره ی داية فذهبت عينها بافة سماوية فى يد البائع ‏ فان 
المشترى إذا اختار إجازة البيع أخذه بجمیع الثمن . 

وان وجب للنقصان أرش » فان ذهب ذلك بفعل أجنبى فإن البائع يرجع فى البيع 
بحصته من الثمن ٠‏ ويضرب مع الغرماه بمخصة ما تلف من العين الميبعة من اللمن » وبرجع 
المشترى على الأجنبى بالأرش وإنما كان كذلك ل رش الذى : یأخنه المشترى من الأجنبى 
بدل عن الجزء الفائت من المبيع 3 ولو كان ذلك الزء موجوداً لرجع به البائع 3 فإذا كان 
معدوماً رجع با قابله من الثمن . 

فإن قيل : هلا قلتم : إن ابا ئع یأحذ ذلك الأرش ؟ قلنا : لا نقول ذلك » » لأن البائع 
لا يستحق الأرش + وإنما استحق ما قابل ذلك الجزء من الشمن ؛ م أن الأجنبى لو أتلف . 

جميع المبيع لم يرجع البائع بجا وجب على الجانى من القيمة ؛ أو بما يزجع باللمن ۰ وبيان 
ما برجم به أن يقال : م قيمة هذه العين قبل الجناية عليها ؟ فإن قيل : مائة » قيل : نکم 
قيمتها بعد الجناية علیها ؟ فان قيل ا و تابن 

مع الغرماء بعشر القيمة . 

وأما المفلس فيرجع على الجانى بالاش EES:‏ 
قيمته بالجناية . وإن كان من الرقيق كا لوده او 
ما أتلفه منه . فإن كان مضمونا من الحر بالدية كان مضمونا من الرقيق بالقيمة . 
كان مضموناً من الحر بالحكومة كان مضتموناً من الرقيق با نقص eS‏ 
للغرماء سواء أكثر ما رجع به البائع أو أقل . 

( فسرع.) : وان وجد البائع المبيع وقد أجره الشتری » ول تنقض مدة الإجارة 
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واختار البائع الرجوع ف العين » كان له ذلك » واستوفی المستأجر مدة الإجارة ولا يأحذ 
البائع الإجارة ولا شيئاً منها » لأن المبتاع ملك ذلك بالعقد ۰ فصار ذلك كالعيب وهكذا 
إن كان المبيع مكاتبا للمبتاع لم يكن للبائع الرجوع فيه » لأنه قد لازم من جهة المشترى 
فان عجز العبد نفسه عن الوفاء كان للبائع أن برجع فيه كا إذا رهن المبتاع العين المبيعة ثم 
زال حق المرتين عنها والله أعلم . 


قال الصتف رجمَهُ الله تعَالَى 


1 ( فصل ) : [ وان وجد الييع زاندا نظرت فان كانت زيادة غير متميزة 
کالسْمَن والكبر . واختار البائع الفسخ . رجع ف الییع مع الزيادة . لأنها زيادة 
لا تعميز فتبعت الأصل فى الرد . کا قلنا فى الرد بالعيب . وان كان المبيع جباً فصار 
زرعاً أو زرعاً فصار حباً أو بیضاً فصار فرخاً ففيه وجهان . ( أحداما ) لا برجع به 
لأن الفرخ غير البيض والزرع غير الحب ( والثانى ) يرجع وهو المنصوص . لأن 
الفرخ والزرع عين الميع . وإنما تغيرت صفته فهو کالودی إذا صار نخلا . والجدى 
إذا صار شاة . وان كانت الزيادة متميزة نظرت . فإن كانت ظاهرة کالطلع الّبر 
وما آشبه من الثار » رجع فيه دون الزيادة . لأنه غاء ظاهر متمیز حدث فى ملك 
الشتری فلم يتبع الأصل ف الرد . کا قلنا فى الرد بالغيب . فإن اتفق المفلس والغرماء 
على قطعها قطع . وان اتفقوا على تركها إلى الجداد ترك لأنه ملك أحلثما وحق الآخر 
وان دعا أحدها إلى قطغها والآخر إلى تركها وجب القطع . لأن من دعا إلى القطع 
تعجل حقه . فلا يؤخر بغير رضاه . وإن كانت الزيادة غير ظاهرة كطلع غير مؤير. 
وما أشببه من الغار . ففيه قولان . روى الربيّع أنه يرجع فى النخل دون الطلع » > لأن 
الثمرة ليست عين ماله فلم يرجع بها » وروی الزنی أنه يرجع لأنه يتبع الأصل فى البيع 
فتبعه فى الفسخ كالسمن والكبر » فإذا قلنا بهذا فأفلس وهو غير مذیر فلم يرجع حتى 
بر م يرجع فى الثمرة لأنها أبرت وهی ف ملك المفلس فان اختلف البائع والفلس فقال 
البائئع : رجعت فيه قبل التأبير فالشمرة لى . فقال المفلس.: رجعت بعد التأبير فالشمرة 
لى » فالقول قول المفلس مع بمينه لأن الأصل بقاء الشمرة على ملكه فان لم جلف الفلس 
فهل يحلف الغرماء ؟ فيه قولان . وقد مضی دلیلهما فان کذبوه فحلف واستحق وأراد 
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أن يفرقه على الغرماء ففيه وجهان . 

( أحلاما ) أنه لا يلزمهم قبوله لأنهم أقروا أنه أخذ بغير حق . ( والثانى ) يلزمهم 
قبوله أو الإبراء من الدين , وعليه نص ف المككاتب إذا حمل إلى المولى نجما فقال الول : 
هو حرام . أنه يلزمه أن يأخذه أو يرئه منه . فان صدقه بعضهم وكذبه البعض فقد 
قال الشافعى رجه الله : يفرق ذلك فيمن صدقه دون من كذبه .. فمن أصحابنا من 
قال : لا يجوز أن يفرقه إلأ على من صدقه ء لأنه لا حاجة به إلى دفع ذلك إلى من 
يكذبه وقال أبو إسحاق : إذا اختار المفلس أن يفرق على الجميع جاز » کا يجوز إذا 
کذبوه - وحمل قول الشافعى رحه الله إذا اختار أن يفرق فيمن صدقه . وان قال البائع 
رجعت قبل التأبير فالثمرة لى فصدقه المفلس وكذبه الغرماء ففیه فولان . ر أحدها) 
يقبل قول الفلس لأنه غيرمتهم ( والثانى ) لا يقبل لأنه تعلق به خق الغرماء فلم يقبل 
إقراره فيه . فإذا.قلنا بهذا فهل يحلف الغرماء ؟ فيه طريقان من أصحابنا من قال : هی 
على القولين م قلنا فى القسم قبله : ومنهم من قال : يحلفون قولا واحداً , لأن امین 
ههنا توجهت عليهم ابتداء » وف القسم قبله توجهت ت العين على المفلس . فلما نكل 


نقلت إلييم 4 . 
( الشرح ) : قوله م كالودى » بفتح الواو وكسر الدال بعدها ياء مشددة صغار 
الفسيل الواحدة ودية . 


أما الأحكام : فإنه إذا وجد البائع عين ماله زائدة نظرت » .فإن كانت الزيادة غير 
متميزة كالسمن والكبر وما أشيبهما » واختار البائع الرجوع فى العين رجع فيبا مع زيادتها » 
لأا زيادة لا تعميز » فتبعت الأصل فى الرجوع بها كالرد بالعیب . فان باعه نخلا علا 
طلع مویر » واشترط المشترى دخحول الشمرة ف البيع فأدركت الشمرة فى يد ا مشترى وحدها 
وجففها ثم أفلس والجميع فى حوزته لم يتعلق به حق غو » فإن للبائع أن برجع فى التخل 
والشمرة .وان كان مجحففا ء لأن هذه زيادة غير متميزة فهى كسمن البيمية » وإن باعه نخلا 
عليها طلع غير مؤبر فأبرها المشترى.ثم آفلس ؛ فهل للبائع «الرجوع فیها . قال المسعودى : 
فيه قولان بناء على أن الشمرة هل تعلم قبل التأبير ؟ وفیه قولان : قال فى البيان : وتشبه أن 
يكون على طريقة أصحابنا البغداديين على وجهين بناء على أن الشمرة قبل التأبير إما متميزة 
أو غير. متميزة . 
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وإن.باعه أرضا وفيها بذر مودع فيبا واشترط دخول البذر فى البيع » فهل يصح بيع 
الب ذر ؟ قال الشيخ آبو حامد. : فيه قولان » وغیره من أصحابنا قال : فيه وجهان وقد مضى 
ذلك فى البیوع مفصلا . ' 

فإذا قلنا : يصح البيع ف البذر فأفلس المشعرى » فان كان قبل أن فرج البذر عن 
الاض رجع البائع فى الأاض وف البذر ولا کلام » وان أفلس بعد أن صار البذر زرعا فإنه 
برجع فى الأرض » وهل برجع فى الزرع أو يضرب بحصة البذر من اللمن مع الغرماء ؟ فيه 
۱ وجهان من أصحابنا من قال : برجم ف الأرض وحدها ویضرب مغ الغرماء بشمن البذر » 
لأن البائع إنما بجع لعين ماله إذا كانت باقية با وهذا الزرع ع خلقه الله تعالى وم يكن 
موجوداً حال البيع .2 ١‏ 

ر والثانى ) برجع فى الزررع مع الأرض » وهو المنصوص ف الم . لأن هذا الززع عين 
البذر ء» ولا حوله الله تعالى من حالة إلى حالة » فرجع به کالودی إذا صار نخلا. . وان 
اشتری منه أرضا فيها زر ع أخنضر واشترط دخول الزر ع ف البيع صح البيع قوا واحداً فان 
أفلس المشترى بعدما استحضد الورع واشتد حبه أو كان قد حصده فعلا ودراه ونقاه فهل 

بائع أن يرجع فى الأرض مع هذا الزرع ؟ قال عامة فقهائنا فيه وجهان كالتى قبلها . 

وقال الشيخ أبو حامد : إن قلنا بالمصوص ف التى قبلها فللبائع ههنا أن يرجع فييما » 
وان قلنا بالوجه الثانى لبعض أصحابنا فا فهاهنا وجهان ( أحدهما ) لا يرجع ( الثانى ) 
سح لاه عير مه وا عر فنا علدت . قالوا : وهكذا لو تغير الزرع من خحضة إلى 

صفرة . هكذا فى الروضة والحاوى والبيان . 

وإذا باعه أرضاً فيها نواء مدفونة » واشترط دخول النوى فى البيع . فيه وجهان » 
الذمب أنه یدخل » فان فلس الشتری وقد صار النوى خلا فهل برجع البائع فيها مع 
النخل ؟ فيه وجهان کالبذر إذا صار زرعاً » وان اشتری منه بيضا فحضنه تحت دجاجة 
حتی صار فرتا ثم آفلس الشتره » فهل برجم البائع فى الفراخ خ ؟ فيه وجهان كالبذر إذا 
صار زرعا › تعليلهما على ما سبق ذكره والله أعلم .. i‏ 


ر فرع ( : وإذا كانت الزيادة متميزة ة كاللبن وولد البهيمة رجع البائع فى 
عين البيعة دون الزيادة لها زيادة متميزة ة فلم تتبع الأصل ف الد کا قلنا في' 
الرد بالعيب ‏ فان كان المبيع أرضا فارغة فزرعها الشتری » أو نخلا لا ثمر ' 
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عليها مرت فى يد المشترى أو أبرت ثم أفلس المشترى » واختار البائع الرجوع فى عبن ماله 
فإنه يرجع ف الأرض دون الزرع » وف النخل دون الثمرة لأنها زيادة متميزة حدثت فى يد 
المشترى فلم يكن للبائع فيا حق . 

إذا ثيت هذا : فليس للبائع أن يطالب المشترى رار بحصاد الزرع ولا بجداد 
الشمرة قبل وقته »لا المشترى زرع فى أرضه فليس بظام ٠‏ والشمرة أطلعت فى ملكه » فهو 
۴ لو باع أرضاً وفيها زرع أو نخلة وعليبا طلع » فان لا يجير على قطعه قبل أانه ولا يجب 
للبائع أ جرة ة الأرض 4 التخل إلى أوان الجداد والحصاد » کا لا يجب ذلك للمشترى على 
ابائع إذا اشترى أرضاً فا زرح أو لا علميا طلع » ثم ينظر فى المفلس والغرماء » فان 
اتفق على قطع الشمر والزر ع قبل أوان قطعهما جاز, لأن الحق شم ؛ وان اتفقوا على تركه إلى 
وقت الحصاد والجداد جاز . وان دعا بعضهم إلى القطع قبل أوانه » ودعا البعض إلى تركه 
ففيه وجهان ( وأحدهما ) وبه قال عامة أصحابنا وهو المذهب : أنه يجاب قول من دعا إلى 
القطع 8 الغرماء إن كانوا هم الطالیین القطع أجيبوا » لأنهم یقولون : حقوقنا معجلة 
فلا يجب علينا الأخير » وان كان المفلس هو الطالب للقطع أجيب » لأنه يستفيد بذلك ‏ 
إبراء ذمته » ول فى التبقية غررا » لأنه قد يتلف » فأجيب من دعا إلى القطع . 

( والوجه الثانى ) وهو قول أبى إسحاق : إنه يفعل ما فيه الحظ من القطع أو التبقية 
قال ابن الصباغ : وهذا لا بأس به لاه قد يكون من الثمرة والزرع ماله قيمة تافهة أو 
مالا قيمة له . والظاهر سلامته . اه . 

( فرع ) : إذا باعه نخلا لا رة علها فأطلعت فى يد المشترى وأفلس قبل ار 
فهل للبائع أن يرجع فى اشمرة مع النخل ؟ فيه قولان ( أحدهما ) رواه ای أنه يرجع فى 
الثمرة مع النخل » لأنه لو باعه نخلة عليها طلع غير مؤبرة تبعت الثمرة ة النخلة فى المبيع . 
۱ فتبعتها أيضاً فى الفسخ » کاللمن فى الجارية . 

( والثالى ) رواه الربيع أنه لا برجع فى الثمرة لأنه يصح إفرادها فى البيع فلم تتبع النخلة 
وت سا الجر ی الما یی 
اختیاره . 

قال أصحابنا : کا ل موضع ال مل تم أسل اح ولا اع غو ر 
باحتیار المالك » وکان ز زوال ملکه عنبا بعوض » فان الشمرة تب بع سل » وذلك كليم 
والصلح ح والأجرة فى الاجارة والصداق وما آشبه ذلك . 


و ل موضع ل ملكه عن أصل ال بر ات فهل يع ار الأسل ؟ 
فيه قولان وذلك مثل مسألتنا هذه والمفلس »ومثل أن يشترة ی نخلة لا نمر عليبا بشمن 
. معين شطلع النخلة فى يد المشترى ثم ججد البائع بالشمن عيبا فرده قبل التأبير » فهل يرجع ˆ 
في الثمرة مع النخلة ؟ على قولين . 
وكذلك إذ اشتری شقصانی أرض فما نخل فأطلعت النخل فى يد المشترئ ثم علم . 
الشفيع قبل التأبير فشفع . فهل يأخذ الثمرة مع اللخل ؟ على هذين القولين وكذلك كل 
وضع زل ملک عن الأ[ پا غو یش . فهل يتبع المطلع الذى ليس 
مؤبر الأصل ؟ فيه قان أيضاً . وذلك مثل أن يهب الرجل لغيه نخلة علها طلع غير مؤبر 
وكذلك إذا زال ملكه عن الأصل بغير عوض بغير اختياره أيضاً مثل أن يبب الأب لابنه نخلة ۱ 
فأطلعت فى يد الابن ورجع الأب فيبا قبل التأبير فهل يتبع الشمرة الأصل ؟ فيه ان . 
E.‏ ات لل اااي a‏ الى واس لأ 
بر الشمرة فرجع البائع فى عين ماله » فإن قلنا : إن الشمرة لا تتبع النخلة فى الفسخ كانت 
۳ للمفلس . فان اتفق المفلس والغرماء على تبقينها إلى أوان جدادها كان هم ذلك . 
وی ان ا ل طا غل ا . وان اتفقوا على قطعها جاز . وإن دعا 
بعضهم إلى قطعها . وبعضهم إلى تبقيتها ففيه وجهان . قال عامة أصحابنا يجان من دعا 
إلى قطعها . وقال المصنف : يفعل ما فيه الأحظ وقد مضى دليل الوجهين . وان قلنا إن 
الثمرة تکون للبائع للنخل فلم برجع البائع حتی أبرت النخل كانت الثمرة للمفلس والغرماء ۱ 
قرلا واحداً . لأعها صارت نماء متمیزً . فا حكم فى قطعها وتبقيتها على ماضی . 
فان قال بائع النخل : قد كنت رجعت فیا قبل التأيير . فان صدقه المقلس والغرماء 
على ذلك أو كذبوه وأقام على ذلك بينة حكم له بللمرة وان كذبه المفلس والغرماء ولا بينة , 
ا أل امقر تور عدم الرجوع . فإذا حلف المفلس كانت الثمرة 
ملکا له وقسمت على الغرماء , وان ن نكل عن العين فهل حلف الغرماء ؟ فيه قولان مضى 
یانما فإذا قلنا : يحلفون فحلفوا قسمت الثمرة .بينهم . وان نكلوا أو قلنا لا يحلفون 
عرضت المين على البائع فان حلف ثبت ملك الطلع له . وإن نكل قال ابن الصباغ : 
سقط حقه وكانت الثمرة للمفلس وقسمت بين الغرماء » وان صدق الغرماء البائع وكذبوا ' 
المفلس نظرت فى الغرماء فان كان فيهم عدلان فشهدا للبائع أنه رجع قبل التأبير قبلت 
٠‏ شهادتهما له ارم اب اناي لأمهما لا يجران ی اعدو A‏ 
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ولا يدفعان عنهما ضرراً . وكذلك إن كان فيهم عدل واحد حلف مع لبائع حكم له 
بالشمرة . هكذا فى الروضة والتحفة والحاوى من كتب المذهب. E‏ 
تقبل شهادتهم للبائع لسبب من الأسباب المانعة فالقول قول المغلسن مع ينه 

قال العمرانى : قلت : والذى يقتضيه المذهب أنه بحلف : ما يعلم أن البائع رجع فیبا 
قبل التأبير . وكذلك الغرماء إذا حلفوا » لأنه يحلف على نفى فعل الغيز فإذا حلف المفلس 
EE‏ اح راو زو 
أن بطالبوه بذلك لا نهم یقرون آنها ملك للبائع دون المفاس ؛ ولکن یصف لیم سائر 
ا ل نا 

فإن اختار المفلس دفع الثمرة إلى الغرماء » فهل يجبر الغرماء على قبولها ؟ فيه وجهان 
( أحدهما ) وهو الذهب ‏ ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيو : أنهم يجبرون فيقال لهم : إما 
أن تقبلوها أو تیوه من قدرها من دينكم کا قال الشافعى فى المكاتب إذا حمل إلى سيده 
مالا عن كتابته . وقال للسید": هو حرام » إنه يلزمه أن یأخنه أو ييه من قدره ماله. 
عليه . ( والثانى ) لا يلزمهم ذلك » لأهم يقرون أن المفلس لا یلك ذلك » ويفارق سيد 
المكاتب ؛ لأنه يريد الإضرار بالعبد ورده إلى الرق » فلم يقبل منه ولا ضرر على القلس فى 
ذلك . 

فإذا قلنا بالأؤل : وقال الغرماء : نحن لا نأخذ الشمرة ی 
حقوقنا » فهل للمفلس الامتناع ؟ فيه وجهان حکاهما السعودی » فإن اختار الغرماء أن 
يبروا المفلس من قدر الثمرة من الدين : فأبروه من ذلك فلا كلام » وان لم يختاروا نیو 
فإن كان دينهم من جنس الثمرة » وجب عليهم أخذها وكذلك إذا لم يكن دينهم من جنس . 
الثمرة » واختاروا أخذ الثمرة عن ديهم » فإن كان دينهم من غير السلم جاز ھک 
الفلس من ذلك فإذا أخذوا ذلك لم يملكوه » ولكن لزمهم رد ذلك إلى البائع ؛ لأ 
قرو أنها ملكه وإنما لم نقبل إقرارهم ی افلس . . فإذا الي a‏ 
كا لو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فلم نقبل شهادتهما عليه : تم انتقل العبد إلييما 
أو إلى أحدهما بارث أو بيع » فإنه يعتق علیبما باقرار السابق » وإن كانت حقوقهم من غير 

جنس الثمرة » فإنه لا يلزمهم قبول الثمرة بعينها ولكن تباع الثمرة ويدفع الشمن . قال ابن 

لصا :لاحن لبت فى الثمن . 

وان صدق بعض الغرماء البائع وكذبه بعضهم مع المفلس ‏ فإن كان فيما صدق 
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البائع عذلان فشهدا له أو عدل وحلف مع شاهده ‏ حکم للبائع بالشمرة ولا کلام » وان 
لم يكن فیهم من يقبل شهادته له » فإن القول قول الفلس مع يمينه لما ذكرناه فإذا حلف 
ملك الثمرة » فان أراد أن تقسم الثمرة على من صدقه دون من کذبه جاز » وان اختار 
قسمتها على الجميع فقد قال الشافعى رضى الله عنه : يدفعها إلى الذين صدقوه دون الذين 
واختلف أصحابنا فا على وجهين » فقال أبو إسحاق : هى كالأول » وأن للمفلس أن 
یفرق ذلك على الجميع أو بين من یکذبه عما يخصه من الثمرة من الدين لما ذكرناه فى التى 
قبلها وما ذكره الشافعی رضی الله عنه فمعناه إذا رضى آن يفرقه فيمن صدقه دون من 
كديفا : 3 
ومنهم من قال : لا يجبر من كذبه على قبض شىء من الثمرة ولا الإبراء عن شىء من 
و ل ل ی ال ی 
فأجبروا على أخذه . ا 

وف مسألتنا يمكنه ذفعه إلى المصدقين له. دون المكذيين له » فإذا قلتا بل لزم 
المصدقين للبائع أن يدفعوا ما خصم من الثمرة إليه » ولا يلرم المكذيين له » والذی يقعضئ 
. الذمب ‏ أن البائع لو سل من كذبه من الغرماء أن يحلف له أنه ما یعلمآنه رجع قبل 
التأبير لزم الکذب أن يحلف » لأنه لو حاف من العين فأقر لزمه إقراره هذا إذا كان المفلس 
مكذباً للبائع » فأما إذا كان فلس مصدقا للبائع أنه رجع قبل الأب » وقال:الغرماء :بل 
رجع بعد التأبير فهل يقبل إقرار المفلس ؟ فيه قولان كالقولين فيه إذا قال : هذه العين 
غصيتها من فلان أو تعتبا منه من فى ذمتی » فهل يقبل فى العين ؟ تلا 

فإذا قلنا : یقبل كانت الثمرة للبائع ولا كلام » وإذا قلنا : لا يقبل فقد قال الشافعى 
ع المي ا اف ل ی 9 
قان » کا إذا ادعى الفلس مالا » وآقام شاهداً وم يحلف معه » فهل يحلف غرماق ؟ 
قولان » وما ذكر الشافعی ههنا فهو أحدهما » ومنهم من قال : يحلفون ههنا قولا واحداً » 
وهناك على قولين » لأن هناك توجهت المين على غيرهم ثم نقلت لیم » وههنا توجهت 


علوم ابقداء » والله تعالى ۳ 


. قال المُصئف رحمه الله تعالى 
فل : 9 وإن كان المبيع جارية فحبلت فى ملك المشترى نظرت فان 
أفلس بعد الوط ضع رجع فى الجارية دون الولد كا قلا فى الرد بالعيب ولا يجوز التفريق بين 
الم والولد فإما أن يزيد البائع قيمة الولد فيأخذه مع الأم أو تباع الأم والولد فيأحذ 
البائع تمن الأم ويأخذ الفلس ثمن الولد . ومن أصحابنا من قال : إما أن يزن قيمة الولد 
فيأخذه مع الأم وإما أن يسقط حقه من الرجوع والذهب الأول . لأنه وجد عين ما له 
خالياً عن حق غيره فلبت له الرجوع . وان أفلس قبل الوضع فإن قلنا لا حكم 
للحمل رجع فيبما لأنه كالسمن وان قلنا إن الحمل له حكم رجع فى الأم دون الحمل 
لأنه کاخمل المنفصل . فإن باعها وهی حبلى ثم أفلس المشترى ‏ نظرت فان أفلس 
قبل الوضع س رجع فییما وإن أفلس بعد الوضع ‏ فإن قلنا للحمل حكم ل رجع 
فيهما لأنبما كعينين باغهما وإن قلنا : لا حكم للحمل رجع فى الأم دون الحمل لأنه 
ماء تيز من ملك الشتری فلم يرجع فيه البانع ولا يفرق بين الأم والولد على 
ما ذکرناه © . 
(الشرح ) : الأحكام : إذا باع من رجل بهيمة حائلا فحملت فى يد المشتري ثم 
فلس الشتری بعد أن ولدت فللبائع أن يرجع فى الببيمة لأنها عين ما له ولا حق له فى ولدها 
لأنه نماء متميز » وحكم الجارية حكم الببيمة إلا أنه لا يجوز التفريق بين الجارية وولدها إذا 
كان صغياً فإن قال بائع الجارية : أنا أدفع قيمة الولد رأملكه مع الم كان له ذلك وينبنى 
على عدم التفريق بين.الجارية وولدها من التقسيط بين الغرماء أقوال الشيخ أنى حامد وابن 
الصباغ وأبى إسحاق الشيرازى والعمرانى آثرنا الإشارة یبا جرب على نهجنا فى الاقتضاب 
عند عرض الأحكام غير العملية . وفى كلام المصنف غناء لمن شاء والله تعالى أعلم . 


قال المصف رجِمَهُ الله تقالی 


ر فصل ) : ل وإن كان المبيع طعاماً فطححه الشتری أو وبا فقصن ثم أفلس 
نظرت فان لم تزد قيمته بذلك واختار البائع الرجوع رجع فيه ولا يكون الشتری شريكا 
له بقدر عمله . لأن عمله قد استبلك ول يظهرله أثر . وان زادت قيمته بان كانت 
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قيمته عشرة فصارت قيمته خمسة عشر ففيه قولان ر أحلثما ) أن البائع برجع فيه 
ولا يكون الشتری شریکا له بقدر ما عمل فيه وهو قول المزنى لأنه لم يضف إلى ايع 

عيناً وإنما فرق بالطحن أجزاء مجتمعة وفى العصارة أظهر بياضاً كان كامنا فى الثوب فلم 
يصر شريكا للبائع فى العين ا لو كان المبيع جوزاً فكسرة ولأنه زيادة لا تتميز فلم يتعلق 
بها حق الفلس کا لو كان البیع غلاماً فعلمه أو حيواناً فسمنه . ( والثانى ) أن المشترى 
يكون شیکا للبائع بقدر مازاد بالعمل ويكون حکم العمل حكم العين وهو الصحيح 
لأنها زيادة حصلت بفعله فصار بها شريكا كا لو كان المبيع ثوبا فصبغه ولأن القصار , 
يملك حبس العين لقبض الأجرة کا يملك البائع حبس البیع لقبض الثمن فدل على أن 
العمل كالعين بخلاف كسر الجوز وتعلم الغلام وتسمين الحيوان فإن الأجير فى هذه 
الأشياء لا يملك حبس العين لقبض الأجرة . فعلى هذا يباع الثوب فیصرف ثلث الشمن 
إلى الغرماء والثلغان إلى البائغ وان كان قد استأجر المشترى من قصر الثوب وطحن 
الطعام ول يدفع إليه الأجرة دفع الأجرة إلى الأجير من تمن الثوب لأن e‏ 
بفعله فقضى حقه من بدله , 

( فصل ) : وان اشتری من رجل ثوباً بعشة ومن آخر صبغاً بخمسة فصبغ ٠‏ 
به الوب ثم أفلس نظرت فان لم تزد ولم تقص بأن صار قيمة اللوب خمبة عشر ٠‏ 
فقد وجد كل واحد من البائعين عين ماله فان اختار الرجوع صار الثوب بینهما 
لصاحب الثوب الثلثان ولصاحب السبع الثلث . وان نقص فصار قي قيمة الثوب إثنى 
عشر فقد وجد بائع الثوب عين ماله ووجد بائع الصبغ بعض ماله لأن النقص دخل 
بپلاك بعضه فان اختار الرجوع كان لبائع الثوب عشرة ولبائع الصبغ دهان ويضرب 
بجا هلك من ما له وهو ثلائة مع الغرماء وان زاد فصار یساوی الثوب عشرين دما بنينا 
راوشد سر وي ا ی را 
الزيادة فى ماضما فیقسط بينبما على الثلث والثلئین لضاحب الثوب الثلنان ولصاحب ‏ 
الصبغ الثلث . وان قلنا إنها كالعين كانت الزيادة للمفلس فیکون شريكا للبائعین 
بالربع ). 

( الشرح ) E‏ الحنطة أو ' 

حاط الثوب أو قصرو » أو نسح الغزل ثم أفلم, ن فللبائع أن برجم فى الدقیق والثوب المقصور 
أو الفييظ والغزل المنسوج e‏ الذهب لأنه وجد عين ماله خالياً عن حق 
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غو » فإن لم تزد قيمة الثوب والحنطة بذلك فلا شىء للمفلس لأ العمل قد استهلك + 
فإن كان المفلس قد عمل ذلك بنفسه سقط عمله » وان استأجر من عمل ذلك وم يدفع 
الأجرة لم يكن للأجير أن يشارك بائع الثوب بشیء » وإنما يضرب مع باق الغرماء فيمأ عدا 
الثوب من مال المفلس لأن عنمله لم يظهر له قيمة ‏ وهكذا الحكم إذا نقصت قيمة الثوب 
والحتطة بذلك واختار البائع الرجوع فلا شىء عليه لأجل التقصان » لأن المفلس نقص من 
ماله بيده فإذا اختار الرجوع لم يكن له شي شىء لأجل اتقصان » کا لو وجد الحيوان 
مريضاً ‏ ولا شىء للمفلس ولا يشارك الأجير بائع الثوب بشىء » لن عمله قد استهلك 
ولکن یضرب مع الغرماء بأجرقه . 
وم إذا زادت قيمة الثوب أو اخنطة بذلك ففیه قولان : 
( آحدها ) برجع البائع بالثوب أو الدقیق ولا يشاركه الفلس بشیء » وهو احتیار 
امزنى » ل المشترى لم يضف إلى الییع عيناً + وإغا فرق الطحن أجزاء مجتمعمة 
0 بالقصارة » ونسج الثوب فلم يشارك البائع » کا لو اشترى حيوانا مهزولا فسمن فى 
ه . ( والثانى ) أن هذه الآثار تجرى مجرى الاعيان » فيشارك الفلس البائع بقدر 
0 وهو الصحيح ‏ | لأن الشافعى رضى الله عنه قال : ١‏ وبه أقول إنها زيادة من 
فعل الشتری حصلت ف المبيع فكان لذ أن يشاركه » كا لو صبغ الثوب ٠‏ . أن الطحن 
والقصارة أجريت مجرى الأعيان » بدليل أن للطحان والقصار واخياط والنساج أن يمسك 
هذه الأعيان العمول فيها إلى أن يستوف الأجرة » فأجريت مجربالأعيان فيما ذكرناه . 
اذا ثبت هذا : فان قلنا بالقول الأول فاعتار البائع الرجوع فى عين ماله رجع فيا 
. بزيادتها ؛ فإن كان المفلس قد استأجر من عمل ذلك ول يستوف الأجير أجرته لم يكن 
للأجير أن يشارك بائع العين بشىء بل يضرب مع الغرماء بقدر أجرته » وإن قلنا بما اختاره 
الشافعى من أنها آثار تجرى محرى الأعيان » فإن كان المفلس تولى العمل بنفسه أو استعان 
بمن عمل ذلك بغير أجرة » أو استأجر من عمل ذلك وقد وف الأجير أجرته فانه يشارك 
البائع بقدر مازادت العين بالعمل مثل أن كان الثوب يساوى قبل قصارة() عشة فصار 
مقصوراً يساوى خمسة غشر » فللمفلس فى الثوب خمسة . 
(۱) يبدو أن الثياب كانت تباع على عصر الشافعى رضی الله عنه مخيطة ولكى تتناسب مع كل قامة 
وقوام كانت تكون طويلة ویشتریبا من يريد ارتداءها ثم يذهب بها إلى القصار فيبندمها بالتقصير على 
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قال ابن الصباغ : فإن اختار بائع الثوب أن يدفع الخمسة أجير المفلس والغرماء على 
قبوها » كا إذا غرس الشتری ف الأْضن المبيعة أو ابتاعها فلبائع الأض أن يدفع قيمة الغراس 
والبناء ويتملكه مع الأرض . وإن:ل.يختر بائع الثوب أن يدفع ذلك بيع الثوب » وكان لٹا 
الثمن للبائع ء والثلث لمفلس » وإن كان الفلس قد استأجر من عمل ذلك ول يدفع إليه 
شيقا من الأجرة تعلق حق الأجير بالزيادة » لأنا قد جعلناها كالعين » فان كانت الزيادة 
قدر أجرته بأن کانت اجرته خمسة دراهم اختص الأجير بالزيادة وشارك البائ ئع بها » وان 
كانت الزيادة | ثر من أنجرته بأن كانت الزيادة عشرة فى حين أن أجرته خمسة كانت الزيادة 
على مقدار الأجرة من حق المفلس تصرف إلى باق الغرماء » وان كانت الزيادة أقل من 
الأجرة بأن كانت قيمة الثوب قبل القصارة عشة » فصارت قيمته مقصوراً ثلاثة عشر 
وأجرة القصار خمسة » فان القصار يشارك :بائع الثوب بثلائة دراهم ويضرب مغ الغرماء 
بدرصين . 
( فرع ) : وان اشتری غلاماً قعلمه صنعة مباحة » أو علمه القران » ثم آفلس 
الشتری وقد زادت قيمة الغلام بذّلك ۰ فاختلف أصحابنا فى ذلك على قولین کالقصار » 
لأنه يجوز الاستعجار على ذلك ۰ وخالف الشیخ أبو حامد وعامة الأصحاب وکذلك 
السمن ف البهيمة ؛ لأنه كان نتيجة علفها » » وهو أمر محتم لبقائها وو ات 
إلى الله تعالى . 
قال الصف 2 الله تغالى ` 


( فصل ) : « وان كان الییع أرضا فبناها أو غرسها » فان اتفق المفلس 
والغرماء على قلع البناء والغراس ثبت للبائع الرجوع فى الارض › لأنه وجد عين ما له 
خالياً عن حق غيره » فجاز له الرجوع فإن رجع فيها ثم قلعوا البناء والغراس لزم الفلس 
تسوية الأرض وأرش نقص إن حدث بها من القلع , لأنه نقص حصل لتخليص ماله ء 
ويقدم ذلك على سائز الديون . لأنه يجب لإصلاح ماله فقدم کعلف البهاتم وأجرة 
النقال . وان امتتعوا من القلع م يجروا لقوله ب + ليس لعرق ظالم حق ؛ وهذا غرس 
وبناء بحق . فان قال البائع : أنا أعطى قيمة الغراس والبناء وآخذه مع الأض 3 أو 
أقلع وأضمن آرش اللقصء ثبت له الرجوع لأنه برجع فى عين ما له من غير (ضرار . 
وان امسع المفلس والغرماء من القلع وامسع البائع من بذل العوض وأرش النقص › فقد 
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روى المزنى فيه قولين ر أحلهما ) أنه يرجع ر والثانی ) أنه لا يرجع ۰ فمن أصحابنا من 
: قال : إن قيمة الغراس والبناء أقل من قيمة الأرض فله أن يرجع لأن الغراس والبناء 
تابع ‏ فلم يمنع الرجوع » وان كانت قيمة الغراس والبناء أكثر من قيمة الأرض لم يرجع 
لأن الأزض ضارت كالتبغ للغراس والبناء » وحمل القولين على هذین احالين وذهب المزلى 
وأبو العباس وأبو إسحاق إلى أنها على قولين ( أخدثما ) يرجع لأنه وجد عين ما له مشغولا 
لك المفلس . فتبت له الرجوع كا كان المبيع وبا فصبغه المفلس بصبغ من عنده . 
( والثانى ) لا برجع لأنه إذا رجع فى الأرض بقی الغراس والبناء من غير طريق ومن غير 
شرب . فيدخل الضرر على الفلس والضرر لا يزال بالضرر , فإن قلا إنه يرجع وامتتع 
البائع مع بذل العوض وأرش النقص وامسع المفلس والغرماء من القلع فهل يجبر البائع 
على اليع ؟ فيه قولان ر أحدها ) بر لأن اخاجة تدعو إلى البيع لقضاء الدين › 
فوجب أن يباع كا بباع الصبغ مع الثوب » وإن لم يكن الصبغ له ويباع ولد المرهونة مع 
الرهن:. وإن ل يدخل فى الرهن ( والثانى ) لا عير لأنديمكن إفراد كل واحد منيما 
بالبيع ..ولا يجبر غلى بیعها مع الغراس والبناء # . ۱ 

( الشرح ) : حديث ٠‏ ليس لعرق ظالم حق » أخرجه أبو داود والدارقطنی 

والشافعى عن عروة بن الزبير عن النبى عي مرسلا » وأخرجه أمد والترمذی وحسنه وأعله 
بالارسال والنسانی وأبو داود من طريق سعيد بن زيد . ورجح الدارقطنى إرساله أيضا . وقد 
اختلف من ترجيح الإرسال من هو الصحابى الذى روی من طريّقه » فقيل جابر » وقیل : 
. عائشة وقيل : عبد الله بن عمر ورجح ابن حجر العسقلانى الأول وقد اختلف فيه على 
هشام بن عروة اختلافا کنر . ورواه أبو داود الطيالسى من حديث عائشة وفى إسناده زمعة 
وهو ضعيف » فقد أخرج له مسلم مقروناً باحر . ضعفة أحمد وابن معين وقال أبو زرعة : 
واهی الحديث وقال البخارى : يخالف فى حديثه » تركه ابن الهدی أخيرأ وقال النسالى : 
ليس بالقوى كثير الغلط عن الزهرى وقال أبو داود : ضعيف . ورواه ابن أهى شيبة وإسحق 
ابن راهویه فى مسنديهما من حديث کشر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن 
جده » وعلقه البخاری . 

ولفظ حدیت سعيد بن زيد قال : قال رسول الله مه « من أحیا آرضا ميتة فهی له » . 
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وق حديث رواه جعفر الصادق رضى الله عنه عن أبيه عن سمرة بن جندب رضى الله 
عنه « أنه كانت له عضد من تخل فى حائط رجل من الأنصار » قال ومع الرجل أهله ؛. 
قال : وكان سمرة یدخل ال نخله فیتأذی به الرجل » ويشق عليه » فطلب إليه أن يناقله 
فأنى ١‏ فأق الب ع فدكر ذلك له » فطلب إليه ابی َي أن بيعه فأنى + فطلب إليه 
أن يناقله فألى » قال : فهبه ی » ولك كذا وکذا أمراً رغبه فيه » فأبى . فقال : مضار فقال 
م للأنصارى : اذهب فاقلع نخله » وفى سماع محمد الباقر ألى جعفر من سمرة نظر » وله 
تعالى أعلم . 

إذا ثبت هذا : فإنه إذا ابتاع أرضاً من رجل بثمن فى ذمته فغرسها من عنده أو بنى 
فیها بناء بأدوات من عنله ثم أفلس قبل دفع الثمن”؛ فأراد البائع الزجوغ ف أرضه » فإن 
اتفی المفلس والغرماء على قلع الغراس والبناء من الأرض جاز لهم ذلك . لأن الحق هم » 
ولبايع الأرض أن يرجع فيها انا عين ماله يتعلق بها حق غيو » فإذا رجع البائغ فيها ثم قلعوا 
البناء والغراس لزمهم تسوية الأرض » وأرش ما نقص إن حصل بها بسبب القلع » لأ ذلك 
حدث لتخليض ملکهم ‏ وهو کا لو دخل فصيل إلى دار رجل ول يخرج إلا بنقض, 
الباب » فلرب الفصيل نقض الباب وإخراج فصيله . وعليه إصلاح الباب » ويكون ذلك 
مقدماً على حق سائر الغرماء . 

فإ“ قيل : أليس قد قلتم : إن البائع إذا وجد عين ماله ناقصة فرجع فيها ء فإنه لا شىء 
له . قلنا : الفرق بينهما أن النقص حصل ف ملك المشترى فلم يضمنه إلا فيما يتقسط 
عليه الشمن وهاهنا حدث النقص بعد رجوع البائع فى أرضه:. والنقص حصل لتخليض 
ملكهم فضمنوه ۰ وإن لم برض المفلس والغرماء بقلع الغراس والبناء بر يكن لبايع الأرض 
إجبارهم على ذلك للحديث ١‏ ليس لعرق ظالم حق + وهذا ليس ظائاً لأنه غرس أو بنى فی 
ملکه . 

إذا ثبت هذا :الاجم لا یرون » الإن بذل الباك يم لحان رابا مه مع 
الأْض » أو قال : أنا آقلع ذلك وأضمن آرش ما دخحل بالقلع من النقص أجبر الفلسن 
والغرماء على ذلك » وکان لبائع الأرض الرجوع فيها ؛ لأ الضرر يزول عن الجميع بذلك : 
وإن قال باع الأرض : آرجع فيها وأقر الغراس والبناء وأخذ أجرة الااض قال السعودی كان 
له ذلك وإن امتنع الفلس والغرماء من القلع وامتنع بائع الارض من بذل قيمة الغراس والبناء 
وأرش ما حصل بالقلع فهل له أن يرجع فى أرضه ؟ قال الشافعى رضى الله عنه فى موضع : 
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له أن يرجع فيبا . وقال فى موضع : يسقط حقه من الرجوع فيها . واختلف أصحابنا فيبا 
فمنهم من قال فيها قولان . ( أحدهما ) للبائع أن برجع فى أرضه وا ااي 
والبناء لقوله ل « صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » ولم يفرق ولان أ 
لي ل 1[ 
المشترى بصبغ من عنده . ( والثانى ) ليس له الرجوع فى أرضه لأن الأرض قد صارت 
مشغولة ملك غيره فسقط حقه من الرجوع فيها يا لو اشترى من رجل مسامير ور بها بابا 

ثم أفلس البائع فإنه ليس للبائع للمسامير أن يرجع فيها ولأن رجو ع البائع فى عين ماله إنما 
جعل له لإزالة الضرر عنه » فلو جوزنا له الرجوع ههنا لأزلنا عنه الضرر . وألحقناه بالمفلس 
والغرماء لأنه لا ييقى ما طريق إلى غراسهم وبنائهم . ومنهم من قال : ليست على قولين » 
وإنما هى على حالين . فالموضع الذى قال فيه « يرجع فى أرضه ولا يدفع قيمة الغراس 
والبناء » حمول على ما إذا كانت قيمة الأرض أكثر فى قيمة الغراس والبناء . ل الغراس 
والبناء تابعان للاض والموضع الذی قال فيه « لا يرجع فى اض » إذا كانت قيمة الغراش 
والبناء أكثر من قيمة الأْض . لأن الأرض تکون تابعة للغراس والبناء . 

والصحيح آنبا على قولين . لأن البائع لو بذل قيمة قيمة الغراس والبناء لكان له الرجوع فى 
أرضه . سواء كانت قيمة ایض أأكار من قيمة الغاس والبناء أو أقل . فإذا قلا : ايس له 
الرجوع ف أرضه فلا كلام ون قلنا : له الرجوع فى أرضه وان لم يدفع قيمة الغراس 
والبناء فرجع فيها نظرت فان اتفق الغرماء والمفلس والبائع على بيع الأرض والغراس والبناء بيعا 
وقسم اللمن عليهما على قدر قیمتهما وكيفية ذلك أن يقال  :‏ قيمة الأرض ذات غراس أو 
بناء ؟ فان قيل مسون » قبل قيل وم قيمة الغراس أو البناء منفرداً ؟ فإن قيل : عشرون » كان 
لبائع الأرض ثلاثة أخماسٍ القيمة وللمفلس والغرماء الخمسان . 

وإن امتنع من بیع الأرض ففيه قولان (.أحدهما ) بجر على بيعها مع البناء والغراس 
ويقسم الشمن عليهما على قدر قيمتهما على ما ذكر من التقسيط لا الحاجة تدعو إلى البيع 
لقضاء الدين فيع الجميع ا لو كان المبيع ثوباً فصبغه المفلس: بصبغ من عنده فرجع بائع 
الثوب فيه » وامتنع من دقع قيمة الصبغ » فإن الثوب يباع مع الصبغ » وكذ لك إذا كان المبيع 
جارية فولدت ف يد المشترى ورجع بائع الجارية فيها فإنها تباع مع الولد » وكذلك إذا كانت 
مرهونة فولدت فى يد الرتبن فانه بیاغ معها . 

( القول الثانى ) لا يجبر على بيع أرضه » وهو الشهور » لأنه يمكن إفراد الغراس والبناء 
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بالبيع ؛ فلم يجير البائع على بیغ أرضه . قالوا فى البيان والروضة والحاوى : بخلاف الصبغ + . 
فإنه لا يمكن إفراده بالبيع » وكذلك ولد الجارية إنما وجب بيعه لأنه لا يجوز التفريق بينها 
وبين ولدها الصغير ۰ لقوله عي « لا توله والدة بولدها 4 وحكى الشيخ أبو حامد أن من 
أصحابنا من قال : تواجر الأرض والغراس ثم يكون ما قابل رض فى الأجرة لبائعها 
وما قابل الشجر للمفلس والغرماء قال الشیخ أبو حامد : وهذا حماً ان إجارة شم 
لا يجوز » ولهذا لو غصب شجرة E‏ و ۱ 


قال ام لمصلف رح4 الله تعالى 


( فصل )  :‏ وان كان الیع أرضاً فزرعها الشتری ثم آفلس » واختار البائع 
الرجوع فى الأرض جاز له » » له وجد عين ما له مشغولا با ينقل > فجاز له الرجو ع فيه 
كا لو كان البیع داراً وفيها متاع للمشتری . فإن رجع فى الأرض نظرت فى الزرع . فإن 
استحصد وجب نقله . إن لم یستحصد جاز ترکه إلى أوان احصاد من غير أجرة ؛ 
لأنه زرعه فى ملكه » فإذا زال الملك جاز ترك الزرع إلى أوان اخصاد من غير أجرة ؛ 
کا لو زرع أرضه ثم باع الأَضٍ »© . 
( الشضرح ) : كلام الصنّف فى هذا الفصل مضی بیان ف الفصل قبله » و 
مجرده واضح » ويزاد عليه من الأحكام ما هو منه ۰ فقول : إذا اشتری من رجل أرضاً 
بشمن فى ذمته » ومن آخر غراساً فى ذمته » فغرسه ف الأرض ثم آفلس قبل تسام الثمنين 
فلكل واحد من البائعين الرجوع فى عين ماله » فإذا رجغا نظرت » فان أراد صاب 
الغراس قلع غراسه كان له ذلك + ولم يكن لبائع الأض منعه منه ء فإذا قلعه كان عليه 
تسوية الأرْض وارش القص إن حصل با » لأن ذلك خصل لتخليص ملكه » وإن أراد 
صاحب الأرض قلع الغراس ؛ ويضمن أرش النقص أو بذل قيمة الغراس ليتملكه مع 
الأض » کان له ذلك » لأنه متصل بملكه فكان له (سقاط حقه منه بدفع قيمته » وان أراد 
صاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان » فهل يجبر بائع الغراس على ذلك ؟ فيه 
وجهان : 
( أحدهما ) ليس له ذلك » لأنه ليس بعرق ظالم » ولأنه لو كان باقياً على ملك القاس لم 
يكن لصاحب الأرض أن یطالب ب بقلعه من غير ضمان » فكذلك من انتقل إليه: منه . 
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. ( والثانى ) له ذلك لأنه إنما يباع منه الغراس مقلوعاً » فکان عليه أن يأحذه مقطوعاً 
ويفارق المفلس لأنه غرسه فى ملكه » فثبت حقه فى ذلك . 

قال ابن الصباغ : إذا اشترى من رجل حبا فزرعه فى أرضه » ومن ن آخر ماء فسقاه به 
فنبت وأفلس » قاتا یضربن مع الغرماء بشمن الاء لب » ولا يرجعان بالزرع ‏ لأن عين 
ماما غبر موجودة فيه » فهو کا لو اشتری طعاماً فأطعمه عبده حتى كبر » فإنه لا حق له 
فى العبد » ولأ نصيب الماء غير معلوم لأحد من الق . قال العمرانی : قلت : وقد مضى 
فى البذر وجه آخر أنه يرجع فيبما فیحتمل أن یکون لابن الصباغ اختيار أحدهما . 


ال المصنّف رجِمَّهُ الله تغالى 


( فصل ) : ۶ وان كان الیع من ذوات الأمثال كالحنوب والأدهان فخلطه 
بجنسه نظرت » فإن خلطه بمثله كان للبائع أن يرجع » > لأن عين ماله موجود من جهة 
الحكم ويلك أخذه بالقسمة , فان رجع واتفقا على القسمة قسم ودفع إليه مثل 
مكيلته . فإن طلب البائع ابيع فهل یجبر المفلس ؟ فيه وجهان : ١‏ أحلهما لایر لأنه 
يمكن القسمة فلايجير على البيع كالمال بين الشريكين ( والثانى ) بجبر لأنه إذا بیع وصل 
البائع إلى بدل ماله بعينه » وإذا قسم لم يصل إلى جميع ماله ولا إلى بدله › وان خلطه 
بأردأ منه فله أن يرجع لأن غين ماله موجودة من طريق الحكم فملك أخذه بالقسمة » 
وكيف يرجع ؟ فيه وجهان . قال بو اسحاق : يباع الزيتان ويقسم ثمنه بينبما على قدر 
قيمتبما . لأنه إن أخذ.مثل زيته بالكيل كان ذلك أنقص من حقه , وان أخذ أكثر من 
زبته كان ربا فوجب البيع » ( والثانى ) وهو المنصوص أنه يأخذ مثل زيته بالكيل لاه 
وجد عين ماله ناقصاً فرجع فيه مع النقص › . کا لو كان عين ماله ثوباً : فحدث به 
عيب عند الشتری . فان خلطه بأجود منه ففيه قولان ر أحلثما ) يرجع وهو قول المزلى 
لأنه وجد عين ماله ختلطاً مالا يتميز عنه فأشبه |ذا خلطه بمثله أو كان ثوباً فصبغه 
( والثانى ) أنه لایرجع لأن عين ماله غير موجود حقيقة لأنه اختلط بالا يمكن تییزه 
منه لاحقيقة ولا حكما , لأنه لايمكن المطالبة بمثل مكيلته منه : ويخالف إذا خلطه 
بمثله . لأنه تمكن المطالبة بمثل مكيلته ‏ ویخالف الثوب إذا صبغه ع لأن اللوب موجود 
واغا تغير لونه . فان قلنا : إنه يرجع ؟ فكيف يرجع ؟ فيه قولان ( أحلها ) يناع 
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الزيتان ويقسم نه ینیما على قدر قیمتہما لأنه لايمكن أن يأخذ مثل زبته بالكيل » لأنه 
يأخذ أكثر من حقه . ولايمكن أن يأخذ أقل من زیته بالكيل لأنه ربا فوجب البيع . 
( والثافى ) يزجع من الزيت بقيمة مكيلته , فيكون قد أخذ بعض حقه وترك بعضه 
باختیاره 4 . ۱ ۱ ۱ 

( الشرح ) : : (الأحكام ) ات ی ی ی یی 
يتميز ففيه ثلاث مسائل : 

( المسألة الأولى ) أن يخلطه بأجود » مثل أن بشتری كيلو من نيت بذر القطن بسو 
عشة قروش فخلطه بكيلو من زيت الزيتون يساوى أربعين قرشاً وأفلس الشتری قبل دفع 
الثنمن » فهل للبائع آن یرجم فى عين ماله ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) له أن يرجع وهو 
اختيار الزنی لأنه ليس فيه أكثر من أنه وجد عون ماله مختلطا بمال المفلس وذلك لايمنع 
الرجوع » کا لو اشترئ ثوباً فصبغه بصبغ من عنده » فان لبائع الثوب أن برجم فيه . 
ر والثانى ) ليس له أن يرجع فى عين ماله . قال الشافعى رضی الله عنه : وهذا أصح وبه 
أقول ؛ لأنه لايجوز له أن يرجع بمثل مكيله » لأ ذلك أكثر قيمة قيمة من عين ماله » ولا بقيمة 
صاعه لأ ذلك أنقص من حقه » فإذا قلنا بهذا ضرب مع الغرماء بالشمن » وإذا قلنا بالأول 
فكيف يرجع ؟ فيه قولان حکاهما المصنّف وابن الصباغ » وما الشيخ أبو جامد فحكاهما 
وجهين ( أحدهما ) هو قول المصنّف واختيار ابن الصباغ : يباع الزيتان وتژخذ قيمة أربعة 
٠‏ آخماس الزيت وهو الأربعون قرشاً » لأنا لو قلنا له الرجوع فى أربعة أحماس الزيت لكان ربا . 
( والثانى ) وهو اختيار الشيخ أنى حامد » وهو التصوص ف الأم أنه يرجع في أربعة أخماس 
الزيت لأنه ليس ببيع ؛ وإنما وضع ذلك عن وزن زبته وتقومه . 
٠‏ ( المسألة الانية ) أن يخلطه بمثله-» مثل أن يشترى كيلو من زبيت يساوى عشرة قروش 
كزيت بذر القطن مخلطه بكيلو من زیت البقل يساوى عشرة قروش . وأفلس المشترى قبل 
دفع الشمن » فللبائع أن,يرجع فى عين ماله لأنها موجودة من جهة المحكم » فإن طلب البائع 
قسمة الزيت أجبر المفلس والغرماء على القسمة > كا لو ورث جماعة زيتاً وطلب واحد منهم 
قسمته فإنه يقسم ويجبر الممتنع » وإن طلب البائع بيع الزيت وقسمته فإنه يقسم ويجبر 
المتنع » وان طلب البائع بيع الزيت وقسم ننه فهل يجبر المفلس على ذلك ؟ فيه وجهان 
( أحدهما ) لا يجبر عل البيع » لأن البائع يمكنه الوصول إلى حقه من جهة القسمة فلم 


55۸ 


يكن له المطالبة بالبيع ٠‏ کا لو ورث جماعة زا طلب واحد متهم عفن شركاءه لا يجبرون 
على البيع ( والتانى ) يجير المفلس على الييع أن بالقسمة لا يصل إلى عين ماله »وا كان 
له غرض فى أن لا يأكل من زيت المشترى . 

2 المسألة الثالئة ) إذا خلطه بأرداً من 'زيته يان .اشترى كيلا من زيت 5 يساوى 
أربعين قرشا فخلطه بكيل من زیت السمسم يساوى.عشرين قرشا ثم أفلس فللبائع أن 
e‏ 2 قز واحدا O‏ موجودة 0 فان و 
لاله 2 و ی آبو حامد 5 

( أحدها ) ليس له إلا قدر وزنه ‏ لأنه وجد عين ماله ناقصا » فإذا اختار الرجوع فيه 
لم يكن له غيو » کا لو كان المبيع ثوباً فلبسه الشتری ونقص 

( والثانى ) وهو قول المصنّف » وم يذكر ابن الصباغ غرو أن الزيتين يباعان ويدقع إلى 
البائع قيمة الكيلو الخاص به © وهو أربعون قرشاً کا قال فى المسألة الأول لأنه إن أحذ بمثل 
كيل زيته كان أنقص من حقه » وان أخذ أكثر من مكيلة زيته كان ربا . 

( والثالث ) حكاه ابن المرزبان : أن له أن يأخذ منه كيلا وثلث كيل بقيمة كيل من 
زيته . كما قال الشافعی فى المسألة ال والأول آصح والله أعلم . 


قال المْصتف رهه الله تعالى 


( فصل ) : ظ وان أسلم إلى رجل فى شىء وأفلس السلم إليه وحجر عليه › فان 
كان رأس المالى باقيا فله أن يفسخ العقد ‏ ویرجع إلى عين ماله لأنه وجد عین ماله 
خاليا من حق غيره . فرجع إليه كالميع. وإ اه مع الغرماء .. 
بقدر السلم فيه . فان لم يكن فى ماله اجس المسلم فيه اشترى ودفع. إليه لأن أخذ. : 
العوض عن المسلم فيه لايجوز . وقال أبوإسحاق : إذا أفلس المسلم إليه فللمسلم أن. 
يفسخ العقد ويضرب مع الغرماء برأس المال لأنه بتغذر تسلم المسلم فيه فبت الفسخ 
کا لو أسلم فى الرطب فانقطع . والمذهب أنه لا ينبت الفسخ لأنه غير واجد لعين ماله 
فلم یلك الفسخ بالإفلاس كا لو باعه عيئاً فأفلس الشتری بالثمن والعين تالفة , 
ويخالف إذا أسلم وانقطع الرطب لأن الفسخ هناك لتعذر العقود عليه قبل التسلم › 
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وههنا الفسخ بالافلای للا > راخ نی وجد ين ماله وها غو 
واجد لعين ماله فلم , يملك الفسخ 4 . 


والح : ( الأحكام ) : إذا أسلم رجل إلى غوو فى شىء على صفة » ثم أفلس 
المسلم قبل أن يأخذ السلم فيه بدون الصفة التى أسسلم فيا لم يبز من غير رضا الغرماء » 
ل حقوقهم تعلقت بماله » وان رضى المفلس والغرماء بذلك جاز » لأ الحق هم ولا خرج 
عنهم  .‏ فإن قيل ) ما الفرق بين هذا وبين المكاتب إذا أذن له سيده فى أن يرئه عن الدين 
أنه لايصح ابراژه فى أحد القولين ؟ 

( قلنا) الفرق ینیما على هذا القول أن المفلس کامل اللك إلا أنه منع من التصرف فى 
ماله لتعلق حق الغير بماله » فان أذن له ذلك الغير فى التضرف بماله صح تصرفه کاطرتهن إذا 
أذن له الراهن » وليس كذلك المكاتب فان المنع لنقصان ملكه » فإذا أذن له سيده لم 
يتكامل ملكه بذلك فإن كان المفلس هو المسلم إلية فحجر عليه قبل أن يقبض المسلم 
الام وال كد LS‏ تسل إلا حل و GS‏ وإ كان 
معدوماً اشترى له با يخصه من ماله من جد جنس المسلم فيه عه یم ا 
لايجوز . 
. قال أبو إسحاق : السلم بالخيار بين أن يقم بالعقد ويضرب مع الغرماء بقدر المسلم 
فيه » وبين أن يفسخ العقد » فيضرب مع الغرماء برأس مال السلم ما قال الشافعی رضی الله 
عنه » والمنصوص أنه لايملك فسخ العقد » بل يضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه ؛ کا أن 
البائع إذا وجد المببع تالفا ليس له أن يفسخ البيع ويضرب بقيمة العين المبيعة » ويفارق إذا 
انقطع المسلم فيه > لن له غرضاً فى الفسخ » وهو أنه يرجع برأس ماله فى الخال س وعليه 
مشقة فى التأخير سس إلى وجود السلیم فيه . ۱ 

( إذا ثبت هذا ) : فضرب مع الغرماء بقيمة المسلم فيه وعزل ما يخصه ليشترى له 
: السلم فيه » فإن أسلم فى مائة أردب ذرة وكانت قيمتها مائتى جنيه عند القسمة » فعزلى له 
ذلك فرص السعر حتى صارت الائة الإردب قبل الابتياع تساوى مائة جنيه » اشترى له 
مائة أردب وقسمت المائة جنيه على باق الغرماء » إن بقى لهم من دينہم شىء » أو ردت 
على المفلس إن استوف أصحاب الدیون حقوقهم . وان غلا الطعام عند الابتياع فضارت , ' 
المائة تساوى ثلاثمائة جنيه اشترى بالمائتين المعزولة بقدرها ذرة . قال الشيخ أبو حامد : 
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ويكون الباق فى ذمة المسلم إليه . وقال ابن آلصباغ : برجم على الغرماء بما بخصهم من 
ذلك لأنه بان أن حقه فى المسلم فيه دون القيمة » والله أعلم ., * 


قال المُصئّف رحمة الله تعالى 

( فصل ) : لإ.وإن أكرى أرضاً فأفلس المكترى بالأجرة › فان كان قبل استيفاء 
شىء من المافع فله أن يفسخ لأن المنافع فى الإجارة كالأعيان البيعة فى البيع » ثم إذا 
أفلس الشتری والعين باقية ثبت له الفسخ » فكذلك إذا آفلس الکعری والنافع باقية 
وجب أن يغبت له الفسخ » وان أفلس وقد استوفی بعض النافع وبقى البعض ضرب مع 
الغرماء بحصة ما مضى . وفسخ فيما بقى › کا لو ابتاع عبدين وتلف عنده أحدها ثم 
أفلس فإنه يضرب بشمن‌ماتلف مع الغرماءويفسخ الببع فيما بقى فان فسخ وق الأرض 
زرع لم يستحصد نظرت » فإن اتفق الغرماء والمفلس على تبقيته بأجرة إلى وقت 
الحصاد لزم الکری قبوله لأنه زر ع بحق . وقد بذل له الأجرة لما بقى فلزمه قبوها » وان لم 
يذل له الأجرة جاز له المطالبة بقطعه لأن البقية إلى الحصاد لدفع الضرر عن الفلس 
والغرماء . والضرر لايزال بالضرر . وف تبقيته من غير عوض إضرر بالکری ‏ وإن 
دعا بعضهم إلى القطع وبعضهم إلى التبقية نظرت , فإن. كان الررع لاقيمة له فى 
الخال كالطعام فى أول ما یخرج من الأرض لم يقطع لأنه إذا قطع لم يكن له قيمة › وإذا 
ترك صار له قيمة ۰ فقدم قول من دعا إلى الترك . وان كان له قيمة كالقصيل الذی 
يقطع ففيه وجهان : ر أحدهما ): يقدم قول من دعا إلى القطع لأن من دعا إلى القطع 
تعجل حقه فلم يؤخر ( والثانى ) وهو قول أبى إسحاق أنه يفعل ماهو أحظ والأول 
أظهر ) . 

( الشرح ) : قوله : القصيل » فعيل من القصل وهو القطع وبابه ضرب » وقصل 
الدابة علفها قصيلا » وبابه ضرب . والقصل بفتحتین فى الطعام مثل الزوان » والقصالة 
بالضم مايعزل من البر إذا بقى ثم يداس الثانية . / 

( أما أحكام الفصل ) : فإنه إذا اکتری منه أرضا 5 فأفلس المكترى 
بالأجرة قبل دفعها » فإن كان بعد استيفاء مدة الإجارة ضرب المكرى بالأجرة مع الغرماء » 
وإن كان قبل أن يمضى شىء من مدة الإجارة فالمكرى بالخيار بين أن يضرت مع الغرماء 
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بالأجرة فيقر العقد » وبين أن يفسخ عقد الإجارة ويرجع إلى منفعة أرضه ء لا المنفعة 
كالعين المبيعة فجاز له الرجوع | إليها » وان كان بعد مضى شىء من مدة الإجارة' فالکری 
بالخيار بين أن ينفذ العقد ويضرب مع الغرماء بالأجرة » وبين أن يفسخ عقد الإجارة فيما 
بقى من المدة » ویضرب مع الغرماء بالأجرة لما مضى » ا نقول فيمن باع عبدين بشمن 
ا 

( إذا ثبت هذا ) : فإن اختار فسخ عقد الإجارة وف الأرض زرع » فإن كان قد. 
استحصد آعنی یا للحضاد فله أن يطالب المفلس والغرماء بخصاده وتفریغ الارض 
وان كان الزرع لم یستحصد. RS‏ ار ا ی ی 
قيمة أو لم تكن »ولا یعترض عليهم الحم لأن الحق هم وان اتفق على تركه وبذلوا للمكرى 
ا الا ا »لانور ليس بعرق 
ظام) . 0 ۳ 

تمالس وم من بل ی كان نج ا ا بحصده 
لأنا قد جوزنا له الرجوع إلى عين ماله » وعين ماله هو المنفعة فلا جوز تفويتها عليه بغير 
عوض ‏ بخلاف ما لو باع أرضا وزرعها المشترى وأفلس » » ثم رجع بائع الأرض .فيها فإنه 
" يلزمه تبقية الزرع إلى الحصاد بغير أجرة » لأن العقود عليه فى البيع هو العين ٠‏ والنفعة 
تابعة لا يقابلها عوض » وانغا دخل المشترى فى العقد على أن يكون بغير عوض » وف 
الإجارة المعقود عليه هو المنفعة » فلايجوز استیفاژها بغير عوض . 

وإن اختلف المفلس والغرماء » فقال بعضهم : يقلع » وقال بعضهم : یقی إلى 
الحصاد فإن كان الزرع لا قيمة له + كالزرع أول خروجه قدَّم قول من دعا إلى التبقية » لان 
من دعا إلى القطع دعا إلى الإتلاف فلا يجاب إلى ذلك وان كان الزرع ذا قيمة كالقصيل 
ففيه وجهان . قال أبوإسحاق : يفعل ما فيه الأحظ » لأن الحجر يقتضى طلب الحظ . 

وقال أكثر أصحابنا : يجاب قول من دعا إلى القطع » وقد مضى دايلنا » فإن قيل : 
فما الفرق بين هذا وبين من ابتاع أرضاً وغرسها ثم فلس المبتاع » وأخذ البائع عين ماله وهو 
الارض » وصار الغراس للمفلس والغرماء . فقال بعضهم :”تقلع » وقال بعضهم : يبقى؛ 
فإنه يقده قول من قال : يبقى + قلنا : الفرق بينهما على هذا الوجه أن من دعا إلى قلع 
الغراس يريد الاضرار بغييه » لأ بيع الغرا اس فى الأض ا 
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إل قلعدء ویس كذلك ف الور » فان من دعا إل القلع فيه متفعة من غور ضرر لأن 
الزرع إذا بقى قد يسلم وقد لایسلم . 

( إذا ثبت هذا ) : فإن اتفقوا على تبقية الزرع إلى الحصاد' و حتاج إلى زرع ومؤنة» 
فإن اتفى الغرماء ولمفلس على أن ينفقوا عليه من مال المفلس الذى لم يقسم » ففيه 
وجهان : ( أحدهما ) لا ينفق منه أحد » لأ حصول هذا الزرع مظنون » فلا ينبغى أن 
يتلف عليه مال موجود . ( والثانى ) وهو المذهب أن ينفق منه لأن ذلك من متصلحة 
المال » ويقصد به تنمية المال فى العادة . 

وان دعا الغرماء المفلس إلى أن ينفق عليه وأنى المفلس ذلك ۸ يجبر عليه لأنه لابجب 
عليه تنمية المال للغرماء » فان تطوع الغرماء أو بعضهم بالإنفاق عليه من غير إذن المفلس 
۱ والحا م برجعوا ما أنفقوا عليه لیم متطوعون به » وان أنفق بعضهم بإذن الحم أو المفلس 
على أن يرجع على المفلس با أنفق جاز ذلك وكان له دی فى ذمة المفلس » » لايشارك به 
الغرماء » لأنه وجب عليه بعد الحجر » وان أنفق عليه بعض الغرماء بإذن باق الغرماء على 
أن يرجع عليهم » رجع عليهم جا أنفق من ماهم . 

(فرع) : قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم : ولو اكترى ظهراً لتحمل له طعاماً 
إلى بلد من البلدان فحمله وأفلس المكترى قبل دفع الأجرة ضرب المكرى مع الغرماء 
بالأجرة » فإن أفلس قبل أن يصل إلى البلد نظرت » فإن كان الموضع الذى بلغ إليه امن 
كان له فسخ الإجارة فيما بقى من المسافة » ويضع الطعام عند العام . قال ابن الصباغ : 

وان وضعه على يد عدل بغير إذن الحا ففيه وجهان » كالمودع إذا أراد السفر فأودع الوديعة 
بغير إذن ام فهل تضمن ؟ فيه قولان والصحيح وجهان » وان كان الموضع عخوفاً لزمه 
حمل الطعام إلى الوضع الذى أكراه.ليحمله أو إلى موضع دونه يأمن عليه لأنه استحق 
منفعته بحق الإجارة قبل الحجر . 

وان اكترى منه ظهراً فى ذمته فأفلس المكرى » فان الکتری یضرب مع الغرماء بقيمة 
المنفعة إن كان لم يستوف شيئا منها و بقيمة ما بقى منیا إن استوف بعضها » > لأن حقه 
متعلق بذمته » كا لو باعه عيناً فى ذمته » فإن كان مايخصه من مال المفلس لا بلغ . 
مااکتری به » وكانت الأجرة باقية فللمکتری أن ن يفسخ الإجارة ربرجع إلى عين ماله ء إن 
كان لم يستوف شیامن المنفعة أو إلى بعضها إن استوق شیم المنفعة » لأن الأجرة 
کالعین المبيعة والله تعالى أعلم . 
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قال المصَنّف رجِمَهُ الله تغالی 


( فصل ) : ( إذا قسم مال المفلس بين الغرماء ففى حجره وجهان ( أحلاما ) 
يزول الحجر لأن العنی الذى لأجله حجر عليه حفظ المال على الغرماء ؛ وقد زال ذلك 
فزال الحجر كا مجنون إذا أفاق ( والثانى ) لا يزول الا E‏ 
زل إلا باخام كالحجر على المأدر 4 . 

( الشرح ) : الأحكام : إذا قسم مال المفلس E‏ 
( أحدهما ) يزول عنه من غير حكم الحم لأن الحجر كان لأجل المال » وقد زال المال فزال 
الحجر بزواله  »‏ أن الجنون محجور عليه بالجنون » فإذا زال الجنون: زال 0 
( والثانى ) لا يزول الحجر إلا بحکم ام » لأنه حجر ثبت بحكم الحا فلم 
إلا بحكمه كالحجر على السفيه . ' 


قال الصلف رجمه الله تقالی 

( فصل ) : ۲ ومن مات وعلیه دیون تعلقت الدیون باله کا تتعلق بالحجر فى 
حياته . فان کان عليه دين مؤجل خل الدين بالوت لما روی ابن عمر رضى. الله عنه أن 
اللبی یل قال : ٠‏ إذا مات الرجل وله دين إلى أجل وعليه دين إلى أجل فالذى عليه 
حال والذى له إلى أجله » ولأن الأجل جعل رفقاً من عليه الدين» والرفق بعد الوت أن 
يقضى دينه وتبرأ ذمته » والدليل عليه ما روى أبو هرپرةآن النبى َه قال : «نفس 
الؤمن مرتنة فى قبره: بدينه إلى أن يقضى عنه ٠‏ 4 . 

رالشرح) : الحديث الأول حدیث ابن عمر لم آعثر علیه فيما تحت يدى من 
کتب الحديث . أما الحديث الثانی وهو حديث أنى هربرة » فقد أخرجه أحمد فى مسنده » 
والترمذى وابن ماجه وا فى المستدرك بلفظ ٠‏ نفس الوّبن معلقة يدينه حتى يقضى 
عنه » وله شواهد من تحدیث البراء عند الطبانی فى الط وابن النجار بلفظ « صاحب 
الدين مأسور بدينه ف قرو يشكو إلى الله الوحدة » ومن حديث أنى سغيد الخدرى فى 
مسند الفردوس للديلمى بلفظ ۰ صاحب الدين مغلول فى قبه لا يفكه إلا قضاء دينه » 
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ومن حديث أنس عند أنى يعلى بلفظ ٠‏ إن جبیل نبنی أن أصلى على رجل عليه دين 
وقال : إن صاحب الدين مرتهن فى قره حتی يقضى عنه دينه » وكذلك أخرجه الشافمی 
بلفظ الصنف . ۱ ۱ ۱ 

( آما أحكام القصل ) : فقد قال الشافعى زضی الله عنه فى باب حلول دين ايت 
والدين عليه من ال : وإذا مات الرجل وله على الناس ديون إلى أجل » فهى إلى أجلها 
لا تحل يته » ولو كانت الديون على الميت إلى أجل فلم أعلم مالفا حفظت عنه من لقيت 
بأها حالّة يتحاص فما الغرماء » فإن' فضتل فطل كان لأهل المراث ورصايا إن كانت له 
قال : ويشبه ‏ وله أعلم ‏ أن یکون من حجة من قال هذا القول مع تتابعهم عليه أن 
يقولوا لما كان غرماء امیت أحق بماله فى حياته منه » كانوا أحق باله بعد وفاته من ورشته » 
فلو ترکبا ديونهم إلى حلوها ک يدعها فى الحياة كنا منعناالميت أن تبراً ذمته » ومنعنا اور" 
أن يأخطذ الفضل عن دين غرم أبيه ‏ ولعل من حجتهم أن يقولوا إن رسول اله ع قال : 
« نفس المؤمن معلقة بدينه ختى يقضى عنه دينه »نا إبراهم بن سعد عن أبيه عن 
عمرو بن ی سلمة عن أبيه عن یی هريرة رضى ألله عنه قال قال رسول الله مك : ٠‏ نفس 
المؤمن معلقة بدينه حتى یقضی عنه دينه ۰ . 

قال الشافعى رضی الله عنه  :‏ فلما كان كفنه من رأس ماله دون غرمائه ونفسه معلقة 
بدينه وكان امال ملكا له » أشبه أن يعجل قضاء دینه ‏ لأن نفسه معلقة يدينه » ولم یج أن 
يكون مال الميت زائلا عنه » فلا يصير إلى غرمائه ولا إلى ورثته وذللك أنه لا يجوز أن يأخيذه 
وره دون غرماه ولو وقف إلى قضاء دينه علق روحه بدينه » وكان ماله معرضاً أن يبلك ؛ 
فلا يؤدى عن ذمته ولا يكون لورئته ۰ فلم يكن فيه منزلة ول من أن يحل دينه ثم يعطى 
ما بقى ورثته ۱ ه 4 . ۱ : 

ونعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى فقول وبالله العون والتوفيق : ومن مات وعليه 
دیون تعلقت بماله » وبهذا قال عثان وعلى بأنى هريرة رضى الله عنهم » وقال مالك وأبو 
حنيفة : لا يتعلق بماله . 

دليلنا حديث ابن عمر فى الفصل ولائه لا وجه لبقاء تأجيله لأنه لا يخلو إما أن ييقى 
فى ذمة الميت أو فى ذمة الورثة أو متعلقاً بأعيان المال » فبطل أن يبقى فى ذمة الميت لا 
ذمته خربت بموته وبطل أن يبقى فى ذمة الورثة لن صاحب الدين لم برض بذهم 
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لأنه لو تعلق بذمهم - إذا كان للنيت مال تعلق بذمهم وان لم يكن للمیت مال 
وبطل أن يقال : يبقى مژجلا متعلقاً بأعيان ماله لأنّ ذلك إضرار بعلانخب الدين ال 
أعيان امال رما تلفت » وإضرار بالميت لأن ذمته لا تبرأ حتى يقضى عنه . الحديث یی 
هريزة السوق فى الفصل وى كلام الشافعى . فإذا بطلت هذه الأقيسة لم يبق إلا القول 
علوله . ۱ 


ال المصتف رحمه الله تعالی 


ر فصل ) : « فان تصرف الوارث فى التركة قبل مضى الدين ففیه وجهان : 
ر أجلاثما ) لا يصح لأنه مال تعلق به دين فلا يصح التصرف فيه من غير رضى من له 
الحق کالرهون ر والثانى') يصح لأنه حق تعلق بالال من غير رضا المالك فلم نع 
المالك فلم يمنع التصرف كال المريض . وإن قلنا : إنه يصح فان قضى الوارث الدين 
نفذ تصرفه وان لم يقض فسخنا . وإن باع عبداً ومات وتصرف الوارث فى التركة ثم وجد 
المشترى بالعبد عيباً فرده , أو وقع فى بثر كان حفرها بهيمة ففى تصرف الورئة وجهان 
ر أحذها ) أنه يصح لأنهم تصرفوا فى ملك هم لا يتعلق به حق أحد ( والثانى ) ييطل 
لأأنا تبينا أنهم تصرفوا والدين متعلق بالتركة » فإن كان فى غرماء الميت .من باع شيا | 
ووجد عين “ماله فان لمتف التركة بالدين فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء 
بالشمن وبين أن يفسخ ويرجع فى عين ماله لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال 
فى رجل أفلس : « هذا الذى قضى فيه رسول الله َه ما رجل مات أو آفلس 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بغينه » فإن كانت التركة تفى بالدین ففيه وجهان 
ر أحلاما ) وهو قول ألى سعيد الاصطخرى رجه الله أن له أن يرجع فى عين ماله > 
. الحديث أبى هريرة ( والثانى ) لا يجوز أن يرجع فى عين : ماله وهو المذهب . لأن المال 
يفى بالدين فلم يجز الرجوع فى الميت كالحى الل وحديث ألى هريرة قد روى فيه أبو 
بكر النيسابورى : « وان خلف وفاء فهو أسوة القرماء ۱ € ۰ . ْ 
( الشرخ ) : حديث أى هريرة رضی الله عنه آخرجه الشافعی وأبو داود این ماجه 
والحآم «أصحهأنه قال في مفلس أتوه به : 9 لأقضين فيكم بقضاء رسول الله له : من 7 
أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه فهو بعينه أحق به » وف إسناده أَبو المعتمر قال أبو داود 
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والطحاوى.وابن ن المنذر : هو مجهول ول 0 ألى حاتم إلا راوياً واحداً هكذا أفاده 
الشوكانى فى نيل الأوطار . قال محمد نجيب المطيعى : وقد رأيته فى علل ابن أبى حاتم 
هكذا ۱ : ه سألت آی عن حديث راه عمرو بن عثان بن سعيد بن كثير بن ینار عن 
ايعان بن عدى الحضرمی عن الزییدی عن الزهرى عن أنى سلمة عن أنى هريرة قال : قال 
رسول اله عي : ٠‏ أما مرا أفلس وعنده مال امرك بعينه لم يقبض منه شياً فهو أحق 
بعين ماله » فإن كان قبض منه شيعا فهو أسوة الغرماء . وأيما امرئ مات وعنده مال امری 

بعينه اقتضى منه شيثاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء ؛ قال ابن یی حاتم : قال أبى : هذا ٠‏ 
ا اقا هو الى هیآ بکر چ عید ای أن الى م هذا شيخ ضعيف 
الحديثاه + ١‏ ص ۳۳۸۳ الحديث ۱۱۳ . قلت که اين ايان فى اقات وهو 

للدارقطنى والییقی من طريق اى داود الطیالسی عن ا بن ألى ذئب » وحديث ای بكر بن 
عبد الرحمن هو مرسل لا أبا بكر تابعى لم يدرك النبى یله ووصله أبو داود من طريق 
أخرى » وقد مضى لنا مزيد من القول فى هذا الحديث عند الكلام على من باع غرماق شیً 
من ماله قبل أن یفلس فراجعه . ۱ 

(أما أحكام الفصل): فإذا تصرف الوارث بالتركة أو یعضها قبل قضاء الدين فهل 
يصح تصرفه ؟ فيه وجهان ( ( أحدهما ) لا يصح سواء.بقى من التركة ما يفى فى الدين أو لم 
ببق . لأ مال اميت تعلق به ما عليه من الدين فلم يصح تصرف الوارث فيه . كالراهن إذا 
تصرف ف الرهن قبل قضاء الدين . ( والثانی ) يصح تصفه لأنه حق تعلق بالمال بعد 
رضاء امالك فلم يمنع صحة التصرف کتضرف المريض ف ماله » فإذا قلنا بهذا فان قضی 
الدين نفذ تصفه . وان لم يقض الدين لم ينفذ تصرفه . لأنا ما صححنا التصرف 
تصحيحا موقوفا على قضاء الدين کا صححنا من تصرفه تصرف موقوفاً » فإن باع عبداً م 
مات البائع . أو وجد الشتری بالعبد الذى اشتراه عيباً فرده » فان كان الشمن باقياً بعينه 
استرجعه . وان كان تالفاً رجع الشتری باللمن فى تركة الیت . 

فإن كان الوارث قد تصرف بالتركة قبل ذلك . أو كان حفر الرجل بئرا فى طريق 
السلمین ومات وتصرف وارثه بتركته ثم وقع فى تلك البثر ببيمة أو إنسان وجب ضمان ذلك 
فى تركة الميت . وهل يصح تصرف الوارث قبل ذلك ؟ إن قلنا فى المسألة قبلها : إنه يصح 
تصرفه فههنا ول . وان قلنا هناك لا يصح » ففی هذه وجهان ( أحدهما ) يصح تصرفه 


۷ 


. لأنه تصرف ف مال له لم یتعلق به حت أحد ( والثانى ) لا يصح ».لأنا بينا أنه تصرف 
والدین معلق بالتركة . ۱ 


( فرع ) : إذا كان فى غرماءالیت من باع منه عيناً » ووجد عين ماله » ولم يقبض 
تنبا » فان كانت التركة لا تفى بالدين فللبائع أن يزجع فى غين ماله . وقال مالك وأبو 
حنيفة : لا يرجع فيها » بل یضرب مع الغزماء بدینه . 
دليلنا ما روی عمرو بن خلدة الزرق .وقد مضى تخرجنا له آنقاً » قال e‏ 
رضى الله عنه فى صاحب نا أفلس فقال : « هذا الذى قضى فيه رسول الله ع :أ 
رجل مات أو أفلس »> فصاخب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » وهذا نص فى موضع 
الخلاف وإن کان ماله يفى بالدین ففيه وجهان . قال أبو سعید الإضطخرى : .للبائع أن 
برجم بعين ماله لحديث أبى هريرة رضى الله عنه » فإنه لم يفرق . ( الثنی ) ليس له أن 
برجع بعين ماله وهو المذهب » لا ماله يفى بدينه ؛ فلم يكن للبائع الرجوع بعين ماله کا 
لو كان حياً . وأما الخبر فمحمول عليه إذ! مات مفلساً مع أنه قد روی أبو بكر النيسابورى 
بإسناده عن أنى هريرة : « وان خلف وفاء فهو أسوة الغرماء . فيكون حجة لنا . وقد زعم 
بعض -أصحابنا أنه حجر عله على معاذ باتفاس منه دون طلب الغرماء » کا أفاد ذلك 
الحافظ فى تلخيص الحبير عن إمام الحرمين » وقد رد هذا الزعم قائلا : هذا شىء ادعاه إمام 
' الحرمين فقال فى النباية قال' العلماء : ما كان حجر رسول الله عي على معاذ من جهة 
استدعاء غرمائه والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه الغزالى وهو خلاف ما صح من 
الروايات المشهورة ففى المراسيل لأبى داود التصري بأن الغرماء اتمسوا ذلك ۰ وأما ما رواه 
الدارقطنى أن معاذاً اى رسول الله رل فكلمه ليكلم غرماءه فلا حجة فيا أن ذلك 
لاماس الجر وإنما فيه إتماس الرفق منهم . 


ال الصف رجِمَهُ الله تعَالى 


( فصل ) : ل إذا قسم مال المفلس أو هال الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر 
رجع على الغرماء وشاركهم فیما آخذوه على قدر دينه , لأنا اما قسمنا بينهم بحكم 
الظاهر أنه لا غرم له رهم . فإذا بان مخلاف ذلك وجب نقض القسمة كالحام إذا 
حكم بحكم ثم وجد النص بخلافه . 

وان أكرى رجل داره سنة وقبض الأجرة وتصرف فيها ثم أفلس وقسم ماله بين 
الغرماء ثم انهدمت الدار فى أثناء المدة فإن المكترى برجع على المفلس بأجرة ما بقى » 
وهل يشارك الغرماء فيما اقتسموا به أم لا ؟ فيه وجهان : 

( أحلاما ) لا يشاركهم لأنه دين وجب بعد القسمة فلم يشارك به الغرماء فيما 
اقتسموا كا لو استقرض هالا بعد القسمة . 

( والثافى ) يشاركهم لأنه دين وجب بسبب قبل الحجر » فشارك به الغرماء » کا 
لو انهدمت الدار قبل القسمة . ويخالف القرض لأن دينه لا يستعد ثبوته إلى ما قبل 
. الحجر » وهذا استند إلى ما قبل الحجر . ولأن القرض لا يشارك الغرماء فى المال قبل 
القسمة » والمكترى يشاركهم فى المال قبل القسمة فشاركهم بعد القسمة 4 . 

( الشرح ) : الأحكام : إذا قسم مال الفلس أو مال الميت بين غرمائه ثم ظهر له 
غريم آخر كان مستحقاً لدينه قبل الحجر » رجع الغریم على سائر الغرماء بما يخصه » وقال 
مالك رضى الله عنه : يرجع غريم الميت ولا يرجع غرم الفلس . 

دليلنا أن الحآم نما فرق فى غرمائه » وعنده أنه لا غرم له سواهم » فإذا ظهر له غیرهم 
نقض الحكم كا حآم بحكم ثم وجد النص بخلافه » ولأنه لما كان لغريم الیت أن يرجع على 
الباقين كان لغريم المفلس مثله . ٠‏ 

( فرع ) : وان فك الحجر عن المفلس » وبقى عليه دين فادعی غرماژه أنه قد 
استفاد مالا بعد الحجر » سأله. الحم عن ذلك » فإن أنكر ولا بينة هم » فالقول قوله مع 
يمينه » لأن الأصل بقاء العسرة » فإن ثبت له مال إما بالبينة أو بإقراره وطلب الغرماء الحجر 
عليه » نظر الحآم. فيه ؛ وفيما عليه من الدين » فإن كان-يفى بالدين لم يحجر عليه » بل 


۰:۹۹ 


يأمره بقضاء الدين » وإن كان أقل حجر عليه وقسم ماله بين الغرماء » وان تجدد عليه دين 
بعد الحجر الأول ثم ظهر له مال » فإن بان أن امال كان موجوداً قبل الحجر الأول قال ابو ' 
محمد الجوينى : اختص به الغرماء الأولون دون الآخرين » لأ المال كان موجوداً تحت الجر 
الأول » وإن اکتسب هذا المال بعد فك الحجر الأول اشترك فيه الغرماء الأولون والاخرون 
1 . على قدر ديونهم . وقال مالك :. بختص به الغزماء الآخرون . 

(فرع) : وان أكرى داره من رجل مدة ثم أفلس المكرى قبل انقضاء ال » فإن 
المكترى أحق بالمنفعة دون الغرمای لأنه قد ملك المنفعة بعقد الاجارة قبل الحجر فكان 
احق ها > کا لو باع شیف من ماله تم أفلس » فان أراد المكترى فسخ الإجارة لم يكن له 
ذلك » لأن الفسخ إنما يكون ف الوضع الذى يدخل عليه ضرر ولا يصل إلى كال حقه » , 
وههنا يصل إلى كال حقه فلم يكن له الفسخ . 

فان انہدمت الذار قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت فيما بقى من المدة » فان كانت 
الأجرة قد فبضت - فإن كانت باقية ‏ رجع منها با بخص ما بقی من الدة بعد القسمة 
فلم يشارك الغرماء ؛ کا لو استدان بعد الحجر . 

( والثانی ) يشاركهم وهو الصحيح لا سبب وجوبه كان قبل الحجر فشاركهم » کا 
لو انبدمت الدار قبل القسمة . ویخالف إذا استدان بعد الحجر . فان ذلك م يسند إلى 
سبب يحل الحجر » وی 2 


الإفلاس فى نظر القوانين الوضعية 

لا يعد المفلس مفلساً إلا إذا كان تاجراً » فليم هناك إفلاس إلا على من كان تاجرا أو 
صانعاً فرداً أو جماعة تنتظمهم شركة من تلك الشركات التى ستأق على تفاصيلها فى 
كتاب الشركة ولا يتم إجراء الحكم على التاجر أو على الشركة بالإفلاس إلا بعد إطلاع 
الخبير على دفاتر الحسابات والقيد الخاصة بالتاجر أو الشركة . ش 

ويقصد من کین الخبير من الاطلاع على الدفاتر فى حالة الافلاس هو مقابلة حقوق 
التفليسة وخصومها من أجل معرفة النصيب الذى يتقرر لكل واحد من الدائنين فى قسمة 
الغرماء ؛ ولا يكون الاطلاغ, جائرا فى هذه الحالة إلا بعد صدور حكم الإفلاس . ولا یتقرر 
” هه الق فى الاطلاع للدائنين ۰ ولکن ينوب عنبم الخبير فى ذلك بسبب منع الدائنين من رفع 


Ve, 


الدعاوی أو اتخاذ الاجراءات الانفرادية بعد صدور حکم الافلاس . 

والمسائل التى أجاز المشرع الوضعی الاطلاع فيها فى المادة ١‏ تجارى وردت على سبيل 
الحصر» فلا يسو غ فيباالزيادة أو القياس علميل . وهذه المسائل هى المنازعات التجارية ومواد 
الشركات » ومواد الأموال المشاعة وقسمة الشرکات » وحالة الإفلاس . 
: كذلك أجازت المادة ۸۱ من القانون رقم ۱4 لسنة ۱۹۳۹ م الخاص بفرض ضريبة 
على إيرادات رعوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل » 
وهی الت خولت مصلحة الضرائب الاطلاع على دفاتر الممولين » کا أوجبت المادة 58 
مدق على رب العمل أن يأذن للعامل أو لشخص موثوق به يعينهإذوو الشأن أو يعينه 
القاضى بالاطلاع على دفاتره إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو " 
بدلا منه حق فى جزء من أرباح رب العمل أو فى نسبة مثوية من جملة الإيزاد » أو من مقدار 
الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك ونظراً لأن ذوى النفوس المريضة 
تستشرف نفوسهم لنهب الاموال التى فى ذمتهم. للدائئين كان هذا الخبير نائبا عن جميع 
أصحاب الحقوق ‏ وهذا الضرب من التصرف يسمى ف قانون العقوبات ( التفالس ) وهو 
تصنع الإفلاس » بغية أكل الأموال بالباطل إلا أن القوانين الوضعية فى هذا الجرم لا تکفی 
اردع أصحاب هذا النوع من ارام فهی تكتفى بخيسه مدة ثم تحزمه طلغ خمسة عشر 
عاماً من أهلية التعامل مع الناس 
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ف ١‏ لى تحجر اس على امان والمبلق 


مما أفاده الخصاف وشر حه الجصاص 
من أدب القاضی لاستقصاء هذا الباب إن شاء الله تعالی ۱ 


فنقول وبالله ال لتوفيق عرض الخصاف فى هذا لباب لقول أبى حنيفة رحمة الله تعالى 
١‏ الحجر على الحر باطل #قال : وهذا صحيح من مذهبه لا نعرف عنه خخلافاً فى هذا 5 
سواء كان الحجر لأجل السفه أو التبذير أو الافلاس . وعند أبى پوسف ومحمد جاز 
الحجر على الحر فى هذه الوجوه الثلاثة كلها » قال الجصاص : أما المفلس فحكمه 


ما يينا من الخلاف وو جه قوم . وأما التبذير فهو أن لا يعرف الرجل التصرف فيعين فيه» 
وأما السفه فهو أن يفسبد ماله ويسرف فيه ويضيعه با لا ينبغى أن يفعله مع معرفه 
بالتصرف ؛ وقدرته على ضبطه » فللقاضى أن يحجر عليه » ويمنعه من التصرف عندهاء 
ولا يجوز ذلك عند أنى جنيفة . ووجه قوله ما بينا فى الافلام ى من جهة الکتاب والنظر » 
ووجه قولنا قوله تعالى :: 


۱ إن كان اذى عله الحق سه أو ضع ولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدل (١‏ الآية . أ 


فأحبر الله تعالى أن م EE‏ الاملاء ‏ 
يتولى ذلك وليه . ولا يجوز للولى أن يتولى مع بقاء ولايته » فلما أجاز الله تال لى ولاية 
الولى عليه دل على أنه لا يملك التصرف فى ماله » وهذا لا يكون إلا محجور أعليه 
ويحتجان بالخبر المروئ عن النبى لر : 

« أن رجلا كان فى عقدته ضعف ء فجاءوا به إلى البى عر فقالوا : ا 
الله . احجر عليه فان فى عقدته ضعفاً . فحجر عليه . فقال : يا رسول الله (نی 
لا أصبر عن اليع » فقال البی عل : إذا بعت فقل : لا خلابة ٠‏ أخرجه أحمد فى 
مسنده(۲) و و وی ول ل N‏ : هاء وهاء 
و وی لا این . فلما حجر عليه النبى عة على ذلك لاجل البذیر كان لن أن 


(۱) سورةالبقرة : ۲۸۲ (۲) المسند :ج ۳ص ۲۱۷ وأبو داود فى الییوعساص 55 
ENVY‏ 


نحجر على المبذر . ٠‏ ْ 

والجواب عن الآية أن نفس الآية ‏ كما يقول الجصاص تدل على صحة مذهب 
أبى حنيفة . وذلك أن الله تعالى أجاز مداينة السفيه والضعيف الذى لا يستطيع أن يمل 
بقوله : ل يا ايها الذين آمنواإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاکتبوه 4 ثم عطف عليه 
قوله تعالى : ف فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفاً ۱(6) 

ولو كان السفه يوجب الحجر على الحر لما أجاز عقد مداينة السفيه کا لا يجوز 
عقد مداينة المجنون ‏ فلما أثبت الله تعالی عقد مداينة السفيه دل على أن الآية لا توجب 
الحجر . وأيضاً فإن الله تعالى جمع فى الآية السفيه والضعیف والعاجز عن الاملاء ثم 
عطف عليه قوله : ( فليملل ولیه بالعدل 4 فنحن نقول : إن المعطوف معطوف على 
العاجز عن الإملاء دون السفيه والضعيف » وأراد به أن الذى عليه الحق إذا كان عاجرا 
عن إملاء الشرط يملى وليه الشرط . وقال المخالف لأبى حنيفة فى هذا : هو معطوف 
على السفيه والعاجز والضعيف جميعاً ٠.‏ فعليه إقامة الدلالة على صحة دعواه أن 
المعطوف راجع إلى جميع المذكورين فى الآية : على أنه إذا ثبت أن المراد بالمعطوف 
جميع المذكورين لم يكن فى ذلك دلالة على حلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة . وذلك أن 
الهاء فى قوله وليه يحتمل أن تكون كناية عن العقد ويحتمل أن تكون كناية عن ولى الذى 
عليه الحق » فإذا احثمل الأمران لم يكن لهما دلالة فى الظاهر من الآية » ولم یکونا بها 
أولى بصرفها إلى ولى الذى عليه الحق » من أبى حنيفة بصرفه إلى ولى العقد » وصار 
كأنه قال : فإن كان الذى عليه الحق سفيها وضعيفا » ولا يحسن أن يملل فليملل ولى 
العقد » وهو الذى له الحق بالعدل > وإذا كان كذلك سقط احتجاج آبی يوسف 
ومحمد . فظاهر الآية لأبى حنيفة . 


والجواب عن الخبر ء فهو أن الخبر يدل أيضاً على إبطال الحجر على الحر البالغ » 
وذلك أن النبى عي لما قال له الرجل : إنى لأصبر عن الييع » لم يمنعه من البيع ‏ وأجاز 
ببعه وان كان قال له  :‏ قل : لا خلابة ولو كان تصرفه غير جائز لم يطلقه البی ماله فی 
اتصرف لأجل أنه لا يصير عن البيع ‏ كما لا يطلق المجنون والصبى الذى لا يحسن أن 
يتصرف فى المال, فلما أطلقه دل على أنه لم يحجر عليه حجراً يمنع التصرف وإنما قال 
له : لا تبع » على وجه الرفق به والشفقة عليه » لا على وجه المنع من التصرف . 


(۱) الآية ۲ هن سورة البقرة ‏ 


تفت 


٠‏ وقال أبوحديفة : ( وان كان الرجل غير رشيد ولم يبلغ حمسا وغشرين سنة لم يدفع 
له ماله حتى يبلغ حمسا وعشرين سنة وعندهما لا و0 
أيضاً حتى يونس منه الرشد ) 

لأبى حنيفة فى منع المأل عنه قبل حمس وعشرين سنة قوله ای 28 داحم 1 
منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم #(۱) وهذا لم ینس منه الرشد » فلا يسشحق أخيذ 
المال وهذاالعموم یتول جميع أحواله إلا فى موضع تقوم الدلالة عليه ء وهذا اعتماد. 
أبى يوسف ومحمد . وحجتهما على أبى حنيفة بعد خمس وعشرين سنة : 

وأما بعد خمس وعشرين سنة فإنما يستحق أخذ ماله وإن كان غير رشيد لقوله تعالى : 
ل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هی أحسن حتى یلغ أشده ۲4 والأشد عند أبى 
حديفة حمس وعشرون » وان كان قد قيل : أربعون سنة . وقيل : دون حمس وعشرين 
سنة فإنه قد صح عنده أن بلوغ الأشد حمس وعشرون سنة . وإن كان كذلك وجب أن 
يستحق أخذ ماله إذا بلغ هذا المبلغ بهذه الآية وإن لم يؤنس منه الرشد 

وان أونس منه الرشد استحق أخذ ماله قبل هذا المبلغ بقوله اح لذ نم مهم ۱ 
رشداً فادفعوا إليهم آموالهم 4 حتى نکون مستعملين للايتين جميعاً » فإن قیل- : فما 
الدليل على أن بلوغ الأشد حمس و عشرون سنة حتي تصح المسئلة ؟ قیل له : الكلام فى 
هذا خارج عن مسكلتنا ؛ إذ كانت في أنه لم يستحق أخذ ماله بعد خمس وعشرين سنة » 
وهذه المسئلة فى أنه لم يكن بلوغ الأشد خحمساً وعشرين سنة » فإذا كان كذلك سلم لنا 
حجاج المسثلة الأولى 00 لرجل قد يكون جدًا لخمس وعشرين سنة » وغير 
جائز أن يكون جدًا وهو لم يبلغ الأ شد » فيكون فى حد الصغر لاستحالة اجتماع حد 
الشيخوخة وحد الصغر. 

وإنما قلنا : إنه يجوز أن يكون جذ لخمس وعشرين سنة » لأن أقل ما يبلغ فيه الرجل 
اثنتا عشرة سنة » وأقل الحمل ستة أشهر : فإن كان كذلك ۰ يحتمل أن يبلغ هو عند 
استكمال الائنتی عشرة سنة » وقد تزوج امرأة فدخل بها فتلد امرأته لستة أشهر » ويبلغ 
ولده فى اثنتى عشرة سنة أيضاً » ويتزو ج امرأة ويدخل بها فتلد أيضاً لستة أشهر فذلك 
كمال خمس وعشرين سنة » فبان لك واتضح . 0 

( فصل ) : فإن باع هذا المحجور عليه أو اشترى نظر الحاكم فى ذلك » فإن 
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كانت إجازته خر له أجاز ذلك إذا كان فى ذلك توفير عليه وزيادة لماله »وان كان رد 
ذلك خيراً له رده وهذا على قولهما أى الصاحبين ‏ لأن القاضى إنما حجر عليه 
SS‏ و ا ا ی ی 
LS [1‏ ا ل د 
عتقه » ویسعی المعتق فى قيمته له . وكذلك إذا دبر جاز تدییره » فان مات المعتق غير 
رشيد سمى المدبّر فى جميع قيمته ؛ وتجوز وصاياه فيما يتقرب بها إلى الله تعالى » من 
قبل أن الذى أو جب عليه الحجر كونه مفسداً للمال فيحجر عليه لفلا ييقى مفلساً فيحتاج 
أن يسال الناس » ومعنی الافساد والاحتیاج إلى السؤال معدوم بعد موته » فيجوز تصرفه 
بعد موته من الثلث وهو القدر الذی یحکم له بالملك بعد الموت 

وأما اميد الما له سی في فيح وان كان تديره وص ان جک ای ف 
استقر فيه قبل موت المحجور علي عليه » ألا ترى أنه لا يصح الرجوع فيه ؟ فإذا كان كذلك 
صار مثل العتق فيلزمه السعاية ية » وإنما يسعى فى قيمته مر ولم يسع فى قيمته عبد غير 
مدبر» لأن المدبّر لا يحصل فى يد نفسه إلا بعد موت المدبر ؛ فإذا كان كذلك حصل 
المدبر فى يد نفسه وقيمة رقبته ناقصة بالتدییر » فلا يجب عليه قيمة رقبته غير مدبرة 5 

( فصل ) : ولو طلق وقع الطلاق على امرأته » لأن هذا مكلف لم يزل عنه 
التكليف بالحجر فيلزمه حکم قوله فى هذه العقود كلها كلها » إلا أن یبطل من العقود وغيره 
ما يلحقه الفسخ بالإقالة لكونه محجوراً » فصار كأن القاضى أبطله بعد إثياته »ولا ييطل 
مالا يلحقه الفسخ » > لأن القاضى لو قصد إلى (بطاله بعد ثبوته لم يكن له أن يبطله » فلتلك 
لا یطل » وذلك مغل الطلاق والعتاق والتديير » الاستيلاد و النسب و والنكاح مثل هذا 
قياساً على هذه العقود » وان كان مما يلحقه فسخ القاضی » لأنه لا ينفسخ بالإقالة' 
فصار مثل ما ذكرنا من المعانى التى لا يلحقها الفسخ . والعلة منع الفسخ فيه بالإقالة 
والردٌ بالعيب . 

( فصل ) : قال : ولو حنث فى يمين أجزأه ال لصوم » ولم يكن له أن يكفر من 
ماله . ولو ظاهر كان عليه لصوم وإن أعتن عن الظهار عبداً جاز الق ولم يجز عن 
الكفارة . وكذلك كفارة القتل » وذلك لأن هذا محكوم بإبطال التصرف فى ماله فصار 
كلا مالك فيما يلزمه نفسه كالإقرار بالمال للغير ‏ إئه لا يجوز عليه » لأنه بقوله أراد 
إثباته » فكذلك الكفارة والنذر مثل هذا » وكما قلنا فى الهبة والصدقة ‏ إنه لا يجوز 
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عليه » فكذلك لا یجوز العتق ولا الاطعام وإنما عليه الصيام فى :ذلك كله كالعبد إذا 
أذن له مولاه فى الحج يلزمه الفدية من طعام أو صيام ‏ إن عليه الصیام دون الاطعام » 
و امد بت از طام من امرأته إن عليه الصوم ولا يجوز عته العتق » كذلك 
هذا مثله . ۱ 

و ری هاا ی مادق اسف رکش ترا ا رس وی 
الکفارة » کاین السبیل لما كان ماله غائباً عنه جاز أن یصوم عن الكفارة فى الیمین . 

وأما العتق فإنما لم يجز عن الظهار والکفارة > لأن العبد يلزمه السعاية » فضار کالعتق 
على مال » ولو أعتق على مال لا یجزی عن الكفارة > كذلك هذا . وأما.حنجة الاسلام 
وزكاة الأموال فلا تسقط عنه » ويلزمه لأن لزومه لم يكن من جهته» وإنما هو من جهة 
الله تعالى » فلا ييطل حكيمه بالحجر » وأماما لزمه فى الحج من كفارة وجناية فلا يجوز 
فبه غير الصوم كالعيد ء لأن لزومه ذلك أيضاً من جهته » فصار مثل هبة پهبها هو . 

والمرأة المفسدة فى هذا كالرجل ا 
موجود فى المرأة» وهو الإسراف والتبذير » فلا فرق بينهما . 1 

قال الشيخ : والقاضى إنما یحجر على المفسدة لماله لكى لا یفتقر فیسال الناس 
فيتأذون بسوّاله إياهم . ویحتمل أن يكون حجر عليه لأجل أنه إذا افتقرولا يكون قادراً 
على الكسب ء ولا أحد ينفق عليه » يلزمه النفقة من بيت المال » فللامام أن.يمنعه من 
ذلك لعلا يؤدى إسرافه إلى استحقاق النفقة من بيت المال . 

قال الخصاف : قال فحمد -- هو ابن الحسن الشيبانى - :( إذا بلغ الغلام ميلغ 
الرجال » وهو مفسد غير مصلح فهو محجور عليه » حجر القاضى عليه أو لم یحجر ) .. 
ولم يذكر قول أبى یوسف ‏ وعند أبى يوسف لا يكون ن محجوراً عليه حتى یحجر 
عليه القاضى . والأصل فى هذا أن أبا يوسف ومحمداً قد اتفقا جميعا أن المفلس 
لا يصير محجوراً عليه بنفس الإفلاس » والمريض يكون محجوراً عليه بالمرض عند 
الجميع . فقاس أبو يوسف مسألتنا على الحجر بالإفلاس لكونهما مكلفين فى حقوق الله 
تعالى . 

ومحمد قاسها على خجر المريض لوجود السبب لسبب الموجب للحجر وهو الإفساد فى : 
المال ها هنا والمرض فى مسألة المريض . والجواب عن هذا لأبى يوسف أن المريض 
ليس محجوراً عليه فى حال المرض » وإنما يصير محجورا عليه بالموت . ألا ترى أنه لو : 
برأمن المرض جاز جميع تصرفه ؟ فقد علمت أن المرض لم يوجب الحجر ولا يصير به 
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محجوراً ويكون تصرفه موقوفاً على الموت . فإن مات صار تصرفه مثل تصرف وصى 
الميت فيما أوصى إليه به » فإذا كان كذلك لم يجز لمحمد قياس مسألتنا على مسألة 
المريض » وجاز لأبى يوسف قياسها على مسألة حجر الافلاس . 

وأما فرق محمد بين مسألتنا وبين مسألة الإفلاس أن الإفلاس إنما هو حكم من 
الحاكم » ألا ترى أنه يأمره بأداء حق الطالب » فإن امتنع من ذلك حینذ حجر عليه » . 
رو كن البرك فى له + وک قلایی كاد له مسكار ,ا باه ۴ 

وليس كذلك حجر المفسد » لأن الإفساد فى المال حاصل > حكم عليه الحاكم أو 
لم يحكم ؟ فالمعنى الموجب للحجر وهو الإفساد حاصل » فينبغى أن يصير محجوراً 
عليه بنفس الا فساد » والأخبار المروية تشهد لأبى بوسف على محمد إذا لم نحملها على 
مواقف مذهب أبى حنيفة .. وذلك أن ابرجل الذى « أتى | إلى النبى عل وفى عقدته 
ضعف » فقيل للبی عه فى حَجُره فحجر عليه الننى مإ ٠‏ فلو كان الإفساد نفسه 
صار حجراً لم يكن يحجر رسول الله عي على الرجل ؛ بمعنی بل کان يقول : أنت قد 
صرت محجوراً بالإسراف : وكذلك خبر علىٌ رضى الله عنه مع عبد الله بن جعفر .لو 
کان اسراف حجر لما أمر على رضى الله عنه عثمان رضی الله عنه بحجره على عبد الله 2 
فبان . ۱ 

( مسألة ) :قال :( ولو أن لقاضی أمر هذا المفسد بعد الحجر عليه أن بیع شيعا 
من ماله ويث يشترى » فباع واشترى وقبض الشمن » جاز جميع ما صنع من ذلك »وكا نأمر ` 
القاضى إخزاجاً له من الحجر ‏ فان وهب أو تصدق لم ينج ذلك ) . أما إطلاقه عن 
الحجر بأمره بالشراء والبيع » » فكما قلنا فى العبد المأذون والصبى المأذون إذا أمر المولى 
أو الأب واحداً منهما بالشراء والبيع » كان إذناً فى التصرف » كذلك هذا . وأما بطلان 
هبته وصدقته فلا إطلاقه عن الحجر إنما جوز له التصرف فى التجارة » ولم يوجب 
جواز الهبة والصدقة كما قلنا فى إذن العبد والصبى . فإن قيل : لما كان المانع من الهبة 
والصدقة فى مسألتنا هو الحجر » والحجر قد ارتفع باطلاق القاضى فلم لا, تجوز الهبة 
والصدقة ؟ قيل له : من قبل أن هذا الاطلاق لمنفعته » فلو كان ذلك موجباً لجؤاز عبته 
وصدقته لم یکن فى ذلك حفظ لماله قال : ( ولو أمره القاضى ببيع عبد له بعينه أو شىء 
بعينه لم يكن هذا إخراجاً له من الحجر ).كما قلنا فى المأذون : إنه لا يكون بذلك 
مأذوناً فى التصرفت . 

( مسألة ) : قال : ولو قال له : قد أذنت لك فى التجارة بمحضر من أل 


يفت 


سوقه » ولا أجيز عليك من ذلك إلا ما .كان بمعاينة من الشهود . فأما ما كان من إقرار 
لم أجزه ؛ فهو كما قال القاضى ) . فلا يجوز إقراره ولا ما يتصرف به من غير معاينة 
الشهود . ولا يشبه هذا المأذون من قبل أن القاضى حجر عليه لاستفساده فى ماله 
لاا لمعنى غير ذلك » فله أن يمنعه مما يوجب الاستفساد فى المال من الاقرار وغير 
ذلك ؛ ولا يمنعه مما يوجب الاستصلاح فى المال . 

وأما العبد والصبى فلم يكن الحجر عليهما لأجل الاستفساد » وإنما كان الصبى 
محجوراً عليه لأنه غير مكلف فلا يكون قوله قولا فیما يتعلق به من الأحكام » وكذلك 
لا يكون قوله قولا فيما يلزم المولی » فإذا أذن له فى ب بعض التجارات صار قوله قولا 
صحيحاً . فلا يختص بعض التجارات دون بعض . 

قال : ( ولو أن غلاماً أدرك وهو مصلح لماله » بعر وا رارك 
وتصدق ثم أفسد بعد ذلك » وصاروا إلى حال من يستحق الحجرٌ » جاز ما صنع من 
ذلك فى حال الصلاح ). . وأما فعله فى حال الفساد : يعنى أن القاضى إذا رفع إليه 
أمره أجاز ما صنع ويبطل ل ما صنعه فى حال الفساد ؛ لأن ال لتصرف فى حال الفساد 
لم يصح علخ اقول أن رسفي ل تصرفه واقع » إلا أن القاضى ينظر فيه » فما 
كان ره را رده » وما کان إمضاؤه خيرا له أمضاه . وأنا ما صنعه فی جال 
الصلاح فهو ماض ليس لأحد عليه الاعتراض . وأما على قول محمد فما صنعه فى حال 
. الفساد باطل لأنه يصير محجوراً عليه بنفس الافساد عنده »فلا يجوز تصرفه بعد ذلك . 


قال : ( والفساد الذى يستحق اا لحجر » كل من كان مفسداً لماله مضيعاً لا يبالى بما 
صنع به ا 2 
الاسراف والتبذير . 


فأما من كان فاسداً فى دينه » فاجراً فى نفسه » إلا أنه حافظ لماله لم يستحو 
الحجر ) لأن الحجر إنما واجباها هناجل تلف المال لا لغر لك » فلا يشجر عل 
مس ب وي 
:) ولوأن قاضيا حجر على رجل مسلم مفسد لماله » فجاء قاض آخر فاطلق عن 
00 صنع فى ماله قبل الإطلاق » فهو جائز ‏ الا أن تكون عقوداً رفعت 
إلى القاضی المعزول فأبطلها ء فلا جوز للثانى أن يجيزها ء وتبطل حكم الأول ) . 
وذلك لأن ما لم ييطله القاضى الأول من التصرف كان موقوفا لم يجر عليه الحكم 
بالجواز ولا بالبطلان » فللثانى أن يجيزه إذا كان ذلك قبله الاجتهاد » وأدى اجتهاده إلى 
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' جوازه » ولم يكن فى ذلك إبطال حكم . 

وأما ما أبطله الأول فإنما لم يجز للثانى إنفاذه ء لأن القاضى الأول قد خكم كم بإيطاله فی 
موضع يسوغ الاجتهاد فيه » إذ كانت مسألة الحجر مما يسوغ فیهبسا 
الإجتهاد ‏ فلا يجوز ز لحد أن يتعقبه بإبطال ذلك الحكم بالاجتهاد » كما أن الصلاة 
إذا أديت باجتهاد لا يجوز أن تبطل باجتهاد . 

قال : ( فان لم ينفذ هذا الثانى قضاء الأول بإبطال تصرف المحجور ا 
تصرفه » ثم جاء قاض آخر فإن القاضى الثالث ينبغى أن ينفذ حكم الأول بإبطال العقو 
التى أبطلها » ویبطل حكم الثانی ESS‏ 
له الاجتهاد » فيكون صحيحا ١‏ » وحكم الثانى كان فاسداً ‏ لأنه حكم بما لا يسوغ له 
فيه الاجتهاد » إذ ليس بين الناس حلاف أن حكم الحاكم إذا كان باجتهادو فى موضع يسو غ 
الاجتهاد فيه » لا ینقض آبدا . ۱ 

قال : ( فإن باع هذا المفسد المحجور عليه شيئاً من ماله » وقبض ثمنه » لم يكن 
للذى دفع إليه المال أن يرجع عليه بماله ) . 1 

كذا قال الخصاف ولمم يبين أن المبيع هو فى يدى المشترى أو فى يدى البائع 
المفسد أو هو قائم أو هالك » وأن الشمن فى یدی البائع أؤلا ؟ٍ ۱ 

وقال محمد فى كتاب الحجر فى المفسد لمال إذا باع شا بينة ثم رفع ذلك إلى 
القاضی نظر فيه فان رأى ما باع رغبة ‏ أجازه » إن كان الثمن قائما » ون كان 
ضياع فى يده لم يجزه القاضی . قال : لأنه إذا أجازه جاز قبضه الثمن . 

قال : وكذلك لو كان قبض الثمن بدفع المشترى إليه » واستهلكه بين یدی . 
الشهود ء فإنه ينقض بیعه » ولا يلزم المحجور عليه شىء من الثمن : قال : فان كان 
البحجور عليه حین قبض الثمن أنفقه على نفسه نفقة مثله فى مثل تلك المدة » أو حج به 
حجة الإسلام » أو أدى منه زكاة ماله » ثم رفع إلى القاضى ۰ نظر فيه » فإن كان البيع 
رغبة أو كانت قيمته مثل الشمن الذى أخحذه أجاز البيع » وأبراً المشترى من الثمن » وإن 
کان فيه محاباة فأبطله القاضى لم بیطل الثمن عن المحجور عليه » ولکن القاضی یقضیه ۲ 
من ما 

ين محمد بهذا أن الشمن إذا كان مستهلكا يما جوز للمخجور عليه أن یفعله 
کالانفاق على نفسه بنفقة. مثله » وكداء الحج به وأداء الزكاة .و کاداء مهر المرأة إن 
قبضه للثمن قبض صحیح » وعلى القاضى أن يرد على المشترى مثله من مال ل المحجور 

£۹ 


عليه إن أبطل الببع لأجل المحاباة . وان أجاز الع لرغية فيه ٠‏ لم يلزم المشترى ثمن آخخر 
غير ما له المحجور عليه ۽ وهذا بين على ما قاله لاله یس فی ذلك إقساد لاله 
إذالحج لازم له؛ وكذلك الركاة ومهر المرأة ونفقة مله . > 
ل نمل مأ يستحقه ‏ ولم يكن القاضى منم منه صار فى ذلك مثل غير اج 
ويجوز له استقراضه لذلك , لأنه جاز قبض امن وإنفاقه على ذلك الوجه » وأما إذا لم 
ينفقه على الوجه الذى بينا » ولكنه استهلكه على وجه الإفساد فإنه قال : ينبغى أن بیظل 
انی بح » وان لم يكن فيه محاباة للمشتزى . قال :نی أن یل تال 
لم يكن فيه محاباة للمشترى . قال : لأنه لو أجاز له الع جاز قبضه الدمن إذلا يلزمه 
م ضمان الئوء شیء . ا ١‏ 3 1 
قال : و كذلك لو قبضه واستولكه بمحضر من الشهود يلزمه ضمانه . قال : 
دن کانمن قائمًا من وكان فى البيع رغية أجازه من قبل أنه لا يازمه ضمي 
من الذى هو قيمة المبيع الحاصل فى يده » ول يذ کر إذا كان فيه محاباة للمشتری 
والثمن مستبلك على وجه الافساد كيف یکون حكمه ؟ ينبغى أن لا يضمن 
شيكا إذا أبطل القاضى بیعه » كما قلنا فى غير المحاباة . فصار تحصيل هذا أن المحجور 
م مش اشن واستهلكه على: الوجه ای له فعله كالنفقة فى الحج والركاة ول 
017 سدلاة معدا ۱۳ جور ای ابرع ۵ بسن من ارام یز نقده . 
أ مححور ساي من ان ول القاضى ابيع قفى ماله مل ما قيض من الدمى + 
وقد بینا وجه هذا . : 
اد كان استهلاكا على غير لوجه الذى یا وكان فى الیع محاباة أو لم يكن ان ٠‏ 
قبضه امن باطل » ولیس عليه شىء مما استهلكه من الثمن - ولا للقاضى أن یجیز ايع 
كان فيه محاباة أو لم يكن ) ١‏ ۱ 
وی أن يكون هذا على قول محمد خاصة . فأما على قول یی يوصف فیبنی أن 
اتيش مثل ما قبض من الثمن + كما قال فى استقراض الصبى من البالغ الجر . ۰ 
إن الصبى لا شمن مأ استهلك من القرض عند محمد وهو قول أبى حنيفة . وعدر: 


— A أله‎ 


فصار كأنه قبض آل ال المستقرض وم يضمن له رد مثله » فلا ضمان عليه إذ قد سلطه 
القرض على استهلاكه ؛ لأن القرض يوجب الهليك وجواز التصرف فيه . وإذا كان 
القرض قد سلط الصبى على استبلاكه » ول يكن من الصبى قول يوجب ضمان مثله » إذ 
قوله كلا قول » لم يلزم الصبى شىءء كرجل دفع مالا إلى صبى قاصر » وأمره بالإنفاق 
على نفسه من غير إخجاب الضمان عليه » فلا يجب على المدفوع له شىء للدافع ء فإذا صح 
۱ هذا فى مسئلة القرض » بنى محمد هذه السئلة علي تلك » لأن قول انحجور عليه كلا قول » 
فیما يلزمه الضمان فى ماله ء وقد وجد من الشتری تسليطه على الئمن . 

وإذا استبلكه بأمره من غير يجاب قول يوجب الضمان عليه لم يلزمه شىء. وعند اى 
يوسف : لما كان الصبى ضامنا لما استبلكه على و جه القرض كذلك هذا » ما استبلكه على 
وجه البيع یکون ضامنا إذ الدافع لم يوجب تسليطه عليه إلا على وجه البدل » فإذا لم 
يحصل له البدل رجع عليه بالمدفوع . وأما إذا كان الشمن قائما بعينه » فإن المشترى يأحذه 
متى ما أبطل القاضى البيع . 

وإن أجاز القاضى البيع سلم القاضى المبيع للمشترى » وسلم الشمن للمحجور عليه 
لأن العقد إذا ارتفع عاد ملك كل واحد منہما أن برجم على صاحبه با قبضه منه » فهذه 
الوجوه كلها داخلة تحت مسكلة الکتاب . وقد أجل الخصاف جوابها وقال : 

ل لا والجواب على 
ما فسرنا . 

مسئلة 


وقال محمد فى احجور عليه يزوج ابته أو اخته وهما صغیرتان قال : ( تزویجه باطل ) 
من قبل أن عندنا كل من لا يمالك ولاية نفسه فى التصرف لا یل على غيره » بدلالة اجون 
والصبى لما يليا لتصرف ف ماليهما لم يليا عقد التكاح على غيرهما . فإن قيل : إن هذا 
بل عقد النكاح بدلالة أن له أن بتروج ء فلذلك ینبغی أن يزوج » قبل له : إن جز عقده 
للتكاح فهو ليس لأنه یل عقد النکاح : ألا تری أنه لو تروج پا کار من مهر مثلها لم جز 
عليه الفضل ؟ فإذا كان كذلك قلنا : إن جواز عقد التكاح بمهر الع بمنزلة شراء شىء 
بمثل القيمة » إن للقاضی أن يجوّزه » وان لم يكن ذلك دليلا على جواز التصرف ف ماله » 
كذلك جواز النکاح لنفسه بمهر المثل » »لا يدل على كونه وليا فى إيقاع عقد النكاح على 
غيره . 

قال : ولو اختلف امحجور عليه والمشترى ف البيع فقال جوز عليه 


۸۲ سد 


خر مین سل ابر وال ی : اشتریثه منك فى حال الصلاح » فالقول 
قول امحخجور عليه ) لأن المدعى یدعی تاریخا متقدما » ولا یعلم ذلك إلا بقوله » واحجور 
عليه یدعی ال حال فالقول قوله لکون الظاهر معه . 

قال : ( فإن أقاما لب على دعواهما فالبينة بينة المشترى ) لأنه قد أثبت تارزيخا متقدما ' 
ببينة تدكر بيئة المحجور علیه » فتکون بينة الإثبات أولى . 

( ولو أطلق عنه الحجر ثم اختلفا كذلك فقال احجور عليه : اشتریته منى في حال " 
الحجر » وقال المشترى : اشتريئه منك قبل الحجر » كان القول قول انحجور غليه ) للعلة. 
SS‏ 
ذلك فالقول قوله .. 

( فصل ) 

( ولو اختلفا فقال الحجور عليه : اشتريته منى فى حال الحجر » وقال المشترى 
اشتریثه منك بعد ما اطلق عنك الحجر » فالقول قول الشتری ) . ۱ 

ولا يشبه هذا المسكلة ال ول من قبل أن الشتری ها هنا لم يد ع إثبات تاريخ قبل الحجر, ' 
وإنما ادعى شراءه يعد إطلاق ا لحجر عنه » واحجور عليه ادعى إثبات تار قبل الإطلاق » 
ولا یعلم هذا التاريخ » فصار الظاهر ها هنا مع المشترى » وصار احجور عليه هو المدعى 
بخلاف الظاهر فعليه البينة على دعواه » والقول قول المشترى على نفى تاريخ متقدم 
للإطلاق . وف المسكلة الأولى ادعى الشتری الشراء قبل الحجر » وادعى ذلك إثباث 
تاريخ متقدم للحجر » واحجور عليه ينكر ذلك » وادعی أنه لم يقع العقد إلا فى حال 
الحجر » والقول قوله إذ الظاهر معه والله تعالى أعلم . سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على الرسلین » والحمد لله رب العالمين . 


تم بحمد الله الجزء الثالى عشر 
ويليه الجزء الثالث عشر وأوله 
باب اخجر 


۰ 5 
4 ر ۰ ۱ ۱ 0 
کتاب الجموع شرح 
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اولا: اليات القرآنية 


حرف الالف )! ۱ 
الابة ۳ ٠‏ الضقحة 


أحلت لکم یه لاتم الا مايتلى عليكم ou. 5 ٠‏ .ا هع1 
اذا تداینتم بدین الى آجل مسمی فاکنبوه ۳ )۱۷ ¢ IAA‏ ¢ ۲۰۱ » 4 
افم الصلاة لدلوك الشمسن الى عسق الليل ».هه ته امي Î‏ 
الا أن تكون تجارة خحاضره تدير ونه بینکم و مه للفو لمعن ره 5 
الا أن تكون تجارة عن تراض منکم ٠.‏ مين یی ی من مت ات ۲ 
الا ما اضطررتم اليه ٠‏ موه ممع oe o o a‏ طلم A o‏ 
الا ما بتلی عليكم ٠0‏ ۰.۰ ويك و E a‏ رو ۱۵ 
الا من شهد 7 وهم لون + oe is oo oe on oe‏ ۱۸۳۲ 
الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون *: عمل لوعف مج مه ۱۱۸ 
الى أجل مسمی فاكتبوه ٠. ۰. ٠۰۰‏ من من VAR oe or‏ 
أن تضل اجداهما فتذکر احداهما الاخرى .. o‏ وی 0 
ان لله یشرادلمة مه سسمه السسیح عیسی ابن مريم . مت ی ۱۷۵ 
أن الله يحكم ما يريك ۰ الم fo oss, oe‏ 
ان کنتم. مومنین ‏ ۰ CVD ۰۰۰ es‏ ۲۸۱ 
آو فوا بالمترد احت لكم بهيمة انعم الا مات ۳ على مب اب ۱6۵ 


أولا يستطيع أن بهل > ... ... عمف أفرم العم ۸۰ 


سم الله ازس الرحيم e ٠‏ هم مره مقع مير لوف من ۴ 
بل ران على قلوبهم مسا کانوا سیون عع حرم ممم عله ممت هوي 
بما کسبت رهينة عمف oe‏ ا ا ا NA oo‏ 


تجارة حاضر 5 یروا" یی 5 ی و ME‏ مس ترما 
تجارة عن تراض منکم ۰ ۳ ممع ا ی لقعم عرف عنم مب اللي رو 


تقر ضهم ذات الشمال عم میت عدف لعفف ی مت ۲و۳ 
تملى عليه بكرة واصبلا ... عوم و ooo a‏ الله موي ٩ oe‏ 


جتنا من کل آمة بشسهيك. ممع همع موه لمر عفر زمر oe‏ هري GI‏ 


UE 


( حرف الحساء )4 
الآبة ٠ ٠‏ الصفحة 
حاضرة تدیرونها بينكم ٠.‏ ۰ ۰۰ ۱۳۲ 


حتی ببلغ اشده Ve‏ ممم میم من الحم من ۲۷6 
حرمنا عليهم طيبات لت لم وعم عفر مود ۳ oo soe‏ ۲۷۲ 


« حرف الثال 4 


۱۸۵۴ oe one oe one oe o one one ٠٠. ذلكم اقسظ عند الله‎ 
۷ حرق السين‎ « 

سفيها أو ضعيفا اولا يستطيع أن يمل ۰ ... ۰۰ .4 6 ۷۲ 4 لاع 
« حصرف الشین »4 

میدن ت راف امار الك ص شر كمف رق و 
« حرف الصاد» 

صفرا او كيرا الى اجه ع م اس ال ال الم ۱۸۳۰ 184 
«حرفالمين» 


عن تراض منکم ۰۰۰ عمو لومم موه موف وقي عمم ممم in oe‏ ۱ 
عن صلاتهم سامون ممم لمعو موف عمف موم ورم ممق موم من ۱۱ 


(( حرف الغين » 

غير محلی الصید وانتم. تحنم | لعفف مول هوق مه عمط جع قم 156 
5 « حرف الفاء " 

فاتقوا اله ما استطعتم عه عقف عمف عقف ووم همه من من من ۲۸۲ 
ناد فعوا الیهم آموالهم مه عل م مره عمف معي لمم اع ¢ ماع 
فان آنستم متهم رشغا ۰ ٠...‏ 6 هد ۰« ¢ {¥o‏ 
E r Saa‏ الدى لسن آمانته وليتق 

۲۰۱ 6 ۱۷۲ 6 ۱۷۹ ۰۰۰ oes oe -.. . آله ریه‎ 


فان كان ای عليه الحق سفيها او ضمي ارلا سس تطيع ان يمل هو 
فلیملل وليه بالعدل ۰ ام ... oes one‏ م۱ E‏ الا ع 1۷۲ 


{as 


/ #یة_. . الصفحة 
فان ام یگونا وجلين فزجل اران ase‏ ا ا 2 3 
فبظلم من الذين هادوا جر یر طيبات احلت ل لس نی ۲۷۲ ٠‏ 


فرهان مقبوضة ۰۰۰ : ... E rs‏ )۳۱۱۵۰/4۸۰ 
نکاتبوهم أن علمتم ت خا a“‏ 030 و aos e“‏ ۳۱۳۷ 
تیف اذا چا من كل امة بشهيد وجلنا بك على هؤلام... ل مب ون 

فنظرة الى میسرة هو جع راون ی ای ی 


فل عليك جناح ان ۷ تكتبوها فونم on‏ موه 3 و 
فلیملل وليه بالعدل ' A 6 ۱۷۸ ۰ ۱۷۱ ۰ ore‏ ها > AT ETN‏ 


فنظرة الى ميسرة بجعم ممع نفج عفر اورم 2 ۱ 6 1۰۲ 4 ]. 


فهى تملى عليه بكرة واصیلا ٠‏ دی ۱ ۰5 0 
وبل المصلين ؛ الذبن هم عن لالم ساهو .این هسم راون 
ویمنعون الماعون ا one oo‏ ۱۱۸ 


ق حجو رکم و فده ام ف وهم لمعف عمف میم موي 9 وم .۱۳ 
« حرق الکاف ) 
کلایل ران على قلوبهم ما كانوا یگسبون ٠.‏ ما ی عمف ا مل اهوج 


كل تس با بت رعا و و میم میت مب مب ۲۹ 
كما علمه الله فليكتب:.. منز عدف ما ممم ممع ممم ورم ميم زو 


حرف اللام ۷ 


لدلوك الشمس الى غسلق الليل ف عمف ا سس 
ليظهره على الدين ركله ٠٠۰‏ و99 مدر e e e e‏ میت وري ۳ 


اا حسرف اليم » 


معن ترشون من آلگنهداء وه مق و بو موم ۵ NAY‏ 
منكرا من القول وزورا فجي عدف قفد ee‏ من منم میم مب AY‏ 


« حرف الهاء» 
هو الذی ارس رسوله بالهدی ودين الحجق لیظهره على الداين كله  :..‏ د 
« حرف الواو » 
واتقوا الله وسملمکم آله والله بکل شیء علیم لي في لومم من VA one‏ 
واحل الله البيع وحبرم الربا ... عم میت عل مب ام م 6و 
واذا غربت تقرضهم ذات الشبمال .. ع عرف عله من شرم الج« 
واذ قالت اللانکة ا مریم أن الله ان 6م من مه موم مین مد ول 


A 


لآية 0 . 0 الصفحة 


واستشهدوا شهيدين من رجالكم ٠٠‏ هوه الوم ووو ي و فده ۱۸۱ 
وأشهدوا ذا تبابعتم معن اعوط موی مهو من لعافم اعد لمع مب ۱ 
واقوم للشهادة e‏ 10 فف موم o oa a‏ مب AY oo‏ 


واقیموا الشسهادة لله وم میم ی مت ی عمف مت بت ۱۸۵۲ 
والله يكل شىء فليم ... موه مير ع امقر ممم oe one‏ ۱۸6 
وان تفعلوا فانه فسوق یک عا مه ااه مه oe‏ عنم ons‏ ۱۸6 
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسيرة ... ... 0 
وان كنتم.على سفر ولم تجدوا كاتيا فرهان مقبوضة ۲۹۹ » ۲۰۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۹ 
وتماونوا على البر والتفوی ولا د 11١ en‏ "۱2۲-۰۳" 


أوذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنين oe o‏ ا ۰۲۷۰ ۲۸۱ 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ioe‏ من مب مب AY‏ 
. ولا تساموا آن تكتبوه صغغفيرا او كبيرا الى اجله .. NAE es i‏ 
ولا تعاونوا على الاثم والمدوان ... . fof ۵ NN.‏ 
ول قرو مال الیتیم الا بالتى هی احسن حتى يلغ اد ... oe‏ تق 
ولا باب الشهداء اذا ما دعوا ... .. os oe‏ ۱۱۸ ۱۸۲ 


ولا یاب كاتب أن یکتب كما علمه الله فليكتب ۰ ۰ ۱۷۹۱۷۱۱۸ 
ولا يضار كاتب ولا شهيك هه مه حب الى oo‏ كلإ( 4 ۱۸۰ 4 ]۱۸ 
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ‏ ... ... ۳۹۹ 6 ۲۰:۰ 6 ۲۸۱ 6 ۳۶۰۹ 
ولیکتب بینکم كاتب بالمدل هوه عرم هقف موی میم موه كل ¢ ۱۷۰ 
ولیملل الذى عليه الق هه مت مه حمر اعنم اومن ۸۰ NAY‏ 
ويمئعون المامون ومو عقو وي ووه ميف موف عرف ميف اوو 1A‏ 


« حرف الیا:» ` 


يا ايها الین آمنوا انقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنين ۰ > ۲۸۱ . 
با ايها الدين آمنوا 0 بدین الى أجل مسمى فاکتبوه ولیکتب 
پینکم کاتب بالمدل . oe‏ ۰ ۰۰ ۱۷۲ 6 ۰۱۷۸ ۱۸۵۸ > ۳ ۷۲ 
با يما لين آمنوا اوفسوا بالعقوذ » احلت لك بهيمةااتصام ما يتل | 

عم همه عمف ممم ممم من oes‏ 13118 


۷ ا کل ته نفسى تجادل عن تسیا مه o‏ 0 بد Yoo, ope,‏ 


اتيا = الاحاديث والآثار والاخبار 


« حرف اللف» 

الحديث . 03 الصفحة 

آذنك على أن تر فع الحجاب » وتسمع سوادى حتی انهاك مس هه ...ا هو 
ابی أن باخذه قالى عمر رضى اله عنه فاخده منه وقال له : اذهب فقدا 

عنقت ل ۲۳۷ 


تى الى النبى بإ فذكر ذلك له » فطلب اليه النبى ج ان يييمة 

فأبى فطلب اليه أن يناقله قابى فطلب مله أن يهبه له وله كذا 

و کذا اجرا فابی فعال ا ل للانصاری ا ناخ : 

نخله ٠‏ .5 ۰۰ مره اميم to‏ 

اتی التبى لیم غرماءه فحجر عليه » وباج لهم رسول الل چ ماله 

۰ حتی فام معاد بغير: شیء كك e‏ ال CIA‏ ۱۲ 
اتی عبد الى غمر رفی ان عنه فى مال مكاتبة قبل الاجل حيث ای 

انس اخذه منه » فاخذه عمر وقال له : اذهب فقد عتقت كذ ۲۳۷ 
أتى عمر رضى الله عنه حاطباق داره فقال :ان الذى قلت لك 

الح عزة حي و الام دا خی هي اود الخ لفل البلذا 

فحيث شئت فہ » وكيفا شنت ف 2 NE‏ 
اناه رجلان تابما سبلمة فقال هنا : اخدت بکدا وكذاء وتا 

هذا : بعث بكذا وكذا » فقال آبو عبيدة : آتی عبد الله فى مثل هذا 

قعال لي ل و 


" آن شاء اخذ وان شاه ترك ..: ۰ ۱۳۸ 
اتن ات اط بهن EE EA‏ فته فى الحنطة والشعير 
ولو قت : اکان مم امم يكن ندع قال مانا ناليم 

عن ذلك ine oe‏ ۱۷۵ 
باتی بشهادة قبل أن شالها .. ۰ ee‏ ۱۸۳ 


يأتئ وقد ظلم هذا ولطم اشد فياخذ هذا من 
صصخم وهلا من حستاته نان يقي عليه شىء اخ من مسيئاتهم 


قرد عليه ثم صك له صك الى الثار e‏ .6 
نای يوم القيامة يحجسيات امثال الال ویانی وقد ظلم ها 


اد هذا حسناه وملا من حستاه فان نليه فا 
سيئاتهم. فرد عليه ثم صك له صك الى الثار . ۳ po.‏ 

امد م البمودی 2 هرا لاهله ... بت مه ۰« ۰ A‏ 

خلا القركن من اربعة عبد الله وسالم مولى ایی حذيفة ومعاذ وایی بن 


ووم 9 9® للم oe oo oe‏ وى هه 


أخذوا ما له ما وجدتم و ع ع م من من ا ا 
AA‏ 


خف هذا الال فاجعله فى بيت المال » واد اليه نجوما قى كل عام وقد 


عتق هذا العبد » فلما رای سيده ذلك اخذ الال ... ٠.‏ .۰ ۲۳۷ 
اد الامانه الى من ائتمنك 3 و لا تخن من خانك على اورم one oan‏ مد ۲۷۲ 
اد اليه نجوما فى کل عام وقد عتق العید ... ل مه ب. .۰ ۲۳۷ 
اذا أمرتكم بأمر قاتوا مثه ما استطفتم ...ال اع اع علي بت A‏ 
اذا بعت فقل : لاخلابة ... ..- 8 OYY oss oe‏ 
اذا جاء صاحيها فادها اليه » والا فهى مال اه از من بشاء ۰ ۲۸۲ 


اذا جاز السلم فى المدوم فلان يجوز فى الموجود اولى لانه أبعد من الغرر يما 
اذا اختلف البيعان فالقول قول البائع » والبتاع بالخيار ۱۹۸۰۱۲۹۰۱۲۷ 
۱ اذا اختلف البيعان ولیس بینهماپینه - والبيع قائم مین - فالقول ما 


اذا اختلف البيمان » ولیس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلمة ۱ 

أو يتراوان ... . 35 ۰ ۱۲۸ 
اذا اختلف المتبا بعان والبیع بات فالقول قول البائع .. ۳ ۱۲۸ 
اذا اختلف البيعان ولیس بينهما بينة فالقول تج ما ا ول رب 

السلعة او بتتارکان ... ... o ow‏ يذل 
اذا اختلف الجنسان فییعوا كيف شئتم :.. ۰ للق 
اذا اختلف التبایمان فالقول قول البائع وا ی بالخيار .. ۸ ۱۵۲ 
اذا اختلف التبایعان - والسلمة قائمة ولا بينة لاحدهما - تحالفا ...۰ ۱۳۰ 
اذا اختلت المتبايعان س د بينة ا منهبا واي قالمة تحالفا أو 

یترادا 2 امه ل TN ۱۵۷ o‏ 
اذا اختلف التبابعان استطلف البائع کان الستری بالخیسار ان : 

شاء أخذ وان شاء ترك VEY one o ٠‏ 
اذا اختلفت هله الاشياء فبيعوا كيف شكتم اذا كان بدا بید . ۰ of‏ 


وال دماح و مر واذا فسدتنسد الجسد كله الاومی الطب (A.‏ 
اذإ عیناه تدمعان 3 


مه 
اا اقرضست رجلا قرضا تاهدى لك حمل تر تبن أو حمل قت 
قاحسبه له من قرضه 5-58 ۳۷۰ 
آذا كانت الدابة مرهوثة فعلى السرتين علفها ولبن الدر شرب 4 
وعلى التى شرب نفقته . ۰ فعا مه 9 ¢ TTY‏ 6 ۲۷۹ 
اذا کان ذرعا معلوما الى أجل معلوم قلا باس . فل عمع لمث مب ,۹۹ 
ا کان مرو على الذى يركب وبشرب النقة... 0300 سپس 
اذا كان بدا بيك ب.. .۔ 3 عمل مرف عمف اورم لق 
اذا لم تعره قلا بد من زكاته .. 3 VA ose o‏ 
اذا مات الرجل وله دين یه دين الى اجل » 4 دی عليه حال وائلی 
۵ له الى اطه one oe‏ میت و 
۱3۱ .هدات العیون اقام قيسمع له دوی کدوی النحل حتى حتى لصبح »> g0‏ 
اذا وجد عنده الماع ولم یفرقه انه تصاحبه الذی باعه .. ... 1۳۰ 


لاع وی و ا لصاحب الشجرة ؛ الما 
انت مضار oo o o oo e o e e‏ و 


انیت الصفدا 
اذن النبى مق للضیف: المظلو م إن يأخذ حقه من زرع الضسیف بغر 
اذنه ؛ وكما امن الراة ان تأخد مايكفيها وولدها بالعروف بفمر اذن 

[ الووچ .ام ی ی ی ا من مه ی e‏ من ۲۷۳ 

"اراد يغلى بها على المسلمين ٠٠‏ هعم لفقم اممف موی مه میم NED‏ 
رسای اند برده وقد أل بن قتدا: انايد ی یرت 
آلله بن ابی آوق فسالتهما فقالا : كنا نضيب المغائم مع رسول الله 
َه فكان ياتينا انباط من انباط الشام فنسب‌لفهم. فى الحنطة 
واكيعي والرحيا E‏ لكان افر اع لم يكن بیع : ماکنا. ۱ 

نسالهم عن ذلك ٠‏ ۰ ۱۷۵ 
الا وان الآسيفم أسيفع جهينة"رضى من دينه إن يقإل : : سبق 
الحاج فاد أ ن معرضا فاصبح وقد رین به * قمن له دين فليحضر 

فانا e as E‏ عدم o on‏ کمک نع 

الإ آمر .لك بطبيب ؟ قال :: الطبيب أمرضنى . قال الا آمر لك بعطام ؟ ١‏ 
قال : لا حاحة لى فيه . قال : يكون لبناتك فقال : 21 تخشی على 
بناتى الفقر ؟ انى أمرتهن أن يقرآن کل ليلة سورة الواقعة ؛ انس 


سمعت رسول الله لے يقول : be‏ ی E‏ 
لم تصسبه. فاقة ابدا 


۰ وه 
وان كل ملك حت ١‏ اليا حن لد راع الا وان : فى الحسد 
مضفة اذا صلحت صاح الجسد كله واذا فسدت فسد الد ۱ 
كله » الا وهی القلب . 35 : ما مب من As‏ 
تالی أن لا بفعل خن ".. عه من وه o o‏ ۱۱ ۰ ۱۸۹ 
امر البائع آن تسف ل بش تام 7 شاء اد قاد ترك NIA oe‏ 
آسر عمر رضی الله عنه عامله على بيت الال : فخذف مدا الال . 
یت هام وچو ا 
العبد » فلما رای ذلك سيده آخذ الال . ۳۳۷ 
أمر بر عبد الله دعسن آن تی شتا تاه ول فامر ان 
سس قلاص اد دان بأخذ ال بالبمرين الى ابل 
3 ۰ ۲۳ 
آمرنا و بالشعير ا با اث a‏ 
اسرنی سول الله ل ان اعيبر جیشا فنفدت الابل فامسزرنی ان 
آخدذ بعيرا ببعير ين الى اجل . فلم ميم عير من علي بل 
آمر النبى عكر بو الجوائح ۱۹۰ 


سراي رسسول الله 2 ان اقضيه فقلت الم اجسد فى الابل الا جملا 
فسا ما تس | عد ۲۷۱ ۶ ۲۸۲ 3 NV.‏ 
ارا ان بقل ,بذلا ٠>‏ او ب ی تلم فل تا و 
ی شش پا 0.۰ 


e e 
مق تون ما نی پر‎ a e امره ان يقضى البكر پالیگي مد‎ 
۱ i 


الحديثك الضفجة 


آمره أن يقلعها وقال لصاحب الشجرة : الما أنت مضار ... الت ٠٠‏ ۱۲۰ 
اماان ترفع من السسوق واما آن تدخل زيييك الى بيتك فتبیصه 

كيف شّت فلما دجع عمر حاسب نفسه oss nes ose‏ ۱۱6 
اما ان تزيد فى السمر واما ان ترفع من سوقنا میم من مب ۱۱۳ 
' اما من حائط بتی فلان فلا ؛ ولكن كيل مسمی الى أجل مسمی ٠٠١‏ ۰ 599 
ان بعت من أخيك تمرآ ينات جانحة قلا يحل لع ان اخ 

شينا © يم تاخد مال اخيك بعر حق ؟ موه 327 Ne‏ 
ان رضيها امسکها وان سخطها رد وصاعا من تمن ۰ رح ی ٩۱‏ 
أن خلف وفاء فهو اسوة الفرماء . ... on‏ للم 5556855800 26لبةع 
ان شاء المبتاع اخذ وان شاء ترك ملل مه e oes os‏ مب ۱۲۸ 
ان كنت غير تارك للبيع. فقل : هاء وهاء ولا خلابة ore ose‏ ۱۸ 6۷۲ 
أن مات الشتری فصاحب التاع أسوة الفرماء موم میم و 
ان الله هو امسر القایض الباسسط ؛ واتى لارجو ان القی ال 

ولیس لاحد منکم ان بطلینی بمظلمة فى دم ولا مال ٠.‏ .۰ ۱۱ 
ان ابن آدم خلق ولیس عليه ثیء الا قشرتاه ثم برزقه الله ... .. 1.۷ 


ان أنسا رفى الله عنه کاتب عبد! له على مال الى أجل فجاءه يمال 
قل جل فانى أن بده قات عم وضى اله عله فاده مله 
om >° a GR ORS‏ ۳۷ 
: انا بائعوا ماله و قاسموه بين غرمائه .۰ عمل میم وه ۲ ۵,؟ 
ان اول من حجد ادم » ان افه ارام ذریته فرای رجلا آرهر ادا : 
نوره فقال : بارب من هذا قال : هذا ابنك داود قال : بارب فما 
عمره قال : ستون سنة قال : يارب زد فى عمره قال ١‏ لا الا آن 
تزیده من عمرله قال : وما عمری ؟ قال : الف سنة قال آدم فقد 
. وهبت له أربعين سنة قال : فکتب الله عليه کتابا وأشهد عليه 
ملائکته فلما حضرته الوفاة قال للملائكة : أنه بقى من عمرى 
EE‏ اليا الل قد ی نت و وی وعدت 
شيا لاحد قال : فأخرج الله تعالى الکتاب وشهد عليه ملائکته .. ۱۷۸ 
ان جبریل عاب السسلام نهانی أن اصلی علی رجل عليه دين وقال : 
إن متاح الاين مر لون ىقر بعتي يكشي له دی 3 {e‏ 
ان خر الناس احستهم قضاء ... ی اع امس CIN oe‏ ۲۲ ۲۷۰ 
أن زجلا اتی عمر بن الخطاب رغى الله عنه فقال : باامير المؤمنين 
انى كاتبت تبت على كنا او كذا » وانی ابسرت بالال فأتيته فزعم آن ' 
لا يأخذها الا نجوما فقال عمر : بابی ؟ وامر عامله على بيت الال : 
فخا هذا الال فاجمله فى بيت الال واد اليه نجوما كل عام وقد 
عتق هذا العبد ؛ فلما رای سيده ذلك اخذ الال a ٠‏ ۳ 
أن رجلا إصيب فى ثمار ابتاعها فقال رسول 1 . مار : تصد قوا 
عليه » قلم بفى ماله بما عليه » فقال رسول الله متو : خذوا ماله 
ليس لكم ألا ذلك هوه مم ممه aoe oa‏ موم oon‏ ۱ 


لذا 


ان رجلا كانت له شسجرة فى ارضص غيره » وکان ضناحب الارض 
تضرر بدخول صاحب الشجره فشكا ذلك الى رسول الله ون 
فامره أن يقبل بدلها أو بتبرع له بها » فلم يفعل » فاذن لصاحب 


الارض أن بقلعها وقال لصاحب الشجرة : آنما انت مضار ۰۰ ,۰۱۲" 


ان رجلا كان بیتاع على عهد النبى نم وق عقله ضعف ؛ فدعاه ۱ 
البيع ساعة قال النبى چ : ان كنت غير تارك قل : هام وهاء 


ولا خلابة ۰ ... ... ar‏ ۱۵ 
2 انر مر ناا که اللا يد من اند عم 0-0 NIN‏ 


إن الأسيفع اسیفع جهينة رضى من دينه أن يقال او اسا 
شاه" ان معرضا ؛ فاصبح وقد رين به » فمن کان له دين فليحضر 
فانا بائعوا ماله وقاښموه بين غرمائه و e‏ وه fote‏ 
آن سيرين ‏ أبا محمد واخنوته ‏ سأل انس بن مالك المكاتبة » 1 
وکان كثي الال فابى فانطلق الى عمر رضى الله:عنه فقال : كاتبه : 
. قابى ۲ فضربه عمر بالدرة وتلا قوله تعالى : ٠‏ فكاتبوهم ان 


تم فیهم خړا ؛ وآتوهم من مال الله الذى آتاکم. » ... ...۰ ۷۲۳۷ 
ان صاحب الدين مرتمن فى قبره حتی یقفی عله دینه ... . ۰۰ :616 
أن عليا باع بعیرا يقال له المصیفر بأربعة ابعرة الى أجل ... ند تب ,۱9 


ان عمر بن الخطاب رفى الله عنه مسر بحاطب بن ابى بلتصة وهنو 
بیع زبيبا بالسوق فقال له عمر : اما ان تزید فى آلسعر واما آن 
تر فع من سوكئنا ٠‏ ان < جم ك هد مه ۱۱۳ 

أن بقارقوا ذوات المحجارم ... ...ا . oie oe‏ ۲۷۲۱ 

۱ ان المسالة لاتحل الا لثلائة لذی دم موجع او فقر ملع أو غرم مفظع . A‏ 

الك بیش الربا فيها فاش » فاذا اقرضت رجلا قرضا قاهدی | 
لك حمل تبن او حمل قت فاحسبه له من قرضه ., 


۳۷۰ 

انك قد وهبتها لابنك داود قال : ما وهبت لاحد شيئا؛ قال : ۱ 
فاخرج الله تعالى الكتاب و عليه ملائکته . 58 a SON‏ 1۷۸ 

انما أنت مار ... ٠...‏ میم تم ی العام ,۱۲ 
انما أحكم بالظاهر وبتولى الله السرائر .. ۱ E o‏ 


انما السعر بيد الله n o‏ هه 


١ ۲‏ 
انما قال رسول الله يكت آن ياتى الرجسل السلمة عند فلائها فیقالی- بن 


ف الاين یه وی یذ نوی : بضعه » فان 


آن سك ارا 2 وبفاراق سنائرهن E‏ ۷1 
ل ل ا 
. بدان ختى ضرق ماله كله فى الدين فاتی النبى ل فكلمه ليكلم 
فرماءه م فاع لهم رسول الله يِل ماله حتى قام معان بغر شیم - 
وق رواية.فحجر : عليه وباع ماله عليه حتى قام معاذ بفیر شیء 619 1۳ 


0 


الحدیت الصفحة 


1 1 + آن یجهر چیشا فنندت اثبل فاسره ان باخ هی 
و ات فكان ناخ البعير بالبميرين, الى ابل الصدقة oe’‏ ۱۹۰ 
أن ألنيى امر بو ضع الجوائح 3 16 
اص ع نا ا فلس رآه النبى 
ينه قال : هلكت واهلکت » فقال : يارسول الله انی كنت ابیع 
البكرين والثلائة بالبمير المسن يدا يد » وعلمت من حاجة الناس ١‏ 
الى الظهر فقال آلنبی ی : فذاك اذن . ۰ ۹ ` 


ان النبى یږ رهن درعا عند بهودی بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله o‏ 0 
ان النبى بلي رهن درعا عند أبى الحم اليهودى » رجل من بنى 
ظفر فى شعير ٠‏ ۰ 3 ۹ > ۳۰۰ 


ان النبى استسلف من أمرابى بكرا فلمرثى ان اقضسیه فقلت : 

لم اجد فى الابل الا جملا خيارا رباعيا فقال : اقتضه ‏ أو قال : 

اعطه ‏ فان خر الئاس احسنهم قضاء ... 255521559621986 ۲۷۰ 
ان النبى یړ كان يقول : الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا » 

ولس الخر بحرت ره لو كان مر هونا + وعلى الندئ يركب 

ویشرب النفقة “. .- ۳۹۰ 
ان اتبی ع اقترض نصف صاع فرد صاما واتصرض مسا 

ارد م + واو من مرایی بكرا فرد عليه اجو د مه 


و قال : خيار الناس | قضاع... .. ۰ ۲۹ 
أن النبى ع قضى باليمين على المدعى عليه ٠‏ سوت ۰ IA‏ 
ان ای کے اقترض۔ من ابی الشحم ا دا 
شم لا" هله بعد ما عاد من غزوة تبوك EEE‏ لو 
فكانت قيمتها آربممائة درهم 000 ۳۰۰ 
ان النبى ل قضی باليمين على المدعى عليه ... . ... ۱۲۸ 
ان النبى علا نادی علی تدح وحلس العلل ای وا تقال رل : 
هما على بدرهم ثم قال آخر + هما على بدرهمین ٠‏ ۹۲ 
أن النبى ص نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر :. ما من مب ۱۰۷ 
أن النبى عد نهی عن بیع الستن . 2 e‏ 
انه سره بیع ده ودوازده » ممناه اریس اه العشرة ای عشرة | وهو 
بيع الرايحة ) . 5 ۹ 


أله کات له عضد من تخل فى حاط وجل من 9تسا فال : :و 
الرجل أهله » قال القا ص بوكب ال تكله ركاذي به 
اترجل » ویشق عليه » فطلب اليه أن بناقله قابی » فاتی 
فذكر ذلك له فطلب اليه آن يببعه قابى فطلب اليه ا اک 
فابى » فقال : مضار فقال بل للأنصارى : اذهب فاقلع نخله . tof‏ 

انه مر عمر بحاطب بن بن ابى بلتعة بسوق العلی ونين بدبه تسرارتان 
فيهما زبیب فساله عن سمرهما فقال له ۰ مدین لكل درهم فقال 
له عمر ا د و وی e‏ 
یفترون بسعرك ؛ ماما أن ترفع من السوق ) واما ن 


ينف 


الحدیت ۱ الصفحة 


زبيبك البیت فتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر جاسب نفسه .ثم 
ثم اتی حاطبا فى داره فقال : ان الذی قلت لك لیس عزمة منین 
EEE‏ كرو لوقك بارا لخي جل دا 0 
E eh‏ 5 .6.6 ۰ ۱۱ 
أنه نهى. عن عسب الفجل oe o ٠٠ ٠٠‏ ۱۱۸ 
افي امرتهن أن يقرآن . فى كل ليلة سورة الواقعة ان مي 

الك عله يقول : EO‏ حل عرو ع 


ا ۰ oo‏ 
رم تا EE‏ ا جور ی 
اخ ان ايف ب ی ی 
جت الى هذه الآية - ..: 5 
أنى لارجو أن القی الله لیس اد منكم أن نی باظلمسة من 
۲ دم .ولا مال 2 ۱۹ 
أني لا أصبر عن البيع فقال النبى چن : اذا مت فقل : لاخلابة .. {VY ioe‏ 
ناجلل باع متاعا على رجسل لس لا ثم وجد اي مه 
- هينه فصاحب المتاع احق به من دون الفرماء ی ۹ 


أيما رجل باع متاعا فافلس الذى ابتاصه ولم EET‏ 

شپئا من ثمنه فوجد متاعه بعينه فهو احق به » وان مات 
۱ المسترى فصاحب المتاع أسوة الفرماء oe one o‏ ۰۲ ۲۱ 
يما رل مات أو افلس قصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده ‏ , 

بعيله - ET ¢ E‏ ¢ ۸ 
ا امدق الى وت مال جر مه ل علق ی 

فهو احق بمين ماله » فان كان قيض متا شيا فهو أسنوة 

الفرماء تک 00 ۷ {TA‏ 
اما امرىء مات وعنده مال آمریه بعينه اقتضی أمنه شيا أو لم 

يقبض فهو اسوة الفرماء {WY ... ٠...‏ 
او الجاطية فس على ما عمسم + ولما صم درد 

اك وان قح الوسر EE‏ 


۷ 
«حرق الباء» ۰ 
آبدا بتفساق ثم بمن تمول . ۱ o‏ عفر O o‏ 
ابن رال ی عي من مب ۳و 


بعشنى عبد الله بن شداد وابو بردة الى عبد الله ا 


سله هل كان اصحاب التبی ا فى عهده بس لقوى ف الحنطة م 
ل عبد اله * كنا تسلف نبيط الشام فى الحنطة والشمير والزيت 
ف كيل معلوم الى اجسل معلسوم ... مه ی 00 ,و 


۹ 


الحدحت الصفحة 


ببث النبى تله مصدقا له فجاء بظهر حسن فلما رآه النبى صلى 
قال : هلكت واهلكت فقال : با رسول الله الى كنت أبيع 
البكرين والثلاثة بالبمير المسن يدا بيد » وعلمت من حاجة النبي 


ع الى الظهر فقال النبی بإ : فذاك اذن ٠٠‏ ... ۱۹ 
بعد أن يحلبها فهو .ر بخير النظرين أن رضيها امسكها وان سخطها ردها : ۱ 

وصاعا من تمر o ... ١‏ اله 
بعد ما عاد من غزوة بو بالدينة ورهسن E‏ عن ؟ فكانت 

قیمتها آر بعماثه درهم ۰۰۰ ره 55 ع عقف لعلف مت و۳ 
بقى من عمری اربصون سنة قالوا : انك ند وهبتها لبك داود 

قال ما وهبت لاحد شيثًا ... ... مم مت ۰ VA‏ 
بل الله بر مع ویحعض وانی لارجو أن القى الله وات ا ی 

سل کو ا e‏ ۱۹۹ 
بل اشتريه بکذا او أبيعه بکذا ا ور ها 
شتی منك انك قلت أن سول اله ب يه قال : : لا يحتكر بالمديئة الا 

خاطیء وانت تحتکر » قال + ی هذا الذی قال رسول الله مقر 

انما قال رسول الله بي ان یاتی رجل الساعة عند غلائها فيغالى 

بها ماما أن الشیء وقد CS‏ تن رم احتاج الناس 

اليه أخرجه قدلك خر ما موه ۰ oo‏ من ۱۳۲ 
بم تأخذ مال أخيك بفیر حق 1 ممه ملم 355 ۰ ۰ a e‏ 116 
لم تستحل ماله اردد عليه ماله ۵ مخ عم میم الزن لمم ۱۸ 

بيع السسلم السسلم لاداء ولا جبئة ولا غائلة ب ... ا .۷ 


پم ان سسعود الاشمعت بن سس رتا من رفیق اسارة فال 
مي a ET‏ 0 
قال : قانی ارد آلبیع . ما مه :۱ 
Ce‏ اهوم 
حين تبين له التفصان فسال آل رب الحائط أن بضع عنه فحلف أن 
لا يفعل » فذهبت ام الشتری الى رسول الله ب ناکرت ذلك 
فقال رسول الله يكت : تالی الا يفعل خيرا فسمم بذلك رب الال 


فاتی رسول الله م و قال : با رسول الله هو له تب 194 
ع لخي ی دس بعيرا يال له سییر بازيعة ات کی آجن o‏ ۱۹۰ 
ماع النبى يل قدحا وحلسا ١‏ بيع من يزيد ) 555 oi‏ ملم 4۹ 
البيعان اذا اشتلفا أو اختل منا د البیع رادا لت ال ال ,۱۳ 
البيع قائم بعيته فالقول ما قال الما هام 2 ۰ ۸ 1۲ 


يشما تحن مج رول اله جل بم اذ الق اسر قاين وراء 
الحبل © و قلقة دونه فعال رسول الله غ لنا : اشهدوا :. 00 


البينة على من ادعی واليمين على من انکر ۱۳۹ Ye ENIAC‏ حدر نک 
البينة على المدعى واليمين على الدعی عليه ooo‏ مب ۱۳۲ ¢ ؛ ۳۸۵ 


يكف 


الحديث . الصفحة 
بتلون كتاب الله ونتدارسونه بينهم الاغشيتهم السكلية » ونزلت 


عليهم الرحمة وحفتهم اللانکه » وذكرهم الله قيمن عنده --۰ ... ۲۵۲ 
تلا عمر رضی الله عنه قوله تعالی : «فکاتبوهم أن علمتم فیهم خير!» ... ۱۳۷ 


اتم لداود مائة سنة ولادم الف سلنة عمره ٠٠‏ و ۱۷۸۰ 
0 هذه الاصناف فییموا کیف ششتم اذا كان بدا بيد ... a‏ 
« حرف آلثاء ۷ 
الثلث .و الشلث کشر. کي و NYY os‏ 


ثمار ابتاعها رجل ,فاجتيح وکثر دينه فقال رسول الله مق : 
خذوا ما وجدتم ولیس لكم الا ذلك » قالوا : فلم بحکم بالجائحة ۱۷۱ 
الثمرة يسلفون فيها السسنتین والثلاث فقال : استلفوا فى كيل 
معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ۸ ¢ ۱۹۰ ¢ ۲۲۰ ۲۷۲۵ ¢ ۲۳۵ 
ثم اتی حاطبا فى داره فقال : ان الذی قلت لك ليس عزمة منی ولا قضاء 
انما هو شىء ارذت به الخير لأهل البلد ... و م ا 
ثم صك له صك الى النار فم موم یی عمف ورف عرف ی الوم 
ثم قال آخر : هما على بدرهمين د ابد اله ی اعنم ی 
ثم كان الشتری بالخیار أن شاء اخد وان شاء ترك ... وی زونه ۱ 
: ثم لم ییابع احدا بعده حتی بساله اعبدهو وام حر ؟ عي مب رب ۱۹۵ 


جاءت عير من الطائف تحمل زبیبا وهم بفترون بسعرك قاما إن ۱ 
تزيد فى السعر » واما آن ترفع من السوق ... o o‏ ۱۱۱۱۲ 
جاءته ابل من المبدقة فقال ابو رافع : فامرنی رسول الله ب 
أن اقضى الرجل بکره فقلت : بارسول الله آنی لم اجد فى الابل ألا 
جملا خیارا رباغيا فقال رسول الله بر : اعطه ایاه » قان خيار 
اللاس احستهم قضاء عدي e e e‏ ی من oe‏ هو 
جاء سيده بريده » فقال النبى يك : بعه فاشتراه بعبدين اسودین » ثم 
لم ببایع احدا ختى بساله : اعید هو ؟ ام جر ... ا ۳ 
جاته الملائكة حين حضرته الوناة قال : انه بقى. من عمری اربعرن 
سنة » قالوا : انك قد وهبتها لابنك داود » قال ما وهست لاحند 
شیا » قال : فاخر ج الله تعالى الکتاب » وشهد عليه ملائكته ... +۱۷ 
جاء عبد فبسايع التنى عل ملی الهجرة غ ولم يسمع انه عبد فجابه ۱ 
سیده برنده ققال النى چ : بعه » فاشتراه بعبدین اسودین ... ۱۹ 
جاءه بظیر مسن قلما راه النبى يه قال : هلکت. واهلکت فال : 
بار سول الله انى كنت ابيع البكرين والثلائة بالبعیر السن بدا بید » 


لهف 


155 


الحديث الصفحة 

وعلمت من حاچة النبى يل الى الظهر فقال النبی بإ فذاك اذن ۱۹ 

جاءه بمال قبل الأجبل فابى آن باخده » فاتى عمسر رفی الله عنه 

فاخذه منه وقال له : اذهب فقد عتفت. ٠١‏ 

اجعله فى بيث السال واد اليه نجوما فى كل عام > وقد عتق هذا ؛ 

فلما رای سیده ذلك أخذ الال ۰ ۰ 

الجالب مرزوق والحتکر ملمون یی یی میت مب ۱۷۲ ۶ ۱۲۲ » ۱۲۲ 
جلا شیارا رامين فت ال سول اف چ : اعطه آباه فان خيار 

الناس احستهم قضاء .۰" ۰۰۰ ۶5 ۲۱۱ ؛ ۲۱۲ » ۲۷۰ 
رجل من ثمار ابتاعها وکثر دينه فقال رسول الله ل : 

2 خذوا ما وجدتم ولیس لکم الا ذلك » قالوا فلم بحکم بالجائحة ۱۷۱ 
E ET‏ 
على قلاص الصدقة وکان بأخذ البعير بالبعسيرين الى ابل 

المدقة a‏ ب و ۰ ۰ YT‏ 

ار این مسمود وق اه یه ام بخ لفقة ربا 2 ا ۵9 


« حرف الحاء » 


حاطب بن ابی بلتعة مر به عمر وهو يبيع زبيبا له فى السوق > 
قال له عمر : اما أن تزید فى السعر واما أن ترفع من سوقنا ١١644١١1‏ 
حتى جثت الى هذه الآبة « فکیف اذا جثنا من كل أمة بشسهید 
وحئنا بك على هوّلاء شهيدا » ا و فالتفت اليه 


فاذآ عیناه تلرقان ٠۰ ٠٠‏ 5 ا 
حتی باتيك بد خاطئة أو ميتة قاضية .۰ ۳ ٩۲ oes ous ea‏ 
حتی بجری فيه الصاعان صاع البائع وصاع استری .. مج وک 

حتی قام معاذ بفير شىء ... .۰۰ بجا میت مت ۱۱ 
حجر عليه وباع ماله حتى قام الحدیث هه سه مه عضر مت 01 


سود اص اضر سا 1 رون سرك 


شنت( الاثر )۰ 3 37 چ“ دة توت ۱۱۳ 4 غ١1‏ 
حدت معاذ الذى باع اشرة ناسر اندي 0 غرماءه أت يأخبدوا 
متا م ۰ f.‏ 
سي ی فحملوها وباعوها واکلوا ائمانها .اال .۰ ۲۸۰ 
حانجب عبار ارفى اله عله نميه ل الى و 
حسبك الآن فالتفت فاذا عیناه تذر فان ٠٠‏ ۳ 35 8 هع 


حسنات آمثال الحبال وباتی وقد ظا هذا ولط هذا وش من 
عرض هذا و أخذ هلا میج ؛ رها بن سيان كان ی 
عليه شىء أخذ من سيثاتهم فرد عليه . '... e ow‏ 


الحديث الصفحة 


نه الاق افتاه قال للملائكة : انه بقى من عنسرگ. 


حضرت آدم 
أربعون سنة قالوا ابد وري لاك ی و و 9 
لاحد شيا :۰ : ۱۷۸ 
حشرت الدب چچ فى مثل فا ناسر بالبائع ان پسستحلف قم يخ 
ال مشترى ان شاء اخذ وان شاء ترك ملل ممم ٠‏ ۱۲۸ 
احق به دون الفر ماء : او احق بعين ماله بل للم لمر نت CV ¢ N‏ 
حفتهم اللاكة وذكرهنم الله فيمن عنده » ومن بطأ به عمله لم ۱ 
سرع به لبه of ° ۶ ٠. ٠‏ 
احکم بالظاهر ویتولی الله السراثر ۰۰۰ , :+ نی oe‏ ۱6 


سب الال د کان ای بالخيار أن شد اخد وان شاه رل ۱۸ ۱6۲۶ : 
بل ۱۱ تقد فد عات لما رین صول ۰ E‏ اد 
الحلال بين والحرام بين فدع مايريبك الى مالا يريبك A. ٠٠ ٠٠‏ 
الحلال CE TG‏ 
النانى » فمن ترك الشبهات استبرا لدينه وعرضه » ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى الحرام » کالراعی برعی حول الحمى يوشك ان 
يواقعه » الا وان لكل ملك حمى ؛ ألا وان حمى الله محارمه » ألا 
و ا ا سس ای تفس رم 


فسد الجسد كله آلا وهی القلب ... ان YA.‏ 
حمل تین اول هد امداکه قاح لن ف . Vo. oe‏ 
حيث شئت فبع وكيفا شئت فع ١ ٠٠‏ مغ e‏ 1۱۱ 
حين تبين له النقضان فسال رب الحصائط ان يضح عنه نحل ان 

لا يفعل فذهبت ام الشتری . ۰ , . o‏ و NEN‏ 
خسین توق ابن مسلعود رضى الله عنه قال ابو التلرداء رفی 1 الله ٠‏ 

عنه ما ترك بعدی مثله ...۰ 00 
أحيا أرضا میتة فهی له ولیس لعرق ظالم حق 0 ۰.۰ ۰ 0300 “fof‏ 

«حرف الخاءو» | ' ٠‏ 

اخرج الله تعالى وشهد عليه ملائكته ا e‏ ريا 


تخثی على بناتى الفقر ؟ انى اسنزين أن زان عل له سوزة 
الواقعة » انى شمعت رسول اله يخ يقول :من قرا سورة 


الواقعه فى كل ليلة لم تصبه فاقة ایدا ...".... .. n‏ فد 
لی این ]دم لیس ليه عو الا قشرتاه ۷ نم پررقه ال مخ OV‏ 
خل بينهم وبين ذلك قائما السعر بيد الله .ا الت مس مت من NNE‏ 
خر الشهداء الذى بشهادة قبل أن ستألها ...١‏ ۰ ... 5 ۱۸۳ 


خر الناس احستهم ام ۱ خيار الا ۶۴ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۹۱۲ ؛ TIE‏ ۲۷۰ : 


1۹4۸ 


« حرف الدال » 


الحديث ۱ 


رد لاهله ت من تمر وغيره ۰.۰ 5 

۱۳ تفت‎ E COS 

يدخل الى نخله فیتأذی به الرجل ويشق عليه فطلب اليه ان 
يناقله فاتی النبى بم فذكر ذلك له فطلب اليه ان يبيعه فأبى » 
لطت ان باق نا هن معان ی RE‏ : اذهب 
فاقلع نخله ۰ 

اتدرون من افلس ؟ قالوا :فلس فينا من لا درهم له ولا متاع > 
بحستات #الجبال ويائن وقد ظلم هذا » ولطم هذا » واخبذ من 
عرض هذا » فياخذ هدا من حسناته » وهذا من حنسناته » فان 
يبن شود اخ من ی رد عليه م بك له اناك الى ی 

دوی سمع له و ۳ حتی توت ملع العم 


۱۱6 ¢ 


15 


الدين از: ا ۹۹ 


ادان معرضا ناخ ولس ان بادا فمن کان له عليه دين فليمخر 
فانا یائموا ماله وقاسموه بين غرماثه: و 

يدان حتى غرق ماله كله فى الدين فاتى النبی ب فكلمه ليكلم . 
غرماءه » فباع. رسول الله يلت ماله حتى قام معاذ بفير شىء ... 


« حرف الذال » 

وذكرهم الله فيمن عنده » ومن يطأ به عمله الم يسرع به لسبه ".-: 7 

اذهب فأتنى بما کان عندك فذهب فجاءہ بحل وقدح وه وه 

اذهب فاقلع نخله عر ر 

ذعبت ام الشترى الی رسول اھ چ فدکرت ذلك له ق رسول اله 
عل - تالى الا يفعل خيرا » فسمع بذلك رب الال ». فاتی:برسون 
الله ته فقال : بارسول اله هو له ... .. 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعر بالشعير واللح 
باللح » مثلا بمثل. » سواء بمسواء » بدا بيد فاذا اختلفت هذه 
الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا کأن. بدا بيد . 


‘fof 


15 
۱۹۹ 


oY ° 


ذهب قجاءه بحلس وقدج فنادى لړ : من يشسترى. هبنذا الجلس: 


والقدح ؟ قال رل : أنا آخذهما بدرهم فقال : من يزيد على 
درهم » فقال زجل : انا آخذهما بدرهمین » ثم قال بتر : ان 
السالة لا تحل الا لثلاثة نذی دم موجع او فقر مدقع او غرم مفظع 


« حرف الراء » 


رایت قلة اسری ى علی باب الجنة مکصوبا المسدقة بعشر اتا 
والقرض شمانية عشر فقلت یاجبریل ما بال القرضن ن افضل من 


۹ 


1۹۹ 


الحدث الصفحة 


الصدقة ؟ قال : ا پال وعنده > 2 والستقرض لا 


ض الا من حاجة ۲۲ 

ارايت أن منع 37 الثمرة ۳ ۱۷۱ 
الربا فى ارضك فاش لا E‏ تاهدى لك حمل 

۳۷۰ 


تبن. أو حمل قت قاحسبه له من قرضه ۰ 
رجل رنطها فى سبيل الله وام الذ هي له ستر فوجل ربا تفا 
وتعففا ولم ينس حق الله فى رقابها ولافى ظهورها -. ۰۰ 20 ۱۱۸ 
رخص النبى صل لزبر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف فى لباس 
من حكة كانت بهما » وكذلك عرفجة بن وی و 


الکلاب فاتخذ آنفا من ذهب ۳۹۸ 
رد النبئ بإ صاعا واقترض صاعا فرد صاعين واقمرض من 

ل ود سرد : خيار الئاس احسنهم 

قضاء : لوا ی ی اللا من ۲۹ 
ردها ان سخطها وصاعا من تمر و Hees e on A‏ 
رد عليه اجود مله وقال : خيار E‏ قات وه یا ۰ ۲۳۱/۰ 
رد عليه من سيثاتهم ثم لكك ی نی 5 e us une‏ رن 
اردد عليه ماله » بم تستجل ماله . هم VA‏ 
الور دین فان رف ١.‏ تاصسيج وقبد وه ) منکن لس 

دين فلیحضر فانا بائعوا ماله ۰۰ ۰ ۳ “© 4.6 
رضى من دنه وامانته أن يقال : سابق الحاج ٠‏ 3 مه .1 
يرعى حول الحمى يوشك أن واقص الاوان لكل ملك حمى » الا 

وان حمى الله محارمه الاوان فى الجسد مضغة اذا صلحت 

الجسد كله » واذا فسدت فد الجسد كله » الا وهي القلب ۰۰ IA.‏ 
رکب لیر نے ایا کن مرهسوا + ولبی ار یشرب بفقصه 

اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب وشرب النفقة 000 . it‏ 
ركبت معاذ بن جبل الديون على عهد النبى بتر فلم يزل يدان حتى 

غرق ماله كله فى الدين فأتى النبى ر ليكلم غرماءه فباع لهم 

رسول الله يِل ماله حتى قام معاذ بفر شیر ل ام OY CONV‏ 
الراهی لراهنه له غنمه وعليه رق 000 و من Ve E‏ 
رهن درعه على شعر آخذه لاهله ٠‏ 26 ةا اما ریگ یط 
رهن درعا عند بهودی, بالدينة ا مه ons‏ من مب ۲۵ 
رهن درعا عند أبى الشحم اليهودى دجل من بنى ظفر فى فى شعير .۰ ۲۹۹ 
رهن درعة ندل القورض ا ۶ ا 
رهن عنده درعه فكانت قيمتها أربعمائه درم 3 ا 
الرهن محلوب ومرکوب لراهن ‏ < اب امال Ct.‏ 2 ۷ 4 ۳۹۳ 
الرهن من راهته له غلمه وعلیه غرمه ال ان مت امن ا E:‏ 


رين به فمن كان له دين. فليحضر » فانا بائعوا ماله .. مل من oo‏ یط 


در حرف الزاى ) ٠‏ 
الحديث الصفحة 


زيببك تدخله البيت فتبيعه حيث شلت وکیف شثت ل ١1“ ses‏ > ۱۱ 
زعم ا ان لا يأخذها الا نجوما » فقال عمر ای يان 
بيث الال : فخذ هذا الال فاجعله فى بيت الال واد اليه نجوما فى 
كل عام وقد عتق هذا العبد » فلما رای سیده ذلك اخد امال , ۲۳۷ 
تريد فى السعر » واما آن ترفع من سوقنا 8 5 ١111‏ 
زد يارب فى عمره قال : لا آلا أن تزيده من عمرك قال : وما 
عمرى ؟ قال : الف سنة » قال آدم : فقد وهبت له أربعين سنة 
قال ؟ فكت اله عليه كتابا واشهد عليه مسلائكته » فلما حضرته 
الوفاة جاءته الملائكة » قال : انه بقى من عمبری أربعون سنة 
قالوا : أنك قد وهبتها لابنك داود قال : ما وهبت لأحد شيا 
قال : فأخرج الله تعالى كتابه » وشهد عليه ملائکته VAS er o‏ 


« حرف السين » 


سال سيرين انس بن مالك المكاتبة وكان کشم المال فابی » فانطلق 
الى عمر فقال : كاتبه فأبى فضزيه بالدرة وتلا عمسن" قو له ای 

» قکاتبو هم أن علمتم فيم خر ا ( ۰۰ £ ۳۳۷ 
ساله عن سهرهما فقال له ا مر ال له ر :قله 
حدشت بمير جاءت من الطائف تحمل زبيبا وهم یفترون بسعرك » 
فاا أن تر فم ق اسمن وأما آن ن 

شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه ( الاثر ف ی ۰ ۰ ۱۲ 
ا على ارو سف 
فقالا : كنا نصيب الفانم مع رسول الله بإ فكان ياتينا أنباط من 


الشا م فتسلفهم فى الحنطة ۱۷۵۰ 
سئل عمر رضي الله عنه عن السلم فى السرق قال : لا باس ني جنم كنز 
اله النبی لر : أعبدهو ؟ آم حر ۰ IC‏ 


لسله هل كان اصتحاب انس بل بس لفون فى الحنطة ؟ قصال عبد 

كيل معلوم إلى أجل معلوم بت .. ۱۹۰ 
سبق الحاج فادان معرضا فاصبح قد رين به > فسن کان له عليه 

دين فليحضر غدا فانا بائعوا ماله وقاسموه بين غرماثه . ۲ 1.604 
أسيفع جهينة رفى من دينه فادان ممرضا فاصح وقد رين به فمن کان 

له دين فليحضر فانا بائعوا ماله 00 ۰ ۰ 1.64 
سكت القوم قال : من يزيد على درهم فقال رجل : انا آخذهسا 

بدرهمين قال عناانك © إن المشالة لاا تهل ای لخاد دم 

موجم أو فقر مدقع او غرم مفظع ۹۲ 
والسلمة قالة ولا بينة لواحد منهما تحالفا أو تراد ۰ ۱6۷ ۰ ۰۱۵۲ ۱۱۷ 
سلعة تباصاها فقال هذا : اخذت كذا وکدا وقال هذا : بعت كذا 


ْ الحديث 
ES‏ : اتی عبد الله فى مثل هذا فقال : : حضرت 
النبى بتر فى مثل هذا ام بالبائع أن يستحلف ثم يخم المبتاع ان 

شاء أخذ وان شاء ترك ی 
استسلف رسول الله تلف من اعرابی فامرنى ان اقضيه فقلت : 
لم اجد فى البل الا جملا د خيارا و فقال : اقضه فان خيرالناسن 
نهم قضاء :0 . o.‏ اد ETN‏ 


احسنهم 
انیت ا ھن کا اکت 


اسلفوا فى كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم Croc. e‏ 


أسلم الیهودی الى التبى يله فقال النبی ب : ابسا من ي 
فلان فلا » ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى <١‏ - 

السام بم يقوم به لسع وبا ولكن السلف ف كيل معلوم الى اج 

يسمع له دوى كدوى النحل حتى يصبح ١‏ 

سمعت رسول الله م شول :خسوا القرآن من اربعة عبد اله 
وسالم مولی ابی حذيفة ومعاذ وابی بن كعب ٠‏ و 

سمعث النبى مَل بنهى عن بيع المزايدة ٠٠٠‏ 5 


سواء ببسواء بدا بيد » ناذا اختلفت هنده الشسياء ء قبيعوا كيف 


شنتم اذا كان ندا بيد 0 

« حرف الشين » 

تشبه الاواقی أن تکون كيلا و 

شرب لبن الدر بنففله اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب وبشرب النفقة 

اشتری يه طعاما من بهودی الى اجل ورهنه درعا من حديه : 

الشتری بالخيار » ان أشاء اخذ وان شاء ترك 

والشغير بالشعم والتمر ادر ESD‏ 
توم نذا ريف بادا ایب عد ور فوا لبلا ی 
اذا كان بدا بيد : تک 
شكا زجل الى النبى + من رجل له فسجرة فى ارضه يتضرر 
له بها » فلم يفمل + قأذن لصاحب الارض ان بقلمها وكال لضاحب 
الشجرة : انما انت مضار مف اه 

يشكو صاحب الدين الل الله الرحدة فى قبرة .. ۰ 

ای ای وس ووت زجنا فو 


ما تشتکی ؟ قال : ذنوبى » فقال : فما تشتهی ؟ قال عر 
قال : الا آمر لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لى فيه ». قال : یکون 


لبناتك » فقال : اتخثی على بناتی الفقر ؟ الى آمرتهن آن يقران فى 
. كل ليلة سورة الواقمة » انى معت ای( بيقول e‏ 
سورة.الواقعة فى كل. ليلة 0 تصبه فاقة أبدا ... ... 

وشهد عليه ملائکته. ... , ی Ss‏ ود 


9۲ 


الصفحة 


10۹ 
۳۹۰ 
o 
۱۲ 


oY 


۱۳۰ 


14 


oo, 
۱۷۸ 


ذر حرف الصاد » 


3r 


آلحدث الصفحه 


الصاعان صاع البائع وصاع | المتسترى:. مدب ا f‏ 


صاحب الدين مأسور فى قبره E‏ الوحدة یه TE eb‏ 
صاحب الدين مغلول فى قبره له نفكه الا قضاء الدين ١‏ الا E, a‏ 
صاجب السلعة بالخيار اذا أتى السوق ا أ i‏ أ و NOEs?‏ 
صاحب التاع أذا مات المشترى أسوة الغزماء قط ا e‏ در 6۳ 
صاحب التاع اذا و حده عند الفلس احق به من دون ا r‏ 1۳۹ 
صاحب التاع احق بالمتاع اذا وجده بعيله | ٠‏ ۰ 1 00{ 


ا TT RR ONE‏ 
0 : ما عندی شیء » اذهب فاتنی بما كان عندك ؛ فذهب 
ءه بحلس وقدح » فقال : با رسول الله هذا الحلس ) والقدح 
0 : من پشستری هذا الحلس والقدح ؟ قال رجل : انا 
آخذهما بدرهم » فقال : من يزيد على درهم ؟ فسکت القوم 
قال : من يريد على درهم ؟ فقال رجل : آنا 1خذهما بدرهمين 
قال ی ی ای مت ۱ 
أو فقر مدقع » أو غرم مفظع . .۰.۰ 1۲ 
اصیب رجل على عهد رسول الله عل ... ۰ 2 فا عد ۷ 
ا ل ا و اا 
تصدقوا عليه EG‏ ا این N‏ 
ليس لكم الا ذلك ٠‏ ی ل "ىع 4 .ع 4 1ع 
الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر > فقلت : ياجبريل 
ما بال القرض أفضل من الصدقة قال : لآن ا سال وه 


والستقرض لا يستقر ض ألا من حاحة 5 ror‏ 

صدق فى قوله : لا بیع حاضر لاد انها كلمة جامعة ع الا A e‏ 

صلوا على صاحبكم ‏ بعد أن سالهم هل عليه دين قالوا : نمم 8.. 68١‏ 
« حرف الضاد  »‏ 


ضرب عمر رفی اله عنه انسا بالدرة وتلا قوله او ھم أن 

لیب فيه ییا دد 2 ۲۳۷ 
يتضرر صاحب الأرض بدخول صاحب الشجرة » فشكا ذلك ۳ ای 

ل قامره آن بقبل بدلها فلم بفعل ‏ فساذن لصاحب الارض 

سلعها و قال لصاحب الشحرة : ألما انت 0 5 Ne oe‏ 
شربه الله بالحلام والافلاسي ‏ مه بت یی مت مت مت بت ۱۲۲ 


9. 


« حرف الطاء )) 
| لحد بث 


طرح من سشيئاتهم عليه ثم صك له صك الى الثار ٠.‏ 
اطراق فحلها واعارة دلوها حق الايل میم میم لعلف شاه ۱ 
والطريق التیاء سبعة أذرع ول و IA‏ 
طلب اليه صاخب الارض أن ناقله فانی e,‏ ۱ 
طلب اليه النبى يك أ ان بيه فان > قط الیسه آن بناقله» فبایی 
قال : فهبه لى ولك كذا اجرا رغبة فيه » فابى فقال اد 


وقال ملل للانصاری : اذهب اع نود fot‏ ۱ 
بطلینی فى نفس ولا مال » لا احد 5 NEA‏ 
أنطلق الى عمر فقال : كاتبه فابى » فضربه عمر بالدرة ولا قوله ' 

تعالی « 0 ان علمتم فیهم خيرا » . ابام 

« حرفةالظاء» ' 
ظلم هذا ولطم ا ا تزع كن مله[ تناح ذا من 
حسناته » وضلا من حسستاته » فان بقى عليه شىء اخذ من 
سيئاقهم فرد عليه ثم صك له صك الى النار : ۰ 1۰۲ 
الظهر مر كوب ومحلوث يركب بنفقته اذا كان مرهونا و سا ری ۳۳۹۲ 
اهر يركب بنققته اذا كان مرهونا » لين السدر يشرب بتفقعه اذا 
كان مرهونا وعلی الذی بر کب و شرب النفقة ٠.‏ ۰ 6 ۲۹6 ۳۹۷ 


ليبن تن لجا ا حالكت: رإفيلكت قال + 
es‏ النبى يل .الى انظهر فقال السی عر : «فذاله اذن ۱۹ 


8 «حرفالعين» 


.عبد الله بن اوق قال لحند بن الجالد وقد بمثة عبد الله بن شداد 
وابو بردة فقال كنا سبلت نحط التضام فى ی 
والزیت فى كيل معلوم الى أجل معلوم ٠ ٠١‏ ۱۹۰ 
عبد بایع رسول اله کل على الهجرة » ول بسیع انه عیسد فجابه 1 
سيده بریده فقال النبى ل : بعه فاشتراه يعبدين آسودین ثم لم 


ببايع أحدا بعده: حتى ساله أعبد هو أم حر ؟ شنج. 2 ۱۹ 
افق در الباق عد ركان له ون اوها لع لعن ا 

الغبد والا فقد غتق منه ما عتق . ۰ ۰ VA‏ 
عتق هذا » فلما رای ذلك سيدة اخذ امال ابت ... ايم PY o.‏ 


الت وأقام فيه حين تبين له النقصان » فسألل رب الحائط أن 
عنه. فحلف: أن لا بفمل .فذهبت آم الشتری الى رسشول الله 
مل فذكرت ذلك له فقال : تالى ألا يفعل خر فسسمع بذاك رب 
المال E‏ فقال : با رسول الله هو له ٠. ٠‏ و۱ 
2 1 


الحديث الصفحة 


عر فحة بن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ذهب ace‏ ۳۸ 
تیار" دلوها واطراق فحلها من حق 1 2 ue‏ العلل مب A‏ 


قال : وکان سمرة يدخل الى نخله tof a‏ 
اعطوا يدعاويهم لادمی ناس من الاس دساء ناش سوام لکن 


اليمين على الدمی عليه 1Y‏ 
اعطه فان خيار الناس احسنهم قضاء 41 5 0 3 


علقها على الرتین ولین الدر يشرب » وعلى الذى يشرب نققته ‏ 
الحفوظون من اصسحاب محمد رسول اله ينه ان تج هرت 
أقربهم الى الله که مور 
نم حت نولت وسا سن آي أل أن ایا تفت ولا اعم فا 
هو أعلم منى يكتاب الله تبلفه الابل لرکبت ال ۰ هه 
علمت مي حاجة النبى تخ الى الظهر فقال النبى عل :نذلك ان © 154 
علمنى رسسول اله يع التشسهد کفی بين كفيسه کم يملع سم 
من القرآن 55 ۱ ی ۲ ¢ 6ه 
على باب الجنة رايت ليلة أسرى بى مكتوبا الصسدقة بعشر أمثالها 
والقرض بثمانية عشر » فقلت.: با جبريل ما بال القرض أفضل 
من الصدقة ؟ قال ان المبائل يسال وهتده 6 والس دب 


لا يستقرض الا من حا اة eres‏ مک ۲۵۲ 
وعلى الذى يركب ويشرب نفقته ۰۰ عا ا ليقن للها لوقه ,¢ PY‏ 
عليه نفقتها وله ظهرها ونتاجها ٠۰‏ اد مكحام العاف د ال AY‏ 
عليه غرمه وله غنمه ۰ رو ۲۵۹ ۳۹۳ 6 PY‏ 


ات شون رب اتب ند 51 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه مر بحاطب بن بى بلتمة رضی ال 
وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر ؛ ان ریدق ال 
واما أن ترفع من سوقنا.. 3 
نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول مدا كم هنذا از 
لی افلا قعد فى بیت ابیه أو امه فينظر أبهدى اليه ام لا 8 
عنده مال امریء بعینه لم يقبض منه شيئًا فهو احق بعسين ماله > 
فان كان قبض منه شیا فهو أسوة الفرماء » وأى آمسریء مات 
وعنده مال امرىء بعينه اقتضى منه شیثا أو لم بقتض فهو أسوة ۱ 


الفرماء ل م ان oo‏ ما OY‏ 
عهد این آم عبد .بت ss res ۱ ٠.‏ هو 
اسلا سا با دسج بآ 

بس من رحمه 2 الله N‏ ارف ۶ ۷4 


عاد رسسول الله ي من غزوة تبوك E‏ وه a‏ 


البهودی فکانټ قيمتها أربعمائة ديهم fei: : ٠‏ 


Dê 


الحديث _ 


aL‏ اق ا ل و دن 
. ذنوبى » قال : فما تشتهى ؟ قال : رحمة ربى قال : من لك 
بطبیب ؟ قال: : الطنيب امرضنى + قال الا آمر لك بعطاء 5 قال : 
[ لا حاجة لىّ فيه.» قال : یکون لبدانك » فقال : اتخثی على بناتى . 
الفقر » انى أمرتهن ان بقران كل ليلة سورة الواقعة » الى سمعت,. 
ای يي بقول : من قرا سورة الواقعة فى کل ليله لم قصيه إاقة 
آیدا ٠۰۰‏ 
یناه بإ تذرفان 1٠١‏ 


00 
oo e. eT ass mê‏ 
« حرف الفين » 
ا 0 
اا مسا ريه فتاه من تمر هلها نال لجلا : مدين كل 
و و الطاب تحمل ربيب وهم بفترون 
بسمرك الاثر 3 | ۱۱۴ 6 
أغرق معاذ بن جيل رضى الله عنه ماله فى الدين فكلم النبى. يي 
غزماءه » فلو تزك احد من أجل أحد لترکوا معاذا من أجل رسول 
الاه يي فباع لهم زسول الله َلك ماله حتى شام معاذ من خر 
۱ شىم ٩ 2 - ٠‏ 1.6 
غرفه عليه وله غنمه ... . مس ۳۱۲ ۳۷۲ 
غلا السعر على مهد رسول الله يق فقال الئاس : : بارسول الله سعر لا 
2 فقال عليه السبلام : أن الله هو المسعر هو القابض الباسط © انى 
: لارجق آن القى الله وليس أحد بطلبنی بمظلمة فى نفس ولا مال ٠٠‏ ۹ 
يغانى الرجبل بان لمة مند غلاثها فاما من يالى الشىء وقد اتضع 


8 فيشتر ثم يضعه فان احتاج الناس اليه اخرجه فذلك خر 0 ۱۳۳ 

غتتمة اله وعلنه غرمه + تاد وت EVET FY 0۳۱۱ o‏ 

غير م تارك البيع فلا وهاء ولا خلابة + 06 ۱ ۰ 1۷ 
و ۱ 


العري A E gy O‏ ومن e E‏ سر 
الله يوم القيامة fof e o‏ 
اففضل شباب قومه معاذ ولم يكن يسك شبنا فلم يزل يدان . 
حتى أغرق ماله فی الدین فكلم النبى قر غرماءه فلو. ترك احد من 
اجل احد لتر کوا معاذا من اجل رننول ال لاله ریشول 1 
الل يك ماله حتى قام معاذ بغير شىء ٠...‏ ا و پو CE‏ 
فرق بين والدة وولدها فرق ارين و اد وم القيامة ۰۵ 
فسدت فد الستد كله > الإ وهي القلب ... لمم nals‏ ان 


اف 


الحديث الصفحة 


او مات نی متاعه بعينه فهو أحق به 
ا 3 OA CNA CE‏ ۳) نع 
1 الذ ابتاعه و قيض الذى باعه من تمه شيئًا فوجند.: 
11 ی تا 
اسوة الفرماء ۰ و 
3 قينا ن لا در له ولا تا ا / 
ل 0 

حا رن ی له دس اع 
فرد عليه ثم صك له صك الى الثان ٠“‏ 0 ۳ 

| افلس امروٌ وعنده مال امصرىء بعيثه لم ب شض منه شيئًا فهو أاحق 

بعين ماله » ل ا ا 0 

آمریء مات وعنده مال أمرىه بعيته اقتضى منه شیٹا أو لم يذل 
فهو اسوة الفرماء کت OW‏ 

انفق ار لت > قلقة وراء الجبل » وثلقة دونه * فقال لنا رسول 
الله طم : اشهدوا 2 ..- 6 همه 

فى زمان رول الله طق ابتاع رجل ثمر حائط فعالجه واقام فيه 

حين تبين فال رب الحائط ان يضم عله فحلف آن لا يفعل 

تدحت آم الشتری الى رسول اله يو فذكرت ذلك فقال:رسول 

الله سک : تالى آلا يفعل خيرا فسمع بذلك رب الال فانی رسول ال 
فقال : با رسول الله هو له ٠0‏ ۱11 

فى رجل افلس هذا الذى قضی فيه رسول الله له ایما ربل مات 
او افلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه اذا وجده بعينه 11 ¢ OA‏ 

ی شیء اسلف فيه فلیساف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى جل مب 
COTY. 0 oi.‏ ۲۳۳ ل ۲۲۵ 

فى الثمار السنة والسئتين فقال : من اسلف فليسلف ف كيل معلوم. 


ووزن معلوم الى أجل معلوم ٠٠٠‏ ۰۰ 3 شف 
فینا رسول الله لر قکنا تسلف ی الریت والحنطة لع ee‏ ۱۸۹ ۱۹6 
« حرف القاف » 


القابض الباسط الرازق والمسعر » واني لارجو آن القئ اله وايب ! 
أحد بطلبتی بمظلمة ق نفس ولا مال 5 5 
شض الذى بامه ولم REN,‏ رجي مات از و 
نيو احق بدء وان ماك هی الفاح ر 
الفرماء ... OV OEY Me oui‏ 
قبل الاحل فأبى أن بأخناه ای عمر فاخده ننه وق له : اذهب ققد 
عتقت ou‏ مت لس ۲۳۷ 
بقل بدلها او ببرع له بها فلم. يفم قاذن لصساحب الآرضن أن يقلمها 1 
وقال لصاحب الشجرة انیا أت مضار oe eel eh‏ لفك 


2:۷ 


. الحديث الصفحة 


قاتل الله اليهوة - خرمت عليهم الشجوم فجملوها وباعوها واكلوا ائمانها  14٠.‏ 
قد دين به فمن كان له عليه دين فليحشر غدا فاا بائعوا ماله وفاسمره 1 
فرصائه ۳ : 0 5 


1.6 


یز ای مه ذمة الل تعالی . ۱۲۳ 


خی وا ی ایس مها تا 9 ری أبن شمر دوا الا 
من اهل بيت الرسول لا نری من کثرة دخوله ودخول امه .على 

: رسول الله يكت ولزومه له 0 

قدمت عليه يق جنازة ليصلى عليها فقال : هسل على صاحيكم دين ؟ | 

. ۰ فقالوا : نعم فقال : صاوا على صاحبكم ٠‏ ۱( 

قدم رسول الله يل المديثة وهم بسلفون فى الثمار السسئة والننتین" 
فقال : من اسلف فليسلف فى يل معلوم ووزن معلوم الى اجسل 


o 


معلوم. .1 
بقدران فى کل ليله سورة الواقصة » الى سمعت رسول الله يله 
نقول + من قرا ستورة الزائعة فان لهام هی باه اب 0 و 
اقرا على القرآن؛ فقلت : بارسول الله أقرأ:عليك القرآن وعليك 
أنزل قال :انى احب أن اسمعه من غيرى فقرات عليه سلورة 
النساء بح حلت الى هله اب .فكي ا5 سا كل امنة : 
بشبهید وحلبا بك على هؤلا شهیدا » ... .۰ 2 
اقرب سمتا وولاء وهديا برسول الله ر من ابن ام عبد » ولقد 
وي و ل U‏ 


بهم الى الله وسيلة . 3 6ت ۰ :2:0 
اتردست ک خاها مشرين درهب » فاهدى لی سبكة فقومتها ثلاثة 
عشر درهما فقال ٠‏ لاتأخذ منه الا سبعة دراهم . مس بت ,۲۷ 


اقترض النبی مت نصف صاع فرد صاعا واقترض صاعا فرد 
صاعين واقتررض من الأعرابى بكرا فر عليه اجو ينه ول 
خیار النآس احسنهم قضاء e‏ ۰ 2 ۳۶ 
اقترض الننى له .من أبى الشحم الیهودی ثلاثين مانا بن شیر 
لأهلة نعد ما عاد من غزوة تبوك بالمدينة ٤‏ ورهن عند دري فکانت 


قيمتها أربعمائه درهم ۰ E, a‏ بسن 
قرض مرتين خر من صدقة مرة . فلع العفو موی ON eee ees ean‏ 
قشرتاه عليه ثم نرژقه الل دهف و مان oer Dns‏ ای 


اقضه فان خر الئاس أحسنهم قضاء ... eT 0 AGEN‏ 6 ۲۷۰ 
اقضین فیک بقضاء رول اله يلار من افلس او مات نوجد 
الرحل متاعه فهو احق بعینه . ... ° ۹۹ 
اقض الرجل بکره » فقلت يا رسول الله الى لم اجد ف الابل الا 
جملا خیارا رباعيا » فقال ی عبان الئاس وس ۱ 
: قضاء رو 5 ۱۹ 
تفی رول الله يل أن لا بلق الرهن ممن رهيه :.. ... نت ۲۸۲ 
قضى رسول ال ان البينة على الدعي واليمين على الدعي عليه 1 


A 


الحديث الصفحة 


با المد ۱۳ 
SEES‏ رجل ما مات ت او افلس ساس 
التاع احق بمتاعه اذا وج بعيئه o. 32 ٠‏ 7 164 ۲۳3۸ 
قضانی رسول الله ۳4 وزادنی ٠‏ . عم الوك ااه كلف £ TE‏ 
آلف عر فجة بن أسعد يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ذهب A ooh ١‏ 
اقلعها و قال لصاحب الشسجرة : انما انت مضار ۰ ۰ fof 4 ۱۲۵ we:‏ 


قالا “لله مل كان اس حاب النبى ع يسلفون فى الحنطة ؟ قال 
عبد بن أبى أوق ا ا E‏ اوه 
© والزيت فى كيل معلوم الى اجسل معلوم : 2 ۱۹۰ 
ل ا ا 
فذكرت ذلك فقال رسول الله عله : تالى الا يفعل ار وروت 
بذلك رب المال. فاتی رسول الله چ فقالٍ پار سول ا هو با ۱۹۹ 
قال : لا خلاية ‏ ... ۰ 4 
قال النبى له لغرمائه * :كاذو تيلم عار OE E ۳ ERE‏ 
تال رسول الله ل : ان اول من جحد آدم » ان الله أراه ذر توي : 
فرای رجلا ازهر ساطما نوره فقال : يارب من هذا.؟ قال A:‏ ۳ 
ابنك داود قال : فما عمره ؟ قال : ستون سنة. قال : يارب ود فى 0 
عمره قال : لا الا أن تزيده من عمرك قال : وما عمری ؟ قال : ۱ 
الف سنه قال آدم : فقد وهبت له اربعين سنة قال فکتي ال 


عليه کتابا وأشهد عليه ملائکته فلما حضرته الوفاة جاءته : البلايكة 


قال : انه بقی من عمری اربعون سنة قالوا : انك قد وهبتهه بت ٠.‏ ˆ 
داود قال : ما وهبت لاحد شيا قال : فاخنرج اله تحال انا : 


وشهد عليه ملاتکته ... ... رن 


قال چ لك بكذا وکذا وقال هذا : بعت بكذا وک دا » فقا ابو 
: اتی عبد الله فى مثل هذا فقال حضرت النبى ع فى مقل . : 

و قامر بالبائع 3 ستحلف م تخیر e‏ أن شا .اخ وان و 

شاء ترك ۰ ۱۲۸ 
القول ما يقول رب السلمة او تاکن اذا اختلف الببعان ویس پا - 

بينة ما E‏ 
قلت ب وقد لقيت انس بن مالك :لا ببيع حاضر اباد ایتم تیصو 

أو تبتاعوا لهم قال : نعم قال محمد : صادق الها كلمةجامماقه a‏ 
فقال قر للانصارى : اذهب فاقلع نخله . ... 1 
وقال ابو الدرداء حين توفى أبن مس‌مود ری نذا 

بعدى مثله ۰۰۰ 1 
القول ما قال البائع والشتری بالخیار ... .۰ ۱۲۷ ۳۹ 
القول ما قال البائع أو يتتاركان البيع + یه مت 
القول قول ایام والشترى E‏ 
قال . : قا رد البيع ٠٠‏ 5 


كمهي" 


الحدت :5 الصفحة 


قال. 2 ما وهاء ولا خلاية 35 ف“ میم اليد موی اوم 
ين اد .هل اك إن نشف موتا ال ال ۰ 
من حائط بنی فقال ی وی ماي 
الى كذا وکذا من الأجل :۰ ۳۸ 
اقوام يحدثوتكم بما لم تعرفوا انتم و کم بیط 
ام ذا هدات نیون فيسمع له دوى كدوى النحل حتی پسیج ‏ 06 
« حرف الكاف » 
كاتب عبدا له على مال الى اجل فجاءه بمال قبل الاجل أن ان 
ای ل ا : اذهب فقد ۳ 
م ۳ 


عتفت 
اب ستیرین انستا وتان مسري کی الال قا تی الي فز 5 
رضى الله عنه فقال : كاقبه » فضريه عمر بالدرة » وتلا قوله ای 
» فكاتيوهم ان علمتم فيهم خيرا ءلم ج ۳۳۷ 
کاتبت على كذا وكذا وانی ايسرت با مال فاتيته فرعم انه لا باخدها ‏ 
الا نجوما فقال عمر:: بأبى ؟ وابر عامله على بيت الال : فخذ هذا . 
امال فاجعله في بيت الال واد اليه نجوما فى كل عام وقد عتق هدا | 
فلما رای ذلك سيدة اخذ الال ٠.١‏ ۲۳۷ 
کتاب اه .انا اعلم سورة حیث نزلت > وما من آية الا آنا اعلم فيا 
نرات + وا الم احفا هسو اعم اکتا ۵ مني لبلقة یل آر كنت 
اليه oo : n. ٠٠٠‏ 


كتاب الله أحق © وشرط الله أوئق نه - و r EE E‏ ویر VV‏ 
كتب لی زسئول الله يل : « هذا ما باع محمد سول الله المداء . 
بن خالد بيع السلم السلم لاداء ولا خبئة: ولا غائلة ٠‏ 0 .¥ 
وه د سول جد اه تسود وخرواخه ی رول له چ 0 
+ ري ان سم واا كن الال البيتا لا ترفن کر دجو له 
ودخول امه على الرسول ېړ ولزومه له o a‏ ` 
كثر: دين رجحل اجتیح من تمار.ابتاعها تقال سول اله يل : دوا 
ما وجدتم ولیس لكم الا ذلك » قالوا : قم بالجائحة . YY.‏ 
۱ 
كرب بو ی ی اا ی 
كفي جى نی نی اتید کب ۱ ا 
بين ت 1 5 من القرآن ۰۰ '... 
كل قان مهناه لك وحسابه عليك . تج ا من القرآن مق ارقت 0 


کیل شرط. لیس فى کتاب الله نهو ناطل وان كيان له فرب وا 
اشترط شرطا ليس فى کتاب الله فليس له ۲۵۱ » ۲۹۵ ۳۵۳۰۲ 
کل رض جر منفعة فهو ربا( از فهو حرام CN ee oer o‏ ۲۱۳ 


0 


الحددث الصفحة 


للم الب تم شرماءه فلو ترك احد من اجل اح لتكت سم مت 


رن 1 f‏ 
اجل رسول الله وين ٠‏ 
ا راع ت س فد 


" قام معاذ بغر شی 
E‏ اذا هدات میرن قام فيسمع له دوی كدوك ۳ 

۱ رن نام 
کان E‏ حق , ققضانی وزادنی ' ۳ 4 TE‏ 
بوه لر یل هس جر ای شبره كان ا للد ر 

بدخول صاحب الشجرة > فشكا ذلك الى النبی مَل فامره آن 

تقبل بدلها آو بتبرع له بها فلم یفعل فأذن لصباحب الارض أن 

قلمها و قال لصاحب الشجرة : انما أنت مضار a‏ ید ۱:۳۵ 
كان حقا على الله آن يقعده بعظم من النار بوم القيامة ... ... ۰۰ ۱۳۲ 
كان المشترى بالخيار ان شاء أخذ وان شاء ترك ... 0“ ۰ Afr‏ 


كان النبى یړ شول :.الظهر يركب اذا كان مرهونا و لین نموت 
بشرب بنفقته اذا كان مرهونا » وعلى الذی يركب ويشزب النفقة 0 
كان معاذ بن جبل من افضل شباب قومه ولم يكن يمك تیا اه ع 
فلم يزل بدان حتی آغرق ماله فى الدین فکلم النبي بلي غر ماه" فلو سید 
ترك اعد ناجل الخد لتركوا معاد من اجل رشول الله مإ تی :ا 


r 


قام معاذ بغير ثیء 0 - Ne E.۹‏ 
ا ع لاسا اه ل 0 
حرث ام لا 5 ٠...‏ فرع اد 
كان رسول الله طلغ .يدخر لاهله قوت سنتهم من تمن وغير .: Te, 0 ١‏ 
كان أهل الجاهلية ستاعون لحوم الجزور الى حبل الجيلة ' A‏ 
كان لله من الال ما يبلغ من العبد قسوم عليه قيمة دل »بوک 5-0 
ولا شطط ٠ ٠2‏ سا و 2 


كان کصدقٹها مر 3 25 
کان باأخذ ال ۳ الى ابل الصدقة . 1 
كانت بالزبر بن العوام وعبد الزحمین بن عوف. حكة فر خض لمل i, f‏ 

النبى يِه فى لباس الحرير وؤكدلك عر فجة بن اعد قلح | 

الکلاب فاتخذ انشا من “ذهب ۰ ۰ : ۸ 
كنا تصیب الفانم من رسبول اله بر فكان یانیتااناط من اتنباط ؟ ۱ 

الشام فتسلفهم. فى الحنطة والشههير والزبيب فقلت م ۳ 1 

ام لم يكن زرع ؟ قال : ماکنا نسالهم.عن ذلك ٠٠٠ ٠٠‏ , 
كسا تسلف فى عمد الب يل واي بكر مر الحيلة واه 

والزيت. والتمو: وما نزاه عنگ‌هم . : 
كن حلس يتك حبی باك بد تاو 


الحديث 

نيه الس ان الظهر فقال النبى ت فذاك اذن ٠‏ 194 

کیت ؟خد البعم بالبعرين الى أجل ...۰ و ۱۲ 
يكون العطاء لبناتك » فقال : نشدي على ای افق ر الى اسان 
١ 1‏ أن بقران ى کل ليلة سورة الواقعة > الى سس وتو ل الله ونه 

يقول : من قرا سورة الواقعة فى كل ليلة لم تصبه فاقة ایدا هه 

وسیکون آقوام يحدثونكم نما لم تعرفوا 3 ۳ كا 7 ۱۷۳ 

کیف شت فبع وحیث شلت قبع ۰ ۱۱ 

كيف شنتم اذا كان بدا بيد ٠‏ مخ وود ی مخ کف مج که 0۲ 

ی ی 1 ووزن مغلوم ال الم یی ۱۲۷ ۶۰۱۲۹۶ )۱۳ 


3 ا IAA‏ ۰ ۰ ۶۲۲۵ ۲۳۲ 
« حرق اللام » 


لان البسنائل يسأل وعنده والمستفرض لا بستقر ض الا من حاجة ٠٠.‏ ۲۵۲ 
لان آقرهي دیبادین ثم يردا ثم ثم أقرضهما أحب الى من أن اتصدق بهبا o!‏ 


لين :الي زب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذى عدب يپ و وچ ۳۹۰ 
كين اشر چرپ وعلى الذى یشرب نفقته ۰۰۰ ۰۰ ۰ 4۳١‏ ۲۳۶۲۱ 


لحو للجرون بتبايعها امل الجاهلية ال حبل الحبلة الت ان اسه الملا 
کلنجت: اليه .فاذا عیتاه عذرفان ۰ لامك ماوق 
یز ویس لامد نکر أن یی بقلم فى دم ول مال 0 I EE‏ 
او عبتاعوا لهم : قال انث فان یز + سدق انها کم جامطة لو 
ع آلبينة على الدعی واليمين على المدعي عليه ٠٠‏ ۱۲۷ 1146 ¢ ۱۳۷ 
ولكن السلف فى كيل معلوم الى أجل مجو راوع او AA‏ 
ولكن ' الشنديد الذى. نملك نفسه عند الفضب ع E‏ في الوك و 
ینکن كيل مسف الى سم وأ اود عو مه ی ۲۳۳۰ 
وکن ,آلفلی فتى اللفس لق ی رم he‏ “لقع 
ولعي للنيئة على الطاب والبحى على الطلوب .:: os‏ ی مت ۱۳۷ 
وکن يبعت تمرا معلوما الى كذا وكذا من الأحل 5 VIA oe‏ 
4 نري من كثرة دخوله ودخول امه على الرسول 6ل وازومه نسم of‏ 
لم سرع په تسه , 5 . tef‏ 
للم يفن مساك افيا » فلم بزل يدان حتى ضرق ماله فى الدين 
٠‏ فكلم النبى چ ای ۰ OCONEE COA o‏ 
لم نسالهم الهم حرث اع ۲۷ ۷۸ 


يه التب عق قال : : ملكت واهلكت فقال : با رسول الله انی كنت اب 
2-7 الخ تن میت 

» فقا نداد د 

بلا یکی ذلك سیده أخد ل ای کے VY os es oe‏ 


a1 


الحديث الصفحة 


أقتذ ماله شيا فهو له f. 5 ٠‏ 
ا رل تحري الخمر قلت" 5 با رسول اله آن عندی خمرا لایشام 
ا ا E‏ 410 فنهاه 
۳۸۱ 
لك ا ما اد ده 3 اس ۰.3 ۰ ذال 
للم جد ی بل الا جملا خيارا رہام فقال : اقضله نان خر 
الناس احسنهم قضاء ... مه . o‏ ۱۹6 ۲۷۱ 4 ۲۷۸۲ 6 ۲۷۰ 
ولن تزال هذه الامة قائمة ثمة على أمر ال الله حتی یأتی أمر ا الله . ی 7 ۱ 
له دوی کدوی التحل ... .. و هی وخ 
له غنمه وعلیه غرمه ۰ ... os o‏ ۰۳۷۹۰۳۹۲ ۳۸۲ 
لو أن الناس آعطوا بدعاو بهم لادی ا من الناس دماء ناس وآموالهم 
لکن اليمين على الدعی عليه ... ۰ ۷ »مك١‏ 
لو بعطی الناس بدعواهم لا دعى قوم دماء قوم وا رای ولكن البيئة على / 
الدعی عليه » واليمين على من انكر ° ome‏ ۰۱۸۵ ۰ ۱۳۷۳ 
ليس فى كتاب الله تمالی فهو باطل ولو كا اا TE 6 E‏ 6 ۳۰:۲ ۳۵۰ 
لیس لكم الا ذلك قالوا : فلم بحکم بالحائحة 0 e‏ ۱۷ 


ليس هذا الذی قال رسول الله بل انما تال رسول ال عي ان 
يأتى الرجل السلعة عند غلائها فيفالى بها » فأما أن باتى الثیء 
وقد اتضع فيشتريه ثم پخ ی اليه اجرج 


فذلك خير ٠‏ ۱۳ 
ليس لعرق ظالم حق ... é 1۵۲ 4 60۲ o‏ 106 
ليس لاحد منكم أن يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال اه مه ی ۱۱۹ 
لیس السابق من سبق بعيره » وانما السابق من غقر له 1.١‏ .. +۰ 6.8 
ع ED SE‏ ی tN IL GSE E‏ 
ليس الغنى عن كثرة العرض ؛ ولكن الفنى غنى النفس ٠‏ يا و1 
لى الواجد ظلم بحل عر ضه وعقو بته مزع وه فق مت یگ 
ليس فى التمر حكرة ال الل oe‏ ی مب ۱۲۹ 
ولس ا اه نمر ما كول وی السلعة او يتتاركان ... ۰.۰ ۱:۲ 
ولیس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع اد يعرادانالبيع 

قال : فانی ارد البیع . ۱:۲ 
ليلة أسرى بى رايت على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها 

والقرض بثمانية عشر فقلت : ياجبريل ما بال القرض افضل من 

الصدقة ؟ قال : لان السائل سال فة واللتحترس» 

لاستقر ض ألا من حاجة 8 orf‏ 

oY 


( اللجموع 1 


« حرف الميم» 


۱ ۱ الحدثت الصمحة 


ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فیقول : هذا لکم 
ga,‏ + الملا عد وا نيت انيه أ آنه تبن اهدي 
اليه ام لا ؟ 

مسا بال القرضل افخنلل من الصدقة ؟ فال جبریل یه السنتلام: 
ان السائل سال وعنده والستقرض لاستقرض الا من حاحة 

متااباع د رر ل اله الغداء بن حال بيع الم ام لإداء 
ولا خبئة ولا غائلة ٠.‏ . 

مات رجل أو افلس فصاحب مت أحق ب بمتاعه اذا وجده ب بعيله 1556 

ما ترك بعدى مثله 5 

ما دام العبد فى عون آخیه 

وما ره تدهم كنا سلف فيه فى عهد ابیت وابى بكر وعمر من 
الحنطة والشعير والتمر 0 

مااجتمع قوم فى بيت من بيوت الله بتلون کتاب الله ودار رنه 
لا يه الرحية وتخفتهم' الملالكة 

ما تثستكى ؟ قال : ذلوبی » قال ۰ ما تشتهی ؟ قال : e‏ 
قال : الا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب ره قال ” 
آمر لك بعطاء قال a‏ ال و را 
فقال : آتخثی على بناتى الفقر ؟ انى أمرتهن أن یقرآن فى كل ليلة 
سورة الواقعة ؛ انى سمعت رسول الله يلل يقول : من قرا "سور 
الواقعة فى کل ليلة لم تصبه فاقة آبدا . 

ما قال البائع والمشترىٍ بالخیار ۰ E‏ 

ماكنا نسألهم عن ذلك . ف ا 

مابكفيها وولدها بالمعروف ناخد بير لذن زوجم 4 

ماله خذوا ليس لكم الا ذلك 5 aoe‏ ا 56 3 ۰۰ {Nae‏ 

مال آتاه به قبل الاجل قأبى أن با يأخذه ؛ ای عبر بح هب وال 
له اذهب ققد غتقت ٠...٠‏ 


as 5 a eo) oor مالم تفر قا‎ 

ما معنی قوله :لا نیم حاضر تاد قا :لا کون له سمسارا .. 

ما من كتاب الله سورة الا انا أعلم حر ترلت » وما من به الا آنا 
ام فيما نت ولو اعلم احدا هو | "م بتاب الله من ی له ال 
لر کیت اليه تک 


شا سن ملم رفن اما قز شتا مرفي اکان کل قا مر 

ماو جدتم ولیس لكمالا ذلك قالوا فلم بحکم بالحائحة 6۱۷۱ 2.9 ) ).) 

مدين لكل درهم ال لك هي سد وات نعير جاءت من الطائف 
تحمل زبيبا وهم یفترون يسعرلد ٠..‏ .... 

بحي فصر 3 اد عله اطي با لايع وی 
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الحديث الصفحة 


اتوق ان مدز اما ان ر قالش واما أن بر فنع عن 
سوقنا ١ ۲ ۰ 5 a‏ 
مو ويم مطل الا جع قل اا لاله ابتعته 
بكذا وكذا بدون ما كان له فقاله رسول الله بل تصدق بالفضل 
با وهی لاحد نينا قال :.فاخرج اله یلها وشهد عليه ملالكته 


ا ی کے و ا 4 
اة ين ستل من قفشل اه ول ان يدنك ۲ ؛ فلم 


171۳ و‎ NE 
ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله َه فباع‎ 
4 1۷۰ 6 ۰٩ ۰ لهم رسول الله ماله حتی قام معاذ بغير شیء‎ 
مکثنا حينا لا نرى أبن مسسعود وامه الا من أهل بيت الرسول‎ 
َك لا نرى من كثرة دخوله ودخول امه على الرسول ب ولزومه‎ 


الح بالج مثا پیش ء سرام سوام بدا يد ٤‏ فنا خلت هذه 
الختبام توا تیف فقس ۳۲ كان يدا بيد ۰ 
من بطأ به عمله لم سرع به نسبه e‏ 
من باع سلمة د ۵ افلس اک فویجذها س فقو اق ماعن الرس 
من ابتاعها فهو بخير النظرينان رضيها امسكها وان سخطها ردما وصاع 
من اة الشسبهات استبرا لدینه وعرضسه » ومن رقم ق ات 
وقع فى الحرام کالراعی يرعى حول الحمی يوشك أن يواقعه الا 
وان لكل ملك حمی ؛ الاوان حمی الله فى ارضه محارمه © الا وان 
ور ود وی ی و 
الحسد كله الا وهی القلب 5 
من حق الابل اعارة دلوها » واطراق فحلها 
من احتکر فهی خاطیء © ... 
ی ایک الم ارام تفع بر زد من اھ ویر مش 
من احتکر حكرة يريد أن یفلی بها على السلمین فهو خاطیء 
من احتکر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والاقلاس 
من احیا آرضا میت فهى له ولیس لمرق اب 
من دخل فى شىء من اسعار السلمین لیغلیه ۰ 
من درل ف شوه من اسسعار الس لمين ليغليه عليهم كان حقسا على 
الله آن بقعده بعظم من النار يوم القيامة .. 
من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو 
من رهن دابة فعليه نفقتها وله ظهرها ونتاجها 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة اه اك 


من اسلف فليسلف فى كيل معلوم ووون موم الى أجل وم ۷۵ 


اح ان 57 
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الحد بث 
من اسلف فى شىء فلا يصرفه الى غير 1۷A < Ye‏ ¢ 
من اسلم فى شىء فلا يشتر يشترط مع صاحبه فم قف ن 
من اسلم فى شیء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه أو راس 
بت شک شترا نی بن عبد ل تاه درم 1 
من اشترط شرطا فى كتاب ال e‏ 
وشرط الله ... ٠٠٠‏ 
مان على قتل امریء ولو بشطر كلمة با بو القيامة مكتوبا بين 
عينيه آیس من رحمة الله ۰۰۰ ۰ e.‏ ۵۵ “ 
من امت شرك نمه عبد وكان نه من الال ما يبلغ تمن امد قوم 
عله المد والا فقد عتق منه ا 
من اعتق شركا له فى عبد وكان له من الال ما يبلغ ثمن العبد قوم 
عليه قيمة » لا ؤكس ولا شطط ٠‏ و 
من فرق بين والدة وولذها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة 
من فرج عن مسلم کتربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من 
كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة 3 
من الفلس ؟ قالوا نا رسول الله الفلس. فينا من لا درهم له ولا 
متاع قال <- : ليس ذلك المفلس ولكن المفلس من يأتى يوم القيامة 
بحسنات أمثال الجبال وناتی وقد ظلم هذا ولطم هذا وأخذ من 
عرض هذا » فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته » فان 
ای عليدثى ی رمن نلیتا قود عليه جه و متت الى 
النار ٠‏ . 
من افلس او مات فوجد الرجل متاعه فهو بعينه احق به ... 
من اقال بائما فى بيع اقاله الله نفسه يوم القيامة : 
تس عن ملم قر يه ی الاي کیت اه عق و من 
كرب يوم القيامة والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون اخیه .. 
من كان اسه عليه دين فليحضر دا قان بائعوا ماله وقاسسموه بين 
غرماثه ۰ 58 64 
من كان له دين فلیعد بالغداة فلنقسم ماله ب ۰ 
رج EE CE‏ ا 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن بسر على معسر بسر الله عليه فى الدنيا والآخرة 
ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنبا والآخرة والله فى عون العبد 
ما كان العبد فى عون اخيه » ومن سلك طريقا بلتمس فيه علما 
سهل الله له به طريقا الى الجنة ٤‏ وما اجتمع قوم فى بيت من 
بوت الله بتلون كتاب الله ویتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم . اللائكة وذكرهم الله آفيمن 
عنده » ومن بطا به عمله لم پسر به نسبه . : 
من هذا بارب ؟ قال :.هذا ابنك داود » قال : يارب فما عمره ؟ قال : 
ستون سئة » قال : نارب زد فى عمره » قال : لا الا أن تز بدد. من ۱ 
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عمرك » قال : وما عمرى ؟ قال :الف سنة ؛ قال آدم: 
2 » 3 د تا رد هب 
ول ملائكته 6 فلما حضرته الو فاة جاءته اللائكة.» قال نة ئ 
من عمرى أربعون سنة > قالوا : انك قد وهبتها لابنك داود قال , 
ما وهبت لأحد شيا قال a EE‏ 
ع ون مامه ياد ملل تعن الوا EA‏ . 
ومن وقع فى الشسهات وقع فى الحرام E‏ پوشله 
أن بواقعه ألا وان لكل ملك حبى الآ وآن حمى الله محارمة » الا 
وان فى الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله ؛ واذا فس 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب ٠‏ : 


« حرف النون » 
نادی على قدح وحلس لبعضر اصحابه فقال رجل | اران 


بدرهم ثم قال آخر : على بدرهمين 7 
تدر ان بل اله فیط ومن تأر آن ی اله فلا يمضه 


استد الرجل فليتصم له .ب لاعت 346 
انصر أخاك ظالا أو اونا كي ا و بو ا 
بنظرم آبهدی له أم لا 57 
نفدت الابل فامرنی بلق أن آخذ 2 سعم بن الى اجل .. 

نفس اومن مرتهنة فى قبره بدینه الى أن يقفى عنه ٠٠٠‏ .۰ ۰۰۰ 415 


شی ع سو كوس کرب الها ل مد كوي مو كرت 
يوم القيامة الحديث ۰۰ 


نهى النبى ر عن تلقى الجلب فان تلقاه اسان فاتاصه فصاحب | 


السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق . 2-4 

نهى النبى يق أن يبيع حاضر لباد . ای آن يكون سمسارا فقال | 
دعوا اللا زق الله 8 

عو س برد بعضهم من يعم : 
اي م عي فور ۰ 

یی التی عن بيع الطعام حتى بجرى فيه الصاعان » مصاع 


0-0 المشترى : و 18 ۳:۳۰ 
عن بيعتين فى بيعة ما 0 ما 
0 3 0 چ 0 اس من نت 1 ليس 
7 التبی از عن بيع السنين عع" الوا ويا" د او قا هه 
تهى النبى ا عن بیع الزایدة 1 زا چ مها د 


نهی اللبی بار عن بیع الحص ارقن ارو میم ی ويم 
نوي الت 26 عن بیع ال وای عن بع فل ااه 
نوي الي تک هن سلف وبیع (والسلف هو انقرض فى لد اهل الحجاز) 


516 ¢ 
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الحديث الصفحة 


الشی مله عن تلقى الر کبان ولا يبع حاضر لباد ٠٠‏ ِ 
تاوصاب الحم عن E‏ 


النبى بر عن النجب كد ري بر E‏ ی ۸۷ 
« حرف الهاء » 


هدأت العيون قام فیسمع له دوى كدوى النحل حتى يصيح ۰۰0 .۰ 

هذا الذى قضى فيه رسول الله یل انما رجل مات أو افلس فصاحب 
المتاع احق بمتاعة ذا وحده بمینه ۰ CONN oe‏ 

هذا ما باع محمد رسول اه المداء بن خالد بيع الم السام 
لاداء ولا خبئلة ولا غائلة 00 

هذا لکم وهذا أهدئى لی أفلا ق بيت أبيه واه فینظر اییدی 
اليه ام لا 4 ۰ 

ملكت وأهلكت فقال پا رول الله ان كيت ابیم البکرین" والثلائة 
بالبعم سا ا ل ا ل د 
النبى يلل : فذاك اذن 000 

هما على بدرهم ثم قال آخر : هما على بدرهمينٍ 

هو احق بها من" الفرماء © ... 00 

فهو اسوة الفرماء 4 2 “ET 6 O‏ 


هو خر النظرين ان رشيها اسسکها؛ وان سخطها ردها وصاما مقر 


هو ربا قالها ابن عباس فى الرابحة 

هو مال الله دؤتيه من نشاء . ۰ 

ھی لرل ا وان حل ر وی و و ی له 
اجر فرجل ربطها فى سبيل الله واما الذى هی له ستر فرجل 
ربطها تغنيا وتعففا ؛ ولم ينس حق الله فى رقابها ولا فى ظهورها 


« حرف الواو » 
وجد البائع متاعه بعیته: فصاحب المتاع أحق به دون و 
وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو اعق به . 
وجد الرجل متاعه فهو بعينه احق به ٠‏ 
رفا با خی اح بها من ارجا 
دع ما يريبك الى مالا يريك . و ل علي لعلف ی 
دموا الناس يرزق اله بعضهم من بعض فاذا اسستتصح الرجسل 
CAY ۹۵ ۹۲ oe‏ ۱:۰ ۱۰۱۳۲ 
بضع خشبه فى حائط خاره والطریق الیتاء سبعة اذرع .. 


توفى أبن مسعود فقال ابو الدرداء رضي الله عنهما مار یا 
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. الحديث الصفحة 


توف النبى به ودرعه مرهونة عند بهودی بثلاثين صاعا من شعير ۲۵۹ » ۲۹۹ 
وقع فى الشبهات وقع فى الصرام:؛ کالراعی برعی حول الحمی 
يوشك أن بواقعه ألا وان لكل ملك حمى ألا وان حمی الله محارمه 
الا وان فى الحسد مضفةاذا صلحت E‏ يه فسدثت 


فسد الحسد كله ألا وهی القلب ٠‏ و ده 57 A.‏ 
وبتولى الله السرائر ... ۱11 
وهبت له اربعين سنة قال : فكتب عليه كتابا واشسهد عليه سلائكته 

الحديكث ا س ۱۷۸ 

۹ حرف لا» 
لا آكل سمنا ما دام اه ما j0%‏ 
لا باخذ الا ما اسلف فيه أو راس 5 أ Va‏ 
لا باخذها الا نجوما » فقال عمر 0 ؟ الخبر Î‏ واه “تكد تا ۷۹ 


لا الا أن تريده من عمرك » قال : وما عمرى ؟ قال : ألف سنة قال 
آدم قد وهبت.له اربعين سنة قال کی عليه 


ملائكته 3 ۱۷۸ 
لا ببيع حاضر لباد ؟ قال لا يكون له سمسارا .. عرف مه ۹ 6 ۱۰۰ 
ا حامر لاد المي وا ا يال یچ 

قال محمد : صدق انها كلمة جامعة ۴ ۰ ٩۷ ۰ ٩‏ ۰ ۱۰۰ ۱۰۲ 
ولا بينة اواحد منهما والسلمة قائمة تحالفا او ترادا ۰ ۱۷ ۰ ۱۹۱۷ 
لل ان من ۰ ای زازق رحني الا على لاف 1۰ 6 
دم هدام على بيع یه )ول بخطب مان اه :الا ان باون لد ۹ 
لا بع يعضكم على بيع بعض ۰ ۰ ٠‏ ۹۰ ۱:۱6 
لا تحلب ماشية امریء يقير اذنه ... س ا مه مه ام ۳۹۱ 
3 بحتکر الاخاطىء 00 a‏ و شك 
لا بحل لك آن تاش منه شیا بم تاخذ مال أخيك بذ بغر حق و ٠.0‏ بت 568ل 
لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان ق بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما 

ليس عندك | .. بو تن تن ؛ ۳۹۹ 
لا خبشة ولا غائلة م ی ای مق موس Ê‏ ره نيد ۷ 
ولا تخن من جانكت 2 1 55 59 ۳۷۹ 


لا تون رجل بامراة الا مع ذى مجرم فان ثالثهما الشيطان ۰ ۳۵۰۳۵۲ 
لا يخظب الرجل على خطبة آخبه ۶ ولا يسم على سوم آخيه كو ¢ 


لا داء ولا خبثة ولا غائلة ê‏ .۷ 
لا ربا فىالحيوان » وائما نهى من الحيوانٍ عن ثلاث عن الشامین وا ملاقبع 
واللاقیح وحبل الحبلة 5 ۳۱۰ 
لا تسلف الى العطاء ولا الى الحصاد 5 أحلا ٠‏ 9 یف ° JAA‏ 
لا تسلفوا فی التخل جين بدو صلاحه مه oo‏ ا مت ال مب A‏ 


ولاانشال المنزراة عاي اختها لى ء صحفتها » رسع » فاتما نها 


ما کتب الله لها - 5 ۹۲ 
لا نشتروا السمك فى الاء فانه غرر ا E‏ ها مه ی EV‏ 
لو 00 صاحبه غير قضائه م وی کی اچ رو E o‏ ۱۷۵ 
لا بصر فه الى غيره اذا اسلف فى شىء . .۰۰۰ امم ۷۰ 6 IVA‏ ۲6۲ 
لا تصرواالفشم ومن ابتاعها فهو بحي النظرين بعد ان بحلبها ان 

رضيها أمسكها » وان سخطها ردها وصاعا من تمر الم ها 
لا ضرر ولا ضرار 620.62 ۷( ¢ ۲۲ ۰ ۲۳ 
لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه .. ۰.۰ 0 ۵ ا 
لا خرر ولا ضرار » وللرجل أن بضع خشبه فى حائط جاره » والطضريق 1 

الیتاء سبعة آذرع ۰ E‏ ا AT‏ 
لا بعصه اذأ نذر أن تعصیه ٠.١‏ ا 55 ‘VY‏ 


ای کف امل الناين تم شرا الشتمات ارا نک ور ست + 
ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » كالراعى يرعى حول الحمی . 
بوشك أن بواقعه + الا وان لكل ملك حمی الا وان حمى الله محازمه 
اد وان ی لته فة اذا مات ملع الخد كلد واد 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهی القلب 02 .-- YA:‏ 
لا يغلق الرهن من راهنه الذى رهنه ‏ له غنمه وعليه غرمه : 
كل YU‏ رج YAY‏ 
لا بقفكه الا قضاء الدين صاحب الدين مغلول ق قبره a e hh‏ 1€ 
لا تلقوا الركبان للبيع » ولا يبع بعضكم على بيع بعض > ولا 
تناجشوط ولا.ببع حاضر لباد » ولا تصروا الفنم » ومن ابتاعها 
فهو بخير النظرين ن نقد أن نخلتها: ان وضيها ایکا وان سس 


ردها وضاعا من نهر ۰ ۰۰ ۰ ۱ ۰ ۱۰۰ 
لا تلقوا الحلب فمن تلقاها واشسترى منهم فصاحبه بالخيار اذا اتی 

السوق و سر A o ons‏ 6 .وآ 
ل لقوا السلع فصن تلقى فصاحب السلعة بالخيار بعد ان بقتدم 

السوق e‏ و 32-75 ا 
لا یمنع وهو شر » ولا بیع ماع a 7 a ak‏ و كت للم o‏ پا 
لا يمنعن جار جاره أن یعرز خشبه فى جداره و رم on oes‏ ۱۱۸ 
لا تباجشو! ... الل الل 4 493 TCT‏ 


ا تكح الراة علی عمتها ولا على خالتها » ولا تال السراة طلاق. 
اختها لتكفىء محندها + وتم ات ی مب ۹۲ 


لا وکس ولا ش طط .. إلى الالو 
توله والدة بو لدهبا د Se‏ مر a‏ وات E‏ لوم “اويح TET‏ 
EN‏ ور لعفم تن ای که و۳ 


O, 


« حرف الياء » 


الحديث الصفحة 

يا حبرل » ما يال القرض اقضل من الصدقة ؟ قال : لآن الخال 
سمال وعنده والستقرض لا ستقر ض ألا من حاجة oY E‏ 

يا سول اله ٤‏ ان عندى خمر ا لابتام ورئوه فقال النبى چ : 
ارقه » قلت : افلا أخلله ؟ قال : لا 6 فنهاه عن تخليله 0.. م 


تسیل الله انح کت ابم انكر «اطلانه نمی اجن بدا بد 
وعلمت من حاجه النبى بيه الى الظهر فقال النبى يله : فداك اذن ١16‏ 
با رسول الله" ابتمته بكذا وكذا بدون ما كان له فقال له رسول الله 
يق : تصدق بالفضل ٠‏ ۰ ۹ 
يا رسول الله احجر عليه فان فى عقدته ضعفا » فحجر عليه فقال : 
با رسول الله انى لا اصبر عن البيع ٠٠٠‏ ... 
با سول الله الفلس فينا من لا درم له ولا متاع » قال و 
ذلك الفلس » ولكن الفلس من باتی يوم القيامة بحسنات امثال 
الجبال » ویاتی وقد ظلم هذا ولطم هذا واخذ من عرض هذا > 
فيأخذ هذا من حسناته ؛ وهذا من حسناته » فان بقی عليه شیء 


اخذ من سيئاتهم فرد عليه ثم صك له صك الى النار 0 1۰۲ 
با رسول الله اقرا عليك وعليك انزل ؟ قال : آنی احب أن أسمعه 

من غيرى © فقرات عليه سورة النساء حتى جنت حثت الی هذه الآية : 

«فكيف اذا جثنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا» 

قال جج٠‏ فالتعت فاد يناد تذرفان , و ا مه 


الحلس والقدح ؟ قال رجل : آنا آخذھما بدرهم :من يزيد 

على درهم فسكت القوم قال : من يزيد على درهم ؟ فقال رجل * 

انا خذهما بدرهمين 4 قال :“هما لك .لم قال * أن المسالة إل 

الا لثلائة لذى دم موجع » او فقر مدقع » أو غرم مفظع : oe‏ 
با قبيصة بن مخارق لا تحل السالة الآ لثلائة رجل تحمل حمالة 

فحلت له السالة حين بژديها ثم یسك » ورجل اصابته فاقة 

ا 

عيش "1۰ 
اام هل لت أن می تمرا اوا الی اجسل معلنوم 6 مج 

حائط بنی فلان فقال اوی وکن ات كيرا بو اب 

كذا وکذا من الاحل ٠٠٠‏ ۳۱۸ 
بد خاطئة أو ميتة قاضية 3 3 ... f‏ 
ندا بيد > ناذا اختلفت هده الاشیاء فبيعوا كيف ششتم اذا كان بدا بيد of‏ 


أليمين على المدعى عليه > لكن اليمين على المدعى عليه . عن 


اليمين على الطالب واليمين على اللو 0 “en‏ عت ۱۳۷۲ 
اليمين على من انكر والبینه على المدعى ٠.‏ ی ی ۱۳ 
والیمن با من انکر 1Y 030 0 ۰۰ ٠‏ 
يوم الكلاب قطم الشم العرانين اذ أصيب ثقلة حينك لبس لباس الفرب» 

وكان عر فجة ان قدمت » والجرح بخار من حكة کات بها .۰ ۲۱۸ 


۳۱ 


۱۷ 


YAY 


{¥ 


ثالثا : الاشعار الاستشهادية ‏ 


هرحت فارتداد الاكمه 


HR 
وفارقنك رمن لافكاك له‎ 
بوم الوداع فاسی الرهن قد غلقا‎ 
د د‎ 
اليس من مات فاستراح بميت‎ 
انما ايت ميت الاحنساء‎ 


رابعا : الأعلام 


حرف الالف 
۱ الصفحة 

آبى اللحم رضى الله عنه میا موی یی میم العفو من نت ۲۹۹ 
الآرموى تاج الدين عم e‏ لفقم لعفف لقف ففرا جف ارم A‏ 
الآلوسی محمود شكرى اه ان ب عبن الم الل لط من امن 
آل الشيخ ے حن عبد الله 
الآمدى سيف الذين ابو الحسن على بن. محمد ما N o‏ ۲۷ 
الآمر ES‏ نهد عطاء الله القوصسيانى 000 تک 000 030 IA e‏ 
ابر اهیم الانباری ٠:‏ 59 اماك جر و ووو ویو ۱۳۰ 
ابراهیم برهان الدين الکورانی اللا ابراميم F8‏ یی ما مت و OV‏ 
ابراهيم بن سعدا ٠‏ بم fe‏ 
ابر اهیم بن على بن يوسف الفيروزابادى ابو اسحاق الشسرازى المصنف 
ابن یس ار یت Ae rs‏ مه ی میا Ges,‏ وا مه ۱۸۹ 
أبى بن کعب رفى الله غنه ... ... ۰ ۵۵ 4 ۲۱۱ ۲۱۹ ۰ ۲۷۰ 


ان ادن تاه ای ا ا سر و 4 ۲۲۷ م ۲۲۰ 
ابن الآثير و السمادات سهد ای SE‏ یی ی اه یا 


أحمد تجا عفر" ) آلدکتور ) فده ممع جرف ی حرم انف ملز ايه 
أحمد حسن الز بات و قله رقع (VOY oi o e‏ 
أحمد بن حنبل الشیبانی الامام. 0 ۰ ۰ ۲۹۸۰۱۷ ۲ ۰ ۵۲ 


٩. ۸ ۰۸۰ ۰۷۸ ۷۷ 6 VE CVI UA CAY, ۱۳ ۰ oo ¢ of 
f. CWACIIVCVAG ۷۰ ا ل‎ CN... 6۹۴ 
IEC CEN YY € VY ۱۳۲۰ ۱۳۹۰۱۲۸۱۲۵۰۱۱۳ ۲ 
۲۰۹ ۲۰۱ ۰ ۱۹۵ CIVA ۰ ۱۹۵ CY » ۱۵۷ ¢ ۱۵۲ 2 No. 2) ۵ 
۲۵۶ ۲۵۵ ۰ ۲۵۲ » ۲۳۲۵ » ۲۳۳۲ ؛‎ ۲۳۱ » ۲۲۲ ¢ ۲۱ ۶ ۳ ¢ ۲ 
۳۰۵ ۰۲۹۹ ¢ ۲۷۸ 4 ۲۷۷ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ ۲۷۹ » TY ¢ ۲۹۰ ¢ ۷ 
۳۹۰۰ ۳۲۵۹ » ۳۵۸۰ ۲۵۷ ؛ ۲۲۲ » ۲۵ » ۲۹ ؛‎ ۲۲۵ ۲۸ ۹ 
1۱۰ ۰ ۰۲ ۲۹۹» FAA ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ » ۲۷۱ ۲۸۸ » ۳۱۲ ¢ ۲ 

1 O UOT 


أحمد الحوفى ( الدكتور ) 2 ها is one‏ مت ۲۹ 
اجمد الزاوی مها o a‏ مت a‏ ی مت e‏ مب ۲۵ 
أحمد بن شعیب, ب التائ ۰ 

احمد بن عبد الله الخزرجي RE 4 65 3 ik ٠.‏ ب E‏ 55 ۳ 


oft 


أحمد عبد الرحمن الساعاتی البتا ..-. ا م امي ¥“ 
أحمد بن على الشناوى العباسى... 1 
احمد عمار fo ... ٠۰‏ 
أحمد بن عمر القرطبی الشیخ ۱۸ 
أحمد فارس الشدياق 1 


آحمد الحافظ ابو الفتوح الطاووسی مدا ميم لعفم لعفي عرز مرت لاه 
آحمد بن قاسم الصاوى ... وم من میم من ما 


احمد بن محمد الدردير ... الت ۱ 3 
أحمد محمد شاکر القافی ... ... ۷ و( 
احمد بن محمد الصاوى ... ... ۱ 


احمد مواق الستشای هه م م ع لطم ی اعنم عمف ی ق 
آحمد الفهر دای _ را E RS DY ED O‏ و 0e e‏ 
احمد هریدی أله هه ى ف م ر A oe e a‏ 
آحمد ولی الله تارج لام على میم ملم مد 664۵ 64 ۵ 
الاحمدی ابو النور ek e‏ عا انا o‏ او و TE‏ 
الاخضر بن عجلان لا نی ری مار همه یی فد ور یو 3۲ 
الادرسی محمد عبد الله ايده و ا ووو د وه ا ا 
الادلبى محمك دشر اه امي ا عنم عرف مگ E‏ 
الأذرعى الواح ارجا O E ORES‏ نم 000 4 e‏ ¢ ۲۷ 
الأزميرى A 0 . ٠١‏ 
الأزهرى ابو منصور صاحب الزاهر 444 64 CMV CEA‏ 44و 
اسحاق بن ابراهيم راهويه ‏ .۰ ۵۷ ۰ ۱۳۲ ۷۱۰ 6۷۳ 0A.‏ ۱۱۱ 
PVT ¢ ۲۲۲ » ۲۲۲ ۱۹۵ ¢ ۱۷۸ ۰ ۱۷ ¢ ۱۳‏ : ۲۸۲ :4۰6 4۱۱ : 


tor ¢ ۹‏ 
آبو اسحاق الشیرازی الصنف مه الشيرازى : 
أبن اسحاق .محمد لمم عم ee‏ منم مب ۲۹ 


الاسفرایتی الشیخ ابو حامد آحمد بن احمد ۷۲ ۱۵۲ 4 ۲۱۰ ۶ ۲۲۲ 
TIT » ۲7۵ » ۲۳۲ » ۲۵۸ ¢ ۲۵۷ ۰ ۲6۹ » ۲6۹ » ۲6۲ ¢ ۲۳۸ ۸‏ 
۳۲٩ 4۲۲۷۱ TET » ۲۲ 4 ۲۲۵ » ۳۲۲ » ۲۱۸» ۳۱۵ ۲۲ ۵‏ 
FAA ۳۸6 € ۳۷۰.» PA » TTY » Fo ¢ Fort ۰۱‏ ۶۲۹۹ ۳۹۷ 
۷ ۱1 » :۱ » ه٠1‏ )لاا » ۲۲ 1854 ۷ 2 1 ON‏ 
EE‏ ی CONN‏ ۱ ۱ ۱ 
أسماعيل بن آمیه بن هبد الملك بن عمير om he ٠‏ من oe ee‏ ۱۲۸ 
اسماعيل باشا البندادى فلي ا دم ی عله موی الي 2 a‏ 
اسماعیل جراح اوقلی مه م مه مس ی مد اللي ی للم و 
اسماعیل الحضرمى e‏ موم ملم ی ee‏ و ی کارا 


اسماعيل بن محمد الجراحی المجلونی الشيخ با السجلونی . 


اسماعيل الانصارىٍ 6 في :“رمم 4199884 1ع ي* 
الاسمافيلى o ١‏ امي امف عقف عزن عنمي ومو YE a‏ ۰ ۱۳۷ 


231 


الصفحة 


الاستؤى جمال الدين عبد الرحيم بن حشر e‏ ليوا ع ری نا 
الاشبيلى محمد بن اسماعیل بن خلفون - ابن خلفون . وده اللي عله 
لا ن قش و ی مه ی اه 


موی" ۲ 
أشهب چ وه CA.‏ 110 
أصبع بن زيف ٠‏ ۱۳۳ 
الاصبیانی محمد بن أبى بكر ۳ 


الاصطخری ابو a‏ مد بد E‏ عي 
الا صفهانی - الراغب الاصفهانی 
ال صفهانی ۳۳ آبو الفرج 
ای ی مق نف 
الاعرج ب ابو حسان ۱ 

الاعرج عبد الرحمن بن هرمز الدنی دفین الاسکندرية لت الى أت يرل 
الاعظمی حبیب الله ے حبیب الله ۱ 

الأعظمى محمد مصطفی ب محمد 1 
أبو الأعلى المودودى ene ۳ oe‏ ۰۰ 33 ثيه موه 35 eno‏ ۱ 
الأعمش سليمان بن مهران شو ممعي و و مه ل E‏ 6 ۳۹۳۲ 


5 سعيدك 0... ععف ووه نوف میم لعفف اعرف مت ۲ 
1 الامام محمد .بن خليفة الدستائى .. ف A‏ ور ا E‏ وم 
الألفى دكتور محمد e o‏ 0 
امام الحرمين أبو العالى غبد اللك الجوبنى مت هی ب CPR‏ 
آبو [مامة ۰.۰ عقي a‏ مقف من ل وله ۱۳۲ 
الأمهرمزى أبو محمد الحسن م ی لعلف ملف ملف لعفم تن ۲ 
امیر بادشاه 5 كيت ددرن تف و چ ۳۸ 
امین باسم الشيخ ۲۵ 
أمين لطفی و ٠‏ 000 5 ۷ 
ابن الأنبارى eas saa aos 555 en na‏ 153 
انس بن مالك رقى الله غنه 0 0 ۰ ۵6 qf‏ 

Ye AT‏ ل 
الاهدل الشريف حسن ٠‏ و iy o‏ 


Vt ۱ AF CAA AC NT ام عبد الربحمن بن رو‎ 
TAY ¢ ا‎ 0<“ e ۲۳۳۲ ۸ ۲۲۲ ¢ ۲۱ ¢ TIT ¢ 140 ¢ ۸ 

)0 ۱ 
ابن اباس و + eee 0 is te‏ لوه الوا ی كت ۳ 
ابو ايوب الانصارى اع امه لنت و الل لم الل الل رو 
ابوب بن أبى تميمة السختیانی هه موم Eu a A‏ الل لابج ۱۷ 


2 


« حرف الباء )) 


الصفحة 

بايا بوسشف الهروی حنو  Co E A O e‏ جا م انم 6 
الباجورى ... 4 و افد هم O e‏ مک 
ابن بادسی الع مد اليد اناري م ی عنم مت مت ۱۳ 
ابن باز ب عبد العز یز ز الشیح الفتی 1 
یل محمد بن عبد اله ای سس الو موق هس نكا لوقه رز 
الباقلانی أبو بكر ٠‏ ب وتم رد أن کت el‏ م1 
البتانونى محمد ی 00 6 ۳۶ 
البتى عثمان اعد ات ماه دواد مه "ل موی ا TANE:‏ 
التخارى كك القر ين بن انش مقن الله o‏ ۱ 
البخاری ابو عبد اله محمد بن اسماميل ؛ رام ا بن 

برديه الجمفى ۰ و ا م EGC‏ 


44 CATEACCATEMN A. 4 ]م4 1م‎ col cor CTE YE 
۱۸۸ CIA. MYA ۱۷۲۰۸۱۳۷ ۷ ۰ ¢ 1.0 
۲۱۱ ؛‎ ۲۲۱ » ۲۹۹ » ۲۷۰ » ۲۰۱ Co » ۲۵۵ » ۲۵۲ 4 ۲۳۷ ۰ 


tor 
۱۹ 585 58 هت 507 ا‎ e 5585 as ابو البختری بن عمر بن‎ 
SNe E A الم مواق ف ممم‎ A ... بدر الدين آبد البقا‎ 


البدر الزكثى الامام = - الزرکشی ‏ 
بدر الدين قاضی شهبة الاشدی - قاضى : 


بدر التولی عبد الباسط الشیخ ۰ ۰ oes‏ ما ۰ ۰۸۲ 1م 
البراء بن عازب رضى الله عنه قم مه میم o e‏ من 6 
ابو بردة بن ابی موسى . عل us‏ الل لل ۱۵ ۱۸ ۰ CAT‏ .1 
البرذعى ‏ ... ع سك و لماو .للقي مق E N‏ 

برهان ألدين بن ابراهيم عند ار ۰ 5 ۰ ۱ 

بر هان الدن بن سبط المج ان سط المحم" 

البرهانفورى ب علاء الدين 5 

البزدوى فخر الاسلام على بن محمد بن الحسين ب بت ا ۱۱ 4 ۲۷ 
بسر بن سعيك ... م ی ره مش 1:۳۳ 
البشم ظافر عبد الله بن م محمد = ظافر . 

ابن بطال ال رکبی موه ۰ ۷ ¢ AA‏ 
ابن بطوطة ٠.٠‏ 4 


البغدادى الخطيب الحافظ ابوبکر ی o “oc‏ 6 11 ۰ ۲۸۰۰۱۰۷ 
البغدادى الشيخ عبد المزيز - عبد المزيز 

البقدادى الشیح عبد القادر ‏ عبد القادر 

البفوى شيخ الآسلام الحسين بن مسعود الفراء 24١4‏ ۲۲۸ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۷۵ ۳6۹ 
أبو بكر الباقلانی ے الباقلانی ١‏ 


۷ 


ایو بكر الحسين البيهقى ہے 

ابو بكر احمد E‏ بل ۳ الحصاص 

ابو بكر محمد بن مومى الحازمى الحافظ ب الحازمى 2 
أبو بكر بن حزم = ابن حزم قرف عمة عقف رمف لل من ۱۳۷ Ea‏ 


أبو بكر الحتفی ٠‏ ۰ قرم میم عنما لزن ٩۲‏ 
أبو بكر احمد بن عم الخصاف > الخصاف : 


ابو بكر البغدادی ے البقدادى 
ابو بكر عبد الله بن محمد بن قاضى شهبة ى ابن قاضى شهبة 


ابو بكر الضديق عبدا الله بن أبى قحافة رضى عنه ٠.١‏ ل ۱۸ 4 ۳۲ ۰ ۱۷۵ 
أبو نكر عمر بن عبد البر الحافظ . ا EET SRC e‏ 
آبو بكر بن العر بی القافیٍ الالكى xê‏ 9 7 ی 00 ١‏ ۱۹ 3 ۳۱ 
أبو بكر بن أبى عاصم ٠‏ 3 3 مس رت ۱۰۷ 


عار جين بن E CEY CEY. CEA RT‏ 
أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر. النيسابوزى : - ابن النذر 5 


ابو بكر القاضى صاحب أحمد بن حنبل ٠‏ 00 ا ينا 
تونس سابقا ۲ و ” 

ال ۳ الشيخ سراج احا عمف لمعف میم من EN oc‏ ۱۹۳۶۰ 

ات الشيخ علم الدين ی اع نيم لعفي مد میت ی بت وق 


البلوی ب خالد بن عیسی 
بنث لایع ب رمائقسة عبد اوخن 38 
بول ساملسون 10.060 .. ns‏ عله eae‏ لل رمن ارطع AO‏ 


البيضاوى القاضى عبد الله بن عمر الشافعى on‏ مج نی ۸ ۰۱۲ ۲۸ 
ابن البيع ب الحاکم! 


۱.۷4۹6 4 41741576 ۱ 41€ ل‎ ١ النيققى أبو بكر الحشين‎ 
YY eT YE EF e TA ۸۹/۷۹ ۸ 
۷ ۰۰۵۰۲ 


حرف التاء 


تاج الدين الآرموى - الارموی ۱ 
تاج الدين الکازر ونی: ے الکازرونی 1 ۰ 
الترمذی ابو عیسی محمد بن عیسی ۸ ۲۰۰ 4 ۲۵ ؛ ٩۲ 2 ۸٩‏ 6 ۹۶ 
۲ ۱:۵ ۱۰:۶ » ۱۰۹ » ۱۳۲ ۰ ۱۲۸ » ۱۲۹ ۰ ۱۲۸ » ۰۱۷۵ ۱۷۸ 
۸۰ ۲۵۲ ۲۱۹ 4 ]81 ۱ ۱ 


الترمسى الشيخ محمد و فيه معزت میم وه م a‏ ۳ 
ابن الث ر كمانى ا قمع عمف عرزي لعفي طرف ی ا 
أبن تغرى برد عا عير عير میت م عقف عرف ا مت ۳ 
التفتازانى..سعف الدين ٠‏ 5-5 عل لملا اورم جرم الأول 
تقی الدين أبو العبامن اليك بن عبد د الحليم د ا 5 ع 


OA 


تفی الدين بن دقیق العيد ے أبن دقیق العيد 
تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى - السبکی 


الا داود بن صالح enn 3 ٠.‏ د ۱1۷۰ 6 ۳۰۰ 
أبو تمام rr‏ عه گم و ری ادج © (N or one‏ 
تميم الدارى مويك هط E‏ مت ak‏ جه مدق رم وی iy‏ ۱۳۲ 
التنوخى الشيخ برهان الدين أبراهيم بن مج عنم العم ملم ons‏ ۵۱ 
التهانوی الشیح ظفر أحمد العثمانى الهندی . a‏ مر فا 


التو قاوی ب محمد الشريف بن مصطفی 
التونی ب محمد شوکت 
ابن تيمية الحد آبو اثبر کات مجد الدين عبد السلام صاحب آلنتقی 
۹٩۹ ۰ ۳۸ ۳‏ ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۷۷ ۰ ۲۵۲ 
أبن تيمية الوالد شهاب اندین عبد الحليم بن عبد السلام .۰ .. ۰۰ ۲۸ 
ابن تيمية الحفید شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحليم ... 
۵ ۲۳ ۳۲ » ۳۸ » 1 » ۹6 » ۱۱۹۰۰۱۷۰۸ ۰ ۱۱۷ ؛ ۱۱ ۰ ۱۷۷ 


۲۸۲ ۰ ۶ 
حرف الثاء‎ 
(U one ما‎ ea aes ٠ 01 ا‎ 
FN ¢ 140 CV 1Y1 € A E ثور ابراهیم بن خالد الامام‎ 


۲ ¢ ۰۲۳۰ ۳۲۵ 6 ۳۲۸۱ ۰ ۳۲۹۸ 6 الل ۲۲۹ 
الثورى سفیان .< .۰ ...۰ CT‏ ۰۷۱ ۰۷۲ ۱۰۳۰۷۸ ۱۵۲ ۱۵۷ 
۰ > ۱۷۸ ۲۲۲ » ۲۲۰ » ۲۲۳ » ۲۳۵ » ۳۳۵ » ۲۸۲ ؛ 8۱۲. 


« حرف الجيم 4 

حابر الجعفى ... تمد و موف واه ° TYYT ¢ PIA‏ 
جابر عبد الله الانصارى رغى الله عنه .. 5 ع N‏ 

 . ٩۶ ۶ ۴۳‏ ۱۷۱ » ۹ 2 الا 2 0 0 tot ¢ ۲۷۱۶ ¢ AY‏ 
جابری راد ا باشا ... . 32 ۰ (f‏ 
الجاحظ م a‏ و ا one on oun o»‏ ه58 6 5-5 ¢ ¥{ 
جار الله محمد بن عمر الزمخشرى - الزمخشرى 
این آبی الحارود 1 ۰ 0 EAN‏ 
جبرائيل for oe oo‏ 
جراح آوغلی اسماعيل سے اسماعيل 
الجر جانى 55 .اهمه اموه one oie oie‏ قم VOC‏ 
ابن جريج عبد المزيز بن عبد له 5ف ا فوع مرو م1١41‏ ۱۷۹ 4 ۲۵۷ 
جرير بن عبد الحميد ٠‏ مه الهم عو ا و وهای ی را موی 2 


ابن جريز الطبرى - الطبرى 
۹ 
(الجموع) 


٠‏ الضفحة 


ON ToT o اه‎ kê ١ الجريرى الشیخ عبد الرحمن‎ 


الجصا ص الشيخ الامام ابو بكر احمد بن على الرازى اا لم TEENY‏ 
{YY ¢ ۳‏ ¢ 1۷۳ 


ابو جعفر محمد بن جریر ‏ الطبری 

ص ار سن د ايو 
بن محمد الصادق بن محمد الباقر. ‏ ال ل 80641942 

جلال الدين محمد بن احمد. الحلی > الحلی 

جمال الدین أبو الحجاج بوسف الزکی الحافظ ‏ الزی 

جمال الدين عبد الرخیم بن حسن الاسنوی ب الاسنوی 

جمال آلدین لقاسمي الشیخ . ب القاسین. 


ابن جنى 4 E‏ و e0‏ هو a‏ ¥{ 

ابو جهل الحكم بن 0 الخزوميٍ e‏ ی DEL Ge‏ 

الحوزحانی EO‏ موم یی الو E‏ ]۱8 6 ۱۹۵ 
ابن الجوزی = ابو فرح 

الجوهرى 5 3 > و ان افع ات ۹۲ 

امن الت این دوالك امام الحرمين ٠‏ ميم لعل ۰ AY‏ ۲۰۹ 
الجوينى عبد الملك ابو المعالى ے امام لحر 

(« حرف الصاء » 

أبو .حاتم الرازى الحافظ ' اه لقعم لعفم لعجف رين ۲ ۰ ۲۵ ۰ ۳۷۹ 
ابن ابی حاتم الرازی الحافظ مه میت ۰۰۰ OYY‏ ۱۲6 4 ۳۷۸۱ 1۷۰6 
ابن الحاجب الالکی الامام أبو عمر ٠‏ مم نمف ۰۰۰ 4۸ ۰۱۲ ۳۸ ۰ ۲۹ 
الكازمى أبو یکر محمد پى مؤسى _الحافظ... 0 ۲۰ 

الحاكم ابن البيع النيسابورى .۰ EA ACTER ٠٠‏ 


TA ۰ ۲۹۹۰ ۲۹۲ ؛ ۲۲۱ ؛‎ ۲۹۹ » ۲۹۲ ¢ ۱۹۵ 4 ۱۲:۰ ۱۳۰ C۹ 


۲ مه 3 
آبو حامد الشيخ آبو احامد ‏ الاسفراینی 


حامد السری الحضری السنید الشمیف us‏ وود مقي العف تا OO‏ 
ابو حامد القاضی" الروروذئ .. e e e‏ وی و ۷۳ 
حامد الحضار الامام. ها 0 ۰ {A ¢ fo‏ 
ابن حبان البستى آبو حاتم ۱۸ OV ۰۰۵ FY 6 Nr A1 ٤ 03 ۸< ۲6 ٤‏ 
حبان بن منقذ ای 0 ۱ لي ل .14 
أبن جبیپ ... ۰ مس قجه من یه NeYe CHEE‏ 
حبیب الله الاعظمی ( a‏ ام بر موه اه ذا 
الحبیب بلخو جه بح لخوحه 

الحجار أبو ی ۱ احمد بن أبى طالب الحجار یه ES‏ اي ها 2۱ 


0۳. 


الصفحة 


ابن حجر العسقلاتى ۰۰۰ ۰.۰ ۱۷ 41945.62 ۲ » ۲۵ ۲۷ ۰ ۳۰ ۳۱۰۰ 
5 ۲۵ ۳۹ » 8۰ » 4۹۵ 4۱۲ ۱۲۹ » ۰۱۳۲۰ ۰۳۲۹ ۳۳۲۵ ع با 
۹ ۲۱ رمع 3 


ابن ر تن 0 ( بالتاء المثناة 4 جد من {OCC or oe‏ 
أبن E‏ الحديد ê 4 e‏ و عع لقعي نم عقف مقف مب ۲ 
الحذاء ايو عبد الله محمد بن بحيى يي اورف لقف مقع كفل مرا پا 
حذيفة بن اليمان رضى الله عله حت o‏ عم الب الى (AC oo‏ 
حرملة بن بحيى التجیب علد ررم رمف ۰ #816 6 ۳۱۵ 
أبن حزم یو محمد على الاندلسی الظاهری عير اعرف ا EEN‏ 


Po CTT 2116 1 CV CE CAR CAY Co ¢ oF € TV 
متو ب حو ای‎ GE ابن حزم 5 ب رم‎ 


جام القدسي 0 ر 7 ۳۲۰۲۲ 
ايو حسان الأعرج فده مقع ی مد کم لفقم ممم رفو )۱6 
حسان بن سعید انيع oes ues one‏ ۱۳۳۲ 
ابو الحستات محمد بن عبد الحى اللكتوى - اللكنوى _ 2 لا 
ابو الحسن الاشعری 0 ... ee‏ من ما هل 
حسن الأهدل السيد الشريف hE e E a E‏ 
آبو الحسن البمرى د الاوردی ۱ ۱ ۱ 
الحسن البصری ... ETA o ms . ٠٠‏ ؤم 4 WO‏ 
EVI‏ كماع AON ۰ oC TATE‏ 
الحسن بن صالح oi u . ٠...‏ ام ۲۹ 


حسن عباس زکی ألوزيز الاقتصادى المصرى .: ens‏ ۰ ۰۱۳ ۲۲۳ 6 ۲۹ 
خسن عبد الله 0 الشيخ وزير التمليم العا السعودى .: و ۰۰ A‏ 

حسن العجیمی الشيخ فد مر مر 
حسن العدلى السفر لملكة ماليزيا بمضر والسودان دمم پم 
آبو الحسن علی بن محمد بن سیف آلدین الاندى س سیف ال 


الحسن بن على 0 ا :۱۸ 
ابو الحسن اخمددين بقرتن ب این فارس 1 8 

حسن فدعق السيك الشر بف حلم و میم موی شرف زرف الوح 
ابو الحسن الندوی - الندوی ۱ 

حسئين محمد مخلوف الشيخ ملم من oe‏ 1 ۰ ۲۸ 


حسين ( القاضی حسين ) ۰ نت ال re ott‏ .1 
أبو الحسين الداودى ب الداودى 

الحسين بن على بن يزيد الكرابيسى - الكرابيسى e‏ 
الحسين بن مسعود آلیفوی القراء ب الیفوی 0 0 و 


أ م مزع لعفف لوعف ف طقف يه لع امير و ل 20 


الحكيم الترمذى 1 
حكيم بن حزام ۸۲ f.‏ 
حكيم بن نافع ۳۷۹ 
ابن حمزة الدمشقى ۲ 
حماد بن سلمة ۱۷۸ 
حمدى عبد الجيد ٠‏ السلفى ۱۹ 
حمید ۵۰ ۱۱۹ 
الحميدى ... :2 ۳ 
حميد الله الدكتور ۳ 
حتبل ٠.00‏ 7 
الحنفی ۳۹ 
حنيفة 1۲ 
J»‏ حرف الخاء » 
خالد بن عیسی البلوی rn ۰ een 30 oe 05 . ۰ ٠‏ ۳۹ 
خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ‏ الشامى وق a O‏ ی و ود ۲ ۲۵ 


ابن خالوبه 23 ود ا مدمه وش اھ هه ج 
الخانجی - محمد الخائجى ۲ 

الخرقى ... .. 0 ATI CVC. CAA CAY EY‏ 
E‏ 6 ۰۷۲ ۲۳۵ ۰ 1۰۷ 
ابن خزيمة ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزيمة بن الغيرة ‏ 2148 01511455 


الخصاف ابو بكر أحمد بن عمر الحنفى ملل لعل ۰ {E‏ 4 1۷۲ © 1۷۷ 
یی الام ابو سليمان جمد بن محمد بن ابراههم ) ... PVA YE.‏ 
آیو الخطاب آلحنبلی.: ۰ ۰ ۸ 2 7 ¢ ۱6۵ 
الخطیب البغدادی 5 البفدادی أبو عش 


بن خطيب الرى - فخر الدين الرازى الامام اللقسر لاصو 

بن الخطيب لب محمد عند اللطيف 
EST‏ ۱۷ ۰۵۱ ۱ 6 ۲۱ ۲۱۰۰ » ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ : 
الخطيب ى محمد عخاج الخطيب 


أبن خلدون عبد الرجمن مر فوا مه e A‏ الا هیر اه ۳ 
خلف بن حو شب e‏ 557 ۳ 58 ۳ 3 ۳۷۹ 
ابن خلفون الاشبيلى محمد بن سعاميل ... ينم اعنم مک لفلف لمي ۲۸ 
أبن خلكان 5 ت يرف مق ما عم ۳ 
خلیل الالکی ال اانه ۳ ۰ ۱۰۲ 


الصفحة 


AV ۲ ۰ مه عي امي انم بت مت‎ ..١ خلیل احمد الاتصاري‎ ٠ 
۷۹۲ جع‎ o a مکی‎ a, هی‎ a 3 خوحه كمال الدين اله‎ 
8 الخولی ے محمد عبد ازير‎ 
۳۹۲ ۰۳۹۰۰۳۸۱ ETA. » ۲9۵ o لد بت‎ o اين خران ابو على‎ 
۳ خر آلدین الز رکلی اوه همع العفو مرك میم عقف موم منم‎ 
ابو الخير السخاوى الحافظ ى السخاوی‎ 
ابو الخير العمرانى القاضی ب العمرانی‎ 

« حرف الدال ». 
الدار قطنى ابو الحسن على بن عمر ۰-۰ ۰۰ ۰۹۳۰۱۹ ۰۱۲۸۰۱۰۷ ۱۲۹ 
gor ۰ 1۱۰ » ۰۲ ETAT » ۳۱۸ » ۲۹۲ ¢ TY ¢ ۲۵۲ » ۲ ۰ ۷۵‏ 
OA ¢ ۷‏ 


الدراكى ابو القاسم عبد العزیز بن عبد الله بن محمد ين عبد العزير 
AONE N 17 ¢ ۲‏ 


الدرامي ابو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الحافظ ۰ ۰ ¢ YF‏ 
دافيد كابلو فتیز ٠‏ 0 موه ore‏ ,۲۹ 6 ۲۹۱ 
الداهومی الا عبك 1 إن سعد الدين ١ E‏ ی وو CS‏ 1 .0 
ابو داود السجستانى ۰ ...۰ ۱۷ 4 ۱۹ ۲ 4 ۵۳ 4 ٩۳ ۰٩۲ ٩۱‏ 


۱۲۹ _ ۰۶ 6 2 ۰6 ۰ ۰۰ 4 01 1 1 ؟‎ ۷ 
{0¢ ۳۸۲ ۰۳۷۲ ¢ ۲۱۲ ¢ ۱۹۰ ¢ ۱۸۹ ¢ ۱۸۱ ¢ ۱۸۰ ¢ ۱۷۵ ¢ ۵ 
{VT » ۷۲ ۰ 11۸ {oT » ۲۰ ۰ ۰ 

داود بن صالح التمار ب التمار 

ابو داود الطیالسی 

الداودی آبو الحسپن مأك 7 میم E E‏ همم RS, N‏ ۵۲ 


الدبوسى أبو زيد عبيد الله لن عمر مه مه لعن من افرع مب مت ۱ 
دراز الشيخ محمد عبد الله هه اميه امن ا م مل م مس و 

۱ الدراوردی 5 الو اوه يعمد هو الا ی E‏ الل VE‏ 
ابو الدرداء رضى ۳ عله لحنت عي عن من مت Coo‏ ۲۵۱ ۲۵۲ 
دروزة ب محمد عزت دروزة 1 
ابن درد مه Yor a ê 0 77 san ۰.۰ ae“ ie‏ 


الدستانی - الالبی ۱ 
أبن دقيق المید تقى الدين من میم ی EEE e‏ 
الدميرى 5 مه و جوف لعفف العفو قرف ا موه ¥{ 
ن = عباد د اکى 

هلوی ے عبد الف 
الدهلوى ے محمد اسحاق الکی 
آلدهنی عمار ہے عمار 


orf 


دومنيك ردیل المت عي ميم عمف ميف اعرف نرف لطم ا 


الديلمى الحافظ کی ی لوقه عمف ی حرف عرف لمزم فلم وه 

الدينورى ‏ ابن قتيبة : 

الدیوبندی الشیخ الهندی بت بت یه یه نی مت ملي الل ۱۷ 
« حرف الذال » 

الإهبى انول ی الین مل للك CÛ‏ ۱ 0 

ابن أ ذئب e‏ بلا > ءا و امل بت OY‏ 


حو 


الرازى ابو حاتم الحافظ 
الرازی ے این اد ی حاتم الحافظ 
الرآزى - الحافظ ابو زرعة 
الرازی - آلفخر الرازى 


الراغب الاصفهانی الي لد مي مت الي علي مت 6 
راغب ا الس یار ۱ و e‏ ان 
أبو رافع . E a‏ 4 ۹۰ 4 055 3 1 10.4 
الرافعى عبد الكريم بن محمد o o ٠ ٠٠‏ ۰۲۲ 1۲ 


CÎL. ۳‏ ۰ ۰ ۲۲۷ ۲۳ 6 6 ۰ ۰۲۲۲ ۳۲۷ 
الربذی ى موسی بن عبيدة 


الرافعى مصطفى صادق 01 ممع عمف هقف جرع مت Yo‏ 1ع 
الربيع بن حبيب ااباضی < الت مه لعن ده مه میت ۲۲۲ 
الر بیع بن سلیمان مب بت O‏ ۰ ۲۹ 4 ۱۹۵ 6 ۱۷۹ » ۱۸۰ » ۳۹۰ 
أبن الر بیع الشیبانی | انب و ا مرس نش نیمات مومع ۳ E‏ 
ربيمة الرأى رييمة بن ابى عبد الرحمن قرز لقم اعنم ree‏ 41118 :۲۵ 
ابن رحب الحنہ hk‏ و اه مهد عدف وی ود 15 
الرحمتى ... كيه ممم ممم عنم لعفف نرف میم سس وق 
أبن وستتلان. جد و 1 ی e‏ ¢ ۱۲۵ 
ابن رشد الامام آبو الايد مدن اند انشر ن اادد {PEY ore‏ 
ی یک ای ل 
۳۳۹ 
رضا صاحب امنا اي e‏ و الخد a‏ ی CAE TIE‏ 
ال فعه احید بن مخمه ... عي مه لحري وه 0۱ ¢ 6۱8۰ ۲۳۲ 


ابن حل الع د E‏ ار ۱ 
لوك ۲۲۸۹۲۹۷۹۲۱۵۱۸۷۰۱ YY‏ 


الرويانى أبو العباس أسماميل بن أحمد ت محمد صاحب بحر الذهب 
1 ۱ ¢ ۱۲۵ 4 ۱۵۷ ۱۸۶۰ 


۳ 


« حرف الزاى ) 


زاهد الكوثرى ب الكوثرى 

زايد آل نهپان الشیخ الأمير مب A‏ و ی ی ۳ 

الزبيدى الشيخ سراج الدين الحسين ماود OV ess one‏ 1 ۲ “¢ ۲۰ 
الزبيدى محمد مرتضی e ٠‏ مل مله EW CT {Voss‏ 
الز یر بن العوام رضى ا عنه one‏ موة رفو قرف اقفر Of ees‏ ۲۹۵۸ 
ابن الزبر عبد الله دی( الله هلله ... میم عي یی مني جرف مت وق 

أبو الزبیر E‏ یی VAG ra Th es a‏ ۱۹۲ 
آبو زرعة الرازى ٠٠‏ 5 مع fof ¢ YE ۰ e‏ 
أبو زرعة بن زين الدين العراقى احمد بن عبد الرحيم میم مب ۲۷ 

الزدقائى محمد بن عبد ای بن بوسف الزرقای ۲ one wee‏ ۱6 ۲۱ 15 
الزر کثی ٠‏ 5 ۰ ۱ ۲۰ 4 ۲۵ 4 411۵ ۵۰ 4 ۱۵۸ 
الزرکلی خير الدین اس ع مس مه علي الل الل ی الي ۲ 

زفر صاحب أبى حنيفة on‏ لمعف لعفف لعز لحطف زرف PNG VN od‏ 
أبو زكريا الانصاری شيخ الاسلام .. لاحو O‏ لوقا ET EA‏ وه 


زكى الدين شعبان الشيخ قرف قوف عقف لعفف لعفف لعفف PA O eel‏ 
زكى مبارك الدكتور .... . o‏ عمف كفل و مب 6۷ 

اہو زكريا بحيى بن شرف النووى ب لزق 

الزمخشرى أبو القابم جار الله مجر 3 عار عير افع لمم ۲۵۵۰۳ 
زمعة ... عفاور E‏ من مب ۲و 
الزنجانى ابو المناقب شهاب لین لاام oe‏ میم من OA o‏ ۱۳۱۰ 
الزنكلونى 5 عد ED‏ هه هم 

أبو الزناد عبد 0 بن ذکوان ع ماه مر ي و oes‏ مب 6۱ ۱۳۲ 
الزهرى محمد بن مسلم :بن شهاب. عرف لعفم اريم ۵ OV tof‏ 
أبو زهرة الشیخ محمد ۰ 5 ده تا 2 {CfA e o‏ 
زهير الشاويش عي ميف لوقف لعفف عمف مقف لعفف ی للف ميف ۱۹ 

زيد بن أسلم ا ne‏ عقف لعفف ی میم زر ی ]۱۹ 
زيد بن ثابت رضى الل أنه فمف موه لعفف مقف لفلف اممف عزن زرف ۱۱۰ 
زيد بن سعية میم عقف اعنم مقف ی شوو جيرف مقط ميم AS‏ 
أبو زد الشيخ ر فم لعفم طوف یی الزنم نرم الول ۱6 
أبو زيد بن عبيد الله بن عمر الدپوسی قنع عمف ميف عرف افير املس بيع 

زد بن على 5 فعا لعفف لعفف عرف عرف زرف مب ۲۵ 

أبو زيد القیروانی ٠‏ فده لقعم جوف هقف لعفف قوفف le‏ ممم OO ore‏ 

زيد بن مره ابو المعلى . ۱ 30 ۰ sen ee‏ ۱۳۲ 
زين ألدين العراقى الحافظ احمد بن عبد الرحیم 5ك ی 
زین ا بن نجيم ابو الغاس ۳ ۳ 5 o or‏ ۳۹ 


oo 


« حرف السين » 


مفحة 


0 بن عبد الله بن عم a‏ تم و اويا go,‏ و ی VVE‏ 

سالم مولن" آبی حذيفة ٠‏ 0 يوك ' وي .كيت و e‏ هو لهم 

السیاعی مصطفی - زا ٠‏ 

أبن سيط بر هان الدنن بن العسجمی aes‏ 35 ۰ 5 یه ۳۹ 

السبكى تقى الدين على بن عبد الكاق فل ملم يع وام م 
TYA TTI 6 ۰/۹‏ 

السسبكى الاين تاج الدين عبد الوماب بن على بن عبد الكافى - oo‏ ۲ ۳۳ 


ATA FA FV 
8۰ السبكى الشیخ محمود خطاب موس الجمعیات الشرعية بعصر‎ 


ستان بنسون ۰۰۰ :۱ 1 ۳۹۰ 
سخئون بن سعيد التنو خی. ۰. 4 ی 5357 و 9 ت ۳ و ۱ 
رك الحافظ أبو الخم . میم عمف ae‏ میت ۲۷ ۳۸:۵ ) ۳۵ 


ج الدين الآرموى : EE‏ 
RE‏ لبلقينى ل البلقینو 
سراج الدين بن ال لقن | الملقن 
السرخی الحثقى صاحب السوط مه ال مت ام اند ۲۰۳۸ 
اين سریج ابو العباس أحمد بن عم 6 الت م مد ۸۱ ۱۹6 ۰ ۱۷۳ 
1 ۰۸۳۸۳۰۳۲۰۰۸۰6۱ ۲۵۳ 
ابو السمادات ابن الاثتر ى ابن الاثر ۱ 


ابن سعد محمد کاتب الواقدی ی ی هه و هی افد وخا 
سعد الدین التفتازانی PAN ens o ۰ ٠.‏ 
ا ل - اتولی 1۱ ¢ CI ۲۲۲۲۱۰۹۹۸۲ 6 ۵٩‏ ۳۹۰ 
ا صطخرى ٠‏ : ف ° ۳ 4 OA ۷ ¢ PEY‏ 
سعيد الا ففانی ۱ فم لعن میم رنه و o me‏ ۲۲ 
سمید بن حبیر ۰۰۰ | فنع افيه oe oe‏ © 4 59 4 ١ل‏ 64 195 
ابو سعيد المدوى رضى of. ۰ 0 E‏ ۱/۱۱ 

14 6401 € 001 FIA E IAR ¢ WAS Yo 
{of ¢ of. 5 : 5 سعید بن زید فم ار‎ 
سعيد بن سالم القداخ .. ممم لمعف ففرا رز ا 5 ۰ ۸ ذل‎ 
O) اعنم تب‎ one | أبو يعبد الح‎ 


سعيد بن المسيب CA 4 04 ¢ o‏ السو 211411 ولع عا 
CFV ۰ ۳۲۸۲ ¢ F0۹ ¢ ۲۱۵ ۱۹۵ ¢ ۱۳) ۱۷۰۵۰۳۹‏ ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ 


۳ سعید القبری 2 ١‏ ا اة موه میم وه ۲1۰ 
سعيد بن متصور الخراسانی الک سب( 
آبو سمید الهروی : ٠“‏ انه O Ce‏ یی یه مب مب ۱۳۳ 


۳۹ 


1 8 7 : , ۱ ۱ ضقجة 


سفيان الثورى ٠٠‏ لم To‏ عم 
vt 2 8 6 3 2 ۳۳ ۸ ۱۳۹‏ 0 ۸۰ ۳ 6 ۳۱ 
سفیان ‏ لن عجلان ۰ ۰ e.‏ ۱ ۱۳۹ 
سفيان ین وهب ٠اه‏ ام ی ا م ا موی لعزي حرف عر ۹۳ 
سليمان بن داود الطيالسى مت اي ل ع مه عي فلي ا 
سليمان بن عبد [للاگ یم مه میم لعزي لعفف میم ۱۱۱ 
السماحى محمد محمد الدكتور میم فحت للفو اموه OA‏ مب ۷۸ 
دمر ةا بن حتف uu ٠:‏ ا ۱۸ نك 
السممانی تاج الدين بن ای الظفر تاج اسلا 21 سبعيك ٠‏ تس 
عبد الكرم بن محمد 35 ons ١‏ مه مت ۲۹ 
ابو سنان ‏ ۰.۰ ... ۲ ۰ اب ی ا س اق 
السندى ا ابو الحسن نور د الدين محمد بن عبد الهادی ole ore‏ ,۲ 
این السنی e 2 . ٠٠‏ 
سهل بن سعد الساعدى e‏ الأو 1 eS‏ مكل عي eal‏ الوم NEN. an‏ 
سوار القافی ... a e FE‏ ا 261 
السكاكى ابو يعقوب السكاكى . - ابد به يعقوب | ' 3 


اليد احمد صقر لم من لمم عم انل امم 1 003 اط 6 ۲۵ 


ابن سیده آبو الحسن ۰ hs‏ و رده رمک لقع one Ê,‏ من 1۷ 
سیف الدين الامدی ۱۳ ۰ 


سير بن ل د 5 > VY‏ 
ابن سير : بو OY Co‏ بده ايد EM‏ 
د قطي الاستاق ايا 00 NE or‏ 
السيوطى حلال الدين ENE Ge‏ 
۱ ۲ ۳۳ 4 ۲۵ 6 ۳۹ 6 4۱ 6 1۷ ۵۸.۰ 6 ۲۵۰ 6 ۲۵۵ » ۲۰۹ 


« حرف الشین ») 
ابن شاذ بخت الفرغانی - الفرغانی: ۲ : 
الشاطبى الالكى الاندلسی 3 2 و ی e‏ و مر ۳۹ 
الشاقص ابو عبد الله محمد بن ادریس 6۷ ۹ ۳۹6۲۷6۱۵6۱۲6۱۱ .6 
AV CAS ۷۹ ۷۸ ۰۲۷۵ ۰۷۲ ۵۷۲ ۸۷۸۱ ۰۸ ۱۷ EY ¢ ۲‏ 


۳۷ 


۱۰۵ ۱۰۲۱۰۳۱۰۵۲۰۱۸۱۹۱ 044 AV A1 40 CAA م‎ 
۱۳۰ » ۱۲۹ ۶ ۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰ ۱۲۲۰۱۲۵ ۶6 ۰۵ ۱/۹ 
۱۹ ۰ ۱۸ ۰۱۳ ۲ ۶ CIYA ۰ ۵ ۵ | 
۱۹۹۰ VV Ie CIT ¢ IY ۱ ۱۵ فا ها‎ 
۱۸۵ ¢ ۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰ ۱۷۷۰ ۰ (۰/۷۱۷/۰۹۷ 


۲۱۳ * ۲۷۲ ۰ ۰ ٩ ۶ ۲۰۸ IAA ۰ ۱۹۷ ۱۹۰۰۱۹۱۹۳ ۱۸۸ ۰ ۱ 


۲۳۰ ¢ ۲۲۹ ۲۲۱ » ۲۲6 » ۲۲۳ ¢ YY 6 ۱ ۷ ۵ ۲ 
۲۵۷ é ۲۵۲ 4 ۲6۷ YEG ¢ YEY ¢ TEY ¢ ۸ ۰۲۳ ۹ 
۲۰۹ ۰ ۳۰۸ » ۲۰۰ ¢ ۲۹۹ ¢ ۲۸۳ € ۲۷۹ ¢ ۲۷۵ ¢ ۲۷۲ ۲ 
۲۲۲ ؛‎ ۳۱۲۹ ۰۳۱۸ ۲۱۷ » ۳۱۵ » ۳۱۲ 6 ۳۱۳ ۰ ۳۱۲ ۱۲۲۰۸ 7 
۳۵۹ ۳۵۷ ¢ ۲۵۱ 6 ۲۲۸ ۲۷ ع‎ ۰ ۳ ۷۳ ۰ 
YAT > ۲۸۲ ۰۳۲۷۷ ۰ ۲۷۲ ۰۳۷۱ € TA E FITC ا‎ € 

۱۵ 42 ۱ ۱۱ ۰۷ ¢ عر) )2 ه.ع‎ ۳۹۸ € PAY TAY ۳۸۸ 


COV 1۳ ۲6۰۰ ۳۲ ۲۹ 2 ۷۵ 4 ۲6۲۲۳:۷۱۱۷ ۱ 


۱ oC ETT » 1۰ 6 80٩ Cot ¢ ۵۳۲ ¢ ۵۱ ¢ ۸ 


الشبراملسى o‏ مت عاك ۲۳۲۰ 
ابن شبرته ...۰ 45 ACO‏ 
أبو الجن اليهودى: 1 ۳۰1 
الشدياق ند احمد فارس 1 

الشربينى الخطيب - الخطیب الشربيني ۱ 

درف الى د ب عبد الصمد ا 
شریح القافى سا بت لب o‏ ۱۱۷۰۱۳۱۰۷۱۰۲ 
شرىك ن عبد ال القاضی ' ا ا ۳ A‏ 


الشفبی عامر بن شراحیل 


فنا 2 134 6 3 > ۷ ۶ ۳۸۲ 


NY ۰ ۰۳۱ ۰ 


الشعراني ۰ ۳۳ 
شيب الأرناووط E‏ 1۸ ¢ 1۹ 

شمس الحق العظيم آبادی ۲۹۹ 
من الدين الذهبى: الحافظ ب الذهبی. 
شعن الدين الزرعى ابن 'قيم الجوزية - ابن القيم 

شمس الدين الرملی ب الونلی 
الشنقیطی حبیب ال بن مایابی الجکنی ۰۱ ۲۳ 
الشناوی احمد بن ی ja‏ 2۱ 
أبن شهاب oe‏ مه ا و ا \o‏ 
E‏ مت ا ب آبن تيمية : 

و اموي لها ۱۳ 


الشننقيطنق محمد الأمنين الحكثن 
ofA‏ ۱ 


a 


شهاب الدين القرافى الالکی ے القراف _ 
أبوتشهية محمد محمد الدکتور ٠٠٠‏ 18 
الشنقيطى عبد الله بن ابراهيم العلوی ۳۷ 
الشوكانى على بن محمد شيخ الاسلام قاضی ضنعاء ۱۵ ۱٩4‏ :۲۳ 3.4 ۳۱۶ 
٩۳ ¢ FA‏ ۰ ۹ ۹۵ ۹ 4 ۱۰۱ 2 ۱۲۱ » ۱۲ » ۱۲۵ ۶ ۱۲۹ 

1۷ ۰ ۲۲ ۱ 


شو کت التونی ے محمد 
ابن أبى شيبة ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابی شيبة الحافظ ore‏ ۰ ۱۹ 
Cor » )۰۲ » ۲۹۱۸ ۰۱۸۸ > ۹‏ 
الشرازی الشيخ أبو اسحاق ابراهيم بن على بن بوسف الفیر وزابادی 
مصنف الهذب هذا : ۰۰ ۱ ۲ )ع2 ۳۹ 6 1 6 ۵۰ » ۵۱ 6 ١5ل‏ 
۳ ¢ ۱۸۹ » ۲۲۰ » ۲۳۷ 6 ۲۳۹ » ۲۳۲ » ۲۷۲۰ » ۳۲۱۰ » ۰۳۱۲ ۲۳۲ 
۹ ۳۵۷ 6 ۲۲۸۷ ۰ ۳۳۷۵ 6 ۳۸۰ ۰ ۲۸۱ ۲۹۰ 6 ۲۹۱ ۲۹۷ 1۰۰ 
و و ی ا 


1۹ 
ابو الشهداء الحسین السبط رشی اله عنه ع متس مت مس ۳ 
« حرف الصاد » ١‏ 
صالح الفلانی ب الفلانی ع 
أبو صالح LD ES e‏ ا مه وم ا بو a,‏ ۱۳۹ 
الصالحی الد کتور ی ود ره هقی ماهر و وهی ۳۸ 
الصالحی الدمشقى ‏ مه عي عه عه لمي للم ی پر للم 5 4 ۳۸۰ 
الصاوی للالکی ٠.0‏ ام مه - ۰ os o‏ مب ۱۴ ۰ ۲۷ 
ابن الصباغ أبو فصر .۰ .۰ | ۲۹۲۲۷۰۱۰۵۷۰ ۰۰۲۵۸۰ ۲۵۹ 


۵ 4۳۲۱ ۰۲۳۲ ۰۳۳۷ ۳۲۵۳6 )4۲۵۲۲ ۳۹۹ 
۷ ¢ ۳۷۱ » ۲۸۱ » ۲۸۹ » ۲۹۱ » ۲۹۷ » ۰۸ » :۱ » ۱۱ » ]1 
AA‏ و اه مادام ی 05 


۰ 0 OY ¢ ۱ 

A o a i صبحی الصالحی الدکتور ی‎ 
fb ¢ FV CTE 1 ONY o o صديق خسن كان ... امي امي‎ 
WE See 5 ۱ مه‎ ٠ صلاح الدين الصفدی‎ 


ابن الصلاح الامام ابو عمرو ا بن عبد د الرحمن ن الشهرذورئ -. VE‏ 


م القتشعانی الشيخ الامیر .. ووو و 0 e‏ ۳۷ 


نا الصيمري هه o‏ مس رم e‏ مد وا RENEE Er‏ 


2۳۹ 


(( حرف الصاد » 


َه 


ضياء الي الوسلی ۱ عنم , الحافظ ... ۳ 5 14 Kk‏ ۳۲۰ 
الضحاك ٠‏ اک کک کا I‏ 6 ۲۰۰ ۰ ۳۷۹ 


» حرف الطاء) 


لاش کبری زاده مه ج a? ° Ka‏ ا ê‏ و 558 ات 30 ۳۹ 
أبو طالب المفضل ین سلمة بن عاصم 8 امت ا OE A E E A‏ 
طاهر الزاوی الشيخ اي حمق مع e‏ موی au,‏ مادم مد EV‏ 
طاهر عبد الله الطبرى ٠٠‏ فنع لعفف لعفف اعرف ی ی ee‏ امج ۱ 
ابو طاهر محمد بن أبراهيم الكورات الدثي ere oe ene ous‏ مب لمن 
ابن طاهر القدسی الامام ما ال ا ی ی E‏ 
طاوس بن كيسان - عت OER EL e‏ 
الطاوسى تود الب زاو الفتوح أحمد بن عبد ال عرم مه اقرف افلم وق 
ابن طاوس ۰۰ 57 تضاف ۰ م ع م e‏ 355 
الطبرانى ابو القاسم ين أحمك < ل 415 ۵6 6 ۱۲۲ ۱۳۰۶ ۰ ۱۳۷ 
۰ 6 ۲۱۹ 4 ۲۸۰ 4 ۲۵۰ ؛ ۲۹۸ » ۲۷۹ » ۰۱۰ ECO‏ 
الطبری آبو جعفر محمد بن جرير ۰۰ ۰ eens‏ مب ۱۲ : ۳۳ 6 ۲۹۱۲۱ 
الطبری طاهر عبد الله ى طاهر 
الطبری آلقافی ابو الطیب... ۵۷ » 55 » ۰۷۱ ۰۱۰۸ ۱۷۹ ۶ ۱۸۰ ۰ ۱۸6 
۳ ¢ ۱۲۲۹ ۲۵۰ » ۲۵۷ ¢ ۲۵۸ » ۲۹۵ » ۲۰۹ » ۲۱۲ » ۲۵۱ » ۲۵۵ 
الطحاوى الامام ابو اجعفر ابد بن محمد بن سلامة... ٠.0‏ ۱۹ ۲۵ ۶ ۳ 
كك ۰ OY‏ 
الطحاوی عبد العليم میم ی ی عرف مه 00 
الطحاوى الور بن عي علي مسج علي وم Ya‏ 
أبن الطلاع مه عل عن ی اعم لمي ی عم ملي ۲۳ 6 ۳۱۰ 
ا أنه یه وه قحو Î‏ معا لومم متم فلمو NAY ae OE‏ 
الطناحی - محمود د الطتاحى 
طتطاوى جوهرى الشيخ ب E E‏ ی e aS‏ ب ae‏ ۱۵ 
طه الرزيئى الشيخ یی ی ی لعزم ممم لعلف مف الولف المع وا 
الطيالنى أبو داود صاحب الستد o o‏ ال .۰ ۰۱۷۸۵ CW Cfo‏ 
الطيالسى سليمان ابن دا جک مق خی که مه قا ی فا 
ایو طیبة ... . وا ی ا ی ی مه يواه 


۳1۰ 


« حرف الظاء » 


صفحه 
ظافر عبد الله بن محمد البشےر a a ORE, a pt‏ مه ۳۱ 
ظفر أحمد العثمانى الشيخ التهانوى الى و + وه ای روش :۱۳۵ 

1 حرف العن 4 

اتن عابدین 25 ۲ ۰ 0۱ 
عائشة ام المنين ر رضی ۳1 ۳3 oe‏ مب ی ۲۵ 6 9 6 ۲۵۲ ¢ {of‏ 
عائشة عد الرحمن بنت اش ای o. oe e «i‏ ۲۵ 
عبادة بن الصامت رضى اله عله . ما 3 of‏ ۳۹۸ 


ابو العبا ای دف او ا - القرای: 
2 تن ۰ . 
ابو العياس احمد بن حسن بن على بن الخطيب ى أبن قنفذ القسنطينى 
ابو العباس احمد أبى طالب الحجار - الحجار 

أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرانى 


أبو العباس الرويانى رقا 
اہو العباس زین الدين بن نجيم ‏ زین الدين بن نجیم . 
ابو العباس بن سريج ب این سر يج 


عباس محمود ال مه ده و عدف لعو وهو ۲۰ ۰ همع 
ابن أم عبد بت ے عبد الله بن مسعود 
ام عبد بنت عبدون بن سواء بن هل ام عبد الله فلم مد مد OOO)‏ 
عبد الاعلی . خی امي وگو 
عبد الله بن اسمد الدین الداهوری اللا . RE‏ موی e‏ نع 
عبد الله بن ابراهيم العلوى ب الشتقیطی ‏ 

" عبد الله بن أتى اوق رضى الله عنه .> .۰ .۰ ۰۱۷۹۱۷۸۵۰۱۷۵ ۱۹۰ 
ابو عبد ۳ بن البیع ب الحاکم 
أبن عبد الله ابو عبيدة بن عبد الله ين مسموه ده س لير ی ملم وق 
أبو عبد الله أحمد بن حتبل ب أحمد بن حنبل 
عبد الله بن الجارك ی عي عي عي لور لحري على لعلف مب )0 
عبد الله دراز الث خر وک 2 وم ۳۹ 
عبد الله بن الزير رشی الله عله ... امي امي عير اللي علي ملي ۲۱۳ 
عبد الله بن ريد آل محمود ات ال ی امه الله 4 6 ¢ ۲3۹ 
عبد الله بن سلام رشی الله عثه ... بت ال CIA o‏ ۲۱۹ ۰ ۲۷۰ 


عبد لله بن عمر ری الله عله نا الت الت لم 4 وم ) لام 4 كمع 6۷ كا 
EMA CAS EA CAV‏ ۱[ ۱ ۰ ۵ ۰ ۳ ۱۸۷ 


Yo ETAT € TA. ¢ VY ¢ TAY é ۲۵۲ » ۲۳۵ ¢ ۱۹۵ » ۱۰۰ ¢ ۹ 
° 116.4 116 > ۳ ۸ ۰۳۹۰ 


ol 


57 

من الله بن شدادا زضى الله عنه 1 

عد الله الصديق الفماری ١‏ و 

1Y <04 CoV Cor 10 Fb 
TY CATA CITY CVA VV CIN ALA AY 
JAA ۱۸۳ ¢ ۱۸۲ ¢ AY ¢ YA ¢ 1Y ¢ Vo (۰/۳ 
۲۵۰ » ۲۷۰ ۲۱۱ ۶ ۲۵۷ 0 ۲۵۱ ¢ ۲۳۵ ۸.۲۲ ¢ ۲۲۵ ۱۵ 6 ۰ 
۲۷۹ ¢ ۳۱۸ ¢ ۲ 

عبد الله بن عمر البیضاوی الشافعی ى البیضاوی ۲ ۱ 

- عبد الله .بن عمرو إن العاص رضی الله عنهما ۰ 6۵ 6 ۱۹۰ :۲۷۲ ¢ ۲۶۸۹ 

ابو عيذ الله فخر الدين الرازی = الفخر الرادى , ۱ 2 

عيد الله بن البارك المروزى os o e‏ ا املك ۳۲ 

ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسلم الدتيورى ب ابن قتيبة . 

أبو عبد الله محمد بن بحيى الحذاء ب الحذاء 

عبذ الله بن محمد البشير ظافر ے ظافر : 

و ع اه محمد إن اسماعيل بى ابراهي ت الفرة بن بردیه عقي 


ے البخارى : 

أبو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبى ب القرطبى . 

مېد الله بن مسعود الهذلى رضى الله عنه وم لفقم cue‏ مد 08 6 0ق 
عبيد الله بن موسئ الحنفی ETE‏ ره ره عمو oes e ab‏ ۱۲ 
ابن عبد البر أبو عمر پوسف سه ست م ام 4 NENE‏ 

1 1 ۸ ۰ ۰ ۲۱۱ ۲۸۲۰۰ 
عبد الجبار القاضئ العتزلی عم کا اعم اللاو مي 
غبد الجليل عیسی الث 1 ا E,‏ 
عبد الحفيظ مولای السلطان سلطان امغرب المحدث ... مت مب ۰۲۱ ۲۷ 
عبد الحق . oe‏ ممه كرف {Ye‏ 
عبد الحميد بن اد الجزائزى ملام اليم عرف هرف من ملم ۱۳ 
عبد الحميّد متولی الدکتوو- ... ... مد ا 
عبد الحی اللکنوی آبو الحسنات محمد بن عبد الحى ie or,‏ ۲۵ ۲۷ 
این عبد ربه .*. مم مب وج 


عبد الرزاق بن همام الصنمانی الحافظ صاحب الصف 
عبد الرحمن بن آبزی ے ابن آبزی 

1٠١6 5٠ ۲ ۹‏ 
فد الرحمن الشرقاوى .. 5 0 00 ۲۹ 
فبد الرخمن بن شنعيب النسائى الحافظ ‏ الدسالی" 


عبد الرحمن الجزيرى - الجزيرى 


عند الر حمن. ان كعب بن مالك عل ملم 1 ۰ ۰۰۰ 0 6 1۱۰ 
عبد الزحمن بن قيس بن محمد بن الاشسعث بن قيس . . ۱۲۹۰۰۰ ۱۳۰ 
هبد الرحمن بن القاسم 55 ه عقي حلم ی بت ۱۲۰ 


عبد الرحمن الكزبرى الشيخ - الکزبری 


of 


۵٩ 4 {o ) ۵‏ 
تک ۱۳۰ 
ونين 1A‏ ¢ ۳۰۰ 
عبد الرحمن ين مهدى ۰ لد ل ام عل علي ی الل ۷ ۲۷ 
عبد. المزیز مطر الدکتور 0 ف الل e‏ اماع 
عبد السلام الحوامدى الشییخ ‏ ل مه مت س ی مد عبت 18 
السلام هارون عمى ی مقف رمه اممف فر ee‏ ا ا 2 ¥ 
الصمد شرف الدین . .۰۰ رم لمي الل ی در سس 
المزیز آل سعود المرحو 3 ا مه O‏ ۱ 
المزيز بن باز الشيح 4 e‏ اء والبحوث العلمية A + 2 a‏ 
المز ده مطر الدكتور n ٠٠0‏ ۲1 
العزيز الدهلوى الكى الشيخ .. مق مه هه و ی ۱ 
العزيز البقدادی +k 5 ٠‏ مج و هه obe‏ مود fe‏ 
العزيز آاحمد البخاری ملم اعنم ممم مرف موی لفقم عقر رم الآ 
9 النذری النذری تک 7 
عبد العلی بن محمد بن .نظام الدين ٠٠‏ 

العلیم الطحاوی ی 
الغنی الشیخ أبو سعيد الدهلوى 
الغنى النابلسى الامام س ... 

الفتاح آبو غده الشيخ 5 
عبد القادر بن آحمد الاند 9 
عبد القادر البفدادى 
عبد القادر الفربی الد 6 1 3 
عبد الكريم ال رأ فعى - رفس عبد الكريم بن مد 
عبد المتعال الجبری ٠‏ : 5 
ابو المعالى عبد الملك الجوينى - امام الحرمين .. 
عبد الك بن عبيدة 5 
ابن "عبد ا القدسی 
غيد الوهاب عبد اللطيف ۲ ۱ 
عد آلوهاب بن على ين عع الكاق ال ۳ ال 
ابو عبيد oe‏ ۰ 
او عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود ٠.‏ 
عبيد الله بن الحسن العتبری... 
عتبة بن عبد الله بن مسعود ۰ 


۳۳ ۲ 


۳ 5 ۹ 


32 
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2 ی 
NT CITA.‏ 
52000 
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شمان بن عفان رضى اله عنه ذو النورین ٠٠۰‏ . ما ی ۰ 6۲۲ ]۵ 
e CAEN CT. YOAV oe ۱‏ 
عثمان بن منصور + ۰.۰ 3 لضف ¢ حدق 
العثمانی ب التهانوى الشيخ ظفر أحمد المندى : 
العحلونی اسماعيل بن مخمد الجرای نز عنم عقف PA CPO one as‏ 
العجیمی الشيخ حسمن . جام عقوي همم وق 
العداء بن خالد رضى الله عنه حم To‏ رم هه مه همه es‏ مر 
العدلی آلسفیر حسن العدلی الالیزی مه مت ام ام A wi‏ 
المراقی الحافظ زين آلدین احمد بن عبد الرحيم E r‏ 
ابن عراق الکنانی . .. و یی ۳ 
بن العربى القاضی أبو بكر ای WW COAT E. AeA‏ 
عر فجة بن سعد a‏ 3 ما مب الف 
عروة بن 3 3 العوام ممه ا ا نمف مه {ot ¢ ۳۹ 4 a1‏ 
عزت الد : لاش میم میم و ال Ê‏ ۸ 
عز الدین" بن 0 سيل ل مقع رقف oe e a‏ ۳ 
عز ألدين بن عبد السلام قرا ممم لعفف من ٩۰ 4 #994 4 or on‏ 
عز ألدين بن الك هوه موی یی میم یی ی تم ۲۳ 
أبن عساکر 5 POC oo‏ 
العسقلانی الحافظظ" ابو الفضل شات الدين ا بن ای بن حجر - 

ابن حجر ` 
عضد الدين الاىجی ooo‏ مه ۰.۰ PA ۰ ١ 5 1 a a‏ 
عطاء بن السائب e‏ من تین ° AC‏ ۱ 
عطاء بن سيار TEY EVN TF ... : ٠۰‏ ل FA TAT‏ 
عطية العوق ... ... one‏ ۰۰ ۱۷۵ 4 ۱۷۸ 
المظیم آبادی س شفس الحق محمد اشرف ما میم حرم اا ی )۲ 
عفيف الدين الملوئ ‏ ... لعلف لعفم میم !اممو ۱ 
العقاد بت عباسن محمود 
عقبة بن عامر الجهنى رفی | أل عله اللي اما میم طفع !قرف م۹ 
العقيلى الامام عي e‏ قد العو ی وی مه ۳۹ 4 ۱۲۳ 
العکبری الامأم عع د gaa N e‏ ی وام eh‏ اموه و )۱ 
عكرمة مولى این عباس مه عه سه عي عر مد ليه 0 ec‏ ل 
عكيم بن أبى يريك ام ممه ليق عمف لويف العف میم نت 46 
علاء الان بق بكر بن :هي ااي س الكاسانى 1 ۱ 
علاء ألدين البرهانفورى ٍ 525 4 E‏ 57 واه a‏ وة ۳۲ 
الملاع بن عبد الر حمن .. ای هوف جيف میم اقفر مد ررم و۱1 
علاء الدين ين العطار ی عم مب المت عي ننم عير ا لوه 
علاء . الدين مقلطای بن قليج :: عرف كمف لمق ل عمو عمف من ۲ 
آبن علان ی 9 عم عقف عنم ی مب )۲ 
علقسة هر RT ERÎ Ce kbk <o, eê‏ میاه RE‏ .0 


of 


علم الدين البلقیتی . 


علوى بن عباس الاک السيد الشريف ۰ 


على بن احمد الکزبری 2 = الکزیری | 
على البجاوی ۱ ۱ 
على خسر ومنلا ٠‏ 

بو على بن خران ے ابن خيران 

على بن زيد 2١‏ ... 

على بن ای طالب رشن اله غه 


OA ۰ 1۱۱ ۰ ۳۸۲ ۰۲۷۰ 6 ۳ 


¥4 


ابو على الطبری ۲۲۵ 4 ۳۰ ۰۳۲۳۱ ۹4 ۵ ۳-۸ TUE‏ 


على الطنطاوی الشیخ .. 

على بن عبد الله المدينى 

على بن عبد البر الوا 
على المدوی الشيخ ... 


كان سحي بع HS O‏ 


على بن محمد بن الحسين ‏ البزدوی 
على بن محمد الشوكانى ب الشوکانی 
على بن محمد عيد روس الشريف ... . 
على بن محمد ر البزدوى 
على بن مخمد الهندی ۰ 
أبو على معاد 2 ... 

على مسكين مثلا .. 

اہو على بن ابی هريرة - ابن أبى هريرة 
على يونس الدكتور فا ا 5 
ابو على صاحب الافصاح 2 
عماد الدين بن کشر الامام الحافظ .. 
ألعمادى ابو السعود محمد . 

عمار الدهنى 5 

عمار بق ياسم ری ۵ مته . 

عمرآن بن حصین . ... ... 
العمرانی القاضی اب الخير بحیی 


۷ ) ۳۳۹ ۰۳۰۰ » ۲۹6 » ۲:۲ ¢ 
A ۰ 9 118 ۰ 11۷ ۰16۰ » )۲۷ ¢ ۲۵ 6 ۶۲ 


انو عمر بن الحاجب الالکی - این الحاحب 


(o ۰ ENE 


PY 


o. 
1 


۹ 

۱۳ 

1۷ 

۱۳ 

۹ 
-۵۵ f Ot. 
N.Y: o0 o: 
۱2۸۰۰۵ 5. 


OF CAV TAN“ YAM ¢ 


صببحة 
بن الخطاب رضی الله عله مه ملي مه ۳۲ 6 YY coo cof‏ 
1€ 4 ۱۱۸ 6 ۱۲۲ ۰۱۲۵ ۱۵۹ ۱۷۵ 6 ۶ ۵ ۲۳۷ ۶ ۲۸۰ 
oo ¢ ۲۸۲ ۰۲۷۹۰ ۳۲‏ 
عمر السید الشر نف ضاحب الاسناد بش یش موه و مهس رخف 
عمر بن عبد العزيز امبر المؤمنين رفی الله عذه ۱۱۳ f‏ 
عمر بن بحیی المازنى E‏ بو e‏ 010 ذاه َه 4 ۳A‏ 
ابو عمر يوسف بن عبد البر اب ۲ 
عمرو بن حريث ۰۰۰ ۰۰ 
عمرو بن خلدة الزرقی ا الدنة ی a E‏ ا لم415 CAC‏ 
عمرو بن آبی سلمة 3 رات ۰ CO a‏ 
عمرو بن الشرید بن عمرو ۱ 


عمرو بن شعيب ين مما بن عبد الله بن عمرو بن الما من ee‏ ۱۸۱ 
TY‏ عدم 


لوو ا ا اد f‏ 


16 


عمرو بن بن عشمان بن مد بن کشر بن دیتار E‏ ا A‏ بك ا 8:1۷ 

عمرة أم أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن ا لطي e Ee‏ ۱۹ ۱۹۹ 
آبو العميس CC ROE‏ و ۹ ورن مه ۱۳۹ 
العنبری محمد بن الخسین یی ی ی مب ۳۲۵ 6 ۳۷۱ » ۱۱ 
أبو عوانة الوضاح بن عبد 41 اليشكرى 3 یی ی ۱۸ ۲۱ ۰ ۹٩۱‏ 
عون الدكتور j eee‏ ا ree a‏ 
رو بن عتبة 


ARE ۶ ۰ ۹‏ 
ید ویب سیر سید مد دوس ای سا ۰ ol‏ 


فيد روس بن عبد الرحمن بن محمد الحیثی مم ی ملم ۵ 6 ۵۱ 
عيسى عبده ووی و ر وا pe A A‏ كرف (Vo‏ 
ى احمد نسنر سیخ OE E SEA A TA‏ 


العينن محمد بن اخمد الامام 56 ی یی A E‏ یف ۱۷ 
ا « حرف الفين » 


ابو غدة الشيخ مبد الفتاح - عبد الفتاح 

الفزالی الامام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد موی ۱ ل A‏ ۳۷ 
Voc fit.‏ ۱ ۰ ۱۳۹۵ 

الزى المامرى نجم الدين محمد بن محمد الدمشقيٍ 0 e‏ 

غضنفر النقشیندی :السيد وھ 7 2 ع ۵۱ 

غيلان بن سلمة الثقفى ٠.‏ رم مت ار ا E AA AS‏ ۲۷۲ 


o 


(( حرف الفاء » 

ابن فارس أبو الحسن آحمد . one oe‏ ی جلف زرف Vee‏ 6 ۱۰۷ 
فاروق على منصور ۰.۰ لك نمت a‏ 
الفتنى الامام محمد بن طاقن الفعنى المندئ الحدث" on‏ میت مت PY‏ 
أبو الفتوح مسعك العجلى أمير شاه 5 ۱ وير قرم 2 
الفخر الر ازى ابو عبد الله فخر الدين الرازى اين خطيب الرى ٠.‏ ان 
آبو الفدا الحافظ ابن كثير ‏ ابن کثر ۱ 

ابن فدعق س 056 الشريف الکی لقع اله يدا وی وم موق 


وى امام الحافق محم ف وس بو مر اوی الصحیح ۱ 4 6۲ 


أبو الفرج الأصفهانى 0 
فرج بن فضاله ٠٠٠‏ ۳۷۹ 
ابن فر حون الالکی و ۳ “< {r‏ 
الفرغانی محمد بن شاذبخت 0 ا وو لسار اك او ويك . موث جا لوق 
فرند الر فاعی الدكتون ٠‏ 00 ی ی ۳ 
أبو الفضل الحافظ هات الدين اد بن حجر . المسقلانی - این حجر 
الفضيل بن عياض e‏ ۰ 030 تک +1۳ 
الفلانی صالح موه اع اير كوا ومو Cap‏ وه ARE‏ وم ۵۱ 
الفلالی الوریتانی محمد عبد الدایم AR e US‏ جر ل ذم 
الفلانيٍ المعمر محمد بن سس میم ما ore‏ ۵۱ 
الفورانی ابو القاسم ا ا ل ا ا f‏ 
فروز آبادی ا ۲ 1 
فروز الديلمى 5 : مضة ا وا مر ج 5 ۷١‏ 
الفيومى صاحب الصباح ا ی مه ی و ES E‏ 
الفیومی ابن خطيب الأهشة iS a ai o Se A o‏ ,۱۳6 
« حرف القاف » 
ابن قاسم الشافعى 2 55 24 4 As f E 355 ee‏ 4 1.6 
بو قاسم جار لله محمود یی مر ری - الزمخشرى 
أبو القاسم زين العابدين الشسيخ . 55 ۱1 
أبو القاسم سليمان إن أحمد الطرانى - الطبرانی 
أبو القاسم الفورانى الفورانی 
أبن قاسم العبادى ‏ ...اب e‏ موب 104 6 ۲۷۵ 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله إن معو 5 ev‏ 554 ۱۳۹ ¢ ۱۹۷ 
قاسم بن . ۳۹ 
القاسم بن محمد بن ای بكر الصدبق es‏ مت 17 1166150 


۷ 


الا ال جمالدين يجو وود “مده 3 0 
ابن القاص ابو الان ی و یو ِ 9 ی 
القاضى جسسين بلج توم 421 2 
قا شهبة بن الدين ادى و و ۳ 
8 5غ 4.374 
قبيصة بن المخارق الهلالى رقى الله عنه :.. ا 
قتادة بن دعامة السدوسى , 0 ۰ 0 
قتيبة أ عبد الله محمد مسلم ررق 5 
AV CET to CPT ENA‏ 
الد TT FY tê‏ 
1 قدامه القدسی موفق بن 
7 ا eet, 1 2 VE‏ 
القدسى حسام مد م 
القذوري مس لاد مه مه مه مه مه ۳ 5 
القراق الامام ابو العباس آحمد ۱ A e‏ 


اأةرشى ے محيى الدنن القزشى 
القرطبی الامام آبو عبد الله محمد ۲ آاحمد یی ۰ ۱۷۱۰۱۲ ۰ ۱۷۹ 


الفزوینی  ٠.‏ 1۰۰ و و ممت مده ¥ 
ابن القصار رمد هی را ویب e SRS‏ موی عد اليف 92[ 
أبن قطلويفا قاسم د قاسم 

لب الدين محمد بن احمد النهروالى ار ری ام فد OD E‏ 
القفال 2 موا من“ rR‏ كوي او AR‏ ۱9/۳۰ 
قلاوون میگ E‏ و وت وار مد ا او ق و ا 
املع دى ۰ :هع 


E القوصیانی‎ 
E Û E a aa, A, ١ o كيام * عع"‎ ES , الشیروانی أبو زید‎ 
۳ 3 أبن الفيسراني ا‎ 
لا‎ ENEMA CECE او ي ااي‎ 
1E ۲۵۷ » ۱۹۱ ۱۵) » ۱۳6 » ۱۲۹ » ۱۳۱ ۷۷ ۶ ۷۱ 


« حرف الکاف » 
کالب الواقدی ب این سعد ' ۱ 
الكازرونى تاج الدين: :عبد الرحمن بن امد تج ی ری ی رت “اك 
الکاسانی علاء الدین: أأبو بكر بن مسعود الحنفی الامام .- ما ل AEE‏ 


الکاندهلو ی الشيخ محمد زكر با العالم الهندى 3 5 6 ۲ 4 ۲۵ 6 ۳۲۲ 
کبری زاده ے طاش: ۱ 


كثير بن عبد الله بن :عمرو بن عوف + يل "م يي tof‏ 
ابن كثير الحافظ عماد الدينٍ أبو ا الفدا . NY ow‏ ع ب ع لم عاسم 


کثیر بن مرة کم يام ۳ 5 ی مب ۱۳۳ 


4ه 


5 £ 
الكرابيسى الحسين بن على بن يزيد 3 
الكرمانى محمد بن يوسف بن على الامام 5 
ل ی 
الکزبری الث ب على بن أحمد ما موی و 1 
کف بن مالك ایو عبد الرحمن لت م ام مه مت ابي الم 1 
الکنانی الشر يف محمد عبد ألحى ۰۰۰ 3 0 
الکمال بن الهمام ٠ ٠٠ ٠.٠‏ ۰ ۲ ¢ ۸۲ 
الکوثری الشيخ محمد زاهد 
الکورانی أبو طاهر محمد بن ابراهیم المدنى اه 
« حرف اللام » 
لبيب محمد لبيب البتانونى > البتانونی 
لبيب السعيد الدکتور محمد ۱ 
أبو لقمان بحیی بن عمار الختلانی 6 اه 
اللکنوی ابو os oes uue e ESO BES‏ ۲۵ ۰ ۲۷ 
أبن لهيعة 5 : 4 5 4 .> ۳ 
ابن الى كان ميد كلا o. 4 ۱۲ 6 ۱۳۹ ¢ VA‏ ¢ ۳۲۵ )؛ ۲۵۵ » ۲۱۳ 
الليث بن سعد الامام o‏ ال مه الت مم الأو( 4 41١5‏ ۱۷۰ 4 ۳۹۸۱ 
« حرف اليم » 
ابن ماجه ابو عبد الله محمد بن يزيد علي للع نرم ۱۸ 4 ۲۱ 5564 86م 


۱۰۵ ؛ ۱۳۷ 1452 ؛‎ ۱۲٩۹ » ۱۲۸ » ۱۳۲ ۶ ۱۰۸ » ۱۰۵ » ۱۰۳ 448 
۲۹۲ CTV. ۰ ۲۹۹ ¢ TY ¢ Too ¢ ۲۵۲ ؛‎ TEE 6 ۲۳۳ 4 ۱۸۲ ¢ ۰۵ 
. CIE ۲۸۲ ۸ 


الازری محمد بن على المالكى الامام بت مت امي الى ۲۱ 4 ۸ ]۱۰ 
المازنى عمر بن بحيى ‏ عمر بن بحيى 
مالك بن انس ۰-۰ ۰۰ CA. ۰۷۹۰۷۸۵۰۲۵۲۰ 4# 41١615‏ ۸۸ 


۱۱۵ ۱۱۲ ۰۱۱۳۰۱۰۵ ۱۰6 4۱۰۲ 4 ۱۰۲ ٩ ۱۰۰ » ٩۷ ۰ ۵ ۹ 
۱۷۰ ۱۹ ۰ ۱۱۷ ۱۱۵ ۰ ۱۵۲ 4 ۱۵۰ ۱۱ » ۱۳۲ » ۱۳۱ ۱۲۱ ۰ 
۲۲۲ ۰ ۲۱۵۰» ۲۱ 4 ۲۱۲ » ۲۰۹ ؛ ۱۹ ؛‎ ۱۸۲ » ۱۷۹ ¢ ۷۸ ۰ ۱ 
۲۰۸ ۰۳۰۷ CT. é ۲۷۹ ۲۷۸ » ۲۷۷ » ۲۵۷ ¢ ۲۵۹ » ۲۵۰ ¢ ۵ 
۳۵۷ 6۳۳۲٩۹ » ۳۳۲ ۰ ۲۳۸ » ۳۲۰ ۰۲۲۹ ؛‎ ۲۲۵ » ۲۱۹ ۶ ۲۲۱ ۶ ۳ 
۲۰۱ 66 ¢ CEY 2) ۳۹۸ ¢ ۳۲۸۵ ۰ TIA » TTY » كه" ¢ اكلا‎ ۸ 
{A ¢ fe ¢ ۳۲ ¢ ۲۳۲۲ 4 ۳۰ + 1۲٩ 2 ۲۵ ¢ ۱۲ ۱۷ ۷ 

۷. 


المالكي محمد العلوي ب محمد العلوی 


صفحة 
الاورد أبو الحسن البصری صاحب الحاوى . ٠.١‏ قف OV ۰ ۱6] a‏ 
CVT ۷‏ ۵ ۰ 6 ۱۵ لكر كول ود A‏ 
e ۲۱۳ ¢ ۳۳ » ۲۰۹ ۶ ۹‏ 
مبارك ادرسس AEE a OE a ٠٠۰0‏ 
البار کفوری الشيخ آبو اقل جه a‏ م یه aT Se e‏ 
اللتولى ب ابو سم التولی 
مجاهد بن حبر' ۰۰۰ wu.‏ ی ۲ ۹ ۱۷۵ ۱۹۵ 4 ۳۰۰ ۰ ۳۰۲ 
محد الدين یز السعادات ابن لائر - ابن الاثیر 
محد الدين ابو البرکات ابن تيمية أبن تيمية 
الحاملی اجنین سید ماج الجمو ع القدیم ١‏ م . ۰۷۹ ۱۲۵ 
كما ° {f ¢ Yo‏ 
محب الله نن عبد اكور الى قرم العم میم لمع ۱۲ 6 ۳۷ 
محب ألدين الخطيب ٠‏ ۰ ممع عمف موی عجفم مت ۲۴ 6 88 
المحضار الشريف حامد بن ای بكو ٠.‏ ليذ ليق لحن A Po ed E‏ 
محمد احمد الحاج البرو فسور مدير جامعة امدرمان ( یج ) مت رکه 
محمد احمد دهمان ا از 77 5 50 NA. o‏ 
محمد بن أحمد الس خسی A‏ رم او “ليو يور ا EU,‏ 
محمد أحمد سليمان الذكتون من س الي ام س مب ف 
محمد أحمد عاشور. الدکتور عن سوقاف ROS E SRS‏ عن و ا 
محمد بن آجمد مقذلة ا بت ی بيه تي ال E‏ ماخ 


محمد بن اسحاق ابو بكر بن خزيمة > این خزيمة : 
محمد اسحاق الذهلزی الکی و معاد لوكو كنوه لعل “ألم 


محمد بن أبى بكر الاصبهالی = الاي 

محمد الباقر أبو جعفر 1 e Sa‏ مر EE‏ ا o:‏ 
محمد البجاوى ٠٠۰‏ ود او ما ما مرو ری وا الفا ae‏ ۳۳۰ 
محمد بخیت الطیعی ويا“ * یگ جک وا کا 3 که مک ۳۸ 
محمد دشر الادلبن ور O‏ رس وب و سم وم ند O‏ 
محمد البکری 53 e EA‏ ی سور O E‏ و SET‏ 
محمد جاد المولى يك سه ا امي امي عي وري رليم 5 ا أن 
محمد حبر الالفی ال کتور 2 a 4R‏ 27 4 5 وک e‏ ۰ 
محمد بن جرير الطتری آبو جمفر ب الطبری ۱ ١‏ 


90. 


4 


محمد حامد الفقى ۱۸۰ 


E ra‏ الامهرمزى 

۱۹۷۰۱۱۵۰۷۸ CA CEY CF ۰ محمد بن الحسن الشیبانی‎ 
CAT ¢ CAY ¢ ۸/۹ ¢ FY 2 ۳۹۰ 

محمد بن الحشن العتبری ی ب العنبری 

۲۲ ۰ ۲۹ ۰ ا میم و وه‎ A ES 

محمد بن خليفة E‏ الالبی ای 

محمد زاهد الكوثرى - الکوثری 

محمد زكريا الکاندهلوی آلشیخ الهندی - الکاندهلوی 

محمد ابو زهرة = ابو زهرة 

E‏ و ب أبن سعد 

دی فا بغت الف هات - الفرغانى 

محمد الشريف بن مصطفى التو قاوى ام ليود واه هن مق لعو a‏ 


محمد شو کت التو نى AL RE GE <a ١‏ خی ۳۹۵۲ 
ا 10 


محمد الطاهر بن عاشور ۰0 

محمد طاهر الفتنى الامام المحدث الىد ۳ ر الفتنی ‏ 
محمد بن عابدين ب أبن عابدين 
محمد عبده الشيخ المفتى للب مه مت عم للم ۱۳ 4 ۱۵ 1141565 
eR TEI‏ اراق الزرقانی 

محمد عبد الله دراز ‏ دراز 

محمد عبد الله باعقیل الشریف م ل لي الي عير امير اك 6۸ 

محمد عبد الحواد محمد الدكتور a‏ لأف و اميك وی ی {E e‏ 

محمد عبد الحى ابو الحسنات - اللكنوى 

محمد بن عبد الرحمن الشيخ أبو العلى الممار کفوری 

محمد عبد الحى الشريف الکنانی ب الکنانی 

محمد عبد الدايم الموريتاني ا 

محمد بن عبد الرحمن ن آبو الرجال ٠٠‏ هو و مف مراك “لوقه Na EE‏ 
محمد عبد العزيز الخولى واه رجا ف لقي" عم > So‏ مويه E‏ 

محمد عبد العزيز سيف الثصر الدکتور - فا < اوقل و کی دا هنشت و 

محمد عبد اللطيف ( اين الخطيب  )‏ سر مب مب مر الم بت ۱۵ 

محمد بن عبد الواحد - ابن الهمام 

محمد بن عثمان بن أبى شيب om .. o‏ مب o‏ .۰ 6۲۳۲ ۲۷۹ 
محمد عجاج الخطیب مي" مه E>‏ اق مد ی ره AKS a‏ 
محمد عجلان بن عون بن عبد الله بت مه مذ ال ال ۰ A‏ 


مخمد عدلی مشالی الدكتور :۰ 1 
محمد عزت دروزه و ا ] ۱۸ 
محمد عطاء الله القوصیانی - الآمرتتسترى ۱ 
مخمد العلوى الالکی: الدكتور ٠٠ ٠٠٠‏ 1ه 
محمد على النجار ال تب ۲ 
محمد بن على بن محمد الشريف العيداروسى الحبشى الحضرمى 3 3 
محمد بن على الشوکانی - الشوکانی 

ابو محمد على بن حزم = ابن حزم 

محمد بن على الامام المازرى ا المازرى 

محمد بن عمر الرازى ب الفخر الرازی 

محمد بن عوض بن لادن ٠ ٠‏ ل 
محمد الغزالى ا ۱ 6 
محمد فؤاد عبد الباقی ٠‏ ۱۹۰ ۰/۸۰ ۰ ۳۳۵ 
محمد فرج السنهوزی 1 
محمد فر ند وجدی ‏ ۰۰ ۳1 
محمد أبنو الفخضل 7 o‏ 
محمد ن كيز و ۱۸۹ 
محمد لب البتانی ب البتانونی 

محمد لبيب السمید ب: لبيب 

محمد ابى ليلى - ابن اہی لبلى 

محمد بن الحالد - 00 5 ۷۵ لال )؛ ۱۹۰ 
محمد الل رف" بن اليد عند زوس ay RET e‏ .0 


محمد بن محمد أمر حانج الحلبى ے أمير حاج 
محمد بن مجمد بن ابر اهیم الیستی ٠٠‏ اء 
محمد محمد السماحی الذ کتور ب السماحى 
محمد محمد ابو شهبة الدکتور - ابو شهبة 
محمد بن محمد بن سنه الغلاي المممر - - زد 
نحند مخفو الترمسی ات الترسی ‏ 

محمد مرتفی الزبیدی = الزبیدی 

محمد مصطفی ی الدكتور ٠‏ 

محمد مصطفى المراغى :۸ شيخ الاسلام 

محمد تقى الدين عبد الفتي ا a‏ 
محمد محاضر ناصر رئیس وزرا یزیا الدكتور 
محمد نحاه الله الد کتور و موم و 
محمد بن سقوب الفيروزابادى A ce‏ ۳ 
محمد بن يوسف بن مطر الفربری - الفربرى 
مبحمد بن يو سف بن على !الاما م الکرمانی ب الکرمانی 


eê 


+ 


۲۸ + ۷ ۰ ۷ 


محمد بن احمد العیتی الامام لت ال رک لم o‏ الك 192 
محمود حار الله وی ری بر ام ری 

محمود حمزة الحسينى و قرم یی قوف افيف الولف مت ۱۳ 

محمود خطاب ی 5 ال 2 

محمود رامیار. ... 2 153 

محمود الشريف ۰ o:‏ 

محمود الطناحی 0 م fo‏ ¢ ۳۲۳۲ 
محمود عبد الو هاب فاد ا 3-7 ۰۰ ل 557 ٩‏ ۰ ۳۱ » ۳۵ 
محمود محمد شاكر بعك ١‏ جا وھ اجو سود مد و ۲ Fé‏ 
محیی الدین رضا ۰ ies‏ 7 عه ا ۳۹ 

محيى الدين عبد الحميد = محمد محيى الدين عبد الحميد 

محيى الدين بن عربى ٠‏ 200 عو ° وه 11 

محيى الدين على الشر بحى م مقف العفو لعفف هعم لعفف | لفلف مب ۲۳ 

محبی الدین القرشی الشيخ ane oe 3 ٠٠‏ لفقم وزو اقفر PE‏ 

محيى الدین النووى ابو ا بحیی بن شرف ست بتووی 

مختار ابر اهیم الهايج الشيخ عرف a‏ مقف مقف لحمو لين مب {A‏ 

صخر كد یت ی ی عمف ا نمی میم مب ۱۵ 6 ۲۸ 
ابن آلدیتی على بن عبد ال ا لامج E E:‏ مه {o06‏ 
الرادی ب الربیع بن سلیمان ۱ 

الراغی - محمد مصطفی شيخ الاسلام 

مرتفى ب الزبيدى 1 

۱۸ 355 ۰ eae 555 a تن‎ n 5 2 55 ۰ السروزی‎ 

اا اا او ف مت 6۳ ۱۱۰۲ 


۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۱۲ » ۱۷۲ » 1۹ 6 ۷ ¢ ۲۳۵ » ۲۵۷ »۲۳,۰ € ۲۰۱ 
TAT ۰ ۳۷۵ ۰ ۲۷۲ » ۳۲۷ » ۳۳۷ » ۲۲۵ ۶ ۲۳ ¢ ۲‏ ۰ ۳۹۲۰۳۹۱ 
۳ ¢ ۰ 41۵ » 106۲ 
المرى الحافظ جمال الدين أبو یت يوسف الزکی الزی ۰۰ .۲ 2 ۳۵ 
سروق بن الاجدع ۰ coo o‏ ؤم ع 59 ) ۷۱ 
السعودی الو عد اه مجه بن مضه و ۰ 000 ؟؟ {Ve‏ 
۱ ۳۹۳ ۷ .¢ ۲ > 11۷ 
مسلم بن الحجاج القشيرى الامام ٠‏ 5-5 ۱ 
OE E‏ با عو لودع وفك اولك وو ا ويد را 
WS Ne EWA CNEL Ka CWE EYE Ve ۸۷ ۰۵‏ 
tof 1۳۰۰۱۰ 1۰۱4 1۰۲ ۳۷۱۰۳۹۰ 6 ۴‏ 
ا ی 


السیب بن راقع . 5 عقف یی میم لوقف oe oe‏ ۱ 
مشالى = محمد عدلى الدكتور ۱ 


مصييطفي البفا حير وير or‏ وري o‏ عور اورف رمف لعزم ملي f‏ 


طف صادق الرافى . - الرائعي ‏ 


مصطفى العلوى ٠‏ 15 
مصطفی محمود الدکتور ۰۵ ۲۹ 
م صصطفى و صفی الد کتور ۲ 
مصعب بن الز سر . ۳ ی مه و ون a‏ م ۳۱۳ 
مظفر الدين احمد بن على ب ابن الساماتي 

معاذ أبو على 7 و ES‏ “موس موود E‏ وود 3 لد 
معاذ بن جبل رضي A‏ 1 اما وی 


eG. ett‏ 1 1 18 2م 
ابو المعالى الجوینی - امام احج 


آبو معاوية لل e‏ ا a‏ الات ی هون تمه ۲۳۹۱ 
آبو العتمر .۰ و مهف میک وه مه ما و CE‏ 
ابو معشر و a‏ رمو و ی 
معظم حسين , الدكتور یی یا مول و ی عفاد موی مها فص ۲ 
معقل بن سار ۰ و توت 3 Toc 1*5: saa‏ 
E‏ لطدرى منسوب الى عدى بن لؤى ۱۲۲ 4 NCIC E‏ 
أبن معين بحمی {or‏ 
آبو العلی 0 0 و VT e, aa A a‏ 
الفضل بن سلمة بن عاضم f‏ 5 طالب ری لدع د اوفوت وك + 24 
'المقبرى أبو سعيد 5-5 مام میم الف مب ۲60 


المقد سى شارح تلائیات السند 0-8 ج 2 at ek‏ 559 | ۳۲ 
الندسی الامام أبن ظاهر ب طاهر 
المقدمى الحافظ أبو محمد تقی الین عبد 0 الحنبا e‏ 
بن المقرى ۰۰ اه ق ENE aus‏ ۲۱۲۰ 
E‏ * ا 1 ول ی لتقن أ ع 31 11006 
ابو المكارم عبد الذي اكثانى . 3 - اكثائ : : 
این مکی الصقلی ` ۰ وله عي E E‏ مووي CU Ca‏ 
اللا الياس الگورانی ليد ی انقو وه -“ ينزه > هه مرها موه و 
این الملقن ااست نو اسر ع الدينٍ وم للد aE‏ امك موا CS‏ ۲۱ 


ابن ابی مليكة e A‏ ال ال مو E E‏ ا 
المناوى الامام اا 4 اس نوك VO ESA RE‏ 
ابن المنذر أبو بكر 79 ی ۳ i eas‏ ۱۵ ۳۹۵ 


a‏ یه 
ES 4۱۲۳۰ ۰ ۷۲‏ ل ی ی 
الندری ونح تن اللذری  vw,‏ بت مه مت ۰ ۰۱۹ ۲۳ 


00 


آبو منصور الازمری = الأزهرى 
منصور على ناصف 2 ... 5 a‏ الو مرس ORE‏ 6 ۱۳ 
ابن منظور الافربقى صاحب سان المرب a‏ ا r‏ ی r‏ 
0 ا بن سعيد نف " hek RE‏ “عام A‏ ی ول Ale‏ ۱۳۳ 
النینی الشهاب احمد افندیٍ المشمانی مور خم ی وهی مر وه 
الهدوی ان ... VI i aes TO Bp CA‏ 
ابن 5 اقيق O E‏ ال و بي الاك یس م حك CO‏ 
ابن اراز و يق ce ê‏ نوك ول ات 
أبو موسي الأشعرىٍ دفیٍ ا عله و وه و بوخ موه لق لمن of‏ 
أين موسق عند مني عير موق عنم عمف مف متي میم جع معي ۲۲۲ 
موسى بن عبيدة الربلی_ قرف میم لوقف و لففف كرف مه ۳۹۹ 
موسی بن عقبة 8 ۰ e.‏ “< 5 ۰ 1 ووه > > مها ۱۹ 
أبن أبى موسى ..- ane‏ عقف oe a oe‏ حول ۲۳۳ 
الو صلى الحافظ ضياء الدين الحنفی و ا موی ر 
موفق الدين بن قدامة المقدسى الحنبلى س ابن قدامة 
ااناسشى ‏ عبد الفنی 
نافع بن عمر الجمحی ۰۰ و لوقف لعفن لعفف ورف oe‏ ممم ۱۳۸ 
التبهانی ب بوسف ۱ 
أبن التجار محمد بن محمود البقدادی مه مه مت ٠۰‏ ۳ ¢ 616 
النجار ب محمد على النحار 
تحسم الدين فتحند بن مخماء اه ری وی ج الغرى 
النخمی ابراهيم ... ۰ ... A AR AE‏ 
الندوى ابو ا ۰ A on one‏ 
النسائی الامام الحافظ ۳ عبد د الرحمن جمد بن شعيب الشافعی e‏ ۱۸ 
CM 6 ۵۳ ۳۹ ۲۱ ۰‏ ۹۰ ۹۱ ۰۲ ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰۸ 
۶ ¢ ۱۲۸ 4 ۱۲۹ ل ۱۳۰ ؛ ۱6۲ » ۱۵۱ ؛ ۱۹۵ 2 ]۱۷ ۱۷۱ 4 ۱۸۰ 
{o 4 ۳۷۱۰ ۲۱۰ ۰ ۲۹۹ ۲۸۰ ¢ TTA ¢ fo ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۵۲ ¢ ۹‏ 


نعمان عبد الرزاق" السایرائی الدكتور جوع ابحرم الور رزو EV o‏ 
االعمان بن يشير دغی اله ا وبع لقعي لوعف or oe‏ م۲۸ ۲۰۷ 
ابن آبی نعم خی ARE‏ وه OQ or oe‏ 
أبو نعيم الحافظ الاصبهانى ٠.‏ فك و او r‏ 0 6 ۲۷۹ 
النقشبندي السپد مضنفر ده س س عير من وه ما ۵۱ 


909 


النهروالى الشيخ قطب الدین محمد بن احمد 0.۰ 
نور الددين الحافظ على بن ايى بكر | لهیثمی - الهيثم 
نور الدين أبو الفتوح احمد بن عبد الله الطاووسی ۰۰ 0۰ 
وی بحب الذين أبن داریا یعس بن شرف ون مری بن حسسن بن 

کم و 4 ۲ 4 


حسین بن محمد بن جمعة النووى الجولانی ۰۰۰ ۰ ٠‏ 
و و۱ ۱۸ ۲۲ ۵۹۵۱۳۵۲۲۲۴ 6 < ۷۵ 
CY, ٩ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۳ » ۸۱‏ 4 ۲۱۲ 4 ۲۱۳ » ۲۱۵ ؛ ۲۱۹ 
۳۸ 4 ۳۱۹ ¢ ۲۲۱۰۲۲۱ ۸ ۲۲۷ 6 ۲۲۸ ۶ ۲۳۲ ؛ ۲۳۲ ۰ ۲۵۳ ؛ ۲۵۹ 
۳ بر را 
النويرى 0300 ا : 5 مه {o‏ 
ريش الأسحاة على لو بشن = O Ce E ake N Rs‏ 
النسابوى ے این المنذر 


» حرف الهاء ) 
الپاذدی ری ای cS a a‏ موي Ss‏ ی EE O O‏ 3 
الهراس الکیا الطبری: مج و و یه E‏ ع سم سفق اس 
الهروى أبو سعید ١‏ وكا ليود امه a‏ د مد وی وی ۱ 
ae‏ ا مق خا 


ل الم و لوعي ب 
O AN E 4 ۵0 6 ۷‏ ا التو ا AAV‏ 
TEE » ۱۳۵ ۰ ۳ ¢1‏ ۲۵۱ ¢ ۲۵۲ ۰ ۲۷۳ ۲۸:۳ ۳۵۹ ¢ ۳۹۰ 
¢ ۳۷۱۳۰۳۸۳ ۳۷۱۸۰ ل ۳۷۲ ۰ ۳۷۹ ۰ TAT‏ + ۲۸۲ » ۰8۱۰ ۲۱۱ 
۲٩ > ۸‏ » 110 » 15 ؛ ۲1۷ » ۲1۸ 


ابن أبى هريرة ابو على ابن ابی هريرة ۰.۰ . .۰ o.‏ ۰ ۲۲۵ » ۲۳۷ 

ر ۲ CAV‏ ۸ 
هشام بن عروة م م مت لجنم م o oe‏ د ۱۰۷ 
هشيم E E a‏ هو و OY ۰۵ ore a‏ 


ان اجام اک دی ماود ی ACCT CTAEINY we‏ 
الهیتم ان حجر المكى LN‏ وه CB CO A‏ 


الهیثم بن راقع وج مه مه و رو او رف ۲ ۱:۳۲ 
یی ( باثاء الث ) الحافظ نور الدین ون مه اوس CENA‏ 


« حرف الواو » 


الواحدى ونم وعم العفو و موی لوقف وم وجو ما )۱ 


951 


واسع بن حبان : 
وصنی الدكتور one one ES‏ لعلف مت 4۳ 
الوضاح الیشکری الحافظ ۳ عوانة بن عبد اله o ore‏ ۹۰۲۱۰۱۸ 
ابو لوقت ند الأول بو كيدي ات الورك ی موه تقو وج كلاق 


وكيع بن الجراح 9 CON ۰ ons‏ ۵م؟ 
ابو الوليد سلينان بن خلف الباجى ... 49 6 4م 2916 ۱۱۹۰۱۱۵ 


الونائى الشيخ على بن عبد البر الونائی ۰ الت اب س 4 60 .١٠اه‏ 
« حرف الياء» _ 


الیافعی صاحب 'مرآة الجثان ...۰ ones ٠٠‏ زرف ففرا oe oa‏ لت 
ناقوت الجموی ... امي اع امن ململي مت میم )۳ 
بحيى بن أبى بكر العامرى فلم میم ی موی ی مرف ی مت ۳۲ 
بحيى بن حبأن o‏ ی ی ی یی ی مه لفط الزنم ارم مها 
بحيى بن عيد القطان ‏ ... مه مس مه مه ات CONE oe‏ ۳۸۲ 
بحيى الشريف 0 ay‏ ی میم ee‏ امو لطع وع 
بحيى المازنى 358 ف لمعم مقع عرف لعفف لعفف اميف مت نر مقي # 
بجیی بن معي مني مني عنم حي لخنم لومي رم علي ی (o Col‏ 
أبو بحيى الکی و das ° E,‏ ی o‏ ۱۳۲ 
بحيى بن بحیی بن بکر الليثى الصمودى ی حون و ر 
الحيى بن الحيى ۰۰۰ . ءافيه لوعف العو ليرا AN‏ 
يزيد بن ابی زياد e‏ ی مقع میم أو[ م ۳۷۹ 
بريد بن هارون فنع یی ی یی یی نمی ی مر ورم رمم ۱۵۲ 
أبو يعلى الو صلى CITY CTE ¢ Yo o a a a E‏ 0 
آبو سمتوب السکاکی قمع ی ی عقف ميم ممع ی و نرم هع 
يعقوب بن السکیت = ابن السکیت 
أليمان بن عدى الحضرمى اه م ی ی على اللي ميم 1-4 
أبو بوسف الامام صاحب ابی حنيفة ‏ ... .: 0٩۹‏ ۱۳۲ 6 ۱۳۳ ۰ ۱۹۷ 
e 1. ۲۵۰ ۶ ۲۲۸ ۰ ۳‏ 0 ¥ ا 0 1 ۰۷ يعن A!‏ 
أبو يوسفاطه 1 95 : ۱۳ ۱ 
بو سف العام الور ا ی أ ل لل عنم 4ع 
یو سف القرضاوئ الدكتور فق معو عمف عرف رمي میم 
توسف بن مهران فدم ا یی مقف لمعف میم ی من یو 


00۷ 


الضفحة 


ooh 


خامسا : الأحسكام 


الاحگام 


دعاء مستجاب ¢ دعهوة 
الامام اللووی فى مقدمته 
ان یتمه الله على احسین 
الوجوه واكملها واتمها 
واعحلها» وانفعها ۳1 الآخرة 
والدنیا واکثرها انتفاعا به 
وآعمها فائدة للمسلمين 
توق الامام التووى عند 
باب الربا أ 
وتوفی الامام السیکی عند 
الرد بالعیب : 
المسائل أعوصها ومن 
المشكلات أعمقها 
بلغت الكتب الصنفة على 
املمذب خسة وعشر بن 
کتابا ۳ 
الامام النووى من الجولان 
قصبته بلیدته نوی 
طريقة النؤوى فى الشرح 
۳۵ 0 


بتناول الفصل تاما فلا 
۴ ی 


ما خلفه النووى من الكتب 
والصنفات يضيق المقام 
عن ذكرها 


بمجلدات الکتب على ندرة 
ما آری من ارژی 


. وکان الکتاب على نقصانه 


کتب فیما تعرض له . 
اعتقالی وحبسى فى عهد 
عبد الناصر : 


الصفحة 


:لاحکام 


جراة بعض الجهال على 
الجموع واصطناع تخس 
ثامن عشر جاء وصمة عار 
فى حسن صاحبه 

السوق يموج بطبعة زائفة 
عشرون حزءا ومجلده : 
ومذهبه وهی طبعة مسمومة 
والتشردون وان کانسوا 
اصجاب مطابع 

نبذة فى اصول ونشسانه. 
وتدوبنه 

اما الدرسة الاخری فتمتاز 
بتقربر القواعد الأصولية 
وقال الحنفية ان السبب 
لوجوب الصلاة هو الجزء 
الذى تصل به الأداء 
واعتماد الجمهور فيما 
ذهبوا اليه على الدایسل 


الشرعى 
و شئی على هذا الاصل أن 
الکلف متی صادفه جزء 


من الوقت خلا من مواأنع 
التکلیف استقر الواحب 
ووحدوا کذ لك . أن الکلف 
اذا لم بود صلاة العصر 
حتی دخل الوقت الناقص 
كانت صلاته صحیحه مع 
مع الکراهة 

( .والشانی ) آن: الحنفية 
قرروا فى اصسولهم أن 
المشترك لا يعم والمشترك 
هو اللفظ الذى وضع لعنی 
ثم وضع لغيره واحدا او 


الصفحة 


۱۱ 


1 


۱ 


۱ 


۱۲ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۷ 


الاحکام 


اکثر کلفظ المين للب‌ذهب 
والعين الباصرة والجاسوس 
وقد أتينا على آسما کتب 


اصسحاب الطريقة الأولى 
دنال على اعابرا عا 
الثانية 
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ثم جاءت طالفة اخری من 
الفربقين فجمعت بين 
الطرشتین فى مصنفات 
تحصل افائدتین وتجمع 
الحسنيين ` 

ذكر مراجمنا فى التحقیق 
والتکملة وتبلغ اکثر من 
ستمائه کتاب وهی الکتب 
التی وعتها الذاکرة والا فان 
مراجعنا تزید على الالف 
اما بالنسبة لا هو أجل 
وأشرف وما تمد قبلة 
الجنهدين والمفتسسين 
والو فعین عن رب العالمين 
فهو كتاب الله العزيز 
نوق مارجعنا اليه وافدنا 
منه تعليما أو تقويما 
واليك هى وبيان كتب 
التفسير وعلوم القرآن 
و قرآته 

ثم بلی هذه الدراسات فى 
الشرف ما بتعلق بسنة 
المصطفى بل واليك بيانها 
وبدخل فيها كتب الصطلح 
والسيرة وتاريخ الرواة 
ومن كتب نقد الحديث 
ونقض الوضوع والمتروك 
ومن كتب تراجم الصحابة 
والتابعين ورواة السنة 
وحملة الآشار 

ومن كتب اصول الفقه عدا 
ما ذكرناه آنفا فى اول 
المقدمة 


الصذحة 


۳۹ 


1452 


۲ 


15 


145 


{o 


{o 


o۲ 


o 


o۲ 


الاحكام 
ومن کتب المذهب الام 
للشافعى برواية الربيع بن 
سليمان الرادی 
ومن کثب آبی حليفة رضىق 
الله عنه واصحابه 
ومن كتب الامام مالك 
رضى الله عنه واصحابه 
احمد بن حثبل رضی الله 
عله 
ومن الكتب الجامعة بين 
الفكر والدعوة والفقه 
والوعظ والارشاد 
ومن كتب الطب التى 
استعنا بها ق‌بمض الاحکام 
کالنسب هل پثبت بتحلیل 
الجنائی 
وکتب أخرى ترجمها لنا 
الأطباء 
دمن کتب الادب دواوين 
الشعر الجاهلی ودواون 
الشسعراء المخفرمين 
والاسلاميين 
اسنادى الى مؤلفات الامام 
النووى 
اسنادی الی‌الامام البخارى 
اسناد العمرین 
وهذا اعلی وافخر سند 
يوجد الى ١‏ : 
الشفاهى. وعظمة الرحال 
وقد اکتفیت بهذا عن ذکر 
باقى أسانيد الكتب الستة 
وموطا مالك ومد أحمك . 
وقد آن لنا أن نشرع فى 
القصود فنقول باب بيع 
المرابحة 


00۹ 


الصفحة 


of 


of 


۳ 


or 


۲ 


5 


21 


“of 


o0 


00 


00 


الأحكام 


اشتری سلعة جاز أن 
يبيعها براس الال ويأقل 
منه وبأكثر منه 
ويجوز أن 'ببيعها مرابحة 
وهو أن بين راس المال 


و ۳۳ وان عمر 

وابن مسعود هو سادس 

من اسلم 

وكان من سادات الصحابة 
علما وعملا ‏ وخلقا 

قلنا لحذيفة : اخبرنا برجل 

النمت والهدی 


قر سه 


من رسول الله عم نأاخذا 
عنه فقال : ما نعلم أحدا . 


اقرب سمتا ؤلا هديا 
برسول الله بے من ابن آم 
عبد ۱ 

ولقد علم المحفوظون من 

أصحاب رسول الله لر 3 
ابن آم عبد اقر بهم الى الله 
سيلة أ 


و تسس 5 
انفلاق القمر وقوله يله .: 


- اشهدوا 


01. 


قراءة مسعود القرآن من 

سورة النساء . على ا 
و حتى ذرفت عيناه : 
وقال :+ حسبك 
قول النبى یه : 
القرآن من أزبعة من عبد 
الله وسالم مولی ابی 
حذيفةومعاذ وای بن كعب )ا 


« خذوا 


الصفحة 


۵۵ 


00 


5 


00 


o00 


5م 
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٠ الأحكاد‎ 


وكتب عمر الى امهل 
معلما ووزیرا وهما من 
النجباء من أصحاب رسول 
علخ ومن آهل بدر ٠‏ 
فاقتدوا بهما , 

وقد آثرتکم بعبد الله .على 


3 ۱ 
وكان اذا مدات العيون 
سسمع له دوی كدوى 

اللمل 

عاده عشمان فى مرضه فقال 
ما تشتکی ؟ قال آشنتک 
ذنوبي قال : وما تك تشتهی 
قال : اشستهى رحمة دی 
قال : آلا آمرلك بطبيب ؟ 
قال : الطبيب اترضتق 
قال آلا آمرلك بعطاء ؟ 
قال : لاحاحجة لى فيه » 


كل ليلة سورة الواقعة 
والمرابحة فى اللغة رابح من 
الربح وهو اراد 
واصطلاحا بيع السلعة 
شمنها التی قامت به من 
ربح بشرائط ف الاحکام 
ومذاهب العلماء 

( آما الأحكام ) فال النووى 
فى الروضة لبيع المرابحة 


" عبارات اکثرها دورانا على 


05 


كم 


الألسنة ثلاث : 

( احداهن )"بفت يما 
اشترت أو بما بذلت من 
الشمن وریح كد 

ر الثانیة ) بعت يما قام 
على وربح كذا ا 


الصفحة 


كم 


` 0 


۹ 


كه 


كم 


كه 


63 


0۷ 


الأحكام 


ويختلف . حكم العبارتين 


فيما يدخل تحتهما وفيما 
يجب الاخبار عنه 
فان قال : بعت بما 
اشتريت لم بدخل فيه 
سوى الثمن |0 - 
وان قال : بعت بما قام 
على » دخل فيه اجره 
الکیال والوزان وأجرة 
النقل والحارس والقصار 
والرفاء الضباغ وسائر 
المؤن التی تلتزم الاسترباح 
والحق بها كراء الکان 
الذی فيه التاع 
( قلت ) ولا يدخل فى الثمن 
الفوائد المستوفاة كتشحيم 
السيارة وملثها بالوقود » 
وزيادة هواء: اطارها 
لكن النفقات الزائدة ء | 
وتر کیب الار قام المعدنية 
على السيارة » پوعقد 
التامین القائم على الاذعان 
فهذه كلها تضاف الى 
الشمن. 
فان كان العمل مضه أو 
تبرع به له غيه فانه لا 
بدخل فى الثمن فان اراد 
استدراك ذلك فطريقه آن 
يقول : اشتريت او قام 
على بكذا أو عملت فيه ما 
أجرته كدا وقد بعتكه بهما 
وربح كذا : 
( العس‌ارة الثالثة ) بعتك 
براس الال وربح کذا » 


فالصحیح أنه کقوله : بما 
اشتریت 
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وقول الاوردی : واما بیع 
الرابحة وهو ان يقول : 
ابيمك هذا الثوب مرابحة 
على أن الشراء مائة درهم 
وأدبح فى كل عشرة واحدا 
نهذا بیع لا بكره 

حکی عن عبد الله بن عباس 
وعبد الله بين عمر رضی 
الله عنهم أنهما كرها ذلك 
مع جوازه 

راهويه انه ابطله ومنع من 
جوازه . 

دليل اسيحاق أن الشمن 
مجهول والکذب غير مأمون 
والدلیل على جوازه قول 
تعالی ( واحل الله البيع 
وحرم الربا ) 

فاذا ثبت ان عقد الرابحة 
جاثر فلا بد من الاخبار 
بالشمن مع نفس العقد بعد 
تحری الصدق فيه 

فاذا قال :بعته بالشمن - 
الذى أبيعه ودح المشرة 
واحد لم يجر 

فرق بين ان يقول قام.علی 
بكذا وبين أن بقول اشتربته 
كا شتر د 
( فرع ) اذا اشترى 
شینین سفقة واحدة للم 
آراد بيع احدهما مرايحة 
أو اشستری اثنان شيا 
فتقاسماه واراد احدهما 
بیع نصیبه مرايحة بالشمن 
الذی اداه. فيه فذلك يجوز 
بیعه بحصته من الثمن 

( فرع ) فيما ذهب العلماء 
فیما تقدم 
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لاحم 
ر الظاهرية ) لابحل البيع 


على أن تربحتی . للدیتاو . 


درهما ولا على أن آریح 
معك فيه كذا وكذا درهما 
فان وقع فهو مفسوخ ابدا 
آما اذا تباسا شيئًا دون 
هذا الشرظ لکن آخبره 
البائع أنه اشترى مله 
اللمة بكذا وأنه لابریح 
معه فيها الا: كذا وكذا فقد 
3 البيع : صحيحا ولو 


0 البائع لاعقد عليها 
كزناه اذا زنا أو شربه 
الخمر اذا شرب 
ولن أجازة تطويل كشير 
فيمن بتاع نسيلة وباع 
نقدا 
وفيمنٍ ائبتری فى نفاق 
وباع فى كسناد. 
( مذهب الحنفية ) قالوا : 
بصح البيع بالمرابحة ای 
الس الأول مع ريح 
بشرطين | | 
( الأول ) أن کون المبيسع 
عرفنا فلا سس ربع 
النقدن مرابحة 
( الثانی ) أن يكون الشمن 
مثليا کالحنیه والریال 
والدولار 'والديئار والليرة 
وكذلك المكيلات والموزونات 
والعدودات المتقارية 
أما المدودات المتفاوتة 
قانها ليسث مثلية 
فاذا كان 'الثمن غير مثلى 
بل كان قیمیا ای يباع 
بالتقو يم لابالكيل ونحوه 
فالحپوان : والئوب والعقار 
لا بصح البيع به مرابحة 
الا بشرطين 
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( الشرط الأول ): آن يكون 
ل الثمن هو بعينه | لذی 
( الشرط الثانى ) أن يكون 
الریح معلوما كأن قرل له : 
اشتريت منك هنذا الثوب 
بالشاة التى اث شتريتها مع 
ربح عشره ة قروش او مع 
رد 

اما اذا كان الریح غير معين 
کان ول اشتريت هذا 
الثوب بالشاة المذكورة مع 
ريح خمسة فى المثة من لمت 
فانه لا 

( مذهب المالكية ) يقولون : 
المرابحة بيع سلعة شمن 
اث شتراها به مع زيادة ربح 
معلوم للبائع والشتری وهو 
خلاف الأولى 

قالوا * ثم ان بيع المرابحة 


على وجهین : 

( الوجه الأول ) أن يساومه 
السلعة على أن بعطيه ربحا 
على كل مائة عشرة مشلا أو 
اکثر 

و هلآ الوحه على 


) ( الصورة ی أن یکون 
ى السلعة 


(الصورة الثانية) أن يكون 
البائع قد انفق على السلعة 
زيادة على ثمنها الذى 
اشثراها به وتشمل هذه 
لا امور" : 

( الأول ) أن بكون ما أنفق 
عليه عینا ثابتة قائمة 
بالسلعة كما أذا اشسترى 
ثوبا أبيض فصبفه 
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( الثانی ) أن یکون ما انفتق 


عليه غير قائم بالییع ولا 
بختص به كأجرة خزنه. فی 
داره وحمله وحکم هذا 
لا بحسب من أصل الثمن 
( الثالث ) أن يكون غ 
قائم بالبیع ولكنه يختص 
به فانه لا بحسب ما انفقه 
لا فى الشمن ولا فى الریم 
هذا کلام متأخرى الالكية 
آما کلام مالك فى مدونته : 
آما کراء الحمولة فیحسب 
فى اصل الثمن . 

وتحمل القصارة على الثمن 
والخياطة والصبغ وبحمل 
عليها الربح كما يحمل 
عليها الثمن 

( الوجه الثانى ) من وجهى 
البيع بالمرابحة أن بیصه 
السلعة برد معين علي 
جملة الثمن كأن بقول له - 
أبيعك هده السلعة بشمنها 
مع ربح عشرة أو خمسة 
( مذهب الحنابلة ) قالوا : 
اذا كان او موا 


والثمن كذلك 5 
المرابحة بدون كراهة 

اذا قال : بعتك هذه الدار 
بما 030 


شتريتها به وهو مائة 
جنيه مع ربح عشرة فانه 


يصح 
آما اذا قال له : بيتك 
هذه الدار على أن أربح فى 
كل عشرة من ثمنها حنیها 
ولم بين الشمن فانه بصح 


مع الكراهة 
تال ابن قدامة : المرابحة 
هو البيع براس المال ودبح 
معلوم ويشترط علمهما 
براس المال 
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يقول : راس مالى فيه او 
هو على بمائة بمتك بها 
وربح عشرة فهو جائر 
لاخلاف فى صحته 

وان قال : ده بازده أو ده 
دوازده فقد كرهه أحمد 
( فرع ) فى مسالة ما اذا 
اشترى شيئين صفقة 
واحدة ثم آراد بيع احدهما 
وقال احمد : لها قسمان 
( أحدهما ) أن یکون البیع 
من التقومات التیلابنقسم 
الشمن علیها بالاجسزاء 
كالثياب والحيوان 
والشجرة المثمرة واشباه 
ذلك 


( القسم الثانی ) أن کون 
المبيع من التمائلات التی 
ينقسم الثمن عليها بالاجزاء 
ایر والشعير المتساوى 
( فصل ) ولا يخر الا 
بالشمن الذى ازم به البيع 
ان كان المبيع عبدا فجنى 
ففداه بارش الجنابة 
لم يصف مافداه الى الثمن 
وان جنی عليه ناد 
الارش ففيه وجهان 
( آحدهما ) أن لابحط من 
آلثمن قدر الارش 
( والثانی ) أنه بحط لانه 
عو ض عن لحارم تناو له 
البيبع من الشمن 
كأرش د 
وان حدلت نت من العمين 
فوائد فى ملكه كالولد 


واللبن والشمر ةلم بحط 
ذلك ٠‏ من الثمن لان العقد 


آذا اراد الاخبار بشمن 
السلمة فان كانت بحالها 
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لم 2 5 تتفي ابر شمنها 
ی 'اليائع بعض 
عن الشستری او 

شترآه بعد لزوم العقد لم 
ا 
لا غر 


وان کان ذلك فى مدة أ 


الخيار لحق بالعقد وآخبر 


قال النووى : ینیفی أن 
يكون بيع المرابحة مبنيا 


على الأمانة فعلی البائع 
الصدق فى الاخبار عما 
اشتری: به » وعما قام به 
عليه ان باع بلفظ القيام 
( فرع ) ینبفی ان يكون 
راس الال أو ما قامت به 
السكعة معلوما عند 
التبابعين مرابحة 4 فان 
العقد علی الأصح ˆ 

( والثانى ) مقابل الا 

یصح لان آلئمن الان مستي 
على الأول ومعر فته سهلة 
( فرع ) یکره ان يواطىء 
ضاحه فيبيعه بما اشتراه 
ثم يشستريه منه بأكثر 
لخر به ق الرابحة 

( فرع ) او اشترئ سم 
ثم .قبل لزوم العقد الحقا 
بالثمن.زيادة. أو نقصا 
وصححناه فالثمن ما 
استقر عليه العقد 

وان باع بلفظ : قام على » 
لم بخبر الا بالباقی 

فان حط الكل لم بجز بیعه 
مرابحة بهذا اللفظ 

( فرع ) فاذا تمهد ماذكرنا 
من مسائل الباب 


الصفحة 


11 


1Y 


۷ 


۷ 
1Y 


1Y. 


1Y 


1Y 


لا 


۷ 


1Y 


۱ الاحكام 


فصورة: مسالة الکتاب فى 
رجل باع ثوبا مزابحة بربح 
واحد فى كل عشرة 4 
واخبر أنالثمن مائة درهم 
فاخذه الشبتری بمائة 
وعشرة درا 

ثم ان البائع عاد فدکر انه 
غلط فى الثمن » وانه كان 
اشتراه بتسعين درهما 
فالبيع صحيج وقد أبان 
( قائدة ) بقلم الاوردی 
فى الحاوى البيع الى ثلائة 
أضرب 

ضرب هو بيع المساومة 

( والثانى ) وضو بيع 
المرابحة وهو موضوع 
الباب 

( والثالث ) وهو بيع 
الخامر ة 

واما بیع الخاسرة فصورته 
أن شول : فزاء مدا 
الثوب على مائة درهم وقد 


بعتك مخاسرة بنقصان 
العشرة واحد منها 
. ( فرع ) فاذا اشتری ثوبا 


وعمل فيه عملا مثل آن 
بقصرها أو بر فوصت آو 
بجملها او بخيطها 1 
وفرع ):اذا نشي مهن 
کنقصه بمرض أو جناية 
عليه أو تلف بعضه أو 
بدلالة أو عيب 

وان أخد ارش ألعيب أو 
الجناية اخبر بذلك. على 
و حجهه وماذا شول ؟ فيه 
وجهان + 

( آحدهما ) لالنجسوز آن 
قول : راس مالی كلا او 
تقوم على بكذا 


الصفحة 


¥ 


1۷ 


۷ 


1A 


A 
1A 


14 
۸ 
1A 


1A 


15 


536 


15 


الاحکام 


( والثانی ) بحط ما اخده 
من الثمن ویقول : يقوم 

9 بكذا لانه صادق فیما 

اخبر به 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 

فيما تقدم : قلنا أنه اذا 


باع شم ِ 
كالتقصوم أو الرفو أو 
الخياطة آخبر بالحال 

هذا مذهنا ومذهب الامام 
أحمد 

وقالت المالكية :ان ما 
ينوب. البائع على السلعة 
بنقسم الى ثلاثة اقسام 


بح 
ركم بعد فى اصل الشمن 
ولا يكون من الربح 


ا ۳ 


الثمن ولا يكون له. حظ من 


الربح 1 
وقال ابو حنيفة : بل 
بجمل على ثمن السلعة کل 
مانابه عليها 

وقال ابو ثور : لژ تحوز 


ارا الا بالشمن الدی 
شترى به السلعة فقط 
١‏ قرع ) فى كلام الامام 
الکاسانی الحنفى قال : 
ولو اشترى ثوبا بعشرة 
دراهم ورقمه انشا عشر 
فبامه مرابحة على الرقم 
( وجه قولهما ) ان العقود 
المتقدمة لاعبرة بها لأنها 


ولا ما حکاه الماوردى 
بقوله ۰ 

فلو اشترى وبا بمائة 
درهم فوجد به عيبا واخة 
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ارشه عشرة دراهم لم يجز 
أن يخبر بالمائة 


۲ ( فائدة ) اذا اشتری مديون 


( فائدة ) لو اشتری نوبين 
صفقه كلا بخمسة لابحوز 
بسع أحدهما مرابحنة 
بخمسة بلا بيان 

( فصل )اذا قال : رأس 
المال مائة وقد بعتكه براس 
الال ودبح درهم فى كل 


عشرة أو بربح ده بازده 
فالشمن مائة وعشرة 
واذا اشتری سلفة واراد 


بیعها فحط له بائعها من 
ثمنها بعد لزوم العقد آخبر 
شمنها قبل أن بحط البائم 
منها 

وقال آبو الخطاب من 
الحنابلة بحط آرش العیپ 
من الثمن. ویخبر بالباقی 
وان آخذ النماء النفصل 
کالولد أو الثمرة الحتناة 
أو استخدام الامة او وطء 
الثيب اخبر براس الال 
وقال اصنحاب الرای فى 
الفلة ياخذها : لا باس أن 
بیع مرابحة وف الولد 
والثمرة لاببيع مرابحة 
حتى ببين 

( فصل ) اذا آخبر أن 
راس المال مائة وباع على 
ربح درهم فى كل عشرة ثم 
قال : اخطات او قامت 
البيلنة أن الثمن كان 


هوكم ' 
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(فرع) اذا كذب بالتقصان 
فقال : كان الثمن او راس 
المال أو ماقامت به السلعة 
مائة وباع مرابحة ثم قال : 
غلطت. انما هو مائة وعشرة 


) أحدهما 6 بصح ۱ 
كما لو غلط' بالزيادة 
( وأصحها ) لا يصح لتعذر 
امضائه ‏ : 
قلت الاول اصح وبه قطع 
النووى والحصاملی 
والجرجانن وصاحب 
وخلائق 
وان كذبه المشترى فله 
حالان 
( اح دهما ) أن لا سين 
الفلط وجها محثملا فلا 
يقبل قوله ٤‏ ولو اقام بينة 
ل 

للفلط وجها محتملا بأن 
بقول : انما اشتراه وكيلى 
وأخبرت أن الثمن مائة 
قبان خلافه 
أو ورد علی منه كتاب 
فبان مزورا 
اذا ثبت هذا فاذا د 

لبائع أنه ذكراقل من 

الشمن الذى اشستری 3 
غلطا فانه للا کون له حق 
فى الزيادة التی أذعاها 
( فرع ) اذا ظهر كذب 
البائع في الرابحة بان اخبر 
أنه اشتراها بمائة فظهمر 
بالبرهان أو الاقرار أنه 
اشتراه بإقل » فان 
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للمشتری الحق فى. اسقاط 
الزائد ‏ ` 
( قرع ) فى مذاهپ العلماء 
قال علماء الحنفية : 
اذا ظهر كذبه ببرهان او 
أقرار أو نكول عن اليمين 
فان للمشترى الحق فى 
اخذ المبيع بكل ثمنه 
وأذا هلك ابيع أ 
< ل 
استهلكه الشتری أو عيب 
عنده قبل رد سقظ خياره 
ولزمه بكل الثمن 00 
وقالت الالكية : البائع فى 
الرابحة أن لم يكن صادقا 
فهو اما آن کون غاشا او 
کاذبا او مدلسا 
واذا عرض على السلعة 
آمر يفوت ردها کنماء أو 
تقض او نزل علیها السوق 
ففی حالة الفش يلزم 
الشتری بأقل الأمرين من 
الثمن والقيمة قبل قبضها 
( فرع ) فى ایجاز ما مضی 
عن أبن رشد 
( فصل ) وان أخبر أن 


١‏ الشمن ماثة وربجة عشرة 


00 


YA 


۷۹ 


ثم قال : اخطات والثمن 


مائة وعشرة لم يقبل قوله 


فان قال : أحلفوا لى 
المشترى أنه لا بعلم ان 
الشمن مائة وعشرة ففيه 
طربقان 
إ( آحدهما ) أنه اذا قال : 
أبتعته بنضى لم يخلف 
الشتری لأن اقزاره یکذبه 
( والثانی ) أنه ثبنی على 
القولین فى یمین الدعی 
مع نکول الدعی .عليه 
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صورة مسألة الکتاب‌قر جل 
باع ثوبا مرابحة بربح فى 
العشرة واحدا وأخبر أن 
الشمن مائة فأخده المشترئ 
بمائة وعشرة ثم عاد البائع 
فذكر أنه غلط فى اخبار 
الشراء » وان الشمن مائة 


وعشرون 
( فرع ) قال الشافعى : 
اذا باع الرجل سلعته 


مرابحة ثم آقام البينة ان 
ثمئها اکثر مما ذکره » 


لا سمع مله 
وقال سالك فى هذه 
المسألة : اذا فانت السلمة 


أن البتاع مخير بين أن 


( اولها ) اذا اشتر 
حمر بثمن مؤحجل واراد بيعها 

راح كان عليه فى اخبار 
الشراء آن بلا لجسل 
الثمن 
ومذهب الشسافعی جواز 
البيع ويخير الشتری بين 
الفسخ والامضاء 

( ثانيها ) قوله : بعتك بکدا 
يقتفى آن 0 جع من 

جنس الثمن الا" 

32 يجوز ل 5 خي 
ا ريت بكذا دولارا 
وبعتك به وربح ريال على 
كل عشرة 

فالربح يكون من تقد البلد 
الا 5 راج الريال رواج 
نتد اليلد وا الطلب 


له 


الصفحة 


۸۱ 


۸۱ 


ام 


۸1 


۸ 


۸۱ 


۸۱ 


۸1 
۸ 


۸ 


۸۱ 


۸1 


الاحکام 


ز ثالثها ) لو اتهب بضر 
عوض لم بجر بیعه مرابحة 
الا أن يبين القيمة ویبیع 
بها مرابحة 
( رابعها) اطلقوا على 
تصور المرأبحنة فيما اذا 
قال :, بعتك بما اشترت 
وربح کذا وبما قام على 
ولم يذكروا قيه خلافا 

( قلت ) هذا التأويل خلاف 
مقتفی كلامهم والفرق 
ظا 


هر 
( خامسها ) فیما بطلق من 
المبيع وهی ستة 
( الاول ) لفظ الارض وق 
معناها البقعة والساحة 
والعرصة 
فان قال : بمتك هلاه 
الارض وكان فيها بناء 
وأشجار نظرت 
فان قال : دون ما فيها 
الشجر والبناء لم تدخل 
وان قال ؛ بما فيها دخلت 
( والثانی ) فيهما قولان 
( والثالث ) القطع بعد 
الدخول فيهما 
( سادسها ) الزدع ضربان: 
الأول مايؤخد. ۱ دئعة واحدة 
عل ای ام 
ویصح بیع الارض الزروعة 
على المدهب 
وهل يحكم بمصیر الادض 
فى بد الشتری ودخولها 
ف ضمائه اذا خلا. البائع 
ليله وبيئها 0 
حجرت عادة الناس ف بلادنا 
آنهم بتواهبون ‌الناسبات 
ویکون مرادا أن تعاد البهم 


oY 


الصفحة 


۸۲ 


AY 


۸۲ 


A 


۸۲ 


A1 


° AY 


At 
At 


o۸ 


الاحکام. 


( فرع ) اذا كان فى الارض 
جزر أو فجل او سلق او 
توم لم وجل ف بيع 
الأرض كالحنطة 

( الضرب الثانی ) ماتؤخف 


المصارف الاسلامية التى 
تحر م نظمها التعامل بالريا 
نحو :فيه تكلف 
الرابحة ۱ 
عقد المينة و عشد 
الشافعی باطل عند غيره 
رای فى ابعاد شنبهة الكراهة 
والحرمة على المضارف 
الاسلامية ان تأخذ وعلى 
هيات الرقابات الشرعية 


العفل ندوه 

وضع للتهمة ما کثر اقصده 
وشرح الخرثى هذه 
العباره بقوله : آی وضع 


كل بيع جائز ى الظامر 
مود آلی ممنوع فى الباطن 
وقال أبن حرم ۰ : والقواعد 
ق بیع ادهب بالذهب أو 
بالفضة وق ب الفضة 
بالفضة وق سا الاصناف 
الأربعة بعضها ببعض حائز 
تبایما أو لم تبانعا 

وعند الحنفية نجد صاحب 
الهدابة يقول فی باب الر ابحة 
والتولية : : 

المرابحة تقل ما ملكه بالعقد 
الأول بالثمن مغ زبادة ربح 


الصفحة 


41 


A4 


۸ 


41 


الاحکام 


ولا بحتاج الى دليل خاص 
لحوازها بعد الدلیل الشنت 
لحواز البیع مطلتا نشر وطه 
معلومة هو دليل: جوازها 
عقد ENE‏ 
بزیغ اليا نين . رئيس 
مجلس ادارة بيت الثمويل 
الكوبتى 

نرحو أفتاءنا فى مدى جواز 
قيامنا بشراء ۱ 
والبضائع نقدا بتكليف من 
الآخر بن وبيعها لهم بالآخل 
وبأسعار أعلا من ا 
النقدية 

قأحاب الشيخ قائلا : أن 
ما ضدر من طالب , الشراغ 
يعتبر وغدا! ء وانى أميل 
الى رای أبن شبرمة بان 
كل وعد بالتزام الا يحل" 
حراما ولا بحرم خالا 
كون ملزما قضاء وديانة 


بالصر ف الاسلامى بدبی 


قال علماء.ااؤٌتمر : ان مثل 
هذا الوعد ملزم للطر فين 


الالکی» وهو ملزم للطر فين 
دبانة طبقا لمذاهب 
الاخری 

به قضاء اذا اتتضست 
المصلحة ذلك 
فتوى فوّتمر المصرف 


الاسلامى الثانى بالكويت 


بقرر الؤتمر ان المؤاعدة 
على بيع المرابحة للآمر 
بالشراء بعد تملك السلعة 


الصفحة 


۸1 


الا حکام 


الشتراة وحيازتها ثم بیعها 
لن‌آمر بشرائها بالر بحالمذكور 
بقع على الصرف الاسلامى 
ضمان الهلاك قبل التسليم 
يرى المؤتمر ان اخذ 
العربون فى عيليات 
المراجمة وغيرها جائز 
بشرط آن لا يحق: للمصرف 


فتوی سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز اذا رغب 


3 شراء بضاعة فا ت تكلفتها 


الف .زيال سحمودی واراها 
البنك الاسلامى أو وصفها 
له ووعده بشرائها مبه 


. مرابحة بالاجل المدة سنة 


كم 


AY 


بريح قدره مائة ريال 


سمودی . 
.جواپ الث لیخ : اذا كان 
الو اقع ما ذکر فى السؤال 


فلا ترج من اللعاملة 
المذكورة أذا استقر المبيع 
فى ملك البنك الاسلامى 
وحازه اليه من ملك بائعه .. 


. این 5 برمة من الطبة تة 


الخاسة مات سنة ]۱ . 
داب النجش ۰ 


والبيع على بیع اخيه وبيع 
الحاضر لبادی 


می اکن والتسسعير 
ا 8 ١‏ 
ويحرم النجش وهو ان 
پزید: فى الشمن ا ليفر غيرة. 


النجش وهو ف اللفة 


تتفیر الصيد و استثارته من 
مکائه لیصاد . 


الصفحة الاحکام 


AY 


AY 
AY 


۸۷ 


۷ 


SAY 


AA 


AA 


AA 


وفى الشرع الزيادة فى 
السليعة ويقع “ذلك بمواطأة 
البائع فيشستركأن فسی 


| وفى شرح غريب المهذب 
۰ الناجش الذق يحوش ۰ 


والنجش أن تزيد فى البيع 


ليقع غيرك وليس من 
: حاجتك 


وقال این بطال : 


اجمع 
العلماء | على أن الفاجشس 
البيم أذا وقع على ذلك .' 

-ونثل أبن المتذر :عن طائفة 
من أهل الحديث فسناد ذلك 


الخ 


ورواية عن مالك وهو 


الشهور. عند الحنابلة اذا 
كان بمواطاة البائع او 
صتعتة ... 

والشهور- عند المالكية فى 
مثل ذلك ثبوت الخیار وهو 


.: قول الحنفية » 


وقسال ا 
والشساههی : : ان وقع ائم 
وجاز البيع . 

والجمهور على .ان النهی 
اذا ورد لعینی.في النهی.. : 


" غنه یتضمن آلفساد مثلا 


AN 


النهى عن الربا والفرد . 
واذا ورد الامر من خارج لم 


بتضمن الفساد ویشبه ان 
يدخل فی هذا الاب نهیه 


الصفحة 


A^ 


YA 


۸۹ 


باکر 


A 


0¥, 


| الاحکام 


على عمسومه فقالول : 
لا بحل بيع الماء بحال كان 
من بئر أو غدير أو عين فى 
أرض مملكة أو غير مملكة 

و ی إن یی ر 
أريع لا آرى أن بمنعن : 
الماء والنار والحطب الكلاً 
وقال بمضهم : انما تاویل 
ذلك فى الذى بزرع على 
مائه فتنهار بئره ولجساره 
فضل انه ليس لجاره أن 
يمنعه فضل مائه الى أن 

يصلم بثره . 

وأما مالك فأصل مذهبه أن 
الماك مثى كان فى أرص 
الارض له: بيعه ومنعه » 
إلا أن يرد قوم لا ثمن معهم 

ويخاف عليهم الهلاك . 
ومن هذا آلباب التفرقة بين 
الوالدة وولدها لقوله بي : 
« من فسرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين 
واختلفو! من ذلك فى 
موضسعين فى وقت 

جو از التفرقة ۰ 

وت نی 


معل الاي ویو 
:له يتيخ و 
البائع والشستری وسیپ 
الخلاف :هل النهى يتتضى 
فساد المنهى آذآ كان لعلة 


من خارج |5 , 
وقال أبن الصربی : ان 
النحش:ان تعطیسه فى 


سلعته اکثر من ثمنها 


الصفحة 


1۰ 


ا 


5 e 


AY 


الأحكام . 


ولیس فى نفسك 
اشتراؤها ليقتتدى بك 


غيرك . ۱ 
قال الخرشى : وكان 
بالكتبيين بتسونس رجسل 


والاسستحباب لابن العربی 
واستبعد ابن عبد السلا 
ان كسان لا ينريد الشراء 
لانلافه مال المشسترى 
و بناخشی ۰ 
ويحرم آن يبيع على بيغ 
أخيه . 
وفى الحديث « لا يخطب 
احدکم على خطبة أخيه » . 
وقال الشنافعية : لو خلب 
كتابى کتابية قانه لا يحل 


خطبتهسا بهذا 
التهی .. ۱ 

ويحرم أن يدخل علی سوم 
آخیه . ' ۱ 


ولان فى ذلك افسادا 
أيضا و انجاشا فلم يحل . 
وحکی البخاری عن عطاء 
أنه قال : آدرکت التساس 
2 يرون بأسبا فى بیسیع 
المغائم فيمن يزيد . 

وقال ابن العريى : لا معني 
لاختصاص الجواز بالغنيمة 
والميراث فان - واحد 
وا ۳1 مشمترا ك2 

قال الشوکنی:: 

جعلوا الزيادة التي رادم 
این خريمة وان الحارود 
و الدارقطنی تیدا لحديث 
أنسن الذکور + 


٠ .. الصفحة‎ 


3۳ 


الاحكام 


وروی عن النخمی أنه كره 


' بيع المزايدة . 


A1 


' لحدوث « الدين النصيحة 4 


۹ 


14 


53 


۹ 


م 


۹۰ 


" الحنابلة * 


وقد اشترط بعض اصحابنا 
فى التحريم أن لا کون 
الملفسترى ا 
فاحثا و الا جاز | على 
البيع والسوم على آلسوم 


واختلفو! فى صحة البیع 
الذکور فذهب الجمهور الى 
صحتة الاثم وذهبت 
الحنابلة والمالكية الى 
جوازه ۰ 
ويحر أن حاضر لباد 
وان یأنی ار لقادم 
E‏ ۳۳ الثاس 
فیقول .: لا تبع حتی آبیع 
لك قلیلا قليلا وازید فی 
قال الشتانمی فى الام : 
ولیس فى النهى عن بے 
حاضر لباد بیان معنی و اا 
اعلم.لم نهى عه ال أن 
أهل البادية يقدمون 
جاهلين بالاستواق ولحاجة 
الناس الى ما قدموا به : 
ثم قال : والبيع لازم غير 
مقفسوخح ۰ 
وقالت الح كين 
قالوا E‏ لو SF‏ 
ذلك يزاين الفلاء وبيا 
يحتاج الية اهل المصر . 
وقالت الشمافعية وو وأفقهم 


الضفحة 


15 


۷ 


۹۸ 


. 4 


15 


ی 


:» .ال ابن 


١ الاحگام‎ 


وقال المجيزون : أن 
احاذیث الباب منسوخة 
واسستظهروا على الجواز 
بالقیاس على توكيل البادى 
للحاشر فانه جائ ٠‏ 
قول النبی ۳3 1 
الناس يرزق الله 
من بعض ۲ oka‏ ويد 
انفرد بها ابو داود ۰ 
وقد ذهب أبن حسزم 


1 آنظامری الى اسح 
بدا . 


نمی الالکية علق النهی .عن 
بیسع حاشر لمودی 
والعمودی هو ساكن 
الخيام 
( سل 1 وینضرم تلقى 
الركيان وهو أن يلتى 
التائلة ويخبرهم بكساناً 
لا روى ابن عمر رضی الله 


» ذروا 


عتهما آن رسول الله ل 
تھی أن تتلقى السلع حتى 


فيها تدليسا وفررا فلم 
يحل .. 
وكسدت السوق فهىكاسد 
( بلغير هاء ) فى الصحا 
وبالهاء نی التملیب ويقلاً 
اصل الكساد الفساد . 
وقد اختلف فى هذا النهى 
هل یفتضی الفساد ام لا ؟ » 
فثيل دل : یقتضی الفساد 
وقيل. : لا » وهو الظاهر . 
وقد عشب مجد الدین ابن 
تيمية بقوله' تيبلل 
ولا خيار للمتسلقی لانه هو 
الغار لا المغرور + 


المنكرات تلتی نم 7۳3 
أن تجيء الى .السوق ٠‏ 


4 


2۷۲ 


الاحکام 


ولا نزاع فى ثبوت الخیار 
مع الفبن » .واما ثبوته 
بلا غبن ففیته عن أحمد 


روايتان . 
( احداهما ) پثبت وهو تول 
السافعى لظاهر الخديث 55 
, - ( والثانية )لا یثبت لمسدم 
الفبن ٠.‏ : 
ىسى الحدیث «١‏ ضبن 
السترسل ربا 6 : 
وفى السترسل قولان : 
قيمة السلعة + 


( و الثانی ا وهو شوش 


عن أحمد أنه لا يعاكس بل 
ويقول: : أعطنى هذا ؛ 
وليسن لاهل: الوق أن 


. ويبيعوا المسترسل بغيره 


والكلام ف فن التلقى فى 
ثلاثة مواشع . 
زا 
كان عالما بالنهى وخرج 
للتلقى قاصدا فهو حرام . 
وان خرج لشفل آخر 
فرآهم مقبلين فاشترى . 
ففى ائمه ی 
اظهر هما التاثيم .. 

) الموضع الشانى ) صحة 
البيع أو فسناده وهو عند 
الشاة فعی صحيح وان كان 
آثما . 

( الموضع الثالث ) اثبات 
الخيار فحيث لا غرور 


وللشافعية وجهان' 2 


من نظر الى آنتفاء ات 


الصفحة 


١ 


hef 


۱۰ 


الاحکام 


وهو الفرد والضرر فلم 
بشت الخیا لخیار 

ومنهم من نظر الى لفظ . 
حديث ورد باثبات -الخیار . 
هم فجرى على ظاهر ولم 
قلت ۳ 
البر بأن مال‌کا:و اصحابه 
TT‏ و ۱ 
بالسوم على و 

ن لخد ره ور 
ع لابیع منك ' 
خيرا منه وأرخصن 1 يقول ' 
لصاحبه : 


لأهل البلد وهو قول مالك 
او للجالب وهو قول 
الشافى . 
( تنبيه ) لم يذكر المؤلف ل 
يعنى الخرشى ‏ على 
مختصر خليل في. هذه انه 
يؤدب ؛ وقد | مر أأنه ينهى 
فان عاد أدب » وهو شتضی 
انه لا أدب عليه فى قعله 
ذلك ابتداء ۰ 
قلت : ان ذكرنا أن من قول 
مالك رضى الله عنه التلقى 
المحرم شرعا أن يكون قريدا 
وحد ألقرب عنده. أن بكون 
على مسافة سجة ميال . 
ونزيد السالة ايضاحا أن 
هذه المبسألة يجوز بشروط 
( وأولها ) آن يكون الخارج 
منزله آو. قريته 
خارجة: عن البلد اليسه 
الب 


۱۰۹ 


الاحکام 


( ثانیها ) أن یکون محتاجا 
الى السلمة لقوته . 
( ثالثها ) أن لا یکون قصد 
من التلقى التجر . . 
( رایعها ) و سیگ 
آولی من كان دون الستة 
امیال ولو اشستری لقوته ٠‏ 
( خامسها ) أن من اشتری 
بعد الامیسال الستة الى 
يومين نله ذلك بلا نزاع . 


م 


التلتی الخروج لليساتين 
الشراء مر الحسوائط 


اهوائهم وهذا وهم كبير > 
نان آلتایل فى صسيفة 
التهی لابد أن يلتمس تأويلة 

اما لحماية البائع أو لحمابة 
اهل الستوق . 


واى السوان التصسامل 


وصنیغتها آدعی للبیان » 
والظاهر من النهسى أن 


بتناول السالة التصميرة , 


الصفحة 


الاحکام ٍ 


والطوبلة وهو ظاهر اطلاق 
الأصحاب ۰ 


" وقول المصنف ( ولان هذا 


تدليس وغرر ) قلت : 
التدليس كتم البسائم عيب 
السسلعة مر کن الشستری 
واخفائه » ویتال ایض : 
دلس دلسا من باب ضرب 
والتشديد اشهر ی 
'الاستعيمال . 

أما التدليس عند المحدثين 
فيو ینم الى خط 
آقسام 

(واولها) تدلیس الاسناد ٠‏ 
وهو آن پروی عن معاصر 
0 يحبدثه به » ويأتى 
بر 

( ثانيها ) تدلیس الاشسياخ 
1 سمی شيخه أو شیج 
شيخه باسم أو كنية 
أو لقب غير ما اشتهر به 5 
( ثالثها ) تدلیس التسوية 
وهو أن يسقط غير شسيخه 
لضعفه أو صغره فيصسير 
الحذيث ثقة عن ثقة . 

( رابعها ) تدليس العطف 
وهو مثل أن یقول : حدثنا 
تب ری ات 


لعطوف 
) ( ات ها ( تدلیس 
السكوت ؛ كان يسول : 


0 .حجقنا لو سیمت ثم يسكت 


۱۷ 


تم یقول : و هشنام بن عروة 
آو الاعسش موهمبا آنه 


سمع- منهما وليس كذلك 


أما الغرر فهو فى اللقة 
الخطر » وغرته الدنيا » 
غرورا ای خدعته » فهی 
ان 
فاعل مبالفة 


تفن 


الصفحة 


ei 


الاحکام .. 


' وفن اصطلاح الفقهاء كل 


هدن دبک ناج 

لحديث ابی عريرة عنسد 

الجماعة « أن النبي ل 

نهی عن بیع الحصاة وعن 
بيع الفرر » ۰ 


وديك « لا تشتروا 


» السمك فى الماء فانه غرر‎ ٠ 


۱۰4۸ 


وقد مر فى أول البیوع من 


قال النسووی رحمه الله 
تعالى للنهى عن بیع الغرر 
اصل من أصول الشرع 
یدخل تحته مسائل كثيرة 


جدا . 


۰ ويستلتي من بیج القسرر 


مران ٠‏ 
( آحدهما:) ما یذخضل فى 
المبيع تبعا بحیث لو آفرد 
( والشائئ ) ما يتامح 
بشله ابا لحقارته أو 


اد ات و با کات 


1 کالساقاة والزارعة ونحو 
ذلك وه 1 


2۷ 


ذهب قو گوم من الفقهاء الى 
آن المنماقاة. والزارعة حرام 
باطل » بت :على أنها وع 


و 


“( فصل ) ولا يحل للساطان 
التستغير خا زوئ عن اس 


الصفحة 


11. 


MT 


الاحگام: 


رضى الله عنه 'قال : غلا 
السعر على عهد رسنول 
لل فقال التاسس : 
با رشول الله سم لشا 
فتال لي : « ان الله هو 
القابض والبانسط والرازق 


. والمسعر © وانئ لأرجو الله 


وليس احد يطالبنى بمظلمة 
فى نفس ولا مال . 
والتسعير لغة جمل سعر 
معلوم ينتهى اليه ثمن 
الفیء 4 وأسعرته بالالف 
لفة » ويقال له : سعر اذا 


روا أنس التى ساتقها 
المصنف: فاذا .کان: اللاس 


فستاد الجمعيات والنقابات 


٠‏ الهنيّة الث بوّدی اشتراك 


اهلها الى. اغلاء الأجور 
و 1 العباد 4 الفساد فی 
الأرزشن 


1۳ 


رز 


Ah 


11 


۱۹ 


۱۱ 


يشترون الحب ويحنوقة 


RT‏ 2 اذا كان 
للناس سعر غالب ناراد 
بعضهم أن عع بخ 
مالك ٠.‏ 

ودليل مالك أثر عمر حينم 
مر على حاطب رضى الله 


أن رقم من سوتنا ۰ 
قال مالك : لو أن مج یم 
أراد فساد السوق فحط 
ی ی أ 
يقال له : اما لحقت بسع 


أن يقال للن اس كلهم 8 
لا تبيعو( الا بسعر كذا نه 
ف کلام این رشد ما بر سم 
صورة مطابقة 1 شوم به 
مفتشو وزارة اللمن فى 
القضاء على السسوق 
السوداء ومکافحة الاحتکار 
قال الشافعی فى وصفا 
حديث مرور عمر 

حاطب وروابه الشافعى 
وافيه كافية مطولة قال * 
هذا الحديث مستتقضى 


ولیس بخلاف لارواه مالك 


لكنه روى بعض الحديثت 

أو رواه عله من رواه ٤‏ 

وآخره وبه اقول 

قال آبن القصار منالمالكية: 

1 ات أصحابنا فى قول 
: ولکن من جط 


الصتمة 


110 


۱۱۰ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱1۹ 


۱۹ 


۱۹۹ 


سس 


سعرا 3 فقال البغداديون 


وقال قنوم من البصريين : 
آراد من باع ثمانية والتاس 
سيعون خمسة فيفسد 
على أمل السوق بيعهم 
وریما آدی الى الشضغب 
والخصومة 
( وآما السالة الثانية ) التی 
تنازعوا فیها من التسعير» 
فهی أن لا بحد لاأمصل 
السوق حدآ بتجاوزونه 
مع قيامهم بالواجب فهذا 
شغ منه الجمهور حتى 
مالك نفسه فى المشهور عنه 
قال این تيمية : فمذا 
الذى تناعوأ فيه وأما اذا 
امتنع الناس من بيع ما 
لحب علیهم بیصه فهنا 
بومرون بالواجب 01 


الحديث 


الريادة على ثمن الشل 
عتق الحصة من العبد 
الشترد فقال : 


e 


۷ 


۳ 


ثمن العبد ب قوم عليه قيمة 
عدل لا وکس ولا شطط 
فاعطی شر کاءه حصصهم 
وعتق عليه العيد 

وصار هذا الحديث أصلا 


...فى أن مالا يمكن قسمه 


۱۷ 
۱۷ 


۱۱۷ 


۱۱۷ 


عینه قاله بباع و 


ثمنه اذا طلب احدالش ا 


ذلك : 

ویجبر المتنم على البیع 
و صار ذلك اصلا فی اخراج 
الشیء من : ملك صاحبه 
قهرا بشمنه للمص لحة 


' الراجحة كما فى الشفعة 


وكذلك. اذا اضطر الحناج 
الى ما عند الناس من آلات 
فعلى ولى 
على ذلك 


قال .بن القيم ': فاذا قدر 
السکنی 3 بيت انسان 
لا بجدون سواه » او 
النزؤلٍ فى خان مملوك » او 


. استمارة ثیاب «یستدفلون 


0 بها آورحن تلطحن أو دلو 


۱۷ 


۷ 


لزع الاء او قدر أو فاس 
أو غير ذلك » وجب على 
صاحبه بذله بلا نرا 


. لكن هل له آن ياخك عليه 


أجرا 1 فيه قولان للعلماء 
قال شيخ الاسسلام : 


.. والصحيح :أنه يجب عليه 


بدل ذلك مُجانا قال تعالی: 


: ( فويل للمصلين الذين هم 


NA 


هنم يراعون ومتمون 


..اماعون ) 


قال ابن مس‌عود وابن 


7 عباس وغيرهما من‌الصحابة: 


كلاه 


۱۱۸ 


۳ ۳ 


۱ E 
هو اة القدر‎ 

آلدلو والقاس ونحوها 
ولو احتاج الى اجراء ماله 
فى أرض غيره. من غير ضرر 
لصاحب الارض فهل بجبر 
على ذلك؟ روایتان عن‌احمد 
والاجبار قول عمر رفی 
الله عنه وغیره: من الصحابة 
رضی‌اله عنهم "وقال جماعة 


. مني الصحابة والتابمنين : 


( ان زكاة الخلی عاريته » 
فاذا:لم بعره فلا بد من 


زکاته ) وهذا وجه فى 


مذهب أحمد, 

وللفقهاء فى. آخذ الجمل على 
الشنهادة أربعة أقنؤال : 
وهى أربعة أؤجه فى مذهب 
) أحدها 8 آنه لا يجوز 
طلقا - و 


١‏ ون ) انه يجوز عند 
الحاحة ۲ 

( والثالث ) أنه لا يجوز 
الا آن تعین عليه 

( والرایع ) آنه يجوز »4 


فان آخذه عند التحمل لم 


۱۹ 


باخذ عند الاداء: 


تکمیل الحربة 


وابعد الأئمة عن ابجاب 


" المعاوضة. وتقدیر ها هو 


۱۹ 


الشانمی. 
وتنازع آصحاب الشسافعی 
فى حواز تسسعير, الطعام اذا 
كان بالناس اليه خاجة 

زصاجب. القیاس الفانند 
قول : لا يجب عليه أن 
نبيع شجرته ولا پتبرع بها 


۱۳ 


۱ ووحه التجرم 


الاحگای-. 
أن شلعها ۳ 
أن الشارع الحكيم يدقع 


أعظم . الشيدين بإسرهما 
فهذا هو الفقه والقيباس 
والصلحة 

والحكم فى المعاوضة على 
المنافع اذا احتاج الناس 
الیها حکم المعاورضة على 
الاعیان ۱ 
آن الناس 
مسسالطون على آموالهم 
والتسعير حجر عليهم 


والامام مأمور برعاية ٠‏ 


مصلحة اسنلمین © ولیس 
نظره فى مصلحة الشتری 
يرخص الثمن أولى من 
نظره فى مصلحة البائع 
بتوفير الشمن 

( فصل ) ويحرم الاحتكار 
فالاقوات » وهو آن, يبتاع 
فى وقت الغلاء د 

ليزداد فى ثمنه لقوله كك : 


« الجالب مرزوق والمحتكر 


ملعون » 

تصوب معمر العدوى والرد 
على الصنف حيث ذکره 
معمر العذری 

كيف معمر العسدری فى 
صحیح مسلم والتصریح 
بان الحتکر خاطیء كاف فى 
افادة عدم الخواز » لان 


یخطیء ٤‏ فالاولی خط ! 1 


۱ 


۱۳ 


۱۳۰ 


۱۵ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


اذا تعمد وأخطأ اذا لم 
يتعمد 

الشافمية : أن الحرم 

هو احتكار الأقوات ا 
لا غير ها 

ویفرق العلماء بين الا حتکار 
والادختار » فالاحتکار 
اختران, امه وحبسها 


الخترن فى رفع سشعرها 


قال ابن رسلان : وقد كان 
له يدخر لأهله قوت 
سینتهم من تمر وغيره 

قال السبكى : والذى 
ينبفى أن يقال آنه أن منع . 
غيره من الشراء وحصل 
بر جر وان كانت 
الاسعار :رخيصة ¢ و کان 
القدر الذى شتربه 


" لاحاجة .بالناس اليه 


قال الشوکانی : والحاصل" 
أن العلة اذا كانت هی 
الاضرار .بالمسلمين لم بحرم 


" الاحتكار الا على وجه بضر 


بهم 

وقال الغزالى فى الاحیاء : 
مالیس بثوت ولا معين عليه 
فلا بتعدی -اللهی اليه » 
وان كان مطعوما وما یمین 
على القوت کاللحم والفواکه 
وما بسك مسد شىء من 
القوت فى بعض الاحوال 


. وان؛ كان لا بمكن المداومة 


أذا كان الناس يحتاجون 
الثياب ونحوها لشدة البرد 


يفك 


۳ 


۱۳۷ 


الاح 


أو لسثر العؤرة فکره لمن 
عنده ذلك امشاكه 
قال السبكى : ان أراد 
كراهة تحرنم فظاهر > 
وان أراد كراهة تنريه 
فد ۱ 


باب اختلاف التنایسین. 


. وهلاك المبييع اذا اختلف 


۱۳۷ 


المتبابعان فن مقدار الثمن > 
ولم تكن بينة! 'ثحالفا - 
قال الشافمى فى البيوع': 


فى الدعوى ژالبینات : ان 


' بدا بالبائع خر الشتری » 


۱۳۷ 


وان بدا بالشتری خسير 
البائع » وهذا يدل على أنه 


مخير بين أن بدا بالبائنع 


وبين أن بیدا بالشتری 


ثمن. أصحاننا من قال 


' فيه ثلائة أقوال : 


١؟/‎ 


( أحدها ) يبدأ بالشتزی 


لان جنبته آقوی لآن المبيع 


۱۳۷ 


على ملکه ‏ | 
( والثانى ) یبدا بمن شاء 


منهما لأنه لا مزبة لأحدهما 


| على الآخر ق الدعسوی 


۱۳۷ 


فتساویا ا 


ر والثالث ) أن يبدأ بالبائع 


وهو الصحيخ لما روى ابن 


. مسعود رفى الله عنه أن 


۱۳۹ 


۳۹ 


النبی طق قلسال : « اذا 
اختلف البيعان فالقول ما 
قال البسائم وامبتتاع 
بالخيار ٩‏ ' 

عون بن عبد الله بن عتبه 
لم درك ابن مسعزد 
ورواية: التراد رواها مالك 
بلاغا e‏ وابن‌باسناد 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۱ 


فی اسناده مقال . 


, عته الصتف بقوله : 


` فقالوا : 
" الشتری وقال الشافعی : 


7 الاحکا 


وقد جزم الشسانمی بان 
طرق هذا الحديث غن :أبن 


مسسلعود لیس فيها شىء 


موصول 

قال ابن عبد البر : ان هذا 
الحبديث الا آنه 
تلقوه بالقبول ‏ 
وقال الخطبابى . : : مدا ۱ 
على قبوله » وذلك يدل 
على أن له إصلاً وان كان 
كما 
اصطلحوا علی قنول 0 
وضية لوارث ). واسناده 
فيه ما فيه 

فقد اتفق الآئمة الأربعة 
على أنه اذا حصل بين 
التبامین اختلاف فى قدر 
الثمن ولا بينة تحالفا » ای ` 
يحلف کل منهما على نغى 
دعوى صاحبه مغ تحقيق 
دعواه » ويتفاسجان واما 
ما اختلفوا فيه فمن ذلك 
قول الشافعی : أنه بدا 
بيمين البائع » وهو ما عبر 
ولان 
واما آنو حنيقة E‏ 
الأاصحاب من الشافمية ¦ 
يبدا بيمين . 


القول قول البائيع أو 
بتزادان 
وقالت المالكية فعن الدونة: 
ان اختلفا فى الصفة فالقول 
قول البائع ان انتقد ممع 
بی آی فيض نقدا 

وقال ابن قدامة الحتبلى 
اا و 


امد 


۱۳۱ 


۱۳ 


۱۳ 


۱۳۲ 


۱۳ 


۱۳۲ 


الاحگام 


کون معنی القولین واحدا: 
وان القول قول البائع مع 


يمينه » فاذا حلف فرضی 


آلشتری بذلك اخذ به 


وان أبى حلف دض 5 


وفسخ البيع. بینیما وق 
نهاية المحتاج : عند 
الاختلاف فى قدر الثمن أو 
صفة المبيع » ولا 
تصديق البائع او الأجل 
بأن اثبته المشترى ونفاه 
البائع ۱ 

التحالف لم يوضع الفسخ 
بل عرضت اليمين رجاء 
نكول الكاذب فيتقرر العقد 
بيمين الصادق 

وأورد على الضابط 
اختلافهما فى عين المبيع 
والثمن معا مثل : بعتك 
هذه السيارة الركوب 
بمائة دئار فيقفول : بل 
اقل بمائتی دینار 

فلا تحالف حزما اذ لم 
بتواردا علی شیء واحد ؛ 
مع انهماءاتفقا على بيع 
صحيح 

قال فى مختصر الزنی بعد 
ايراد حديث أبن مسعودمن 
طريق سفیان ومالك الذى 
رواه بلافا قال : بلفنی 
عن ابن مسعود قال 
الشافمی : « قفی رسول 
الله ييه أن البينة ء 
الدعی واليمين على الدعی 
عليه » 

فان حلفا مما قي 
للمشتری : انت بالخیار 
فى آخذه بالف آورده » ولا 
بلزمك ما لا تقربه > فأبهما 


الحغحة 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۲۳ 


۱۳۳ 


الاحکام 


نكل عن اليمسين وحلف 
الى ماقلنا وخالف صاحبيةر 
وقال : لا اعلم ما قلا 
الاخلاف القیاس والسنة 
( فائدة ) لقن الفاضی 
حسین حسان بن سعيد 
المنيعى مسألة لیفالط بها 
فتهاء مرو اذا قدم عليه 
و صورتها ۱ 
الفلاء ٤‏ وی زمن الرخص 
طالبه الالك » فهل بطالب 
با مثل أو القيمة ؟ 

فمن قال : انه بطالب بالمثل 
فقط غلط 4 ومن قال : 
بطالب بالقيمة غلط ؛ لان 
فى السالة تفصیلا 

( ویجب ) أن يجمع کل 
واحد منهما فى اليمين بين 
النفی والاثبات لانه يدعى 
عقدا وینکر عقدا » فيجب 


آن بحلف علیهما 


۱۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳6 


وهل یجسع بين النقی 
والاثبات بيمين واحدة ام 
لا ؟ فيه وجهان :(احدهما) 
بجمع بینهما بيمين واحدة 
وهو المنصوص ف الام » 
لانه اقرب الى فه j‏ 
القضاء 

( والثانى ) انه يفرد النفى 
بيمين والاثبات بيمين > 
لأنه دعوى عقد وانكار » 
فافتقر الى يمينين 

واذا حلف البائع فنكل 
الشترى عن اليمين قضی 


واذا نكل البائع حلف 


| المسترى وقضی له 


0٩ 


السفحة . " 


۱۳۵ 


> الأحكلم 


قال الغزالی 
أليمين فالبداءة بالبائع 3 
وق السلم بالسلم اليه 


وفى الكتابة بالسيد » لأنهما 


. فى زتبة آلبائم» وف الزواج 


۱۳۰ 
۱۳۵ 


ATT. 


۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳ 


۳۳۹ 


۳۹ 


۱۳۷ 


6۸. 


بالزوج لانه بائع الصداق . 


وفى كيفية اليمين اقوال : 
( أحدها) أن بجمع بين 


واحدة مطلقا 
ز ثانيها | ان يبدا بالنفى 


ثم الاثبات بيمين واحدة 


( ثالثها ) 
ثم بالنفین بيمين وإحدة 
نكل منهما لأنه دعوی عقذ 
وانكار عقد فافتقر الى 
يمنيين أ ا 
( رابعها ) أن بدا بالنفی 
بيمين ثم بالاثبات بیمین 
أخرى ١‏ 

00 يندا 

تسم خر ی 1 

ری تفا 
منهما بیمین والآخر. بيمين 


على أن سسبت الاختلاف 
قوله عل : (البينة على 
ا واليمين على المدعى 

عليه ) لانه بدل بعمومة على 
أن اليمين على الماعى عليه 
والبينة على المدعى من 
غير قزق بين أن يكون 
ادها بائعا والآ خر 

مشتربا ولا 


( فصل ) واذا تحالقا وجب 


: أما كيفيية 


) أن بدا بالاثبات . 


۱۲۷ 


۳ 


1 محة 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 
۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱1۰ 
۱۰ 


,عليه بسیو ۶ 


اما 


ال العقّد وت التحالف” 


وهل .ينفسخ بنفس 
التحالف ؟ فيه وجهان : 


' بنفس التخالف كما ينفسح 


اللكاح ف اللمان بنفس 
التحالف 

ر والثانى ) انه لانفسخ الا 
بالفشسج بعد التحالف 

وق الذى بفسبخه وجهان ۰ ۰ 
0 آجدهما 0( أنه شفسخه 
الحاكم لانه محتهد فيه 
فافتفر الی. الحاکم سح 
ی بالعنب 
بالمتماقدين انه 
لاستدراك. الظلامة 


الارادتين على على الشىء المبيع 
ذاته كان الفقد ضصنحيحا 
ظاهرا وباطنا فاذا اختلفا 
فقد أخلا بظاهر ه دون باطنه 
لسبق ارادتیهما على عقده 
على أن لليمين فؤائد ٠:‏ 

[ متها تخلؤيف المتذعى 
: عاقة الحلف 
الكاذب فيخمله ذلك على 


الاقرار بالحق 


۱1 


الاحکام 
ر ومنها ) القضاء عليه 
سكولة عنها 
والمطالبة فى الحال وتخليص 
ملازمة الآخر ؛ ولکنها لا 
سقط الحق » ولا تبریه 
الذمة باطنا 
روى عن شيخ الاسلام ابن 
تيمية انه كان عند ثائب 
السلظان بدمشق فادعى 
بعضهم أن له قبل ابن 


تيمية وديمة » وسسل ‏ 


اجلاسه معه واحلافه 
فقال: لقاضی الالكية - وکان 
حاضرا ب اتسسوغ هذه 
الدعوی ؟ وتسمع ؟ فقال : 
لا » فقال أبن تيمية : فما 
مذهبك قى مشل ذلك ؟ 


قال : تعزير الدعی قال/ 


ابن تيمية: فاخكم بمذهبك 
فأقيم الدعی واخرج 
(فرع) اذا أقيمت آلدعوی 


و قدمت البينة لا 


العقد الا يدون حدم 
القاضى بالفسخ 

وق الذى ته وجمان 
وعند الحنابلة طريقان : 

( اولهما ) وهو الأصح عند 


۰ الشافعى واصحابه أن 


الذى بفسخه هو الحاكم 
لانه محتهد فيه 

ويحتمل أن شف الفشسخ 
على الحاكم وهو ظاهر 
صحيح واحدهما ظالم 


( واما الوجه الثانى ) على 


المذهب أو الطريق الأصح 
عند احمد فهو أن شنخه 


المتعاقدان 


الصفحة - 


۱1 


۱ 


۱1 


1€ 


۱ 


۱:۳ 


۱۳ 
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الاحكام '-:- 


وحديث عبد الله بن عبيدة 
+ اذا اختلف التبایمان 
استحلف البائع ثم كان 


' الشتری بالخیار » و نا 


ظاهر عند الحنابلة فى أنه 
نفسخ من غير حاکم. » لانه 
جمل آلخیار اليه 

ويمكن آن برد على عقد ابن 
مسعود والأشعث بن قيس 

ما يأتى ERE‏ مت 
النزاع بیتهما هو رقيق ۱ 


الامارة » فكان هو بمثابة 


القاضی الذى طبق النص 
( ثانيا ) خبر عبد الاك بن 


۳ 
التراع ٤‏ بل يدل على طرفا 
قوله : ( استحلف ) دليل 
على طلب الحلف ولا يكون 
الطلب الا من غيرهما ۱ 
وهل يقدم البائع فى الیمین 
على طریق الأول او على 
طريق الاستبحقاق ؟ على 

وجهین * 
( آحدهما ) أن تقديمه على 
طريق الاستحقاف فاذا 
قدم عليه المشترى لم بجز 
الا آن بژدی اختهاد الحاكم 


الى ذلك 

( والوجه الثانی ) تقديمه 
عن طريق الاولی 
۱ ا واذا رت أو 
ثلاثة ا 


( آخدها ) بنفسخ ظاهرا 
وباطنا لانه فسخ بالتحالف 


فوقع ظاهمرا وباطنا 
کفسح النكاح. باللعان 


۵۸۱ 


الصتفحة 


۱1 


| الاحكام 


( والثانی :) أنه ر 
بالظامن دون 


( والثالثة ) أنه ان كان 


15 


۱۰ 


9 


۱11 


كمه 


البائع هو. الظالم وقلع 


الفسحخ 8 الظاهر دون" 


الباطن لانه بمكتة ان 
يصدق الشتری وبأاخنذ 
منه الثمن ویسلم اليه 
۱ 7 
اما آلباطن فهو التقاء ارادة 
كل. من التبایمین ووجود 
الملم بحقيقة النزاع ولكن 
ف ضمير کل منهماً وهل 
خ ظاهرا وباطنا ؟ ام 


ظاهرا فقط على ثلافة . 
أوجه : ' ١‏ 
( أولها ) ینف الفسسخ 
ظاهمرا, وباطنا بهذا 
التحالف © كفسخ النكاح 
باللعان 

( ثانيها ) ؛ينفف الفسم فى 


الظاهر دون الباطن 9 
سيب الفسخ هو الجهنل 
بالشمن والثمن . معلوم فى 
ضميرهما مجهول فى الظاهر 
و قال اير الخطاب: من 
الحنابلة ٠‏ 

آن کان البانع ظالما 
بنفسخ العقد ق : الباطنن 
لانه كان تمكنه اققا أ 
واستیفاء حقه» قلا ر 

قال الازردی: : لا 

العقد بنفس ااتحالف لأن 
بيميئه آثبات الملك 6 لانهما 


ضدان 1 

فعلی هذا بماذا يكون 
الفسسخ بعاد التحالف ؟ فيه 
وجهان : 


(أحدهما): أن الفسخ يكون 
لكل .واحد من المتبابعين 


an 


الصفحة . 


۱۹ 


۱۷ 


۱۷ ۰: 


۱:۷ 


۱1۸ 


۱1۸ 


4 


14۸ 


۱۹ 


۱۹ 


" الاحکام. 


(والوجه الشانی): ان الفسخ 
9 بقع الا بفسسنخ الحاكم 


کالفسخ بالعفة وعيلوبث 
الزوجين ۱ 
( فصل ) وان اختلفا فى 


الثمن بعد هلاك السلعة فى 
بد المشترى تحالفا [وفسخ 
البیغ بينهما 

لا اعتبار باليد الا ان ایکون ٠‏ 
تلفها" قبل القبض 

وقال ابو خنيفة ذا 
تلف البیع فى خيار الثلاث 
بعد لزوم العقد فالقول 
قول آلشتری ولا تحالف 
التحالف ویوجب قبول 
قول الشتری : 

ولنا أن الدلالة على صحة 
ما.ذهبنا اليه من تحالفهما 
مع نقل السلعة: وتلفها ما 
حاء فى الخبر 

قو له. اذا اختلفا والنلمة 
قائمة تحالفا استواء 
الحکم فى قيامها وتلفها قيل 
يحتمل ٠‏ وجؤوها 

( آحدها ) البينة على حكم 
التحالف مع التلفٍ ١‏ 
بقاء السلعة اسقاطا الاعتبار 
الك 


من جعل القول قول البائع 

على الاطلاق الم يجمل 

للمشتری خيارا ۳ 
( وآما الجواب ) عن قياسه 

على الرد بالعيب فالعنی 

فيه أن العينب مما تلف 

بقدر' على. استدرال: ظلامته 

(واما الجواب) عن قياسهم 

على :خيار الثلاث ف 


الأصل غير مسلم فلم نسلم 
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۱۱ 


الاحکام 


زواما الجواب) عن قولهم : 
ان القبوض عن البيع 
الصحيح مضمون بالثمن 
دون القيمة فهو أن هنا 
الاسلتدلال باطل بمبتاع 
العید بالحارية اذا تلفت 
ووجد بالعبد عيبا 

ومتی, تعتبر قيمة آلعیب 
آو ی 
حين هلاکه ؟ وجهان : 

( یلها )قوم وتجب 
كيمته يوم التلف » وقد 
مر بيان ذلك فى ملاك 
السلعة فى البيع الفاسد 
( فرع ) اذا كان الهلاك 
معنويا بان وقف الشتری 
البیع أو اعتقه او باعه او 
تعلق به حق لازم ككتابة 
صحيحة أو كان حسسیا 
کان مات لزمه قيمته ان 
كان متقوما 

وموضوع الفسخ المين 
والقيمة بدل عنها 


( فرع ) فرق بين اعتبار. 


القيمة يوم التلف هنا وبين 
ما لو باع عينا فزدت عليه 
( فرع ) شم الثيب ليس 
بعیب -فلا ارش له وان کان 
قد رهنة آى البيع خر 
البائع بين آخذ قیمته او 
انتظار فكاكه 

اذا فسح البيع وحب رد 
السلعة على بائعها سواء 
قيل : ان الفسخ قد وة 
ظاهرا 1 وق 
فى الظاهر دون الباطن 
(فرع) فى مذاهب العلماء 
ذکرتا أن مذهبنا انهما اذا 


اختلفا فى ثمن السلعة بعد 
تلفها بتحالفان مثل ما لو 


. كالت قائمة 


lor 


۱۰۲ 


۱۵ 


۱9۵ 


10٦ 


107 


1٥٦ 


۱5۹ 


۱61 


وبهذا قال احمد فى احدی 
الروابتين. عنه 
ومالك فى احدی روانیسه 
ایشا 
أذ ولف ال العلی 
وجب تعدیته بتعدی ذلك 
العنی فنقیس عليه » بل 
بثبت الحكم بالبنية "۳ 
( قصل ) وان مات 
التبایمان فاختلف ورثتهما 
6 لانه بمين فى ال مال 
فقام الوارث فيها مقام 
الموروث » كاليمسون ق 
دغوى الال 
( فصل ) وان اختلف 
المتبابعان فى قدر ا 
تحالفا لا ذکرنا فى الثمن 
( فصل ) وان اختلفا فى 
شرط الخيار أو الأجل أو 
الرهن أو فى قدرها تحالفا 
اعلم أن اختلاف التباسین 
على ضر بين 
( آحدهما ) أن بختلفا فى 
أضل العقد 
( والثانى ) فى صفته وهو 
الضرب 
الثانی. أن كون اخثلافهما 
مما قد بخلو من العقد 
کاختلافهما فى الاجل » وف 
قدره او فى الخيار أو فى 
الرهن أو فى التمييز أو فى 
عيئه 
والاختلاف فى لاجل أو 
ألرهن أو فى قدرهما أو فى 
شرط الخيار أو غير ذلك 
من الشروطا الصحيحة 
ففيها. للفقهاء طريقان 


۸۳ 


oV. 


۱۸ 


قال الرملى 


الأحكاع 


:: ولو ادعى 
أحد العاقدين صحة البيع 
أو غيره من العقود وادعی 
الآخر فسباده ‏ لانتفاء ركن 
أو شرط على العتمد 

ولو صبه فىظرف المشترى 


فظهرت فيه فارة فأدعى 
کل آنها. من عند »ااخسر 


۱۵4۸ 


بالكيل 7 1 تم ۳3 ۱ 


۱10۹ 


10۹ 


صدق البائع. لدعواه 
الصحة 

نقصه ». فان کان قدر ما 
بقع مثله فى الكيل أو الوزن 
عادة صدق بيمين لاحتماله 
مع عدم مخالفته الظاهر 


1 الشقض ) القطعة من 


الأرض > والطائقة من: الشىء 
قو له : فان باعه عشرة 
أقفزة من صبرة فالقفيرٍ 
مکیال » قال ف الصباح : 
هو ثمانية مكاكيك والجمع 
أقفرة 


وقد مر ف قاغدة مدعجو ° 


ان الوزن مقدم على الكيل 
لانه ادق واعدل الا ما كان 


أطراد الكيل فيه لخفة. 


بجعله غير صالح للوزن 


قال الشسافعي نی جماع' 


السلف فى الوزن : 
والیزان مخالف للمکیال فى 
تعفن معانية ٤‏ والیزان 


3 1 


10۹ 


۸ 


من أن یختلف فيه اهل 


) اذا باعه سلعة 
بثمن فى الدمة ثم اختلفا 
فقال البائع : لا سا حتى 
آقنض الثمن وقال المشترى 
لا اسلم حتى اقبض المبيع 


لعلم 
( فصل ) 


الستقحة 


10۹ 
10٩ 


۱۹ 


 ,::ماکحالا‎ 


فيه ثلاثة آقوال ۹ 
(أحدها) بجر البائع على 
احضار البیع والمشترى 
على احضتار الثمن. نم 
بسلم الى کل وآحد منهما 
ماله دفعة واحدة 
( والثانی ) لا يجبر واحد 
منهما بل يقال : من یسلم 


" منکما ما عليه اجر الاخر 


۱۹۰ 


11۲ 


۹ 


۱۹ 


11۲ 


لما 


11۲ 


على تسليم ما عليه 
(والثالث) انه يجبر. البائع 
على تسليم البیع.ثم يجبر 
الشتری وهو الصحيح 
حملها قولا واحدا i‏ باتی 
( أولا ) لأن حق الشتری 
متعلق بعين وحق البائع فى ' 
الذمة 
(ثانيا) ان الدفع والتسلي 
ف القول الاول الى 'الحاكم 
وكان بحكمه وها هنا 
الحکم منه فى ذمة الأمين 
والأمر بالد يم منه 
ولنا آن تسليم المبيع يتعلق ٠‏ 
به استقران البیع وتمامه 
فكان تقديمه أولى. سيما 
تعلق ۱ بفیته 
قال الاوردی :+ أن كان 
ماله غاا فله ثلاثة أحوال: 
(أحدها) أن بكون على 


أمسافة أقل من نوم وليلة» 


۱۹ 


۱۹ 


فهذا فى حكم الحاضص 

( والثانی ) أن یکون على 
مسافة ثلائة ایام فصامدا 
م يلزم انتظار ماله لبعده 


) قات ).آنا ر على 
مسافة اکثر من نوم وليلة 
واقل من" ثلائة ايام فعلی 


و جهن 


الصفحة 
۱۹۲ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۲ 
۱۹۳ 


۱۹۲ 


۱: 


۳ 


11 


۷ ۳ و تور او[ 


۱۹ 


۱۵ 


( والثانی ) 


عینا فأحغبر 


الأحكام 


٠. 2 المسافة‎ 

۱ 
السافة 

فعلی: هذا ماالذى يستحقه 
البائع.؟ وجهان ٠‏ 

( آحدهما: ) يجعل کالفلس 
ويخير البائع.يين .أن برجع 
بغر .ماله وبين أن بصبر 
بالشمن. فى ذمة المشترى 
) أن حكم الفلس 
منفی عنه . لوجود, الال وان 
بعد مله . 


( فصل ) وان باع من رجل 


ا الم 


على تسليم شىء من المبيع 


(والثانی) بجبر و تسليم 


نصف البیع. لان کل واحد 
منهما عوض عن الآخر 
( قلت ) اذا ترتب, 
تجزىء الصفقة تلف باقيها 


بجبر البائع ل 
بعض الكتاب 

( قصل ) اذا تلف المبيع فى 
بد البائع قبل التسليم لم 


غيرها 
قال آبو العباس : 
بالخيار أن شاء ف 


البيع ورجعجع 0 وان 
شاء اجازه: ورج 


البساع 


نفیه قولان 7 : 


على 
فان تلفت" بعد التخلی 3 


( آحدهما ) انها تتلف من. 


. ضبمان آلشتری لان‌التبخلية 


قيض تعلق به جنواز 


. التصرف فدخل فى ضمانه 


) والثانی ) أنها تلف من 
ضمان البائع لحديث جابر 
رضى ابله .عله 
اعلم آن "اختلاف المتبابعين 
على ضريين : 
( احند‌هما ) اختلاف فى 


“أصل: العقد قبل ان بقول 


۱1۹۹ 


۳۹۹ 


البائع : بعتك عبدی بالف 
فيقول الآخر: :ما اشتربته؛ 
أو بقول الشنتری 

(فزع). وان كان أختلافهها 
في عقد ٠‏ الصفقه دون أصله 


. المقد. كاختلافهما فى قدر 


1Y 


۱۷ 


الثمن آو صفته أو قدر 
المثمن او صفته ۰ . 

قاذا کلن اختلافهما افیسا 
ذکرت فتد اختلف الفقهاء 
فى العة دا على خسن ة 


. مذآهب ., 
۰ المذهب الأول ) وهو 
مذهب شی بح والشعبى أن 


۱۹۷ 


القول فيه قول البائع 


J‏ اهب الشانی ) وهو 


. مذهب أبى ثور وداود أن 


فذقا 


۱۹۷ 


القول قول الشترى 


أعتبارا ببراءة دمته 

( المذهب الثالث ) وهو 
مذهب مالك ان القول قول 
من الثیء فى بده لان .فيه . 
دلالة على اللك 

( المذهب الرابسع ) وهو 
مذهب آبی حتيفة آنه أ 
كانت تالفة فالقول قول 


#۹ 


2 1 
۱۹۷ 
۱۹۷ 


4 


4 
8 


11A 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


(احکام 


الشتری وان: كانت باقية 
قالقول قول البائع 

( المذهب الخامس ) وهو 
مذهب الشافعى بتحالفان 
بكل حال سواء أكانت 


السلعة . قائمة أو تالفة ولا 


آعتبار بالید 


وا فسخ ثبت مع شاء 


له بالعيب 

نان قبل : فما الفائدة نی 
قوله « اذا اختلفا والسلعة 
قائمة تحالفا » 

قيل : بحتمل وجوها : 
( آحدها ) البينة على 
التحالف التلف » لان 


دعواه اقرب اليه ۰ 

} والثائى ) ) آن" النص على 

بقاء السلعة اسقاط لاعتبار 

أليد بخلاف قول مالك 
الله عنه 

١‏ والثالث ) .ان نص على 


بقاء الشلعة فى بده بما قدا . 


واهل الحديث وتحن لا 
نثبت مرسلاً » ولو ثبت 
حديث عمرة كانت ب وال 
تمالی أعلم ‏ دلالة على أن 


الصفحة 


۱۷۱ 


تفن 


۷ 


۷1 


34 


۱۷۱ 


۱۷۲ 


۱۷۲ 


۰ السالة هو تعارض 


ا 


القول فيه 5 نكون الثير 
المبيع فى شجره المدفوع 
الى مبتاصه: من ضمان 
المشترى ما اشتزی مله 
لا سرآ البائع من شىء منه 
حتى يأخذه الملشترى. أو 
تاخذه بأمره من شحره 
( فرع ) فى مذاهپ العلماء 
فى الجسوائج قلنا + ان 
مذهينا التضناء بها 
علی آلجدید ۰ وبهدا قال 
ابو حنيفة "والثوری والليث 
وقال مالك وآصخابه 
بالقضاء بها وعمدة من قال 
بوضمها حدیثا جابر اللذان 
مضی ذکرهما » وهو علد 
اش رشد :قياس الشبه 
فقسب البخلاف فى هذه 
الآثار 
فيها وتعنارض ا 
الشبه 
والكلام فى إصول الجوائح 


ف أرائمة: تول 4 

۱ باس اف معرفة الأستباب 

۳ بت 13 محل الجا من . 
المبيعات 

. ل فى الوقت الذى 
توضح فيه 


وأما محل الجوائح :فهى 


الثمار والبقول 


اما المقدار اندی تخب 
فيه الحائحة : اما فى الثمار 
فالثلث وامنا فى البقبول 
فقيل : في القليل والكثير 


الصفحة 


۱۷۲ 


الاحکام 


قال الشافعی : لو قلت 
بالجائحة لقلت فیها بالقلیل 
ولع وات اق نا 


بين القليل والكثير هو نص 


فى الوصية , 


ٹلا( ےباب ا 


1۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷۳ 


۷۳ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۷۳ 


۷۳ 


جائز لقوله تعالی 
« با اا آمنوا اذا 


قال الشافعی رحمه الله : 


وبصح. السلم من الاعمی 
قال الزنی رحمه الله : 
أعلم من نطقه آنه اراد 
الأعمى الذى عرف الصفات 
قبل أن بعمی 

فأما الاکمه الذّی لا بعرف 
الصفات 4 فلا سلمه 
لآنه يعقد على مجهول ونیع 
المجهول لا 

وقال آنو اتتخاق ۳ 
السلم من الاعمی وان کان 
اکمه لا تصرف الصفات 
بالسماع ی 

قال الشافعى : فلما أمير 
الله عز وجل بالكتاب قم 
رخص فى الاشهاد ان کانوا 
على سفر ولم يجدوا کاتبا 
احتفل أن نکون فر ضا وآن 
کون دلالة 

فلما قال الله جل ثناؤه 
(فرهان مقبوضة) والرهن 
غير الكتاب والشهادة ثم 
قال ۰ ( فان آمن بعضنکم 
بعضا فليؤد الذی اؤتمن 
امانته وليتق الله ربه ) دل 
تتاب الله عز وجل على أن 


الصفحة 


۷۳ 


۱۷۳ 


۱۷ 


الاحکام 


آمره بالکتاب بالشهود 
0 ثم الرهن 1 لا فر ض 


لان قوله ( فان امن بعضكم 
بعضا نلیژد الذی او تمسن 
أمانته ) اباحة لان یامن 
بعضهم بعضا 3 فيد 
الکتاب والشهود والرهن 
قال:٠‏ ٠الشافعى‏ ۰ : وأحب 
الكتاب والشهود لانه 
ارشاد :من الله ونظر للبائع 


. والشتری 
كال القسالمی : قال الله 
عز وجل : ( ولا باب كاتب 


۱۷ 


۱۷ 


. € 


۱۷۵ 


۱۷۰ 


Vo 


.وف الاصطلاح : ان 


أن يكتب كما علمه الله ) 
بحتمل ان يكون. حتما على 
من دعى للکتاب » فان تر که 
تارك كان عاصيا 
ويحتمل أن کون كما 
و فی کتاب جاع 


العلم 


ل اش سا اک 


أن لا بعطلوا كتاب حق بين 
رجلين » فاذا قام به واخد 
اجزا عنهم ۱ 

قال النووی رضی الله عنه: 
الأكمه المذكور فى باب 
السلم من الهذب اراد به 
من تلق أنهي 

قال مجاهد ؛ الاکمه ببصر 
بالنهار ولا يبصر بالليل , 
عوضا حاضرا فى عوض 
موصسوف فى الذمة آلي 


أجل 


أما ألكتاب فقد ذكرناه 


الم فحة 


: وآما السنه فى المتحيحينة, 


۱۷۵ 


۱۷۵ 


۱۷۰ 


١ 3 وقوله‎ 


الاحكام 


منه مَك « من اسلف فى 
شىء فليسلف فی كيل معلوم 
الى أجل معلوم » 

ن اسهم 


. على أن السبلم جائر » 


۱۷۹ 


۱۷۳۹ 


۱۳ 


۱۷۹ 


قلت ٠:‏ : وخالف سعيد سن 
المسيب فى حوازه 
اذا كان التنازع والاختلاف 


يحتمل أن بقع بي المتبابعين ` 


مع تؤافر صحة الابصار 
قلآن بقع فى السلم اولی 
تفصیل السنة لا اجملته 
هذه الابة اسان وأربغون 
مسألة ۱ 

الاولی * تال سعید نن 
المسيب : بلفنئ ان أحدت 
القرآن. 'بالمرش آنة الدين 
الثانية : قوله سال 

( بدين ) للتأكيد » وحقيقة 


2 الدين عبارة بعن معاملة كان 


أحد العوضين فيها نقدا 


۱۷ 


الثالئة : قوله تعالی ( الى 
أجل مسمی, ) دل على آن 
السلم الى احسل مجهول 


" غر جائز 


يفن 


۸۸ 


الرابعة : حك العلمناء 
السلم فقالوا : هبو بيع 
بالصفة بعين حاضرة 

الخاسة : السلم والسلف 
عبارتان عن. معنی واحد ؛ 
والسلم بیع من الیسوع 
الحائزة, مستثنی من نهبه 
لړ عن تا 


الصفحة 


۱۷۷ 


الاحکام 


فان صاحب اراس الال , 
محتاج ان یشتری. الشمرة ‏ 
وصاحب الثمرة محتاج .الى 
ثمنها قبل ابانها 
السادسة : شروط السلم _. 
المنفق عليها والختلف فیها 
وهى عة : تة ف 


"السلم فيه وثلاثة فى راس 


مال السلم 


۱۷/۸ 


الم ان کون ا اليه 


لكا للسلم لحدیث محمد 
0 احالف فی صسحیح 


البخاری اذ بعثه عبد الله 


۱۷۸ 


بن شنداد وابو بردة الى , 
الا : حسديث أبى 
سعيد مر فوعا « من أسلف 


بت وی 


۱۷۸ 


غيره ٩۰‏ 
التانفة : قوله: تعالى : 
( فلکتبوه ) بمنی.الدین 
والاحل ؛ وقند آمرنا 


٠‏ بالكتابة لثلاننسئ وقوله 


J).‏ فاكتبوه 


۲ اشارة ظاهرة 


الى أنه يكتبنه بجميبع 


صفته البينة له المعربة عنه . 


۰ للاختيلاف المتؤهم بين , 
" المتعاملين المعر فة للحاكم :ما 
- جک به عند تزافعهما اليه : 


1۷۹ 


۱۷۹ 


اين 


العاشرة 


: هل الكتابة فى 
الد بون , واحبة ۶ اختيار 
الطبری وجوبها قال ابن + 
جرنج « من ادان فلیکتب» 
ومن باع فلیشهد. » 

وقال الشسعبی : کانوا 
برون قوله تعالی: : « فان 
آمن «( ناسح لامره بالکتت 


الحادية عشرة : قله تمالی: 


الصفحة 


الاحكام 


(وليكتب بي كاتب 
بالعدل ) قال عطاء وغيره : 


. 'واجب على الکاتب أن 


يكتب ٠‏ وقال الشعبى : 


وذلك اذا لم وجد اتب 


سواه قواحب عليه أن 


۱۷۹ 


۱۷۹ 


۱۷۹ 


۱۷۹ 


۱۷۹ 


۱۷۹ 


كتب 


آلثانية عشرة قوله تعالى :© 


( بالعدل ) اى بالحق 
والمعدلة » أى لا بكتب 
تصاحب الحق أكثر مما 
قاله » ولا أقل مما قاله » 


لانه لما كان الذى له الدين 
بهم فى الكتابة الذى عليه 
آلدين » وكذلك العکس 
شرع سبححانه كاتا غير هما 
يكتب بالعدل ل يكون 5 

قلبه ولا قلمه الحياز 


لاحدهما 
الثالشة عشرة : الباء فى 
قوله عا , J‏ بالعتدل 4 


: لايكتب 
الوثائق بین‌الناس الا عارف 
بها عدل ق نفسه مامون 
لقوله ( ولیکتب بینکم 
کاتب بالعدل ) 

الرابعة عشرة : قوله 
تعالی : ( ولا باب کاتب أن 
کتب ) نهی الله الکاتب.عن 
الاباء . فقال الربیع : واجب 
على الكاتب ۳ أمر أن 
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\A. 


.ما 


الاحكام 


يكتب . وقال الحسن ٠‏ 
ذلك واجب عليه فى الوضغ 
الذى لا قدر عليه ا 
غيره فيشر صباجب ‏ الدنن 
فان كان كذلك فهو فريضة 
وان قدر على * ذلك غيره 
فهو فى سعة اذأ قام به غيره 
شرخ هذه الآبة 
الخامسة عشرة : قوله 
تعالی : ( كما علمه الله ) 
فليكتب العنى کتبا كما 


: علمه الله ای فلیفشل كما 


۱۸۰ 


۱۸۰ 


افضل الله عليه 
السادسة عشرة : قوله 
تعالى : ( وليملل الذى 


عليه الحق ) وهو الندیون 
المطلوب يقر على لفسه 


بلساه 
السابعة .عشرة : وله 
تعالی : ( فان كان الدی 


عليه الحق سفيها أو 


ضعیفا أو ۷ يستطع أن 
يمل ) فالذى عليه الحق 
أما مستقل بنفسه فهذا 
يمل واما سفيه مهلهل 
الثامنة عشرة : والضمیفت 
حبان بن منقذ الانصارى 
التاسعة عشرة : والذى لا 
بیع أن يمل كالأخرس 
والعیی و الابله وما آشسبه 
ذلك 


۳ ن ۰ ,وله 
تعالی : ( غليملل وليه 
بالمدل ) ذهب الطبری الی 
أن الضمير فى ( وليه ) 
عائد على الحق © واسبند 


همه 


. الصفحة 
1A1‏ 
۱۸۱ 

` 


1۸۱ 


1۸۱ 


۱۸ 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۸ 


۱۸۲ 


0۹:: 


الاحكام 


فى ذلك عن الربيع وصن 
أبن عياس : 
وقيل : هو عائد على الذى 
عليه الحق : وهو الصحيح 
وکیف تشهد البينة على 
شیء وتدخل مالا فى ذمة 
الشفیه‌باملاء الذی‌له الدين 
EY‏ والفشرون 1 
( فلیملل الذى عليه 
0 ) بدل على أنه مؤتمن 
قيما بورده: وبصدره 
الثانية والعشرون : اذا 
ثبتت صقة السولی كان 
اقراره جائزا على التيمه 
الثالثة والمترون : فساد 
تصرف الصبی والحجور 
عليه وقسخه 8 اتی 
فى الحجر '! ' 
الرابعة والعشرزن : قتوله 
تعالی ( وأشهدوا شهیدین 


والحدود حمل لها شهیدین 
ماعد1 الزنا 

السادسة والعشرون : 
قوله. تعالى! : 


بتداینون ولهم" اراده کاملة 
فى التصرف ولا تفق هذا 


مع الرفیق ۱ 
السابعة والمشرون : قوله 
شالن 5 ١‏ فان م يكونا 


الصفحة 


۸۱ 


الأحكام 


رجلين فرجل وال مراتان ) , 
وق شهادة الراة فيما' 
لا بحسن الشهادة فيه 
غيرها بحث سيأتى أن شاء 
الله تعالی ۱ ۱ 
الثامنة والعشزون : جواز 
شهادة الصببى عند بعض 


' الققهاء: لشهادة الصبيان فى 


AT. 


1A۲ 


كما 


كما 


185 


۱۸۲ 


كما 


الجراح » وهو قول مالك 


'فيما آذا لم يختلفوا ولم 


يفترقوا فى شسهادتهم على 


0 الشسنافعی :ضهادة 
الصنيان وكذلك :أو حنيفة 
وأصحايه 

التاسعة والعشرون : : عشد . 
الشافعى ومالك :: لما حمل ‏ 
الله شهادة امراتن بشهادة 
رجسل وجب أن یکون 
حکبهما حکمه 

امو فية ثلانين ۱ : شنهادة 
النساء محصورة ف المال 
الحض من غير خلاف > لان" 
حقوق الامسوال احفظ من 
حقوق الابدان 

ولا تقبل شهادتین ۳ 
التکاح والطلاق : المحضين ٠‏ 
الحادية والثلائون :. قوله 
تعالى : ( ممن تر ضون من 
الشهداء ) هذه الآبة وان" 
كان الخطاب ‏ فیها 
الاس ولكن التلبس. 
بحكمها هم ولاة الامور 
الثانية والثلاشون : يدل. 
أيضا قوله تعالي : ( ممن" 
ترٍ ضون من الشهداء ) علی. 
أن فى الشهود من لاير خی 
الثالثة والثلائون؛. الشهادة 
ولابة عظيمة ومرتبة شريفة 
هى قبول قول |الفير على 


الصفحة 


۱۸۲ 


1A 


كما 


۱۸ 


1A۲ 


1A۲ 


۱۸۳ 


الاحکام 


الفير ». ولذا شرط فيها 
الرضى والعدالة 

الرابعة والثلانون : ( أن 
تضل احداهما ) والضلال 
عن الشهادة نسيان حزء 
وذكرا جزء » ومن نسي 
الشهادة حملة فليس بقال: 
ضالا 

الخامسة والللانون : 
( فتذكر ) خفف الذال 
والكاف ابن کشر وأبو عمرو 
وعليه فيكون العنی آن 
تردها ذكرا فى الشهادة 


وفيه بعد 
السادسبة والثلائون ۰ قوله 
تعالى : « ولا باب الشهداء 


أذا ما دعوا) قال الحسن- 
2 ألا تأبى اذا دعيت 
الى تحصیل الشهاده ولا 
اذا دعيت الى ادائها 
قال الشسافعى فى باب 
السلم : ويحتمل أن بكون 
فرضا على من حضر. الحق 
أن شهد منهم من فيه 
الکفابة للشهادة 

السابعة والئلائون : اداء 
الشهادة مندوب اذل لم 
1 5 عم : « خر 
الشهداء الذى بأتى بشهادة 
قبل أن سالها » 

الثامنة والثلائنون : من 
وجبت عليه شهادة فلم 
دما وترتب على ذلك 
الذهاب بحق من الحقوق 
آداژه الشهادة بعد ذلك 
التاسعة والللائون : قوله 
تعالى : ( ولا اموا أن 
تكتبوه صفیرا او کبیر! الى 


الصفحة 


۱۸۲ 


ما 


۱۸۲ 


AY 


۱A۲ 


AY 


۱۸۲ 


1A۲ 


الثالثة والاربعون 8 


الأحكام 


احله ) فهمذا اللهی عن 
السآامة انما جاء لتردد 
المدايلة عند فخيف 
علیهم. أن بملوا الكتابة 
الوفية اربمبن : قوله 
تعالى ۰ ( ذلكم اقسط عند 
الله واقوم للشفادة ) منی 
أن يكتب القليل والكشمر 
ويشهد عليه ذلك أعدل 
واحفظ 

الحادية والاریمون : قوله 
تعالی ۳۳ وأقرم للشهادة 1 
دلیل على أن الشاهد لا 
بوّدی الا ما بعلم » فاذا لم 
عل قال : ها خی ول 
آذکر الآن ما کتست ۱ 
الشانية والاربعون : قسوله 
تمالی ( الا أن تکون تحارة 
حاضرة تدیرونها بیلکم ) 
فى هذه الآبة رفع الجناح 
مبایعة بنقد بدا" بيد 

قوله 
تعالى : ( تلإيروتها بينكم ) 
شتضی التقانش . والینونة 
با لمقبوض ولا نتسنی ذلك 
ف الرباع والأرض 

قال الشانفعى ٠١‏ : البيوع 
ثلاثة : بيع بکتاب وشهود 
وبيع برهان 0 و بیع بأمانة 
وقرا هذه الآبة 

وكان ابن عمر اذا باع بنقد 
أشهد > واذا باع بنسسيئة 
الرابعة والأربعون : قوله 
تعالى : ( واشهدوا ) سبق 
بیان ذلك فى أول الباب 
وقد روى عن أبن عباس 
انه قال لا قيل له : أن 
نة آلدین منسوخة قال * 


4ه ش 


الصفحة 


IAT 


" تمالی 


لا » والله » ان ية الدین" 


الخامسة والارتیمون : و قوله 
:ولا یضار کاتب 


۰ ولا شهید ) قد تك 
" هذه الآنة درء کل ما بودی 


' كان من :اهل الفضل والعلم ٠‏ ' 


1 أو ینف او یکره على 


Af 


: الئوری "* 


الى مضارة الشاهد » کان 
بو قف أمام الحكام زمنا 
بلحقه من حرائه مضارة 


أو بخاطب بلهجة ت تنم عن ` 


ازدرائه! وخدش حیانه ان 


فاذا دعی الىئ الشهادة 
واعتذر ‏ بمشاغله فلا يهان 


الشهادة 


" السادسلة والاربعون : قوله 


تعالی 2 ( وان تفعلو! فانه 


فسوق إيكم ) يعنى مضارة: 


.٠‏ والكاتب اذا كاناً مشغولين 


معصية وخننروج عن 


'.الصواب من حيث المخالفة 


'' السابعة والاییمون : 


لأمر الله تعالى ٠‏ 

وقوله : ( بكم ) أى فسوق 
خال يكم : 

قوله 


تعالى. 1 'واتقفوا الله 


.ويعلمكم الله والله بكل شىء 


علیم ) وعد من .الله بأن من 


٠ . ۱‏ : 'أتقاه علمه وحمل فى .قلنه 


"" ورا یفهم به ما بلقی اليه >.. 
وقد بجمل فى "قلبه فر قانا 
وفیصلا بين الحق والباطل ‏ 
( فصلل ) 
السلف اوالسلم » وفی لفط 


ما 


o11 


من قال 


وین لفك 


البیع وجهان من أصلحابنا 
N:‏ :.ينعقد السلم 
e‏ 


: أن أذية الشاهد , 


AA 


الضفحة 


۱۸۹۶ 


Ao 


A1 


۱۸۹ 


۱۸۷ 


" "والسلم نوغ خالص امن 


انواع البجوع أبيخ فيه بعض 
ما هو ممنوع فى صللؤر 
م ا ¢ ومښع 


تفرقا قبل قبضه بطل 


ی ٤‏ وسقط بط 
من المسلم . فیه 


( فرع ) قال الرافعى فيما 
اذا عفد ۳ بلفظ الثم اء 


دراهم فى ذمتى» أن حعلناه 
سلما وجب تعیین الدراهم 
و تسلیمها ۱ 

( فصل ) وشت فيه خياز 
الجلش لتوله بر : 
« المتبايعان بالخيار مالم 


"سفر قا » 


ولا يجوز فى' عقد السلم 


.أن يتفرقا قبل توفر 


شروطه آن‌یکون فى مجلسن 
معلوم بصفة معلومة ومقدار 
معلوم واجل: معلوم 


ولهذا لا يجوز أن يتفرقا 


قبل قبض العوض 
قال الرملى : فلو اطق 


۱ الم كأشلمت اليك دیتارا 


فى ذمتى فى 'كذا تم عین 
وشم .فى الجلس ا 
التخابر جاز لأن المجلس 
حرنم المقد أفله حكمه 


. (.فصل ) ويجون مۇجللا 


للآية ودخوز حالا لاله اذا 


الصفحة 


الاحكام 


جاز مؤجلا فلأن يجوز حالا 


۱۸۸ 


A۸ 


۱۸۸ 


واستدل 


وهو من الفرر آبعد اولی 
( اما الاحكام ) فجوازه 


مؤجلا آمر مجمع عليه آما 
جوازه حالا فحمهورالذاهب 
علی خلافه 


وقوله تعالی ( الى أجل 
مسمی ) يدل على جواز 
السلم الى أجل » ولا يدل 
على أنه لا يجوز الا موّحلا 
الخالفون بسا 
اخرجه ابن أبى شيبة عن 
ابن عباس « لا تسلف الى 
العطاء ولا الى الحصساد 
واضرب احلا » 

واجيب بان هذا لیس 
بحجة لأنه مو قو ف على أبن 
عباس » وكذلك يجاب عن 
قول أبى سعيد الذى علقه 
البخاری ووصه عيدك 
الرزاق بلفظ: « السلم بما 
قوم به السعر ربا » ولكن 
السلف فى كيل معلوم الى 


. أجل مملوم » 


۱۸۹ 


وقد اختلف الائمة ق‌مقدار 
الاجل من ساعة الىالميسرة 
ولو بلغت ستین. 

والحق ما ذهبنا اليه من 
ورود دليل' بدل عليه ۰ 
واما يقال من انه يلزم مع 
الأاحل آن بکون ا 
للمعدوم ؛ ولم يرخص 


E E EE 


۱۸۹ 


فارق یته وبين البيع الا 
الأحل فيجاب بان الصيغة 
فار قة وذلك كاف 

( فصل ) ويجوز السلم فى 
كل ماليجوز بيعه وتضبط 


۱۹۰ 


۱۹ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


۱۹۲ 


صفاته کالائمان والحبوب 
والشمار 
(ثلاص) جمع قلوص وهو 
من الابل بمتزلة الشابة من 
التساء 
( الكرائيس ) جمع كرياس 
هو نشیج خشن وقوله ٠‏ ۱ 
1 السرق هی شقئق الحربر 
وهی بضمالسين الشمسية 
أى ده والراءالشددة 
المفتوحة 
ففوله فى كل مال يجوز 
والخنزير والكلب وكل ما 
هو غير محترم 
وقال فى تفریع الوزن من 
المسل : فان سلف فى 
عسل فجاءه بعسل رقيق 
آر به أهل العلم بالمسل 2 
فان قالوا : هذ 5 


وقال قى السلف فى الزبت : 
وما اشترى وزنا بظروفه 
لم یجز شراؤه بالوزن فى 
الظروف لاختلاف الظروف 
(فرع) نوهنا بكلام الشافعى 
بجوآز السلف فى اللبن كما 
بجوز فالزبد وقال النووى 
فى الروضة : يجوز السلم. 
فى اللبن ويبين فيه ما ببين 
فى اللحم سوى الأمر الثالث 
والسادس 

واذا أسلم فى السمن يبين 
ما يبين فى اللبن 

(فرع) اذا أسلم فى الصوف 
قال : صوف بلد كذا وذکر 
لونه وطوله وقصره وان 
خريفى أو ربيعى من ذکور 


o1۲ 


۳ 


۱۹ 


الأحكام 


:أو اناث » لان صوف. 


لاناث اشد نعومة 

( فرع ) قال الشسافعی : 
ولا باس فى شیء ليس فی 
آیدی: الناس حين تسلف 
فيه اذا شرطت محله فى 
وقت يكون موجودا بایدی 


الاس . 


۹ 


۱۹ 


1۹۰ 


۱۹۰ 


وقال عن لخم الو حشص 


والحيتات , والرعوس 
وال کارع والسلف ف العطر 
وزنئا ومتاع 1 لصيادلة 
واللؤاؤ وغيره من متاع 
اصحاب 
غير الذ هب والفضه 

وصمخ. الجر والطين 
ومذهينا أنه الا ربا فى 
الحیوان وانما : النهی عن 


: الضامین واللاقیح وحبل 
الجلة: ۱ 


(فر ع) 
الا يصح السلم فيه وهو 
5 الثوري, واصنحاب 
الرای 

قال ابن النثار : 
روشا عنه أنه لا بأس 
باسلم فى الحيوان 

( فرع ) ) قال الشسافعى : 
وان كان السلف فى. خيل 
أجزا فيها ما اجرأ فى 
الابل © واحب ان كان 
. السلف: فى الفرس أنيضف 
شيته مغ لونه فان لم 
. بفعل فله اللون: بهيما 
ولا خير فى أن سللف في 


ناقة وممها ولدها موصوفا 


ولا فى وليدة ولا فى ذات 
رحم من حیوان كذلك 


00 


الجوهر والتبر ' 


اختلف , الملماء تى 
اسلم فى الحيوان فسروی 


وممن . 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


ا 


ل :. ولو سلف فى: ذات 
على آنها لبون کان 
فيها قولان : 
( احذهما ) انه جٌائز » 
واذا وفع انها لبون كانت 

له واللبن یتمیز منها 
قلت ۰ 5۰ 
الله ار 
والدية ولم تخالفنا فى أنه 
یکون فى موضعين آخنرین ‏ 
دنا فى الصتداق والکتابة 
( فرع ) ) وقال الشیافعی فى 
السلف : فى الثیاب » فان 
شرطه صفیقا ثخینا لم 
بكن له أن يعطيه دقیقتا 


" وان كان خړا منه' 


4 


۱۹4۸ 


۱۹4 


واجاز الشافعی الس لف فى 
الخشب " وأجازه خشا 
بخشب ناء على قاعدة : 
لا ربا فيا عدا الكيسل 
والوزن ۱ 

( فرع ) تكلم الشافعی عن 
السلف فى ی 
والارحبة وغیرها حنی تكلم 
على اصنافها ومثع السلف . 
فى انقاض البیوت للمحاز قة 

( فرع ) وکذلك لا ایجوز 
فى القصب عدا ویحوز وزنا 


على الصفة اس اسلفناها 


کل ذلك فور قطعه » 
3 


ولو 
شنیء من ذلك 


۰ بالثلاجات فزاد وزنه بفمل 


۹۹ 


الرطسوبة كما لو جف 


( فرع ) فى مذإهب العلماء 
فى تعر یف السلم 
مذهبنا آن السلم بیع شىء 


' الصفحة 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۲.١ 


موصوف فى الذمة مقدور 
عليه فى محله 


وقال أبو حنيفة واضحابه:. 


السلم هو شراء آحل 
بعاجل ويسمى صاحب 
النقدين الذهب والة لفضة 
وصاحب, البسلمة 
الم حله مسلم اليه وتسمی 
السلعة مسلم فيه وسمی 
الثمن راس مال الستلم 
وقال مفتى الأصناف 
شيخ أحمد هريدى : 
السلم بيع آجل بعاجل 


الحاضر لابلولة ذلك 
الى بيع ثمن بشمن 
مع الزيادة 
اثفاقهماً علي فسح 
المقد بقتفی رد 
الثمن الذى قبضنه 
البائع ‏ فقط 
اما المالكية فقد ذهيوا الى 
شفل ذمة بغر عين ولا 
منفعة غير متمائل العوضين 
وقال أحمد واصحابه : 
السام مد علي شىء مت 
بيعه موصوف فى 2 
آلی أجل . 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 


الصفحة 


: أن يكون رأس 


الأحكام 


فى ذكر صفات المسلم فيه 
مذهبنا أن ذكر الحجودة 
لن بشرط وكذلك 
الرداءة فاذا أطلق بنصر ف 
الجيد الى العسرف وینزل 
على اقل درحاته 

فأمنا الذی بتعلق براس 
امال فهو شرطان : (الآول) 


کج 
اجله زا تسسلیمه 
فى الجلس لانه لو تأخسر 
یکون .بیع دين بدین 
وأما الذی بتعلق بالسلم 
1 ۱ 


(اولا ) بیان مکان ۱ 


۲۰ 


فيه ان. لم يكن الکان الذی 
حصل فيه العقد صالحا 
للتسليم سواء كان السلم 
حالا أو مؤّجلا 

( انيا ) القدرة على E‏ 
المسلم فيه عند حلول 
الاجل ان كان مؤجلا أو 
بالعقد .أن كان حالا 

( الما ) أن يكون المسلم 
فيه مقدورا على سسلیمه 
عند وجوبه بلا مشقة 
ويجب التسليم فى السلم 
الحال بالعقد وق .الم جل 
بحلول الاجل وهذا الشرط 
من" شروط البيع ابا 
فليس .بزائد عليها 
ؤاما الحنفيّة فقالوا: 


. شروط السلم تنقسم الى 


م 


قسمن قسم برجع الی 
العقد وقسم بر جع الى 
البدل والذی يرجع الى 
الندل خسة عشر شرطا 
١‏ - بیان حنسه ان كان 


oo 


i 4 1 
۳۰۲ 


1. 


۳۰۲ 


f 


غير هما 

۲ بیان نوعه کان يبون 
الجنیه انجلیزی أو 
مصری او قمح بعلی 
۳ 

۳ هه بیان 

۱ بقول : جید او ردی 
أو مت سط 

6 نج بیان قدره كأن 
خمسة جنیهات أو 
عشرة أرادب 

ه ‏ أن کون مقبوضا فى 

1 


واما المشزة التى فى المسلم 


فيه ضمنها الأربعة الاولی 
وهی بيان الجنس والنوع 
الوصف والقدر' 

وآما المعدودات فانه يصح 
السلم فى ,المتقاربة منها 
کالجوز فان آحادة متقاربة 
آما التفاوتة فانه کون 
لالکها اذا استهلکت قیمتها 


ومن المعدؤد .التقارب اللبن 


وكذلك الآجر فیصح فيه 
السلم بشر 
القالب الذى يضرب به 

وأما المذروع كالثياب 
والبسط والحصر. فانه 


يصح فيها السلم بشروط 


۱ - أن لبین, مقداره طوله : 


صفته کان ‏ 


بشرط بیان ضفة . ' 


۲۰ 


۲۰ 


eê 


۲۰ 


قالوا : ا بزال هذا اكلام . 
5 0 : ويضح ۱ 

۳۹ السمك المجفف الذى 
فيه الملح كالرنجة والبكلاه 
ثم آن كان كبيرا تصح فيه 

بالمسدذ: » وان كان 


2 قانه يصح فيه وزنا 


۱ E ۳ 


وغل یسح ف اطرافه مد 

ذبحه الشهور أنه لا لصح 

أما الحنابلة : فقد جملوا 

شروط السلم سبعة ٠‏ 

١‏ د أن يصفا المسلم فيه 
بما بختلف به الثمن 
اختلافا ظاهر! 

Ek:‏ آن یذ کر قدره ولا 
بد أن یکون المكيال 
معروفا عند المامة 

۳ أن يشرط اجلا 

؟ ل أن کون السلم فیه. ‏ 
٠‏ كثير الوجود ۱ 

ه ‏ أن يكون راس الال 
مضبوطا وی 
العقد ‏ * ۰ 

٦‏ - أن کون ا السبلم فيه 
دینا فى الذمة » فاذا 
اسلم فى أدار أو عين 
مو حودة ,فانه لار 

۷ - آن کون السلم فيه 
من الاشسور التی 
ضط صفاتها 
کالکبلاث والوزونات 


الصفحة 


5 


۳۰۹ 


¥ 


۰۸ 


۲۰۸ 


الاحکام 


والعدودات والذروعات. 

ولا لصح السلم ف القمح 
الا اذا فصل من تبنه ومثله 
باقى الحبوب ' 

( فرع ) وآما النوزونات 
فانه بصح فيها البسلم 
کالخبز والفاكهية واللحم 
النىء ولو مع عظمه 

( فرع ) ) اذا أسلم فى معدن 
کالر صاص والتضاس 
والحديد فانه بضبطه بذکر 
نوعه ولونه وکل ما يختلف 


به ثمنه كالنحاس الاصفر ‏ 


والاحمر والأبيض ` 

) فرع ( وأما المدود 
المختلف الذی آحاده 
تتفاوت فانه لا یصح فيه 
السلم الا فى الحيوان لانه 
هو الذى يمكن ضسبط 
صفاته 

واختلف فيما بباع كيلا 
بالوزن 

وقفالت المالكية شروط 
السام الزائدة علي شروط 
) فصل واما مالا بضبط 
فيه لانه بقع البيع قيه على 
مجهول “> وبيع المجمول 
۷ ! يجوز 

الف درج هو من الجواهر 
الثميئة سماوی 
واللسبة اليه فروزی 
والمرجان صتار اللۋلۇ 


والرق يفتح الراء والقاف" 
رقیق کتبا . 


الشددة حلد 
عليه 

( أما أحكام الفصل ) فقال 
الشافعي : ولا جوز 


الصفحة 


الاحخام 


٠‏ السلف فى جلود الابل ولا 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


۹ 


۹ 


۳۱۰ 


۳۳ 


1 


ويجوز السلم و 


البقر ولا اهب الفنم 

أما الجواهر الثمينة فقد 
قال فى باب السلف فى 
اللؤاق. وغفيره من متاع 
متاع أصحاب الجوهر ©* 
لا يجوز عندى السلف فى 


اللؤلؤ | 
(فرع) السلف )5 الرءوس 
والاكارع فيها قولان 


( أحدهما ) لا » وهو احد 
قولي الشافعى وقول ابی 
حنيفة العدم انضباطه کیل 
أو وزن ١‏ 
( والقول الثانی ) نعم وهو 
فول‌آحمد ومالك والأوزاعى 
وأبى ثور » لانه لحم فيه 
عظم يجوز شراژه فجاز 
السلم فيه كبقية اللحم 
فى الورقة 
واصنافه aS‏ بالبلاد 
والاسماء والاوزان 
ولا بجوز فیما عملت فيه 
النار کالخبز والشواء لعدم 
اتضباط . عمل آلنار قيه 
( مسالة ) اذا انت البر مة 
فهل يصح ف البرمة ف 
قالب ؟ الراجح جوازه 
ولا يجوز فيما 
اجناسا مقصودة لر 
كالغالية والنذ 

( آما الأحكام ) فقد قال 
العا قى باب السسلف 
فى الثیء المصلح لغيره 
( قلت ) ویجوز أن سلف 
فى لحم مقدد ا : 
اذا تحدد صنفها مسن ۱ 
الحيوان وكونها . سمينة E‏ 


۹۷¥ 


اة 


1۲ 
۳۳ 
r 

r 
م‎ 


۳1 


۳۹۵ 


من النهار 
ویجوز فى الثياب کالقطن 


أو الکتان او الصوف آن ‏ 


كانت خالصة من الخلط 
Lf.‏ | الصببوغ بعد السنج 


فقد ذهب النووىٍ الى أنه 


قال . الماوردى : ولا يجو 
السام ق‌الکتان علئن خشبه 
وبحوز تعد دقه 

والحنطة كسائر الحبوب 
کالتمر اعنی فی 
امطلوبة افاده .النووى 
قال النووی : 
فیما لو : استقصی وصفه 
عر وجوده | 
ول بصح السلم 


ولا يصح 
في الكشنك 


ولا بجوز السلم 
فى الطیر لانه لا ضط 
بالىسن ولا فرت قدره 
آبالذر 
( فرع 
الظاهر أنه لا تجوز السلم 
فى التحل وان جوزا بيعه » 


' لانه لا نکن حصزه بعدد 


` foe 


۳۰ 


۳۹۵ 


ولا وزن ولا كيل 


وی الستلم فى شاه ليون 


قولان ٠‏ ولو سلف فى ذات 


در على انها لبون کان فيها . 


قولان ! 

( اه جائر > 
واذا وقع علیها انها لبون 
كانت له . . 

( والشبانی, ) "لا بحوز من 


قبل انها اة بلبن لان 


۳۹۰ 


۹۸ 


شرطه ابتیاع له 
7 فرع ).قال النووی ۰ .ولا 


الشروط ۲ 


الكافت وتنطقه العامة ' 


|) قال الاذرعى :' 


51 


۳۹۹ 


۳۷ 


۳۷ 


( فصل ) وفى السلم فى 
الاوانی الختلفة الأعلى 
والأسقل کالابریق والنارة 
والكراز , . 

قلت وج عندنا 
ذكر الجيد او الردیء فى 
العقد ويحمل مطلقه على 
اجودها. ١‏ 
( فرع:) اختلف الاصحاب 
فى الدقیق 4 فذهب أو 
القاسم. الدركى الى عدم 
الجوااً لانه لا بیط > 
واذا تعذر العصنول عليه 


آزماننا هذه .من أسباب 


الضنعة أدوات لم تكن 
معروقة عندائمتنا السابقين 
كا دياع والرناة وهو جهاز 


٠‏ يأتيك بالصورة والصوت 


من يميد والثلاجة والفسالة 
وکل نوع من .هذه له من 
التركيب وانوع الاجزاء ما 


5 بضعب علئ . المتعاقدين 
1 ضبطه » فان أمكن تحذيد 
النوع والعلافة وكان ممم 


۷ 


الآلة دلیل مطبوع. يوضح 
احزائها ومقاديرها وقوتها 
وكان المتعاقدان خبير بن 
جاز السلم بينهما ٠‏ 

كما يجوز السلم فى 
السيارة عن طرايق الحجر 
ولا يجوز السلم فى انواع 
الاثاث اذا كان بشتمل على 
الحشایا والاسلاك اللولبية 


الصفحة 


¥ 


۳۹۸ 


۳۰ 


۳۰ 


الاحکام 


والقطن والکارینا والجلد 
والقماش والطلاء ومااشبه 
ذلك امدم‌انضباطه وتشابه 
رديه بجیده 

العقار بختلف "مسکانه من 
شارع الى شارع ومن 
واجهة او ناصسية الى 
میدان فسسسپج آو درب 
يصح فيه السلم 

( فصل ) ولا يجوز السلم 
الا فى ثىء عام الو حسود 


مأمون الانقطاع ' 
قال الشبافعی : ویجوز 
فى لحم الطیر كله لسن 


وسماتة وانقاء ووزن 
المذبوح طعام لا بحوز الا 


وزنا > واذا اسلم فى لحم 


طر وزنا لم يكن عليه ان ' 


رجليه دون الفخبذین لان 
رجليه لا لحم فيهما 

( فصل ) ولا يجوز السلم 
ألا 1 قدر معلوم فان كان 
مكيلا ذكر .كيلا معلوما 
وكان السلطان ابطله 
(فرع) الملم بالقدار شرط 
من شروط عقد السلم 
لايجوز ان بسلم فى المذروع 
وزنا وفيما عدا ذلك فعلى 
ضريين مفندود وغسيرهة 
فالعدود توعان : 

( أحدهما ) لایتباین کثیرا 
كالبيض : والبقل والرء‌وس 
( الضرب آشانی ) مآ 
بتفاوت‌کالرمان والسفر جل 
والقثاء والخیار فهذا حکمه 


الصفحة 


الاحکام 


قرية صفيرة لانه لا بومن 
تلفه وانقطاعه 

( فصل ) ولا بجوز حتی 
بصف السلم فيه بالصفات 
آلتی تختلف بها الائمان 


كالصغر والکبر والطول 


‘YY 


رقف 


+ 


والعرض والدور والسمك 
والنعومة والخشونة 5 
لتعذر الضبط اباب منها 
الاختلاط والختلطات منها 
أربمة آنواع 

( الأول ) الختلطات 
المقضصودة الارکان ولا 
ينضبط أقدار اخلاطها 
واوصافها كالهريسة ومعظم 
( الشانى ) المخلنوطات 
المقصودة الارکان التى 
تنضيط أقدارها وصفاتها 
كثوبا المتابی والخزاار کب 


' من الاب ريسم والویر 


۳۳ 


YY: 


۳ 


۳ 


( الثالث ) الختلطات التی 
لا بقصد منها الا الخليط ` 
الواحد کالخبز فيه اللح 


, ويجوز السلم فى الجبن 


والاقط وخسل التمر 
والزبیب والسمك الذى 
عليه شیء من املح صلی. 
الأصح فى الجميع لحقارة 
اخلاطها 

( فرع ) لو اسلم فى جارية 
وولدها وأختها أو عمتها 
أو شاة. وسخلتها لم بصح 
لندور اجتماعها بالصفات 
(فرع) اذا أسلم فى الشياب: 
ذكر جنسها من أبريسم أو 
قطن أو كان والنوع 
والبلد 

( فرع ) الخشسب. انواع 
منها الحطب فيذكر نوعه 


۹۹ 


الأحكام 


۱ وغلظه ودقته وانه مسن 


۳ 


: لاختلاف أعلاة واس فله 


Yo 


e 


اما الشهور 


نفس الشجر 5 أغصانه 
ووزنه 
ولا بجوز ف الخروط 


ومنها ما يطلب لیفرسن 
فیذکر الفدد والنوع 


< والطول والقلظ 
Yo‏ 3 


( فضل ) فان الم فى 
مژحل وحب. .بیان أحل 
معلوم لحديثٍ ابن عناس 


ِ0 الفا فى ' كيل معلوم 


الى أجل معلؤم » 

فان اسلم ف حال وشرط 
آنه حال صح العقد وان 
أطلق فقيه وجهان : 


أحد محلى الم فو جب 
بيانه کال جل ۳ 

[والشانی) أنه بصح رن 
حالا لان ما جاز حللا 
ومؤ حلا حمل اطلا فه على 
الحال. كالثمن فى المبيع. " 
شهور العرب هی المحرم 
وصفر وربيع الأول وربيع 
خر 
وجمادی الآخرة الخ 
الرومية فهى: 
كانون الثانی ( ناير ) 
وشباط ( فيراير”) وآذار 
( مارس ) ونیسان «(ابریل) 
وأيار ۷ مايوا ) وحزیران 
( بوئیو ).وتموز ( ولیو ) 


. وآب ( أغسطس ) وابلزل 


۳۳ 


| سيتمبر ) وتشرين. ی 


( اکتوبر ) وتشرین.. الثانی 
( و فمبر ) وكانون الأول 
( ديشمبر )' 


( فرع ) لو وقتا بنفر 


الحجيج وقيند بالااول 


وجمادی الأولى , 


الصفحة 


۳۳۷ 
۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


A 


۳۳۸ 


۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


الاحکام 


الثانى جاز ؛ وان" أطلقا 
فوجهان 4 ار 
ز أحدهما ) لا نصح 

) والااضح نس شین 
صحته 

) فرع ) ذكبر المأوردى 
وجهین فى التوقيت. ليوم 


القر لامل مكة .لابه لابعرفه 


الا خواصهم :. 
قلت : بوم وهو الحادى 


عشر من ذى الححة شم 


به لانهم شرون. قله بمنی 
و ننفیرون بعده النفرين 


ولو فلا : 
الشتاء وقصدوا نوم الشانی 
والعشرين من کانون الثانی . 
وهو اول الشتاء لم يصح 
LT IDE‏ 
اليه السلم فيه .قبل: مخله 
تابینع ارو من قبوله : 


ررض 

(فرع) اذا ذ1 ار المتعاقدان ` 
فى محل السلم “فلم يذكرا 
وقتا ولم بحددا أجسلا 


انصرف الى کونه خالا ٤‏ . 
لان ما جاز حالا ومؤجلا ' 
حمل اطلاقه غلى: الحال 

(, فرع ) اراد آجدهما ان ' 
يجعل الحال موحنلا او 
أراد أن يزيد فى .الأجسل 


المفحة 


۳۳۰ 


نظرت ب فان كان بعد 
التفرق وهو لزوم العقد ب 

ل يلحق, الي 2 لان 
واذا اراد أحدهما ان 
يجمل المؤجل تصالا ب 


نظرت ‏ فان کان ذلك من 


ااؤدى وهو السلم اليه 
أجزينا عليه ماقلناه 


لكاي ERE‏ 
ل 


2 
i 


۳۳۰ 
۳۳ 
۳۳ 


۳۳۱ 


خرف 


) وان أسلم فی 
حنسيين الى أجلين ففيه 
قو 


( احدهما ) انه لا 


لأن ما يقابل احد الجنسين 
أقل مما يقابل آلاخر 


( فصل 


فى جنس واحد 

واحد جاز فى جنسين وف 
اجلین 

قال الشافنی : اذا اسلف 


فى جنس واحد الى اجلین 
ففیه قولان ( آحدهما ) لا 
نصح لان ما يقابل آحدهما 
اجلا آقل مما يقابل الآخر 
یب 
جنس الى أجلين او 
جنسین :الى أجل صح على 
الاظهر من القولين 
( فصل ) وأما بیان موضع 
التسليم فائه ان كان العقد 
فى موضع لا يضلح التسلیم 
کالص‌حراء وجب بائه » 
وان فى موضع بصاح 
للتسليم ففيه ثلاثة أوجه: 


[احدها ) يحب يانه ۱02 


بختلف الغرض باختلافنه 


قوجب ببانه کالصفات 


۳۳ 


الاحکام 


(والثانى) لا يجب بل بحمل 
على موضع العقد كما نقول 
فى بيع الاعیان ‏ , 

( والثالث )أنه ان كان 
لي وجب ؛ بیانه لأنه 


۳۳۲ 


ضرف 


۳۳۲ 


۳۳ 


۳۳ 


fo 


قال النووی" : المذهب انه 
اذا 5 یمو ضع لا وس 


أوجه عند: الص نف فى 
الصالح فقا وستة طرق 
عند آلرملیق. الصالح 
وغسيره 1 
الشبراملسی ۱ 
والدار هنا على ما يليق: 
بحفظ الال والؤن 

( الشرط الرايع ) بيان 
محل التسليم فيها طرق 
للأصحاب ( أحدها ) فيه 
قولان مطلقا ( والشانى ) 
ان عقدا فى موضع يصلح 
للتسليم لم يشترط التعیون 
والا OE‏ 

( الثالث ) ان كان لحمله 
مونة اشترط والا فلا 


١‏ والرابع ) ) أن لم بصلح 


) والسادس ) ان كان له 
شترط والا فقولان 
وهذا اأ 

اطرق وهو اختيار القفال 


:ولا" يجوز تأخسم .قبض 
راس الال عن المجلس 


13 


لقوله ييه : « اسلفوا فى 
0 والاسلاف 


o 


۳۳۵ 


كيل معلوم 
هو التقدیم 0 ولانه ألما 


تسليم زاس المال. فاذا 
. تاخر لم) يكن سلما 

له يجوز اتأخر تسليم رأس 

الال عن مجلس العقد ٠‏ 

ويجوز أن يكون راس الال 

ف الذمة شم بعيلنه ف 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۱۳۹ 


۳۳۹ 


الجلس بخلافا لابن الندر 
اذا حل دين السلم وجب. 


على السلم اليه تسسليم 
ا ا 


ژ اما احكام الفصل ) فانه 
اذا حل !دين السلم وخب 


على السبلم اله تسسنليم ,. 
السلم فبه على ما اقتضباه 


3 كانت الزيادة ف النوع ` 


هندى فجاءه بقمح شبامی 


:أو ذرة صفراء. فجاءه؛ عنها 


بذرة بیضاء ففیه وجهان 


قبوله 
( والشانی ) لا لزمه قبوله 
لانه لم یات به على الضفة 


التی اشترط عليه فلا 
لزمه قبوله 
قال القناضى ابو الطيب : 


الوجهان فى الجواز ؛ فاما 


الوجوب قلا يجب عليه 


0 


1 


قبوله وخها واحدا 


وان سأل'المسلم السلم اليه 


أن | يقدم ۱ 


فيك قبل 
الحل لم لم یلزم المسلم اليه 


( احدهها ) بلزم المسلم | 


۳۹ 


۱۹۰ 


YET 
€ 


۳۲ 


01 


فائدة التاجیل 1 
( قرع ) اذأ تعين مود 
الت باطلاق العقد أو 


بالشرط لاننه اذا اظلق 
العقد تمين مو ضع التعاقد» 


واذا اشترط: نو ضما بعينه 


وان اسلم اليه قى طمام 


بالكيل او اشسشترى منه 
طعاما بالكيل فدقع اليه 
الطعام من غر كيل لم 
يصح القبض 

قال الشاففی : لو اعطاه 
طمعاما فضدقه فى كيله لم 
بجز » فان قبض فالشول 
قول القابض مغ بمينه 


( آحدهما ) بسح لان 
قبضه باذنه فصار كما لو 
قبضه وکیله ۳ 
( والثانی )لا يضح لانه لم ٠‏ 
باذن له فى قيض هة له :؛ 
وانما اذن له فى قبضه 


( اما الاحكام ) فقد قال 
الشافعى : ولو أسلم فى 
طعام وباع طفاما آخضر 
فاجضر الترى من یج 
۳ 3 3 ۳ بسع 
اام قبل ل ابش 

مسائل 


المفحة 


{€ 


۳1۵ 


fo 


fo 


۳1۵ 


{o 


الاحکام 


(الأولى) يقول زید لخالد * 
احضر معى حتى أكتاله لك 
فاكتاله زيد لخالد من 


عمرو > فلا يصح القبض 


لخالد وحها واحداآ 
( السالة الثانية ) 
زید لخالد : اذهب فاکتل 
لنفسك من عمرو ففمل 
فان قيض خالد لنفسه 
لا بصح وجها واحدا 

( السالة الثالثة ) أن بقول 
زيد لخالد': احضو معى 
حتى أكثال: من عمسرو 
لنفسى ثم باخذ بدلك 
الكيل فحضرا. فاکتاله زيد 
لنفسه ثم سلمه زيد لخالد 


,جزافا من غير كيل صح 


قيض زيد للفسه لان 
قبضه صحيح ولا تصح 
قبض خالد من زید لانه 
قبضه من غير كيل 

( السالة الرابعة ) اذا 


اکتاله زید لنفسه من . 


عمرو ثم كاله زيند لخالد 


مرة ثائية القبضان 
لان الطمام " قد حرى فيه 
الصاعان 


( الستالة الخامنة ) ان 
پکتاله زيدلنفسه من عمرو 
ثم سلمه الى خالد عفنا 
علية له وهو فى المكيال » 
فال قيض زد لنقسه من 


عمرو صحیح © وهل يصح 
قبض خالد من زيد ؟ فيه 


وجهان * 
(أحدهما) لا بصح لحديث 
حاير ( حتى يجرى فيه 


. الصاعان ) 


{o 


( والثاني ) 


أن بقول : 


بصح لان 


الصفحة 


۳۹۹ 
۳1۹ 


۳1۹ 


¥ 


{¥ 


۳1۷ 


¥ 


الأحكام 


استدامة الكيل بمنزلة 
ابتداثه 

( فصل ) وان دفع السلم 
اليه الى السلم درامم 


( فرع ) وان كان لزيد 
فى ذمة عمرو طعام من جهة 
الثرض © ولخالد فى ذمة 
زيد طمام من جهة | 

وآحال زيد خالدا بالطعام 


: الذی عليه على عمرو لم 


تصح الحوالة 


) "فرع ) ذكر الشافعى فى 

( الأولى ) لو كان فى ذمة 
رجل لغيره طعام فسأل من 
عليه الطعام من له الطعام 
أن ببیعه' طعاما بشرط أن 
ماله عليه منه فباعه 


( الثانية ) اذا اشترى منه 
.طعاما مطلقا 


وسها أن 


بقبضه منه صح البيع الانه 


۱۷ ۱ 
٠‏ الطعام لمن عليه : 


{¥ 


بيع 

( الثالثة ) إن شول من له 
اقض 
مالى عليك على أن أبيعك 
فقضاه صح لان هذا قيض 
مستحق عليه 1 
( الرابعة ) أن بقول من له 
الطمام : اقضنی أكثر مما 
آاستحقه أو آاجود منه 
يشرط أن آبیمه منك » 


1 


الصفحة 


EY 


( قصل ) اذا قبض السلم 
فيه ووجد به عيبا قله 
3 يره لآن أطلاق العقد 


بلزمه قبول العیب » فان 


ود قبت :له الطالتة بالستليم 


EY 


- لان رجوعه نالأرش 


۳۹۹ 


10. 


( فصل ) قار 
ثمرة فانقطعت فى محلها أو' 


وبيع المسلم فيه لا يجوز 
فان اسبلم فى 


غاب المسلم اليه فلم يظهر 
حتى نفدت الثمرة ففييبه 
قولان 

) ۳ :) أن العقد 
بنفسسخ لأن العقود عليته 
ثمرة هذا 0 ا 

( والشانی 
لكنه بالخیار.؛ 
وقال ابو حنيفة نالقول 
الثانی للشافمی وهو . ' 
( فصل ). بجوز فلخ عقد 
السلم بالاقالة لان الحق 
لهما » فخاز لهما الرضى 
باسقاطه »1 


الاقالة فسخ وليست ببيع 


: على الشهون من المذهب 
. سواء كان قبل القبض 


o0. 


وبعده 


٠‏ ( فرع ) قال السيوطى فى 


الاشاه والنظائر : السلم 


بتطرق اليه الفسخ بالاقالة 
وانقطاع السلم فيه عند 


) انه لا بنفسخ ' 


الصفحة ' 


Ne. 


0\۱ 


Yo! 


fo! 


الحلول + ووجؤدا المسلم 

اليه فئ مكان غيز محل 

التسنليم ولنقله موّنة 

( فرع ) وان ضمن ضامن 

عن السلم اليه السلم فیه 

ثم ان الضامن : ضت‌الح 
عما فى ذمة: ١‏ 

اليه بمثل راس مال السلم 

لمع 1 ا : 

۱ فرع ) واذا اتفشخ أعقد 

السام بالخ او الانفساخ 


فيهزعن ذمة 
0 اليه ۱ 
3 يشترط فيه القبض . 
قبل التفرق ؟ فيه وجهان 


هط 


.ذلك . فلا بفترفان 


" والسوض والعوض فى 


۲۱ 


ضمان واحد 

( والثانی ) لا بشترط ذلك 
كما .لو افرع اهنا 
بالآخر 

باب ال 


القرض قربة مندوب اليه 
لما روى ابو هريزة رضى 
الله عله « من کشنف عن 
مسلم كربة من كزب الدنيا 
کشف الله عنه كربة من 
کرب لوم القيامة «( 


١١‏ فصل ) ولا يضح الا من 


حائز التصرف لانه. عقد 
على المال فلا بصح الا من 
جائز التصرف 

القرض القطع. > والقرض 
فى الکان .العدول عله » 
.ومنه قو له تعالی : ( واذا 
رت تفر ضهم ذات 
الشمال ) و قرضت الوادی 
جزته » وزقرض فلان مات ' 


وقرضيت: الشعر نظمته 


الصفحة . 


fof 


۳۳ 


YoY 


۳ 


Tot 


| الحاجة 


55 


of 


۳ 


oo 


Too 


الاحكام 


قال ابن دريد : ولیس ق 
الكلام يقرض على وزن 
ينصر ألبتة وانما الكلام 
على وزن يضرب 

( اما الأحكام ) فان القرض 
مندوب اليه مأمور به من 


غير ايجاب 

وأركان” القرض اربعة : 
العاقدان والصيغة والشیء 
القزضی 


وان کتب اليه وهو غائب: 
آقرضتك هذا ؛ او کتب 
اليه بالبیع فقیه وجهان : 
( آحدهم!) تعقد لان 
مع الغيبة داعية 
الى الكتابة 

( والثانی ) لا يتعقد ؛ لانه 
قادر على النطق فلا ينعقد 
عقده .بالكتابة » كما لو 
كتب وهو حاضر 


ان الاوراق التحارية هى. 


الكمبيالة والسند الاذنی 
فأما الكمبيالة فهی صك 
يأمر فيه الساحب شخصا 
بسمی‌السجوب عليه بدقع 
لحامل 'الصك ويطلق عليه 
المستفيد 

أما الشيك فهو صك بأمر 
فيه الساحب المسحوب 


الشرط ؛ لان الخيار يراد 
للفسخ ».وف القرض يجوز 
لكل واحد منهما أن يفسخ 
اذا شاء > فلا معنى لخيار 
الجلس وخيار الشرط 


۲0٦ 


۲0٦ 


Tov 


۳5۷ 


۰ بقتضی جزءا 


. قال فى الروضة : 


الاحکام 


وقال مالك : بدخل الاجل 


ووافقتا ابو حنيفة آن 


الأجل لا بدخل فى القرض 
دليلنا على مالك أن الاجل 
من القرضٍ 
والقرض 3 N‏ الز بادة 
والنقصان 
واما الدليل على أبى حنيفة 
فقوله مله + « كل شرط 
ليس فى کتاب الله تمالى 
فهو باطل » 
( فرع ) يجوز شرط الرهن 
فى القرض لان النبی د 
رهن درا علد هودی 
لأهله » 
( فصل ) وف الوقت الذى 
ملك فيه وجهان : 
1 آحب‌دهما ) آنه يملكه 
بالقيض لانه عقد بقف 
التصرف فيه على القبض 
القبض كالهبة 
( والثانی ) أنه لا يملكه الا 
بالتصرف بالبيع والهبة 
والاتلافب 
المسستقرض الصین التی 
استقر ضها ؟ 

: ر 
فيما يملك به الققرض 
(بفتح الراء قولان منتزعان 
من كلام الشانمی 
( اظهرهمسا ) بالقبض 
( والثانى ) بالتصرف ' 


235 


فة 


Yo¥ 


Yo¥ 


۲۵۸ 


الاحکام 


٠‏ واما الع 7 العسين 


یملکه . بالتناول ناذا اخذ 


, لقمة بيده ملکها: 


۲0۸ 


ومنهم من قال : تملکه 


| بتركه فى الفم : 


oN 


( قصل ) ویجوز قرض 


كل مسال یلك بال 
ويضبط بالوضف لانه عقد 
تمليك شبت العوض فيه 
فى الذمة 

وأما مالا يتضبيط بالوصف 
کالجو اهتر وغيرها ففيه 
وجهان.: . ! 


۰( آحدهما )لا جوز لان 


القر ضن, يقتضئ. رد الثل 
( والثانى ) يجوز لآن مالا 


( الأحكام ) يضح القرض 
د 
وتضبط صفتها 


٠‏ (فرع) المال. القرض: ضربان 
ذكرهما الرافعی 


( أحدهما ) بجوز السللم 


,"فيه » فیجوز اقراضسه 


حیوانا كان او غیره: 


قال الئووی معقبا على 


. الرافعی : قلت : هذا 


::الذى جزم دامن توا" 


الصفحة ' 


۳۹ 


0۹ 


04 


" وقال ف 


' الأحقام 


اقراض. المحرم هو ادى 
قطع به الجماهير . 

ال وان 
كانت ممن لا سستبيحها 
الستقرض بأن اقترضها' 


محرم أو امراه فوزحهان » 
قال البغدادیون :: يجوز 
وقال البصریون : لا يجوز 


جنسا لا بحوز. قراضه 

( والضرب الثانی ) مالا 
بحوز فيه السلم » فجواز 
اقراضبه نی .على أن 
الواجب فى التقومنات .رد 
الثل أو القيمة » ان. قلننا 
بالاول لم بجر ؛ والشانی ۱ 


. جاز ۱ 
وق لانن ٠‏ الخيرٍ وجهان 
كالسلم فيه (اصبحهما ) 
7 لا يجوز 65 
تلت : قطع ضاحب النثمة 1 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


Ye 


والمستظهرى بجواز قر ضه 
وزنا وهر مذهب أحمد 
وابی توساف ومحمد ٠:‏ 

( فرع ) قال الصیمری: : 
ولا يجوز قرض الدراهم 
الزفة ولا الزنيخية ولا 
الحمول علیها ولو تعامئل 
الناس بها . 

(فصل) و نجوز استقراض 
الجارية إن لا بحنل له 
وطؤها » ولا بجنوز لمن 
يملك وطاهما 3 وقال 
الزنی : جوز لانه عقند 
يملك به المال فجناز أن 
يملك به من بحل له وطؤها 


٠‏ والمنتصوصن هو الأول 


۳۹۱ 


۱۲۳۹۲ ۰ 


۱ فصل ) ولا جوز خرصي ' 


الصفحة 


۳۹۳ 


ركس 


۳۲ 


1 
۳۹۳ 


۳۹ 


۳۹ 


T€ 


۳۹ 


E 


الأحقام 


( اما الاحکام ) ولا يجوز . 


أن شرضه دراهم على أن 
يمطيه بدلها في بلد آخر 


وخالفنا احميد وه 
مستدلين بان عبد اله بنن 
الزیر كان يقترض ویعطی 
من أقرضه صحيفة باخذ 
قيمتها من مصعب اخيه 
واليه على العراق ` 
ودليل أصحاب أحمد : 
هو أنه عقد' ار فاق" 
دليلنا أن امن الطسریق 
منفعة » وكل قرض جر 
نقما فهو ربا . 

ر فرع ) اذا اقترض من 
غره درهما فرد درهمين 
أو درهما احود منه 


اذا كان الستقرض معرونا 


اذا اقترض رد اکثر مما 


اقترض أو اجود منه » 


فهل يجوز اقراضه مطلقا؟ : 


فيه وجهان : 
(أحدهما) لا د اقراضه 
الا بشرط أن برد عليه مثل 
ما اخد 


( والثانى ) وهو الصحيح 
انه يجوز اقراضه من غر 
شرط » لان الزیسادة 
مندوب الیها فى القضاء 
( فصل ) ویجب على 
الستقرض رد آلثل فيما 
له مثل وفيما لا مثل اله 


وجهان : 

( احدهما 3 بحب عليه 
القيمة لان ما ضمن بالثل 
اذا كان له ید 
اة 


f10 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


1¥ 


۳۹۷ 


الاحکام 
( والثانی ) يجب عليه مثله 
في الخلقة وآلصورة 

: لا يجوز قرض مالا 
ا بالو صف - ففی 
قرض الخبز وجهان . 
( أحدهما ) لا بجوز وبه 
قال آبو حنيفة ١‏ 
(والثانی). بجوز . قال أبن 
الصباغ : لاجماع اهل 
الامصار على ذلك قانهم 
يقترضون الخبز 
( فصل ) أذا آقر ضسه 
دراهم بمصر ثم لقيه بمكة 
فطالبه نها لزمه دفعها 
اليه . 
فان طالبه الستقرض بأ 
بأخذها وجب عليه آخذها 
قال الشسیخ ابو حامد : 
وباخذ. قيمة الطعام بمصر 
وم المطالبة لا بمكه ؛ لانه 
انما وجب عليه دفع القيمة 
يوم المطالبة 
( فرع ) وان اقترض مسن 
رجل شنينا وقبضه ثم اراد 
أن بعطیه عوضا جاز 
لاستقراره فى اللمة 
( مسالة ) تفرق القوانين 
الو ضعية بن العاملات 
التجار بة والعاملات الدنية 
فما بقع بين التجار تحکمه 
القوانين التجاربة التى 
تختلف عن الدنية ف 
حسسمها وسرعة نشاذ 
احکامها وطریقها الباشر الی ‏ 
الانلاس وعقد الصلح 
الوانی منه ۱ 
خطاب الاعتمساد من 
المصارف لجلب البضاعة 
قال عبد الله بن زيد : لكن 


۰۷ 


الضفحة 


الاحكام 


هنا أمر: ينبغى أن لا نغفل 


7 عله لعموم 'البلوى به 


۲3۸ 


۳3۸ 


4 


iy‏ ريا الفضل فتحر بمه 
من باب سد الذرائنع 


فمنعوا مئه لما بخاف عليهم 


من ربا النسسيئة 


أما ريا الفضل فأبيح مننه 
ما تدعو الحاحة اليه 


كالعرايا:لآن ما حرم سنْدا, 


للذرائع أآخف مما حرم 

تحر بم القاصد. 

كل وأجد بعض المشتغلين 
بشئون: البنوك الاسلامية 


ان نظ نظام خطاب الضسمان 


للق 


۱۷۰ 


'الذى تقوم به البن وله 


التجارية مفض ألى الربا 


. وهو من. باب القرض الذى 


جر تفع 
( فرع ) فى قرض خر نفعا 
کمن بعظی دراهم قرضنا 
لآخر وينتفع العطی بعقار 
الآخر مدة مقام الدراهم 
قى ذمعه 


۰ فبين بيه أن _المهدية :اذا 


كانت يسبب الحقت به 
مسالة : من اهب العلماء فى: 


هل بتعامل . الباس معمن فى 


ماله شنهة حرام أو عقؤد 


03 © فيها شنهه فساد 9 . 


VY. 


۳۷۰ 


۳۷۰ 


ان العقننود والشروط . 
" لا تخلو اما أن شال : لا 


.أو يقال : تصح ولا تحزم 


آن بحرمها الشنارع 


A 


الصفحة 


۳۷. 


WY 


۲۷۱ 


۳۷ 


۳۷۲ 


۳۷۲ 


۳۷ 


مف 


۲۷ 


الاحکام 
والقدول :الأول باطل لان ` 
| لکتاب والسبنة دلا على 
صحة الفقنود والقبوضص 
التی وقمت فى حال الکفسر: 
وامر ال بالو فاء بها اذا لم 
كن فیها" بعد الاسلام شىء 
ل 
فان قيل : + قد اتفق فقهاء 
الحدبث وهل الحجاز 
على أنها اذا عقدت ,على 
وجه محرم فى الاسلام شم 
اسلموا بعد زواله مضت 
ولم يؤمر باستثنافها لان 
الاسلام يجب ما قبله 
قلنا : لیس كذلك > بل.ما 
عقدوه مع التحزم انما 
بحكم بصحته اذا اتصئل 
به الم 
من aR‏ أمرا' ليس: فى 
حكم الله ولا ؛کتابه: بواسطة 
أو بغير واسبطة فهو باطل 
فالعقد المحرم قد يكون 
سببا لايجاب أو . تحريم 
نعم لا یکون ‏ سببا لاباحة 
والخالفون فى :هذه القامدة 


:من أهل الظاهر ونجوهم, 
قد يجعلون كل ما لم يؤذن 


فيه اذن خاض فهو عقد 
حرا 


( فرع ) اذا ,قال صاخب 
... حانوت : 


ابيع الاشنیاء 
المضمنة وحدى 4 ولا آمکن 
أحدا غیری من مزاولة 
بيعها فهل يجوز الشراء 
من هذا الانسان ؟ 

و قد اماب الامام تقی الدين 
ان :تيمية بقوله 


٠‏ اما مغ الغنی عن: الاشتراء 


منه فانة ظالم ملع غسيره 
: لولم يكن في" ماله شبهة 


الصفیحلا ۰ 


۳۷ 
۳۷ 
۳۷۳۹ 


۳۷۹ 


۳۷۳۹ 


YA 


الاحکام 


فمحانیته وهجره آولی 
بحسب الامکان 

وهذا اذا كان ماله مختلطا 
بعضه ببعض لایتمیز منه 
ما أخذه جرا فان حق 
المظلومين ثبت فى ذمته 
وهذه الأعيان التى ف نده 
لاستحقها بعینها المظلومون 


" فمعاو ضته عليها جائرة ٠‏ 


( والاصل الشانی { أن 
الظالم فىالعادة انما شتری 


فى الذمة 

( والاصل اثالث ) أن 
نسلم آن حق المظلوم يتعلق 
بعين مال الظالم 


من .بيده مال غصب أو 
ودبعة أو عارية وهو لا 
بعلم عين مالكه يتصدق به 
عنه » وهذأ قول مالك 
واه رات رف 
واما.اذ! قلنا بو قف؛ العقود 


۱ لا سیما مع تمذرالاستنذان 


VA 


YA 


فالأمر فى ذلك أظهر 

فان العادة الفالبة أنالناس 
بر ضون دب بیع مشل هذه 
الأموال 2 أعدوها للبيع 
فاذا كان کذلك یوم أن 


. الزيادة الظلمية لاتتمیز عن 


¥۹ 


۲۳۷۹ 


الزید » ولا بمکن القسمة 
بينهما الا بقسمة المين او 
قسمة بدلها 

وقد عرف من حيث العادة 
أن ارباب مثل هذه الأموال 
الستول عنها ليس لهسم 
غرض فى شىء , بعینه 
واللقطة التى لا يعرف 
مالكها اذا تصدق بها 


۰ التلقط كان ذلك موقوفا 


على احازة المالك 


۱ الى 


A. 


IA. 


۱۸۰۰ 


YA. 


۳۸۰ 


YA. 


A1 


A۱ 


۲۸۱ 


A1 


A1 


. ( الثانى ) 


الاحکام 


الرد على من قال ١:‏ 
الحلال فى هفا الزمان 


عنهما أن سول الله ولت 
قال ؛ « الحلال بين 
والحرام بين الح « 

واعلم أنه ينبغى أن نذكر 
مع هذا الدخل اصول : 

( أحدها ) أنه ليس كل ما 
اعتقد فقيه معين أنه حرام 
كان حراما 

انما الحرام ماثبت تحر بمه 
بالكتاب . والسنة 

( لاصل الثانی ) آن المسلم 
اذا عامل معاملة ستقد هو 
جوازها وقيض الال جاز 
لفيره من اللسلمين أن 
يعامله فى مثل ذلك المال 

( الأصل الشالث ) أن 
الحرام نوعان : 

( النوع الأول ) حرام 
لوصفه كالميتة والدم و 
الخنزير » فهذا اذا اختلط 


بالاء والانع وغيره من 


الأطعمة وغیر طعمه او لونه 
أو ربحه حرمه 

الحرام لکسبه 
کالاخوذ قصما أو عقد ' 
فاسد 4 فهذا اذا اختلیط 
بالحلال لم بحرمه 
وهل کون الخلط 
كالاتلاف ؟ فيه وجهان فى 
مذهب الشافعى واحمد 
وغيرهما ٠‏ 

0 احدهما 1 اله كالاتلاف 


أحب 


1۹ 
المجموع 


1۸3 


YAY 


A۲ 


۱۸۲ 


TAY 


YAT 
TAY 


11٠ 


وما 


نهذا خطأ وائما تورع بعض 1 


العلماء فیما أذا كانت قليلة 
مالک قما أعلم 
فيه 1 
N‏ الرابع 


تعذر معر فة: 58 ,صرف 


فى مصالح اللسلمين عند 


جناهممر العلماء كمالك 
واحمد وغيرهما 

ومن الفقهاء من ول ٠‏ 
تو قفا ابدا حتی تسین 
أصحابها ؛ والصواب الأول 
( الاصل الخامس ) وهو 
الذى كشف سر السألة 
وهوان المجهول فى. الشربعة 
کالعدوم والعجوز عنه © 
قان الله سبحانة وتعمالی 
قال :.« لا کلف الله نفسا 
الا ا ¢« 

فهِده اللقطة كانت ملكا 
مالك" ووقعت منه فلما 


تعذر معرفلة مالكها قال 
عاد : « هئ مال الله دوّتیه 
من شاء 14 ١‏ 


واذا تبین | آن‌آموالا مفصوية ۰ 


او مقبوضة بعقود لاتباع 
ان عرفه السلم 


0 2 "تعلم حال امال 
الذی بيده: بنیت؛: : الامر على 
الاأصل ‏ : 

واما المسلم الستور فلا 
شبهة فى معاملته اضلا > 


)“الال اذا , 


المفحة" 


۳ 
۱۸۹ 


۸ 


A 


القطاع 


٠‏ الاحکام 
ومن قرك معاملته ورعا كان 
قد ابتدع بدعة .ما انزل 


الله .بها من سلطان 


ونقؤل الدكتور صدیقی . 
محمد' تحاة آله : 
الاستشهاری وعدم 
فاعلية التمویل بالدين ‏ » 
علی .القارىء أت بخط 
جدولا قاصلا بين | الصفحة 
وبين حاشيتها فی انسقل 


الصفحة 
القطاع 


الاستشمارى وعدم 


A1 


A٦ 


۲۸3 
۲۸3 


TAY 


ان رأسن الال النقدىالذى 
بحصل عليه النظم من 

المول ستخدم لش اء تلك تلك 
السلع والخدمات .التی 
تعتبر لازمة لادارة الشروع 
الانتاحی ۱ 

لکن هذا التقدیر: مت آن , 
بصدقه الوأقع أو لابصدقه 
فالقيمة ظاهرة' سوقیة 
ولینست لازمة ذاتیه من 
لوازم راس الال ا 
الافتراض الوجيد بشسان 
المنظم هو انه يبذل ما فى 
وسعه لتحقيق أرياح 
عندسا يتعرض المشزوع 
لخسارة ما فالنظم هو 


7 الذى تحمل هذهالخسارة 


TAY 


AA 


AA 


وعلى مستوى الإقتصاد' 
الکلی رودی الترتيب الحالى ‏ 
الى تدفسق الثرؤة مسن : 
المنظمين الذین بتعرضون 
للخسارة ١ ١‏ : 
فيصير من شان الثروة أن 
تجلب: مزیدا من الشزوة 

ومنذه الثروة ‏ الاضافية 


'التدفقة الى الذائنین من 


الصفحة 


584 
TAA 


A۹ 


A۹ 


۹. 


۳۹۰ 


۹۱ 


۹۱ 
۹۱ 


الاحكام 


الشاریع الخانرة لم قتشا 
من ایة ثروه اضافیة 


دين الستهلك 

تظهر القروض فى القطاع 
الاستهلاكى لسسيبين 
مختلفين 


اذا ما نظرنا اولا الى حالة 
المستهلك المحتاج أدركنا 
انه لاتمائل بين هذه الحالة 
وحالة ذلك المنظم الساعى 
وراء الاموال الاستثماريه 
نمم فى الحدود التی پنظر 
فيها الى بفض ۱ 

الاستهلاكية العمرة على 


زيادة قدرة المستهلك عل . 


كسب الدخل 

لقد سخلت مؤخرا زيادة 
مائلة فى حجم الائتمان 
الامستهلاكى ف ممظم 
الاقطار القدمة ٠‏ 

أن تيسير اتاحة السسلع 
وترویج الیعات ترويحا 
عدوانيا » والدعابة لها 


دعابة عالية الضفطٌ بد و 


كلييرا من الاسر الى 
الاستدانة الى جدود 


من اموال” حاضرة" 


ان اتاحة الائتمان 
الاستهلاکی تؤدى الى زيادة 
أولى فى الطلب . . 


لار نب آن مو سس الائتمان 
الائتمان الاستهلاکی السهل 
مسثولة عن عدد كبير من 
العلل التى تصيب هؤلاء 
التورطین فيها مباشرة 
الدين العام 

ان حاجة الحكومة الحدرثة 


الصفحة 


۹۳ 


۹4 


۳۹ 


۳۹۰ 


الاحگام 


للدين الصام انما تنش 
اساسا ثلاثة أسباب 
مختلفة » فهذه الحكومة 
تحتاج اولا الى تمويل 
قصير الاجل لردم الموة 
بين الوقت الذی بحدث 
فيه الانفاق والوقت الذی 
بحصل فيه الايراد 

ان غالبية الديون العامة 
الضخمة التى ترزح تحتها 
الدول الحديثه فى الحالة 
الثالئة قد نشات خلال 
الحروب التي تم تمويلها 
بمزید من القروض الربوية 
ومعظم هذه القروض يتم 
تدويره باستمرار 


الدين الدولى 


سجل الدين الدولى زيادة 
هائلة فى العقود الزمنية 
الثلانة الأخيرة » وقد 
تراكم ممظم هذه الديون 
خلال عملية « التنمية » 
التي تمر بها كل اقطار 
وثمة آثار شلبية آخری 
للتئمية الممانة لا تزال 
تؤدى الى ی سوء 


توزیع. الدخل مع 


ما شجم 
عن ذلك من اط 
اجتماعى 
ان هذا الاسلوب فالتعامل 
النقدى الدولى يخلق باعثا 
قوبا على الاقراض 
لقد قاد النظام . الحالى 
لفروض الفائدة: الاقطار 
النامية الى الاستدانة 
الفاحشة 
تفاقم سوع توزيع الدخل 
والثروة 


۱ 


1۹۹ 


۳۹۹ 


۹۹ 


. شمما لاهله » 


الأحقام 


'وعلى هذه الشاكلة نفسها 
۱ تجرى القرؤض فى البنك, 
. الدولی 


تن رکز الثروة ف بد القلة 
فتجلب لهم مزبدا مسن 
الثروة 


“النزعة الى التضخم 
هناك علاقة: اكيدة بين خلق, 


النقود وخلق الثروة .: 
كتاب الرهسن 


يجوز الرهن على الندين 
فى السفر لقوله عز وجل : 

( وان كنتم على. سفر ولم 
تحدوا إكاتا قرهان 
مقبوضة »4 

ویجوز فى الخضر ۷ رزوی 
انس رضى: الله عنه « أن 

النبى عليه رهن درعا .عند 
بهودی اد وأخذ مضه 


وانتم مسبتافرون ولسم 
تجدوا كاتبا یکتب أو 
وحدوه ولم تجدوا" قرطاسا 
أو دواة آو قلما فليكن بدل 
الكتابة رضان مقبوضة 


رهن الثىء اذا دام وثبت ۱ 


ومنه قوله تعالئ (كل نفس 
بما كسبت رهيئة ) 


وفى الشزع جصل مال 


ونيقة على: دين يستوق منه . 


الذين عند تمذره ممن :عليه 
ويطلق على العين المرهونة 
تسمية للمتعول. به باسيم 
المصدر أ 

( أما الأحكام ) فان الرهن 
مجمع على حواز ه > وفیها 


أ ایضا دلیل على صحة 


۲ 


المفحة 


۳4 


۳۰ 


الرهن فى الخضر 
وق هذا الخر فوائد وهو" 
رهن النبى يم 'درعة من. 
يهودى 

( منها ) جواز الزن لان 
الى ع ده 

( ومنها ) 3 فىالحضر 
لان ذلك كان فى المدينة 
وكانت موطن النبی ير 
(ومنها ) جواز معاملة من 
فى ماله حلال وحرام اذا لم 
بعلم عين الحلال والحرام» 
لان التبى يلت : عامسنل 
اليهودى ومعلوم أن اليهود 
سس تحلون ثمن الخمر 
ويربون 

وقال مجاهد :. لیس‌الرهن 
الا فى السفز لان الله تعالی 
شرط السفر فى الرهن 

قال النساقمی؛ ل بعد أن 
ساق آبة البدین آية 
الر هن : فكان بينا ی الآبة 
الامر بالکتناب. فى الحضر 
والسفر ١‏ 

وذكر الله تعالئ الرهن أذا 
كانوا مسافرین! ولم يجدوا 
كاتبا فكان. معقولا ب ' والله 
أعلم ‏ قیها آنهم امروا 
بالكتاب والرهلن "احتتیاطا 
مالك الحق إبالوثيقة ؛ ' 
والمملوك عليه بأن لا پنسی 
ويذكر 

( فصل ) يضح الرهن 
الا من ا ا ف فا 
الال . 

) فرع ) فى مذاهب الملماء 
فيما تقدم ' 

اجمع كل من نعرف الا ابن 
حزم فى الحلی على جواز 
الرهن فى السفر. والحضر 


الاحکام 


وق ارکان الرهن ثلاثة : 


١ ۰‏ عاقد ویشمل الطر فین 


الراهن وهو الالك 
والرتهن وهو صاحب 
الدين وآخذ. الرهن 
۲ معقود عليه وشمل 
أمرين : المين 
الرهونة والدين 
المرهون به 
۳ - الصيغة الا أن ابا 
للرهن الاركنا. واحدا 
وهو الايجاب والقبول 
وقد ۶ المالكية شروط 
الرهن الى أربعة أقسام : 5 
قم يتعلق بالعاقدين 2 
و قسم بتعلق بالرمون 3 
و قسم بتعلق "بالر هون به 


مقابلها حتى بسلمها له فاذا 
فعل يقع الرهن باطلا ٠‏ 

هشن أن شروط الرهمن, 
قسمان شروط لزوم 
الرهون وشروط الصحة 

على أنه لا يجوز للولی أن 
يتصرف ف مال الحخور 
عليه بالرهن الا فى حالتين 
( الاولى ) آن تكون هناك 
ضرورة تدعو الى الرمن 


كاحتياج المححور 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


۳۰۷ 


۳۰۷ 


۳۰۸ 


الاحکام 


لطمام أو كسوة أو تعلیم 
أو نحو ذلك 
( الثانية ) أن يكون الرهن .. 


والخبر . 

قلت : قد يكون الدين فى 
الذمة ثمنا ؛ وقد کون 
فيها مثمنا 

وقال أبو حنيفة : يصح . 
دليلنا أنه وثيقة يتوق 
منها الحق فلم ستحق فى 
دين الكتابة كالضمان 
وأما: الرهن بمال الجعالة 
بأن ټول : من رد لي 
فرسى الجامح فله دیتار ؛ 
فان رده رجل استحق 
الدينار وصح أخذ آلرهن 
به 

( فرع ) لا يصح اخد 
الرهن باليمين والاجرة 
والصداق و الخلع 
اذا كان معینا ولا بالمين 
الخصوبة ولا الممارة ولا 
العين الأخؤذة بالسوم 

و قال ابو حنيفة : كل عين ` 
كانت مضمونة بنقسها حاز 
اخذ الرهن بها 

( فصل ,) ویجوز الرمن 
بعد ثبوت الدین وهو أن 
برهن بالئمن بعد البیع 

( فصل ) ولا يجوز اخذ 
الرهن على الأعيان 
كا مغصوب والمسروق 
والعارية والأخوذ على وجه 


السوم 
ر ) ولا بلزم الرهن 
۳ 


المفحة 


۳.۸ 


۳.۹ 


NS 


.مستانفه لم | ب 


الاحکام 


من جهة الرتیمن 
العقد لحظه لاحظ فيه 
للر اهن فجاز له نسخه اذار 
شاء ‏ 


وقال فى الاقرار والواهب: ‏ 


اذا وهب له عینا فى بده 
صارت مقبوضة من غير 
آذن فمن أصحابنا من 
جعلهما على: قولين ۰ 


(أحدهما):نلا شتقر واحد 


منهما الى الاذن فى القبض 
لانه لما لم ان الى تقل 
يفتقر الى اذن 
مستانف ‏ . ۱ 
( والثانی ) أنه شتقر ‏ وهو 
1 لانه عقد فتة 
لزومه الى :القبضص فافتفر 
القبض الى الاذن 

قال السيوطى فى القاعدة 
احم من الأاشباه 


الرهن بتطرق اليه الفسخ 


اا وهو ممنق قو لهم 
وبتلف الرهون > وبتملیق 
حسق الخباية ابر فبتلسه 
وباختلاط الثمرة آلرهونة 
اذا ثبت هذا فالعقود علی 
ضربين :10 

ضرب لازم. من الطرفين 


كالبيع والخوالة , والاحارة 


كالوكالة والشركة والضاربة . 


والرهن : قبل القبض 
والضمان والكتابة 

) فصل )أوان اذن له فى 
قبضر ما عنده لم فصر 
مقبوضا حتى سفی 9 
بتأتى فيه القبض! 


» لان 


الصفحة 


5 


۳۱ 


۳۲۳ 


الاحکام 
واختلف اصحابنا فيها على 


المسالتين على ظاهبرهما أ 


فى الهبة : لايفتقر' الى الاذن 
بالقيض فيها وف الرسن 
لا فاه بالقيض فيه ' 
اذا ثبت :. فرهثه مسا 
عنده" قانه بختاب اج الى ' 
نقله بلا خلاف .على آلدمپ: 
وهل و الى الاذن . 


بالقبض ؟ عبلی على الطرق 
المذكورة ١‏ 

} فرع ) اذا آذن الراهسن 
للمرتهن فى قبض الرهن 


ومضت مدة 9 فيها 
القبض صار مقنوضا عن . 


الزهن ولا. .بزول ان ' 


۳ 


۳۳ 


۳ 


۵ 


قلت : 


الفاصب ا العصب 
الا بالرهن ۱ 


وقال الشاقمى :: : "والقبض 


فىالعبد, والثوب ا بحؤل» 


باخذه مرتهته من بد 


رآهنه » و قبض مالا تحول 


من آرض او دان :أن سأله أ 


با حائل ۱۰ 
وهذا كما قال : القبض فى 
الرهن مشل 


القبض فى 


الع ٠‏ 
د فرع ) لو سر الراهسن : 


واه لش اازتهین ۲ 
فاقبضه وکیله جاز 
( فرع ) قال الشافمى : 
والاقرار . بقبض الرهنن 
جائز الا" فيما لا يمكن فى 
وهذا كما اذا اقر! 
يزمسان او مكان لا يمكن ١‏ 
ضدقهما فيه ؛ كأن. زعما. 
أنهما تراهنا دار! بيافا 


الصفحة 


۳۹ 


۳۱ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۱۵ 


۳۹۵ 


۳۹۰ 


الاحكام 


وهما فى القاهرة وبافا 2 
بد اليهود لم يصح 

آما اذا اقرا انهما تراهنا 
دارا باسوان اليوم وهما 


:فى القاهرة وامكن انتقالهما 


بالطائرة وعودتهما صح 

( فرع ) آودع عند رجل مالا 
ثم رهنه عنده فظاهر: نصه 
رای نص الشنافمى ) انه 
لا بد من اذن جديد ف 
القبض 

ولو وهبه له فظامر نص 
الشاقعئ حصول القبض 
بلا اذن فى القيض > 
وللأصحاب طرق اصحها 
فيهما قولان ( اظهرهما ) 


۰اشتراط الاذن فيهما 
( والطریق الثاني" ) تقریر : 


النصبين 4 لأن ألرهن 
توثيق » وهو حاصل بفر 
القيض » والهبة تمليك 
مقضوده الانتفاع 5 - ولا 
بتم ذلك الا بالقبض 

( والثالث ) القطع باعتبار 


الاذن فیهسا » قاله ابن 
خیرآن 
قلت : وله فى حرملة 


معناه : قاله مذهبا لنفسه 
لا نقلا عن الشافعى کذا 


صرح به الشبيخ ابو حامد 
وآخرون ؛ وآلسا نبهت 


على هذا لثلا بفتر بعبارة 


صاحب. الهذب انیا 
أن نقله.عن الشافعی .رضی 


الله عنه فحصل أن المسألة . 


ذات وجهين والله أعلم 
( فصل ) وان اذن له فى 
القبض ثم رجع لم يجن أن 


الصفحة 


الأحكام 


شضی لان الاذن قد زال 


۳۹۹ 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۹ 


۳۷ 


.ومالك ؛ 


فعاد كما لو لم باذن له 

( الاحكام ) ان رهن عينا 
واذن له بقضها فقبل ان 
بقبضها الرتین رجع 
الرآهن عن الاذن © لم يكن 
اذا ثبت هذا فان الولى 
عن المجنون والمغمى عليه 
بو » فان كان الحظ 
باقباض الرهن مشل أن 
يكون شرطاه هبيع بستضم 
بفسخه وما أشبه ذلك 
أقبضه عنهما ©» وان كان 
الحظ فى تركه لم بقبضه 
ر فرع ) وأن رهن عنده 
غيره رهنا ثم تصرف فيه 
الراهن قبل القبض نظرت 
فان باعه او أصدقه او 
جمله عوضا او رهنه 
واقنضه أو كان عبدا 
ناعتقه أو کاتبه بطل عقد 
ألر هن ' : 

( فرع ) استدامة القيض 
الرهن . وقال ابو حليقة 
الاستدامة شرط 
فيه . دليلنا أنه عقّد يعتبر 
استدامته شرطا كالهبة مع 


۰ التراهنین ققد قال فى 


¥ 


الرهن آذا مات المرتهن لم 
بنفسخ» وقال فالتفليس: 
أذا مات الراهن لم يكن 
للمرتهن قبض الرهن 

فمن أصحابنا من جمل ما 
قال فى التفليس قولا آخر؛ 


11 


الصفحة 


الأحكام 


.ان الرهن بنفسخ بموت 


۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹۸ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۹ 


۳۲۰ 


۳۳ 


الراهن ونقل احوابه فيه 
الى ,الزن ولج وان فى 
المزتهسن اليه وجملهما على 
قولین : ۱ 

[ احدهما | وفع موكيا 
لانه عقد لا شزم بخضال, 
فازه حم بمؤت العاقند 
کالو كالة والشررکة 

) والثاني ) لا فسخ لانه 
عقد يؤول الی" اللروم فلم 
بنفسخ بالموت : كالبيع ف 


: لا. بطل 


'مدة الخيار. 


ا ومنهم من قال 


واحدا 0 وما قال 1 


التقليس لا ححة فيه 
قال فى ا ( النوع 
الثانى ) الطوارىء 


الموثرة فى المقد قبل القبضى 


ما يعرض للمتعاقد بن 


فاذا ابقینا الرهن 0 


الراهن مقامه فى الاقا 
ووارث الرتهن فى لقن 
وان حن الراهن ب فاق 


كان مشروطا فى ابيع وخاف ٠‏ 
الناظر فسخ الرتهن ان لم 


سلمه والحظ أ الامضاء 
سلمه 
( فصل ) 
من تسليم الرهن. أو انفسخ 
العقد قبل ۱ 
(فرع) القبض ركن فى لزوم 
العقد ولو رهن "ولم 
فله ذلك : 
(نصلا اذا اقبذ ن الراهن 


) اذا امتنع الراهن - 


شض . 


المفحة 


( والمذهب ) 


' نصيبه » ولا نظ ر الى 


الاحکام 
الراهن من جمیع الدين 
لانه وثيقة محضة 


( أحدهما ) لا يجلوز من 
غير رضا المرتهن 
( والثانى ) يجوز لان 


المرهون عنده نصف! | العین» 
قلا بملت رای على 
المالك 

قال فى الروضة : انما 
و هس توق انفكاك بعض 
الرهون باحد امور : 


١‏ أحذها ) تعدد العقد بان 


رهن نصف العبد, ب 


برىء من 


دين أحدهما باداء" أو ابرام: 


انفك الرهن بقسط دشه 
(الثالث ) أن شعذد من 
توت بآن رهن رحلان 
عند رجحل 4 فاذا: بریء 
آحدهما انقك نصيبه 
( الرابع ) 
رحلا برهن عدهما علد 
زيد بدينه عليهما ثم نم فضي 
أحد الو كلين دنه فقيل 


فولان * 
) القطع بأنفکالء 


اتحاد الوکیل وتمدده > 
لان مدار آلباب, على اتحاد 
الدن وتعدده 

) الخامسن ) اذا بتكنا 
عبدأ من مالكيه رمه 


فرحني نا انتكاكه انول ا 


) اذا وکل رجلان , 


e ثالثها)‎ ( 


الصفحة 


۳۳ 


۳۲۳ 
۳۳ 


۳۲ 


۳۲ 3 


۳ 


Tfo 


۳۳۵ 


fo 


۳۳۹ 


حکام 


أن العبد لالكين الخد 1 
والا فلا 

( فرع ) أن اسلم فى طعام 
فاخذ به رهنا ثم تقابلا عقد 


السلم بریء المسلم اليه من 


الطعام . » ووحب عليه١ءرد‏ 


راس مال السلم ؛ وبل 


الر 

قرع وان كان للرجل 
على رجلين دين فرهشاه 
ملکا بینهما مشاعا حاز ٤‏ 
كما لو باعا ذلك مله 
وان کان‌الرهن مما يتساوى 
أجزاؤٌه كالطعام فله مطالبته 
ا لاضرر على 
المرتهن 

) فرع-) 0 كان الرصون 
لالكين وانفك نصيب 
أحدهما بأداء أو ابراء ٤‏ 
فأراد القسمة فله ان 


يقاس المرتهن باذن شريكه 
: ولو قاسم المرتهن وهو 


مأذون له من جهية ألمالك 
أو الخاکم‌عند امتناع المالك 


حا ا ار 
ار تهن ارم وجد به 
عيبا كان قبل القبضص 
باب ما يجوز رهنه وما 
لا بجوز 


مالا جوز بیعه کالوقف 
وام لو لد والکلب والخنز بر 
( الأحكام ) کل عين جاز 
بيعها از رهنها لان 
مقصود الرهن الاستيثاق 
بالدين للتوصسل الى 
استيفائه من ثمن الرهين 
والغريب أنأصحاب الراى 
پجیزون رهن القاتل والمرتد 


۳۳۹ 


۰ الاحکام 


والغصوب ورهن ملك غير 
بفير اذنه من غير ولاية 

( فصل ) وما سرع اليه 
الفساد من الأطمعمة 
والفواكه الرطبة التى 


.. لابمكن استصلاحها 


۳۳۹ 


¥ 


۳۳۷ 


¥ 


۳۳۷ 


A 


A 


۳۳۸ 


YA 


( الأحكام ) ان رهنه شيئًا 
رطبا سرع اليه الفساد » 
فان كان مما يمكن قجفيفه 
كالرطب والعنب صح رهنه 
( فرع ) وان رهنه بدين 
موحل نله ثلائة احوال : 
( آحدها ) أن بعلم أن 
حلول الاجل قبل فساده 
فهو. کرهنه فى الحال 

( الثاتی ) أن يعلم عکسه 


فان شرط فى آلرهن بيعه 


عند الاشراف على الفساد 
وحمل ثمنه رهتا صح 
دارم الو فاء بالشرطٌ 

: الارجح أنه لاینفسخ 
0 الذى قطع به من 
انه اذا لم ينفسبخ يباع 
وهو الذهب 
قطعوا بان ستحق یمه 
ونقل صاحب: الحاوى 
قولين * 
الراهن على بینه حفظا 
نففته 
( والثانی ) لا ؛ لان حسق 
المرتهن فى جبسه فقط » 
وهذا ن ضعيف 1 
فان شرط منع بيعه قبل 
الفساد لم يصح الرهن 


ره 


المفحة 


۳۳۹ 


۳۹ 
۳۳۹ 
۲۳۹ 


r. 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 
۳۳ 


۳۳ 


افقال مالك : 
الرتمن فیما ذکره من قدر ۰ 


( فرع ) وان رهن بموجل 
۰ مالا سرع فساده فطرا ما 


عرضه للفساد قبل الحلول 
كحنطة. ابثلت لم نفسنخ 
الر هن 

( فرع ) فى مذاهب الملماء 
من شروط صحة الرهمن 


الا تکون العين سرصه 


وقد فرق مالك بين 


ما تفاب عليه فلا بطرأ عليه 
الفساد ونين مالا يغاب 
عليه لسرعة الفناد آلیه 

وأما اختلاف الراهمن 
والمرتهن في قدر الحسق 
الذى به: وجب الرهبن 
فالفقهاه اختلفوا فى ذلك 
القول قول 


الحق ما لم تكن .قيمة 
الرهن اقل من ذلك ١‏ 0 
وقال الشافعى وابو حديفة 
والثورى وجمهور فقهاء 
الأمصار : 
الحق قول الراهنء وعمدة 
الجمهور أن الراهن مدعى 
عليه وار تهن مدع 

( فصل ) وآن علق عتق 


الدين لم بجر رهنه 

( الأحكام ) أن علق فق 

عىكدە على صفة ثم رهنه 
قفيه ثلاث مسائل . 

3 )اذا قال ” اذا 

حاء راس: الشسنهر فانت 


:حر ؛ وکان قد رهنه بحق 


1۸ 


حال او موّجل فهی قبل 
جياه داش سیگ 


القول فى قدر_ 


۳۳ 


۳۳۰ 


۳۳ 


۳۳۲ 


۳۳۲ 


۳۳۲۳ 


۳۳۳ 


۳ 


" الاحکام 


يضح الرهن قولا واحداء 
لآنه. یمکن استيفاء الق 
من ثمنه ۱ 

( الثانية ) أن بزهنه. بحق 
مؤجل توحد الصفة قله أ 
فقد قال عامة اصحانا 
لابصنح قولا واحدا 


۱ . (الثالئة) اذا علق عتقه على 


صفة. يجوز أن توجد قبل 
مخل ألدين | ١‏ . 

( فصل ) واختلف اضحابنا 
فى المدبر فمنهم من قال * 
لا بحوز رهنه قولا واحدا» 
لانه قد يموت الولی فحاة 
فيعتق فلا بمکن بیعنه ¿٤‏ 
وذلك غرر' من غير حاجة 
فمئع صحة الرهن, 

( الأحكام ). قال الشافعى 

ولو تا | 
الرهن مفسوخا وخملة 
ذلك "آنه .اذا قبال لعبده : 
اذا نت فانت حر ثم أرهنه 
بعد » فاختلف أصحابنا ف 
صحة الرهن على ثلاث 
طرق 2 

آن التدير ونه امك 
الرهن وبطل التدبير 
وأن قلنا : أن التد يشير 
عتق بصفة لم يضح , 
( فرع 0 
دبره قبل أن شبض.کان 
فسخا للرهن التصوص > 
وعلى تخریج الربيع لابكون 


١‏ صالة وما شح رهن" 


صح ارهن جزء منه مشاعا 


سواء كان مما ر 
كالدور. والارضین +¿ أو 
مما لا ينقسم كالجواهر > 


الصفحة 


۳۳ 


. الا حکام 


وسواء رعنه من شريكه او 
مه 
( فصل ) ولا يجوز رهسن 


" مال الفیر بغير اذنه » لانه 


۳۳۵ 


۳۳۵ 


:- الأصح آن قول مال غیر ه 


ولا حول مال ال ی 
لا تحلى بالأالف واللام 


( الاحکام ) للا يجوز رصن 


:مال :غيرة بغر اذنه © لانه 


.. تتلف إلى وقت البحلول > 


و۳۳ 
۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


وان کان:الدین حالا لم 
بحصل . الاستیشاق 


فلا بصح رهن المنفعة لانها 


تتلف شيئًا فشا > ولا 
رهن الدين: ولو ممن هو 
عليه : 


> ( فصل ) وان رهن مبيعا 


لم شضه نظرت فان رهنه 


قبل أن بقبضن ثبنه‌لم بصح 


الرهن لانه محبوس بالشمن 
فان رهنه بعد قيض الئمن 
ففيه وجهان : ( آحذهما ) 
لا يصح لانه عقد يفتقر 


.الى القيض فلم يصح فى 


المبيع قبل القبض 

( والثانى ) بصح وهو 
المذهب > لأن الرهن لا 
يقتضى الضمان فجاز فيما 


(.فصل ) فى رهن الدين 


وجهان ( آجدهما ) يجوز 


۳۳۷ 


iy 


 .‏ الأحكام 


لانه بجوز بيعه فجاز رهنه 


وذلك غرر من غير حاجة 
فمنع صحة العقد 


( فصل ) ولا يجوز رهنن 


. الرهون من غير أذن الرتهن 


۳۳۸ 


ان ما استحق , بعقد لازم 
٩‏ بجوز ان غا مئنه 
غير اذن من له الحق 


: (فرع)..وان شهد شامدان 


۰ ارادا 


على عقد الرهنین. ثم 


" أن شیما الشهادة » فان 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


کانا بعتقدان صعة القول 


الجدید شهدا أنه رهنه 


بالف ثم رعنه بالف 
فان , کانا: ستقدان صنخة 
القول القدیم ففیه وجهان 


(احذهما) يجوز أن شهدا 


آنه رهئه بألفين. ويطلقًا ذلك 
لأنهما سعتقدان صحة ما 
شهذان به 


( والشأنی ) لا يجوز أن 
,بشهدا الا على ما وقع 


عليه العقدان لآن الاجتهاد 


" فى ذلك للحاكم ٠٠‏ 


۳۳۸ 


([ فصل ) وی رهن المبد 


"الجانی قولان واختلف 


۳۳۹ 


اصحابنا فى موضع القولین 

على ثلاث طرق 

( فصل ) ولا بجوز رصن 
تسسليمه 


يمالا بقدر على 7 


۳۳۹ 


0 


كالمبد البق والطير الطائر 

( فصل ) وما لابجوز بیمه 
من المجهول لا بحوز رهلة؛ 

5 الصفات مقصودة‎ oY 

الرهن للوفاء بالدين 

وان كانت - الجناية على 

مرهون عند المرتهن الذى 


۹ 


المفحة 


۳۰ 


۳: 


الأحكام 
عنده القاتل فان كانت 


عمدا فاقتص بطل الرهن 
وان كانت خطأ أو عمدا 


وعفى عنه على مال نظرت 7" 


( فرع ) اذا جنى العبد 
الرهون على انان أو على 
مال انسان تملقت الحنابة 
حق المرتهن : 
ی 
۳۹ أن ضمان جنانة الرفن 
على الرتهن فان قداه لسم 


برجع بالفداء ؛ وان فداه 


' الراهن او بيع فى الجنابة 


۹ 


۳ 


tr 


TEY 


+ اشتعلوا بالارض عن الجهاد , 


e 


سقط. دين الرهن ان كان 
قدر الفداء ٠‏ 

( فرع ) اذا لم نفد الجانی 
فییع فى الحنابة التی 


تستفرق قيمته بطل الرهن : 


وان لم تستمرقها بيع منه 
بارش الجتابة 

( فرع ) اذا : "قال : رهنتك 
هذا الصندوق بما فيه او 
هذا البيت بما فيه أو هذه 
الحقيبة بما فیها فقد نص 


الشافعی آن : الرهن لابصح 


بما فى هه الاشیاء 

: فرع ) قال الشسافعى‎ ١ 
وان رهنه آرضا من أرض‎ 
الخر اج والرهن مفسوخ‎ 
قال 'بوسعيد الاصطخری‎ 
آراد الشافعى بهذا سواد‎ 
العراق وذلك أن أمسير‎ 
المؤمنين عمر "رضی الله عنه‎ 
افتتحها وأخرجها من‌آندی‎ 
المجو سس وقبهها سین‎ 
الناس , واستغلوها سنتين‎ 
أو لافا ننم رای انهم‎ 


فسألهم أن نردوها عليه 3 


المفحة 


۳ 


۳۳ 


۳۲ 


۳ 


| و هذا 


الأحكام: : 


2 من طابت انه ی 
بالرد بغير عوض 61 ومنهم 
من .لم يطب .فنا الا 


بعر ض 
ثم وقفها آميرا اللؤمنين على 
السلمين 3 وأجرها من 
هی فى نده على كل نوع من 
الغلات أحرة معلومة لا 7 
غابة فعلى هذا لا بجنوز 


۰ بيعها أو رهنها 
٠‏ وقال انو 


العبباس بن 
سريح : لا استرذها امير 
المؤمنين من المسلمين باعها 
ممن هی فى ايده وجمل 
منها جملا هو الخراج 
الذى يَوْحْدَ منهم فیجوز 


.انمه a‏ ع لان الناين 


وببتاعونها من غير منكر . ' 
وآما قو لالشافغى: فمحمول : 
على ما لو اوقف الامتنام ١‏ 
آرضا وضرب عليها الخراج 
فان. قيل فهذا البذی 


لموم ف فعل ا 
,۱ کا يصح على مذهب 


الشافعى و غيره » ولان 
الاجارة لا تجوز الى غير 
مدة معلومة ولا بأخرة غير 
معلومة » وكذلك البيع 
لا يجوز الى أجل غير 
معلوم ولا بثمن غير معلوم 
فالجواب أن هذا انماالا ٠‏ 
اذا كانت العاملة ف 
أموآل المسلمين رقاب اذا 
كانت فى أملاك المشركين : 
فيضح ؛ الاتری آن رجلا 
لو قال : من جاء بعبدى 


الآبق فان له عدا وثويا 


الصفحة 


€ 


۳ 


۳1 


{o 


۳۵ 


۳:۹ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷ 


الا حکام 


وهما غير موصوفين لم ٠‏ 


يكن هذا جملا صحيحا 


( فصل ) وق رهن الشمرة 
قبل بدو الصلاح من غير 
شرط القطم قولان ۰ 

۱ فيما لا بتقدر 


( والثانی ) أنه .يصح لانه 
ان كان بدین حال فمفتضاه 
ان تؤخف فتباع فيأمن ان 
تهلك بالعاهة 

( الأحقام ) اذا رهنه نخلا 
وعليها طلع موّبر لم يرهته 
الثمرة صح الرهن فى 
النخل دون ا 

وقال ابو حنيفة : تدخل 
الشمرة فى الرهن. بکل حال 
وذهقب اضحاب امد الى 
صححة الرهن فى الشمرة 
دون الاأصول قىل بدو 
الصلاح من غير شرط 
القطع 

(فصل) وان كان له اصول 
تحمل 2 السنة مرة: بعد 
اخری کالتین والقثاء فرهن 
امحل الظاهر 

فاد رهنه حمق حسال 
فتوانى ف قطع الشثمرة 
الأولى حتی حدثت الثانية 
واختلطت ولم تتمیز ففیه 
قولان 

( أحدهما ) بيبطل الرهن 
لان الرهن قد صار مجهولا 
لاختلاطه بما ليس برهن ۰ 
( والثانى ) لايبطل لانه كان 
معلوما عند العقد وعند 


¥ ۱ 


۳۷ 


۳۹ 


الاحکام 


خلول الق قلا بطل 
بالجهالة الحادثة N.‏ 
وقال المزنى : ان كانت 
الثمرة فى يد المرتهن فالقول 
قوله م يمينه.» قال 
العمرانی : وهنذا غلط. 
لانهما اتفقا على آن الحادفة 
ملك للراهن وانما بختلفان 
فى قدر الرهون منها 

( فرع ) واذا وهبه ثمرة ٠‏ 
قال آلشافعی : على الرهن 
سقیها وصلاحها وحذاو‌ها 
وتشميسها 

( فصل ) ویجوز أن برهن 
الجارية دون ولدها لأن 
الرهن لا يزيل اللك 

وأا اذا رهنه جارية حائلا 
ثم حملت فى يد الرتهن من 
زوج أو زنا فان الولد 
خازج من الرهن 

( فصل ) وی جواز رهن 
الصحف وكتب الحديث 
والعيد المسلم عند الکافر 
طريقان قال ابو اسحاق 
والقاضى أبو حامد فيه 
قولان : ( احدهما ) بہطل 
( والثانى ) بصح ويجبر 
على تركه فى بد مسلم 

اما الصحف فقد روى عن 
أحمد روايتان 

(الأولى) لا ارخص فى رهن 
الصحف 

( والثانية) اذارهن 
مصحفا لابقراً فيه الا باذنه 
( فصل ) فان شرطد “في 


منفعته لك 


1۱ 


الصفحة 2٠‏ الأحكام 

۱ .۰ ز[ فرع ).آذ۱ قال لغيره 

. . بعنى . سيارتك هذه بالف 
علی أن أرهنك داری هذهء 
ویکون منفمة الذار لك 

۱ وقال ابو جامد : شرط 

:. .: منفعه الرهبون ‏ للمرتهن 
باطل 


۰ , ( فرع ) وان كان لشخص 
00 على آخر الف بفیز رهن 
فقال من عليه الألف : 

. <بعنى اسيارتك هذه بالف 

" على ان أعطيك: داری رهنا 

بها وبالالف الذئ لك على 


' بير رهن ققال : بعتك” ٠‏ 


كان البيع باطلا . 
oY‏ ( فرع ) اذا قال لفم و 

1 أقر ضنى الف حه علق 

أن أعطيك شيارتى هذه 

: رهنا وتکون منفعمة لك 


فأقزضه فالقرض باطل لانه 


.. قرض جر نففا 
۲ فرع ) لو رهنه شا 
٠ ٠‏ وشرط على المرتهن. ضمان 
الرهن فان الرهن شیر 


١‏ مضمون 
o‏ قال. انن الصباغ : اذا 
اقرضه الفا برهن وشرط 
أن کون نماء الرهن داخلا 
فيه فالشرط باطل فى آشهر 

00 القولين 
ot‏ (فرع) آذا کان له دبن‌مستقر 
فى ذمته متطوع ,بالرهن به 
فقال : واه هذه اون 
. على أن ما تثمر يكون داخلا 
20 فى الرهن فيه قولان 
۳ (أخدهما |:يصح الرهن 


المفحة 


الأحتكام ۱ 


ا فيهما وهو الصنحيح لان 7 


۲ 


الرهن معدوم ومجهول. 


1 فضل ) ویجوزان یجفل 


الرهن فى ید آلرتهن ونجوز 


۰ أن یجمل فى بد عدل لان ' 


الحق لهما فجاز ما اتفقا 


عليه من ذلك 


ot 


. (الاحکام ) فانهما:اذا شرطا‎ ٠ 


فى البيع رهن عبد معلوم ' 
اا ات لا 


شرطا آن یکون, الزهن على 


ابد عدل مر جناز » وان 


شرطا: أن یکون, على يد 


المرتمهن صح 


(فرع) اذا اتفق التراغنان 


: على وضع الرهن على بد 


eh 


قيض ألرهن وانکر الغدل 


ل ان 


e 


۳۰۹ 
۳۵٩ 


۳۰۷ 


oV ۱ 


اذا تر کا ی 


عدلین ‏ فهل لاحدهما. أن 
بقوض حفظ جمیمه الى ٠‏ 
الآخر ؟ فيه وحهان 

( أجدهما ) ليس له ذلك » 
ان المتراهنين لم يرضبيا 


1 الا بامانتهما 


(والثاني) يجوز لان 'عليهما ' 
مشقة فى الحم على" ' 
حفظه, 


( فرع ) فى ماب العلماء 
قال . آنو بوسف ومحمد و 
اذا رضى أحدهما: بامساك - 


الآخر فیما بمكن قسمته 
جاز 

وقال. أبو حنيفة أن كان 
مما اقتسبماه والا 


فيكل اواج منهما أمسساك 


: جميعة 


الصفحة 


۳۷ 


الاحکام 


وقال اصحاب احمد : ان" 


المتراهتين اذا لم ب الا 


۳۷ 


۳۷ 


۳۵۸ 


۳0۹ 


55 


' آلانفراد بذلك 0 


لانفرد آخدهما بالتصرف 


۰ اما مذهیتا قدلیله. آن‌المالك 


لم برض الا بأمانتهما 
وقال اہو على ابن آبی هریرة: 
لابد من استئذانه كما يفثقر 
الى تجديد اذن المرتهن 
( فرع ) اذا وكل العدل فى 
بيع الرهن وكان الشمن ىق 
5 كان ضمانه علىالراهن 
آلی أن تس ليد الرتون 
» فاذا حل 3 5 
بجز للمرتهن بیع الر هنن 
الا أن بحضر الراهمن وان 
كان الراهن حاضرا فمل 
يصح بيع المرتهن باذنه ؟ 
وحهان 
(احدهما) یصح وهو ظاهر 


اللص فى الام 


۳۰۹ 
۳۰۹ 


۳۹ 


۳۰۹ 


۳۹۰ 


ر والثانی ) وهو اختیار 
الطبری فالعدة أنه لابصح 


البيع لانه توكيل فيما' 


تعلق به حقه فلم بصح 
باب ما rE‏ 
ومالاً يدخل وما يملكه 
الراهن ومالا يملكه 
( فصل ) ما بحدث من عين 
الرهن من النماء المتميز 
كالشجر والثمر واللبن 
والولد والصوف والشعر 
لا يدخل فى الرهن 
والرهن محلوب ومرکوب 
ومعلوم أنه لم برد محلوب 
ومرکوب للمرتهن 
اس نوع من النبات يقال 


الصفحة 


۳۹۰ 


۳۹۳ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


0 


۳۹۹ 


الاحکام 


له : الهدس ستخرج منه 
الطیب » ومثله اعصان 
الخلاف 

( الأحكام ) اذا رهنه ارضا 
فيها بناء أو شجر فان 
شرط دخول ذلك فالرهن 
أو قال : رهنتكها بحقوقها 
دخل البناء وآلشحر فى 
الرهن مع الادضص 

ر قصل ) ويلك ا 
التصرف فى منافع الا 

على جه لاخر تیان 
الرتهن ‏ , 

( فرع ) فى مذاهپ العلمام 
فى الانتفاع بالرهون , 
مذهبنا أن الراهن صاحب 
الحق فى منفعه آلرهون 


| واعلم أن الزيادة التعلقة 


بالرهون أن كانت منفصلة 
كاللبن والسسمن والزيد 
وعسیل اللحل والبیض 
واجرة الدار ونحوها فهی 
للراهن ولا تدخل فی‌الرهون 
الا بالشرط 
أما اضحاب أبى حنبفة * 
فاتهم بجرزون للراهن ان 
ينتفع بالرهون بای وجه 
من لو جوه 
ال مسا بقع من 
التصر فات فى المرهون ستة: 
العارية والوديعة والرهن 


والبيع والهبة . 

وللاجارة حالتان : 

الحالة الأولى : أن يكون 
الستاجر هو الراهن 

الحالة الثانية : أن کون ' 
الستاجر هو المرتهن وجدد ٠‏ 
استلام الرهون 


أمااصحاب احمد فان 
الرهون اساان يكون 


1۳۳ 


المفحة 


الأحكام 


" احيوانا' فيركب 'ؤيحلث أو 


۳۹۷ 


14 


غير حيوان:6: فان کان 


E3‏ أو رکون تین 


ينتفع" إبر کوبه. . ولبنه 
يفي أن راهن نظي 
الانفاق عليه ب 
( فصل ) وام ما فيه ضرر 


بار تون فائه لا بملك لقوله 
لله « لا ضرر ولا أضرار 76 


وان لا بحصد الا بعد محل 


۰ لدین ففيه قولان : 


( أحدهما ) لا يجوز لانه 


. ینعص .قيئبمة الارض 


فيستضر ارا 


( والثانی )؛ نجوز لأنه ريما 
.قضاه الدين من غير الارض. - 


فزع ) اذا اراد الراهمن 


أن يواجر الرهن: ألى مدة. 


لاتنقفضی الا بعد مسخل الدين 
قنان قلنا لا. تجوز 


الستاجر لم يكن له ذلك > , 
لان: ذلك جنع عن بيه 
وان قلنا :]يحول بيع ` 


الستاجر فيه ظريقانٍ > 


۳۹۹ 


' ماشنیته أو 


نكون” .له ذلك » لان ذلك 


من بیمه: 


يملع 7 
وان كان الرزهن فحلا وآراد 


الراضفن أن شزيه على 
ماشية غيره 
قال.الشافعى' : جاز » لان 
هذا منفعة ولا بنقص بها 


كيرا | 


Ve 


ز قصل ) ويملك الراهنن 


' التصرف فى عين الرهن 


Ye 


( الأحكام )ملك الراهسن 
تصرف فى مین ألرهن اما 
لا ضرر فيه علي. الز لزتمن 


" کملء الستایة آو تشحیم 


1 


السيارة او تشفیل محرکها 


VE 


۳۷ 


المفحة 


ااام 


حتى . لاتتبلد أو E‏ 
ات بازیت أو وضع 


" مواد تقی الثیاب: من العثة 


هق 
۳۷ 


YY 


ولا بجوز للمرتهن منعه 


آمنمه 0 وذلك آنها تأوى 


باللیل اليه 
0 افرع ( وان کان ارهن 


تأبرها من غير اذن المرتهن 
(فصل) ولا يملك: التصرف 


فى العين بنا فيه ضرر 


۳۷۳۲ 


VE, 


۳۷ 


۳۷۵ 


' على المرتمن 
وان" كان "الرهون. جارية 
فاحیلها فهل ينغد احباله 
ام ۷ ؟ ١‏ 
) الأحكام ) ) أن ازال الراهن 


ملکه عن الار ض بغير اذن 


الرتمن نظزت فان كان 


ببیع أو هبة او:ما أشبهها 
N EE 8‏ 


للحديث 3 1 فيه اضرارا 


على آلرتهن :: 


(فصل) وان وقف الرهون. 
ففيه وجهان ( احدهما ) 


انه کالعتق لانه حق لله 


تعالی لا يضح اسقاطه ابعل : 


فوته 
( والشانی ) أنه لا ر 


۰ فصل ( 2 
الراهن ‏ لحقالمرتهن ارط 
والتزويج وغيرها اذا أذن ٠‏ 


فيه حاز له فعلها 

( فصل ) وان أذن له فى 
العتق فاعتق أو فى الهة 
فوهب وأقبض بطل الراهن 


1 


الصفحة 


۳۷ 


۳۷۳۹ 


۳۷۹ 


۳۷۷ 


۳۷۳۷ 


VY 


۳۷۷ 


ال حکام 


لأنه تصرف نا فى مقتفی 
الوثيقة فعله باذنه فطلت 
به الوثيقة ‏ _ 

( فصل ) وما بحتاج أليه 
الرهن من نفقة وکسوة 


( فرع ) اذا احتاج الى 
فصد أو احتاجت آلدابة 
الى تودیج ومعتساه فتح 
الودجين 

( فصل ) فان جنی العبد 
المرهون باذن المولى فان 
كان بالغا عاقلا فحكمه 


حكم ما لو جتی بغير اذنه 


فى القصاص . 

( فصل ) وان جنى على 

العبد المرهون فالخصم فى 

الجتابة هو الراهن لانه هو 

الالك" للعبد 

قال 1 القاسم الدارکی : 

: ان الواجب بقتل 

00 لم بملكق اجبارة» 

۳۹ اذا ملك "اسقاط فلان 

یملك تاخیره أولى 

( فصل ) وان جني بت 

اليد الرهون ولم یعرف 


. الحانی فاقر رحل أنه هو 


۳۷۳۹ 


الجانی فان صدقه الراهن 
دون الرتین كان الارش له 
ولا حق للمرتهن فيه » 


ون صدقه آلرتهن دون 


الراهن كان الارش رهت 
عنده 

حديث « من اعان علی قتل 
مؤمن بشطر كلمة لقی الا 
مکتوبا بين عينيه آيس من 
رحمة الله. » في ابتيادم 


الصفحة 


۳۸۰ 


A. 


۳۸۰ 


TAI 


TAY 


. TAY 


TAY 


الأحكام 


يزيد بن زياد وهو ضعي 
3 قصل ) فان كان المرهون 
عصیرا قصار ف يد المرتهن 
خمر! زال ملك الراهن عنه 
وبطل الرهن » لانه مسار 
محرما لا يجوز التصر ف 
فيه ۱ 
وقال أبو حنيفة واصححابه: 
ليرول ملك آلراهن عنه » 
ولا بطل آلرهن به 
دلیلنا : أن کونه خمسرآ 
یمتع صحة التصر ف فيه 
والشمان على متلفه فبطل 
به الملك والرهن 


۰( فرع ) آذا رهن عند رجل 


شاة وأقيضه آباها فماتت 
ذال : ملك الراهتن وبطل 


(الاحکام) . اذا قبض المر تمن 
الرهن فهلك فى بده من غير 
سبقط من دیئه ثیء وبه 
تال "عطاء واحمد وآنو 
عسیل 1 


وذهب الثوری وأبو حنيفة 
واصحابه الى آن الرمن 
مضمون على المرتهن باقل 
الأمرين من, قیمته او قدر 
الدین وان غصب رجل من 


الصفحة 


الأحكام 


او المرتهن لانه اتلفها ولانه , 


كان عالا بقِضبها 


باب اختلاف المتر اهنين 


۳۸۵ 


۳۸۵ 


۳۸۵ 


اذا اختلف التراهنان فقال 
الراهن : منارهنتك: وقال 


الرتهن : رهنتنی » فالقول 
قول الراهن . مسع یمیینه 


) الاجكام ) (آولا ) اذا 
اختلف التزاهنان فقال 
أحدهما للأخسر : لقد 


' هذا الراديز وانما رهنتك 


۳۸۰ 


4 


فالقول قول الراهين مع 


111 


تلفازا حلف الراهن انه 


مارهنه الراديو وانما رهنه 


معزن ,! 
( ثالثا ) اختلفا ف دن 
الرهن فالقول قول الراهن 
بیمته 
) رابعا 1 اختلفا فى در 
الدین الرهون بذ فالقول 
قول الراهن 
( خامسا )! ان کان. له على 
ألف مؤجلة وألف' معجلة 
فرهنه سلبارة بالف نسم 
اختلفا فقال ااردمن ؟ 


رهنتنیها بالالفالحال وقال ' 


الراهن بالالف ااژحصل 


الصفحة 


AN 


A٦ 


۳۸۷ 


۳۸۸ 
۳۸۸ 


TAA 


۳۸۸ 


لاحکام: . 


( فصل ) واذا اختلفا فى 
قدر الرهن فقال ‏ الرناهمن. 
رهنتك هذا العبد ؤزقال 
المرتهن : بل رهنتنی هذين 
العبدين فالقول قول 


الراهن 

۱ الأحكام ) اذا زهنه آرضا. 
ووجد فیها نخل أو شحر 
فقال e‏ هذا 


الراهن : بل ا بعد 
الرهن فهو جاع من 
الرهن “٠‏ فان کان ما . قاله 
المرتهن غير ممن کیان 
بكون النخل ضغيرا وكان 


العقد من. مدة لاتسمح: بأن ٠.‏ 


النخل. باقيا على صفره. 
( فصل ) وان اختلفا فى.. 
قدر الدين فقال الراهن : 
رهنتك هذا بالف وقال 
المرتهن : بل رهنتنيه 
بألفين فالقول قول الراهن 
قلنا ق‌الشرح: فيه وجهان: 
( انید القبول قول 
الراهن مع بميته. » لانهما 
لو اختلفا. فى أضل العقد 
لكان القول قوله ٤‏ فکذلك 
اذا اختلفا فی. طفته _ 

( والثانی ) الول قول 
الرتین مع يمينه لانهما: 
آتفقا على عفد الرهن 2 
والراهن بدعى معنی: یقتضی. 
بطلانه والاصل عدم ,ما 
ببطله : 

1 فرع ) ذا, تال الرجنل: 
لغيره : هذه الشيارة التی: 
علدى هى لك رهنتینها. 
بالف لى عليك فقال له هذه 
السيارة وديعة لى عندك » 


وانما زهنتك بألف غلى 


الصفحة 


TAA 


الأحكام . 


سيارة أخرى احر قتها وانا 
استحق عليك قيمتها فالقول 
قول المقر مع يمينه أنه ما 
أحرق له سيارة ولا شىء 
له عليه من القيمة » 
والاصل براءة ذمته 

( فرع ) قال الشافعی : 
اذا قال الرحل ره 
رهنتك عبدی هذا بالف 
درهم لك على فقال 
المرتهن :. بل رهنتنيه أنا 
وزيدا بالفی درهم لى 


۰ وألف درهم لزید وادع, 


TAA 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


زيد بذلك 

( فصل ) قال فى الام : اذ 
كان فى بد رجل عبد لآخر 
فقال رهنتنيه بالف وقال 
السيد أنه مارهنه بألف 
ذكر الشافعی فى باب 
مسائل ۶ 

( الأولى ) اذا دقع لرحل 
وبا وأرسله لير هينه له 
بحق عند رجل فرهنه ثم 
اختلف الراهن والرتمن 
فقال المر تهن : جاءنی 
برسالتك فى أن اسلفك 
عشرين فاعطیته اياها 
فكذبه الرسول 

( الثانية ) ولو صدقه 
فقال : قد قبضت متك 
عشرين ودفعتها الى المرسل 
وكذبه المرسل كان القول 
قول الرسل مع يمينه 

( الثالثة ) قال الشافعی : 
ولو دفع اليه ثوبا فرهنه 
عنده » وقال الرسول : 
آمرتنی برهن الثوب عند 
فلان بعثرة فرهنته + 


المفحة 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳۹ 


۳۹۰ 


۹۲ 
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الاحكام 


وقال المرسل : أمرتك أن 
تستسلف من فلان عشرة 
بغير رهن ژلم آذن لك فى 
رهن الثوب .فالقول قول 
صاحب الشوب والعشرة 
حالة عليه ۱ 
(الرابعة) اذا قال الرسل 
أمرتك برهنالثوب ونهيتك 
عن رهن. العبد واقام على 
ذلك بينة وأقام الرسول 
بينة أذن له فى رهن العبد 
الماع 

( فصل ) وان اتفق علئ 
رهن عين ثم وجدت العين 
فى بد المرتهن فقال الراهن 
قبضته بفیر اذنى وقال 
الرتهن : بل قبضته باذنك 
فالقول قول الراهن لان 
الاصل عدم الاذن 

/ فصل ) وان رهن عصيرا 
أو قتبضه ثم وجده خمرا 
فى بد الرتمن فقال : 
أقبضتنيه وهو خملر 1 
فلى الخيار فى فسخ خ البيع 
وقال الراهن: بل اقضتكه 
وهو عصير فصر في بدك 
خمرا فلا خيار لك فقيه 
قولان ٠‏ 

( أحدهما ) أن القول قول 
المرتهن وهو اختيار المزنى 
لأن الراهن يدعى قبضا 
صحيحا والاصل عدمه 

( والثانى ) أن القول قول 
الراهن وهو الصحيح 
لانهما اتفقا على العقد 
والقبض > واختلفا فى 
صفة بجوز حدوثها فكان 
القول قول من بنفى الصفة 
( فرع ) اذا رهنه عينا 


۷ 


الصفحة 


الا حکام 


فوجدت فيد الرتمن. فقال 


ری دی باذك ون 


CAN 


۰ القول قول المرتهن. ». وقال . 
3 موضع 


۹7۲ 


وقال الراهن: : لم :آذن لك 
بقبضها وانما غصبتنيها أو 
أحرتها منك فالقول قول 
الراهن مع یمینه . 


وان اتفقا على :الرهن 


والاذن واختلفا 3 القيض 
فقال الراهن: : لم .تقيض 
وقال المرتهن! یل قبضت 
قال الشافعی فی. موضع : 


ال ۇل تول 
الراهن | 

قال أصحابنا الست علن 
قولين » وانما:هى على 
حالين ؛ فان كانت المسين 


1 فى يد الراهن فالقول قوله» 


۳۹۲ 


AY 


۳۹ 


۳۹ 


1۸ 


وان كانت العين فى بد 
المرتهن حلف أنه قيض 

( فرع 
عند غره وأقبقه اباها ثم 


قال الراهن : لم يكن 


قنمضها وأراذ منعنه من“ 


القبض. لم يقبل رجوعه عن 
اقراره بالقیض 
( فصل ) وان 
لكل . واحند منهما آلف 
فادعی كل واحد منهما آنه 
رهن عنده بديئه والعبد ق 
بد الراهمن, قان كذبهما 
فالقول قو له مع بمينه 
( فصل ) وان رهن عبدا 
5 لم اقر أله جنى 
قبل الرهن على رجسل 


و ضدقه القز وانکر المرتهن 


ففيه قولان © 
( أحدهما )“أن القول قول 
المرتين وهو اختيار المزني 


) وان اقر انه رهن 


كان جيل 


۱ ا 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۹4۸ 


TIA 


۳۹۹ 


۳۹ 


لانه عقد اذا 


" للمصدق 


باذن الرتهن فاتت 


الا حکام 2 


تم ملع البيع 
فمنع الاقران کالبیع 

(. والثانی ) بقدم اليد وهو ' 
قول الزنی » لأن الظاهصر 7 
معه والاول أظهر , ۱ 


٠‏ اذا كان لرجل على رجنل 
مانا دينا ولكل واإحد متهما . 


مائة وله سيارة فادعى 
عليه كل واحلد منهما أنه 
رهن عندهالسيارة واقنضه ۳ 
اباها ولا بينه لهما.» قان 

كذبهما حلف لكل :واحند 


. . منهما وان صدق أحدهما 


وكذب الآخر حكم: بالرهن 
وهل, يحلف 


وانكر الرتهن الاذن فالقول : 
قوله » لأن الأصل عدم 
الاذن ١‏ ۱ 


: وان کان الرهون خازية 


فادعی الراهن آنه .وطلها 
بولك , 
لدة الحمل و صندقه المرتهن 
ثبت نسب الولدٌ وضارت" 
الجار بة ام ولد : 


( فرع ) ) اذا اختلف الراهن . 


وورثة المرتهن فالقول كول : ' 


ورثة الر تین ایض الا أن 
آیمانهم على نفی العلم لأنها 
على فعل الفير ١‏ ۱ 
( فرع ) اذا كان المرهون , 
جارية فأولدها الراهن 


المئحة 


۳۹ 


1۰ 


٠‏ فدفع اليه ألفا ثم 


الاحکام 


باذن الرتهن خرجت من 
الرهن ولا شىء للمرتهن 

( فصل ) "فان كان عليه 
آلف برهن والف بفیر رهن 
۱ اختلفا 
فان اختلفا فی‌اللفظ فادعی 
الرتهن أنه قال : هی عن 
الالف وقال الراهمن : بل 
قلت هی عن الالف التی 
بها الرهن 

( فصل ) وان ابرا 
الر تمن الرامن عن الالف 
ثم اختلفا نظرت » فسان 
اختلفا في اللفظ فادعى 
الراهن انه قال : ابراتك 
عن الالف التی بها الرهن 
وقال الرتهن : بل قلت : 
ابراتك من الالف التی لا 
رهن بها » فالقول قول 
المرقهن 

( فصل ) وان ادعى المرتهن 
هلاك الرهن فالقول قوله 


بیع به باعه بنقد البلد > 
فان كان فى البلد نشدان 
متساویان باع بما هو آنفع 
للراهن لانه ینفم الرامن 
ولا يضر الرتهن: 
باب التفلیس ‏ 
واذا كان علی رجل دين 
فان كان مۇجلا بت لم بجر 
مطالبته. » لانا لوجوز 
مطالبته سقطت فائدة 
التأجیل » فان اراد سفرا 
:قبل محل الدين لم يكن 
لم ملعه )6 ومن 


ال فة 


1۰ 


16 


الأحكام 


أصخابنا من قال : ان كان 
السفر. مخوفا كان له 
فان أراد أن يقيم البينة 
علی. الاعسار لم يقبل الا 


بشهادة عدلين من أهسل 
الخبرة والعر فة بحاله 


) الأحكام ) اذا كان على 
الرجل دين فلا بخلو اما أن 
نکون. حللا أو مؤجلا ‏ 
فان كان حالا.. فان كان 
معسرا لم تجز مطالبته 
لقوله تعالی ١‏ فنظرة ألى 


| ميسرة ) ولا يجوز لغريمه 


ملازمته وبه قال مالك 
وقال ابو حنيفة : ليس 
للغریم مطالبته » ولكن له 
سار ويجلس معه حيث 
جلس الا أنه لا يمنعه من 
الاكتساب 

واذا رجع الى داره فان 
أذن لفریمه بالدخول ممه 
دخل معه » وان لم باذن 


" له بالدخول كان للغريم 


وان .كان الدين مؤجلا لم 
یجز له مطالبته به ق 
حلول الاجل لأن ذلك 
سقط فائدة التأجیل 

( فرع ) وان كان الس‌فر 
للجهاد ففيه وجهان » من 
أصحابئا من قال : له منعه ۱ 
الى أن يقيم له كفيلا او 
بعطیه رهنا بدینه 

وان امتنم من علیه. الدین 
من القضاء وکتم ماله 
عزره الحاکم وحسه الى 
آن, بظهر ماله 

كلت : لم برد أن بقذفه 


۹ 


الجموع 


0 


¥ 


5 


۲ الأحكام 


أو يطعن فى ستيه » انما 
بو صف بالظلم والعدوان 
وقوله ۰« لى الواجد « 
اللى المطل يقال ۰ لو 
آلونه لیا .. ' 


واما اذا لم يكن له مال 


وقال : انا امسر وكذبه 
الفر نم فان لحصل بمعاوضة 
كالديون التحارية وهی 


.تجتلف عن المانية اما غير , 


المعاوضة وهی الديون 
الحنائية ومهر الزوحة 
اذا ثبت هذا فان البينة فى 
الحال ويخلى سبیله | 
وقال أبو جنيفة : تمع 
ق الجال وبحسس من عليه 


الذين شهر بن وروی نلائة 1 


اشهر وروی أربعة آشهر 
والقصود من هذا عنده آن 
بغلب على اظن الحاکم أنه 
لو كن عنذه مال لاظهیره 


ر فاندة ) اعتبر قانون : 


العقوبات الصری فى الباب 


التاسع المادة ۳۸ کل 


عتنر 

بالتدلینس فى آحوال فصلها 
القانون ونقلناها هنا 

( فرع ) ):واذا ثبت عليه 
الدین فى .غير معاوضة مثل 
جنايته على غيره و اتلا قه 
عليه ماله ولم بعلم له قبل 
ذلك مال » وادعی أنه 
معسړ فالقول قوله مع 
بمینه آنه مصر » لان 
لاصنل الفقر .حتی بعلم 
الیسار 

اذا ثبت :هذا فكل من 
وف تایه بالبينة 


الصفحه 


E 


الأحكام 


فانه لایس » وکل من الم 
پاعساره: پخیس: > 

ولا غابة للحبش عندننا: » 
8 2 1 


تلائة أيام او أربعة ابام 


ر فرع)اذا.مرض ف 
الحبس ولم بجد من 
بخدمه فيه اخترج 3 وان 
وجد من بخدمه ویقوم غلى 
تمریضه وعلاجه ی‌الحبس 
نهل بحب اخراجه 3 ؟ فيه 
وجهان ۱ ١‏ 
فائّدة ان الحبسن فى ألدين 
وهو اكراه بدنی للوفاء. 
والاداء لحقوق'النناس 
تجعل الانسان لا بقدم على ' 


00 الاستدانة الا مع علمه 


1. 


N. 


بتمكنه من الوفاء 

(فصل) وان رکته الدبون 
ور قعه الفرماء الى الحاكم. 
وسألوه الححر اعلیه نظر 
الحاكم ق ماله فان کان 
فی بالدیون. لم تحجر 
عليه ۽ بل مره بقضاء 
آلدین : 
قو له 3 : ملیء ای غنی کثمم: 


امال » ولکنه کشیر المال 


الذى لر ۰ فهو ملىء 
بالدين 
قلت : جملة الول ف هذا 


أن الفلس متئ حجر عليه 
فوجد بعض, غرمائه سلعته 


. التى بامه اياها بعيئهنا 


1۱ 


۱۳ 


فسخ البیم وآخذ نلعته 
( فصل ) والسفحب أن 
آلناسش حاله فلا نعاملوه . 
الا على بصيرة 
اذا ثبت هذا فان الفلش 
اذا تصرف فى ماله بد 


الصفحة 


۱۲ 


وان تصرف الفلس فى 


. آعیان ماله بآن.باع أو وهب 


05 


Clo 


{1o 


۱۹ 


۱۹ 


۷ 


أو أقرض أو أعتق فمل 
يصح تصرفه ؟ فيه. قولان 


" ( فصل ) قال الشافعی : 


ولو باع بشرط الخيار ثم 
افلس قله اجازة البيع 


ورده 
قال الشافعى : ولو تبايعا 
بالخيار ثلاثا ففلستا او 


آحدهما فلكل واحد منهما 
احجازه البیبع وردة دون 
الغرماء 

و قال آبو اسحاق : ان كان 
الحظ فى الفسخ لزمه أن 


يفسمح وان أجازه لم تصح 
اجازته وان .كان الحظ فى 


الاجازة 

( فصل ) وان وهب هبة 
تقتضى الثواب'وقلنا : ان 
الثواب مقدر يما برشی به 
الو اهب ثم افلس نله 


برضی ہما شداء 


( فصل ) وان أقر بدین 
لزمه قبل الحجر لزم 
لاقرار فى حقه وهل يلزم 
فى حق الفرمتاء 3 فيه 
قولان 

(«فرع ) وان ادعی رل 


. على الفلس بدین فى ذمته 


۸ 


او فی بده فجمده فان آقام 
الدعی بينة أشارك الفر ماء 
بالدین واخد إلعين 

وان جنى على. رجل جنابه 
توحب الال وجب قضباء 
الارش من المال © لانه حق 


الصفحة 


۹ 


۹ 


CY. 


{1 


$۲ 


{YY 


{4 


( فرع ) اذا ادعى الفلس 
على یره بدين وأنكر 
الدعی عليه فأقام الفلس 
شاهدا فان حلف مه 
استحق ما ادعاه وق 
على الفرماء لانه ملك له 
ی یی ار 
ص مؤجل فليس لفر 

أن يسسألوا الحاكم م 
( فصل ) وان لم يكن له 
كسب ترك له ما يحتسا 
اليه للثفقه الى أن يفك 
الحجر عنه وبرجع الى 
الکسب 
( فرع ) وان كان للمقلس 
والوالدين والولودین ترك 


( فرع ) اذا كان للمفلس 
دان اها او تاره 
يركبها بيعتا عليه و صرف 
ثمنها للغرماء ۱ 
( فصل.) واذا اراد الحاکم 
بيع ماله فالمس تحب أن 
بحفره لأنه أعمرف بشمن 
ماله » فان لم يكن من 
ناد 5 

9 يه من .سهم 
( فرع ) اذا آراد الحاکم 
من دلال وهو الذی بنادی 
على التاع فیمن بريد 

( فرع ) ویباع کل شیء 
من الأمتعة فى سوقه فتباع 


1۳۱ 


الصفحة 


11 


الأخكام 


الكتب فى سوق الوراقين . 


والیز فى سوق البزازين 
والطعام فى سوق الطعسام 
وضذا: اذا كان فى البلد 
أسواق متخصصلة والا 


بيعت حیث ' 


( فرع ) ويباع مال المفلس | 


' بنقد البلد وان كان فن 
لله حق الغرماء 


$ 


1 


ر فرع ) اذا کان فى شال 
الفلیس رهن بدا ببيعه لآن 
حق الرتهن | يختص بالمين 
( فرع ) واذا باع الحاکم فنا 
الفلس وانصرم البيع 
بالتفرق وانقضاء الخيار ثم 
جاء الى الخاكم وزاد فى 
الثمن استحب للحاكم أن 
يأل الشب_تری الاقالة 
ا ۱ 
( فرع ) وان نصب الحا 


٠‏ امینا لبيع مال المفلس 


1۳۷ 


30 


و قىض ثمنه تباخ شیا 
ثمنه م تلف ۴ نده من 


غر تفر بط تلف من ضمان ` 


المفلس لأن العدل ا 
( فروع ) فى مسائل ذكر 
وليشهد الحاکم ندبا على 
حجره. وليس أن بأمر 
بالتداء عليه » وبالحجسر 
يمتنع عليه |التصرف 


(.فصل ).وان كان فى 


الفرماء طن'. باع منه شیا 
قبل الافلاسن ولم بأخذ من 
ثمنه شيئًا ». ووجد عمين 


ماله على صضدفته » ولم ا 


بتعلق نه حبق غرم نهو 
بالغیار 
اذا ثبت هذا فان البائيع 


الصفحة 


الاحکام 
بالخیار ان شاء رجع ف 
السلمة وان شاء لم بر جع 


5 وكان أسوة الغرماء 


1۳۱ 


(TY 


3 فوع 
. بدینه ولكن ظهرت فيهامارة 


| وان کان:ماله. بفی 


شيا ولم بقبض أنه | 
ووجد عين ماله آن برجع 
الى عين ماله ؟ فيه وجهان 
( فرع ) وهل بصح فسح 
البائع من غير اذن آلحاکم ؟ 


. فيه وحهان 


1۳ 


A E 


{YY 


1۳۲ 


۳ 


) فرع ) آذا رهن ابانع 


ا يذل الغرماء : 
للبائّع جميع ماله على أن 3 
لا جلف المبيعةٍ لم ۳ 
يجبر على ذلك . 

و سا وان کان قد باعه 
بعد الافلاس ففیه وجهان 
( فصل ) وان وخد المبيع 
وقد قبض من الثمن بعضه 
ر جع بحصة ما إبقى ,من 
لثمن 
( الاحکام ) ) اذا باع من" , 
رحل عینا پگ ار ی 
بمائة ققبضالبائع من الثمن 
خسيين وألمين البيسة 


الصفخة 


15 


15 


۳۹ 


تسرف 


1 


الاحکام 


وقال فى الصبداق : أن 
اصدتها عبدين فتلف 
احدهما وطلقها قب( 
الدخول آنها على قولين : 
( أحدهما ) تأخذ نصف 
قيمة التالف 

( والثانى ) انه بالخيار بين 
ان بأخذ نصف ااوحود 
ونصف قيمة التالف 


.فحصل .فى الصداق ثلاثة 


اقوال : . 

) آحدها ( بأخذ صف 
الصداق من الباقی 
(والثانی ( يأخذ نصف 
الو حود الضف قيمة 
التالف 


( والشالث ) انه بالخيار 


بين أن بأخذ امو حود 
بنصف الصداق وبين آن 
بترك. الو جود وباخذ نصف 


( فصل ) وان وجد البائع 


ارت" مقدم 7 حق 


البائع لانه اسبق 
( فصل ) وان كان ابيع 
شقصا تثبت فيه الثفمة 


ففيه ثلائة آوحه : 

( آحدها ) أن الشفيع احق 
لان خقه ثابت » فانه شت 
بالعقد > وحق ات 2 ثبت 
( والثنی ) ان البائع احق» 
لأنه اذا أخذ اكه 


الشقص زان الضرر عنه 


الصفحة 


۱۳1 


۳۹ 


الا حکام 


وحده ؛ واذا اخذه.البائع 
زال الضرر عنهما 
ز والشالث ) انه يدقع 


الشقص ‏ الى الشفغيع 


ودؤخذ منه ثمنه 


. (. فصل ) وان کان المبييع 
'صيدأ والبائع میرم للم 


صيد فلم يجز مع الاحرام 
e e‏ 
( فصل ) وان وجد هين 


؛ .ماله ودینه مؤجل - وقلنا؛ 


ان الدين الؤجل لا بحل 
ودیون. الفرصاء حالة ب 

فالتصوص انه يباغ فى 
الديون الحالة لانها حقوق 


" حالة » فقدمت على الذين 


CTA: 


A 


۳۸ 


ال جل 
( فصل ) وان وجد البیع 


وقد باعه "لشتری ويرجاع 
اليه ففيه وجهان 


( الحدهما ) أن له آن بر 
فيه ( والثانى ) لا برجم ٤‏ 
لان هذا الملك لم ينتقل آليه 
( فصل ) وان وجد المبيع 


. ناقصا ‏ فان كان نقصان 


جزء ينقسم عليه الثمن' 
کمبدین تلف أحدهما أو 


نخلة تلفت مسرنها - 
فالبائع بالخيار بين ان 
يضرب : 


( فرع ) وان وجد البائ 
البیع وقد .اجره الشتری 
ولم تنقص مده الاحارة 
واختار البالع الرجوع فى 
العين كان له ذلك 


۳۳ 


الصفحة 


( 


الاحكام 


وان وجد البیع زائدا - 


فان كانت زيادة عم 


٠‏ متميزة کالسمن 'والكبر 


€ 


واختار البائع الفسخ رجع 
فى المبيع مع الزيادة 


( فرع ) واذا كانت الزيادة 3 


متميزة كاللبن وولند 
البهيمة رجع البائع فى عين 
المسيعة. دون الزيادة » لانها 
زيادة متميزة فلم تتبلع 
الأصل فى الرد ۱ 


اذا ثبت هدًا: فليس للبائنع . 
"ان" الب الشت-عری؛ 


. والفرماء بخصاد 0 
_ ولا بحداد., الثمرة 


{fo 


وقته لأن الشترى EE‏ : 


ارضه فليسن بظالم 


( فرع ) اذا باعه نخلا لا 
0 


المشترى وافلس قبل 
التابر. فهل للبائع أن يرجع 
ف الثمرة مع النخل ؟ فيه 
قولان 
( أحدهما؛ ) رواه الزنی آنه 
بر جع ف الثمرة مع‌النخل 
( والثانی 1 رواه الربيع آنه 
97 بر جمع ۰ في الشمرة و لانه 
يضح افرادها فى البيع فلم 
نتبعا النخلة ق. الفسخ 
كالطلع الوبر ٠‏ . 


واذا صدق :بعض الفرماء 


البائع وكذبة بعضهم مح 
“المفلس ‏ فان شهد عدلان ` 
۳۳ حکم سائع بالثمرة ولا 
کلام ۱ 


و ) وان كان المبيع 
جارية لتق مد 
الوضع - راجع فى الجارية 


 ماکح‎ 


: دون الولد كمااقلنا فى 


2۹ 


9۰ 


الرد بالعيفي. ۰ ۲ 00 
( فصل ) وان كان المبيع ٠‏ 
طعاما فطحنه المشترى أو 
وبا فقصره ثم أفلس فان 
ترد قيمته بذللكا واختار 


343 3 : ۲ 0 
الثوب ثم افلس ب فان. لم 
ترد ولم تنقص - بان كان 


فقد وجد کل واحد من. 
البائعين عين ماله ۱ 
فان اختار الرجوع صار 


. الوب بينهما : تصاحب‎ ٠ 


. زادت قيمة 


to) 


32 


o 


الثوب الثلثان ولصاحب , 
الصبغ الثلث واما اذا 

الوب أو. 
الحنطة بذلك. ففیه قولان * : 


( احدهما ) برجم الباشع . 


بالثوب او الدقيق »© ولا 
شا رکه المفلس شىء و هو 
اخنیار .الزنی 


۰( والثانى ) ان هذه الآثار 


تحری نجرى: الاعیان ‏ 
فيشبارك الفلس البائع . 
بقدر الزيادة 
۱ ثبت هذا فان قلنا 
بالقول الأول فاختار البائم 
الرجوع فى عين ماله رجع 
فيها بزيادتها 

( فرع ) ) وأن اشتری غلاما 
فعلمه صنمة مناحة او 
علمه القسرآن ثم افلس 
المشترى وقد زادک قيمة 
العسلام بذلك فاختلف 


tor 


{o0 


{oo 


{o0 


{oY 


الأحكام 


0 فى ذلك على 


EN 


ارضا فبناها أو غرسها 
فان اتفق المفلس والفرماء 
على قلع البناء والفراس 
ثبت للبائع الرجوع فى 
الارض © لأنه وجد. عين 
ماله خالبا عن جق غييره 
مبحازله .الر جوع ١‏ 

(,اذ۱ نت هلدا ) فانه اذا 
ابتاع ارضا من رجل بشن 
فى ذمته ففرسها من : عنده 
أو بنی قیها بناء باأدوات 
من؛عنده ثم أفلس قبل 
دفع الشمن فاراد البائع 
الر جواع فى آرضه ‏ ان 


. اتفق افلس والفرماء على 


قلم الغرأاس والیتاء مسن 
اذا ثبت هذا: فائهم 3 


: تجبرون فان بذل الباشع 


قيمة الفراس والبضاء 
ليملكه مع الأرض أو قال : 
انا اقلع وأضمن آرش نقص 
القلع أجير الفلس والفرماء 
على ذلك 

وان امتنع من بيع الأرض 
ففيه قولان : 

( احدهما ) .يجبر على بيعها 
مع التاء الفراس و نقسم 
الثمن عليهما على قدر 
قیمتیما / 

( الثانی ) لا يجبر على بيع 
ارضه وهو المشهور لانه 
بمکنافراد الفر اس والتاء 
بالبیع فلم بجبر على بيع 


15۷ 


۵۸ 


. ۸ 


افلس 


1 الا حکام e‏ 
واختار الباتع 
الرجوع فى الارض جاز له 
( فصل ) وأن كان ا مبييع 
من ذوات‌الامثال كالحبوب 
والادهان فخلطه بجنسه ب 
فان خلطه بمثله - کان 
للبائع الرجوع 
( الأحكام ) اذا ابتاع شيشا 
لم "خلوطه بحنسه ولم تميز 
ففيه ثلاث مسائل 
(السالة الأولى ) أن بخلطه 
باجود مثل ان بشستری" 


زیت آلزیتون 
أربعين 5 وافلس 
الشتری قبل دفع الشمن 
فهل لالم أن يرجح فى 
عين ماله ؟ 

فيه :قولان 

ز احدهما ) له أن بر جع 
وهو اختیار الزنی 

( والشانی ) لیس له أن 
برجع فى عين ماله 


قال الشاففى : وهذا 


اصخ وبه اقول لاله لايجوز 
له آن برجع بمثل مگیله » 


لوا ی رد 


oA 


0۹ 


(اللسالة الثانية ) أ 
شاه بمثله ل ان 
شستری كيلا من زیت 
ساوی عشرة فروش 
نخلطه بكيل من زیت 
البقل يساوى عشرة قرزش 
وافلس المشترى قبل دفع 


اللمن فللبائع آن برجم فى 


عين ماله لانها موجودة من 
جهة الحکم 
( المسالة الثالشة ) اذا 


1 


الصفحة 


:+ كيلا مسن 


الأحكام 


خلطه بارد امن زيته بان 
زت الزیسون 
يساوى أربملين فرشا 
فخلطه: بكيل من زیت 
لسسع سلاوی عش ین 
قرشا ثم افلش فللبائع أن 


و و 


ی 


لدف فيه ا ا 


اليه وحجر عليه : فان 
كان راس آلال باقيا نله 


أن یفسخ آلعقد » ويرجع 


اد 


OY 


.الى عين ماله ؛ لانه وحد 
عين ,ماله 

( فصل ) وان اکری ازضا 
فا فلس الکتری 'بالاجرة - 


المفلس والغرماء بحصاده 


. وتفریع الأرض!» وان كان 


سي والفرماء على ١‏ 
قطعة ‏ ۱ 


وان امتنم 0 والفرماء 
من بذل e as‏ 


i 1۲ 


برقت 


۳۹ 


الزدع لم ستحصد ‏ فان 


آعنی بحصده 
اذا ثنت مدا * فان اتفقوا 


على نبقية الزرع الى 


الحصاد » واحتاج الى زدع 
ومؤنة فان افق الفرماء 
والفلس على ان ينفقوا 


الصفحة 


الأحكام 


عليه من مال المفلس الذى 


.لم يقسم ففيه وجهان : ' 


1 


1 


3 


1 


الذهب منهما'أن فق منه 


لان ذلك من مصلحة الال 


) فرع ) قال الشسافمی : 
ولو آکتری ظهرا لتحمل له ٠‏ 
طعاما ال بلد من البلدان 
فحمله وافلس الکتری قبل 
ذفع الاجرة ضرب المكرى 
مع الغرماء بالأجرة ` 
0 اکتری منه ظهرا :فى 
ذمته فأفلس الکری و 
ا بضر ب "مج : الفرماء 
المنفعة 


ا قصل ) اذا قشم تال 


الفلس بين الفر مپاء ففی 


. حجره وجهان 


515 


551 
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( آحدهما ) ) نزول هد 
لأن العتی الذی لاجله حجر 
عليه حفظ الال على الفرماء 
( والشانى ) لا يعرول 0 
بالها لاله حجر ثبت 


بالحاکم فلم بزل الا بالحاكم 
کالحجر ‏ : 


( فصل ) ومن مات ف ۱ 
دیون تعلقت الدنون بماله 
كما تثغلق بالحجر فى حياته 
آما أحكام الفصل' :,. ققد 
قال الشافغى رضى الله عنه 
ف باب حلول دنن الیت 
والدين عليه مسن :لام 
واذا مات الرجل وله علي 
الئاس دیون الین. اجل 
فهى الى أحلها لا بعل 
نمواته و 

ومن اث وا دون 
تعلقت بماله . 


(فصل) فان تصرف الوارث 


الصفحة 
WY‏ 
۸4 


114 
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الأحكام 
فى التركة قبل مضئ الدين 
ففيه وجهان .' 
اما احکام الفضل : فاذا 


اتصر ف الوارث بالتركة أو 
فهل يصح تضرفه ؟ 

( فرع ) اذا كان فى غرماء 
ا ميت 7 من :باع منه_عينا » 
ووجد شین ماله > ونم 
بقبض ثمنها 

[ قصل ) اذا قسنم مال 
الفلس أو مال الميت بين 
الفرماء ثم ظهر غریم آخر 


جع .على الفرماء وشار کهم. 


فيما أخذوه على قدر دين 
وان أكرى رجل داره سنة 
وقبض الاجرة وتصرف 
فیها ثم افلش وقسم ماله 
بين الفرم.اء شم انهدمت 
الدار فى أثناء المدة 
( فرع ) : وان فك الحجر 
عن الفلس 4 وبقى عليه 


, دين فادعى غرماؤه أنه قد 


1۷. 


(¥. 


۷۲ 
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استفاد مالا بعد الحجر 

( فرع ) وان اكرى داره 
من رجل مدة ثم افلس 
الکری قبل . انقضاء الاجل 
فان الکتری احق بالنفعة 
دون الفرماء 

لا بعد المفلس مفلسا الا اذا 
كان تاجرا 

( فصل ) فى حجر الفساد 
على الفلس والبار الحجر 
على الحر باطل سواء كان 
لاجل السفه أو التبذير أو 
الافلاس 

ولو كان الستفه بوحب 
الحجر على الحر لا آجاز 
عقد مداينة السفيه كما لا 
بجوز عقد مدابنة الحنون 


المفحة 


{¥ 


١‏ الأحكام 


قال أبو حنيفة : وان كان 
الرجل غير رشيد ولم يبلغ 
خمسا وعشرين سنة للم 


' بدفع اليه ماله حتى بلع 


Vt 


{Ve 


{Vo 
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۷۳۹ 
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:قال : 


خمستا وعشر ین سلة 6 
وعند الصاحبين لا بد فعه 


اليه بعد خمس وعثرین 


سئة أيضا حتى دؤنس منه 
الرشد" 


فان باع هذا المحجور عليه 


او اشترى نظر الحاكم فى 
ذلك , فان كانت اجازته' 
خړا له - اجاز ذلك 
والمفسد لاله والدى 
لم بلغ .سواء الا فى أشياء 
( فصل ) ولو طلق وقع 
الطلاق على" امر اته لان ی 
مكلف لم بزل عنه التكليف 
بالحجر , 

( فصل ) ولو حنث فى 
یمین اجزاه الصوم. ولم 
يكن له آن یکفر من ماله 
قال محمد بن الحسن : 
اذا بلغ الغلام مبلغ الرجال 
وهو مفسد غير مصلح فهو . 
محجور عليه » حجر عليه 
القاضى أو لم يحجر 

ولم' يذكر قول ای يوسنف 
لانکون محجورا عليه حتى 
و أن القاضى امر هذا 


. المفسد بعد الحجر عليه ان 


{YY 


بیع شینامن ماله ويشترى 
فباع واشتری ٤‏ 
الثمن جاز جميع ما 

من ذلك 

ولو قال له : قد اذنت لك 
فى التجارة بمحضر من أهل 
سوقه ؛ فلا بجوز اقراره 


FY 


الصفحة 
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حکام 


ولا ما بتصراف به من قير 


معاينة الشهود 

ی المبد والصبی فلم 
ن الحجر عليهما مسن 

E‏ الاستفساد ؛ وأثئما 


قوله قولا فى الاحکام" 
ولو أن قاضیا حجر غلى 
مفلد .لاله فجاء 
قاض آخر ناطبق عن 
حجره » واحاز ما صنع فى 
ماله قبل الاطلاق فهو جائز 
فان . باع هذا المفسد 
المححور عليه شیا من 


" ماله وقبض ثمنه لم يكن 


EA 


للذى دقع : :اليه المال أن 
برجم عليه بماله. 


ان الصبى , لايضسمن ما 


الصفحة 


۸۱ 


1۸۱ 
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الأحكام 


9 
استهلك من القرض عند 
محمد وهو قول أبى حنيفة .. 

وعند ابی يوسف : يضمن 
واذا اسستهلكه بأمره من 
غير ابجاب قول بو 
الضمان عليه لم. بلزمه شىء 
وقال محمد فى المحجور 
علنه يزوج ابنته أو أخته: 
وهما صغيرتان قال : 
تزویجه باطل > لان عندنا 
كل من لا بملك ولابة 
تفه فى التصرف لايلى 
على غيره 

و تصل ) ولو ات فقال ' 
الخجور علي عليه : اشسترته 
منى فی حال الحجر وقال. 
كد PE‏ 
فالقول قول الشنتری 


:رجاه الى القارىء الفضال بان بضحح بقلمه هذه 


الأخطاء فى مكانها من هذا الجزء و جزاه الله خيرا 


الخطأ 


الرى 


ابن رشد 1 


فتك 
لحوزی . , 
الشيخ السبامع 
ابي الفداء ۱ 
الورتیانی . - 
تعلم 

زدا 

للحا فظ 
8 


ألصواب 
الرى 

البيهقى 

ابن رأشيلد . 
OEE‏ اك 


الحوزى . 
الشیخ بت 
آبی الفد 
آلوریتانی 


ردا : 
للحافظ آنن 
بالمدينة . 
ابن الدیبع. . 
الغماری 
خیاط 
البجاوى 
هداية 


التخول 


المفحة 
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لم. یکن ۱ 
أو على ابن خيران 
عليه هذه 


السبع . 
مخلطه 2 
ولانه 
علیهل 


